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إهداء وشكر 


هذه الأطروحة الموسومة في الأصل ب أصول الفقه وصلتها بالواقع التاريخي 
سجلت فيها سنة 1993 بكلية الآداب بمنوبة - تونس لنيل شهادة دكتوراه الدولة في 
اختصاص الحضارة العربية الإسلامية تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المجيد 
الشرف: 

وأتممتها سنة 2005 وأودعتها للمناقشة يوم 8 آذار/ مارس من السنة نفسها. 
وقد حالت ظروف خارجة عن نطاق العلم عن مناقشتها طيلة سنتين. فاضطررت 
لاختيار أستاذ مشرف ثان لمواصلة الإشراف الإداري عليهاء وهو الأستاذ عبد 
الرزاق الحمامي. 

وقد تمت المناقشة يوم 13 حزيران/ جوان 2007 بكلية الآداب بمنوبة أمام 
لجنة علمية برئاسة د. توفيق بن عامر وبعضوية د. عبد الرزاق الحمامي بصفته 
مشرفاء د. كمال عمران مقرراء د. مصطفى التواتى مقررا» د. منصف الجزار 
قارئاً. ونلتُ إثر ذلك شهادة دكتوراه الدولة بملاحظة 5-0 جدًا. 

ويسعدني وأنا أقدّم جهد سنوات من البحث الدؤوب إلى القراء الأعزاء من 
العرب المسلمين وغيرهم أن أسألهم العفو والصفح إن هم وجدوا خللاً أو سهوا. 
فسبحان من لا يسهو. 

ويطيب لي أن أهدي هذا العمل إلى والديّ العزيزين وزوجتي الوفيّة الصبورة 
وابنيٌ الحبيبين. 


كما يشرّفني أن أشكر جزيل الشكر كل المؤسسات والأفراد الذين ساعدوني 
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من قريب أو بعيد على إنجاز عملي» وأخص بالشكر الأستاذ الذي تابع الأطروحة 
لمدة تزيد على عشر سنوات وقوّم ما اعوّجٌّ فيها وأنار ما كان مظلماً في شعابها 
ومسالكها. وليس هذا الأمر بغريب عن رجل غمر من أشرف عليهم بواسع علمه 
وكريم خلقه وثاقب نظره؛ إنه الأستاذ الجليل عبد المجيد الشرفي. 
ولا يفوتني أن أشكر خالص الشكر الأستاذ عبد الرزاق الحمامي الذي قبل 
مواصلة الإشراف الإداري على هذه الأطروحة في وقت عصيب من حياتي ومن 
تاريخ الأطروحة. 
حمادي ذويب 


صفاقس - تونس 
5 أيلول/ سبتمبر 2007 


عهامه 


إن الضبّة التي تثور من حين إلى آخر على صفحات الجرائد وفي الإنترنت 
بمناسبة صدور فتاوى أو مواقف أو آراء غير منسجمة مع ما تعوّد عليه الناس 
وألفوه بحكم العادة» لُتدل على أنّ الفكر الإسلامي المعاصر بصدد البحث عن 
توازن جديد يحفظ له القدر الأدنى من التناسق» بعدما تشظت المنظومة التقليدية 
وفقدت الكثير من مصداقيتها. ولا يعني ذلك في كل الحالات أنْ عناصر تلك 
المنظومة ومكوّناتها لم تعد فاعلة في العقول والنفوسء» بل يتمئّل المشكل في 
انعدام الترابط الذي كان قائما بينهاء وفي اختلال التكامل الذي يجعل الفقيه متبئياً 
الحديث النبوي مستندّين صراحة أو ضمنياً لما استقر عليه الأمر في العلوم 
الإسلامية الأخرى» سواءٌ داخل الفرقة أو داخل المذهب». وهكذا دواليك بالنسبة 
إلى كل علم وبالنسبة إلى كل فرع من فروع المعرفة. ولم يعد اليوم ما يُنشر من 
مباحث في هذا العلم أو ذاك يخدم مباحث العلوم الأخرى ويتفاعل معها أخذاً 
وعطاءًء ولذلك كان التلفيق بين المعرفة الموروثة والمعرفة الراهنة مُحدثاً لفوضى 
فكرية غريبة» وشاع الترميق بما هو اختيار غير واع في الأغلب لعناصر غير 
منسجمة فيما بينها ولكنه يحاول بها أن يستجيب لأوضاع فردية وجماعية مختلفة 
عن أوضاع القدماء في كل شيء أو تكاد. 

لقد كانت النظرة إلى العالّم وإلى المنزلة البشرية معتمدة على مقولات فلسفية 
وفيزيائية تراكمت عبر الحضارات والأديان.» وخلقت الاطمئنان إلى حقائق مشتركة 
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والاكتشافات العلمية المتسارعة؛ ومكتسبات العلوم الإنسانية والاجتماعية الباهرة» 
واختلاف أنماط الإنتاج الحديث عن الأنماط المعهودة. وبروز قيم جديدة مغايرة 
لقيم الماضيء وشيوع تنظيمات سياسية واجتماعية على أنقاض تُظم الخلافة 
والإمارة والقبيلة والعشيرة» زعزع كل هذا وما يشبهه من تجليات الجذة ومظاهرها 
الاطمئنانَ الذي كان يطبع نفوس الآباء والأجداد وسلوكهمء فأصبح الإنسان 
مواجهاً لأول مرة في التاريخ لمصير غير مسطر سلفاًء ومدعوّاً باستمرار إلى البحث 
إلى إيجاد منطق داخلي يحكم المعلومات المتناقضة المنصبّة عليه من كل جانب» 
أصقاع المعمورة وسرعة المواصلات. 


ولا يسع الدارس الذي يلاحظ الفوضى المفهومية والقيمية السائدة في 
الأوساط الإسلامية إلا أن يتساءل عن أسبابهاء وعن العوامل المؤثرة في ذيوعها 
على نحو شبه شامل. ولا شك أن هذه الأسباب والعوامل متعددة يعسر حصرها 
والإلمام بها جميعاً. لكن لا مراء كذلك في أن من بينها طبيعة العلاقة بالماضي 
عموماء وبالموروث الثقافي من ذلك الماضي على وجه الخصوص. إن هذه 
العلاقة أبعد من أن تكون نقدية, بالمعنى الإيجابي للنقدء بل هي في أغلب 
الأحيان علاقة تقديس وارتهان لنصوص ثوان». هي نصوص التأويلات التاريخية 
والبشرية النسبية للمعطى الموحى بهء سوءً في ذلك التفاسير القرآنية» ومجاميع 
الحديث النبوي» وكتب السيرة والمغازي والمناقب» وقواعد الاستنباط التي سئها 
الأصوليون, والأحكام التي دُوّنت عن أئمة المذاهب وتلامذتهم» والعقائد المُلزمة 
التي حخفظت عن شيوخ أهل السئة والشيعة والخوارج» وساهمت السلطات السياسية 
في كثير من الأحيان في تكريسها. وبعبارة أخرى فإن مسلم اليوم يجد نفسه مقيّداً 
بتأويلات منسوبة إلى السلف الصالح». أضفيت عليها صبغة إطلاقية ما كانت لها في 
زمانها وفي نظر أصحابها أنفسهم . 


كيف السبيل إلى التخلص من هذه الأسيجة التي تكبّل المسلم؟ وكيف يمكن 
التحرر من وطأة الماضي وقيوده؟ وما الطريق إلى فكر إسلامي إبداعي يحقق 


-- 


ديم 9 


الطموحات المشروعة إلى تسام روحي وأخلاقي تفتقر إليه الحضارة الحديثة» المادية 
في جوهرها؟ لعلنا لا نبالغ حين نعتبر أنها أسئلة كانت حاضرة في ذهن حمادي 
ذويب وهو يبحث في أصول الفقه وصلتها بالواقع التاريخي. وفعلا فإن إعادة قراءة 
المدوّنة الأصولية بفكر نقدي يقظء وإن كانت عملا أكاديمياً تقدّم به صاحبه لنيل 
أعلى درجة جامعية؛ إنما هي في الآن نفسه عمل نضالي يندرج في مشاغل أبناء 
جيله» لا بمعنى النضال السياسي والاجتماعي المباشرء بل من زاوية النضال الثقافي 
العسيرء إذ كان يتطلب الصبر والمثابرة والتسلح بالمناهج العلمية الثابتة والاطلاع 
الواسع على النصوص المعتمدة ‏ وهي عديدة ومنغلقة على غير المختص - وعلى 
الدراسات المتعلّقة بها في العربية وفي اللغات الأجنبية الأساسية الحيّة. 

وما نحسب اختيار ميدان أصول الفقه موضوعاً للدراسة. شرع فيه حمادي ذويب 
عندما أعد شهادة التعمق في البحث. وواصله في أطروحته هذه. إلا اختياراً موفقاً. فقد 
تعددت فيه الرؤى دون أن يكون أصحابها على دراية كاملة بالرهانات الحقيقية الثاوية 
وراء المواقف المعلنة فى أمهات كتب الأصولء. ولا بالتطور الذي حصل فى هذه 
المواقف. إما بتأثير التغير الذي طرأ في الظروف التاريخية التعانة يكل تعيته 
وأحياناً في ظروف المصئتف الذاتية» وإما بتأثير المسار الذي يسلكه كل علم حين 
ينفصل إن قليلاً أو كثيراً عن تلك الظروف» ويخضع لمنطقه الداخلي الخاص. ولذا 
كان لزاماً عليه أن يتابع هذا التأثير وذاك ليتبيّن الحدود التي وقف عندها القدماء من 
ناحية» وليتبيّن من ناحية ثانية العوامل الكامنة وراء الانفتاح النسبي الذي كان يبرز 
بين الفينة والأخرى ‏ كما هو واضح في مباحث الاستحسان والمصلحة والعُْرف - 
والكامنة في نفس الوقت وراء الانغلاق في الدائرة الدغمائية الخانقة. 

وفي تقديرنا أنه نجح إلى حد بعيدء وهو يتابع الفروق الهامة حيناً والثانوية 
حيناً آخر بين تصانيف أتباع المذاهب الستّيّة وغير السئيّة؛ في أن يزيل الغبار عن 
العديد من الآراء التي عيبت تغييباً وطواها النسيان» وهي ليست في المطلق أقل 
قيمة أو مشروعية من الآراء التي قُيَض لها البقاء والانتشارء ولكن الظروف 
الشخصية أو الموضوعية أو كلما نه تسعفها بالسيادة. ونتيجة لذلك. كانت إحدى 
المزايا الكبرى لهذا العمل أنه أصبح في وسع القارئ المعاصرء بما وقره له 
المؤلف من معطيات موثّقة» أن يحكم لتلك الآراء أو عليهاء وأن يأخذ منها ما 
يراه صالحاً ويترك ما سواهء وهو على بيّنة من الأمر ولا وصاية لأحد عليه. 
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ولسنا بالتأكيد في حاجة إلى الوقوف في هذا التقديم عند كل مزايا هذا 
العمل» من حيث الشكل الواضح الدقيق؛ ومن حيث المضمون الثري العميق. 
وحسبنا أن نشير إلى أن صاحبه قد انّجه فيه انّجاهاً يختلف عن المنحى التمجيدي 
الساذجء وعن المنحى الذي ينحوه الناطقون باسم المؤسسة الدينية التقليدية» حين 
يرون أنفسهم غير مؤهلين لإعادة النظر فيما استقر في نطاق المذهب والفرقة» 
ويختلف كذلك عن منحى المستشرقين؛ وهم غير معنيين وجودياً بمشاكل الإسلام 
والمسلمين» وكثيراً ما تكون لهم عنه وعنهم آراء مسبقة وغير علمية. كما أن 
صاحبه لم يستعجل الحلول» على غرار سلوك أصحاب المشاريع النفعية المباشرة» 
بقدر ما نبّه إلى التعقيد الذي تتسم به المسألة وإلى ضرورة النظر الرصين إلى 
أبعادها المختلفة. اتّجه فيه انّجاه من يروم الفهم قبل شيء» اتجاها معرفياً غير 
منحاز وغير متذبذب في الآن نفسهء. في تعيين مواطن القوة ومواطن الضعف في 
كل موقف يعترضه. وعندنا أن هذا هو المطلوب من الدارس المعاصرء حتى يسهم 
إسهاماً إيجابياً في الخروج من بوتقة التقليدء ومن أتّون الشعارات الزائفة 

والمزايدات الهوجاء على التديّن الصحيح. 
عبد المجيد الشرفي 


فى الوقت الذي يعيش فيه الإنسان على كوكب الأرض طفرة علمية 
كوك هائلة طبعت كل مظاهر حياته بطابع مفارق لطرائق العيش القديم» نراه 
كذلك لا يقطع صلة مع الماضي وإرثه الاجتماعي والروحي متجسدا في العادات 
والتقاليد والأديان. وهذه المفارقة يحياها المسلم المعاصر بحرقة أشدّ وطأة على 
نفسه من بقيّة أتباع الأديان الأخرى في الدول المتقدّمة» لأنّه سليل حضارة كانت 
ذات يوم تفخر بنهضتها وعلومهاء لكنّه اليوم يعيش عالة على ما ينتجه الآخرون في 
كل مستويات الحياة المادية والفكرية. 

إن هذا الوضع قد أذى إلى ردود فعل متنوّعة؛ سواءً لدى عامة الناس أو 
لدى العلماء والمفكرين المشتغلين بقضايا الفكر والمجتمع في الفضاء الإسلامي. 
ولعل من أهمٌ هذه الاستجابات محاولة تعميق الصلة بالدين» إِنْ في مستوى التديّن 
المبالغ فيه وإن على صعيد الانكفاء على دراسة علوم التراث وتبتي أطروحاته 
وحلوله وقضاياه ومحاولة زرعها في الواقع الحديث. لكن إلى جانب ذلك برز 
موقف يدعو إلى القطع مع هذه العلوم والثورة عليها. وبين هذين الموقفين انبجس 
تيار يدعو إلى التوفيق بين العودة إلى التراث والانشغال بعلومه وقضاياه من جهة 
ومواكبة العلوم الحديثة من جهة أخرى. 

وفي كل هذه المواقف لا يغيب الحديث عن القرآن والسئّة والإجماع 
والقياس والعُغرف والمصلحة وغيرها من أصول الفقه. وكيف تغيب هذه الأصول 
وهي في المخيال الجماعي ركائز الدين الإسلامي؟ إن مجرد الحديث عن إمكانية 
غياب هذه الأصول يعد كفراً وخرقاً للإجماع في نظر المسلم التقليدي والباحث 
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المحافظ. بل إن حضور الأصول يتأكد وينتشر في الواقع المعاصر أكثر من أي 
وقت مضى بفعل التقنيات الحديثة التي يروّج لها في الفضائيات أو في شبكة 
الإنترنت أو بواسطة الأقراص الليزرية أو عن طريق المطبوعات من كتب ومجلات. 

إن هذا السياق الحضاري هو الذي دفعنا إلى اختيار أصول الفقه مجالاً 
معرفياً لبحثنا الأول في إطار شهادة التعمق في البحث. وهو موسوم ب السنّة أصلاً 
من أصول الفقه إلى نهاية القرن الخامس للهجرة» ويأتي بحثنا الآن في سياق متابعة 
ورشة البحث في الأصول التي افتتحناها بدراسة أصل واحد من أصول التشريع هو 
السئة» لكننا ارتأينا في عملنا هذا أن نوسّع مجال رؤيتنا ليشمل عدداً من الأصول 
الرئيسية والفرعيّة. 

وممًا حمّزنا إلى مواصلة النظر العميق في علم أصول الفقه الأهمية الكبرى التي 
مثلها قديماً وحديثاً. فعلى الصعيد الأول اعتبر ابن خلدون أصول الفقه من أعظم 
العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة"". أما داود بن عمر الأنطاكي 
الطبيب (ت 1008 ه)'* فقد ذكر ستين علماً اعتبرها أصول العلوم كلهاء منها أصول 
الفقه في دائرة العلوم الدينية””. وتتجلّى هذه الأهمية كذلك من خلال اعتبار العلماء 
ضرورة معرفة المجتهد والمؤول والمفسّر ضوابط أصول الفقه”. 


وبناءَة على هذا عُدَ علم أصول الفقه عند أهل السئّة والشيعة على السواء 
قاعدة الشرع وقوام الدين”". ويمكن تفسير التبجيل الذي حظي به هذا العلم بكونه 


)010 راجع ابن خلدونء المقدمة. ص 812. 

(2) انظر ترجمة موجزة له لدى الزركلي. الأعلام» 9/3. 

(3) انظر داود الأنطاكي» تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب» .7/1١‏ 

(4) انظر مثلا: قول الزركشي في مبحث موسوم ب فائدة في ضرورة معرفة المفسر قواعد 
أصول الفقه : «ولا بذ من معرفة قواعد أصول الفقه : فإِنّه من أعظم الطرق في استثمار 
الأحكام من الآيات». البرهان في علوم القرآن. 6/2. وانظر قول الأسنوي عن علم 
أصول الفقه: «إنه العمدة في الاجتهاد وأهمّ ما يتوقّف عليه من المواد كما نص عليه 
الأئمّة المضلاء» . التمهيد. ص 43. 

(5) 2 يقول الطوسي الشيعي: «وقلتم إن هذا فنْ من العلم لا بد من شدة الاهتمام به لأنْ 
الشريعة كلها مبنيّة عليه؛ ولا يتمٌ العلم بشيء منها دون إحكام أصولها..'. العدّة في 
أصول الفقه. 1/4. ويقول الزركشي الشافعي: «أما بعد فإن أؤلى ما ضرفت الهمم إلى - 
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موصولاً بالقرآن والسئة© وبأثر منهجه في العلوم الإسلامية» من ذلك تأسيس علم 
أصول النحو نسجاً على منواله» وتجريد أصول نظرية للفكر الإسلامي هي النص 
والإجماع والقياس اقتداء بالأصول التي أقرّها علم أصول الفقه. وفضلاً 0 ذلك 
فهذا العلم يجمع بين المعقول والمنقول فيوفق بذلك بين أهمٌ تيارين في الثقافة 
الإسلامية”. كما أنه المجال المعرفي الذي يقع فيه التوسع في تقنين المسائل 
الأصولية”* وضبط قواعد تأويل النصوص وأحكام الاجتهاد. 


أما على صعيد الباحثين المحدثين فقد اتفق أغلبهم على اختلاف مشاربهم 
على أهمية الاشتغال بأصول الفقه. من ذلك دعوة بعض المستشرقين الباحثين من 
الشباب خاصة إلى الاهتمام لا بمسألة الاجتهاد فحسب بل بحقل أصول الفقه كله. 
وأمله أن يكون مجال تخصص بعضهم وألا يقتصروا على معرفة الفقه الإسلامي بل 
أن يكونوا كذلك مؤرخين للأفكار. ويتأسس هذا الموقف على اعتقاد صاحبه أن 
أهم الإنجازات في فهم الإسلام سيكون مصدرها خلال نصف القرن القادم أصول 
الفقه0, 


- تمهيده وأحرى ما عنيت بتسديد قواعده وتشييده العلم الذي هو قوام الدين» والمرقي إلى 
درجات المتقين» وكان علم أصول الفقه جواده الذي لا يلحق وحبله المتين الذي هو 
أقوى وأوثق» فإنه قاعدة الشرع وأصل يرد إليه كل فرع». البحر المحيط في أصول 
الفقه.» 5/1 6. 

(2)6 راجع في هذا الشأن الزركشي» المصدر نفسهء 12/1. 

206)7 يقول الغزالي: «خير العلم ما ازدوج فيه العقل والسمعء واصطحب فيه الرأي والشرع. 
وعلم الفقه وأصول الفقه من هذا القبيل» فإنّه يأخذ من صفو العقل والشرع سواء 
السبيل». المستصفى. ص +. ويقول القرافى: «فأفضل ما اكتسبه الإنسان علماً يسعد به 
في عاجل معاشه وآجل معاده؛ ومن أفضل ذلك غلم أصول الفقه لاشتاله على المعقول 
والمنقول». نفائس الأصول في شرح المحصولء. 90/1. 

(8) 2 يقول ابن كثير: «وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوطة في أصول 
الفقه). تفسيرهء 150/1. 

)9( يقول مونتغمري واط أن «صهناهع)ة عط للد 0 ععلنا لآناه8؟ 1» :(غه1ا لارعسمعامه31) 
غطا 1ه لإأعمعم امه ازعرعلهما1 عغطا مغ ركعمه عععصلاملز [الداععمدهة ,ؤ5تو[مطءة ععطاه 
عط ووعرمةاء ما لطة بطعلط-2!1 لناكنا 1ه ل1أع5 عامطت عط 8ه غباط لهطتازا 1ه مم1أوعيان 


0 201 0م26 كمهوؤومعم طعناك .211220100اععم5 علعغطا قلطا علقم '(22 عصده5 أقطا عممط ح 
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وقد وجدت هذه الدعوة وغيرها من الدعوات استجابة واضحةء فيبرز تيار من 
الناحقين الغرت والاجاتن: خاصة حفل من أصضول الفقة :ووافة يحقه المق 9 , 

وتنامى الانكباب على أصول الفقه من خلال الندوات العامة أو الخاصة 
بالبلاد العربية والأجنبية”'''. ولعلّ من أدلَ الدلائل على أن أصول الفقه ليست 
مبحقاً بنتوي إن الماضى بل هي مسألة راهنة «حارقة»» أن عدة ندوات تخصص 
تداخلات: حول العشائل رالمضادر. الأمتولة اف 'إظار .عل الأدبات"المقارة وتازيخ 
الأديان120) وأن عدةا دول إختلايية يفيه اصضول القفه وها أسانسا أصضوانة فراننها 
وتشريعاتها. ف فمن أكثر المشاكل دقة وحساسية لدى الفقهاء المسلمين اليوم التيرير 
الفقهي للقوانين الراهنة في الدول الإسلامية إن مسّت بشكل أو بآخر المواضيع 


- لعستاعمز صة 1[ .ددعل ]0 ومقضماوتط عط تعطادر لإقمر غسط عدا عتمداكز مز 5أععمكرء عط 
عط عمصنك ,تداذ1 أه عمتلمة)1720625 ناه هل 5ععم3023 علط غطا أقطا علمتطا 6غ 
آه عمهل عط آأه ومصلومكء عط1" .طعلطلت أانذبا صدمء؟ عصمء التي ,لإتنقمعء أاقط أبعم 
68 .م ,1974 ,1 أ6؟ بمعتمعصعئط عناممء 0 ,«لهطنتارا 
وانظر أيضاً: إدراك اللغويين المحدثين لأهمية أصول الفقه من خلال ما يقوله محمد 
أر كون: 3أئاء201212616 101 ,العستصعء6م معطععه.[ .2 ذاعا ,وعأكتداوملا دعل هذ 06» 
15وممة 065 عل0ناء'1 عنامم طعلة-لة للاذنا 5ع0 م1220 ئم0مصطة"[ كناك مملامع)ة'! عععتااج 
ته ]1 ,معتطوعه «أدددومط جععهامةط ,ودنع ع1 ه17 ,«علاومة! ها أء عغممعم 15 عام 
.47 .م ,1996 .لاضول ,1 عاناعاءوة2 ,261-111 
(10») نذكر مثلاً: وائل ب. حلاق صاحب الكثير من البحوث الخاصة بأصول الققه منها 
كتاب : تاربخ خ النظريات الفقهية ذ في الإسلام» مقدمة في أصول الفقه السني . الصادر عن 
دار المدار الإسلامي» بيروت» 2007. 
الاك 10 10(1أاعلاكق110 21 ,111607105 أموعط عتاصهاذا زه بوصمكلى 4 :,8اعو/لا ,ودااة1] 
(1997 ,كوعىم لإألوعء كلولا ععلمطصهن0) زوط-الم-ايده 
(11) انظر مثلاً: ندوة نظمتها جامعة (38]]) بعنوان «لإومعط) [دومء1 عنم:3ا15» (أصول الفقه) 
يومي 24 و25 أيلول/ سبتمبر 1999. راجع العنوان التالي على الإنترنت: 
لاط نهآ /إععصم/ نالء. 1ه ان . بير 
(12) انظر مثلاً: الندوة التي عقدتها جامعة (9320اناطا580 106656) بفرنسا يومي 27 و28 آذار/ 
مارس 1998 في إطار علم الأديان المقارن لدراسة الأصول التشريعية التي ينهض عليها 
كل دين. وقدمت فيها مداخلات حول أصول التشريع في المذهب الكاثوليكي وفي 
المذهب الأرئوذكسي وفي المذهب البروتستانتي» وفي اليهودية وفي البوذية والإسلام» 
راجع الموقع أصغط.كعلناظ ل/نأ.ععنامطعدنا5.ء.ععل5. بجبوين 


المقدّمة 15 


التي أغلق مجال النظر فيها. وفي هذه الحالة ينبغي أن يُبحث عن الحل في إطار 
أصول الفقه بالرغم من أنه ميدان محدد لا يمكن توسعته إلا بكثير من الحيطة”2". 


وقد أدركت الجامعة التونسية مدى الحيوية التي تتسم بها الدراسات الخاصة 


بأصول الفقه فلم يتراخ باحثوها عن الإدلاء بدلوهم في هذا الحقل سواءً كان ذلك 
في كليات الحقوق أو جامعة الزيتونة أو كليات الآداب فى مختلف جهات البلاد. 


وبررت لت > نتشجة هذا عدة أطروحات 5 تحقق التراث الأصولي”*1" أو تدرسه ين 


كما خصّصت عدّة دروس حول المسائل الأصولية في إطار مناظرة التبريز أو شهادة 
الدراسات المعمقة©0, 


(13) راجع مثلاً: أثر أصول الفقه في تشريعات دولة الباكستان عند: 

2 ,«موأولئعلد2 لاق مقننط أناكتتم أتمعل عل و5عاأعباعة كده60دع00)» :معقصظ ,لللنمع0 
103-7 مم ,(1969) 70176 ,موعنامهاو1 

(14) انظر مثلاً: تحقيق مخطوط «منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول» لأحمد 
بن يحيى بن المرتضى (ت 840 ه) قام به أحمد علي مطهر الماخذي في إطار شهادة 
دكتوراه المرحلة الثالئة تحت إشراف الأستاذ المختار بن الطاهر التليلى» المعهد الأعلى 
للشريعة بجامعة الزيتونة؛ السنة الجامعية 1988 1989. ْ 

(15) راجع مثلاً: الحبيب عيادء «مقاصد الشريعة في كتاب الموافقات». ش.ك.ب. نوقشت 
سئة 1987. وارجع إلى أطروحتنا الموسومة ب «السئّة أصلاً من أصول الفقه إلى نهاية القرن 
الخامس للهجرة»؛: ش.ت.ب. وقد نوقشت سنة 1993. وانظر محمد طاع اللّف «أصول 
الفقه عند المحدئين1»» دراسة تحليلية نقدية. ش.ت.ب. بإشراف الأستاذ عبد المجيد 
الشرفي» نوقشت بكلية الآداب بمنوبة سنة 1997 ونشرتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالقيروان سنة 2000. 

(616) يعود فضل الاهتمام بالمسائل الأصولية في هذه الدروس إلى الأستاذين عبد المجيد 
الشرفى وتوفيق بن عامرء فالأول يعد رائداً فى تدريس أصول الفقه فى كلية الآداب 
بتونس بعد أن كان حكراً على كلية الشريعة» وقد درّس لطلبة التبريز مسألة النسخ ذات 
الصلة بأصول الفقهء ودرّس مسألة وسمها ب«الرازي أصولياً من خلال المحصول في علم 
الأصول» وبحث كذلك مسألة «القياس عند الأصوليين» و«الإجماع» و«القرآن» وبدا 
اهتمامه بالأصول من خلال كتبه المنشورة ومقالاته. على غرار مقالة «الشافعى أصولياً 
بين الاتباع والابتداع». مجلة الاجتهاد؛ العدد 10 11/ 1990. : 
أما الأستاذ بن عامر فإنه أبدى فى السنوات الأخيرة اهتماماً ملحوظاً بأصول الفقه فخصّه 
بالدرس والتقييم في دروس التبريز التي ألقاهاء من ذلك درسه حول «التفكير المقاصدي 
وأثره في التشريع. الشاطبي في الموافقات نموذجأ». سنة 1999 2000. و«الكتاب - 
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وهذه المعطيات جميعها دفعتنا إلى جعل مدوّنة أصول الفقه مجالاً لبحثناء 
لكن هذا المجال فسيح وما كتب فيه لا يكاد يحصرء فهل من أمل لنا في أن 
نضيف إلى ما كتب عنه أمراً ذا بال» لقد بدا لنا الأمر عسيراً أو أشبه ما يكون 
باقتحام طريق مظلمة لا يُدرى آخرهاء لكننا عزمنا على السير فيهاء لذلك كان 
علينا أولاً انتقاء موضوع أو إشكالية لم تزل تحتاج إلى الدرس والفحصء وبما أننا 
آثرنا مواصلة الاشتغال في نفس حقل أطروحتنا السابقة حول السئّة أصلاً من أصول 
الفقهء فإننا رأينا أن نوظف النتائج التي استخلصناها منها لاختبارها على باقي 
الأصول الرئيسية والفرعية. 

لقد رأينا أن صياغة المفهوم الأصولي للسنّة وتأسيس حجيتها ملتبسة بالواقع 
التاريخي الذي عاشه الأصوليون ومحكومة بالضغوط السياسية والمذهبية والتاريخية 
الذي فهر ليا وشكذا فزن الوافع كان له" ببيباة كبير فى نديد المرافةن 
الأصولية من السنّة. 

وقد دفعنا هذا إلى أن نحدّد موضوعاً لبحثنا «أصول الفقه وصلتها بالواقع 
التاريخي». وحاولنا في مرحلة أولى أن ننظر في مدى حضور الواقع والاهتمام به 
في الدراسات الحديثة حول أصول الفقه فألفينا تيارين أساسيين: يتمئّل الأول في 
تغييب دراسة الواقع في دراسته لأصول الفقه. من ذلك دراسة حسن حنفي 
الموسومة ب «مناهج التفسير : بحث في علم أصول الفقه”''. فهي لا تهتمّ 
بالسياق التاريخي الذي ساهم في نشأة القواعد الأصولية». ويعترف صاحب هذه 
الدراسة بأن مشروع رؤيته التركيبية لعلم الأصول لا يتم إلا بفضل تغييب كامل 
للتاريخ”*'". ولعل ما يبرّر هذا الرأي انطلاق صاحبه من اعتبار المنهج الأصولي 
منهجاً مجرّداً يثبت نفسه في استقلال تام عن الأحداث والظروف. يقول : 
«ومؤلفات أصول الفقه أبنية عقلية خالصة ومناهج تاريخية ولغوية وعقلية لا شأن 
لها بالقائلين بهاء بل هي تعبير عن أنساق عقلية خالصة»”'' ويسير عادل فاخوري 


3 أصلاً من أصول التشريع" سنة 2000 2001. و«منزلة الاجتهاد في الفكر الأصولي إلى 
نهاية القرن الثامن1 سنة 2003 2004. 

(226)17 كتب هذا البحث فى الأصل باللغة الفرنسية ونُشر بالقاهرة سنة 1965. 

(6)18 المرجع نفسه. ص 9. 

(19) حسن حنفي.» التراث والتجديد؛ موقفنا من التراث القديم. ص 91. 
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في هذا الاتجاه فيقول «إن علم أصول الفقه وإن كان من حيث نشأته متعلقاً بالفقه 
الإسلامي وبالتالي بأحداث تاريخية عينية» فهو من حيث كنهه علم كلي مجرد لا 
يمت إلى دين أو مجتمع بصلة ذاتية...772». ويفسر هذا الموقف بأن صاحبه 
يبتغي البرهنة على أن أصول الفقه علم عقلي لا نقلي كما هو متعارف» وبهذا 
يتمكن من تطبيق قواعد علم المنطق عليه لتحقيق غايته المعلنة وهي إقامة منطق 
حديث للحقوق والأخلاق انطلاقاً من الأصول. 

وينتمي إلى هذا الصنف من الدراسات بحث محمد خالد مسعود عن الفكر 
الأصولي عند الشاطبي””* فإن الطابع النظري يطغى عليه في مقابل تقلّص المقاربة 
التاريخية. وهكذا اكتفى الباحث بسرد المواقف وعرضها. وهذا ما لاحظناه كذلك 
في دراسة عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان «الفكر الأصوليء» دراسة تحليلية 
نقدية72”0. فلئن كان العنوان مغرياً فإن المحتوى لا يفي بالغرض» لأن صاحب 
الدراسة اقتصر على تقديم عدد من المصادر الأصولية والترجمة لكتابها وتقويمها 
بشكل عام مع تكثيف النصوص المقتطفة من تلك المصادر دون جهد شخصي في 
التحليل والمقارنة والنقد. 

أما التيار الثاني في الدراسات التي اشتغلت بأصول الفقه وعلم الكلام فهو 
يعد قليل الأنصار والأتباع» ويرى أصحابه أن من الضروري دراسة علمي أصول 
الفقه وأصول الدين في ضوء الواقع» ولعل أعمال فريق من المستشرقين تعد رائدة 
في هذا الإطار”*” وتؤكد كلها على عدم انسجام النظرية الأصولية مع الواقع. 
وصدرت في العقدين الأخيرين دراسات تحتذي هذا المنحى لكنها تتسم بالجزئية» 
أي إنها لا تخصص لدراسة الصلة بين الواقع والمسألة الأصولية إلا حجماً قليل”*”) 


(20) عادل فاخوري, الرسالة الرمزية في أصول الفقه. ص 7. 
(2)21 عنوان هذا البحث المكتوب بالإنكليزية: 
لمة عأنآ ,اأطاأمطذ-لث وقطة1 ناطث 01 لإلنذدو كذ الإطمودهلئط2 [82ع[ عتصقاةر]1» 
.(1979 ,رهمةأوعلد2 ,23520 ة]15) ,«تطعنامطا 
(22) ظهر هذا البحث في طبعته الثانية بجدة سنة 1984. 
(23) انظر مثلاً: أعمال 601021566 و1ا26ا5 على غرار كتاب أصول التشريع المحمدي 
لشاخت. 
(24) انظر مثلاً على هذا مقالة عزيز العظمة: 0 
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بيد أنها مع ذلك تؤشر لبداية عهد جديد في البحوث الخاصة بصلة أصول الفقه 
وعلم الكلام بالواقع» ولعلٌ ما يدعم هذا الرأي ظهور عمل أكاديمي ضخم يتمثئّل 
فى ددراسة المستشرق الألماني يوسف فان أس (2855 7388) المسماة «علم الكلام 
والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة»””؛ وقد سعى صاحب هذا البحث 
إلى تفكيك السياق التاريخى الكامن خلف المواقف الكلامية النظرية والمجردة. 


ولا ريب أن أصحاب هذه البحوث استفادوا من الدراسات الحديثة فى 
مختلف المجالات العلمية» فقد منحت هذه الدراسات منزلة أثيرة للواقع من ذلك 
أن المدرسة الاجتماعية في القانون تعتقد أنّه لا يمكن فهم ظاهرة القانون دون فهم 
المقاصد التي أدت إلى وجوده ومن غير دراسة الأهداف التي ترسم للحياة 
الاجتماعية» وأن مركز الجاذبية في تطور القانون لا يكمن في التشريع ولا في علم 
القضاء وإنما في المجتمع 020 أما علم اجتماع المعرفة فإنه جعل موضوعه 
دراسة الأصول الاجتماعية للأفكار والكشف عن كيفية ارتباط هذه الأفكار 
بالجوانب المختلفة للواقع الاجتماعي في فترة تاريخية محددة زماناً ومكاناً. وكيف 
تؤثر هذه الأفكار بدورها في ذلك الواقع ؟77©. 


ولعل كثرة استخدام مصطلح الواقع في الحياة اليومية جعلته من أكثر 
المفاهيم القابلة لأن تشحن بمختلف الدلالات» لكن هذا لا يمنع من اعتباره 


-- لقاء50 ,للاقآ 2216 ة!1]5» ها لاأتلوع؟ 01 212)102ممعمم2 عطا لحمة لإرمعطا لدوعآ عتسهاذ1» 
.250-55 .مم ,1988 .5.4.لآ ,««ماءرعغصم أوعلرماواط ممه 

وانظر كولسون: تاريخ التشريع الإمسلامي؛ الفصل 10: الفقه والمجتمع الإسلامي؛ 
ص 177 198. 
وراجع : 125-17 .مم ,كه 1م11 أموعا عنررهاكط زه بوماكئج 4 .5 أعوللا ,121120] 

(25) ظهر هذا العمل الكبير باللغة الألمانية فى برلين بين 1991 و1997. 

(26) انظر لمزيد التومع عمار الطالبي: «أصول الفقه والاتجاهات المعاصرة في فلسفة 
القانون»» ندوة ابن رشدء بيت الحكمة. تونسء 16 - 21 شباط/ فيفري 1998. ص 31. 

(27) راجع محمد أحمد الزعبي: «سوسيولوجيا المعرفة . مدخل منهجي». مجلة دراسات 
عربية. العدد 5 6 آذار/ مارس - نيسان/ أفريل 1997. ص 102. وانظر قول بتر برغر: 
«علم اجتماع المعرفة يهتم بتحليل البناء اللاجتماعي للواقع وبالعلاقة بين الفكر الإناني 
والسياق الاجتماعي الذي يظهر فيه». البنية الاجتماعية للواقع؛ ترجمة أبو بكر أحمد 
باقادرء ص 13. 
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مفهوماً عصياً على التحديد في مجالات الفلسفة وعلم التاريخ وغيرهاء فكلمة واقع 
(61116) تعني ما يوجد فعليًاء لكن مفهوم الوجود صعب التعريف بل إنه غير قابل 
للتعريف”*”» ومع ذلك يمكن ضبط معنى الواقع بمقابلته بألفاظ أخرى» كالعدم 
والممكن والخيالي والمثالي. 

وفي علم التاريخ الحديث لم يعد الواقع التاريخي جاهزاً أمام المؤرخ يكتفي 
بنقله بأمانة”7» وإنما هو واقع غامض لا ينضب غموضههء كما يقول أرون 
(ممجه)ء ويتجلى ذلك في تعدد مناحي الوجود الإنساني وتنوع فضاءات الإدراك 
زفبووات التأويل وحفون اللا 00 

ولعل من أهم التحولاات التي شهدها الخطاب التاريخي الحديث ابتعاده عن 
حصر مجال اهتمامه في الواقعين السياسي والعسكري اللذين استأثرا بعناية مؤرخي 
العصور السابقة ليركز على التاريخ اللاحدثي الذي لا يستنكف من مقاربة أي 
موضوع طبيعي أو بشري. وهكذا اتسع مجال الواقع أمام المؤرخين ليشمل الحياة 
اليومية والفئات المهمشة اجتماعياً في الماضي والمواضيع التي تبدو تافهة قديماً. 
وتعدذ دراسات فوكو (ت 1984) حول الجئون والسجن والرغبة على قدر كبير من 


الأعمئة فق .هذا الشان2©7» وكذللك يحوت مدرسنة الحوليات قفن فلن 


 )28(‏ [ذرعهص2]وطناة عل ناه ععصع اولع 'ل ,ععاغ"ل علاءه 3 عأمكمة: غالاه6: عل ومنامم 15 عصمل 1أ5» 

علاء ,ءؤةذضعم عاناه عدم غ0566ممناك رء56معم 16لا0] 2 عألرء165م ,عنانل 7علا370 ألا3] 

.0621552516 ,كتاعناع ا 13 دماع5 رع ىناع معل 

انظر فصل : 5681116 بالموسوعة العالمية» 5ذلة615/انملآ 360(19ممأعلاعم1. قرص ليزر هذه 
الموسوعة» طبعة 1997. 

(29) يميّز ه6206 106 بين مفهومين للواقع. الواقع الذي ينطلق منه المؤرخ لكي يفهمه 
ويستعيده والواقع كما تتم صياغته من خلال عمل المؤرخ. وهو يبقى مرتهناً بإشكالية 
الباحث واختياراته المنهجية. فالواقع من جهة نتاج التحليل» وهو من جهة أخرى 
مصادرته ومنطلقهء فهاتان صيغتان لا يمكن أن ترد إحداهما إلى الأخرى. والعلم 
التاريخي يتشكل عبر اقترانهما والتراوح بينهماا. راجع: رأعطء 81 ,لادعامعن) عدآ 
.(46-47 .مم ,1975 رحتعة) ,عزمرئزل'[ عل وعيطتنظ لآ 
 )30(‏ انظر: ,(1986 بكاعة6) ع تمكنيط”'] عل عتأممعمائطم هل 2 «مناء)04:ط مل « مزق ممعم 
7 .م 

(31) ارجم إلى السيد ولد أبَاه: التاربخ والحقيقة لدى ميشال فوكوء ص 38. 

(2)32 راجع عن إسهام هذه المدرسة: 3 
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والظاهر أن ما طرأ من جديد في مفهوم الواقع مدين للبحوث الحديثة في 
العلوم الإنسانية والصحيحة على حد السواءء فقد أثبتت نسبية هذا المفهوم 
وغموضه. وبيّنت أن الفصل بين الفكر والواقع ليس صحيحاً بل بينهما امتزاج في 
عدة نقاط. فالفكري [1.1486 ينتشر في الواقع الاجتماعي كله دون أن يعني ذلك أن 
كل شيء فكري في الواقع. والفكري لا يتعارض مع المادي. لأنَ التفكير هو أن 
تضع المادة (المخ) في حركة'”0. 

كما ساهمت الفيزياء الكوان 2 أي لكين في المليدة الفلسقية المغاضرة 
القائلة بوجود مستوى واحد للواقع ربيق رأهة هد عل أ3 الكيانات الكزاديد 
خاضعة نة لقواتين مقطوعة كرد عو نرادن -0 الترو ا ا 0 0 


00 
أبدا 


وهكذا تنضم نتائج الدراسات الخاصة بالمنظومات الطبيعية إلى الدراسات 
الإنسانية التي تؤكد أن الواقع متعدد الأبعاد (هالعمدهتعمعص نون اناده غاذادة) ومتعدد 


- |0].عناحاتدنا. بلابلاللا .كعكامجتتو جر كعثلالانكت له كنا ةأه 71 حععلق عجأماكز1! ,ر5ء00101آ1 ,همره1' 


223 ؤعط اع 11 0/عنأهذ !1 آ[-قمره 1[ 5ع1ه5/1(01!|!/زكاهمماء 
20030 راجع : 9 .م ,1984 ,5ضعة2 ,أعتغاهم ءا اه اء146"][ ,ععتتددة1ة ,ععنتاءل06) 
وانظر قوله: «عندما حللنا المظهر الأكثر مادية في الواقع الاجتماعي وهو قوى الإنتاج 
التي يملكها مجتمع ما لمواجهة الطبيعة؛ استخلصنا أنها تشتمل على مكوّنين ممتزجين 
امتزاجاً وثيقاً: قسم مادي يشمل أدوات الإنتاج والإنسان» وقسم فكري يضم تمثلات 
الطبيعة وقواعد صنع الآلات واستخدامها وغير ذلك» وهذه التمثُّلات ضرورية لإنتاج 
الآلات الماديةة. ص 197. 
(34) تدرس الفيزياء الكوانتية أو فيزياء الكم مكونات الذرة كالإلكترون والبروتون والنيترون. 
(35) المقصود بمستوى الواقع 6811]6: 06 201906810 جملة من المنظومات غير متغيرة ينتظمها 
عدد من القوانين العامة أي أن مستويين للواقع يكونان مختلفين إذا وجد بينهما انقطاع في 
القوانين وفي التصورات الأساسية. 
060 راجع بسراب نيكولسكو (83538285 داء5ة711601): العبر مناهجية (32(]6متاماءؤ5زلكم1:3) 
والتعقيد مستويات الواقع كمصدر لعدم التعيين. المبحث 1: الفيزياء الكوانتية ومستويات 
الواتع وهو يبعت :مخور بالإنتزت على النوقم القالى؟ 


1 1[_لزع 010 مع ذامء/عنا55!_طامع ا صرمء. دوع د50 .رعط2123// :ماخط 
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المراجع ©الءناههم16ةناساسم). ولعل هذا ما جعل الفيلسوف الألماني فيرنر 
هايز نبرغ (ع معط مع واء11 ععمع 003770 (ت 1976) يطرح فكرة ثلاث مناطق للواقع من 
شأنها فسح المجال للتأمل في مفهوم الواقع من جديد : المنطقة الأولى هي منطقة 
الفيزياء التقليدية» والثانية منطقة الفيزياء الكوانتية والبيولوجيا والظواهر النفسية» 
والثالثة منطقة الخبرات الدينية والفلسفية والفنية8©, 

إن هذه المعطيات من شأنها أن تثير فينا التساؤل عن وجاهة البحث في صلة 
أصول الفقه بالواقع. والحال أنه مفهوم غير محدد ونسبي» فضلاً عن أن هذا 
الموضوع يثير أيضاً تعقّد مسألة العلاقة بين الفكر والواقع والوجود. وهو ما جعل 
بعض الدارسين يقول إن هذه المسألة انتصبت كأبي الهول أمام مفكري عصر الأنوار 
لتقول لكل منهم : «اكشف سرّي وإلا التهمت مذهبك»”” . لكن هذه الصعوبات قد 
تفيدنا أكثر مما تعوقنا لأنْ بإمكاننا بفضل مكتسبات العلوم الحديثة أن ندرس الواقع 
من زوايا نظر متعددة» فلا نكتفى بدراسة الطبقات المسيطرة على السلطة بل ننظر 
كذلك في مواقف الأصوليين 5 الاجتماعية المهمشة. فالواقع في اعتبارنا إذن 
هو السياق التاريخي الذي يعيش فيه مجتمع ماء ويندرج في ذلك عنصر الزمان 
والمكان والبنية التحتية والبنية الفوقية ومختلف فئات المجتمع ومؤسساته المعنوية 
والمادية. وبناء على هذا المفهوم؛ المستلهم من البحوث الاجتماعية والفلسفية 
بالخصوص””. نظرنا في علاقة أصول الفقه بعدد من مكونات الواقع التاريخي الذي 
يتفاعل معه الأصولي بالتبرير طوراً وبالتكيف معه أو الانفصال عنه طوراً آخر. وتوقفنا 
عند بعض مستويات هذا الواقع» كالواقع السياسي والواقع الاجتماعي والواقع 
التشريعي. 


(2)37 هايزنبرغ: فيزيائي ألماني وأحد مؤسسي النظرية الكوانتية. أحرز جائزة نوبل سنة 1932. 
ومن كتبه الطبيعة في الفيزياء المعاصرة» وقد قارن فيه بين نظرة الإنسان القديم للطبيعة 
ونظرة الإنسان الحديث. 

(2)38 بسراب نيكولسكوء المرجع المذكور. 
ص 164. 

(40) انظر أمثلة أخرى على تنوع مفاهيم الواقع: محمد خروباتء «مفهوم الواقع في فقه 
الواقع؛. وهو منشور على العنوان التالي : 


مطغط. 7م -00 صم طع ناعم . 1212نم 1ج . باجا / :ماغط 
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وقد اقتضت طبيعة موضوعنا أن نركّز دراستنا على قضايا مضمونية» لتبيّن 
مختلف جوانب صلة الفكر الأصولى بواقعه. لذلك التزمنا فى التخطيط بجملة من 
المحاوز والإشكاليات: الي سعينا من خلالها إلى إضاءة يعض ,مايش الخطاب 
الأصولي إلى الواقع. وقد كأن. في "نيتنا سيد بذاية تعاملنا مع موضوع بحثنا أن 
ندرس كل أصول الفقه الرئيسية والفرعية لاستجلاء مدى صلتها بالواقع» وأن تمتد 
دراستنا إلى العصر الحديث.» لكن تبيّن لنا أن ذلك أمر صعب المنالء لذلك آثرنا 
تحديد عدد الأصول التي تهتمّ بهاء وهي: الأصول الأربعة الرئيسية: وأصول ثلاثة 
فرعية هي العُرف والاستحسان والمصالح المرسلة؛ وقصرنا عنايتنا على ما قبل 
العصر الحديث دون أن يعني ذلك بالضرورة إقصاء تامّاً للمواقف الحديثة» فقد 
كانت هي في كثير من الأحيان دافعاً لنا إلى مزيد من النظر والتوسع في القضايا. 

وهكذا قسّمنا عملنا إلى محورين كبيرين : أحدهما يدور حول أصول الفقه 
وتاريخها من جهةء وما تطرحه حجيتها من إشكاليات من جهة أخرىء ولا نخال 
هذا القسم إلا من صميم عملنا لأننا ونحن ندرس تأسيس علم أصول الفقه وإسهام 
مختلف المذاهب والفرق الإسلامية في التدوين فيه إنما نروم أن نبلغ رسالة 
واضحة تفيد أن الوعي بأهمية أصول الفقه لم يكن منحصراً في مذهب دون آخرء 
وأن الفِرّق غير السنّيّة قد أسهمت في التدوين الأصولي كإسهام المذاهب السئيّةء 
وأن أصول الفقه قد فعلت في الواقع التاريخي فعلاً متواصلاً عبر الزمان والمكان» 
وأن هذا الفعل هو الذي كان قادحاً للتأليف الأصولي. 

كما أننا عندما خصّصنا الجزء الثاني من هذا المحور الأول لحجّيّة الأصول 
لم يكن يغيب عنًا أن الأصوليين وهم يسعون إلى إثبات حجّيّة الأصول إنما يبتغون 
التشريع للواقع. لكن بما أن رؤاهم للواقع مختلفة ومصالحهم وانتماءاتهم الفكرية 
والسياسية والاجتماعية غير متجانسة كانت تنظيراتهم الخاصة بحجّيّة الأصول 
مختلفة ومتناقضة أحياناً بين مُعِبتِ لبعض الأصول ونافٍ لها. 

وهكذا أفردنا الفصل الأول من هذا الباب لحجّيّة القرآن فنظرنا فى البدء فى 
مستندات إثباتها في المدونة الأصولية» كالإعجاز وتواتر النقل» وبيّنا المسافة التي 
تفصل التنظير الأصوتن ضر اماف التاريخية من خلال الحو قلق غك ماله 
القوإباتة ادر تزه و لتها»: قي تطرينا تون مر عطلة تانب | للى ودف من جد بد قي 
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الواقع التاريخي من طعن في القرآن» وما برز من مواقف ناقدة له بسبب ما روي 
من نسخ عدد من آياته أو أقسام من سورهء أو بفعل ما حف بجمعه من صراع 
وتوتر بين كبار الصحابة أو ما تضمنه من متشابه فضلا عن المرويات التي تثير 
التساؤل حول تواتر نقله. 

وانكببنا في الفصل الثاني على أحد مكوّنات الأصل الثاني من أصول الفقهء 
وهو الخير الكتوائر» فاو ضيحت كيقية إثبات تلطه وأتركا إشكالية: عند روات »+ واتقلنا 
من هذا المستوى النظري لندرس كيفية تعامل المذاهب والفرق الإسلامية مع هذا 
الصنف من الأخبار في الواقع التاريخي» وسعينا إلى استجلاء العوامل المذهبية التي 
نسجت خيوط النظرية الخاصة بالمتواتر. وهذا ما دعانا إلى التوقف عند ظاهرة 
تضخم المتواتر عن طريق جملة من الحلول التي ابتدعها الأصوليون. وقد دفعتنا 
محاولة البرهنة على آرائنا النظرية إلى تخصيص قسم تطبيقي لدراسة حديثين 
متواترين» أحدهما من المتواتر اللفظي والثاني من المتواتر المعنوي» وحرصنا في 
قسم لاحق من هذا الفصل على اختبار مسلمة بداهة الخبر المتواتر المفيد للعلم عند 
الأصوليين في ضوء الواقع التاريخي» فألمعنا إلى عدد من المواقف التي طعنت في 
حجيته لا من خارج الجماعة الإسلامية فحسب بل من داخلها أيضاً. 

وخصّصنا الفصل الثالث للإشكاليات المتصلة بحجّيّة خبر الآحادء فهذا 
الصنف من الأخبار يمثل أغلب السئّة؛ وقد سعى الأصوليون إلى إثباته بشتى 
الحجج والطرق اعتماداً على القرآن والحديث والإجماع والعقل» لكن إلى أيّ 
مدى أقنعوا بحججهم؟ يبدو أن فريقاً من المسلمين لم يقتنع بما قدّموهء لذلك 
طعن في حجيّة هذه الأحاديث. وقد أشرنا في هذا الصدد إلى موقف إبراهيم النظام 
من المعتزلة وموقف بعض الشيعة والخوارج. 

وكان الفصل الرابع مركّزا على حجيّة الإجماع بين التأصيل والإنكار. 
واقتضى منا هذا بحث أهمّ الأدلة النقلية والعقلية التي اعتمدها الأصوليون» لإثبات 
الإجماع والنظر في مدى قطعيتهاء وسبر المقصود بلفظ الإجماع للنظر في تنوع 
مدلولاته. ولم نقصر مجال بحثنا على المذاهب السنيّة بل تطرقنا إلى خصوصية 
إثبات الإجماع عند الإباضية» وأضأنا على بعض المواقف المهمّشة لأنها أنكرت 
حجَيّة الإجماع» كموقف النظام وبعض الشيعة. 


وختمنا الباب بفصل خامس حول حجّيّة القياس قسمناه إلى قسمين: قسم 
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يهتمّ ببحث موقف إثبات القياس وأدلة أصحابه؛ وقسم ثان ينشغل بموقف إنكار 
القياس من خارج الفكر السئّي خاصة. 

وقد أثرنا في المحور الثاني من عملنا علاقة أصول الفقه بالواقع التاريخي؛ 
مما يعني أن مشغلنا الرئيسي سيكون منصبًا على تحديد خلفيات صلة الخطاب 
الأصولي النظري بالواقع التاريخي وطبيعة هذه الصلة: هل هي صلة وصل أم 
فصل ؟ وهل هي صلة انسجام وتجانس أم صلة توتر وتنافر؟ وبناء على هذا جعلنا 
الياب الثالث من عملنا يدور حول أصول الفقه الفرعية ومحاولة التكّف مع الواقع. 
ولمًا كان بحث كل هذه الأصول محتاجاً إلى أطروحة مستقلة انتقينا ثلاثة أصول 
منها تُعدٌ أكثرها أهمية. وهي: العُرف والمصلحة المرسلة والاستحسان. ففي 
الفصل الخاص بالعُرف نظرنا فى أدلة حجيته ومدى اعتراف الأصوليين به. وأحصينا 
نسبة تواتر لفظ الشرف ون كله هن التضاضر الفقهية تمل المذاهب السنّيّة الأربعة» 
لنرى مدى التجانس بين الموقف الأصولي النظري منه وموقف الفقهاء التطبيقي. 
وتساءلنا عن صلة العُرف بالواقع وعن مدى تأثير ضغط الواقع في تبني العُغرف 
مصدراً للتشريع عند بعض المذاهب» وختمنا بحثنا بالنظر في طبيعة علاقة العُرف 
بالنص الشرعي. فهل يُلجأ إلى العُرف في حال غياب النص فحسب أم يعوّل عليه 
حتى في حالة وجود النص ؟ 

وسعينا فى الفصل الذي خصصنا المصلحة به إلى مراجعة أدلة حجيتها وبيان 
اختللاف المداهت الإسلامية في الأخذ بهاء فبعضهم يثبتها وبعضهم ينكرها. كما 
رمنا استقصاء مواقف الأصوليين منها في إطار كل مذهب لاستجلاء حقيقة تطور 
منزلتها. 

واقتضى منا هذا التوقف عند مسألة حيوية هي: صلة المصلحة بالشرع. 
وتوسعنا في هذا الشأن في موقف مهمش بالرغم من أن صاحبه حنبلي سئي. وهو 
موقفا نجم الدين الطوفي» من تقديم المصلحة على النص. وختمنا هذا الفصل 
باستعراض بعض المواقف التي نادى فيها عدد من الفقهاء والأصوليين بتغير 
الأعكام بودي اللاي 0 ” 

وحرصنا في الفصل المتعلق بالاستحسان على تحديد أهميته في المذهب 
الحتلي وكن ترد هن المذاافي المضية» وكا والدا" ور ضع حلقات عند افعيق عن 
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حجيته والمنكرين لهاء ونظرنا في صلته بالواقع من جهة وبالشرع من جهة 
أخرى. فهل ساهم هذا الأصل في التكيف مع الواقع بالانسجام مع النص أم 
بتجاوزه ؟ 


وانتقلنا إثر هذا إلى باب آخر ندرس ضمنه خاصية أخرى ميّزت أصول الفقه 
في صلتها بالواقع التاريخي» هي التبريرء ذلك أننا استخلصنا أن أهمّ الوظائف التي 
أنيطت بالأصول التشريعية تبرير الأوضاع الاجتماعية والسياسية والتشريعية وتثبيتهاء 
واستوجب منا ذلك مقاربة مسائل قلما خصصت لها الدراسات حيزا لبحثهاء على 
غرار منزلة فئة العامة في الفكر الأصولي. وقد ابتغينا ضبط هذه المنزلة بالنظر أولاً 
في مواقف الأصوليين من خبر العامي وشهادته» والتطرق في مستوى ثان إلى 
مسألة إشراكه في الإجماع أو إقصائه منه» وبحث مدى ضرورة تقليده للعلماء على 
صعيد ثالث. ولعل ما شد اهتمامنا أكثر من غيره في هذا الفصل المواقف السنيّة 
والاعتزالية المهمشة التي اختارت الخروج عن الموقف الأصولي السائد المدافع 
عن إقصاء العامي تبريراً لوضعه الدوني في المجتمع. 


واهتممنا في السياق نفسه بفئة الرقيق ومواقف الأصوليين منهاء فنظرنا أولاً 
في منزلة العبد لديهمء ثم توقفنا عند مدى قبولهم خبره وشهادته وحاولنا فهم 
أسباب رفض العمل بشهادته والحال أن خبره مقبول» وبحثنا إثر ذلك مسألة دخول 
العبيد في مطلق الخطاب والأمر لكشف الخلفيات التاريخية الكامنة وراء إقصاء 
العبد من الخطاب. وحتى يكون بحثنا مشفوعاً بالتطبيق» حاولنا الوصل بين المبادئ 
الأصولية والواقع التاريخي» فبيَئَا كيف ساهم مبدأ تخصيص العموم في إقصاء العبد 
من الميراث تكريساً لوضعه الدوني» وأشرنا إلى دور التأويل في إزاحة العبيد عن 
تولّي مناصب السلطة السياسية» وأوضحنا أن هذا الموقف لم يؤيده كل ممثلي 
الفكر الإسلامي. 

ولم تقتصر المدونة الأصولية الفقهية على تبرير الوضع السلبي للعامة والرقيق 
بل فعلت الأمر نفسه مع المرأة» لذلك جعلنا الفصل الثالث في هذا الباب للنظر 
في هذه المسألة من خلال البحث عن شواهد تبيّن منزلة النساء وصورتهن عند 
الأصوليين» وأدّانا هذا إلى التصدي لمواقفهم القابلة لأخبار المرأة من جهة 
والرافضة لشهادتهن إن كنّ منفردات من جهة أخرى. وقد سعينا إلى اختبار أثر 
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الموقف الأصولي في الواقع التاريخي فدرسنا مسألة تولي المرأة للحكمء وبيّنا أنها 
أقصيت من أي دور سياسي بناء على بعض النصوص الدينية. 

ولئن كانت الفصول الثلائة السابقة تخوض في مسألة تبرير أصول الفقه 
للواقع الاجتماعيء فإن الفصول اللاحقة ستعنى بتبرير الواقع السياسي والتشريعي» 
فعلى الصعيد الأول» خصصنا فصلاً لمقاربة كيفيات تبرير الأصوليين مشروعية 
السلطة السياسية» فوقفنا على تأويل النص القرآني مسلكاً من مسالك التبرير» ثم 
عرّجنا على توظيف الحديث النبوي واستغلال مفهوم سنئة الخلفاء تكريسا لنفوذ 
القائمين بمؤسسة الخلافة» وبحثنا في قسم ثان من هذا الفصل مسألة مشروعية 
السلطة المتغلبة» فتطرقنا أولاً إلى المواقف الأصولية السئيّة التي تبرّر هذا التغلب 
ثم خضنا ثانياً في المواقف الرافضة لهذه السلطة عند بعض السئّيين وعند غير 
السئيين بالخصوص. 

وارتأينا في فصل لاحق أن نعيد النظر في الإجماع لدراسة توظيفه لدى 
الأصوليين لتبرير طاعة السلطة السياسية» وانطلقنا فى هذا الشأن من فحص تجليات 
العبامن الإتساع بالياسة رن خلال امقهوعة :وموضوعه وأهدافة لتسيل: إلى ترضييع 
الصلة بين الإجماع والخلافة. وخصصنا المبحث الأخير لبيان المسافة الفاصلة بين 
التنظير الأصولي والواقع التاريخي من خلال أنموذج القراءة الشاذة للقرآن. 


أمَا على الصعيد الثاني» فقد استوقفنا مبحث النسخ لدوره في تبرير الواقع 
التشريعي. وحاولنا أن نتوسع في هذه المسألة من خلال بحث نظري لموضوع نسخ 
القرآن بالسئّة مشفوع بقسم تطبيقي يساعدنا في بلورة الرهانات التاريخية التي يخفيها 
الخطاب الأصولى. 


وفي الباب الأخير من عملنا آثرنا النظر في أصول الفقه وتكريسها الانفصال 
عن الواقع التاريخي وانتقينا من أجل ذلك محاور بحث أربعة: ففي الفصل الأول 
درسنا بعض مواقف الأصوليين التي أقصت فريقاً من المسلمين لمخالفته العقيدة 
الستيّة» وتجلى هذا في منع قبول أخبار غير السئيين وكذلك شهاداتهم. وفي رفض 
دخولهم في الإجماع ومشاركتهم في الحكم» وقد حاولنا بيان صلة هذه المواقف 
بالواقع واستجلاء موقف الأقلية الرافضة لهاء لما يمثله إقصاء فريق من المسلمين 
من تغييب لمكون من مكوّنات الواقع التاريخي والجماعة المسلمة. 
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وتوقفنا فى الفصل الثانى عند إشكالية عدالة الصحابة بين النظرية والواقعء 
فتطرقنا إلى الأدلة النظرية النقلية التي تؤصل عدالتهم وتضخم صورهم وتفرض 
سلطتهم. وهي سلطة الماضي لا الحاضرء كما درسنا المواقف التاقدة لعدالتهم من 
خارج الفكر السئّي». خاصة عند الخوارج والمعتزلة والشيعة. 


وعدنا في الفصل الثالث إلى الإجماع» فلئن درسنا في مبحث سابق توظيفه 
عند الأصوليين لتبرير طاعة السلطة السياسية» فإننا في فصلنا هذا اخترنا أن ندرس 
بعض المكوّنات الداخلية للخطاب الأصولي المتعلق بهذا الأصل الثالث من أصول 
التشريع وفق ترتيب الشافعي». واقتضى منا هذا إلقاء الضوء على قاعدتين 
أصوليتين» أولاهماء منع الإجماع بعد الخلاف» والثانية منع نسخ الإجماع بإجماع 
لاحق. وقد سعينا إلى بيان مختلف المواقف الأصولية من هاتين القاعدتين 
وإسهامهما في قطع التفكير الفقهي والأصولي عن الواقع. 

وقد مهد لنا هذا النظر في قضية الاجتهاد والانفصال عن الواقع في الفصل 
الأخير من عملنا. واخترنا أن ندرس تلك القضية من خلال مسألتين: أولاهماء 
شروط الاجتهاد؛ والثانية مجال الاجتهادء فاستخلصنا تهميش الواقع ضمن الشروط 
النظرية للاجتهاد وغياب الواقع من مجالات الاجتهاد. وفي المقابل يمنع الاجتهاد 
في الأصول وفيما فيه نص. ومن الواضح إذن أن المنهج الذي اخترنا مقاربة بحثنا 
من خلاله لا يقتصر على النصوصء ولا يطمئنَ إلى مسلمات الفكر الأصوليء. ولا 
يكشن ساهب واعناو له ررمى إي شيف عن الدرد أو" المجموعة أو كلمل 
وإنما مبتغاه فهم النصوص في ضوء واقعها ووصل الاجتهادات والمذاهب 
بسياق نشأتهاء فوفقاً للمنهج التاريخي ليس النص بمعزل عن محيطه التاريخي 
الذي دون فيه. 

وقد اقتضى منا هذا الاختيار المنهجي الانفتاح على المصادر غير الأصولية. 
كما تطلّب منا الانتباه إلى أدق الدقاتق في المدوّنة الأصولية لأن إشارات قليلة 
ومتنائرة وغير واعية أحياناً قد ترشد إلى خلفيات بعض المواقف الأصولية التي 
تبدو مغلفة بطابع نظري هادئ» والحال أنها مرّت بتاريخ متوئّر قبل أن تسكن. 
لذلك فإن ما يفيدنا لا يوجد بالضرورة في الأبواب المطولة أو في المباحث 
الخاضة بالمسائل :الت يها بل فد يوجد نحيك لا ننعظر. ْ 


28 جدل الأصول والواقع 


وقد سعينا إلى توخي الموضوعية ما أمكنناء ففصلنا موضوع بحثنا عنّاء فلم 
نندمج في الإطار المعرفي الذي تفرضه المنظومة الأصولية» بل سعينا إلى ترك 
مسافة نقدية بيئنا وبينها وحرصنا على مساءلة البديهيات والمسلمات الأصولية لبيان 
تاريخيتها وظروف نشأتهاء واعتمدنا على المنهج المقارن للاطلاع على وجهات 
النظر المختلفة في المسائل الأصولية» سواءً كان ذلك بين الإسلام وغيره من 
الأديان أو بين المذاهب الإسلامية نفسهاء سنيّة وغير سنيّة» فبالمقارنة تبرز نقاط 
الالتقاء ونقاط الافتراق في مختلف المقاربات الخاصة بالمسألة الواحدة. وترشح من 
ذلك خصوصية كل مقاربة» وقد مكننا الجمع بين المنهجين التاريخي والمقارن من 
إبراز التنوّع في الفكر الأصولي» فلا يوجد فكر أصولي سني يمئّل وحده الحقيقة» 
بل يوجد كذلك فكر أصولي غير سني لدى المعتزلة والشيعة والإباضية» ومن حق 
هذه المذاهب على الباحث في الحديث أن يعرض مواقفها وألا يهمشها كما حدث 
لها على مر العصور وإلى يومنا هذا. 

وبنئاء على هذا وقفنا على اتجاهات أصولية تاريخية عُدّت شادة وغُيّبت لأنها 
ناقضت الاتجاه الأصولي السني الذي انتصر تاريخياًء وبيّنا أهميتها. ولعلّ ما ظلٌ 
على الهامش قروناً في تراثنا هو الذي يستحق الدراسة أكثر من غيره في عصرنا 
لأنه قد يقلب رؤانا للكثير من المسائل والمباحث. 


ولمّا كانت خياراتنا المنهجية على هذا الشكلء كان لزاماً علينا انتقاء مدونة 
بحثنا اعتماداً على معايير تناسبها وتتكفل بتحقيقهاء وفى صلدارة تلك المعايير 
تمثيليتها لمختلف المذاهب السنيّة وغير السنّيّةء وعلى ا الأساس سعينا إلى 
توفير مصادر شيعية واعتزالية وإباضية» ولئن توفرت لدينا عدة كتب أصول فقه 
شيعية واعتزالية فإنه لم يتوفر لنا من كتب الإباضية إلا كتاب واحد هو العدل 
والإنصاف فى معرفة أصول الفقه والاختلاف لأبى يعقوب الورجلانى. ولعل فضلنا 
في اعتماد ا المصدر الوحيد اننا الم لكل علن: آنه إحالة »عليه في اليخوث الخاصة 
بأصول الفقه في العصر الحديث بالرغم من طرافة مواضيعه ومنهجه. 

وهكذا حاولنا أن نقدّم صورة متنوعة وشاملة لمختلف مكوّنات الفكر 
الإسلامي القديم تخالف الصورة النمطية الآحادية التي نجدها في الدراسات 
المكتفية بالفكر الأصولي السئي أو الشيعي. 
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واقتضى منا هذا الاختيار المنهجي توظيف معيار ثان في انتقاء مدوّنتنا هو 
تمثيليتها لمختلف الاتجاهات داخل المذهب الواحد. ففي الكتب السنيّة راعينا 
تمثيلية المذاهب الفقهيةء فسعينا إلى توفير مصادر شافعية ومالكية وحنفية وحتبلية» 
وأخذنا بعين الاعتبار تمثيلية الاتجاهات الكلامية» سواءٌ كانت أشعرية أو ماتريدية» 
وحرصنا في مجال الكتب الشيعية على تمثيلية مختلف الفرق لذلك وقرنا مصادر 
إمامية وإسماعيلية وزيدية. 


ولم نقتصر في مدونتنا على الكتب الأساسية أو الكتب الأمهات في علم 
أصول الفقهء بل عوّلنا كذلك على كتب الشروح والمختصرات الأصولية» فهي 
تفسّر غامض الأفكار والمعاني والكلمات أحياناً» وتقدّم إضافات جديدة أحيانا 
أخرىء كما أنّها ذات قيمة وثائقية كبيرة لأنها قد تشتمل على نصوص أو مواقف 
لا تضمّها أمهات كتب الأصولء» وفضلاً عن ذلك فهي مؤشر على أهمية عدد من 
الكتب التي حظيت برصيد من الشروح والملخصات كبيرء كمستصفى الغزالي؛ 
كما أنها مؤشر على مدى اجتهاد أصحابها أو تقليدهم. ويبدو أن التفطن إلى أهمية 
الشروح والملخصات في مجال البحث أو التدريس أضحى قاسماً مشتركاً لدى 
الباحثين في مختلف العلوم الإسلامية في اللغة أو الآداب أو الدين» ذلك أن كل 
كتابة جديدة تعني حتماً مراجعة القديم وَإِنْ بنسب متفاوتة» كما تعكس بالضرورة 
شخصية كاتبها ومذهبه وعصره فضلا عن نضج الكتابة وعمقها الذي يفوت فيه 
اللاحق السابق» لأن السابق يُكتب دون مثال سابق أو اعتماداً على أمثلة قليلة لكن 
اللاحق تتوفر لديه أمثلة كثيرة» وهذا حال رسالة الشافعي وما يعتريها من ثغرات 
في منهجهاء ومستصفى الغزالي وما ينّسم به من نضج. 

ولأننا ندرك أن دراسة المسائل الأصولية لا يمكن أن تكتفي بكتب الأصول 
كنا نعود إلى مصادر فقهية أو كلامية أو تاريخية أو كتب التفسير والقضاء وغيرهاء 
فبعضها يشتمل على مباحث مشتركة مع كتب أصول الفقهء وبعضها الآخر يضيء 
خلفيات الموقف الأصوليء أو يبرز كيفية ممارسته في الواقع”'". ولعلٌ أحد 


(41) استفدنا في هذا المجال من كتب كثيرة جداً منها بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن 
رشدء والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
وتصرفات القاضي والإمام للقرافي وكتب أحكام القرآن لكل من ابن العربي وإلكيا - 
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العوامل التي تبرّر العودة إلى هذه المصادر غير الأصولية أن الأصوليين لم يكونوا 
فى كثير من الأحيان علماء فى أصول الفقه فحسب بل كانوا أحياناً متكلمين وأحياناً 
فقهاء أو محذثين. وقد تأثرت المادة الأصولية باتجاهات الأصوليين وبالاختصاص 
الطاغي على فكرهم وكتاباتهم. وفضلاً عن ذلك فإن مصادر كتب الأصول كانت 
ُستمد في الغالب من الكلام واللغة العربية والفقه» لذلك كان من الضروري 
الاطلاع على مصادر هذه العلوم والمعارف المتنوعة. 

والملاحظ أن مدؤنتنا التي اشتغلنا عليها لم تكن ثابتة ومغلقة بل كانت 
مفتوحة على أي مصدر جديد نعثر عليه لذلك كنا في كثير من الفصول التي 
نحررها في فترات متباعدة نعول على بعض العناوين التي حصلنا عليها بواحدة من 
الطرق التالية: فإما أن يكون الكتاب قد توفر لدينا مطبوعاً أو عثرنا عليه في شبكة 
الإنترنت أو وجدناه في قرص لايزر. 

وفي هذا المجال لا يفوتنا أن نسجل الفائدة الكبرى التي جنيناها من توظيف 
التقنيات الحديئة» سواءً في مستوى البحث أو على صعيد توفير المصادر. وفي هذه 
النقطة تحديدا نذكر مثال المصادر الشيعية» فقد كنا نعتزم في بداية اشتغالنا 
بموضوع أطروحتنا اعتماد مصدرين أساسيين» أولهما رسالة صغيرة للشيخ المفيد 
موسومة ب «مختصر التذكرة بأصول الفقه» والثاني «عدّة الأصول» للطوسيء. 
وكلاهما يتوفر عندنا مطبوعاً. لكن بعد قيامنا ببحوث كثيرة على شبكة الإنترنت 
عثرنا على مواقع تضم مصادر أصولية شيعية كثيرة من أهمها كتاب الذريعة في 
أصول الشريعة للشريف المرنضى» ويأتي في درجة ثانية من الأهمية كتاب معارج 
الأصول للمحقق الحلي (ت 676 ه) وكتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين في 
أصول الفقه لجمال الدين الحسن نجل الشهيد الثاني زين الدين العاملي (ت 1011 
ه) والوافية في أصول الفقه للفاضل التوني المولى عبد الله بن محمد البشروي 
الخراساني (ت 1071 )42 ْ 


- الهراسي والجضاص.». وتفاسير الطبري والقمي والطوسي والرازي والزمخشري والقرطبي 
وغيرها. 

(42) كل هذه الكتب توجد في موقع شيعي يسمى بجامعة العلوم الإسلامية وهو على العنوان 
التالي : 
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وبالرغم مما توفر لدينا من مصادر فإن مؤلفات أخرى كثيرة لم نتمكن من 
الحصول عليهاء إما لأنها لا تزال مخطوطة أو لأنها طبعت ولم يتسنّ لنا امتلاكهاء 
وهذا النقص لا شك أنه يؤثر في بعض نتائج عملناء وسيجعلها نتائح نسبية قد 
تتغير جذرياً في حالة الاطلاع على مصادر تقلب آراءنا رأسا على عقب. وهذا 
أنموذج واحد من نماذج كثيرة تخبر عن عسر المجال الذي نشتغل فيه فضلا عن 
عسر المبحث. 

ولا ريب أن هذه العوامل وغيرها خلفت فى عملنا نقائص كثيرة» لكنْ عزمنا 
وطيد على تلافيها في أعمالنا اللاحقة» وأملنا را ا يضطلع الباحئون الجدد 
بكثير من المسائل التي أثرناها دون التوسع الكافي وأن يخصّصوا لها أطروحات 
تدرسها من جميع جوانبها. 

ولا يسعنا أخيراً إلا أن نعبّر عن صادق شكرنا للأستاذ عبد المجيد الشرفي 
الذي أشرف على هذا العمل وتتبّع كل مراحله ولم يبخل علينا بالجهد والنصيحة 
والوقت» كما نخص بالشكر والتقدير والاعتراف بالجميل الأستاذ عبد الرزاق 
الحمامي الذي قَبِلَ مشكوراً مواصلة الإشراف على هذا العمل إثر تقاعد الأستاذ 
الشرقي: وستاعد لا ع كلالي. كر من !المحربات: 
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تاريخية التدوين في أصول الفقه 


كيف يمكن أن نبحث في صلة أصول الفقه بالواقع التاريخي دون أن ندرس 
بالضرورة مراحل تطوّر العلم الذي انكبّ أصحابه على هذه الأصول وأهمٌ اتجاهاته 
وممئّليه وكتبه ؟ إِنْ هذا السؤال هو الذي حفزنا إلى تخصيص مدخل تاريخي في 
عملنا يهتمٌ بإلقاء بعض الأضواء على جملة من المباحث الخاضة بأهم تيارات 
التأليف الأصولي» وانطلقنا في ذلك بمراجعة مسلمة تأسيس الشافعي لعلم أصول 
الفقه من خلال رسالته» لنرى مدى الإجماع عليها بين ممئّلي المذاهب السئيّة وغير 
السئيّة. ثم انتقلنا إلى إعادة النظر في مسلّمة أخرى تقول إِنْ الشافعي ألف رسالته 
بطلب من أحد محدّثي البصرة» وحاولنا أن نبرز بعض الخلفيّات التاريخية 
المسكوت عنها التي حفزت إلى تدوين أول أثر في أصول الفقه يصلنا وكيفية 
استقباله داخل الفكر السئي وخارجهء ونظرنا إثر ذلك في إشكالية التدوين الأصولي 
في القرن الثالث للهجرةء وحاولنا أن نبحث عن أسباب قله التأليف في هذا العلم 
في تلك الفترة وأسباب عدم وصول كتب أصولية من ذلك الزمان. والحال أن 
مختلف المذاهب نُسبت إليها مصئّفات لم تصلنا إلا عناوينها أو مقاطع قليلة منها 
في كتب العصور اللاحقةء ووقفنا لاحقا على إسهام مختلف المذاهب السئيّة وغير 
السنّيّة في التدوين في علم أصول الفقهء فتطرقنا أُوَّلاً إلى الأصوليين الشافعية» 
فلاحظنا أن ما وصلنا من كتبهم يعود إلى النصف الثاني من القرن الخامس 
للهجرة» وأنه لم يكن يوجد منهج واحد لهذه التآليف». لانقسام علماء هذا 
المذهب إلى فريق له ميل إلى الفقهاء كالشيرازي والسمعاني» وفريق له قرب من 
المتكلمين؛ وأشرنا إلى أنْ بعض المصادر الأصولية في هذا المذهب أسهمت 
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بشكل كبير في نضج علم أصول الفقه وفي انتشاره لدى بقيّة المذاهب والفرق 
ومنها بالخصوص برهان الجوبني ومستصفى الغزالي ومحصول الرازي. 

وطرقنا ثانياً مسألة التدوين الأصولي في المذهب المالكي للنظر في مدى 
صحْحة ما ذهب إليه كثير من الدارسين من قلة التأليف الأصولي فيهء ونبهنا إلى أن 
ما طبع حديئاً من مؤلفات ممثلي هذا المذهب يدعونا إلى مراجعة كثير من 
المسلّمات عن حقيقة صلته بعلم أصول الفقه. 

وسعينا في مستوى ثالث إلى التعريف بأهمٌ المصئفات الأصولية الحنفية للنظر 
في حقيقة ما ذهب إليه بعض الدارسين من أن علماء المذهب الحنفي اكتفوا 
بدراسة كتابّي البزدوي والسرخسي إلى أوائل القرن السابع. وتوقفنا إثر ذلك عند 
إسهام الحنابلة في التدوين الأصولي؛ فقد كانت لهم إضافات مهمّة إلى علم أصول 
الفقه من خلال ابن عقيل ونجم الدين الطوفي خاصة. 

وتحولنا بعد هذا إلى الفكر غير الستّي لتقييم صلته بعلم أصول الفقه» خاضة 
أن عمتلن' الفكر التق يضدربوق ضارا مكنووا على المصادر غير السنلثة زلا 
يذكرون إلا 0 اونا أو أصحابها. وقد نظرنا أوَلاً في أهم المصادر الإمامية 
في هذا العلم. ‏ ثم أوجزنا الحديث عن مؤلفات الزيدية. وقد اطلعنا على القليل 
منها لكن العناوين التي وصلتنا تخبر عن ثراء وتنوّع في المواضيع لا يستهان به. 
وختمنا عرضنا للتدوين الأصولي الشيعي بالتطرق إلى إسهام الإسماعيلية فيه من 
خلال مصدر وحيد هو اختلاف أصول المذاهب للقاضي النعمان. 

وخصصنا لاحقاً مبحثاً لتآليف المعتزلة في أصول الفقه. وأشرنا إلى قبمتها 
وتميزها بالرغم من محدودية ما وصلنا منها. فالواضح أن ما تعرض إليه التراث 
الاعتزالي من محاصرة وإقصاء سرى على الفكر الأصولي فتلاشت أغلب مصئفاته. 

وأنهينا هذا المدخل التاريخي بالنظر في إسهام الخوارج في التأليف 
الأصوليء فلاحظنا أنه لم تصلنا منهم إلا عناوين مؤلفات أصولية» إلا أن فرقة 
تنسب إليهم هي الإباضية صمدت إلى يومنا هذاء وكتب علماؤها كثيراً من الكتب 
في الأصول ركزنا على كتاب وحيد منها يرجع إلى القرن السادس. 


الفصل الأول 


أ-إلى أي مدى يمكن اعتبار الشافعي مؤسّس علم أصول الفقه؟ 

تكاد المصادر القديمة تُججِع على أنْ الشافعي أوْل من صف في أصول 
الفقه. وهذا الموقف غير خاص بعلماء الشافعيّة بل شاطرهم فيه أيضاً علماء 
المالكيّة والحنبليّة وغيرهم. 

فعلى صعيد علماء المذهب الشافعي؛ نجد الجويني يقر أنه لم يسبق الشافعي 
أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها'". أمَا فخر الدين الرازي فهو يعتبر أن نسبة 
الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطوطاليس إلى علم المنطق وكنسبة الخليل بن 
أحمد إلى علم العروضء وهو يرى أنْ الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون 
في مسائل الفقه ويستدلون ويعترضون؛ لكن ما كان لهم قانون كليَّ يرجعون إليه 
في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفيّة معارضتها وترجيحهاء فاستنبط الشافعي علم 
أصول الفقه ووضع للناس قانوناً كليّا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلّة الشرع”©. 
ونسج الزركشي على نفس المنوال» معتبراً أنَ أول من صئّف في أصول الفقه هو 
الشافعي؛ صئف فيه كتاب الرسالة وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث وإيطال 


)22 هذا الموقف ذكره الجويني في شرح رسالة الشافعي. انظر الزركشي» البحر المحيط. 10/1. 
(2) راجم الرازيء مناقب الإمام الشافعي.: ص 98 99. 
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الاستحسان وكتاب جماع العلم وكتاب القياس الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة 
ورجوعه عن قبول شهادتهم ثم تبعه المصتّفون في الأصول”. 

وتوجد شهادات أخرى تبرز أوليّة الشافعي في تأسيس علم أصول الفقه عند 
غير علماء الشافعيّة» من ذلك موقف ابن عقيل الحنبلى الذي اعتبر الشافعي أبا 
علم أصول الفقه”” وكذلك ابن خلدون المالكي فهو يعتبر الشافعي أوّل من كتب 
في علم أصول الفقه. أملى فيه رسالته المشهورة”*. لكن هل يوجد إجماع حول 
اعتبار الشافعي أوّل من صئّف في أصول الفقهء كما ذهب إلى ذلك الأسنوي الفقيه 
الشاذ 7 60) ٠‏ 

فعي وعيره ١‏ 

إذا نظرنا قي موقف المذهب الشيعي من المسألة أمكن لنا التمييز بين 
مستويين» ففي المستوى الأوّل نجد الشيعة الذين يقرّون أتهم لم يبتكروا علم 
أصول الفقهء وهذا التيّار يقف على رأسه الطوسي في كتابه العدّة يقول : «ولم 
يصئف أحد من أصحابنا في هذا المعنى إلا ما ذكره شيخنا أبو عبد اللَّه* في 
المختصر الذي له فى أصول الفقه)”". وكانت لهذا الموقف امتدادات فى العصر 
الحديث» فقد تبتاه مثلاً محقّق كتاب العدّة» معتبراً أن الشيعة الإماميّة كانوا في 
غنى عن القواعد الأصوليّة إلى بداية عصر الغيبة الكبرى» أي إلى سنة 329 هء 
ففي هذا التاريخ انتهى عصر الأآثمّة المعصومين الذين كانوا امتداداً للرسول في بيان 
الأحكام» وبدأ العصر التمهيدي في علم الأصول. لكنّ هذا الباحث يشير إلى أن 
تقدّم أهل السئّة في تطبيق قواعد الأصول لا يعني سَبْمَّهم في إبداع علم الأصول. 
بل إِنْ الإماميّة في نظره أسبق من أهل السئة في مجال وضع الأبحاث الأصوليّة”. 


(22)6)3 الزركشىء المصدر نفسه. 10/1. 

(4) 2 يقول ا عقيل: «وذلك أن الشافعي أبو هذا العلم وأمّه وهو أوّل من هذب أصول الفقه 
ومن غزارة علمه وكثرة فضله علم أن البيان مما لا يضبطه حد". الواضح في أصول 
الفقهء ص 103. 

)5( راجع المقدّمة.» 816/1. 

(66 انظر هذا الموقف لدى ابن العمادء شذرات الذهب. 9/2 -10. 

و4 المقصود الشيخ المفيد. 

49 انظر العدّق. 3/1 -4. 

(2)»8 راجع محمد رضا الأنصاري القميء فصل ”دور الشيعة في تأسيس علم أصول الفقه»» - 
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وقد ذهب هذا المذهب ذاته محمد باقر الصدرء مقر أن السنيين كانت لهم الريادة 
في علم أصول الفقه. لأنّه بوفاة النبي انتهى عصر النصوص في الفكر السئي» 
وعندما جاء القرن الثانى ظهرت ثغرات وفجوات نتيجة الابتعاد عن عصر 
١ (9) ١‏ 

النتصوص . 


أمَا في المستوى الثاني» فإِنّنا نجد بعض الشيعة المعاصرين يرفضون سبق 
الشافعي في تأسيس علم أصول الفقه وينسبون هذا الشرف إلى علمائهم» ولعل من 
أهمّ من يمثّل هذا التيّار حسن الصدرء فهو يعتبر أنْ أوّل من أسّس أصول الفقه 
الإمام أبو جعفر الباقر (ت 114 ه) ثم بعده ابنه الإمام أبو عبد الله الصادق (ت 
8 ه) يقول : «وقد أمليا على أصحابهما قواعده.» وجمعوا من ذلك مسائل رثتبها 
المع خرن على ركني ”المسقفين :فم ترواياتك امسيةة البهها متطيلة و19 
ويرى هذا الباحث أن أوّل من صف في أصول الفقه قبل الشافعي هشام بن الحكم 
(ت 199 ه) المتكلّم من أصحاب أبي عبد الله الصادق وقد ألف فيه كتاب 
الألفاظ ومباحثها. 


وعندما ننعم النظر في مواقف المذاهب السئيّة من مسألة الريادة في علم 
أصول الفقه. نجد موقفين أساسيّين أحدهما حنفى والآخر مالكيى. فأمًا الموقف 
الحنفي فهو يرقى إلى ابن النديم الذي اعتبر في كتابه الفهرست أنْ لمحمد بن 
الحسن الشيباني (ت 189 ه) كتباً في الأصولء منها كتاب الصلاة وكتاب اجتهاد 
الرأي وكتاب الاستحسان وكتاب أصول الفقه”'''. ويرى الموفق المكي (ت 568 ه) 
أن أبا يوسف (ت 182 ه) أوّل من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي 
فة''. ونقل ذلك طاش كبري زاده (ت 962 ه)”". والملاحظ أن صاحب 


- ضمن مقذمة تحقيق كتاب العدّة للطوسى. 

(9) انظر محمد باقر الصدرء دروس في علم الأصول» 44/2. 

(10) حسن الصدرء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام؛ ص 3100. 

(01) الفهرست. ص 288. 

(6»12 انظر كتاب الموفق المكيء مناقب الإمام الأعظم. 2/ 245 نقلاً عن مصطفى عبد الرازق» 
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية»؛ ص 235. 

(13) أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبري زادهء مفتاح السعادة ومصباح السيادة» 102/2. 
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الفهرست لم ينص على ذلك بل اقتصر على ذكر عناوين كتب في الأصول وأمال 
لأبى يوسفء. وكلها عناوين فقهية» مثل كتاب الصلاة وكتاب الزكاة. وينبغي هنا أن 
نحترز من فهم كلمة أصول بأنْها تعني بالضرورة أصول الفقه لأنْ هذه الكلمة كانت 
لها استخدامات عدّة في القديم». من ذلك أنّ السبكي يفسّر الأصول بأنّها نصوص 
العاف 040 1 ١‏ 


ويبدو أن للحنفيّة فهماً خاضًاً للأصولء فهم يقسّمون مسائل علماء مذهبهم 
إلى ثلاث طفات على راسها مسائل الأصول» وتسمى ظاهد الرواية أيضاء. وى 
مسائل رويت عن أصحاب المذاهب» وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن 
الح 13 وهذة المسائل هنما وعدافى كنت محمد أسنيي! وعلل هذا 
الأساس نشاطر مصطفى عبد الرازق الرأي حين ذهب إلى أن ما نسب إلى الشيباني 
من أنه ألّف كتاب أصول فقه إِنّما أريد به أصول فقه أبي حنيفة » أي المسائل التي 
أشار الإمام بإثياتها بعد مشاورة سا7 وما نعضد به هذا الاتجاه ذ في الفهم 
استخدام عبارة أصول الفقه في بعض المصادر على غير ما نفهمه منها و2080 


وقد انعكس الاضطراب في فهم حقيقة الإسهام الحنفي في نشأة علم أصول 
الفقه عند الباحثئين المعاصرين» فبعضهم ارتأى من منطلق التعضّب المذهبي 
التأكيد على أن أبا حنيفة وصاحبيه أبا يوسف ومحمد بن الحسن هم رواد 
التصنيف في علم الأصول”"'. في حين أن رأى آخرون أنْ علماء الحنفية كانوا في 


(2)14 يقول السبكي في «ترجمة الفقيه الشافعي أبي رجاء الأسواني" رت 335 ه): «وقفت له 
على كتاب «جمل الأصول الدالة على الفروع» في الفقه ف مجلدين لطيفين» وقف دار 
الحديث الأشرفيّة بدمشى. ونلعنى بالأصول نصوص الشافعى فيما أحسب)ء طبقات 


الشافعية الكبرى» 2/ 108. 

(15») التميميء الطبقات السنتّة في تراجم الحنفية» 1/ 43. 

(6»16) وهي «المبسوط» و«الزيادات» و«الجامع الصغير» و«الجامع الكبير» و«السير». 

(17) مصطفى عبد الرازق» تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. ص 236. 

(18) انظر مثلاً أبا سعيد نشوان الحميري (ت 573 ه) فهو يقول: ومن ألفاظ رسول الله في 
أصول الفقه قوله: «الخراج بالضمان والعجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي 
الركاز الخمس . . .». الحور العين. ص 336. 

(19) راجع أبا الوفاء الأفغاني» مقدّمة تحقيقه ل أصول السرخسيء ص 3. 
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مقدمة السالكين في مسار أصول الفقه ولكن الشافعي هو المؤسس الحقيقي لعلم 
5 2200 
الأصول . 


ونلمس عند بعض المالكية ميلا إلى إسناد دور لمالك بن أنس في نشأة علم 
أصول الفقهء فالحجوي (ت 13716 ه) يشير إلى أنْ مالكاً فى الموطأ أشار إلى 
بعض قواعد هذا العلم''2. أمَا البرزلي (ت 844 ه) فهو بقول إن الموطأ مؤسسّس 
على أصول الفقه2© إلا أن محمد مخلوف يرى أنّ رسالة الشافعى كانت أوّل 
تدوين في أصول الفقه”©. ١‏ 

ويبدو إذن أن مسألة ريادة الشافعي في علم أصول الفقه ما زالت مسألة 
خلافيّة بين الباحثين المعاصرين وإن كانت الأغلبية تعتبر أن الشافعي هو مؤسّس 
علم أصول الفقه*» غير أن بعض الباحثين شد عن هذا لكان معسرا أن ضيورة 
الشافعي مؤسّساً لعلم أصول الفقه اختراع متأخرء لأنْ أصول الفقه ورسالة الشافعي 
ظلّت طيلة القرن الثالث دون نمو واهتمام ولولا علماء الشافعيّة منذ أواخر القرن 
الثالث وبداية القرن الرابع لم يكن الشافعي يبرز ولا علم أصول الفقه يزدهر”*. 

وإذا كان هذا الموقف قد انهم بأنّه جدالي محضص”*” فإِنْ المواقف القديمة 
يفسّرها عامل التعضّب المذهبي بل والقَبَلي كذلك”” لكن منشأها في الأصول 


(20) انظر مثلاً مصطفى إبراهيم الزلمي. أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد. ص 1. 
وانظر عبد الوهاب خلافء علم أصول الفقه. ص 17. 

(21) راجع الحجويء الفكر السامي. المصدر المذكورء 404/1. 

(22) انظر كتابه النوازل 267/4 أ نقلا عن ته عناملا ءا اه ترما 5#[ ,5320 ,طقعط 

.0 ,كواءةضد '[711[1/77آ1 ناه معنم وتطل1 

(23) ارجع إلى كتابه شجرة النور الزكيّة.» ص 31. 

(24) انظر هذا الموقف مثلاً عند كولسونء في تاريخ التشريع الإسلامي.؛ ص 83. 
وانظر أيضاً مقال «الشافعي» ب د.م.!. » ط2 (بالفرنسية) لشومون 190/9. 

(25) راجع وائل بن حلاق: «هل الشافعي المؤسس الرئيسي لعلم أصول الفقه؟»» المجلة الدولتة 
لدراسات الشرق الأوسط (بالإنكليزية)» الجزء 25» العدد 4» تشرين الثانى/ نوفمبر 1993» ص 
7 - 605. 

0260 راجع فصل الشافعي ب د.م.!. المرجع المذكورء ص 190. 

(2)27 يقول السمعاني: «فاخترنا الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي لأنا لم نجد في 
الأئمة الذين مهّدوا الأصول أحداً من قريش سوى الشافعي». قواطع الأدلةء 2/ 368. 
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حسب بعض الدارسين «أنها تقوم على سؤال مغلوط لأنّه يقبل في ميدان الإنتاج 
الفكر ما يقبله في ميدان الطبيعة» أي التولد الذاتي» بينما الإقرار بمبدأ التراكم 
المعرفي يؤدي إلى البحث عن القفزة التي يحقّقها هذا أو ذاك من المفكرين وعمًا 
أضافه فأحدث نقلة غطت على فضل أسلافه ثم البحث عن حدود هذا الإنتاج 


التاريخى وعن نقائصه لمحاولة تداركه)28, 


ولعل محصلة هذا البحث أن الجزم في مسألة ريادة الشافعي أو غيره في علم 
أصول الفقه ليس بالأمر اليسير بسبب انعدام المصادر المبكرة في أصول الفقه. لذا 
فإِنْ ما يمكننا إقراره أن الشافعي وإن كان فعلاً أَوْل من وصلنا منه كتاب في أصول 
الفقه فإنّه لم يبدعه مِنْ عَدَّم وإنما فَضْلَه أنه جمع الأبحاث الأصوليّة في منظومة 
واحدة شاملة انطلاقاً من كتابه الرسالة. 


ب رسالة الشافقهي وخلفيّات تأليفها 


0ن الشافعي أقدم مصدر من مصادر علم أصول المقه وصلنا من 
أواخر القرن الثاني للهجرة؛ء ففد صف الشافعي نسخة أولى منهاء إما في مكة أو 
في بغدادء وهذه النسخة القديمة لم تبلغنا إلا أن كثيراً من نصوصها توجد في كتب 
بعض العلماء المتأخرين. وعلى خلاف ذلك وصلتنا النسخة الجديدة من الرسالة» 
وهي موضوعة في مصر بين سنه 199 هه وهو التاريخ الذي وصل فيه الشافعي إلى 
هذا البلد» وسته 4 ه تاريخ وفاته. 


والملاحظ أن اسم الرسالة ليس من وضع مؤلفها الذي أطلق عليها اسم 
الكتاب» ويظهر أنّها سمّيت الرسالة فى عصره بسبب إرساله إياها إلى عبد 
الرحمان بن مهدي. وهو أحد محدثي البصرة (ت 192 ه أو 198 ه)ء وكان هذا 
المحدّث قد طلب من الشافعي أن يضع له كتاباً يتضمّن معاني القرآنء ويجمع فيه 


(28) عبد المجيد الشرفىء «الشافعى أصولياً بين الاتباع والإبداع». مجلة الاجتهاد. العددان 10 
و11ء السسئة 3: [1991., ص 21. 

(29) فقت الرسالة تحفيقاً علميّاً جيّداً على يد الشيخ الأزهري أحمد محمد شاكر. وتُرجمت 
إلى الإنكليزية بعنوان «51582006566نا[ علم1512» على يد جون هوبكينز سنة 1961 وأعاد 
ترجمتها عبد المجيد خدوريء ط 22 بريطانياء 89 
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قبول الأخبارء أي شروط قبول الحديث. ويبيّن فيه حجّيّة الإجماع والناسخ 
والمنسوخ من القرآن والسئة2. فأجابه الشافعي إلى طلبه الذي عُدََ السبب الظاهر 
لتأليف الرسالة. 


ويمكن تبويب مباحث الرسالة إلى عناصر أربعة» أوّلها المباحث المتصلة 
بالقرآن» كالخاص والعام والنسخ. والثاني المباحث الخاصّة بالسئّة» وخاصة خبر 
الاحاد واختلاف الحديث» والثالثك خاص بالإجماع . والرابع بالقياس. ويقوم منهج 
الرسالة على نزعة سجاليّة تعليميّة تعود إلى أنها ألفت للرة على تساؤلات مُحاور 
حقيقي أو متخيّل, بالإضافة إلى أنها كتاب يعرض أطروحات بعضها جديد يريد 
لها صاحبها الرسوخ الذي لا يتحمّق دون دحض الأطروحات المخالفة بالحجة 
وبالبرهان. وقد تفاعلت رسالة الشافعي مع الواقع التاريخي تفاعلا وثيقا كانت له 
تجليات متنوعة. 


ولئن كانت الرسالة لم تذكّر إلا نادراً في كتابات القرن الثالث ولم تئر أي ردّ 
أو شرح» فإِنَ أواخر هذا القرن شهدت بداية الاهتمام بهاء بفضل عدد من أعلام 
الشافعيّة في مقدمتهم أبو العباس بن سريج (ت 306 ه) الذي وُصف بالشافعي 
الصغير ومجذد القرن الرابع» فقد كان زعيم المذهب الشافعي ومن أهمٌ ناشريه 
بسبب كثرة تلاميذه. 


وقد وضعت في هذا القرن عدّة شروح”'© للرسالة لم تصلنا كلّهاء لذلك 
نستغرب ما قرّره بعض الباحثين المعاصرين من أنْ شرّاح الرسالة كانوا بين متكلمين 
وفقهاء فنزع كل فريق منهم المنزع المناسب لفنهء فعني الفقهاء بجانب الاستنباط 
والتفريع» واهتمٌ المتكلّمون بما توحي به مباحث الكلاه'2©. 


(30) انظر الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» 64/2 65. 

(31) يُذكر في هذا الصدد شرح أبي بكر الصيرفي (ت 330 ه) وشرح أبي الوليد النيسابوري 
(ت 349 ه) وشرح القفال الكبير الشاشي (ت 365 ه) وشرح أبي بكر الجوزقي 
النيسابوري (ت 378 ه) وفي القرن الخامس شرح الرسالة أبو محمد الجويني والد إمام 
الحرمين (ت 438 م). 

(32) راجع مصطفى عبد الرازق» تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةء ص 247. 
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لكنّ الاحتفاء برسالة الشافعي منذ القرن الرابع بالخصوص لم يمنع من نقدها 
داخل الفكر السني أو خارجهء من ذلك نقد الجصّاص لها في كتابه الفصول في 
الأصول. ومن خارج الدائرة السنّيّة ظهر نقض لرسالة الشافعي كتبه أبو سهل 
النوبختي الشيعي”*” (ت 311 ه)ء كما دوّن القاضي النعمان الإسماعيلي 
(ت 361 ه) الرسالة المصرية في الردّ على الشافعي*0. 


وتواصل هذا الموقف المزدوج من الرسالة في العصر الحديث» فقد اختار 
أغلب الباحثين التقليديين تضخيم صورة الشافعي وقيمة الرسالة وأثرها في أجيال 
العلماء» في حين ارتأى آخرون تقويماً أكثر موضوعيّة معتبرين أن الرسالة لا يمكن 
مقارنتها بأورغانون أرسطو”””» فالرسالة أوّْل ما كُتب في علم أصول الفقه افتقر 
التنظير فيها إلى التدقيق والتفصيل والترتيب المنطقي الصارم» وهي الصفات التي 
يمتاز بها كتاب مثل المستصفى للغزالي”*”. ولعلّ الثغرات المنهجيّة الملاحظة في 
الرسالة نتاج طبيعي لفكر الشافعي الذي تطوّر أثناء المناقشات الشفويّة بحكم اعتماد 
ثقافة عصره على الرواية الشفويّة أساسا. 

ولئن كان السبب الظاهر والمباشر لتأليف الشافعي رسالته يتمئّل في طلب عبد 
الرحمان بن مهدي. فإنْ الدوافع الخفيّة لعلمه تكمن في الواقع التاريخي الذي رسم 
له ابن قتيبة (ت 276 ه) صورة قاتمة””. فالبيان القرآني أضحى يتهدّده اقتحام 
الدخيل اللغة العربية» ممّا أدى إلى فساد السليقة العربيّة وضعف المدارك عن 
فهم مقاصد الشريعة. وقد نذد الشافعي بشدة في مقدّمة رسالته بقوم وصفهم بأنهم 
تكلموا في العلم وهم يجهلون أساليب العربيّة» وهذا مصدر الاختلاف والتنازع في 


[الإكركق الطوسي » الفهر ست » ص 0 

(34) ابن خلكانء وفيات الأعيان. 166/2. 

(35) عادل فاخوريء. الرمالة الرمزية في أصول الفقه. ص 9. 

(36) عبد المسجيد الشرفي. الشافعي أصولاً بين الاتباع والإبداع. المرجع المذكورء ص 27. 

(02)37 يقول ابن قتيبة: «فإنّك كتيت إلي تُعْلِمُني ما وقفت عليه من ثلب أهل الكلام أهل 
الحديث واتهامهم؛ وإسهابهم في الكتب بذمهم ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض» 
حتى وقع الاختلاف وكثرت النحل وتقطعت العصم وتعادى المسلمون وأكفر بعضهم 
ص 29. 
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نظره”2©. إلى جانب هذا كانت وضعيّة الفقه قد بلغت حدًاً من الاضطراب والفوضى 
بسبب حريّة الاجتهاد في ذلك العصر وحدوث مشكلات لم يرد فيها نص قرآني 
صريح واختلاف فقهاء الأمصار المستندين إلى أعراف مناطقهم. وقد ظهر الخلاف 
الفقهي منذ نشأة المذاهب الفقهيّة حوالى النصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة» 
وهي مذاهب تتوزّع على ثلاثة مراكز جغرافيّة هي الحجاز والعراق والشام» وقد أدى 
ذلك إلى تعدد الأحكام والاجتهادات الفرديّة وتنوّعها إلى درجة تناقضت معها أحكام 
القضاة في نفس القضيّة بين منطقة وأخرى. ولعل أهمّ تجليات هذا الخلاف 
المناظرات التى جمعت علماء المدينة الواحدة أو علماء المدن الممختلفة9' واشتداد 
القلوت اس رضت فل الرأي ومذهب أهل الحديث خصوصاً. 


ويمكن أن نمثل على ذلك باتفاق المذهبين على مبدأ المسؤوليّة الجماعيّة عن 
دفع دية النفوس وما دونها في القتل والجرح» وكلاهما يصطلح على تسمية الجماعة 
التي عليها دفع الدية بالعاقلة» غير أن العاقلة تتألف عند أهل المدينة من أهل 
الجاني» في حين أنها تتألف لدى مذهب الكوفة ‏ معقل أهل الرأي ‏ من الأفراد 
الذين تجمعهم بالجاني صلة تتمئّل في الاشتراك في الوظيفة أو مجرّد الجوار» مثل 
الجنود المنضمين إلى فرقة واحدة» أو التجار الذين تقع دكاكينهم في سوق واحدة. 


ولم يكن خلاف الفقهاء يقتصر على المسائل الفقهيّة الفرعيّة» بل تجاوزه إلى 
الخلاف في الأصولء فقد ظهر فريق يرفض السئة ويكتفي بالقرآن مصدراً 
للأحكامء واشتدٌ النزاع في القياس والرأي والاستحسان» فإذا كان أبو حنيفة يقول 
بالاستحسان فإنَ الشافعي يحمل عليه. كما برز نزاع في المقصود بالإجماع وفي 
مدى حجيّة إجماع علماء منطقة ما. وعلاوة على ذلك كانت وضعيّة الحديث 


)40( 


النبوي تتّسم بالغموض بسبب تفشّي ظاهرة الوضع والتعارض بين الأحاديث 


(38) الشافعيء الرسالة. ص 40. 

(39) كانت هذه المناظرات تتم مشافهة تارة ومكاتبة عن طريق الرسائل تارة أخرى» من ذلك 
أنه لما بلغ مالكاً أن الليث بن سعد (ت 175 ه) وهو فقيه مصري يفتي بغير ما عليه أهل 
المدينة كتب إليه رسالة يناظره فيهاء ورد عليها الليث رد جامعاً بين فقه الرأي والحديث. 
انظر الرسالتين لدى ابن قيّم الجوزيةء أعلام الموقعين» 75/3. 

(40) يقول ولي الله الدهلوي: «إن الأوائل كان يجتمع عند كل واحد منهم أحاديث بلده - 
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واعتماد الفقهاء على آراء الصحابة والتابعين وتفريعات الفقهاء عليها دون الرجوع 
إلى الأحاديث» رغم ما تحمله هذه الآراء من تعارض مع الثابت من السئّة في 
بعض الأحيان. 


وتولد عن هذا الوضع شعور المسلمين بضرورة توحيد التشريع. وكان ابن 
المققع وزير الخلافة العباسيّة منذ فترة مبكرة سنة 140ه قد تفطن إلى أخطار 
الخلافات الفقهيّة» فأوصى الخليفة المنصور بإصدار أمر بتوحيد القضاء وإنشاء 
تشريع كامل موحّدء لكنّ الخليفة رفض الاستجابة لهء» فلمًا جاء الشافعي وعاين 
عن كثب فقه مختلف المدارس التشريعية في عصره وما أدَى إليه خلافها من أخطار 
سعى إلى بناء استنباط الأحكام على معايير ثابتة تجتمع حولها المذاهب. ولعل هذا 
ما قصده بعض المؤرّخين حين اعتبر أن الشافعي باستنباطه علم أصول الفقه وضع 
قانوناً كليّاً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع"'©. 


ج - التدوين الأصولي ذ القرن الثالث 


لئن برز التدوين فى أصول الفقه منذ القرن الثانى للهجرة فإنّه ازداد نماء فى 
القرن الثالث وأسهم ذه لفلف المذاهب الإسلامية المشالفة. ويبدو أن علم أصول 
الفقه قد بدأ في هذه المرحلة التاريخية يؤثّر في غيره من العلوه””” ونتكثف التآليف 
فيه'". ولعلٌ من أهمّ أعلام الشافعيّة في النصف الثاني من هذا القرن ابن 


- وآثاره ولا يجتمع أحاديث البلاد» فإذا تعارضت عليه الأدلّة في أحاديث بلده حكم في 
ذلك التعارض بنوع من الفراسة بحسب ما تيسّر له. ثم اجتمع في عصر الشافعي أحاديث 
البلاد جميعاً فوقع التعارض في أحاديث البلاد ومختارات فقهائها مرّتين» مرّة فيما بين 
أحاديث بلد وأحاديث بلد آخرء ومرّة في أحاديث بلد واحد فيما بينهاء فهجم على 
الناس من كل جانب من الاختلافات ما لم يكن بحساب... فألهم الشافعي قواعد جمع 
هذه المختلفات»» الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» ص 83 84. 

(41) السبكي. طبقات الشافعية الكبرى. 100/1. 

(42) تلاحظ مثلاً أن البويطى (ت 231 ه) وإِنْ كان ألّف عدة مصئفات فى الفقه» فإن طريقة 
بحئه واستنباطه تتفق والقواعد الأصولية» كما أن المزني (ت 264 ه) وإن لم يكن كتب 
مؤلّفات في أصول الفقه فإنْ من يطلع على كتبه يقف على تمكنه من علم الأصول 
وقدرته على إيراد الأدلة والاستنباط. 

(43) نذكر مثلا الكرابيسي (ت 245 ه) فقد كان شافعياً متضلّعاً في الفقه والحديث - 
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سريج”” (ت 306 ه)ء فقد برع في علوم عدّة أهمّها الجدل وعلم الكلام. 
واختصٌ بغزارة التأليف ذلك أن مؤلّفاته حسب بعض مترجميه بلغت أربعمائة 
كتاب» منها فى أصول الفقه كتاب الرد على داود فى إنكار القياس وكتاب الإعذار 
والإنذار اا ْ 

ومما يلفت الانتباه أن بعض فقهاء الشافعية في هذه الحقبة لم يلتزموا 
بمذهب الشافعي التزاماً كاملاً وإن كانوا على دراية فائقة به©. 


ويمكن أن نعتبر إسهام ابن جرير الطبري في علم أصول الفقه غير خارج عن 
إطار المذهب الشافعى وإن استقل بتأسيس مذهب فقهى اندثر بعد قرابة القرن من 
وفاة صاحبه. وقد أقرّت المصادر القديمة بمنزلة ابن جرير الأصولية فوصفته بأنّه 
«كان من كبار أئمّة الاجتهاد»”” وأنّه «كان إماما في الفقه والإجماع 
والاختلادف)(485) بل هو «المجتهد المطلق الذي لم يقلد د40 


وما يبرّر هذه الأحكام ما أله الطبري من كتب في الفقه وأصوله وفي التفسير 
وعلومه ونذكر خاصة كتابه الذي يحيل عليه في تفسيره أكثر من مرّة وهو لطيف 
القول في أحكام شرائع الإسلام. ولئن ضاع هذا المصئتف فإنّه كان يضمَّ 2500 
صفحة عرض فيها اختياراته المذهبية الفقهيّة» فمن المعلوم أنه كان أولاً على 
مذهب الشافعي ثم «اختار قولاً اجتهد فيه برأبه500 . ويعتبر ياقوت أن هذا الكتاب 


المجموع مذهبه الذي يعوّل عليه جميع أصحابه» وهو من أنفس 51 ويستهل 


-- والأصولء له تصانيف كثيرة في أصول الفقه. انظر مقال «الكرابيسي» ب د.م.!.» ط2 
بالفرنسية لبروكلمان 620/4. 

(44) راجع مقال "ابن سريج» ب د.م.].» ط2 (بالفرنسية) ليوسف شاخت 974/3. 

(45) ارجم إلى الزركشي. البحر المحيط في أصول الفقه. 7/1. 

(46) نذكر هنا مثال ابن المنذر (ت 310 ه) فقد ألف كتاب إثبات القياس وكتاب الإجماع لكنه 
لم يكن يتقيّد بالمذهب الشافعي في جميع قواعده الأصوليّة. الصفدي., الوافي بالوفيات» 
36/1 

(47) الذهبيء سير أعلام النبلاء. 269/14. 

(48) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(49) محمد باقر الموسوي الخراسانيى. روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات». 7/ 292. 

(50) ياقوت الحموي» معجم الأدباء» 8 1 

(51) المصدر نفسه. 73/18. 
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هذا التصنيف بكتاب البيان عن أصول الأحكام وهو رسالة تحتوي على مسائل 
أصولية» كالإجماع وأخبار الآحاد والمراسيل والناسخ والمنسوخ في الأحكام 
والأوامر والنواهى وإبطال الاستحسان*2”': وهذه الرسالة كتبها الطبري على منوال 
رسالة الشافعى. وكان درسها فى بغدادء وبالفعل كان يطلق عليها الرسالة فى عدة 
مناسبات في ير ل ةر ْ 

وربما أمكننا تفسير ضياع كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام بعامل 
التنافس المذهبي» فهو يمثّل مذهباً يروم صاحبه مضاهاة المذاهب القائمة» بل إِنّه 
يتجاوزها ويجرؤ على نقد أثمّتها ومؤسسيها. وقد ذكر ياقوت أن للطبري كتاباً في 
الرد على مالك ولعلّه مما منع الخصوم نشره”*“. وكان ابن جرير في أحيان كثيرة 
يرد في تفسيره على شيخه الشافعي ويخطتئه””. ويروي ابن حزم أن الطبري وجد 
للشافعي أربعمائة مسألة خالف فيها الإجماع © ©. كما نجده يردّ في تفسيره على أبي 
حنيفة””*". وبناء على هذا لم يسمح لمذهب ابن جرير بالانتشار. ويبدو أن ما ساعد 
على هذا المصير أنَ أتباع هذا الفقيه لم يكونوا من النشاط والكثرة بالقذر الذي 
يكفي لحفظ ترائه وضمان استمرار المذهب. 


وعلى خلاف المذهب الشافعي لم نجد لدى علماء المذهبين السئْيّين الحنفي 
والمالكي إسهاماً واسعاً في التأليف الأصولي الفقهي» ففي المذهب الحنفي برز 


0 


خاصة عيسى بن أبان*© (ت 221 ه) ولدى المالكية يذكر بالخصوص أصبغ بن 


(52) ياقوت الحمويء, المصدر المذكورء 74/18. 
(53) انظر: عكفوفعه' ا .تتقاوآ دع عأعه1ه0غطا أء عناعمها ,عدغوغد8 ,عل0 هلانت ,01101 
0 .م ,(1990 ركلمةط) ,أهط712 46 116و 000:11 

وانظر الطبري» تفسيرهء 535/2 . 244/3 . 333/10 

(54) ياقوت. معجم الأدياء» 55/18. 

(55) راجع محمد المالكي؛ دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره. ص 157. 

(560) ابن حزمء الإحكام في أصول الإحكامء 189/4. 

(2)57 الطبريء تفسيره» 454/3. 

(58) صتف ابن أبان كتاب خبر الواحد وكتاب إثبات القياس وكتاب اجتهاد الرأي وكتاب 
الحجحج. انظر هذه القائمة لدى ابن النديم» الفهرست. ص (30. وتذكر في تأليف كتاب 
الحجج رواية تتلخص في أنْ بعض مخالفي الحنفيّة في عهد المأمون جمعوا له - 
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الفرج””” (ت 225 ه) وأبو إسحاق إسماعيل بن حمّاد بن زيد© (ت 282 ه). 


وقد أسهم علماء من غير المذاهب السنيّة الأربعة في أصول الفقهء من ذلك 
الدور النشيط لعلماء المذهب الظاهري وعلى رأسهم مؤسس المذهب داود بن علي 
(ت 270 ه)ء وهو مؤلّف كثير من التآليف الأصولية”' التي تركت بصماتها على 
الفكر الأصولي في المراحل اللاحقة وهي مصنفات تعتمد على الكتاب والسنّة 
وتلغي ما سوى ذلك من الرأي والقياس؛ وهذا الموقف الأخير يجعلها تخالف 
الكتب السنّيّة المتبئية للقياس. 


ولم يكن مؤسّس المذهب الظاهري الوحيد الذي انخرط في حركة التأليف 
الأصولي بل إن أتباع مذهبه احتذوا حذوه وكرّسوا مبادئه مركزين خاصة على نقد 
لق 62١‏ 
القياس”22. 


كما كان لعلماء المذاهب الشيعيّة المختلفة إسهام مهمّ في التدوين الأصولي» 
ففي المذهب الإمامي ألّف أبو سهل النوبختي (ت 260 ه) مؤلّفات عدة حاول من 


- أحاديث كثيرة أطلعوه عليها وذكروا له أن «أصحاب أبي حنيفة لا علم لهم بهاء فصئف 
ابن أبان هذا الكتاب وبين فيه وجوه الأخبار وما يجب قبوله وما يجب تأويله كما أوضح 
فيه حجج أبي حنيفة» فلما قرأه المأمون نرم على أبي حنيفة. راجع المراغي» الفتح 
المبين في طبقات الأصوليين. ص 140. وانظر كثيراً من مواقف ابن أبان الأصولية في 
كتاب الجصّاص» الفصول في الأصول. 

(2)59 هو فقيه مصري له كتاب في أصول الفقه. راجع محمد مخلوف. شحرة النور الزكية. 
ص 66. 

(60) له كتاب في الأصولء. انظر ابن العمادء شذرات الذهب. 178/2. 

(6)61 نذكر من مؤلفاته كتاب الأصول وكتاب الإجماع وكتاب إبطال التقليد وكتاب إيطال 
القياس وككاب خبر الواحد وكتاب الخبر الموجب للعلم وكتاب الخصوص والعموم. 
انظر ابن النديمء الفهرست. ص 217. 

(2)62 يذكر فى هذا السياق أبو سعيد اليشكري (ت 2726 ه) صاحب كتاب إيطال القياس 
ومحمد بن داود (ت 297 ه) وهو ابن مؤسّس المذهب الظاهري ومؤلّف كتاب الوصول 
إلى معرقة الأصول. وقد أمدّنا ابن النديم ببعض أسماء مؤلفين من الظاهرية في القرن 
الثالث لم تتور معلومات كافية عنهم مثل أبي سعيد الحسين بن عبيد النهرواني وقد ألف 
كتاباً موسوماً بإبطال القياس وأبى الطيب بن الخلال مصتف كتاب نعت الحكمة فى 
أصول الفقه وكتاب إبطال القياس.. ْ 
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خلالها نقض الأطروحات الأصولية الستيّة“. وبرز من هذا المذهب أيضاً 
الحسن بن موسى النوبختي (عاش قبل سنة 300 ه) وأبو على محمد بن الجنيد 
(عاش في ق3 ه)» وكلاهما له إسهام في التدوين الأصولي©. 


أمَا المذهب الزيدي فإن مؤسّسه في اليمن أبو الحسين يحيى بن القاسم (ت 298 
ه) ينسب إليه كتاب في القياس. وزعم بروكلمان أن لهذا الفقيه كتاباً في أصول الفقه 
موسوماً ب تفسير معاني السئّة والردّ على من زعم أُنّها من رسول الله””. 


ولم يهمل المتكلّمون من المعتزلة المشاركة في التدوين في أصول الفقهء 
وبرز من كتاباتهم منهج نقديّ يحمل على الأطروحات السئيّة» وتجلّى ذلك 
بالخصوص على يد إبراهيم النظام”© (ت 232 ه) وجعفر بن مبشر (ت 234 ه). 
ولئن كان الأوّل من معتزلة البصرة» فالثاني من معتزلة بغدادء وهو متأئّر إلى حدّ 
ما بالنظامء وقد وجّه مؤلّفاته ضدّ أصحاب الرّأي والقياس من جهة وضدّ أصحاب 
الحديث من جهة 6ك 

وما نستخلصه إذن أنْ مختلف المذاهب الإسلامية أسهمت في التدوين الأصولي 
الفقهي بأقدار متفاوتة. ولعله من قبيل التسرّع الحكم بأنَ القرن الثالث لم ين ينتج أي عمل 
كامل في أصول الفقه””*. خاصة أنّنا لم نطلع على مؤلّفات القرن الثالث الضائعة بل إن 


(2)63 يذكر المؤرّخون عدداً من مؤْلّفاته» مثل كتاب الخصوص والعموم وكتاب إبطال القياس 
وكتاب نقض اجتهاد الرأي على ابن الراوندي وكتاب نقض ربالة الشافعي». راجع ابن 
النديم؛ الفهرست» ص 177. وحسن الصدرء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ص 311. 

(64) ينسب إلى النوبختي كتاب خبر الواحد والعمل به وكتاب الخصوص والعمومء أمّا ابن 
الجنيد فهو مؤلف عذة كنب, منها كشف التمويه والالتباس في إبطال القياس والإفهام 
لأصول الأحكام والفسخ على من أجاز النسخ. انظر ابن النديمء ص 2196 وحسن 
الصدرء تأميس الشيعة لعلوم الإسلامء ص 311 312. 

(65) بروكلمانء تاريخ الأدب العربي؛ 327/3 330. 

(66) نذكر من مؤلفات النظام كتاب النكت وكتاب الإجماع. انظر في شأن النظام فصلنا 
الموسوم ب«النظام أصولياً؛؛ وهو بحث مرقون محفوظ بكلية الآداب بصفاقس. 

(67) راجع فصل «جعفر بن مبشر» ب د.م.!.» ط23 (بالفرنسية) ل أ. نادر ويوسف شاخت 2/ 383. 

(68) هذا الرأي يدافع عنه وائل بن حلاق في كتابه 4# ,كهاممء:(1 أموعا ءننصهاءل ره «ورماكز[8 4 

.6 .م طاتلاه أناكنا تتتلاى مأ #(متاعنتلمطدةا 
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بعض العناوين الأصولية لا توحي بأنْها في مواضيع جزئيّة ومحدودة”© 

ويبدو أن من أهمّ الاستفهامات التي تعترض الباحث لماذا لم تصلنا مؤلفات 
القرن الثالث فى أصول الفقه ؟ ولماذا كان التأليف الأصولى فى هذا القرن أقل من 
القرون اللاحقة ؟ قد لا يكون الجواب يسيراء إلا أن قات المولقات الأصوليّة قد 
يفسّر بعدّة عوامل» منها الآفات التي أصابت المكتبات وخزائن الكتب الإسلامية 
عبر الحقب”” ؛ ومنها تشئّت المخطوطات العربيّة الإسلامية في أصقاع من العالم 
كثيرة وضعف حركة تحقيق هذه المخطوطات في أغلب البلدان الإسلامية. 

أما قلّة النشاط الأصولي في القرن الثالث مقارنة بالقرون اللاحقة فإنْه يُعزى 
بالخصوص إلى طغيان الاشتغال بالحديث وسيطرة مسألة خلق القرآن على الفكر 
الإسلامي؛. خاصّة خلال النصف الأول من القرن الثالث. وفي هذا السياق نلاحظ 
أن رسالة الشافعي لم تُذكر إلا نادراً في كتابات هذا القرن ولم تثر أي رد أو شرح 
لدى كتّاب هذا القرن. ولا يفسّر هذا الأمر في نظرنا بأنَ الرسالة لا تقدّم عرضاً 
لنظريّة أصوليّة خاصة لانشغالها الأساسي بالحديث”'”'» بل نرجّح أن يكون السبب 
سعي الشافعي إلى التأليف بين أطروحات مذهبين متخاصمين يسيطران على الواقع 
الفكري فى ذلك الوقت» 58 مذهب أهل الحديث ومذهب أهل الرأي. وهكذا 
لم يجد الشافعي في البداية من ينتصر لآرائه. فعند المحدّثين كان الشافعي واحداً 

من أهل الرأي والمعتزلة» ولدى أهل الرأي عُدَ مدافعاً عن أهل الحديث. إذن 

ينبغي أن ننتظر أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع لنشهد ظهور أعلام الشافعية 
الذين نشروا أطروحات مؤسّس مذهبهم وأيّدوها , بحججهم المتنوعة. 

ولعل انتصار أهل الحديث والفكر السني» 1 من تولّي الخليفة المتوكل 
السلطة سنة 232 هى أسهم في ضعف حركة التأليف الأصولي لأنّ السلطة السياسية 
دعَمت المحدّثين على حساب المتكلمين وأضحى كل من يشتغل بغير علم 
الحديث شبيها بالمبتدع. 


(69) نذكر مئلاً كتاب الوصول إلى معرفة الأصول لمحمد بن اود الظاهري. 

(70) نذكر مثلا احتراق دار الكتب ببغداد إثر دخول طغرل بك (ت 450 ه) إلى بغداد. وكان 
أسَسها سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة سنة 381 ه ووضع فيها أكثر من عشرة آلاف 
مجلّد. انظر ابن الأثيرء الكامل. 350/9. 

(226)71 هذا أحد التبريرات التي ذكرها وائل بن حلاق» المرجع المذكور» ص 30. 


الف الكان 


التدوين الأصولي في المذاهب السنيّة 


التدوين الأصولي لف المذهب الشافعي 

يُعدَ المذهب الشافعى رائد التدوين الأصولى» فموسّسه محمد بن إدريس 
الشافعي صاحب أقدم تأليف في هذا الميدان وصلنا من أواخر القرن الثاني 
للهجرة. 

5 تواصل إسهام علماء هذا المذهب في التأليف في م ا الفقه + في 


25 جداليّ تجلّى عبر نهوض 0 الشافعية للرة 01 أطروحات المذاهب 
المخالفةء واشتهر في هذا المجال أحمد بن سريج”" (ت 306 ه) والصيرفي” 


(6»1) ألف ابن سريج كتاب الرد على ابن داود في إنكار القياس ورسالة البيان عن أصول 
الأحكام وقد ألفت نتيجة المناظرة التي دارت بينه وبين محمد بن داود الظاهري. راجع 
السبكي» طبقات الشافعتة الكبرى . 3 

2( عُْدَ الصيرفي» تلميذ ابن سريج» بارعا في المناظرة والجدل وأعلم الناس بالأصول بعد 
الشافعي» وممًا ألف شرح رسالة الشافعي وكتاب البيان عن دلائل الأعلام على أصول 


الأحكام. انظر مناظرته مع أبي الحسن الأشعري لدى السبكيء طبقات الشافعية» 
062 170. 
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(ت 330 ه) والقفّال الشاشي” (ت 365 ه). ولعلّ أبرز عامل يفسّر الطابع 
الجدالي في التأليف الأصولي تأثير التيار الكلامي ممئّلاً في المعتزلة في البداية ثم 
في التعاليم الأشعر 0 


ولئن كانت عدّة عناوين أصولية في القرن الرابع توحي بأنّها تآليف شاملة© 
فإنَ الغالب عليها التركيز على مباحث أصولية جزئية*". والواقع أثنا لا نملك 
معطيات كافية عن هذه العناوين لأنّ مصادر أصول الفقه الشافعية في القرنين الثالث 
والرابع لم تصلنا'. وعلى خلاف ذلك بلغتنا كثير من مصادر الشافعية في القرن 
الخامس» وتحديداً في النصف الثاني منه. وبرز في هذا السياق أبو إسحاق 
الشيرازي” (ت 476 ه) في العراق فقيهاً وأصوليّاً ومناظراً. ويعدّ التبصرة في 
أصول الفقه أوّل كتاب يصئفه الشيرازي في هذا العلم إثر سنة 430ه» ولم رن 
فيه سوى المسائل الأصولية المختلف فيها دون المتفق عليهاء لذا اعتبره بعض 
الدارسين من كتب أصول الفقه المقارن. وقد أبان فيه الشيرازي عن شخصية مستقلة 
تبدّت في مخالفته أغلب الأصوليين في مسائل عدّة وفي منهج الكتاب أيضاً. إلا 
أن الشيرازي في كتابه الثاني في أصول الفقه الموسوم ب اللمع رجع عن كثير من 
المواقف التي خالف فيها أغلب الأصوليين وقدّم مختصراً شاملاً لمباحث أصول 
الفقه نأى به عن المباحث الكلامية. وقد وجد هذا المختصر العناية من لدن 
صاحبهء ذلك أنه قام بشرحه للتوسع في مسائله وإثرائها بالشواهد والأمثلة. وظل 
هذا الكتاب حتى أواخر القرن الثامن للهجرة مشهوراً بين العلماء» إليه يرجعون 


(3) ساهم الشاشي في التأليف الأصولي «بشرح لرسالة الشافعي» وكتاب في أصول الفقه انّسم 
بالصبغة الجدالية. انظر محمد الزحيلي». مرجع العلوم الإسلامية. ص ا58. 

(4) 2 يمكن في هذا السياق أن نفسّر الطابع الجدالي لدى القفال الشاشي بتكوينه الأشعري 
وميله الاعتزالي في بداية حياته العلمية. 

(5) نذكر مثلاً كتاب الذخيرة في أصول الفقه لابن برهان الفارسي (ت 305 ه). انظر حاجي 
خليفة. كشف الظنون؛. 825/1. 

(6) 2 توجد عدة نماذج منها كتاب الخصوص والعموم لابن إسحاق المروزي (ت 340 ه)ء 
وكتاب إثبات القياس لابن المنذر (ت 318 ه). 

(06)7 نستئني من ذلك كتاب الحدود في الأصول لأبي بكر بن فورك الأصبهاني (ت 406 ه). 

و4 انظر ترجمته ب د.م.]. ٠‏ ط2 (بالفرننسية). 
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وعليه يحيلون”” لانتصاره للآراء الأصولية الشافعية ولمنهجها الجدلي. وهو منهج 
متأصّل في كتابات الشيرازي امتزج من خلاله الجدل بأصول الفقه امتزاجاً وضح 
خاصة من خلال كتابه الملخص في الجدل في أصول الفقه”9". 


وكان لهذا التوجّه المنهجي أثر عميق في تلاميذ الشيرازي من الشافعية 
وغيرهه”''. ولئن كان الشيرازي يصتف حسب بعض الباحثين ضمن تيّار الفقهاء 
في التأليف الأصولي”"2. فإن بعض الدارسين ارتأى وضعه في صف 
المتكلّمين””'“. ولعلّ أهمّ ما يفسّر هذا الخلاف غياب الاتفاق بين الباحثين قديماً 
وحديثاً على عقيدة الشيرازي» فمنهم من يرى أنه أشعري فيضعه ضمن المتكلمين 
ومنهم من يعذه على عقيدة السلف من الحنايلة ويصف انتماءه إلى الأشعريّة 
بالتذبذبء لذا يجعله في تيار الفقهاء”*". 


ووصلتنا من القرن الخامس مصتفات بعض المتكلمين كالجويني والغزالي. 
فأمًا الجويني فهو إمام الحرمين عبد الملك الجويني”*" (ت 478 ه) ويمكن أن 
نصتفه ضمن الفرع الخراساني للمذهب الشافعي'؟ على رأس التيار الكلامي 
الأشعري في أصول الفقه الشافعية. وإن كان الجويني اشتهر بوصفه متكلم”'' فإن 


)9( شرح اللمعء ضياء الدين عثمان الماراني الكردي (ت 602 ه) واختصره أحمد بن الهائم 
المصري القرافي (ت 810 أو 6815. راجع كشف الظنون». 410/2», والداودي؛ طبقات 
المفسّرين. 84/1 85. وقد ذكره الزركشي في جملة مراجعه لكتابه البحر المحيط في 
أصول الفقه. 7/1. 

(10) حققه محمد يوسف أخندجان نيازي سنة 1987. راجع «مقدمة؛ محقق شرح اللمع؛ ص 53. 

(11) نذكر مثلاً أبا الوليد الباجي المالكي فهو مدين للشيرازي بحذقه لفنَ الجدل في أصول 
الفقه لذلك كثرت إحالاته عليه في كتبه. 

(12) من ممثّلي هذا الموقف أريك شومون في فصل «شافعية» ب د.م.!. » ط2 (بالفرنسية) 9/ 193. 

(13) راجع مثلاً موقف محمد حسن هيتو في كتابه الإمام الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية» 
ص 178 نقلاً عن شرح اللمعء /١‏ 87. 

(14) أريك شومونء «حول أشعرية الشيرازي مجدداً». مجلة ستوديا إسلاميكاء العدد 44, 
2,»: ص 167 - 177. 

(15) انظر ترجمته في فصل «الجويني» ب د.م.[.؛: ط2 (بالفرنسية) لبروكلمان وقارديهء 620/2. 

(16) ولد بمنطقة تُعرف ب جوين وتقع في نيسابور التابعة لخراسان الفارسية. 

(17) راجع مثلاً كتابه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 
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طبع مؤلفاته في أصول الفقه في السنوات الأخيرة يدعو إلى توجيه مزيد الاهتمام 
لهذا الجانب من إنتاجه الفكري. 

ويبدو أن فكر الجويني الأصولي تطوّر من التبعيّة إلى الاستقلال» ففي البداية 
كان منبهراً بالمتكلم والفقيه المالكي أبي بكر الباقلاني (ت 403 ه)ء. لذلك لخص 
كتابه التقريب والإرشاد في أصول الفقه ويرججح أنه ألف هذا المختصر بين سنة 
1ه و455هه لأنّه أملاه بمكة*'". وفي مرحلة نضج شخصيّة الجويني العلمية 
واستقلالها صف كتابه البرهان في أصول الفقه. وهو أحد ركائز هذا العلمء وأحد 
أقدم المؤلفات الأصوليّة المنتمية إلى التيّار الكلامي الأشعري. ولئن كان سلك 
مسلك الباقلاني في تقرير النظريات وتقعيد القواعد» فقد تجاوزه من جهة تكثيف 
الاستدلال والاحتجاج للمذهب الشافعي وأثراه بكثير من الإشكاليات» ووضَعّه وفق 
منهج غير معهود. ولعل ذلك ما جعل بعض المؤرّخين يطلق عليه صفة لغز 
الأمة090, 

وفضلاً عن ذلك اكتسب البرهان قيمة وثائقية مهمّة لحفظه مواقف كثير من 
الأصوليين لم تصلنا كتبهم» كما تجلت أهميته في الإضافات العلمية الجديدة التي 
تضمّنها والآراء المستقلة التي لم يسبق إليها. وقد أدرك العلماء منذ القديم تميّز هذا 
الكتاب فاعتنوا بشرحهء وقام بذلك فقهاء المالكية” في المغرب الإسلامي خاصّة 
متجاهلين ظروف الصراع المذهبي والتنافس بين المشرق والمغرب. ونسج على 
منوال إمام الحرمين تلميذه أبو حامد الغزالي'!2 (ت 505 ه) وهو أحد كبار علماء 
الشافعية والمتكلمين. 

وترك هذا العالم بصماته في الفكر الإسلامي بفضل مؤلفاته الكثيرة في علوم 
كثيرة منها أصول الفقه. وقد استهل إسهامه فيه بكتاب المنخول من تعليقات 


(6»18 راجع الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه؛ 8/1. 

(619 السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» 3/ 264. 

(20؟" شرحه من المالكية المازري والأبياري وابن العلاف وابن المنير. انظر الزركشي؛ البحر 
المحيط 8/1 


(21) انظر ترجمته بد. م. [.: ط2 (بالفرنسية) فصل «الغزالي»: 2/ 1062 - 1066. وارجع إلى موقع 
الغزالي بشبكة الإنترنت ضمن موقع الفلسفة الإسلامية /3دمء.لإطرهذه[نطم ص لذ نامر بوب 


التدوين الأصولي 4# المذاهب السنيّة 57 


الأصول وهو شاهد على تبعيّة الغزالي لأستاذه الجويني لأنّه كان تلخيصاً أميناً 

لكتاب البرهان. وصورة مطابقة له في التقسيم والتبويب”©. ويعود هذا الأمر إلى 

أن أبا حامد كتبه أيَامِ كان شابَاً متحمّساً للمذهب الشافعيء, لذا حمل على بعض 

المذاهب المخالفة وخاصة المذهبين الحنفى والمالكى» مما حقز بعض الحنفيّين 
١ ١ 23 0‏ 

للرذ عليه 2. 


ويعد المستصفى في علوم الأصول الذي ألفه الغزالي في مرحلة نضجه 
العلمي واحداً من المصتفات الرئيسيّة في علم أصول الفقه. وهو ما جعل ابن 
خلدون ينوه به معتبراً أنّه من أحسن كتب المتكلمين. ولعلٌ إحكامه المنهجى وراء 
هذا الحكم. وقد فرغ الغزالي من كتابه المستصفى سنة 503 ه* في الفترة التي 
درّس فيها في نيسابور أي إنه من آخر ما ألف من كتب. لذلك برز فيه تأثير 
دراساته الفلسفيّة المتأخرة. وربما كان من نتائج ذلك اختصاص المستصفى 
بالاستهلال بمقدمة منطقيّة اعتبرها الغزالي مقدمة لكل العلوم ومن لا يحيط بها لا 
يوئق بعلمه. وعلى خلاف ذلك تجتب الغزالي المباحث الكلامية واللغوية والنحوية 
وانتبه إلى وجود علاقة عضوية بين مباحث علم أصول الفقه وسعى إلى تفادي 
التعرّض للمسائل الفقهية5©. 


وكان للمستصفى تفاعل واضح مع الواقع التاريخى» فقد أقبل عليه العلماء 
بالشرح والاختصار”* وأضحى مرجعاً لا غنى عنه لدارس علم أصول الفقه. من 


(22) انظر ما يقوله الغزالي في خاتمة كتابه المنخول. ص 504. 

(23) نقل السبكي أن محمد بن عبد الستار الكردري (ت 642 ه) له رسالة في الرد على كتاب 
المنخول للغزالي ذكر فيها مناقب أبي حنيفة. 

(24) ابن خلكانء وفيات الأعيان. 354/3. 

(25»؟)2 يقول الغزالي: «وأمًا الأصول فلا يتعرّض فيها لإحدى المسائل ولا على طريق ضرب المثال 
بل يتعرّض فيها لأصل الكتاب والسئّة والإجماع ولشرائط صحتها وثبوتها ثم لوجوه دلالتها 
الجملية إما من حيث صيغتها أو مفهوم لفظها أو معقول لفظها وهو القياس من غير أن 
يتعرّض فيها لمسألة خاصة. فبهذا تفارق أصول الفقه فروعه». المستصفى. ص 5. 

(26) يُذكر من بين شرّاح المستصفى النسفي وقد أتمّه سنة 665 هء وهو مخطوط بمكتبة برلين 
حسب بروكلمان. كما يُذكر «شرح أبي علي حسين الفهري البلنسي» (ت 679 ه). - 
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ذلك أن الرازي والآمدي والبيضاوي اعتمدوه في كتبهم الأصولية بشكل رئيسي. إلا 
أنَ هذا لا يعني غياب النقد لهذا الكتاب داخل الفكر السئي أو خارجه. 

فعلى الصعيد الأول» انتقد المستصفى بالخصوص بسبب استهلاله بمقدّمة 
منطقيّة» لذلك حذفها ابن رشد في كتابه الضروري في أصول الفقه. وهو أحد 
مختصرات المستصفى. واتخذ نفس الموقف المصد بق الصّلاح (ت 643 ه). 
أمَا على الصعيد الثانى» فإنّنا نلاحظ أنْ كتاب المستصفى حرّك سواكن علماء 
الفيية القية رف مفالته ابن أبي الحديد كتابه انتقاد المستصفى للغزالي””2. 

ولم يكن تيّار المتكلمين الاتجاه الوحيد في التأليف الأصولي الشافعي بل 
كان متعايشاً مع تيّار الفقهاء» ويمئّله أبو المظفر منصور السمعاني (ت 489 ه) 
صاحب التآليف الكثيرة» منها قواطع الأدلة في الأصول. وهو أجل كتاب للشافعية 
في أصول الفقه نقلاً وججاجاً حسب الزركشي”*. أمَا السبكي فهو يقول : (إِنْه لا 
يعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا أجمعء. كما لا يعرف فيه أجلّ 
ولا أفحل من برهان إمام الحرمين»”©. ولئن كان التعضّب المذهبي يفسّر هذه 
الأحكام فإنها تستند إلى قيمة المؤلف والكتاب. ولعلٌ من أهمّ تجليات قيمة كتاب 
القواطع للباحث المعاصر أنه يمثّل تيّار الفقهاء الذي عرف به الأحناف» فإذا بنا 
نجده لدى الشافعية. وقد انتبه السمعانى إلى هذا الأمر منذ مقدّمة كتابه معتبراً أن 
المتكلمين أجانب عن الفقه معان وربما كان ما يبرّر اتباع السمعاني منهج 


- واشرح أحمد بن مسعود العامري الغرناطي» (ت 699 ه) و«شرح زين الدين سريجا بن 
محمد الملطي» (ت 788 ه) وهو موسوم ب مستقصى الوصول إلى مستصفى الأصول أنَا 
مختصراته فمنها «مختصر ابن رشد) (ت 595 ه) و«امختصر أحمد الأزدي الأشبيلى 
المعروف بابن الحاج» (ت 647 ه) وقد قام سليمان بن داود الغرناطي (ت 832 ه) 
بتأليف «تعليقة على المستصفى». 

(27) انظر «مقدمة» محمّق شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» ص 13 19. 

(28) الزركشي» البحر المحيط. 8/1. 

)229 السبكي» طبقات الشافعية. 4/ 25. 

(22)30 يقول السمعاني: «وقد رأيت بعضهم (الشافعية) قد أوغل وحَلّل وداخل غير أنه حاد عن 
محجة الفقهاء في كثير من المسالك وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه 
ومعانيه. فاستخرت الله وعمدت إلى مجموع في أصول الفقه أسلك فيه طريق الفقهاء من 
غير زيغ عنهم»» قواطع الأدلة: 1/ 19. 
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الفقهاء الأحناف أنه كان في بداية حياته العلمية حنفيّاًء ثم انتقل إلى المذهب 
الشافعي سنة ثمان وستين وأربعمائة'1©. 

وشهد القرن السادس الهجري بروز عدد من المصادر الأصولية منها الوصول 
إلى علم الأصول”*” لابن برهان”” (ت 520 ه) وتعليقة في أصول الفقه لإلكيا 
الهراسي (ت 545 ه). وهذان الأصوليان كلاهما من تلامذة الغزالي المتأثّرين به. 


وظير هذا الماثير بالخصوسن عمس علمين + أؤلهها فخر الدين: الزارئ 
(ت 606ه) فقد عاش هذا الفقيه المتكلم في عصر بلغ فيه الوهن بالدولة العباسية 
أقصاه. وعده كثير من العلماء مجدد المائة السادسةء وكان سنيّاً أشعريٌ العقيدة 
أحد مصادر التيّار الكلامى الأشعري في أصول الفقه. وقد اعتبره ابن خلدون 
تلخيصاً للكتب الأربعة المعدودة في نظره قواعد فن أصول الفقه وأركانه. وكان 
لهذا الكتاب صدى مهم في الواقع التاريخي تجلّى من خلال كثرة شروحه 
ومختصراته”*". وألف الرازي كذلك كتاب المعالم في أصول الفقه الذي تفاعل معه 
علماء مصر بالخصوص337. 


(31) حدث هذا الانتقال فى دار والى البلد ملكانك بحضور أئمّة الفريقين وأذى ذلك إلى نشوء 
فتنة في مرو سين لضان الملاسين/ راجع السبكي» طبقات الشافعية» 4/ 25. 

(32) راجع فصل «فخر الدين الرازي» ل ج. أنوتي ب د.م.!.ء ط2 (بالفرنسية) 770/2 773. 

(33) يقول السبكي عنه: «له مصئفات في أصول الفقه منها الأوسط والوجيز وغير ذلك». 
طبقات الشافعية الكبرى» 0.42/4 

(34) اختصر المحصول تاج الدين الأرموي (ت 656 ه) بكتاب الحاصل من المحصول؛ صادر 
عن دار المدار الإسلامي. تحقيق: د. عبد السلام أبوناجي» 2002. وقد أخذ القاضي 
عبد الله بن عمر البيضاوي من الحاصل كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول وهو 
مختصر بلغ حدّ الإلغاز. كما اختصر كتاب المحصول سراج الدين الأرموي (ت 682 ه) 
في تأليف وسمه ب التحصيل» تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد. مؤسسة الرسالة. 
واختصره الفخر الرازي نفسه بكتاب أطلق عليه اسم المتتخب. وهو محقّق. كما قام 
شمس الدين الأصفهاني (ت 688 ه) بشرح المحصولء. في حين تولَّى أمين الدين 
التبريزي المكنى بأبي الخير (ت 621 ه) تنقيحه واختصاره. وقد شرح المحصول أيضا 
القرافي في كتاب وسمه ب نفائس الأصول في شرح المحصول. 

(35) شرح المعالم ابن التلمساني وهو عبد الله بن محمد الفهري المصري (ت 649 ه). - 
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أما العَلّم الثاني فهو سيف الدين الآمدي©” (ت 631 ه)ء وكان متكلماً 
منفتحاً على الفلسفة والعلوم مكاي حاحه ينه اليم التقلية وننا كلية 
إليه شهرته بالعلوم الحكمية عدّة مشاكل. منها اتهامه بالزندقة» لذلك فرّ إلى حماة 
حيث اشتغل في خدمة السلطان الأيوبي الملك المنصور (ت 617 ه). 


ولئن كانت للآمدي آثار متنوّعة في علم الكلام وفنَ الجدل وأصول الفقه 
والفلسفة”” فإنّ أهمها كتابه الإحكام في أصول الأحكام. ويرجّح أنه ألّفه في 
عشرينات القرن السابع للهجرة. وقد أهداه إلى حاكم دمشق شرف الدين عيسى 
الملقّب بمأمون بني أيوب. 


ويعتبر كتاب الإحكام تلخيصاً للكتب الأريعة التي لفت على طريقة 
المتكلمين في أصول الفقه. ولذلك أكثر فيه من القواعد الأصولية ومن المباحث 
العقلية التي تبتني عليها هذه القواعد. وهذا التلخيص سمة عصر الآمديء فأمام 
تحدّي الصليبيين انكفأ علماء الإسلام يجمعون ترائهم خشية عليه من التلاشي. وقد 
وجد هذا الكتاب ترحاباً جليّاً لدى العلماء السئْيِين عموماً لا الشافعية فحسب»ء 
لذلك معن عدة مختصرات وشروح اكد 


وظهر بعد الآمدي كثير من الأصوليين الشافعية» من أهمّهم العزّ بن عبد 
السلام”" (ت 660 ه)ء وهو تلميذ الآمدي في الأصول. وقد تولى تدريس 
الشافعية بالمدرسة الصالحية بدمشق » ثم رحل إلى مصر حيث اضطلع بمنصب 


- وشرح هذا الكتاب كذلك علي بن الحسين الأرموي المصري المعروف بابن قاضي 
العسكر (ت 757 ه) كما شرحه إبراهيم بن إسحاق القاضي شرف الدين المناوي 
المصري (ت 757 ه). انظر ترجمته لدى السبكى2. طبقات الشافعية. 146/6. 

(36») انظر ترجمته لدى السبكى. طبقات الشافعية الكبرى. 129/5 وفى دراسة محمد 
الزبيدي التي صدر بها تحققه لكتاب الآمدي. «الإمامة من أبكار الأفكار في أصول 


الدين». 
(37) انظر قائمة بها في فصل «الآمدي» ب د.م.!. . ط2 (بالفرنسية) لبروكلمان وسورديل 1/ 446. 
)2038 من أهم شروح كتاب الإحكام شرح عضد الدين الريجي رت 156 ها أما مختصراته 
فمن أشهرها مختصر ابن الحاجب المالكي (ت 646 م) الموسوم ب 4 منتهى الؤال والأمل 


في علمي الأصول والجدل واختصر المنتهى بنفسه في كتاب مختصر المنتهى . 
(39) انظر ترجمته لدى السبكي. طبقات الشافعية. 80/5 - 103. 
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الإفتاء. ومما ألف في الأصول كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام واختصره في 
القواعد الصغرى. 


كما برز في القرن السابع ناصر الدين البيضاوي”" (ت 685 ه)ء وقد تولى 
قضاء القضاة بشيرازء وألف عدة مصئفات متنوّعة الأغراض» من أهمّها المنهاج في 
أصول الفقه. ورغم صغر هذا الكتاب كان عمدة المشتغلين بعلم أصول الفقه في 
زمنه» وبلغت شروحه بين مطبوع ومخطوط اثنين وثلاثين شرحاً من أشهرها 
شرح الأسنوي (ت 772 ه) والإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي 
(ت 716 ه). 


وتواصل إسهام علماء الشافعية في التدوين الأصولي في القرن الثامن» وبرز 
بالخصوص صفي الدين الهندي (ت 715 ه) المتكلّم الأشعري وصاحب التآليف 
الأصولية المتعدّدة”!” وتاج الدين السبكي”** (ت 771 ه) وهو في نظر بعض 
الدارسين مشترك النسبة بين المذهبين الشافعى والمالكى» فهو شافعى مشهور لكنّه 
نشأ فى أصول الفقه على مدرسة ابن الحاجب المالكى»؛ وعكف على كتاب 
المنتهى وعلى كتاب المختصر وصئف شرجا على المختصر الأصلي لابن 
الحاجب. ثم بدا له أن يجمع جمعاً جديداً على طريقة المختصرات الموجزة التي 
شاعت في القرنين السابع والثامن» فألف كتابه جمع الجوامع. فأضحى مرجعاً 
وعمدة وانقطع العلماء إليه شرحاً وتلريضاً تل :. 


ويطالعنا في أواخر القرن الثامن عَلَّم شافعي كان له إسهام مهمّ في إثراء 
الفكر الأصولي والفكر الإسلامي هو بدر الدين الزركشي (ت 794 ه)ء وهو فقيه 
مصريّ له تصانيف كثيرة في علوم مختلفة» منها البحر المحيط في أصول الفقه 


(40) انظر ترجمته لدى السبكى» 5/ 59. 

(41) منها النهاية والفائق والرسالة النفيسة. انظر السبكىء» 5/ 240. 

(42) انظر فصل «السبكي» ب د.م.!. ٠:‏ ط2 (بالفرنسية) لشخت وبوسورث. 716/9. 

(2)43 يوجد على الأقل 38 كتاباً اهتمّت بجمع الجوامع شرحاً أو تلخيصاً أو تعليقاً. انظر قائمة 
بها في «مقدمة» تحقيق كتاب الضياء اللامع شرح جمع الجوامع للشيخ حلولو أحمد 
الزليطني القروي المالكي لت 898 ه). 
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وشرح لكتاب جمع الجوامع”” وسلاسل الذهب في الأصول. ويعدٌ كتاب البحر 
المحيط موسوعة ثريّة بالمباحث الأصولية لم يكتف فيه صاحبه بالرجوع إلى 
المؤلفات الأصولية بل امتدّت يده إلى المراجع التي يعتمد عليها علم الأصول من 
كتب تفسير وشروح للحديث ولغة وعقيدة. ولعل الجهد التوثيقي الكبير الذي بذل 
في هذا الكتاب هو الدافع الأساسي لاعتباره لم يسبق إلى مثله!7. 


وهكذا فإن المذهب الشافعي يعد أكثر المذاهب التي قدّمت عطاءً غزيراً لعلم 
أصول الفقه. وتأثير أعلامه ومؤلفاته في بقيّة علماء المذاهب الإسلامية ومؤلفاتهم 
جلي بداية من القرن الخامس الهجري. بفضل الجويني والغزالي بالخصوصء غير 
أن هذا لا يعني أنه لم يتأثر بإسهام المذاهب الأخرىء ويكفي للتدليل على وقوع 
هذا التأثر مثال الباقلاني المالكي. الذي تأثّر به الجويني ومن بعده. 


ولعلٌ ما يُبرز اقتراب الأصول الشافعية من بقيّة المذاهب سير مؤلفات 
المذاهب الستّيّة الثلائة الشافعية والحنبلية والمالكية ومؤلفات المعتزلة على نمط 
متقارب في التبويب والتنظيم .غلب عليه اسم طريقة المتكلمين. 


ب التأليف الأصولي ف المذهب المالكي”*» 


بدأ علماء المالكيّة يسهمون فى التأليف فى أصول الفقه منذ القرن التالث» 
من ذلك كتاب الأصول للقاضى إسماعيل بن حمّاد البغدادي (ت 282 ه46 


وكانت بغداد مركزاً محورياً في التأليف الأصولي المالكي طيلة القرن الرابع 
حيث برز مثلا القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي (ت 331 ه) 
بكتابه اللمع في أصول الفقه!”". 


(44) طبع بعنوان «تشنيف المسامع يجمع الجوامع»؛ ضمن مجموع جمع الجوامع. 

(45) انظر المراغي» الفتح المبين في طبقات الأصوليين» 2/ 209. 

(#) انظر لمزيد التوسع في هذا الموضوع فصلنا «التأليف الأصولي في المذهب المالكي'» 
محلة دراسات مغفاربية» العدد 13 2001. 

(46) راجع القاضي عياضء ترتيب المدارك. 180/3. 

(47) انظر ابن النديمء الفهرسث» ص 283. 
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ويعدّ كتاب المقدّمة في الأصول لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار”» 
(ت 397 ه) أقدم كتاب مالكي في أصول الفقه وصلنا. وقد كان صاحبه من كبار 
فقهاء مالكيّة بغداد. ويبدو أن هذا الكتاب صئّف ليكون مقدّمة ومدخلا لكتاب ابن 
القصار الكبير عيون الأدلّة فى مسائل الخلاف. وما يسند هذا الرأي قوله : «هذه 
مقدّمة من الأصول في الفقه ذكانها في أوّل مسائل الخلاف ليفهمها أصحابناء لم 
أستقص الحجج عليها لأنه لم يكن مقصودي ذلك)”", 

وتتأتى قيمة المقدّمة في الأصول من أنْها ثالث نصٌ أصولي سنيّ يصلنا بعد 
رسالة الشافعي وكتاب الفصول في الأصول للجصّاص. وبالإضافة إلى ذلك فإنْ لها 
نجوه ونائقلة اشيكة لالهيانها عل موا نقد عنما الجالكية أن “عر يو القشنان 
الأصوليّة. 

وقد طبع منذ سئوات قليلة كتاب التقريب والإرشاد (الصغير) للباقلاني9) 
(ت 403 ه) وهو من كبار ممئّلي المالكيّة والأشعريّة في النصف الثاني من القرن 
الرابع للهجرة. كما أنّه من أهمّ المدافعين عن الفكر السئي في زمنه لذلك لقب 
سيف السئة لكثرة ما ألّف في الرذ على الشيعة والمعتزلة والجهميّة والخوارج 
وغيرهم. 

وقد طبعت مؤلفات الباقلاني وجهوده في ميدان التعليم والمناظرة جيلاً كاملاً 
من الأصولبّين الذين تتلمذوا عليه في أصول الدين أو أصول الفقه. 

ولئن عُرف الباقلاني متكلماً بالخصوص فإنّ منزلته في أصول الفقه قد أقِرْ 
بهااحتل القت 010 ويُظهر أنه من أوائل العلماء الذين أسْسوا المنهج الكلامي في 
التأليف الأصولي””©. فكتاب التقريب والإرشاد وإن كان رابع مدوّنة أصولية 


(48) ترجم له فؤاد سيزكينء تاريخ التراث العربي» 173/3. وألّف عنه محمد بن حسين 
السليماني كتاباً بعنوان الإمام أبو الحسين القصار وآراؤه الأصولية. 

(49) ابن القصارء المقدمة في الأصول. ص 206. 

(50 انظر ترجمته في د.م.!. » ط2 بالفرنسية ل م. كارتيه 1/ 988. 

(2)51 يقول الزركشى: «حتى جاء القاضيان قاضى السئّة أبو بكر بن الطيب (الباقلانى) وقاضى 
المعتزلة عبد الجبار فوسّعا العبارات وفكا الإشارات وبِيّنا الإجمال ورفعا الإشكال واقتفى 
الناس بآثارهما...». البحر المحيط في أصول الفقه. 6/1. 

(52) يقول محمد الفاضل ابن عاشور: «عندما ظهر الباقلاني وجّه علم أصول الفقه وجهة - 
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مطبوعة في عصرنا فهو أوّل كتاب ستي ألف على طريقة ة المتكلمين. وقد خص 
دون بقيّة العناوين الأصوليّة التي كتبها الباقلاني”” بالتنويه» من ذلك اعتبار 
الزركشي أنه أجل كتاب صُنَف في هذا العلم مطلق”54. ولم يور هذا الكتاب في 
المالكية فحسب بل تجاوز صذاهة إلى المذهب الشافعي. 


وهكذا كان العراق في القرن الرابع المركز الرئيسي في النشاط الأصولي 
الفقهي في مقابل خمول الفرع المالكي المصري وفرع إفريقيّة'”“. غير أن القرن 
الخامس ضَعْفَ فيه إسهام العراقيين المالكيّة في التأليف الأصولي وبرز منهم خاصّة 
القاضى عبد الوهاب بن نصِر©؟ (ت 422 ه) وأبو الفضل بن عمروس (ت 452 
و تناس رحد لله الجالكن: قن العراق. ف القرن «المساسيى كا اعدف 
بسبب الأزمات التي 0 المذهب الشافعي منذ بداية القرن الخامس مما أذى إلى 
إخراج المذهب المالكي من بغداد””©. 


ومع ذلك استعادت أصول الفقه المالكيّة حيويّتها في الأندلس على يد 
القاضي أبي الوليد الباجي*" (ت 474 ه) فقد وصلنا كتابه إحكام الفصول في 
أحكام الأصول. وهذا الكتاب اختار صاحبه أن يكون متوسط الحجم شاملاً 
لأقوال المالكيّة ومواقفهم في المسائل الأصولية. ولعله أراد بذلك أن يرذ على نقد 
ابن حزم للمالكية ذلك أنّه اتهمهم بجهل علم الأصول”". ويعدّ هذا الكتاب ذا 


- جديدة أراد أن يبعده عن المسارعة إلى الجدل الفرعى وأن يقتصر فيه على تقرير 
النظريّات الأصوليّة وعلى بيان القواعد الأصوليّة وشرحها»» راجع كتابه محاضرات 
ص 349. 

(53) من هذه العناوين كتاب الأصول الصغير وكتاب مسائل الأصول وكتاب أمالي إجماع أهل 
المدينة وكتاب المقنع في أصول الفقه. 

(54) البحر المحيط. 8/1. 

(55) برز فى إفريقيّة كتاب المقالات فى الأصول لسعد القيروانى المالكى (ت 400 ه). 

(056 توجد ملاسق تضم مباحث أَضولثة للقاضي عبد الوهاب يفت إثر كتاب ابن القصار 
المقدّمة في الأصول. 

(57) راجع مقال «مالكية» ب د.م.|.ء ط2 (بالفرنسية) ل ن. كوتار 4/ 265. 

(58) انظر ترجمته في د.م.!. » ط2 (بالفرنسية» ل دونلوب 889/1. 

)259 ,121165 اللاكنات ‏ 82/6075 دع[ كجهل عااعنقتعاود له عالعباععلاءا"ا عاد هطل» ,لإولاولآ 

3 .م ,371972 "8 ,دعبام ,4 
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أهميّة خاصضّة لأنّه أول كتاب أندلسى فى أصول الفقه وأوّل مصدر أصولى مالكى 
يطبع في العصر الحديث ويجد الانتشار. إلا أنه انيس إبداغا أتدلسيا خالصاء 
فالمؤّرات المشرقيّة طبعته بعمق نتيجة تتلمذ صاحبه فترة طويلة في المشرق تبلغ 
زهاء ثلاث عشرة سنة من عام 426ه إلى عام 439 ه. ويبدو أن الباجي فكر في 
تأليف كتابه هذا عقب المجالس والمناظرات التي جمعت بينه وبين ابن حزم 
بجزيرة ميورقة في نفس السنة التي عاد فيها من رحلته المشرقيّة. ويخبر مضمون 
الكتاب عن تقارب المذهبين المالكي والشافعي بفضل الفكر الأشعري على وجه 
الخصوص. 

وتواصلت حركة التدوين الأصولي المالكي في الأندلس على يد أبي بكر بن 
العربي 60 لاف 543 سا دود النن هذا القق: الإشبيلي نؤلنات كنيرة مك ينها 
مصادر في أصول الفقه ك المحصول في أصول الفقه. 


وبرز من إفريقيّة في القرن السادس محمد بن علي التميمي المازري© (ت 
6 ه) وهو مصئف عذة كتب غلبت عليها الشروح منها إيضاح المحصول من 
برهان الأصول وهو شرح على كتاب البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 
الجويني» وقد نوّه تاج الدين السبكي (ت 771 ه) بهذا الشرح واعتبر الإقدام عليه 
جرأة تأتت من ذكاء المازري وحدّة ذهنه وميله الشديد إلى المذهب الأشعري2". 

والملاحظ أنْ كتاب البرهان لم بيحظ بالاستقبال الإيجابي فحسب وهو ما 
ظهر من خلال كثرة الشروح والمختصرات عليه بل جوبه كذلك بالنقد'”© لسببين 
ذكرهما السبكي يتمثل الأوّل في عدم تقيد الجويني بالأشعري أو بالشافعي لا سيّما 
في البرهان» فهو يدرس المسائل اعتماداً على الاجتهاد. أمَا السبب الثاني فهو قيام 
الجويني في بعض المناسبات بنقد الإمام مالك وتجلّى ذلك مثلاً في مسألة 
المصالح المرسلة”©. 


(660 انظر ترجمة موجزة له ب د.م.!.ء ط2 (بالفرنسية) ل ج. روبسون 729/3. 

(61) راجع ترجمته لدى محمد محفوظء تراجم المؤلفين التونسيين» 232/4 238. 
(62) راجم موقف السبكي بالتفصيل في كتابه طبقات الشافعيّة الكبرى. 3/ 124. 
(63») يُذكر في هذا الصدد كتاب البيان في تنقيح البرهان لابن الحصار (ت 611 ه). 
(64) السبكيء المصدر نفسهء 264/3. 
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وقد لفت أنظار علماء المالكية كتاب آخر أساسي في علم أصول الفقه هو 
مستصفى الغزالي فقاموا بشرحه واختصاره. وطبع في السنوات الأخيرة أحد هذه 
المختصرات وهو الضروري فى أصول الفقه لابن رشد (ت 595 ه). ويبدو أنّه من 
أوَّل موؤلفاته فقد كتبه سنة 552 هء. وعلى هذا الأساس يسبل هذا الكتاب أوّل 
علاقة بين ابن رشد والغزالي» على خلاف ما كان معروفاً من أن هذه العلاقة 
بدأت من تأليف ابن رشد كتاب تهافت التهافت الذي ردّ به على كتاب تهافت 
الفلاسفة للغزالى. وقد أبان ابن رشد فى هذا المختصر عن صرامة منطقيّة واستقلال 
كر له يعن المقدمة المنطقية التي دشن بها المستصفى . 


وبرز من مالكية مصر في القرن السابع ابن الحاجب”*©' (ت 646 ه) وهو 
فقيه وأصوليّ ومتكلم ونحويٌ يعتبر أوّل من جمع بين مالكية مصر ومالكية المغرب 
الإسلامي. وقد خلّف لنا مختصراً مشهوراً بعنوان منتهى السؤل والأمل في 
علمي الأصول والجدل لخصه ابن الحاجب في كتاب موسوم ب المختصر الأصلي 
راج بين العلماء رواجاً كبيراً وبرزت شروح كثيرة عليه على مدى القرون 
الل 


وتتلمذ على ابن الحاجب علماء كثيرون تميّز منهم شهاب الدين القرافي (ت 
4 ه) وأسهم في التأليف الأصولي بعدّة مؤلفات من أهمّها شرح تنقيح الفصول 
في اختصار المحصول. وقد فرغ منه القرافي سنة 677 ه. وما دعاه إلى تأليفه كثرة 
إقبال الدارسين على تنقيح الفصول الذي كتبه ليكون مقدمة لكتاب الذخيرة في 
الفقه. وكان ل شرح تنقيح الفصول صدى كبير لدى علماء المالكية لذلك تواترت 
الشروح عليه على مدى القرون”6. 


ويبدو أن القرن الثامن كان آخر مرحلة زمنية وصلتنا منها مدوّنات أصولية 
مالكية مهمّة يعد كتاب الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي 


(65) انظر فصل «ابن الحاجب» ب د.م.!. » ط2 (بالفرنسية) ل ه. فلايش 804/3 805. 
(6)67 نذكر مثلاً التوضيح في شرح التنقيح لأبي العباس أحمد اليزليتني الشهير بحلولو القيرواني 


(ت بعد 895 ه). 
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(ت 790 ه) أبرزها. وكان لهذا الكتاب أثر بارز فى تلاميذ الشاطبى وفى علماء 
ارق الع ري البدوؤة ٠‏ قدا رست اسه [لذن عراف طلم اميرك النفة من لان 
نظرية المقاصد الشرعية. 

وهكذا يمكن أن نستخلص أن المذهب المالكي ساهم بقسط مهم في حركة 
التأليف في أصول الفقه. وأنْ هذه المساهمة شملت مختلف المراكز المالكية في 
الشرق الإسلامي أو في غربه؛ لكنّنا من عصر إلى آخر نجد مركزأ تبرز منه مؤلفات 
مهمّة ومراكز أخرى يفتر نشاطها. فالعراق مثلاً برز في القرن الرابع أمَا 
الأتدلش فإنها“نشطت فى مجال التأليفة الأصولى فى القرتين الخامسن 
والسادس. ولم تبق تونس بمعزل عن هذه الحركة» فبداية من القرن السادس مع 
المازري بالخصوص بدأ علماؤها يؤلّفون في أصول الفقه لكتهم اكتفوا بالشرح 
والاختصار. 

والملاحظ أن التأليف المالكي في أصول الفقه اصطبغ بملابسات الصراع 
المذهبي والتنافس بين المشرق والمغرب وميول السلطة الحاكمةء وقد ساهم علماء 
الشافعية من جهة وانتشار الأشعرية من جهة أخرى في إخصاب الفكر الأصولي 
المالكي. 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نعتبر انّهام المالكية بجهل علم الأصول والقول 
بغياب مؤلفات أصوليّة مالكية دون سند تاريخي. فبالتأكيد لم يكن هناك ازدهار في 
الإنتاج الأصولي المالكي يضاهي ما شهده المذهب الشافعي إلا أنْ المالكية لهم 
مكانتهم في تاريخ علم أصول الفقهء على عكس مايراه بعض الباحثين 
ال 0 


(68) 2 قام تلميذ الشاطبي أبو بكر بن عاصم (ت 829 ه) بتلخيص الموافقات في كتاب موسوم 
ب نيل المنى في اختصار الموافقات» كما قام تلميذ آخر للشاطبي لم يذكر اسمه بنظم 
الموافقات فى سنّة آلاف بيت» ويبدو أن هذه المنظومة مازالت موجودة بمكتبة دير 
الأسكوريال دشاني تحت رقم 1164. وفي القرن العشرين اقتدى محمد الطاهر ابن 
عاشور التونسي وعلال الفاسي المغربي بكتاب الموافقات فألّف كل منهما كتابا بعنوان 
مقاصد الشريعة . ش ْ 

(69) المقصود موقف أحمد بكير في كتابه تاريخ المدرسة المالكية بالمشرق إلى نهاية القرون 
الوسطىء (بالفرنسية)؛» ص 85. 
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ج - التدوين الأصولي ف المذهب الحنفي 


لئن ألف علماء المذهب الحنفي في مواضيع جزئية من علم أصول الفقه منذ 
القرنين الثاني والثالث فإنَ القرن الرابع هو الذي شهد ظهور مدوّنات شاملة» 
فابتداءَة من الثلث الأوّل من هذا القرن برز كتابان رئيسيّان في علم الأصول عند 
الحنفيّة هما مأخذ الشرائع وكتاب الجدل”” لأبي منصور الماتريدي” (ت 393 
ه) وبالرغم من أن هذين الكتابين مفقودان فإنّنا نعلم أنّه وقع اعتمادهما لدى 
الختفية: إلى القزن السسادمن لوسرو 


وقد برز في أواخر القرن الرابع للهجرة أوّل كتاب حنفي شامل في أصول 
الفقه وصلناء وهو موسوم ب الفصول في الأصول لأحمد بن علي أبو بكر الرازي 
المشهور بالجصّاص (ت 370 ه)ء وهو إمام الحنفية ببغداد في عهده. ويرجح أن 
يكون تاريخ تأليف هذا الكتاب بعد وفاة أبي الحسن الكرخي (ت 340 ه) أستاذ 
الجصّاصء ذلك أنْ هذا الأخير ألفه بعد أن تولّى كرسىئ الحنفيّة إثر شيخه 
لقرعي ريسل يد التسلف بعانه حامقة بوسداحة أميرنا ناي اسمن 
أحكام القرآنء وما يؤسس قيمته في نظرنا أنه من المؤلّفات الأولى التي تقدم لنا 
صورة واضحة عن التأليف الأصولي إثر رسالة الشافعي. فقد لاحظنا في كتاب 
الفصول في الأصول أبواباً لم نعهدها في الرسالة ستّضْحي أبواباً تقليديّة في 
المدوّنات الأصوليّة اللاحقة. على غرار أبواب الحقيقة والمجاز والمحكم 
والمتشابه والأمر والنهي وغيرها. ويمتاز كتاب الجصّاص بقيمة وثائقيّة مهمّة» 
لاشتماله على آراء مدر يق من الحنفيين المتقدّمين الذين فقدت كتبهم» مثل 
عيسى بن أبان وأبي الحسن الكرخي. 


ويجدر بنا التوقف عند كتاب طبع سنة 1982 تحت عنوان أصول الشاشي 


(70) ذكرهما حاجي خليفة في كشف الظنون. 2/ 1408 و1578 وطاش كبري زاده في مفتاح 
السعادة. 2/ 96 والقاسم بن قطلويغا في تاريخ التراجم.ء ص 59. 

(71) راجع فصل ماتريدي ب د.م.!.؛ ط2. (بالفرنسية) لمادلونق 6/ 836 838. 

(72) راجع تنويه علاء الدين الإسمندي بهذين الكتابين في كشف الظنون. 110/1 - 111. 
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ونسب إلى أبي علي الشاشي (ت 344 ه).؛ فإنّه توجد عذة مؤشرات تاريخية تدفع 
إلى اعتباره كتب في زمن متأخر عن القرن الرابع””. 

وقد شهد القرن الخامس كثافة لا سابق لها في التدوين الأصولي في كل 
المذاهب الإسلاميّة وبرز من المذهب الحنفي أبو زيد الدبوسى (ت 432 ه) بكتابه 
تقويم الأدلّة"'". ويعدّ هذا الفقيه علامة مهمّة في تاريخ التأليف الأصولي» إذ نوه 
به ابن خلدون””'. ووجد كتابه قبولاً حسنا©”". وعدّه بعض الباحثين كتاب أصول 
» غير أنّه لا يشذّ عموماً عن مدوّنات القرن 


2277, 


فقه مقارن مع مذهب الشافعي 
الخامس فى أصول الفقه. 


(2)73 شك غولدزيهر في نسبة هذا الكتاب إلى الشاشي ابن القرن الرابع لأنّه ورد فيه ذكر كتاب 
الشامل لابن الصباغ (ت 477 ه) وقد وجدنا هذه الإشارة في بحث «الأخبار التي توجب 
حجَيّة القياس» حيث يقول: «وروى ابن الصباغ وهو من سادات أصحاب الشافعي في 
كتابه المسمى «بالشامل»...)» ص 321. ويؤكد هذه الشكوك ذكر القاضي أبي 0 
الدبوسى (ت 430 ه) وذلك فى الصفحتين 108 و373. ويبدو أنْ الشاشى المقصود من 
علماء القرن السابع» إذ يذكر اللكنوي في كتابه الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية: 
ص 244: «وأما المختصر في علم الأصول المعروف «بأصول الشاشي» المتداول في 
زماننا الذي أوّله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه؛ فذكر صاحب 
الكشف أن اسمه «الخمسين» وأنّه لنظام الدين الشاشي. قيل: كان سنّ المصّف لما 
صتفه خمسين سنة فسمّاه به» وشَرّحه المولى محمد بن الحسن الخوارزمى أتمّه سنة 
1 ه. والملاحظ أن نظام الدين الشاشي من علماء القرن السابع وأنّه 1 شرح آخر 
«لأصول الشاشي» قام به مولدوي عين الله ووسمه ب«فصول الحوادث في أصول الشاشي» 
وقد نشر فى دهلى سنة 1302 ه. وإضافة إلى هذا ذكر فهرس بشاور أنْ مؤلّف أصول 
الشاشى :هو يدر الدين الشاقني: الشوواشئ "الذي كان عل فيد اياف تن مكدود سنة 
2 ه أو 852 ه. راجع بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» 265/3 -  .266‏ - 

(74) أعلمنا أنه محقّق محمد كمال الدين إمام في كتابه أصول الفقه الإسلامي» ص 7. 

(2026)75 يقول ابن خلدون: «وجاء أبو زيد الدبوسي فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتمّم 
الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه وكمُلت صناعة أصول الفقه بكماله». المقدمة. 
ص 816. 

١)76(‏ شرح هذا الكتاب البزدوي واختصر هذا الشرح محمد بن الحسين الحنفي. انظر حاجي 
خليفة. كشف الظنون. 320/1 كما اختصر كتاب الدبوسى القاضى الحنفى أبو بكر 
الأرسابندي (ت 511 ه). راجع الفوائد البهية للكنوي» ص 164 ْ 

(677 عد إلى عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: الفكر الأصوليء ص 402. 
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ولعل من أهمّ ما وصلنا من مصادر الحنفيّة في أصول الفقه كتاب كنز 
الوصول إلى معرفة الأصول لعلي بن محمد البزدوي (ت 482 ه). وقد اعتبره 
اين خلدون من أحسن ما كتبه المتأخرون من الحنفيّة. وذكر أنّه مسثو عب لتطرّقه 
إلى مختلف المسائل التقليديّة في علم أصول الفقه7. 

وظل هذا الكتاب دون عناية تذكر إلى التتصف الثاني من القرن السابع 
للهجرة”*. إلا أنه منذ القرن الثامن ظهرت عدّة شروح”'؟ لكتاب البزدوي أهمّها 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للفقيه الحنفي عبد العريز البخاري 


(ت 730 ه). 
ويبدو أن الاستقبال الإيجابي لكتاب البزدوي لم يكن شاملاً لدى كل العلماء 
فقد برزت بعض المواقف الناقدة لهذا الكتاب بسبب صعوبة ألفاظه خاصة2220 وهذه 


الصعوبة تأت بالخصوص من طابع الإيجاز الذي اتسمت به كتابة البزدوي. يقول : 
«وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيها وتعريف الأصول بفروعها على شرط الإيجاز 
والاختصار)63. 


ونجد في القرن الخامس أيضاً أبا بكر محمد السرخسي”"'' (ت 483 ه) 


(78) انظر ترجمته لدى القرشي», الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيّة» 2/ 594. 

(79) ابن خلدونء المقدمة. ص 818. ْ 

(80) نجد أوَّل تعليقة مختصرة على الكتاب لحميد الدين على بن محمد الضرير الحنفي (ت 
66 ه). ١‏ 

(81) شرح أصول البزدوي عذة كاب منهم قوام الدين الأتراري الحنفي (ت 700 ه) والحسين 
بن علي السمعاني (ت 704 ه) بحام الدين الصغناقي (ت 710 ه) وأبو المكارم 
الجاربدي الشافعي (ت 746 ه) وأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني (ت 758 ه) 
ومحمد البابرتى (ت 781 ه) وأبو البقاء محمد بن الضياء ه المكي الحنفي (ت 854 ه) 
كما قام بتخريج أحاديثئه قاسم بن قطلوبغا الحنفيى (ت 879 ه) وهو مطبوع بكرانشي على 
هامش أصول البزدوي . 

(82) ذكر عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي (ت 747 ه) صاحب كتاب تنقيح 
الأصول أنّه لمَا وجد فحول العلماء مكبّين على مباحث كتاب فخر الإسلام البزدوي 
ووجد بعضهم طاعنين على ظواهر ألفاظه أراد تنقيحه. راجع حاجي خليفة.» كثشف 
الظنون. 1/ 496. 

(83) البزدوي. أصوله؛ 62/1. 

(84) انظر مقال السرخسي ب د.م.[.» ط2 (بالفرنسية) ل ن. كالدار 36/9. 
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وهو من كبار فقهاء المذهب الحنفي. وقد أسهم في التدوين الأصولي بكتاب يعرف 
ب أصول السرخسي””* اكتسب قيمة خاصة في مذهبه لأنّ صاحبه أراد أن يجعل 
منه مفتاحا لشروحه لمؤلفات محمد بن الحسن الشيبانى (ت 189 ه). يقول : 
«زانك من الصوات أن ابن [البعديسين: اطول .ما هه عليها من شوح الكت 
ليكون الوقوف على الأصول معيناً لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع»”7*. 

ويعدٌ كتاب السرخسى مرحلة تثبيت لأصول فقه الحنفيين. وهو لا يكتفى 
كركف ار اماسابقية وإدران الاعكر اماك اهلها والحواب عنهاة. بل إل يمان مخارلة 
اجتهادية في إطار الأصول التي يتبتاها أئمّة المذهب الحنفي. 

ولئن سعى السرخسي في أصوله إلى الالقداح على براقفا غير السحسين 
واعتماد المنهج المقارن في مقاربة المسائل الأصوليّة الفقهيّة فإِنّه ظل وفيا لمذهبه 
معتبرا أن أصحابه هم القدوة في أحكام الشرع أصولا وفروعاً. 

وقد وصلنا من أصول الفقه الحنفيّة فى القرن السادس للهجرة كتاب فى 
أصول الفقه”* لمحمود بن زيد اللامشي الجنفي الهاتريدئ الذى عاش سر 
القرن الخامس وأوائل القرن السادس. 

وينتمي هذا الكتاب إلى مدرسة سمرقند في أصول الفقه فهو يحيل إحدى 
عشرة مرّة على من يسمّيهم مشايخ ما وراء النهر أو مشايخ سمرقند لوضعهم في 
مقابل مشايخ العراق أو بغداد من الحنفيّة. 

أمَا الكتاب الثاني الذي وصلنا من القرن السادس فهو ميزان الأصول في 
نتائج العقول في أصول الفقه”*" لعلاء الدين محمد السمرقندي الذي ترجح وفاته 
سنة 539 ه. وهذا الكتاب الذي امتدّ على أكثر من ألف صفحة أضحى مرجعاً 
للأصوليين بعده. ولعله تميّز عن كتب الأصول الحنفيّة بجمعه بين اتجاه الفقهاء 


واتجاه المتكلمين. 


(85) حقّقه أبو الوفاء الأفغانى. 

(86) السرخيى. أصوله. 10/1 

(21)87 نُشر الكتاب بهذا العنوان بتحقيق عبد المجيد تركي» وقذ ذكره حاجي خليقة تحت عنوان 
أصول اللامنىء كثشف الظئون» 114/1. ١ ١‏ 

(688 :ورس هذا الكتاتب وشتقه عد الجلف فيك الزجيان المقدف: 
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ويبدو أن «مقدّمة» كتاب ميزان الأصول شت أنظار بعض الكتاب المتأخرين 
مثل صديق بن حسن القتوجي (ت 1889 ه) فهذا الباحث الهندي اتهم السمرقندي 
بالتعصّب المذهبي لأنه ذكر فى مقدمة كتابه أنّه لا يعتمد على مصتفات أهل 
اللحدديك: في و ليق 4801 ٍِ 


ومن جهة أخرى وصلنا من القرن السادس للهجرة كتاب بذل النظر في 
الأصول”” لمحمد بن عبد الحميد الإسمندي0” (ت 552 ه). وهذا الكتاب على 
صلة وثيقة بكتاب آخر ألّفه الإسمندي موسوم «بطريقة الخلاف في الفقه)2” وهو 
مصدر من مصادر علم الخلاف بين الحنفيّة والشافعية وقد ألّفه صاحبه قبل كتاب 
بذل النظر في الأصول وأدرج فيه بعض المسائل الأصولية. ويظهر الإسمندي في 
بذل النظر متأتراً بأبي الحسين البصري وكتابه المعتمد في أصول الفقه من 
حيث التخطيط أو الألفاظ لكنه حرص على عدم الانسياق وراءه في أفكاره 
الاعتزاليّة. 


إن الكتب الثلاثة التي ألمعنا إليها تبرز ثراء التأليف الأصولي الحنفي في 
القرن السادس بسمرقند بالخصوص كما أنّْها تدعونا إلى مراجعة ما ذهب إليه لفيف 
من الباحثين الذين اعتبروا أن الأصوليين الحنفيّة عكفوا على دراسة كتابّي البزدوي 
والسرخسي وظلٌ حالهم كذلك حتى أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع”7. 


وبدايةً من أواخر القرن السابع اتجه الأصوليون إلى طريقة تأليفيّة في التدوين 
الأصولي تجمع بين منهج المتكلمين ومنهج الحنفيّة. وبرزت هذه الطريقة من خلال 
كتاب بديع النظام الجامع بين كتابّي البزدوي والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدى. وهذا الكتاب ألْفه مظفر الدين أحمد الساعاتى المغدادى2؟2 (ت 694 ه) 
و : ين ني البغدادى 
ووجد قبولاا حسنا لدى علماء القرن الثامن فتداولوه قراءة وبحثا وولع كثير من 


(89) انظر أبجد العلوم. الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم. 72/2. 
(90) حشّقه محمد زكي عبد الكريم» مجلد واحدء 737 ص. 

(91) انظر ترجمته لدى اللكنوي, الفوائد البهية. ص 176. 

(92) حمّقه محمد زكي عبد الكريم. 

(93) انظر مثلا طه جابر العلواني: أصول الفقه الإسلامي» ص 28. 
)294 راجع ترجمته لدى طاش كبري زاده. مفتاح السعادة؛ 62. 
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علماء العجم بشرحه على حدّ قول ابن خلدون©. 


والملاحظ أن المنهج التوفيقي بين طريقتي الحنفيّة والشافعيّة» ظلّ حاضراً 
في القرون اللاحقة من خلال كتاب تنقيح الأصول لعبيد الله بن مسعود المحبوبي 
(ت 747 ه) أو كتاب التحرير في أصول الفقه لابن الهمام (ت 861 ه) أو فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت”". 


ونخلص إذن إلى أنّنا لا نجد معطيات غزيرة خاصّة بالأصوليين الحنفيين 
مقارنة بغيرهم من الأصوليين الشافعية وقد يفسّر هذا الأمر بأنَ علماء هذا المذهب 
لم ينشغلوا إلا في وقت متأخر بكتابة الطبقات وتدوين تاريخ 000 


ومن جهة أخرى نستخلص أنْ مصادر أصول الفقه الحنفى أقلّ عدداً من 
مؤلفات المذاهب الأخرى وهو ما يؤكّده السمرقندي قائلاً: «وأكثر التصانيف في 
أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول ولأهل الحديث المخالفين لنا 
في الفروع». ولا اعتماد على تصانيفهم»”*” لكئنا ينبغي أن نسل هذا الرأي مع 
بعض الاحتراز لأنّ كتباً كثيرة قد تظهر بين الفينة والأخرى2”. 

لقد تميّز التأليف الأصولي الحنفي بتمثيله منهجاً مخصوصاً في الكتابة 


والبحث الأصولي أطلق عليه منهج الفقهاء تمييزاً له عن منهج المتكلّمين وإشارة 
إلى اهتمامه بالفروع بقدر اهتمامه بالقواعد الأصوليّة. وقد تجلى لدى كتّاب 


(95) ابن خلدون.ء المقدّمة. ص 818. 

(96) شرح الأنصاري في فواتح الرحموت كتاب مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور 
البهاري الحنفي (ت 1119 ه). 

(97) راجع جورج مقدسيء ابن عقيل وإحياء الفكر السئي» ص 188 وما يدعم رأيه أن 
القرشى صاحب الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفيّة توقى سنة 775 ه. أمَا ابن قطلوبغا 
فاخت تاج التراجم فقد مات سنة 879 هء وتوفي اللكنوي كاتب الفوائد البهية عام 
3 ه 

(98) السمرقندي. ميزان الأصول. 97/1. 

(99) نذكر مثلاً أن كتاب الحسين بن علي الصيمري الحنفي (ت 436 ه) الموسوم ب مسائل 
الخلاف في أصول الفقه وقع تحقيقه في باريس سنة 1990 1991 على يد عبد الواحد 
الجهداني» وقذم باعتباره أطروحة دكتوراه بجامعة السوربون (باريس 3)»؛ وقد رقن نص 
الكتاب في 374 صفحة وقدّم له بدراسة في 213 صفحة. ويبدو أن الكتاب قد نشر. 
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المذهب الحنفى هاجس الدفاع عن مذهبهم ونقد بقيّة المذاهب وخاضة مذهب 
00 
الشافعي 5 


د التدوين الأصولي 2 المذهب الحنبلي 


لئن تأخر التدوين الأصولي الحنبلي إلى النصف الثاني من القرن الرابع 
للهجرة فإنَ أقدم ما وصلنا من هذا المذهب كتاب تهذيب الأجوبة'”'' للحسن بن 
حامد (ت 403 ه) وهو إمام الحنبليّة في زمانه. وقد كان له تأثير جلي في 
تلاميذه مثل أحمد بن إبراهيم القطان (ت 424 ه) وهو مؤلّف عدّة كتب في 
الفرائضص والأصول. 


ويذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن تهذيب الأجوبة يحوي معلومات 
منهجيّة حول قضايا الفقه على المذهب الحنبلى”'" ولعلٌ هذا القول إشارة إلى أنّ 
الكتاب في أصول الفقه. غير أنّ باحثاً آخر 00 أن ابن حامد له كتاب في أصول 
الفقه إلى جانب كتاب تهذيب الأجوبة وهذا الكتاب الأخير في نظره مجموع فتاوى 
أو أحكام فقهية!*"1) ولعل هذا الرأي تأنّى من عدم الاطلاع المباشر على الكتاب. 
ومهما يكن من أمر فمادّة هذا الكتاب وإن كانت موجزة لا تختلف كثيراً عما تضمّه 
مصادر أصول الفقه. 


وقد وصلتنا من القرن الخامس رسالة في أصول الفقه””' للحسن 
العكبري 26 (ت 428 ه) وهى بمثابة أثر فى الحدود والاصطلاحات يعرّف ببعض 
المفاهيم الأصوليّة المركزيّة لذلك لا يمكن عذها محطة مهمّة في تاريخ التدوين 


(100) دفعت الغيرة المذهبية الفقيه الحنفي الكردري (ت 642 ه) إلى تأليف رد على كتاب 
المنخول في علم الأصول للغزالي الذي تجرّأ في هذا الكتاب على نقد أبي حنيفة. 

(101) ثشر هذا الكتاب بعناية صبحي البدري السامرائى. 

(102) انظر فصل "ابن حامد» ب د.م.!. ٠‏ ط2 (بالفرنسية) لهنري لاووست 807/3 - 808. 

(103) فواد سيزكين. تاريخ التراث العربي. مجلد 1ء 240/3. 

(104) جورج مقدسيء ابن عقيل وإحياء الفكر السئي في القرن الخامس الهجري. ص 227 
232. 

(105) حقّق الرسالة موفق بن عبد اللَّهِ بن عبد القادر. 

(106) راجع ترجمته في طبقات الحنابلة لأبي يعلى 2/ 187. 
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الأصولي الحنبلي. وفي المقابل يعتبر أهمّ نر أصولي حنبلي وصلنا من القرن 
الخامس كتاب العذة في أصول الفقه””"' للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 
القرّاء وت 04538 ه). وغرف هذا الفقيه بذوره في ومؤلفاته الكثيرة والأساسيّة 
في المذهب الحنبلي وتأثيره العميق في أجيال الحنابلة بعده. 

ويعتبر كتاب العدّة فاتق الأهميّة لدى الحنابلة لأنه أكبر مدوّنة أصوليّة وأقدمها 
تتوفر لديهم كما أله مصدر أصيل وأساسي له الف بعده من كتب. وبالإضافة إلى 
ذلك فإنه يكتسب قيمة وثائقيّة مهمّة لأنه يضم آراء أصوليين حنابلة لم تبلغنا 
تآليفهم. 

ويبدو أن تاريخ الانتهاء من تأليف هذا الكتاب كان سنة ثمان وعشرين 
وأربعمائة أي ثلاثين شَنَة قبل وفاة صاحبهة. والمللاحظ أتنا لعجد في هذا الأثر 
الأصولى تأثيراً أشعريًاً واضحاً بالإضافة إلى التأثير الحنفى والاعتزالى2!2: ولعل 
هذه المؤثّرات وراء توخيه منهج المتكلّمين في كتابه. 

ويعد أبو الخطاب الكلوذاني””'' (ت 510 ه) أحد التلاميذ البارزين لأبي 

5 3 . 2 ( 550 
يعلى وقد وصلنا منه كتاب ضخم موسوم ب التمهيد في أصول الفقه''". واشتغل 
صاحب هذا الكتاب بالتدريس والإفتاء والتصنيف في الأصول والفرائض خاضة. 
وترجع أهميّة كتاب التمهيد إلى أنه الكتاب الثاني عند الحنابلة بعد كتاب العدّة من 
حيث الحجم والانتشار والمنزلة عند الأصولتّينء فالطوفي مثلاً أحال عليه في شرح 
مختصر الروضة أربعاً وأربعين مرّة. 

وتتأتى قيمة كتاب التمهيد خاصّة من أنه هذب كتاب العذة ونقّح بعض 
مسائله ونظم قواعد أصول الفقه الحنبلي» لكنّه مع ذلك يبقى مديناً لكتاب المعتمد 


(107) حقّق كتاب العدّة أحمد المباركى (5 أجزاء). 

(108) استفاد أبو يعلى خاصّة من أصول الجصّاص. ومن كتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي 
الحسين البصري. 

(109) راجع ترجمته عند ابن رجب 2 الذيل على طبقات الحنابلة. 143/1 154. 

(110) حقّق الجزءين الأول والثاني مفيد محمد أبو عمشة وحقّق الجزءين الثالث والرابع محمد 
بن علي بن إبراهيم. 
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للمعتزلي أبي الحسين البصري وكتاب العدّة لأبي يعلى. فهذا المصدر الأخير لا 
يخالفه كتاب التمهيد إلا في تسع عشرة مسألة» أمَا على صعيد المحتوى والتخطيط 
فهما شبه متماثلين. 


وقد عاصر الكلوذاني علم حنبلي محوري في القرن الخامس هو أبو الوفاء 
علي بن عقيل" (ت 513 ه). وتنّسم شخصيّة هذا الفقيه بالثراء» فقد قام 
بوظائف سياسية واجتماعية وفكريّة مهمّة وكتب مصئفات في عدّة اختصاصات 
كالفقه والجدل. غير أنْ ما يهمّنا ما كتبه فى أصول الفقه» إذ نشر له منذ سنوات 
قليلة كتاب موسوم ب الواضح في أصول الفقه2!) وهو من بين سائر كبار مؤلفات 
ابن عقيل الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا كاملا. وكتاب الواضح ليس كتابا واحداً 
بل أربعة كتب مستقلة ينتمي كل منها إلى علم أصول الفقه وهي كتاب في المذهب 
وكتابان في الجدل وكتاب في المسائل الخلافيّة. 


وقد رأى المحمّق أن يخصّص جزءاً واحداً لكل من الكتب الثلاثة الأولى 
وخمسة أجزاء للكتاب الرابع. 


ويتضمّن الكتاب الأول المذهب في أصول الفقه في حين يشتمل الكتاب 
الغائي على الجدل في الأصوك+ أما الكتاب: الثالك فهو يفت الجدل على :طريقة 
الفقهاء. أما المسائل الخلافيّة فإِنّها تمتدّ على ما تبقّى من الأجزاء الثمانية. 
وهكذا يكون ابن عقيل قد قصد من تأليفه كتاب الواضح جمع كل ما يختصٌ بعلم 
أصول الفقه والمناظرة فيه من مذهب وجدل وخلاف”''. وكتاب الواضح 
مشهور عند كبار الحنابلة فطالما احتجَوا به لكن هذه المنزلة التي حظي بها لا 


(111) انظر فصل «ابن عقيل» ب د.م.!.» ط2 (بالفرنسية) لجورج مقدسي» 721/3 722. 

(112) حمّقه جورج مقدسي. 

(113) يقول ابن عقيل في هذا الشأن في آخر الكتاب الأول: «واعلم أثني لما قدذمت هذه 
الجملة من العقود والحدود وتمهيد الأصول وميّزتها عن مسائل الخلاف رأيت أن أشفعها 
بذكر حدود الجدل وعقوده وشروطه وادابه ولوازمه فإنّه من أدوات الاجتهاد وأؤخر 
مسائل الخلاف فيه إلحاقاً لكلل شيء بشكله وضع كل شيء إلى مثله فجمعت بذلك بين 
قواعد هذين العلمين أصول الفقه والجدل وأخرت مسائل الخلاف فيهما...». الواضح. 
ص 162 - 163 
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تشرّع في رأينا اعتباره أعظم كتاب في أصول الفقه كما ذهب إلى ذلك بعض 
البا حم 1140 

وقد تواصل التدوين الأصولي الحنبلي في القرن السابع من خلال جملة من 
العلماء من أهمّهم ابن قدامة المقدسي (ت 620 ه)”''2 وهو مؤلّف عدّة كتب في 
علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحوء غير أنه اشتهر في تاريخ أصول 
الفقه بكتابه روضة الناظر وجِنّة المناظر. وهذا الكتاب اعتمد فيه صاحبه بالخصوص 
على كتاب المستصفى للغزالى من ذلك استهلاله بمقدمة منطقيّة وقد احتفى بهذا 
الكتاب في الوسط الحنبلي احتفاء تجلّى من خلال اختصاره وشرحه*'"". إلا أنه 
مع ذلك لم يسلم من النقد لأنه نأى عن تقاليد المذهب الحتنبلي المناوئ لعلم 
الكلام والمنطق حين افتتح كتابه بمقدّمة منطقيّة””11. 

كما وصلنا من القرن السابع الهجري كتاب الإيضاح لقوانين الاصطاح 152 


وهو خاص بالجدل الأصولي الفقهي ومؤلفه أبو محمد يوسف ابن الجوزي 
(ت 656 ه0190 


وبرز من القرن السابع وأوائل القرن الثامن نجم الدين الطوفي (ت 716 ه)ء 
وهو من كبار فقهاء المذهب الحنبلي في عصره وصاحب كتب كثيرة في مجالات 
معرفيّة متنوّعة كالتفسير والضديك الول أمَا مؤلّفاته في أصول الفثه فأكثرها 
مختصرات وشروح مثل مختصر الحاصل لتاج الدين الآرموي (ت 656 ه) 
ومختصر المحصول لفخر الدين الرازي» غير أَنْ أهمّ ما وصلنا من الطوفي شرح 


٠‏ هس 


: 21200 
مختصر الروضة'20! . 


(114) المقصود ابن بدران الدمشقي في كتابه: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
ص 239. 

(115) راجع ترجمته ب د.م.!. . ط23 (بالفرنسية) لجورج مقدسي 866/3 867. 

(116) نذكر مثلاً مختصر روضة الناظر أو البليل في أصول مذهب أحمد للطوفي. وشرح ابن 
بدران لروضة الناظر بعنوان «نزهة الخاطر العاطرا. 

(117) راجع عبد العزيز السعيدء ابن قدامة وآثاره الأصوليةء ص 148. 

(118) حققه فهد محمد السدحان. 

(6119 هو ابن المؤرخ ابن الجوزي صاحب كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 

(120) حقّقه عبد الله التركى. 
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وهذا الشرح المستفيض أنجزه صاحبه سنة 678 هه وأبان فيه عن بعض 
الاستقلالية عن صاحب الروضة» من ذلك إسقاطه المقدمة المنطقيّة بتعلة أنه ليس 
عارفاً بفنَ المنطق. ومهما يكن من أمر فهذا الكتاب مفيد للباحث في عصرنا لما 
فيه من الإضاءات لكثير من المصطلحات والمفاهيم الأصوليّة؛ بالإضافة إلى ثرائه 
بكثير من المعطيات فقهاً أو أدباً أو كلاماً ولغة وتجاوزه دراسة الأصول عامّة إلى 
محاولات تطبيقية في الفروع. 


وقد عاصر الطوفي عَلَّماً من أعلام الفكر الإسلامي الأشد تأثيراً في الإسلام 
السئي المعاصر وهو أحمد بن تيميّة (ت 728 ه20" الذي أسهم في التأليف 
الأصولي من خلال كتابه فتاوى ابن تيمية ومن خلال مشاركته في تأليف المسوّدة 
في أصول الفقه”**'' التي تنسب إلى ثلاثة أئمّة من آل ابن نيميّة”2". وكان لابن 
تيميّة تأثير قوي في تلميذه محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيّم الجوزية 
(ت 751 ه)0”؟ وهو صاحب تصانيف عدذّة في الفقه والسياسة والحديث. ومن 
أهمّ مؤلّفاته في أصول الفقه أعلام الموقعين عن ربّ العالمين”**'" وهذا الكتاب 
واضح التأثر بأفكار ابن تيميّة إلا أنّه لا يرتبط بالمنهج المعهود في المصادر 
الأصوليّة» بل يدمج المواضيع الأصولية بمواضيع أخرى من الفقه أو السياسة 
الشرعيّة وغيرها. 


وقد ظهرت بعد ابن القيّم مؤلّفات عذّة في أصول الفقه مثل القواعد والفوائد 
الأصولية**”'' لابن اللحام (ت 803 ه)”*2 وعمد مؤلّف هذا الكتاب إلى ذكر 
إحدى وخمسين قاعدة وفوائد كثيرة. ونراه يردف كل قاعدة يذكرها بمسائل تتعلّق 


(121) راجع فصل «اين تيمية» ب د.م.].. ط2 (بالفرنسية) لهئري لاووست 979/3. 

(122) قام بجمع «المسوّدة» وتبييضها أحمد بن محمد الحرّاني الدمشقي (ت 745 ه) وحققها 
محمد مححبى الدين عبد الحميد. 

(123) هم مجد الدين بن تيميّة (ت 652 ه) وعبد الحليم شهاب الدين بن تيميّة (ت 682 ه) 
واحمد بن تيمية. 

(124) انظر فصلاً عنه ب د.م.[. ط2 (بالفرنسية) لهنري لاووست 845/3 846. 

(125) حقّقه محمد المعتصم بالله اليغدادي. (4 أجزاء). 

(126) حقّقه محمد حامد الفقي. 

(127) هو علي بن عياس البعلي. 
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بها من الأحكام الفروعيّة» وهو ما يضفي الصبغة التطبيقية على القواعد الأصوليّة 
النظريّة. 

وبرز في أواخر القرن التاسع للهجرة كتاب أصول ابن مفلح”*2'' لأبي إسحاق 
إبراهيم بن مفلح (ت 884 ه)**'". وقد اعتنى بهذا الكتاب الفقيه الأصولي أبو 
الحسن علي المرداوي (ت 885 ه) فاختصره في كتاب موسوم ب تحرير المنقول 
فى أصول نزم 0300 , 

ولعل الكتاب الأخير الذي يجدر بنا ذكره في التأليف الأصولي الحنبلي هو 
شرح الكوكب المنير المسمّى بمختصر التحرير”''' لابن النجار (ت 972 ه). وهذا 
الكتاب يعد من أجمع الكتب الأصولية المتأخرة» ويضم ماذة ثرية. 

وهكذا يمكن أن نستنتج ثراء الإسهام الحنبلي في التأليف في أصول الفقه بالرغم 
من تأخر ظهور مؤلفاتهم في هذا العلم إلى القرن الخامس الهجري. ولعل ما يبرّر هذا 
التأخر غياب تقاليد للتأليف الأصولي في المذهب الحنبلي في القرنين الثالث والرابع» 
لذلك كان الانفتاح على المذاهب السنيّة والاعتزالية قادحاً لبروز المصادر الحنبليّة في 
أصول الفقه. وفي هذا السياق لاحظنا من خلال تراجم كثير من علماء الحنابلة 
تتلمذهم على نظرائهم من المذهب الشافعي أو المالكي أو المعتزلي. 

وعلى هذا الأساس كان الحنابلة مدينين للمذاهب الإسلامية اللأخرى. ولعله 
تحت سيطرة مناهج المتكلمين على علم الأصول وبفعل الوفاق السئّي قطعوا مع 
تقاليد مذهبهم المعادية لعلم الكلام والمعتزلة» وأضحوا حريصين على الاتساق مع 
التآليف الأصوليّة الستيّة من جهة ومع الواقع من جهة أخرى. 

ومهما يكن من أمر فالكتب المحقّقة والمطبوعة من التراث الأصولي الحنبلي 
ستسهم في تغيير صورة المذهب الحنبلي وفي التقليص من ظاهرة تضخيم ابن 


تيميّة ومؤلفاته. 


(128) حشّقه فهد بن محمد السدحان. 

(129) راجع السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» 1/ 152. 

(130) ذكر طه جابر العلواني أن هذا الكتاب حمقّقه أحد الباحثين ويتوقع نشره قرياً. 
0310) حقّقه محمد الزحيلى ونزيه حماد. )4 مجلدات). 


الفصل الثالث 


التدوين الأصولي عند غير السنيين 


#1 المذهب الإمامي الشيعي 
ظهرت المؤلفات الأصوليّة الشيعيّة منذ زمن مبكر إلا أنْ أقدم ما وصلنا منها 
يرجع إلى القرن الخامس. ولعل التذكرة بأصول الفقه20 لمحمد بن النعمان 
الإماميّة في أصول الفقه. غير أنْ هذا الفقيه كتب في أصول الفقه عدّة مؤلفات 
أخرى إضافة إلى التذكرة كما انطوت كتب أخرى له على بعض المباحث 
إل 030 
صولية . 
وكان الشيخ المفيد مدركاً لهيمنة مدرسة المحدّثين المحافظة على المدارس 


(261 توجد هذه الرسالة المختصرة ضمن كتاب أبي الفتح الكراجكي (ت 449 ه). كنز 
القوائد. 

(2) 2 نذكر مثلاً كتاب الكلام في فنون الخبر المختلف بغير أثر. وكتاب مقابس الأنوار في 
الرد على أهل الأخبار. وكتاب النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي ومسألة 
القياس . 

(2)3 من الأمئلة على ذلك كتاب الفصول المختارة من العيون والمحاسنء. تحقيق عبد الله 
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الفقهيّة الشّيعيّة فقام بنقد رأس هذه المدرسة» وهو أبو جعفر محمد بن بابويه”” 
(ت 381 ه) مبرزاً من وراء ذلك تصميمه على إحياء النزعة العقليّة فى الفقه 
والكلام وكسر الجمود الذي يعرقل مسار تطور الفكر التشريعي. 

وهكذا جاء الشيخ المفيد في فترة دقيقة تلت مرحلة الغيبة” فأسهم إلى 


جانب ا لشيخ الصدوق وا لشيخ محمد بن الحس: الطوسي في تدوين الكتب 
الأساسيّة للشيعة الإماميّة فى الفقه والحديث وأصول الفقه وغيرها. 


وقد تابع تلامذة المفيد جهودهم لتركيز أسس المذهب الإمامي وبرز منهم 
الشريف المرتضى” (ت 436 ه) الذي انتهت إليه رئاسة مذهبه فكتب في علوم 
عذة منها علم أصول الفقه. 


ويندرج كتابه الذريعة في أصول الشريعة”' ضمن هذا العلم. وهو يُعدَ من 
أشهر مصادر الإماميّة الأصوليّة. وقد ظل كتابأ رئيسيّاً لديهم إلى حين ظهور كتاب 
المعارج لنجم الدين الحلّي (ت 676 ه). ويبدو أن ما دفع المرتضى إلى تأليف 
كتابه الاختلاف المنهجي والمضموني مع المصادر الأصولية السنّية خاصة في 
مستوى مزج المادة الكلاميّة بالمادة الأصولية”*. وفي هذا الكتاب وفي غيره من 
مؤلفاته الأصوليّة أبرز المرتضى أطروحات التيّار العقليء ووجّه نقداً لاذعاً للتيّار 
المحافظ منّهما إِيّاهِ بالانحراف عن الدين مستثنياً منهم الشيخ الصدوق» فقد اتخذ 
موقفا معتدلا منه. 


واستقل بزعامة المذهب الإمامي بعد المرتضى أبو جعفر محمد بن الحسن 


4( يُلقَب بالشيخ الصدوق. 

(5) أي غيبة الأئمّة الاثني عشر وهي تنتهي بالإمام محمد المهدي الذي دخل في الغيبة 
الكبرى سنة 329 ه. 

(6) انظر ترجمته ب د.م.].. ط2 (بالفرنسية) لبروكلمان. 5/ 633 634. 

2( راجع هذا الكتاب على الموقع التالي اعه.2ةاوته-نا بوم 

(8)- يقول فى خطبة كتابه: «فقد وجدت بعض من أفرد لأصول الفقه كتاباً وإن كان قد أصاب 
فين كبر ,طق تائيه ققد شرو عن 'قانون أصول الفقة, :فتكك لين ند العلم ,لطن 
وكيف يولد النظر العلم إلى غير ذلك من الكلام الذي هو محض صرف خالص للكلام 
في أصول الدين دون أصول الفقهه. 2/1. 
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الطوسى (ت 460 ه) وهو صاحب مؤلفات متنوّعة منها العدة فى أصول الفقه". 
وقد مف هذا الكتاب ببغداد سنة 430 ه. وهى السنة التى أكمل فيها الشريف 
المرتضى تصنيف كتابه الذريعة' وظل كتاب لوبتي ا دراسياً في مراكز 
التعليم الشيعي على مدى أحقاب طويلة وخصٌ بترحيب خاص تجلّى من خلال 
كثرة الشروح والحواشي عليه”". 


ولعل ما يفسّر أهميّة كتاب العدّة كثافة مادّته وشمولها لأغلب مواضيع أصول 
الفقه وتعمّق صاحبه في الأبحاث الفقهية» فإنَ وقوفه على ثغرات الفروع الفقهيّة 
استدعى منه الاعتماد على القواعد الأصولية!2, 


وكان تأثير أفكار الشيخ الطوسي كبيراً في الوسط الإمامي لذلك لم يظهر في 
الفقه والأصول في هذا المذهب أمر جديد طيلة قرابة القرن بعد وفاته. وينبغي أن 
ننتظر القرن السادس للهجرة لنجد في أواخره علماء ينقدون مدرسة الطوسي 
وتعارفيوك ميلاتها الأمناحة: ونئ' مولا سديه الذين .سرد الجتيمين الرازي 
الذي عاش في النصف الثاني من القرن السادس. وله كتاب المصادر في أصول 
لف1320 , 


(9) طبع للمرة الأولى طبعة حجريّة بالهند سنة 1312 ه ثم طبع بطهران عام 1314 ه ثم 
ببومباي بالهند سنة 1318 ه ثم ظهر في طبعة حديثة. 

(10) عبد الهادي الفضيليء تاريخ التشريع الإسلامي» ص 313. 

(11) قام المولى خليل القزويني (ت 1089 ه) بشرح للعدّة موسوم ب حاشية العدّة طبع مع 
العذة وعلى هذا الشرح عدة حواش. 

(0)12 يقول الإمام الخوئي في هذا السياق: «قد فرض هذا التفاعل الفكري بين الفقه والأصول 
أن يواكب هذا التوسع الفقهي نحو محسوس في الفكر الأصولي تمئّل هو الآخر في 
كتاب العذة للشيخ الطوسي ولم يحقق هذا مرحلة جديدة في تطوير الفكر الفقهي الشيعي 
ومناهجه الأصوليّة فحسب بل حمقّق مكسباأً عقائدياً كبيراً إذ رد على ذلك الاتهام الذي 
وجهه الخصوم الفكريّون إلى مدرسة أهل البيت وتحميلها مسؤولية عجز الفقه الشيعي عن 
النموَ والامتداد». مقطع من رسالة الإمام الخوئي إلى المهرجان الألفي للشيخ الطوسي 
سنة 1375 هء نقلاً عن مقدّمة محمّق العدّة. ص 72. 

(13) انظر محمد تقي الحكيمء «المراحل التاريخية لعلم الأصول». وهو بحث بالإنترنت يوجد 
بالعنوان التالى : 


ضغط. [_1501/02_طغمطعط/ط ماعط /رصتح ١1-01-15‏ . بجبرير 


وقد قام هؤلاء العلماء بإحياء المنهج العقلي للشريف المرتضى ورفضوا 
حَجّيّة أخبار الآحاد التي أقىّ بها الطوسي وانتقدوا جمود تلاميذهء غير أنْ نجم 
الدين الحلي الملقّب بالمحمّق (ت 676 ه) عارض بشدة منتقدي الطوسي ودافع 
عنه مضطلعاً بمهمّة تهذيب تركته الفقهيّة وجمع آرائه وتنظيمها وإضفاء الاتساق 
على مذهبه الفقهي لإرجاع هيبته التي ضعفت بفعل نقد ابن إدريس له. وألف هذا 
الفقيه كتابين في أصول الفقه هما معارج الأصول ونهج الوصول إلى معرفة 
الأصول. 

وتواصل ما قام به المحقّق الحلي في القرن الثامن مع تلميذه حسن بن 
يوسف اين المطهر الحلّي الملقّب بالعلامة (ت 726 ه)ء وهو صاحب عذة 
مؤلفات في علم أصول الفقه من أشهرها لدى الإماميّة مبادئ الوصول إلى علم 
الأصول*'' وتوجد عدّة شروح وحواش على هذا الكتاب”". وقد أعاد العلامة 
الحلّي بفضل مؤلفاته الأصوليّة تهذيب أصول الفقه الإماميّة واجتهد مثل أستاذه 
المحمّق الحلى لإنجاز فقه يتأسّس على القواعد التى أقرّها الطوسى ونظمها 

وبعد انتهاء هذه الفترة رجع الفكر الأصولي والفقه الخلافي إلى الركود»ء فلا 
يلاحظ في كتب الشهيد الأول أبي عبد الله محمد العاملي الدمشقي (ت 786 ه) 
إشارة إلى المجادلات التي قذم فيها الفكر الأصولي الإمامي الإضافة بل ذكر 
الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي (ت 966 ه) أنه يكفي للطالب دراسة 
مختصر ابن الحاجب في المنطق والأصول. مع أنه كتاب سني. 

ولعل أهمّ ما يلاحظ في تاريخ علم أصول الفقه لدى الإماميّة إثر القرن 
العاشر الصراع بين المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصوليّة؛ فبعد استقرار الشيعة 
السياسي في عهد الصفويين في أوائل القرن العاشر برزت فيهم المدرسة الإخبارية 
المتمئّلة في الميرزا الأسترابادي محمد أمين (ت 1033 ه). وقد ضمّن نقده 


(14) انظر الطهراني. الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 52/14 54. 
(15) السيستاني. الرافد في علم الأصول.ء ص 17 وهو موجود على شبكة الإنترنت في العنوان 
التالي : 


1 صضغخط. 2141م /لء]0/2ع21-521/ط 212 ماعط 1210. جب // :لاط 
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للمنهج الأصولي كتابه الموسوم ب الفوائد المدنية في الرد على من قال بالاجتهاد 
والتقليد. 


وكان تصوّر هذا الفقيه ومن تأثّر به يقوم على أن القواعد الأصوليّة المساهمة 
في استنباط الحكم الشرعي تعتمد على الفكر الكلامي والفلسفي مما أدَى إلى 
ابتعاد الحكم الشرعي عن مصادره الصافية وهي روايات أهل البيت. لذلك دعا إلى 
وجوب العمل بالأخبار فحسب وإلغاء طريقة الاجتهاد وقد تصدّى لهذه الأفكار 
محمد باقر البهبهاني الملقّب بالوحيد البهبهاني (ت 1208 ه) وصئف كتباً كثيرة في 
هذا الشأن منها كتاب في الرد على الإخبارية وذكر كيفيّة الاجتهاد ومقدماته وأقسامه 
من المطلق والمتجزي”6". 


ب - التأليف الأصولي لدى الشيعة الزيدية 


لئن لم نظفر بمعطيات كثيرة عن المؤلّفات الأصولية الزيدية بسبب قلة تطرّق 
المؤرّخين إلى الحديث عن المذهب الزيدي وبحكم قلة المطبوع من هذه الكتب» 
فإنّنا مع ذلك استطعنا أن نصل إلى وجود عدد مهمّ من التآليف الأصوليّة 
منها كتاب صفوة الاختيار في أصول الفقه للإمام المنصور عبد الله بن حمزة”© 
(مت 614 ه) وهو أحد أئمّة الزيدية في اليمن ومن علمائهم وشعرائهم. 


وقد وصلتنا من القرنين السابع والثامن عدّة عناوين كتب في أصول الفقه لا 
نعرف بعد وضعها الراهن”*'". إلا أنّنا نملك الآن كتاباً محمّقاً في أصول الفقه الزيدية 
لأحمد بن يحبى بن المرتضى”' (ت 840 ه) وهو منهاج الوصول إلى معيار العقول 
في علم الأصول”7. وصاحب هذا الكتاب إمام الزيدية» وهو الذي أخرج هذا 


(16) اغا بزرك الطهراني. الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 1/ 269. 

(17) راجع ترجمته لدى الزركلي: الأعلامء 4/ 213. 

(618 انظر فصلا عنه ب د.م.]. » ط2 (بالفرنسية) لفاقلياري 706/3 707. 

(19) راجع عنه مثلاً كتاب محمد محمد حسن الكمالي» الإمام المهدي أحمد بن يحيى 
المرتضى وأثره فى الفكر الإسلامى سياسياً وعقائدياً. 

(20) حقق هذا الكنات لتقي على الماخذي وتقدم به لنيل شهادة الدكتوراه من الجامعة الزيتونية. 
وتمّت مناقشتها في حزيران/ جوان 1990. وقد امتدّ النصّ المحقّق على ثلاثة أجزاء» - 
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المذهب إلى حيّز الوجود حسب صالح المقبلي الفقيه الزيدي (ت 1108 ه). 


وتمتاز مؤلفات ابن المرتضى بالتنوّع ذلك أنّها تشمل الفقه وأصوله والكلام 
والعربيّة والتاريخ وغير ذلك من المجالات. ولئن لم يتّفق الباحثون حول عدد 
فؤلفاتة فإتنا متمد إنخصائئة إبنه* “افق يذكز أن آنا قشع اتنيرم واثلاتين مضلفا: 
وهي مؤلفات متشبّعة بروح الاعتزال» ولا يكاد مؤلّف منها يخلو من التلميح أو 
التصريح بمبادئ المعتزلة الخمسة كما أن هذه المؤلفات كتبت في شكل متون أوَلا 
ثم قام مؤلّفها بنفسه بكتابة شروحها. وعلى هذه القاعدة ألف أحمد بن المرتضى 
كتاب معيار العقول في علم الأصول أوَّلاً ثم ألّف شرحاً عليه بعنوان منهاج 
الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول. 


ويبدو أن المعيار ترك أثره في الواقع التاريخي لأن بعض العلماء قاموا 
بشرحه2. كما أثّر منهاج الوصول في عدّة علماء منهم عبد الله بن حميد السالمي 
الوباضي المذهب (ت 1332 ه//1914 م) فقد استعان به في كتابه شرح طلعة 
الشمس على الألفية2. 

وقد كان المعيار والمنهاج من الكتب التي تدرّس في المساجد العامة في مدن 
اليمن إلى وقت قريب وظلت لهما سلطة مرجعية على علماء الزيدية ومؤلفاتهم من 
ذلك كتاب هداية العقول إلى غاية السؤل للحسين بن القاسم (ت 1050 ه) وهذا 
الكتاب الذي نوّه به الشوكاني”*” اعتمد كتاب المنهاج واحداً من مصادره. 


ّ انظر أحمد أسعدء «أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي المعتزلي في رسالة علميّة 
أصوليّة». مجلة الاجتهاد» العددان 10 و11ء السنة 3» 1991 ص 53 - 392. 

(2)21 هذا الابن هو الحسن بن أحمد بن يحيى (ت 840 ه) وقد ضمّن الإحصائيّة فى السيرة 
التي أنجزها لوالده وهي اكنز الحكماء وروضة العلماء؛ وهو مخطوط بالمكتبة الغربية 
بصنعاء رقم 115 نقلا عن محمد حسن الكمالي» الومام المهدي أحمد بن يسحيى 
المرتضى وأثره في الفكر الإسلامي» ص 112. 

(22) انظر مثلاً: القسطاس المقبول شرح معيار العقول في علم الأصول للإمام الحسن بن عز 
الدين بن الحسن بن المؤيّد الحسين (ت 929 ه). الشوكاني» البدر الطالع» 72/2. كما 
شرحه عبد العزيز بن أحمد بن النعمان الضمدي (عاش في ق 11 ه) البدر الطالع» 357/1. 

(23) هذا كتاب في أصول الفقه صدر في عمان في جزءين. 

(24) انظر كتاب البدر الطالع. 1/ 226. 
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وتفيدنا كتب التراجم أن الزيدية واصلوا المساهمة في التأليف الأصولي في 
القرون اللاحقة فظهر كتاب الكافل27 لابن بهران©© (ت 957 ه) وكتاب غاية 
السؤل في علم الأصول”* للحسين بن القاسم (ت 1050 ه) وشرحه هداية العقول 
إلى غاية الأصول الذي عُذَّ فريداً من نوعه بين كتب أصول الفقه الزيدية؟. 


وقد برز في القرن الثالث عشر للهجرة عالم زيدي فاق كل علماء الزيدية 
شهرة وتأثيراً وهو محمد بن علي الغعوكات/65 (ت 1255 ه) صاحب كتاب إرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. وأضحى هذا التأليف منذ بداية القرن 
العشرين أحد المراجع المقررة في برامج تدريس الطلبة في كثير من البلدان العربية 
والإسلامية. 


ويمكن لنا في الختام أن نخلص إلى جملة من خصائص التأليف الأصولي 
الزيدي منها أنّه ينهج منهاج المتكلمين بسبب قرب الزيدية في أصول الاعتقاد من 
المعتزلة. كما أنه لم يكن بمعزل عن التفاعل مع الفكر الأصولي السني» فهو تارة 
يحمل على أطروحات علماء هذا الفكر وطوراً نراه يهتم ببعض مصادر هذا الفكر 
فيشرحها” أو ببعض معتقداته فيشاركه في التسليم بها””". غير أن أهمّ خصائص 


(25) شرح هذا الكتاب أحمد بن محمد بن لقمان (ت 1039 ه) وهو عالم زيدي له عذة 
تصانيف. انظر ترجمته لدى الشوكانى» المصدر نفسه 118/1.ويخبرنا الشوكانى أنه كان 
يدرس كتاب الكافل لابن بهران وشرحه لابن لقمان. انظر البدر الطالع» 2/ 103.. 

(26) ألّف هذا الفقيه كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجّة البحر الزخار. وقد طبع 
ملحقاً لكتاب البحر الزخار لأحمد بن يحبى بن المرتضي. 

(2)27 هذا الكتاب مختصر مطبوع وقد شرحه مؤلّفه ومؤلف آخر وهو أحمد بن علي مطير 
الحكمى اليمنى (ت 1068 ه) وهو شافعى لكته فى مسألة الإمامة على مذهب الزيدية. 
راجع الشوكاني» المصدر المذكور» 4/2.. ١‏ 

(28) آلفت فى سيرة الشوكانى وفى دراسة مؤلفاته كتب كثيرة منها كتاب حسين بن عبد الله 
العمري» الإمام الشوكاني رائد عصرهء درامة في فقهه وفكره. 

(29) نعلم مثلاً أن ابن أبي الخير علي بن عبد الله (ت 793 ه) وهو من كبار علماء الزيدية له 
تعليق على منتهى ابن الحاجب. 

(30) نذكر مثلاً رفض الشوكاني ما شاع لدى الشيعة من نقد وشتم للصحابة وهو ما جعله 
يؤلّف رسالة بعنوان «إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي». راجع 
الشوكاني» البدر الطالع؛ 232/1 235. 
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التأليف الزيدي في أصول الفقه أنّه يدور في فلك المؤلّفات الشيعية الإمامية من 
جهة والمؤلّفات الاعتزالية من جهة أخرى. ولعل الطريف في تاريخ هذا المذهب 
مساهمة المرأة في التأليف الأصولي77©. 


ج - التأليف الأصولي لدى الإسماعيلية 


إثر موت جعفر الصادق سنة 148ه ظلّ فريق من أتباعه متشبّثاً بإسناد الإمامة 
إلى ابنه إسماعيل. وهؤلاء هم الذين مثّلوا نواة المذهب الإسماعيلي غير أثنا لا 
نعرف شيئا عن تطور هذا المذهب من ذلك التاريخ إلى أواسط القرن الثالث 
للهجرة”. ولم يبق الآن من كتب الإسماعيلية السابقة لعهد الفاطميّين إلا القليل 
جداً وأقدم ما نعرف منها يرجع إلى أوائل القرن الرابع الهجري. 


وقد تأسّس الفقه الإسماعيلي بالآساس على يد القاضي النعمان2© (ت 363 ه) 
وهو مؤلّف الكتاب العمدة في الفقه الإسماعيلي. دعائم الإسلام . ويعد هذا الفقيه 
أحد أشهر فقهاء مذهبه ومن أكثرهم تأليفاً وقد تولّى القضاء للخلفاء الفاطميّين 
واضطلع بمنصب قاضي القضاة*” في مصر إثر انتقال المعز لدين اللَّه الفاطمي إلى 
القاهرة. وكان حكمها بين سنة 358ه وسنة 365 ه. ويعتبر القاضي النعمان مؤسس 
النظام القضائي الفاطمي على أساس المذهب الشيعي الإسماعيلي. وقام بدور فكري 
مهم في دعم الخلافة الفاطمية ضد الخلافة العباسية السئيّة عن طريق مؤلفاته 
الكثيرة. 


ويقسّم بعض الباحثين كتب النعمان إلى سنّة أقسام منها قسم المؤلّفات الفقهية 
ومن هذه المؤلفات دعائم الإسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا و الأحكام. 
وقد كان دعاة الإسماعيلية يرجعون إليه في أحكامهم ويشبّعهم الخلفاء الفاطميون 


(2)31 تُعتبر دهما بنت يحيى المرتضى بن المفضل (ت 837 ه) من أساتذة أحمد بن يحيى بن 
المرتضى وهي أخته الكبرى وقد ألّفت شرحاً ل مختصر المنتهى في أصول الفقه لابن 
الحاجب وكتاب الأنوار في شرح الأزهار في أربع مجلّدات. 

(32) راجع فصل (إسماعيلية لمادلونق! ب د.م.1.. ط2 (بالفرنسية). 206/3 215. 

(33) أبو حنيفة النعمان بن محمد. 

(34) انظر عصام محمد شباروء قاضي القضاة في الإسلام؛ ص 281 286. 
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على ذلك”””'. وقسم كتب الأخبار ومنها شنرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار في 
سنّة عشر جزءاًء وكتب الحقائق ومنها تأويل دعائم الإسلام وتأويل الشريعة» وكتاب 
أساس التأويل وكتب فى الردّ على المخالفين منها كتاب اختلاف أصول المذاهمب 
والرسالة المصرية في الرد على الشافعي والرد على ابن سريج البغدادي وذات البيان 
في الرذ على ابن قتيبة. وأغلب هذه الكتب الحجاجية لم يصلنا. أما قسم كتب 
العقائد فمنه كتاب الهمّة في آداب أتباع الأئمّة وهذا التصنيف”*” يهمل ذكر كتابين 
مهمين من كتب القاضي النعمان ساهما بقسط وافر في إضاءة كثير من النقاط المظلمة 
في تاريخ الفاطميين» وهما كتاب افتتاح الدعوة وكتاب المجالس والمسايرات. ويعدذ 
هذا الكتاب الأخير أهمّ ما ألف في وصف حياة الخلفاء الفاطميّين في تونس وخاصة 
فترة حكم المعز. 

وما يهمّنا من مؤلفات القاضي النعمان كتاب اختلاف أصول المذاهب”” وقد 
كان هذا الكتاب إلى حدّ أواسط القرن العشرين غير معروف لدى الباحثين إلا من 
خلال عنوانه ذلك أنْ كثيراً من المؤرّخين أتوا على ذكره. ولئن كنا لا نملك التاريخ 
الدقيق لتأليف هذا الأثر فإنّنا نستطيع أن نجزم أنه ألّفه إثر سنة 343ه لأنّه يورد نص 
مرسوم الخليفة المعرّ الذي عيّن بمقتضاه القاضي النعمان قاضياً على المظالم. وقد 
صدر هذا المرسوم سنة 343 ه. 


وهكذا يكون ظهور هذا الكتاب بعد مائة وخمسين سنة تقريباً من تأليف 
الشافعي لٍ الرسالة. وهذا يعني أن هذا الكتاب يعد ثاني أقدم كتاب خاص بمواضيع 
أصول الفقه بعد رسالة الشافعي. إلا أن المؤرّخين لعلم أصول الفقه لا يذكرونه لأنْه 
طبع منذ عقود قليلة بالإضافة إلى أن صاحبه شيعي لا يروم إثبات النظريّات 


(35) انظر حسن إبراهيم حسنء المعرّ لدين الله الفاطمي إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسّس 
الدولة الفاطمية. ص 259. 

(360) اعتمده المستشرق الروسي إيفانوف في كتابه: الدليل إلى الأدب الإسماعيلي 
(بالإنكليزية) . 

(37) نشر هذا الكتاب للمرّة الأولى لوخندفالا سنة 1972 وقد قدم له بتقديم نقدي جيّد وشفعه 
بفهارس للآيات الواردة في الكتاب والأحاديث والعلماء والقبائل والأماكن وأهمٌ الكتب 
المذكورة. وقد راجع هذه الطبعة هربرت ج. ليبسني في مجلة عالم الإسلام ك1 
229-17 مم ,1976 ,1.7171 لا«ولا 
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الأصوليّة السئيّة بل ينشد دحضها. وهذا الطابع الجدالي للكتاب استحوذ على أغلب 
أقسام كتاب اختلاف أصول المذاهب ولم تتبق سوى مساحة قليلة نسبيّاً خاضة 
بالعقائد الإسماعيلية. 


ويفسّر الطابع الحجاجي لهذا الكتاب بأنْ الإسماعيليّة يعتمدون ثلاثة مصادر 
تشريعيّة فحسب هى القرآن وسنة النبىّ وعقائد الأئمّة أمّا بقَيّة الأصول السنيّة 


وتكمن أهميّة هذا الكتاب في أنّه يقدّم لنا صورة عن مرحلة من مراحل تطوّر 
التفكير الأصولي الإسلامي في أواسط القرن الرابع للهجرة» فقد كان الاختلاف 
خاصيّة أساسيّة في مستوى الأصول أو الفروع أو التأويل وهو ما دفع القاضي إلى 
تأليف كتابه لبيان أسباب الاختلاف وذمّه ونقد أطروحات المختلفين» إلا أن غايته 
من كل ذلك مذهبيّة بالأساس لذلك يُنهي كتابه بعرض أطروحات مذهبه» فهي 
الحقيقة فى نظره. ولعل هذا ما جعل أثمّة الإسماعيليّة» يخصصون جوائز قيّمة لكل 
كط جا لعن 11 


د التأليف الأصولي عند المعتزلة 


نشير في البداية إلى قلّة التآليف الاعتزالية في أصول الفقه مقارنةً ببقيّة 
المذاهب السئيّة والشيعية بالخصوصء لذلك اقتصر الزركشي على ذكر عدد قليل 
جداً من مصتفاتهم. يقول : «ومن كتب المعتزلة «العمد» لأبي الحسين و«المعتمد) 
له و«الواضح» لأبي يوسف عبد السلام”” و«التكت» لابن العارض””". وبالفعل لم 
اطاناءون جني المعو "ني ارد الرايع سوى ما ألفه القاضي عبد الجبار بالرغم 
من أن عناوين أخرى ذكرها ابن النديه7!©. 


(38) مصطفى غالبء» «مقدمة» تحقيقه لكتاب اختلاف أصول المذاهب؛ ص 22. 

(39) هو تلميذ القاضي عبد الجبارء اشتهر باسم القزويني (ت 488 ه). 

(40) البحر المحيط. 9/1. 

(41) نذكر مثلاً كتاب الإجماع لابن الإخشيد (ت 326 ه) وكتاب الاجتهاد لأبي هاشم عبد 
السلام بن محمد الجبّائي (ت 321ه) وكتاب قبول الأخبار للكعبي (ت 319 ه) راجع 
الفهرست لابن النديم» ص 246 247. 
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ويعدٌ القاضي عبد الجبار”* ١ت‏ 415 ه) رمزاً من رموز علم أصول الفقه 
خضوضا والفكر الإشلافى عموما. .وقد كان إلى اث ركاسيه لمتدرلة العن 0 
معلّم المذهب وشيخه في القرنين الرابع والخامس فلم يكن أحد ينافسه في رئاسته 
وأستاذيته. 

وحاول القاضي مواجهة التهمة الموجّهة إلى الحركة الاعتزالية في القرن 
الرابع وهي الابتعاد عن القضايا الشرعيّة والتنكر لأصولها”. وفي هذا الإطار 
تتعنزّل جملة مصئفاته الفقهيّة والأصوليّة» كما تتبدذى مساهمته في دعم الفقه الشافعي 
من خلال كتابه الاختيارات !045 


وحرص القاضي على دعم التآلف بين الفكر الاعتزالي والفكر السئّي» متبعاً 
في ذلك الطريقة الجبّائية في تخليص الاعتزال من مواقف الجناح «المتصلب» 
النشيط في القرن الثالث للهجرة. ويظهر من تنويه ابن خلدون والزركشي بدور 
القاضي عبد الجبار وأهمية مؤلفاته الأصولية”*” منزلته في إطار التيّار الكلامي في 
غنول الفقة. ْ 


(42) انظر ترجمته لدى فاضل عبد النبى: «التعريف بالقاضي عبد الجبار وأعماله الفكريّة», 
مجلة كلية الآداب بفاس» العدد 610 1989. 

43 يقول عبد الستار الراوي: «يمئتل مريدو القاضي» ورفاقه وتلاميذه وأنصارهء طبقة 
الاعتزال الثانية عشرة الأخيرة الذين تحملوا بصبر وثبات مهام توجيه المذهب وقيادته وفق 
منهجيّة القاضي وتقاليده البصرية - في انتقائيته بين الجبّائي وأبي هاشم - في الحفاظ 
على وحدة الاعتزال وأصوله وإقصاء الاتجاهات الطفيلية والدخيلة عليه». العقل والحرية. 
دراسة في فكر القاضي عبد الجبار المعتزلي.ء ص 55 56. 

(44) راجع الداودي. طبقات المفسّرين (ردود الفقهاء الحنابلة وسواهم على المعتزلة)» 12/1. 

(45) ابن المرتضىء طبقات المعتزلة» ص 113. 

(2)46 يقول ابن خلدون: «وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين 
والمستصفى للغزالي وهما من الأشعريّة وكتاب العمد لعبد الجبار وشرحه المعتمد لأبي 
الحسين البصري وهما من المعتزلة وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه». «المقدّمة», 
ص 816. 817. ويقول الزركشي: «حتّى جاء القاضيان قاضي السئّة أبو بكر بن الطيب 
وقاضي المعتزلة عبد الجبّار فوسعا العبارات وفكا الإشارات وبيّنا الإجمال ورفعا الإشكال 
واقتفى الناس بآثارهم...». البحر المحيط. 6/1. 
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وبحة كتاف لالمين" أن ها الك ل تاطبر لق الققية وهو اورف قم 
بطول النفس في نصب الأدلّة والاستطراد في ذكر كل ما يمكن أن يَرِدُ عليها من 
اعتراضات ثم الإجابة عنها بأكثر من وجه. ويستمدٌ هذا التأليف قيمته من أنه من 
أوائل الكتب الجامعة لمختلف أبواب أصول الفقه ومسائله بالإضافة إلى قيمته 
التوثيقيّة» ذلك أنه حفظ آراء شيوخ الاعتزال ونقلها بدقة تفوق دقّة غيره لأنْ 
صاحبه على مذهبهم ولقرب عهده منهم. وقد كان لكتاب العمد أثر مهمّ في وقته 
مما دفع بأبي الحسين البصري تلميذ القاضي عبد الجبّار إلى شرحه؛ كما اعتمده 
الملاحمي (ت 532 ه) في مقدّمة مصادره في صياغة أجزاء مؤلّفه المعتمد في 
أصول الدين. 

وأضاف القاضي إلى العمد كتباً أصوليّة أخرى* 2 من أهمّها كتاب الشرعتّات» 
وهو الجزء السابع عشر من كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل وقد بحث فيه 
مسائل الإجماع والقياس والاجتهاد والعموم والخصوص والأمر والنهي. 


وإذا كان المغني موسوعة في العقائد الإسلاميّة من وجهة نظر اعتزالية» فإِنَ 
إدراج أصول الفقه ضمنها يُخبر عن تلازم علمّي الكلام وأصول الفقه لدى القاضي 
عبد الجباره وعلى هذا الأساس التزم القاضي عقيدة الاعتزال التزاماً جعل بحوثه 
ومقارباته الأصوليّة منّسقة مع مبادئ المعتزلة» وهذا ليس غريباً من متكلم تشبّع 
بآراء علماء مدرسته وقام بدور مهم في تقديم خلاصة آرائها والاحتجاج 
لأطروحاتها. ومن هنا تتأتى القيمة التاريخية لما وصلًنا من كتب القاضى». خاصّة أن 
كتب المعتزلة فُقدت وأعدمت بعد انتصار المذهب الأشعري فى أغلب أجزاء البلاد 
الإسلامية. 


(47) أخبرنا محمد كمال الدين إمام أنّه عثر على الجزء الأكبر من كتاب العمد وأنّه قد حقّق 
منه جزءين. راجع أصول الفقه الإسلامى» ص 7 كما بلغنا أن الباحث محمد جمال من 
المغرب نال دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلاميّة عن «تحقيقه» كتاب العمد 
(أبواب الإجماع والقياس والاجتهاد)؛ وقد نوقئت هذه الرسالة في حزيران/ يونيو 1989 
في كلية الآداب بفاس. انظرء مجلة أخبار التراث العربىء المجلد 4 العددان 42 243 
آذار/ مارس - حزيران/ يونيوء» 1989» ص 16 17. 

(48) انظر قائمة بكتبه لدى عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. الفكر الأصوليء المرجع السابق» 
ص 197 198. 


التدوين الأصولي عند غير السنيين 93 


وقد ترك القاضى بعده مدرسة اعتزالية تعتبر استمراراً لأفكاره وهى تتكوّن 
اننانا مق أضجابه وتلاتيةه من المتؤولة أو الزيدية أن الضيعة الأسائية: وتلق أهة 
تلامذته أبو الحسين البصري الذي استوعب جل النظريّات الأصوليّة لأستاذه. 
وهكذا بدأ بتأليف كتابه شرح العمد'” موضّحاً فيه أفكار شيخه في كتاب العمد 
لذلك جاءت خطة تأليفه محاكية لخطة أستاذه*“ ويشتمل شرح العمد المطبوع 
على بحث مطول موسوم «بأدلة حجَيّة الإجماع»» وبحث بعنوان «القياس 
والاجتهاد» يختتم به الجزء الأول من الكتاب» أمَا الجزء الثاني فهو مخصص 
لاستكمال مباحث القياس والاجتهاد. 

وتتأتى قيمة شرح العمد من أنه كان مرجعاً أساسيّاً للأصوليّين اللاحقين» 
ومنهم أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه التمهيد والزركشي في البحر المحيط”!', 
غير أنّ أبا الحسين لم يرض لنفسه أن يكون مجرّد تابع ومقلّد لأستاذه فألف كتابه 
المعتمد في أصول الفقه'*' حرصاً منه على تفادي ما لم يكن يستطيع تفاديه في 
كتابه شرح العمد. لذلك صرّح منذ «المقدّمة" أنه يرغب في تأليف كتاب مرتبةٍ 
أبوابُه غير مكرّرة» يعدل فيه عن ذكر ما لا يتناسب وأصول الفقه من دقيق الكلامء 
إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز خلطه بهذا العلم. 

وَيَغْلٌ نات المعين كه انا ومستدرا أضنيلة لآراة السد له حاقة وار 
القاضي عبد الجبار خاصة. لكنّ كثرة إحالة أبي الحسين على أستاذه لا تعني أنه 
كان يوافقه فى كل ما نقله عنه من الآراء الأصوليّة» بل خالفه فى بعضها ووافقه فى 
أخرى. 27 ابن خلدون كتاب أبي الحسين ضمن اليب الأربعة التى عدا 
أركان أصول الفقه. وهذا الموقف يتدعم إذا علمنا أنَ فخر الدين الرازي استند في 
كتابه المحصول على المعتمد بشكل رئيسي. 


(49) أبو الحسين البصري» شرح العمدء تحقيق ودراسة عبد الحميد علي أبو زنيد. 

(50) بيّن أبو الحسين ذلك قائلاً: «الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب ‏ أي المعتمد فى أصول 
الفقهب “بعد شرسى كنات العمد :واستقضاه القول قيد» أثى :سلكت في" الشرح. سك 
الكتاب في ترتيب أبوابه وتكرار كثير من مسائله وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه في 
دقيق الكلام...». المعتمد. 7/3. 

(51) راجع «مقذمة تحقيق» شرح العمدء ص 28. 

(52) حقّقه محمد حميد الله مع أحمد بكير وحسن حنفي. 
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ويستمد المعتمد قيمته أيضاً من أنّه لاحق للمؤلفات الاعتزالية في أصول 
الفقه» فهو يمتّل خلاصة لها وتوثيقاً لما فيها بما أن أغلبها لم يصلنا. وقد حافظ 
أبو الحسين على المنظومة الأصوليّة دون أن يخلطها بشيء من الفلسفة رغم معرفته 
بها. وهذه المعرفة كانت عاملاً من عوامل نفور المعتزلة منه”'. لقد كان المعتمد 
في أصول الفقه أصلاً لأكثر الكتب التي صتفها المتأخرون في هذا الفنّ إلا أنه يظل 
امتداداً للاتجاه الأصولي في مدرسة القاضي عبد الجبار. 


ه ‏ التأليف الأصولي لدى الخوارج : الإباضية نموذجاً 


تعد معلوماتنا عن أصول الفقه لدى الخوارج محدودة جدًاً لاعتبارات أهمّها 
غياب كتبهه”** واندثار مذاهبهم منذ القرون الأولى للإسلام. 
البردعي (ت 340 ه)* وكتاب الرد على الشافعي في القياس للقرطلوسي*” وقد 
وصلتنا بعض المقاطع المتضمّنة نقداً لاذعاً وججهه الخوارج للصحابة'”* لكئنا لا 
نعثر على أي كتاب شامل يضم مواقفهم من مختلف المسائل الأصولية باستثناء ما 
. (58) 
وصلنا من الإباضية . 


(53) يقول الحاكم الجشمي: «وكان لأصحابنا عنه نفرة لسببين: أحدهما أنه دنس نفسه بشيء 
من الفلسفة وكلام الأوائل» وثانيهما ما ردّ به على المشايخ في بعض أدلتهم في كتبه 
وذكر أنْ الاستدلال بذلك لا يصحّ». «شرح العيون»؛. ضمن فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة» تحقيق فؤاد سيّد» ص 387. 

(54) يقول ابن النديم عن الخوارج: «هؤلاء القوم كتبهم مستورة قلما وقعت لأنْ العالم 
تشنأهم...2. الفهرست» ص 329. 

(2)55 يقول ابن النديم إِنّه رآه سنة أربعين وثلائمائة وكان يظهر مذهب الاعتزال في العقيدة لكنه 
في الفقه خارجي. وذكر له 16 كتاباً. الفهرست» ص 330. 

(56) هو أبو الفضل. من نواحي عكبراء. له كتب كثيرة. ذكر له ابن النديم خمسة كتب دون 
ذكر ناريخ وفاته لكنه من المفترض أن يكون ابن القرن الرابع. الفهرست». ص 330. 

(57) انظر فصل «إياضية» ب د.م.!.. ط2 (بالفرنسية) لات. لويكي 669/3. وارجع إلى محمد 
حسن النابورة؛ «عبد الله بن إباض ونشأة المذهب الإباضى». مجلة دراسات تاريخية» 
الستة 14 العددان 45 46 آذار/ مارس - حزيران/ يونيوء 1993 ص 29 49. 

(58) راجع «مقذمة» عبد المنعم عامر محقّق كتاب الجامع لأبي جابر محمد بن جعفر 
الأزكوي» 4/1. 
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فقد أسهم علماء هذا المذهب في التأليف الأصولي على غرار نظرائهم في 
بقيّةَ المذاهب الإسلامية بل إِنّ بعضهم اختار أن يصئف كتاباً في علم الأصول على 
طريقة غير معهودة. فحرص على أن يقرأ من اليمين إلى اليسار كتاباً ذا موضوع 
خاص ويقرأ من الأعلى إلى الأسفل كتابا خاصاً في موضوع آخر. 

ويقرأ سطوراً معلومة بأرقام كتاباً ثالثا. وإذا قرئ في مجموعه كلّه كان كتاباً 
ا 

ولئن كنا نعرف كثيراً من عناوين المصادر الأصوليّة الإباضية فإِنْ ما يتوقر 
منها للباحث قليل ونادر» من ذلك كتاب أبي الربيع سليمان بن يخلف المزابي 
القابسي (ت 471 ه)ء. وهو موسوم ب التحف المخزونة في إجماع الأصول الشرعية 
ومعانيها””. وقد جمع فيه صاحبه بين أصول الدين وأصول الفقه مع تغليب هذه 
الأخيرة. 


وبرز في القرن السادس للهجرة كتاب العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه 
والاختلاف”'' لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني (ت 570 ه)ء وهو من 
علماء الإباضية في النصف الأول من القرن السادس. وهذا المصتف وإن كان يضمّ 
أهمَ المباحث التقليدية في علم أصول الفقه فَإنّه ينفرد باشتماله على بعض المباحث 


التي تصدع بمواقف سياسية واعتقادية إباضية 06 


ومن هذه الناحية يفيدنا الكتاب كثيراً لأنه علامة جليّة على تلوّن التأليف 
الأصولي بالانتماء المذهبي. وقد اكتسب هذا الكتاب أهميّة مخصوصة في المذهب 
الإباضي فقد وضع في برامج التدريس بمدارس الإباضية”©. وقام عدد من العلماء 


(59) انظر عبد اللّه سالم بن حميد الحارثي. العقود الفضية في أصول الإياضية. فهو يذكر 
كتاب الأنوار في الأصول لعبد الله عثمان بن عبد اللَّه الأصم. وكتاب الأدلّة والييان في 


أصول الفقه لتبغورين بن عيسىء. وكتاب غاية المأمول في الفروع والأصول في أربعة 
أجزاء لمحمد بن شامس البطاشي. 


(60) هذا الكتاب مخطوط بالمكتبة البارونية بجربة (جزآن) تحت رقم 88» (110 ص). 

(6»61 هذا الكتاب مطبوع دون تحقيق علمي. 

(62) نذكر مثلاً باب «أحكام الفتنة واختلاف الناس فيها» وباب «في أثئمّة الهدى وأئمّة الضلال؟. 
(63) فرحات الجعبيري» نظام العزابة عند الإباضية الوهبية في جربة. ص 255. 
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باختصاره أو شرحه من ذلك شرح بعنوان «البحث الصادق والاستكشاف عن 
حقائق معاني كتاب العدل والإنصاف»” لأبي الفضل البرّادي (كان حيّاً حوالى 
0ه). 


كما ألف أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخى مختصراً للعدل والإنصاف657) 
أبرز في «مقدمته» أن كتاب العدل والإنصاف من أكمل ما صّف علماء الإباضية 
لكنّه صعب المرام لكثرة الكلام لذلك تحفز لاختصاره'”". وفي العصر الحديث 
تواصل التأليف الإباضي في أصول الفقهء من ذلك شرح قام به أبو محمد عبد الله 
بون لال 1901 (ت 1914 م) لمنظومة في أصول الفقه. وقد وسم هذا الشرح 
ب شرح طلعة الشمس على الألفتة”6. 


(64) هذا الشرح غير تام وتوجد منه نسخة مخطوطة منه في مكتبة الباروني بجربة. راجع سالم 
العذالي» «البرّادي حياته وآثاره»» رسالة دكتوراه حلقة ثالئة نوقشت سنة 1982 بالكلية 
الزيتونية بتونس. 

(65) طبع هذا الكتاب في عمان (63 صفحة) ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس. 

(66) راجع مقدمة المختصرء ص 6. 

(67) راجع ترجمته لدى الزركلي» الأعلام . 4. 

(68) طبع هذا الكتاب في مُمان. 


خاتمة الياب الأول 


اطلعنا في الفصول السابقة على الأهمية الكبرى لعلم أصول الفقهء مما دعا 
ممئْلي الفرق الإسلامية إلى التنافس حول مؤسّسه الأوّل؛ ووقفنا على الإشكاليات 
الكثيرة التي لا تزال مطروحة على الباحث في تاريخ هذا العلمء ومنها قلة التأليف 
التي وصلتنا منه بالمقارنة بكثرة العناوين التي نعرفها. ولعل أحسن مثال على هذا 
أنه لم يصلنا أي كتاب من القرن الثالث» ولم يصلنا من القرن الرابع إلا ثلاثة 
مصئفات. ومع هذا فإِننا لاحظنا أن التدوين الأصولي غطى أغلب العصور 
الإسلامية وأغلب المناطقى التي دخلها الإسلام. 


وقد شهد القرن الخامس خصوبة كبيرة في الإنتاج الأصولي في كل المذاهب 
تقريباً» ولم يقتصر على السئيين» فالمعتزلة ساهموا فيه وإن لم تصلنا إلا قلّة من 
كتبهم» والشيعة شاركوا في هذا العمل بمختلف اتجاهاتهم المذهبية. ولئن همشت 
المدوّنة الأصوليّة السنّيّة آراء الفرق المخالفة فإننا في العصر الحديث تمكتّا من 
تجاوز هذا الحصار بفضل طبع عدد مهم من المصادر غير السئّيّة أو وضعها في 
أقراص أو على شبكة الإنترنت. 

وقد كان الأصوليّون وهم يكتبون مؤلفاتهم الأصوليّة» يعتمدون بالأساس 
أصول مذاهبهم وعقائدها لكنهم لم يستطيعوا التخلّص من تأثير المذاهب المخالفة» 
وقد وقع تفاعل جليّ بين المصادر الأصوليّة والأصوليين داخل الفكر السئّي» من 
ذلك الصلات بين المالكية والشافعية» كما وقع هذا التفاعل بين الأصوليين السئيّين 
وغير السئّيين» فكثيراً ما برزت مواقف أصوليّة ردًا على مواقف مخالفة. ويظهر أن 
من أهمّ تجليات هذا التفاعل طغيان طابع الجدل والمناظرة على كتب أصول الفقه 
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في القرن الرابع وما بعده. ووقع ذلك خاصّة بين المذهبين الحنفي والشافعي. 

وتسمح لنا دراسة تاريخ التأليف الأصولي في كل مذهب بأن نتجاوز 
مسلّمات كثيرة» منها ما كرّسه ابن خلدون حين اعتبر أن الكتب الأساسية في 
أصول الفقه لا تتجاوز بعض المصادر السنيّة والاعتزالية. فالمؤكد أن خارج قائمة 
ابن خلدون توجد كتب أساسية لم يُطْلِم عليها داخل الفكر السئّي» أو سكت عنها 
لانتمائها إلى غير السئيين. والواقع أننا نستطيع الاحتفاظ بمقياس ابن خلدون. أي 
تقسيم المصئفات الأصولية إلى كتب رئيسية تحدّث عنها وكتب فرعية همُش 
ذكرهاء لكن منهج النظر ينبغي أن يعدّلء فيمكن أن نطبّق هذا المقياس في مستوى 
الأصولي الواحد فنُصِئَف كتب الأصوليين المتعدّدي التآليف إلى كتب أساسية 
ل من ذلك اعتبار كتاب الغزالى المستصفى أساسياًء وكتابه المنخول 
فرعياًء وكتاب المحصول للرازي أساسياً وكتابه المعالم فرعياًء كما يمكن توظيف 
هذا المقياس في مستوى كل مذهبء فنعدٌ التآليف التي أحدثت منعرجا في 
المذهب أو وجدت احتفاء خاصاً لدى علمائه أساسية. وما لم يكن كذلك يعد 
فرعياً. لكن لا ينبغي في نظرنا أن يتحوّل مثل هذا التقسيم إلى أداة تحجب عنًا 
قيمة الملخصات والشروح الأصولية» ففيها أحيانا من المميزات والإضافات ما لا 
يوجد في أمهات كتب الأصول. وقد وقفنا على هذا في شرح مختصر الروضة 
للطوفي مثلا . 

ولئن كان تاريخ التأليف الأصولي يركّز خاصة على المدونات الأصولية 
العامة؛ وهي تحتوي مباحث متنوّعة خاصة بمختلف أصول التشريع فإننا لا نستطيع 
أن نهمل الكتب الخاصة بموضوع واحد كالإجماع أو القياس أو الأمر والنهي» كما 
لا نستطيع إغفال الكتب غير الأصولية التي أثّرت في كتب الأصول أو تأثرت بها 
ككتب الفقه والتاريخ وعلم الكلام وأصول النحو والسير وغيرها. 

والمحصّلة أن تاريخ علم أصول الفقه كان حافلاً بالأحداث وأن مغيّبات 
كثيرة ما زالت تطغى عليه وأن حركة الطبع الحثيثة لمصادر هذا العلم في مختلف 
مذاهبه وتياراته ستسهم بلا شك في السنوات القريبة القادمة في إماطة اللثام عن 
كثير من الإشكاليات التي يعسر الإجابة عنها في الوقت الراهن. 


الباب الثاني 


حجّيّة الأصول في ضوء الواقع التاريخي 


إنّ من البديهي عند المسلم السني المعاصر أن أصول الفقه الأساسيّة أربعة 
هي القرآن والسئّة والإجماع والقياس» وهذه الحقيقة عنده لا يرقى إليها شك بفعل 
ثبوت حجّيّة كل أصل كما هو مقرّر في مصادر علم أصول الفقه. وهكذا نجحت 
المدوّنة الأصوليّة في حجب العمل التاريخي الذي أدّى إلى نشأة أصول الفقه 
بالشكل الذي وصلّناء من ذلك أن الترتيب الرباعي التقليدي لهذه الأصول هو من 
صنع الشافعي في رسالته. مسري في :8 الى مراك سيد اليه 
الأصول الأساسيّة وإرجاء التطرق إلى بعض الأصول الفرعية إلى باب لاحق في 
عملنا. وقام منهجنا في هذا الباب على مرتكزين أساسيين» أولهما عرض مستندات 
الأصوليين في إثبات حجَّيّة كل أصل وتقويم عملهم هذاء وثانيهما بيان ما ظهر في 
الواقع التاريخي من مواقف ناقدة لحجّيّة هذه الأصول. وقد حرصنا على هذه 
المراوحة بين النظر في إثبات الأصول ونفيها انسجاماً مع موضوع بحثناء ذلك أنه 
يقتضي الوصل بين الخطاب الأصولي النظري وأثر هذا الخطاب في الواقع 
التاريخي. ولعل أحد أَهمْ المدعمات لهذا الرأي أن الشافعي ركز في رسالته على 
إثبات حجّيّة خبر الواحد لأنْ الواقع الذي عاصره شهد من يطعن في كثير من 
الأحاديث فضلاً عن كثرة الوضع وتفشي استخدام الحديث في الصراع المذهبي 
والخصومات السياسية. والملاحظ أن لفظ الحجّيّة الذي اخترناه مكوناً من مكوّنات 
عنوان الباب لم يعرفه الأصوليون إلى نهاية القرن الرابع» فإلى حدٌ ذلك التاريخ 
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على الأقل كانت الحجة اللفظ الشائع للتعبير عن صحّة الاحتجاج بأصل ماء وهي 
مرادفة للفظ الدليل والبرهان". 


وقد شهد النصف الأول من القرن الخامس بداية استخدام لفظ الحجّيّة. فقد 
عثرنا عليه مستعملاً مرّة وحيدة في كتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين 
البصري (ت 436 ه)ء يقول : «فمتى لم يثبت أن الإجماع حجّة لم يصح أن يعلم 
ذلك» على أن ذلك يمنع من الاستدلال بهذه الآية على حجّيّة الإجماع في غير 
مسائل الاجتهاد»” وهكذا نشأ مصطلح الحجّيّة داخل اتجاه الأصوليين المتكلمين 
ويتأكد هذا من خلال تواتر استخدامه في بداية كتاب المستصفى للغزالي. يقول : 
«وأمًا معرفة حجّيّة الإجماع وحجّيّة القياس فذلك من خاصية أصول الفقهء فذكر 
حجَيّة العلم والنظر على منكريه استجرار الكلام إلى الأصول» كما أن ذكر حججيّة 
الإجماع والقياس وخبر الواحد في الفقه استجرار الأصول إلى الفروع»”0. 


ولئن سعى الغزالي من خلال هذا القول إلى احتواء مبحث الحجيّة ضمن 
أصول الفقه واعتباره دخيلاً على بحوث الفقهاء. فإنّه يخفي وراء ذلك خلافاً فعلياً 
حول مصدر مبحث حجَّيّة الأصول: هل هو الفقه أم علم الكلام ؟ والظاهر أنه من 
خصائص علم الكلام لا علم أصول الفقه كما يزعم الغزالي» ولنا على ذلك دليلان: 
أولهما قول سعد الدين التفتازاني (ت 791 ه) في التلويح على التوضيح: «إن كون 
الكتاب والسئّة حجة بمنزلة البديهي لتقرره في الكلام وشهرته بين الأنام»”". 

ويُبرز هذا الشاهد أن بداهة حجّيّة الكتاب والسئّة تقرّرت في إطار علم الكلام» 
مما يعني أن علماء الكلام المنشغلين بالدفاع عن العقائد الإسلامية لاحظوا الطعون 
التي وُجَهت إلى القرآن والسئة من غير المسلمين ومن بعض المسلمين غير 
السئّيين» فابتدعوا مبحث الحجّيّة لإقامة الدليل على صحة الأصول. وهكذا فإنَ ما 


(20261 يقول أبو الوليد الباجي معرّفاً الدليل: «هو ما صم أن يرشد إلى المطلوب» وهو الدلالة 
والبرهان والحجة والسلطان». إحكام الفصول. ص 171. ويقول الكلوذاني: «الحجة هي 
المبينة للحكم». التمهيد. 62/1. 

(26»2 البصريء المعتمد. 13/2. 

للق الغزالي» المستصفى » ص 9. 

(2)4 راجع عبد الغني عبد الخالق» حجّتّة السئة. ص 249. 
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حدث في الواقع التاريخي دفع إلى نشأة الخطاب الكلامي والأصولي في حجيّة 
الأصول. 

أمَا الدليل الثاني على أن مبحث الحجّيّة من علم الكلام فهو قول صاحب 
كتاب شرح مسلّم الثبوت: «بل الحق أنه (حجيّة الإجماع والقياس) من الكلام 
كحجيّة الكتاب والسئّة. فإن قلت: فلماذا تذكر فى الأصول؟ أجاب : لكن تعرض 
الأصولي لحجيتهما فقط دون أخويهماء لأنّهما كثر فيهما الشغب من الحمقى من 
الخوارج والروافض خذلهم الله وأما حجيتهماء أي الكتاب والسئّة.» فمتفق عليها 
عند الأمّةَ ممن يدعى التديّن كافة فلا حاجة إلى الذكر»©. 


وينطوي مفهوم حجّيّة الأصول على معنيين أساسيين» فعلى الصعيد الأوؤل» 
تدل حجيّة أصل ما على وجوب اعتباره دليلاً يؤخذ منه حكم الله. وأمًا على 
الصعيد الثاني» فإنْ الحجَيّة تقنضي لزوم العمل بما علمناه من الدليل”©. لكن ألا 
يتعارض هذا المفهوم مع اعتبار الأصوليين أن حجيّة الأصول ليست على نفس 
الدرجة» بل قد تكون ظنية أو قطعية”؟ إن هذه المفارقة أنموذج من نماذج 
المباحث والإشكاليات التى سنطرقها فى الفصول الآتية الخاضة بالقرآن والسنّة 
والإجماع والقياس. ْ ْ 

والملاحظ أن مبحث الحجّيّة انتقل إلى مجال القانون الوضعي حيث تعد 
قاعدة الحجَيّة نوعاً من الحرمة يتمتّع بها الحكم القضائي» وبموجبها يُعتبر هذا 
الحكم متضمّناً قرينة قانونية قاطعة على أنه قد صدر صحيحاً من حيث إجراءاته 
وأن ما قضى به هو الحق الذي لا ريب فيه من حيث الموضوع”". 


(5) ابن عبد الشكورء شرح مسلْم الثبوت» 16/1 17. 

(6) 2 راجع محمد كمال الدين إمامء أصول الفقه الإسلامي» ص 142 2143 وانظر عبد الغني 
عبد الخالق. حجّيّة السئّة» ص 243 244. 

4 انظر الفرق بين إنكار حكم الإجماع القطعي وإنكار حكم الإجماع الظني. لدى 
الرهوني» تحفة المسؤول. 2/ 296. 

(8) انظر عبد الحكيم أحمد شرف» بحث في حجّتة الأحكام في الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية. ص 9. 


الفصل الأول 


حجّيّة القرآن بين التأصيل والإنكار 


أ-إثبات حجّيّة القرآن عند الأصوليين 


يحظى القرآن لدى الأصوليين بمنزلة أثيرة» فهو عند أغلبهم مقدّم على بقيّة 
أصول الفقه. ولئن لم يخصّص الشافعي في رسالته مبحثاً مخصوصاً لحجيته على 
غرار ما فعل عدد آخر من نظرائهء فإِنَ ذلك يبرّر بأن عصره لم يشهد من يطعن في 
القرآن طعناً يقتضي الردّ والدفاع على شاكلة ما سيظهر في العصور اللاحقة. ومع 
ذلك فقد صرّح صاحب الرسالة بالمبدأ الأساسي الذي نهضت عليه حجّيّة القرآن 
أصلاً أول للتشريع» وهو : «كل ما أنزل الله في كتابه رحمة وحجة)'!'. وعلى هذا 
الأساش.يقون أن القران تصن جلولا لكل ما يترل بالتاتق نهو 'قهناياافليست دول 
بأحد من أهل الدين نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها»©. 

ويبدو أنه بفعل ازدياد الطعن في القرآن وتحت تأثير المتكلمين شرع علماء 
أصول الفقه في إثبات قطعيّة القرآن معتمدين حججاً متنوّعة بعضها يحيل على 


(1) الشافعيء, الرسالة. ص 19. 
(2) المصدر نفسهء ص 20. 
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مستوى غيبي عقائدي وبعضها الآخر يحيل على مستوى زمني تاريخي. فعلى 
الصعيد الأوّلء. أكد الأصوليّون أنَ القرآن وحي من الله لم يمسّه أي تحريف. كما 
تذعي بعض المذاهب,. وإِنّما هو مصون محفوظ تام» والذليل على ذلك إعجازه. 
أمَا على الصعيد الثاني التاريخي» فإِنَ الأصوليين عوّلوا على دليل تواتر نقل القرآن 
تواتراً يضمن قطعيّة النص القرآني. 
1 إعجاز القرآن 

يُعدَ إعجاز القرآن مبحثاً خاصضاً بعلم الكلام وبعلوم القرآن. فعلماء الكلام مثلاً 
يناقشون مسألة الإعجاز ضمن مبحث تبوّة النبى بوصف الإعجاز أحد براهين 
النبوّة» لكتهم يقرّون أيضاً أنه دليل على أنّ القرآن مصدره إلهي. 

وقد تأثّر علم أصول الفقه بمياحث الإعجاز وإشكالياته» وبرز ذلك خاصّة 
مند التصف الثاني من القرن الرابع للهجرة» ذلك أننا نجد الجصّاص يشير إلى أنْ 


القرآن يستمدّ وجوده من كونه ضرباً من النظام المعجز للإنس والجِنّ”»: وأنه 
يخالف سائر الكلام بنظمه المعجز وتأليفه البديع الذي لا يضاهى”". 


ويظهر جليًا تأثْر هذا الرأي بنظريّة النظم الاعتزاليّة القائمة على نظم الألفاظ 
والحروف والأصوات لا نظم المعاني. ويتعرّز تأويلنا هذا إِنْ علمنا توافق الجصّاص 
مع المعتزلة في كثير من المواقف الكلاميّة؛ من ذلك نفيه إمكان رؤية الله» وحمله 
أخبار الرؤية على العلم لو صححت5. ولعلّ هذه الآراء هي التي دفعت بأحد 
مؤرّخي المعتزلة إلى عدّ الجصّاص ضمن الطبقة الثانية عشرة من علماء هذه الفرقة©. 


(2)3 يقول الجصّاص: «قبل له ما ذكرت لا يمنع نسخ الرسم والتلاوة على الوجه الذي ذكرنا. وذلك 
لأنّ القرآن إنّما كان قرآناً لوجوده على هذا الضرب من النظام المعجز للإنس والجِنّ» واللّه قادر 
على إزالة النظم ورفعه من قلوب عباده...». الفصول في الأصولء. 26172. 

(4) 2 يقول الجصّاص: «ولو كان كلام النبي معجزا لتحدّى به العرب كما تحداهم بالقرآن» 
ولاستغنى الناس به عن طلب الشبه لمباينته لكلام غيره من البشر في إعجاز نظمه كما بان 
القرآن من سائر الكلام بالنظم المعجز والتأليف البديع الذي ليس في وسع أحد من 
الخلى الإتيان بمثله؛. المصدر نفسهء 118/2. 

)05 راجم الجصّاص» أحكام القرآن. 2/ 118. 


(66)- ابن المرتضىء, طبقات المعتزلة. ص 130. وانظر المسائل التي وافى فيها رأي - 
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ومن المعلوم أن المعتزلة كانت سبّاقة إلى استخدام مصطلح النظم في بحوثها 
الخاصة بإعجاز القرآن. وشهدت النظريّة الاعتزاليّة في النظم مع الجاحظ مرحلة 
تأسيسهاء فقد انطلق الجاحظ من الاستدلال العقلي على إعجاز القرآن”'» وهو 
يتمئل في عجز العرب عن معارضة القرآن مع توفْر دواعيهم على حدّ عبارة الرماني 
(ت 386 ه). وهكذا أكد الجاحظ أنْ تحدّي القرآن كان ببلاغته الخارقة» وقام 
بالرد على النظام وأنصاره الذين أنكروا أن يكون القرآن معجزاً بنظمه. يقول ابن 
الراوندي عن النظام : «وكان يزعم أنْ نظم القرآن وتأليفه ليسا بحجّة للنبي» وأن 
الخلق يقدرون على مثله”*. هذا مع قول اللّه عز وجل #ثُل بَّنِ أَجْتَمَمتِ الإثل 
وَالْجِنُ ع أن يأنوأ بمثل هنذا الْفيءانٍ ا بمِثْل# الإمراء: 88]. ومما يشهد بأنّ 
الجاحظ مهد الطريق لأصحابه المعتزلة في وضع أسس نظريّة اعتزاليّة في النظم 
والإعجاز القرآني اهتمامه بالأصوات اللغويّة في كتابه البيان والتبيين”" واعتناؤه 
بالألفاظ وحسن انتقائها وجمال صياغتها وسبكها. ويبدو من هذه المشاغل تركيز 
الجاحظ على الصياغة اللفظيّة وإيمانه بأنها هي موضوع النظمء لذلك ردّ على 
أصحاب المعاني وأنكر أن ينهض استحسان الشعر على ما يتضمّنه من المعنى". 


- الجصّاص أقوال المعتزلة لدى النشمي: الإمام أحمد بن علي الرازي الجصّاص» 
ص 50 58 نقلاً عن زهير شفيق كبّي: «أبو بكر الجصّاصء الإجماع: دراسة في فكرته 
من خلال تحقيق باب الإجماع».» ص 115. 

(202)7 يقول الجاحظ في هذا السَياق: «إِنْ محمد مخصوص بعلامة لها في العقل موقع كموقع 
فلق البحر من العين» وذلك قوله لقريش خاضة» وللعرب عامّة؛ مع ما فيها من الشعراء 
والخطباء والبلغاء والدهاة... إن عارضتموني بسورة واحدة» فقد كذبت في دعواي 
وصدقتم في تكذيبي» ولا يجوز أن يكون مثل العرب» في كثرة عددهم واختلاف عللهم 
والكلام كلامهم وهو سيد عملهم. فقد فاض بيانهم وجاشت به صدورهم وغلبتهم قوتهم 
عليه عند أنفسهم»ء حتى قالوا في الحيات والعقارب والذئاب والكلاب... ولهم بعد 
أصناف النظم وضروب التأليف» كالقصيد والرجز والمزدوج والمجانس والأسجاع 
والمنثور... ثم لا يعارضه معارض» ولا يتكلف ذلك خطيب ولا شاعر... فدل ذلك 
العاقل على أن أمرهم في ذلك لا يخلو من أحد أمرين: إِمَا أن يكونوا عرفوا عجزهم 
وأن مثل ذلك لا يتهيّأ منهم... وإمًا أن يكون غير ذلك» ولا يجوز أن يُطبقوا على ترك 
المعارضة وهم يقدرون عليها...". رسالة حجج النبوة ضمن رمائل الجاحظ. 373/3. 

(2)8 راجع ابن الراوندي: فضيحة المعتزلة»؛ ص 111. 

(9) 2 راجع الجزء 1. ص 58 59 و65 66. 

(10) انظر أحمد أبو زيدء مقدّمة في الأصول الفكرتّة للبلاغة وإعجاز القرآنء ص 54 57. 
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وقد تواصل اهتمام المعتزلة بإعجاز القرآن ونظمه خلال القرن الرابع الهجري 
فظهر كتاب محمد بن يزيد الواسطى (ت 306 ه) إعجاز القرآن فى نظمه وتأليفه 
وكتاب نظم القرآن لابن الإخشيد لت 6 ه) ورسالة «النكت فى إععاز القرآن» 
لعلي بن عيسى الرماني كنات القاضي عبد الجبار إعجاز القرآن”21. 

وقد وصلنا من هذه الكتب كتاب الرماني وكتاب القاضي عبد الجبارء» وهو 
كتاب يطغى فيه الجانب الكلامي على الجانب البلاغي في إعجاز القرآن. وقد 
حاول فيه صاحبه أن ينشئ 5 متكاملة في هذا الإعجاز فقال : «اعلم أن 
الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة 
مخصوصة. ولا بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفةء وقد يجوز في هذه 
الصفة أن تكون بالمواصفة التي تتناول الضمء وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل 
فيه» وقد تكون بالموقع»”2". 

فالفصاحة عند القاضي لا تتحقّق بجزالة الألفاظ وحسن المعاني فحسب» 
لأنَ الألفاظ في حالة إفرادها لا توصف بالفصاحة ولا بالجزالة» وإنّما توصف 
بذلك إذا أخذت موقعها إلى جانب أخواتها الملائمة لهاء وتمكنت في موضعها من 
السّياق الصوتي والمعنوي. وهكذا بنى القاضي نظريته على مستَنَديْن: أوْلهما اختيار 
الألفاظ في صورتها الإفراديّة» وثانيهما تلم تلك الألفاظ في صورة حسنة» كما 
تنظم الجواهر في العقد فتوضع كل جوهرة بجوار ما يناسبها مع مراعاة حسن 
الوقع وان ك0 . 

ويبدو أن القاضي عبد الجبار لم يكن يولي المعاني منزلة رئيسيّة في نظريته» 
لذلك يقرّر أن المعاني لا يقع فيها تزايد وأن ما يحقق التزايد هو الألفاظ © 


(11) هو الجزء 16 من كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل. 

(12») القاضي عبد الجبارء المغني» 16/ 199. 

(13) راجع أحمد أبو زيدء المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآنء ص 292. 

(2)14 يقول القاضي: «فإن قال قائل: فقد قلتم إن في جملة ما يدخل في الفصاحة حسن 
المعنى فهلا اعتبرتموه؟ قيل له: إن المعاني وإن كان لا بذ منهاء فلا تظهر فيها المزيّة» 
ولذلك نجد المعبّرين عن المعنى الواحد يكون أحدهما أفصح من الآخر والمعنى 
متفق. .. على أنا نعلم أن المعاني لا يقع فيها تزايدء فإذن يجب أن يكون الذي يعبر 
التزايد عنده الألفاظ التي يعبّر بها عنها». المغني» 101/16 102. 


وبهذا يلتقي مع الجاحظ حين اعتبر أن المعاني مطروحة في الطريق» وأن قيمة 
الشعر إِنّما هي في إقامة الوزن وتخيّر اللفظ . .. وجودة السَبك. ويعبّر القاضي عبد 
الجبار عن رقف ع المعاني في سياق إعجاز القرآن فيقول : «وقد علمنا أن لا 
حت ينا سما نلو كقا: ساف بنجو الوروواقلي طاريق الخد ا لشي 
فالتحدّي بالقرآن لا يصح أن يصرف إلى هذه الوجوه. على أنه قد بيّنَا أن التحدي 
وقع بالقرآن لا بالمعاني وبِيّنَا أنه الذي يبيّن فيه التفاضل دون المعاني» وإن كان 
حسن المعاني كالشرط وكالمؤثر في هذا الباب)2"20. 


وقد تصدّى لنظرية المعتزلة في النظم ممثلو الفكر الأشعري» ومنهم 
الأصولي المالكي أبو بكر الباقلاني (ت 403 ه). فهو وإن لم يتطرق في كتابه 
الأصولي الذي وصلًنا إلى مسألة إعجاز القرآن» فإنّه أشار إشارة سريعة في سياق 
حديئه عن ضرورة تقديم الكتاب على السئة إلى هذا الموضوع قائلاً : «لأنّه كلام 
الله ولأن القرآن آية لنبوّته.. وكونه مختضًا بالإعجاز وعدم التظير»"'" لكن 
الباقلاني يُمثْل بكتابه إعجاز القرآن مرحلة البحث عن نظرية في إعجاز القرآن 
تستمد أصولها من المذهب الأشعري وتصلح لإثبات إعجاز القرآن وإبراز دلائله 
في النظم القرآني. وقد لخص هذا المتكلم رأيه في إعجاز القرآن في ثلائة أوجهء 
أوَلها الإخبار بالغيب» وثايها أميّة الرسول» وثالثها النظم البديع. 


ولئن لم يخرج الباقلاني عن كثير من الأفكار الاعتزاليّة في إعجاز القرآن 
ونظمه. فإنه سعى إلى وضع نظريّة أشعريّة في هذه المسألة تتسق مع مذهب 
الأشاعرة في كلام الله ونظريتهم الخاصّة في الكلام النفسي وفي قدم المدلول 
القرآني وحدوث دلالته””". 


وكان للباقلاني تأثير في الكتّاب اللاحقين المشتغلين بالإعجاز القرآني» سواءً 
منهم المهتمون بالأسلوب» مثل عبد القاهر الجرجاني (ت 470 ه) في كتابه 
دلائل الإعجاز. أو المنكبّون على مباحث علم الكلامء كفخر الدين الرازي في 


(15) عبد الجبارء المغنى؛ 16/ 199. 
(16») الباقلاني. التقريب والإرشاد (الصغير). 312/1. 
17) راجع أحمد أبو زيدء مقدمة في الأصول الفكريّة للبلاغة وإعجاز القرآن. ص 94. 
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كتابه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز””'' وقد نجح الجرجاني في تأسيس نظريّة في 
النظم أشعريّة تباين مباينة واضحة النظريّة الاعتزاليّة. وخلاصة نظريته أن النظم ليس 
نظماً للألفاظ والحروف والأصوات كما تذهب إلى ذلك المعتزلة وإِنّما هو نظم 
للمعاني» فالمتكلّم في نظر الجرجاني يقتفي في نظم كلماته آثار المعاني ويرتّبها 
على حسب ترتيب المعاني في النفس. وهكذا قلب الجرجاني النظريّة الاعتزاليّة, 
فبعد أن كانت المعانى مطروحة على الطريق أصبحت لديه الألفاظ خدماً 
للمعان )29 ١‏ 
ني 0ء 


ولم يكن الأصوليون بمعزل عن النظريتين الاعتزاليّة والأشعريّة في النظمء 
ةناو لبوعا نال اميه بر اليس بالخ تس زليو برقن البنوفات" لحف اللي 
حاول أن يوفق بين النظريتين معتبراً أن إعجاز القرآن يكمن في النظم والمعنى معاء 
يقول : «ثم قال كثير من مشايخنا إن إعجاز القرآن في النظم وفي المعنى جميعاًء 
خصوصاً على قول أبي يوسف ومحمد (رح)؛ حيث قالا : «بالقراءة الفارسية في 
الصلاة لا يتأدّى فرض القراءة وإن كان مقطوعاً به أنّه هو المرادء لأنْ الفرض 
قراءة المعجز. وذلك في النظم والمعنى جميعاً»/2. 


وإذا كان هذا الكلام قد يُفهم منه أن المعنى بدون النظم غير معجز فإِنْ 
السرخسي يفتّد ذلك مقذماً الأدلة على كون المعنى معجزاًء منها «أنْ المعجز كلام 
الله وكلام الله غير محدث ولا مخلوق» والألسنة كلها محدثة» العربيّة والفارسيّة 


(18) راجع فصل «إعجاز» ب د.م.[.. ط2 بالفرنسيّة ل فان قرونباوم. 3/ 1045. 

(2)619 يقول الجرجاني في الفصل الأوّل من كتابه: «واعلم أن من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل 
جداًء وتجعل النكت التى ذكرتها فيه على ذكر منك أبدأء فإنها عُمَدْ وأصول فى هذا 
اللامدة ولا مما فا وكرك من أل لصون أن رق الفط مومس فزن قير أن تن 
معناه ولا أن تتوحخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً ونظماء وأنك تتوحى الترتيب 
في المعانيء وتُمْمِل الفكر هناكء فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظء وقفوت بها آثارهاء 
وإنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرأ في ترنيب 
الألفاظ, بل تجدها تترتّب لك بحكم أنّها خدم للمعانيء وتابعة لهاء ولاحقة بهاء وأنْ 
العلم بمواقع المعاني في النفس علمٌ بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق». دلائل 
الإعجاز. ص 53 54. 

(20) السرخسيء المحرّرء [211/1. 
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وغيرهماء فمن يقول: الإعجاز لا يتحقّق إلا بالنظم» فهو لا يجد بدا من أن يقول 
بأن المغجز محدث» وهذا مما لا يجوز القول به”'. وهذه الحجة تتضمن إقراراً 
صريحاً بأنّ الأصل الاعتقادي للأصولي تحكم في موقفه من إعجاز القرآن ونظمه. 
وفضلاً عن هذا خضع هذا الأصولي لسلطة مذهبه فحاول تبرير الموقف الحنفي 
المجيز قراءة القرآن بالفارسيّة» لذلك اعتمد مطيّة الإعجاز المعنوي للقرآن. يقول 
السرخسي في الحبجة الثّانية على كون المعنى في القرآن معجزاً: «والثاني أن النبي 
بعث إلى الناس كاقة وآية نبوّته القرآن الذي هو معجز فلا بد من القول بأنه حجة 
له على الناس كافة. ومعلوم أنْ عجز العجمي عن الإتيان بمثل القرآن بلغة العرب 
لا يكون حجة عليه فإنه يعجز أيضا عن الإتيان بمثل شعر امرئ القيس وغيره 
بلغة العرب» وإنما يتحقّقى عجزه عن الإتيان بمثل القرآن بلغته. فهذا دليل واضح 
على أن معنى الإعجاز في المعنى التام. ولهذا جوز أبو حنيفة (رح) القراءة 
بالفارسيّة في الصلاة. . .2202. 


وقد اتفق السمعاني مع رأي السرخسي في اعتبار الإعجاز قائماً على الجزالة 
والفصاحة من جهة وعلى المعاني من جهة أخرى. يقول : إِنْ القرآن في نفسه 
معجز لا يجوز أن يأتي أحد بمثله في جزالته وفصاحته ونظمهء وكذلك من حيث 
معانيه هو معجز الخلق عن الإتيان بمثله. ومع تحدّي الرسول كله وطلبه إِيَاهم أن 
يأتوا بمثله فعجزوا عنه20. ولم يقل السمعاني : ١‏ إِنْ القرآن في نفسه معجز' 
اعتباطاًء فإِنْ قصده من ذلك مواجهة موقف بعض المعتزلة القائل بالصرفة» وهو لا 
يرى أن الإعجاز في القرآن وإنما في صرف الناس عن معارضته”*7. 


وانطلق الأصوليون اللاحقون من أعمال سابقيهمء فبدا تأثر الخبّازي 


(21) السرخسيء المحرّرء 211/1. 

(22) المصدر نفسه.ء ص 212. 

(23) السمعاني» قواطع الأدلة» 30/1. 

(2)24 يقول السمعاني: «ولا نقول كما قال بعض المبتدعة إن نفس القرآن ليس بمعجزء فإِنْ 
فصاحة بعض الفحول من شعراء الجاهليّة لا تكون دون فصاحتهء وإثما الإعجاز في 
القرآن أن الله منع الخلى عن الإتيان بمثله مع قدرتهم عليه. هذا قول باطل وزعم 
كاذب». المصدر نفسهء. الصفحة نفسها. 
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بالسرخسي من قوله : «ثم الإعجاز في المعنى تام في الأصح لأنه حجّة على 
الكافة»”7 2 وتجلى تأثّر ابن رشيق بالنظريّة الأشعريّة في الإعجاز من قوله في 
تعريف القرآن : «فأمَا ماهيته: فهو كلام الله الذي هو صفة ذاته الذي جعل اللَّه 
النظم الدال عليه معجزة للمصطفى» وهو في نفسه معنى متحدء هو خبر واستخبار 
ووعد ووعيد وأمر ونهي... إلى سائر ضروب الكلام»ء ولا تعدد فيهء وإِنّما 
يختلف باختلاف متعلقاته؛ وكلام النفس في الحادث متعدّد ...)267 


أمَا الزركشي فإنّه آثر أن يخوض في مسألة دقيقة من مسائل علم الكلام وهي : 
أين يكمن إعجاز القرآن ؟ وقرّر أنه يقع «في قراءة كلام الله لا في نفس كلامه)70©. 

ويبدو أن الخوض في تفاصيل مسألة الإعجاز القرآني لم ترق لفريق من 
الأصوليين لأنها ليست من صلب علم أصول الفقه؛ لذلك صرّح السمعاني يعد أن 
خصّص فقرة لمسألة الإعجاز : «ولا يحتمل هذا الموضوع بيان وجوه الإعجاز في 
القرآن» وقد كُفينا مؤونة ذلك بحمد الله وأعني بذلك جماعة من علماء أهل 
م2500 

وارتأى فريق آخر من الأصوليين أن يحتج بحجة الإعجاز بشكل عام دون بيان 
التَائْر بأ مؤثر اعتزالي أو أشعري» ومن هؤلاء ابن القضارء نراه يقول : «فقّطع عذْرٌ 
الخلق به (القرآن) وبإعجازه؛ وظهر عجزهم على أن يأتوا بسورة من مثله فثبتت آياته 
. وبهذا الكلام ختم هذا الأصولي المالكي فصلاً كرّسه لحجية 
الكتاب يعد من أوائتل ما كتب من فصول فى هذه المسألة ضمن أصول الفقه. وقد 
مجع حي آنارب "ينه إلننا هلم الخيضية: ورتها كان فاه هده الأدلة النقكة 
من داخل القرآن نفسه علامة من علامات رفضه الأدلة العقليّة التي اجتهد المعتزلة في 
استنباطها. على صعيد آخرء حاول ابن حزم التوفيق بين تأثّره بالشافعي وتأثره 


ولزمت حجتها 


(25) الخبّازيء المغنى. ص 186 187. 

(26) ابن رشيقء لباب المحصول. 270/1. 

(27) الزركشىء البحر المحيط. 1/ 443. 

(28) المعمائي» قواطم الأدلّة» 30/1. 

(29) ابن القصّارء المقدّمة في الأصول. ص 41 42. 

(30) هذه الآيات هي [فصلت: 41. 42]» [البقرة: 2]2 [الأنعام : 8 [القيامة: 17» 18]» 
[الإسراء: 88]. 
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بالموقف الاعتزالي فأعلن أن الوحي من الله إلى الرسول قسمان : «وحي مُمْلُوٌ مؤلف 
تأليفاً معجرّ النظام» وهو القرآن» والثاني وحي مرويٌ منقول غير مؤلف ولا معجز 
النظام ولا متلو لكتّه مقروء» وهو الخبر الوارد عن رسول اللّهه('”2. فإعجاز القرآن 
يكمن في تأليفه لا في معناه» وهذه نقطة الالتقاء بين ابن حزم والمعتزلة. أمَا اعتباره 
القرآن والحديث النبوي وحياً فإنّهِ دليل تأثّره بموقف الشافعي. 

والملاحظ أنْ ابن حزم يبني حجيّة الكتاب على آية وحيدة هي لاما فَرَطنا في 
َلْكِتَبِ من شَّىّْو» الأنعام: 38] معتبراً أن الكتاب في هذه الآية هو القرآن. لكن هذا 
التأويل مختلّف عليه بين المفسَرين*” : وفضلاً عن ذلك فإنّه يؤدّي إلى التناقض 
مانا بك الفط ةماقال لزاه عي كل معو وغياب تفاصيل كثير من 
العلوم فيه'”©. لذلك اعتّبر تأويل ما فَرَطَنَا في لكي 1 >4 بأنه القرآن في 
هذ الآية يعدا وغير ما 

وممًا يلفت النظر في المدوّنة الأصوليّة أنَ إدماج الإعجاز في تعريف القرآن 
حاضر عند بعض العلماء» بيد أنه غائب عند آخرين منهمء فهل من تفسير لهذا 


(31) ابن حزم. الإحكام. 93//1. 

0327 ذكر الطبري في تفسيره لهذه الآية تأويلآ وحيداً لكلمة #نًا رطا فى الْكتّبٍ من شَوْءو» هو 
أم الكتابء راجع تفسيرهء 5/ 186 - 187. 
واقتصر الزمخشري على اعتبار المقصود ب #إنًا فَرَطْنًا فى الْكتّبٍ من شَْءِ و» اللوح 
المحفوظ دون ذكر القرآن. الكشاف. 17/2 
واختار القرطبي والبيضاوي والشوكاني التأويلين السابقين بإعطاء الأولويّة في التَرتيب لمعنى 
اللوح المحفوظ . راجع القرطبي». تفسيره. 420/6. والبيضاوي. أنوار التنزيل» بيروت» 
(د.ت.) 2/ 187 لور فتح القدير. 160/2. وقد شذ فخر الدين الرازي عن هذه 
المواقف ملتقياً مع موقف ابن حزم مرجحاً أن المراد من «إمًا فظنا فى لكب من شَوْو» في 
ارات نهد مايل لاطا أظهر من تأويل الكتاب المحفوظ في العرش. انظر 

تفسيره. المجلد 6. 177/11 . وذكر الطبرسي تأويلاً ثالثاً للفظ «مًا َرَطنَا في الْكتّبٍ من شَىْءِ ف 

هو الأجل: أي ما تركنا شيئاً إلا وقد أوجبنا له أجلاً ثم يحشرون جميعاً. وينسب هذا التأويل 
إلى العالم المعتزلي أبي مسلم الأصفهاني. انظر مجمع البيان في تفسير القرآن. 7/ 57. 

(33) الرازيء تفسيرهء 177/11. 

(2)34 يقول محمد الطاهر ابن عاشور: «وقيل الكتاب القرآن. وهذا بعيد»؛ إذ لا مناسبة بالغرض 
على هذا التفسير». تفسير التحرير والتنويرء 217/7. 
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نلاحظ أن فريقاً من الأصوليّين اختار تعريف القرآن بكونه الكلام المنزل 
للاعجان نشورة يك ”© وهذا الشوقف فعائر بلا حك بالنتاز الأتتعرى: يقول 
الباقلاني : «الذي ذهب إليه عامّة أصحابناء وهو قول أبي الحسن الأشعري (ت 
0 ه) في كتبه أنْ أقل ما يعبّز عنه من القرآن السورةٌء قصيرةً كانت أو طويلة أو 
ما كان بقدرها». قال : «فإذا كانت الاية بقدر حروف السّورةء وإن كانت سورة 
الكوثرء فذلك معجز». قال : «ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل 
من هذا القدر»26. 


وومل 


ويظهر أنْ انبئاق هذا الرّأي وليد تأويل ظاهري للآبة ام يقَولُونَ أفترينة كُلْ 
مَأنْوأ سُْورَةَ مَثْلِ» (بونس: 38). يقول السيوطي : «وقال القاضي : يتعلق الإعجاز 
بسورة» طويلة كانت أو قصيرة» تشبّئاً بظاهر قوله 8 بُورَةٍ !27 . 


وقد ترتبت على هذا التأويل عدّة نتائج» منها اعتبار الآية التي يقل مقدارها 
عن مقدار أقصر سورة في القرآن غير معجزةء وكذلك اللفظ واللفظتان في القرآن 
لا إعجاز فيهما. وهذا ما جعل عدداً من الأصوليين لا يذكرون الإعجاز في 
تعريفهم للقرآن. يقول الغزالي : «فإن قيل هلا حددتموه بالعجز ؟ قلنا: لاء لأنَّ 
كونه معجزا يدل على صدق الرسول لا على كونه كتاب الله لا محالة. إذ يتصور 
الإعجاز بما ليس بكتاب اللّه تعالى» ولأنّ بعض الآية ليس بمعجز وهو من 
الكناات)2380, 


ولعل هذا الاختيار مأتاه حرج المسألة» خاصّة أن ما يترنّب على القول بأن 


(35) انظر هذا التعريف عند ابن الحاجب. المنتهى. ص 433 وعند الرهوني. تحفة 
المسؤول. 149/2 0150 وفي «حاشية البناني؛ على شرح جمع الجوامع للسبكي. /١‏ 
9 163. ولدى ابن المرتضى» منهاج الوصول. 2/ 365. 

(6)36 الباقلانيء إعجاز القرآن. فصل في قدر المعجز من القرآن» تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجيء ص 287. 

(37) السيوطي. الإنقان. 17/4. 

(38) الغزاليء المستصفى. ص 81. وانظر الموقف نفسه لدى الآمديء الإحكام. 211/1 
2. والبخاريء. كشف الأسرارء 70/1؛ والشوكانيء إرشاد الفحول. ص 135 - 
56 
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الكلمة والكلمتين غير معجز أن كله غير معجز. وقد حاول الباقلاني رذ هذا 
الاستنتاج بكل قوة". 


ويزداد حرج الاختيار التأويلي السابق ببروز التساؤل الآتي : هل يمكن أن 
يتساوى إعجاز السورة الطويلة مع إعجاز السورة المقصيرة ؟ وهو تساؤل نابع من 
إدارك العلماء أن إعجاز السور القصيرة لا يمكن تأكيده. 


ولئن آثر الباقلاني عدم الخوض في هذه المسألة”" فإِنْ الرازي اعترف 
صراحة بأن الإتيان بمثل السور القصيرة أو بما يقرب منها ممكن» لذلك اجتهد في 
استنباط مخرج لهذا الإشكال يؤكّد وقوع الإعجاز بقصار السور سواءً كان ذلك 
ببلوغها في الفصاحة حدّ الإعجاز أو بالامتناع عن معارضتها”'”. لكن ألا يعد هذا 
الموقف إهداراً للواقع التاريخي الذي وقعت فيه عدّة معارضات للسور القصار 
خاصّة» من ذلك ما أورده الشريف المرتضى : «قال لي قائل وقد أسى : إذا كنتم 


(39) يقول الباقلاني : «فإن قيل: إذا قلتم إن الكلمة منه والكلمتين غير معجز. فلم لا يكون 
كله غير معجز؟ قيل: هذا باطل لأنْ الإنسان يقدر على شرب جرعة ماء ولا يقدر على 
شرب ماء البحار» ولأن العيي لا يقدر على مثل شعر امرئ القيس وهو يقدر على 
الكلمتين منه؛. نكت الانتصار لنقل القرآن؛ء ص 247. 

(2)40 يقول الباقلاني: «فإن ادّعى ملحد أو زعم زنديق أنه لا يقع العجز عن الإتيان بمثل السور 
القصار أو الآيات بهذا المقدار. قلنا له: إن الإعجاز قد حصل بما بيناه» وعُرف بما 
وقفنا عليه من عجز العرب عنه. ثُمْ فيه شيء آخرء وهو أن هذا سؤال لا يستقيم 
للملحد. لأنّه يزعم أنه ليس في القرآن كله إعجازء فكيف يجوز أن نناظره على تفصيله» 
وإذا ثبت لنا معه إعجازه في السور الطوال قامت الحجة عليه وثبتت المعجزة...» 
إعجاز القرآن. ص 289. ١‏ 

(2)41 يقول الرازي: «فإن قيل قولة نأا بُورَمٌ من مْخْلِهء؟ [البقرة: 23] يتناول سورة الكوثر 
وسورة العصر وسورة ظكْل يكبا الكَفْرنَ4 [الكافرون: 211 ونحن نعلم بالضّرورة أن 
الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكنء» فإن قلتم إِنْ الإتيان بأمثال هذه السور خارج عن 
مقدور البشر كان ذلك مكابرة» والإقدام على أمثال هذه المكابرات مما يطرق التهمة إلى 
الدين» قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا: إن بلغت هذه السورة في الفصاحة 
إلى حدّ الإعجازء فقد حصل المقصودء وإن لم يكن الأمر كذلك كان امتناعهم عن 
المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزأً». راجع تفسيره للآية 23 من سورة 
البقرة. مفاتيح الغيب» 2 10 - 109. 
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القرآنء صغيرةً كانت أو كبيرة» كانت الحجة له لا عليهء فها أنا أورد لكم مثل 
سورة «#إنّآا أعَطَبِسلتَ لْكَوْتَرَ» على وجهين: أحدهما «لقد أتيناك المفخرء فتهجد 
به واشهرء واصبر فعدوّك الأصغر' والآخر «لقد أنذرناك المحشرء وشددنا أزرك 
بحذرء فاصير على الطاعة تؤجر'. فقلت له : الأوّل كلام أبدل بكلام في معنا 
فقال : وما الذي تخرجه عن المعارضة» وإن كان كذلكء, مع أن الثاني على غير 
هذه الضفةء» وقد صحّت فيه الفصاحة والنظم اللذان وقع التحذي بهما. ثم ذكر قل 
يا أيّها الكافرون «وادّعى أنّها لبعيدة من الفصاحة)2©, 


ولعل ما انجرّ عن مثل هذه المواقف اختيار بعض الأصوليين عدم إدراج 
عبارة «الإعجاز بسورة منه؛ ضمن تعريفهم للقرآن. من ذلك قول الطوفي : 
«فالقرآن هو الوحي النازل على محمد للبيان والإعجاز)»* كما اشترط المعتزلة 
قذرأ كبيراً من القرآن للقول بالإعجاز. يقول الزركشي : «وذهب المعتزلة إلى أنْ 
كل سورة برأسها فهي معجزة. وقد حكي عنهم نحو قولناء إلا أن منهم من لم 
يشترط كون الآية بقذر السورة بل شرط الآيات الكثيرة»0. 


وقد آثر عدد قليل من الأصوليين والعلماء ألآ يقرّ بجدية المسائل المحرجة 
التي طرحت على علماء أصول الفقه» ورأى أنّه لتوحيد صفْهم ينبغي تغيير محتوى 
تعريف القرآن» وهذا ما قام به الزركشي حين قال : لهو الكلام المنزل للوعجاز بآية 
منه. وقلنا بآية منه ولم نقل بسورة» كما ذكره الأصوليونء, لأنْ أقصر السور ثلاث 


)45( 4 


آيات» والتحدي قد وقع بأقلّ منها في قوله : توا يحَدِيثِ يغلأ الطرر: 34)» 


ويبدو أن أصول هذا الموقف تعود إلى ابن الصباغ (477 ه). فقد نقل عنه 


(42) رسائل الشريف المرتضى. المجموعة الأولىء المسألة الحادية والعشرون: تحدّي القرآن 
بقوله طمَأَتوُا بُورَةْ من مُنِْه» (البقرة: 23] ص 436. والكتاب منشور بالإنترنت على 
الموقع : 

دممء.قتطاة - أو ين 

(43) الطوفيء. شرح مختصر الروضة. 21/2. 

(44) الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛. 108/2. وهو منقول عن الباقلانيء إعجاز القرآن. 
ص 287. وانظر قول السيوطى: «اختّلف فى قدر المعجز من القرآن فذهب بعض 
المعتزلة إلى أنْه متعلّق بجميع الفرآن». الإتقانء 17/4. 

(45) انظر الزركشي» البحر المحيط. 422/1. 
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موقف متردّد فى المسألة : «وأمًا الآية والآيتان فحكى فى الشامل وجهين» 
أحدهما العيق» لأن الإعجاز إنما يقع بثلاث آيات وذلك قذر سورة قصيرة» 
والثاني يجوزء لأنَّ الآية تامّة من جنس ما فيه إعجاز فأشبه الثلاث)”””. وقد عثرنا 
على حجّة أخرى لهذا الموقف تتمثل في اقتضاء الآية الإعجاز بجملة القراءات!. 


وجماع القول أن المسائل الخاصضّة بالإعجاز لدى علماء أصول الفقه لم تكن 

كثيرة لكتّها تعكس تأثراً واضحاً بالمباحث الكلاميّة» لذلك انتقلت حيرة العلماء في 

تحديد وجوه الإعجاز وأسراره وفي ضبط المقدار المعجز من القرآن إلى 

الأصوليين» وتأثّرت كثير من مباحث أصول الفقه وقضاياه بمسألة الإعجازء من 

ذلك منع نسخ السئة للقرآن بسبب إعجازه”*» ومنع وقوع المعرّب في القرآن 
لنفس و 


ولم تكن معالجة مسائل الإعجاز بمنأى عن الواقع التاريخي» فهو الذي قدحهاء 
ذلك أن بروز الطعن في القرآن في أزمنة وأمكنة مختلفة دفع المتكلمين والأصوليين إلى 
مواجهته. ولم يقم بهذا العمل الستيون وحدهم بل عاضدهم المعتزلة”!” وبعض الشيعة 


(46) الزركشي» المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(47) هو كتاب الشامل في الفقه. أحد أهمّ كتب الشافعيّة في القرن الخامس. 

(2)48 يقول حلولو: «وما ذكر الإمام في أسرار التنزيل في قوله: يوا يحَدِيثِ مَغْلِه4 [الطور: 
4 أنه يقتضى الإعجاز بآية فيه نظر. وقد قال مختصر الأسرار: الظاهر أنّ الآية إِنّما 
اقعضت الإعجاز بجملة القراءات؛ كما في قوله تعالى #ثل لَْنِ أَجْتَمَمّتِ الاش وَالْجِنُ» 
[الإسراء: 4]88. الضياء اللامع شرح جمع الجوامع. 7/2 

(49) يقول ابن العربي: «والسئّة تنسخ الكتاب عند جمهور العلماء» وأنكره أصحابنا وأصحاب 
الشافعي والأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني؛ وعمدتهم أن القرآن معجز وكلام النبي غير 
معجز فكيف يردٌ المعجز بما ليس بمعجز...». المحصول في أصول الفقه. ص 145. 
6. 

(2)50 يقول الطوفي: «هذه أدلّة المانعين لوقوع المعرّب في القرآنء وهي من وجوه أحدها أن 
القرآن نزل معجزاً تحدّى به العرب» أي تحذاهم وبعثهم على معارضته تعجيزاً لهم» فلو 
كان مشتملاً على غير العربي المحض لكان قد تحذاهم بمعارضة ما ليس من لسانهم» 
وهو ممتنع لأنّه تكليف ما لا يطاق». شرح مختصر الروضة. 35//2. 

(51) انظر مثلاً: رد القاضي عبد الجبار على شُبّهِ الملحدة المتعلقة بالطعن في القرآن. شرح 
الأصول الخمسة. ص 599. 
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كذلك. فلئن نقل عن عدد من أعلامهم ما يفيد بتحريف القرآن فإنَ أعلاماً آخرين دافعوا 
عن إعجاز القرآن20", 


لكن بالرّغم من كل البراهين التي أتى بها المتكلمون والأصوليّون لإثبات 
الإعجاز القرآني» أليس من المشروع أن نعتبرها رهينة سياق تاريخي معلوم جعلها 
تتجه وجهة دفاعيّة في محيط تتلاطم فيه التيّارات والأديان والكتب المقدّسة التي 
يدعي كل منها أنه هو المعجر؟" . 


2 تواتر نقل القرآن 


سعى الأصوليّون في إطار حرصهم على إثبات حجّيّة القرآن وقطعيّته إلى 
التعويل على حجّة تواتر نقله في الواقع التّاريخي. وبرزت هذه الحججة لأمرين 
أساسيّين: أولهماء توفير غطاء شرعي لنقل القرآن بعد غياب جيل الصحابة الذي 
أخذ القرآن عن الرسول بالسماع. يقول السمعاني : «وكتاب الله هو المنقول إلينا 
بطريق التواتر على وجه يوجب العلم المقطوع الذي لا يخامره شك ولا شبهة. 
وهو المثبت بين الدفتين. فكل من عاين الرسول حصل له العلم بالسماع . ومن 
لم يعاين البرك حصل له العلم بالنقل المتواتر خلفاً عن سلف»)*©. أمَا | الام 


(2)52 يقول الشيخ المفيد: «وقد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لع راشف من كلدك ولا من 
آية» ولا من سورةء ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين (ع) من تأويله؛ 
وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله» وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله 
تعالى الذي هو القرآن المعجز. وعندي أنْ هذا القول أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم 
من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل» وإليه أميل». أوائل المقالات في المذاهمب 
المختارات؛ ص 55 - 56. ويقول الشريف المرتضى: «إن العلم بصحّة نقل القرآن 
كالعلم باللدان والحوادث الكبار... فإن العناية اشتدّت والدواعي توفرت على نقله 
وحراسته وبلغت إلى حدّ لم يبلغه في ما ذكرناه؛ لأنّ القرآن معجزة النبوّة ومأخذ العلوم 
الشرعيّة والأحكام الدينية». المسائل الطرابلسيّات» نقلا عن مجمع البيان للطبرسي» 
لكل 

(2)53 يقول الباقلاني: «فإن فيل إن المجوس تزعم أنْ كتاب زرادشت وكتاب ماني معجزان قيل 
الذي يتضمنه كتاب ماني من طريق النيرنجات وضروب من الشعوذة؛ ليس يقع فيها 
إعجاز». إعجاز القرآازء ص 81. 

(54) السمعاني» قواطع الأدلّة. 1/ 29. 
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الثاني» فهو يتمئل في مواجهة المطاعن الشيعيّة وغيرهاء التي تنص على أن القرآن 
قد دخله التحريف والتبديل 59 


ويعد التواتر لدى الأصوليين حبجة على قطعيّة الكتاب», لأنه يقوم على نقل 
عدد كبير عن عدد كبير مما لا يسمح بالخطأ والتواطؤ على الكذب فيه. وعلى هذا 
الأساس وظف الأصوليّون هذه الحجّة الأكيدة في نظرهم لتحقيق التماهي بين 
القرآن والمصحف.» أي بين الوحي معطى غيبيّاً والمصحف وعاء مادياً تَشَكَلَ 
تاريخيًا وبصنع بشري بأمر من عثمان. يقول ابن حزم : «وصمٌ بنقل الكافة الذي لا 
مجال للشك فيه أن هذا القرآن هو المكتوب فى المصاحف المشهور فى الآفاق 
كلها 5 : 1 


وهكذا قام الأصوليّون بإضفاء المشروعيّة على المصحف العثماني الذي 
فُرض بدعم السلطة السياسيّة وعن طريق القوّة» وتمكن من الانتشار على حساب 
بقيّة المصاحف. وقد حفزتهم هذه الخلفيّات التاريخيّة إلى اشتراط أن يكون النقل 
المتواتر تم بلا شبهة. يقول البزدوي : «أمَا الكتاب» فالقرآن المنرّل على رسول الله 
هو المكتوب في المصاحف. المنقول عن النبي نقلاً متواتراً بلا شبهة””. 


وقد فسّر عبد العزيز البخاري النقل المتواتر فى هذا التعريف بأنّه احتراز عمًا 

نقل بطريق الآحاد. مثل مصحف أبيَّ بن كعبء» وفهم عبارة «بلا شبهة» بأنها 
007 6 8 000 . 258 
احتراز عما نقل بطريق الشهرة مثل مصحف ابن مسعود . 


(55) يقول الآمدي: «قولهم في الشبهة السابعة إن القرآن قد دخله التحريف والتبديل ليس 
كذلك» بل هو محفوظ مضبوط كما بيناه من تواتر جميع آياته عن النبي». أبكار الأفكار 
في أصول الدين. ص 230. 

(56) ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكامء 92/1. 

(57) البزدوي. أصوله. 67/1 70 وانظر في نفي التماهي بين القرآن والمصحف. عبد 
المجيد الشرفيء الإسلام بين الرسالة والتاريخ: ص 49 وما بعدها | 

(58») يقول البخاري: «وبقوله «نقلاً متواترأ» عمًا اختصّ بمثل مصحف أب وغيره مما نقل 
بطريق الآحادء نحو قوله: «فعذة من أيَام أخر متتابعات»: وبقوله «بلا شبهة» عمّا اختصّ 
بمثل مصحف ابن مسعود مما نقل بطريق الشهرة» وهذا على قول الجصّاص ظاهرء فإلّه 
جعل المشهور أحد قسمي المتواتر؛. كشف الأسرار» 1/ 69. 
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ويمكن أن نستخلص إذن أنْ إدخال شرط النقل المتواتر يرمي أساساً إلى 
تأصيل مشروعيّة المصحف العثماني والقراءات المقبولة عند أهل السئّة ودحض بقيّة 
المصاحف والقراءات غير المقبولة عندهم» لذلك وسموها بالشذوذ". 

ولئن كان شرط التواتر في ماهية الكتاب يحيل على المستوى التاريخي» أي 
على علاقة الإنسان المسلم بنقل الكتاب». فإنَ فريقاً من الأصوليين فضّل الاستغناء 
عن هذا الشرط ليؤكّد على الجانب الغيبي في ماهية الكتاب» فهو في نظرهم ليس 
سوى القرآن المنزل على لسان جبريل. وهذا الفهم من شأنه التمييز بين مستوى 
أؤلغو القران انز ل ومضوق” نان هو المع يقب وط ةب" ورلا أن هذا 
الاتجاه في الفهم لم يفرض نفسه تاريخيّاً لأنَ الغلبة كانت لتيّار الأصوليّين الذين 
يماهون بين الكتاب والمصحف العثماني المنقول إلينا على الأحرف السّبعة نقلا 
متواتراً. يقول الغزالي : «وحدٌ الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على 
الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً»”'©' وقد رفض الأصولي المالكي هذا الحدّ 
قائلاً : «وحَدّه أبو حامد بأن قال : ما نقل إلينا بين دفتى العم سات قن جرت 
السبعة نقلاً متواتراًة» وليس القن يد ل لبن انا ول رسميّاًء لأنه يلزم منه 
أن يكون قبل احتواء المصحف عليه لا يكون كتاباً» وقبل أن ينقل إلينا ليس 
كنات وهذا باطل »2620 , 


وقد تفرّع عن شرط التواتر في ماهية الكتاب عذة مسائل نظر فيها 
الأصوليون» منها القراءات المتواترة» فكيف كان موقفهم ؟ 


(22)59 يقول الشوكاني: «وأمًا حدّ الكتاب اصطلاحاً فهو: الكلام المنزل على الرسول المكتوب 
في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا... وخرج بقوله «المنقول إلينا نقلا متواترا». 
القراءات الشاذة. إرشاد الفحول. ص 134. 

(22660 يقول ابن الحاجب: «القرآن وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه» وقولهم "ما نقل بين 
دفتي المصحف نقلاً متواتر؛ غير سديد. فإنْ وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن». 
منتهى الوصول. ص 33. وانظر مواقف ممائلة لهذا الموقف لدى ابن رشيق» لباب 
المحصول. 272/1, والآمدي. الإحكام. 211/1. 

(6) الغزالي» المستصفى. ص 81. 

(62) راجع ابن رشيقء لباب المحصول» 272/1 273. 
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* القراءات المتواترة بين التنظير الأصولي والممارسة التاربخيّة 

قرّر كثير من علماء أصول الفقه السئيّين أنْ القراءات السَبع” متواترة. يقول 
الزركشي : «القراءات عن الأئمّة السبعة متواترة عند الأكثرين» منهم إمام الحرمين 
في البرهان». ويحتج الأصوليّون دعماً لهذا الموقف بعدّة حجج. منها الإجماع. 
يقول السروجي الحنفي (ت 710 ه) : «القراءات السبع متواترة عند الأئمّة الأربعة 
وجميع أهل السنّة»6". 

ويقول القرطبي : «وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على الاعتماد 
على ما صمح عن هؤلاء الأثمّة فيما رووه من القراءات)”7©. 

ويرى الأصوليّون أنْ هذه القراءات أبعاض القرآن وأجزاؤه. وقد ثبت القرآن 
كله بجميع أجزائه بطريق التواترء لذا فإِنَ كل جزء منه يكون ثابتاً بطريق التواترء 
فمثلا قراءة لفظ الصراط بالصاد بعض من القران» وقراءة السين بعض اخر منه. 
فكلتا القراءتين متواترة. يقول ابن الحاجب : «القراءات السبع متواترة لناء لو لم 
تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواترء ك «مَلِك) و «مالك» ونحوهماء 
وتخصيص أحدهما تَحَكُم باطل» لاستوائهما»©6. 


وما يعرّز حجّيّة القراءات السبع في نظر الأصولتّين أنّها متواترة عن النبي» أي إن 
قراءة الأئمّة السبعة تتصل بالنبيَّ. يقول السروجي «المشهور عن أحمد كراهة قراءة 
حمزة» لما فيها من الكسر والإدغام وزيادة المد. ونقل عنه كراهة قراءة الكسائي» لأنها 
كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام؛ وهذا خطأء لأنْ الأمّة مجمعة ما عدا المعتزلة على 
أن كلّ واحدة من السبع ثبتت عن رسول اللَّه بالتواترء فكيف تكره؟)”©. 


(0)63 تُنسب هله القراءات إلى قرّاء من القرن الثاني للهجرة هم ابن عامر (ت 118 ه) من 
دمشقء وابن كثير (ت 120 ه) من مكةء وعاصم (ت 128 ه) من الكوفةء وأبو 
عمرو بن العلاء (ت 154 ه) من البصرة» وحمزة (ت 156 ه) من الكوفة» ونافع رت 
9 ه) من المدينة» والكسائي (ت 189 ه) من الكوفة. 

(64) الزركشيء البحر المحيطء 1/ 466. 

(65) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن». 46/1. 

(60) ابن الحاجبء منتهى الوصول. ص 34. 

67) الزركشيء المصدر المذكورء 466/1. وانظر قول أبي عبد الله محمد بن شريح - 
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وإيغالاً في إضفاء المشروعيّة الدينيّة على القراءات السبع ذهب الفقهاء 
والأصوليّون إلى أن مصدرها إِلْهي» فهي منرّلة على الرسول. وهذا الأمر ينسحب 
كذلك على ثلاث قراءات أخرى متواترة إلى جانب السبعة» وهي قراءة أبي جعفر 
المخزومي (ت 130 ه) من المدينة» وقراءة يعقوب الحضرمي (ت 205 ه) من 
دنا 


والملاحظ أن التنظير الأصولي الخاص بتشريع القراءات السبع لم يبرز إلا 
بداية من القرن الخامس للهجرة. فمنذ ذلك التاريخ بدأت السلطة الاستثنائيّة لنظريّة 
القراءات السبع تتغلب وكُرّست لها كتب خاصة”” ومن المستغرب أنّنا لا نجد 
في المدوّنة الأصولية أي إشارة إلى الظروف التاريخيّة التي حفّت بميلاد هذه 
النظريّة» فكأنَ هذه القراءات توجد خارج التاريخ لأنها في نظر الأصولبِين منزلة من 
السماءء لكن ماذا تقول المصادر في هذا الشأن؟ 


تقرّ المصادر التاريخيّة وغيرها أن المسؤول الأوّل عن إقرار القراءات السبع 
هو أبو بكر بن مجاهد (ت 324 ه)ء فقبله كانت القراءات كثيرة ولم يكن يوجد 
منهج يضبطها وينظمها. يقول في شأنه ابن الجزري (ت 833 ه) : «ولا أعلم 


3 الرعيني (ت 476 ه) في باب اتصال قراءة الأئمة السبعة بالنبي: «أمَا نافع فقراً على 
جماعة من التابعين» منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاعء وقرأ هؤلاء على أبي هريرة وابن 
عبّاس» وقرأ أبو هريرة وابن عبّاس على أبيَ بن كعبء وقرأ أبيَ على النبي #ل؛. 
الكافي في القراءات السبعء ص 34. 

(68) يقول عبد الوهاب السبكي الشافعي: "القراءات العشر: السبع التي اقتصر عليها الشاطبي 
والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة أبي يعقوب وقراءة خلف» متواترة معلومة من 
الدين بالضرورة» وكل حرف انفرد به واحد من العشرة متواتر معلوم من الدين 
بالضرورة» لأنه منزل على رسول الله». ابن الجزريء» منجد المقرئين ومرشد الطالبين» 
ص 51. وانظر هذا النص لدى السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. 1/ 226. وانظر 
أنموذجاً من نماذج رواج هذه الفكرة في العصر الحديث موقع شبكة الأمة الإسلاميّة : 
أع33.5قتطنا 5.31 حيث نجد الفقرة التالية: «إن القراءات مبنيّة على التلقّى والرّواية لا 
على الذاق بوالاجتهافه 'زإن جميع الروايات" الى وضلت البنا نظريق اجيم متواتر أو 
مشهور متزّلة من عند الله وموحى بها إلى النبي» . 

(669 نذكر من هذه الكتب التيسير لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444 ه)ء وقد طبع 
لأول مرّة في إستانبول سنة 1920 بتحقيق أوتوبرتزل من جمعيّة المستشرقين الألمان. 
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أحداً من شيوخ القراءات أكثر تلاميذ منهء ولا بلغنا ازدحام الطلبة على أحد 
كازدحامهم عليهء وقد حكى ابن الأخرم أنه وصل إلى بغداد فرأى في حلقة ابن 
متعاهة نشوا من «الاتمانة و2797 اوتبذى دين عنلذل: هذا :الين توقييه أندابن 
مجاهد كان شيخ القرّاء في عاصمة الخلافة بغداد. ولا ريب أنْ المنزلة التي حظي 
بها تعود أساساً إلى كتابه السبعة في القراءات”'27. ففيه حصر للمرّة الأولى عدد 
القراءات الواجب اتباعها في سبعة ينتمي أصحابها إلى القرن الثاني للهجرة. وأعلن 
أن القراءة اللازم الاقتداء بها هي قراءة المصحف العثماني المكتوب بلهجة قريشء 
ومنع استخدام قراءة ابن مسعود وغيرها من القراءات التي عذها شاذة. وقد كرّس 
ابن مجاهد في كتابه المذكور الرّأي القائل بأنّ القراءات توقيفيّة لا يجوز فيها 
الاجتهاد. معارضاً بذلك من يقول بجواز الاجتهاد في القراءة» وأنّها تدور على 
اختيار الفصحاءء وهو المذهب الذي سيتبئاه الزمخشري فيما بعد”. ولم يكن من 
اليسير لهذه الأفكار أن تلقى الرواج والرسوخ لولا دعم السلطة السياسيّةء فقد 
تبناها الوزيران ابن مقلة (ت 328 ه)”* وعلى بن عيسى (ت 334 ه) وأصبحت 
رسميّة سنة 322ه ممًا يعنى أنّها أضحت 550 معلنة للخلافة العباسيّة لذلك 
وتعد ا متاضاة اتن كمي (ت 338 8" الكل المع وزاك ناذه قور القزاذانتة 
«القانونيّة» السبعة. وقد حاكمته لجنة من العلماء كان ضمنها ابن مجاهد وترأسها 
الوزير ابن مقلة وانتهت بقبول ابن شنبوذ التوبة والرجوع عن القراءات التي تبناها 
إلى القراءات التي أقرّها ابن مجاهد. 


وهكذا يمكن أن نقرٌ بأنَ الخلفيّات التاريخيّة لنظريّة القراءات السبع تتمئّل أولاً في 
مواجهة تعدد القراءات» فترك الأمر على عواهنه يؤدي في نظر ابن مجاهد إلى اختلاط 
المسائل ودخول السليم في السقيم» فلا بد إذن من التمييز بين من يصلح للإمامة ويتوفر 
لديه الإسناد الثبت»ء ومن يتلقّى القراءة من غير أهلها فيشوبها بالخطا واللحت”. 


(70) ابن الجزري. غاية النهاية فى طبقات القرّاءء 1/ 99. 

(71) ابن مجاهدء السبعة في القراءات» تحقيق شوقي ضيف. 

(72) محمد الحبش. القراءات المتوائرة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية» ص 73. 
(0) انظر فصل «ابن مقلة» ب: د.م.].. ط2 (بالفرنسية) ل د. سورديلء 910/3 - 911. 

(74) انظر ما وقع له لدى ابن النديم؛ الفهرست. ص 47 - 48. 

(75) راجع «مقدّمة؛ كتابه السبعة في القراءات» ص 45 46. 
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وفى مستوى ثان تبتغى نظرية القراءات السبع مواجهة القراءات غير السنيّة 
لتوحيد المرجعيّة السنية ومقارعة الفكر المخالف وإن كان يندرج ضمن الدائرة 
الإسلاميّة. وهذا العمل لا يخلو من أبعاد سياسيّة لأنْ كل سلطة سياسيّة كانت لها 
إيديولوجيا تتبتاها وتروّج لها وتعارض بها خصومها. يقول القسطلاني (ت 923 
ه) : «ثم لما كثر الاختلاف فيما يحتمله الرسم وقرأ أهل البدع والأهواء بما لا 
ثقات تجرّدوا للاعتناء يشأن القرآن»760, 


وعلاوة على ذلك تعد نظريّة القراءات السبع أحد الأسلحة النظريّة الفكريّة 
التي عوّلت عليها سلطة الخلافة العباسيّة في زمن ضعفها واضطرابها وتفككهاء 
فالوزير ابن مقلة لم يكن ليتبتى هذه النظريّة ويدافع عنها إلا لكي تكون ردأ من 
ردود الفعل السنّيْة التي كانت ترتسم منذ نهاية خلافة المقتدر ضد الشيعة””". فقد 
كان الخطر الشيعي يزحف فكرياً وسياسيّاً وستتم سيطرته على الخلافة بداية من 


سنة 337ه» أي إثر سئوات قليلة من وفاة ابن مجاهد وابن مقلة. 


وهكذا فإنْ تأصيل علماء أصول الفقه مشروعيّة القراءات السبع ووصفها 
بالمتواترة وبالمنزّلة من الله على الرسول لا ينفصل عن السياق التاريخي الذي 
نشأت فيه هذه النظريّة التي أرساها ابن مجاهد بتزكية السلطة السياسيّة. فهو عمل 
تبريري لأنموذج جلي من نماذج تعاضد السلطتين العلميّة والسياسيّة من أجل 
صياغة الواقع بشكل يخدم مصالح الكتلتين. 


وقد تفطن فريق من العلماء من داخل الفكر الستي أو من خارجه إلى أنّ 
أفكار ابن مجاهد ليست سوى نتاج تاريخي ومحصلة اجتهاد بشري» لذلك فإنَ 
المسألة ليست من المسائل المجمع عليها كما يحاول بعض الأصوليّين الإيهام 
بذلك». وإثما هي مسألة خلافيّة. يقول ابن خلدون: «فصارت هذه القراءات السبع 
أصولاً للقراءة» وربّما زيد بعد ذلك قراءات أخر لحقت بالسبعء إلا أنّها عند أئمّة 
القراءة لا تقوى قوّتها في النقل» وهذه القراءات السبع معروفة في كتبهاء وقد 


)276 القسطلاني» لطائف الإشارات لفنون القراءات» 66/1. 
)277 راجع فصل ابن مقلة؛ المرجع المذكورء ص 911. 
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خالف الناس في تواتر طرقها لأنّها عندهم كيفيّات للأداء» وهو غير منضبطء 
وليس ذلك عندهم بقادح في تواتر القرآن». وأباه الأكثر وقالوا بتواترهاء وقال 
آخرون بتواتر غير الأداء» منها كالمد والتسهيل. لعدم الوقوف على كيفيّته بالسشمعء 


وهو | , الي 


وهذا الشاهد يُبرز اختلاف العلماء فى الموقف من تواتر القراءات على 
مذاهبء فبعض السئيين يخالفون مبدأ 527 نظريّة ابن مجاهد معتبرين أن 
القراءات السبع متواترة عن القرّاء لا عن النبي» ويعدٌ الطوفي أحد الأصوليين 
المعروفين بهذا الرأي يقول : «اعلم أني سلكت في هذه المسألة طريقة الأكثرين 
في نصرة أن القراءات متواترة» وعندي في ذلك نظر. والتحقيق أنْ القراءات متواترة 
عن الأئمّة السبعة. أمّا تواترها عن النبي إلى الأئمّة السبعة فهو محل نظرء فإنَ 
أسانيد الأئمّة السبعة بهذه القراءات السبع إلى النبي موجودة في كتب القراءات» 
وهي نقل الواحد عن الواحدء لم تستكمل شروط التواتر. .. وأبلغ من هذا أنْها في 
زمن النبي لم تتواتر بين الصحابة .....7900. 


وهذا الموقف لا يحرج الطوفي لأنه يميّز بين ماهية القرآن والقراءات» لذلك 
فهو يؤمن بالإجماع على تواتر القرآن لكن تواتر القراءات أمر آخْر”*. 


وذهب فريق آخر من الأصوليِّين إلى أن القراءات السبع متواترة فيما ليس من 
قبيل الأداعع وهو قول ابن الحاجب ومن تبعه من الأصوليين. يقول ابن الحاجب : 
«القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء» كالمدٌ والإمالة وتخفيف الهمزة 


(6»78 ابن خلدون. المقدّمة. الفصل 5» «علوم القرآن من التفسير والقراءات»» ص 782 - 
53 

(79) الطوفي. شرح مختصر الروضة. 23/2 24. وانظر نفس موقف الطوفي لدى الزركشي» 
البرهان في علوم القرآن. 4319/1 وأبو شامة المقدسي» المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيزء ص 178. 

)230 يقول الطوفي: «واعلم أنْ بعض من لا تحقيق عنده ينفر من القول بعدم تواتر القراءات» 
ظئاً منه أنَّ ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن؛ وليس ذلك بلازم» لما ذكرناه أوَّل المسألة من 
الفرق بين ماهية القرآن والقراءات والإجماع على تواتر القرآن». المصدر المذكورء 
0672 -24. 
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ونحوها. ..0”*'. وقد اعتبر ابن خلدون أن هذا الموقف هو الصحيح بين المواقف 
النشتلنة ضهن :.مسالة تؤائر 'القراات527. 

ولعلّه من الغريب أن نجد داخل كتلة علماء القراءات من لا يقول بالتواتر 
المطلق لكل القراءات» فأبو شامة المقدسي (ت 665 ه) يلخص رأيه في المسألة 
بقوله : «فالحاصل أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين 
القرّاء» بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر». 


* نقد القراءات السبع 

يكاد يغيب من المدونة الأصوليّة السنية أي ذكر لنقد القراءات السبع التي 
أقرّها ابن مجاهد, ما عدا ما نقله الزركشي عن السروجي من مخالفة المعتزلة 
لأهل السنّة واعتبارهم القراءات من قبيل الآحاد لا المتواتر**» لكئنا نجد في 
بعض المصادر الأصوليّة غير السئيّة معطيات عن المسألة. يقول ابن المرتضى : 
«وقيل كلها آحاديء» والقائل بذلك هو الزمخشري (ت 538 ه) والإمام يحيى (ت 
4ووجم)١5ة)‏ وغيرهما)©9. 


وقد كان الشوكانى الزيديء من أنصار هذا الاتجاه» يقول : «وقد ادّعى 
تواتر كل واحدة من القراءات السبع. .. وادّعي أيضاً تواتر القراءات العشر. .. 
وليس على ذلك أثارة من علم» فإِنْ هذه القراءات كل واحدة منقولة نقلاً آحادياً 
كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القرّاء لقراءاتهم. وقد نقل جماعة من 


(81) ابن الحاجب. مختصر المنتهى. 469/1. 

(82) نذكر بالجزء الأخير من قولته المذكورة آنفاً: «وقال آخرون بتواتر غير الأداء منهاء كالمد 
والتسهيل» لعدم الوقوف على كيفيّته بالسمع» وهو الصحيح". المقدمة.» ص 782 - 
53/, 

(83) أبو شامةء المرشد الوجيزء ص 176 - 178. وانظر رد ابن الجزري على هذا الموقف فى 
الباب السادس من كتابه منجد المقرئين: ص 66 - 64 وص 54 وما بعدها. 1 

(84) الزركشي» البحر المحيط. 466/1. 

(2)85 هو يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم حفيد الحسين بن علي» أحد كبار أئمّة اليمن 
وكبار علماء الزيدية. انظر ترجمته لدى الشوكاني في: البدر الطالع يمحاسن من يعد القرن 
السابع» 331/2 333. 

(86) ابن المرتضى, منهاج الوصول» 367/2. 
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االقرّاء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد. ولم يقل 
أحد منهم بتواتر كلّ واحدة من السّبع فضلاً عن العشرء وإِنّما هو قول قاله بعض 
أهل الأصول. وأهلٌ لفن أخبر بفتهم”7. 


ويعد المخشري أهمَّ مَنْ نَقَدَ القراءات في تفسيره الكشاف» لما كان له من 
صدى في الفكر الإسلامي قديماً وحديثاً بين مناصر ومناهضص*؟". ومن نماذج 
موقفه نقذه قراءة أبي عمرو أحد القراء السبعة لأنّه أدغم الراء في اللام في الآية : 
لمَيَفْودٌ لِمَن :5 وَيْمَوْبُ من يَكَكَةُ6 البفرة: 94دا يقول : «ومُدْضِمْ الراء في اللام 
لاجِنٌ مخطىئى خطأ فاحشأًء وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتين» لأنه يلحن 
وينسب إلى أعلم الناس بالعربيّة ما يُؤْذِنُ بجهل عظيم» والسبب في نحو هذه 
الروايات قلّة ضبط الرواة» والسبب في قلة الضبط قلّة الدراية» ولا يضبط نحو هذا 
إلذ اهل الن07, 


ينقد الزمخشري في أنموذج آخر قراءة ابن عامر للآية «#وَكَدالكَ ذتت 
لمكيير مرج الْمَشْرِكينَ قَمْلَّ أَوَكسدِهِمْ شكَارُهُمْ 4 [الأنعام: 7 قائلا : «وأما 
قراءة ابن عامر «قتلُ أولادتهم شركائهم» برفع القتل ونصب الأولاد وجرّ الشركاء 
على إضافة القتل إلى الشركاء» والفصل بينهما بغير الظرف» فشيء لو كان في 
مكان الضرورات» وهو الشعرء لكان سمجاً مردوداً كما سَمْجَ وَرُدٌ «زج القلوص 
أبي مراده» فكيف به في الكلام المنئورء فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه 
وجزالته؟ والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف «شركائهم» مكتوبا 
بالياء. ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء ‏ لأنْ الأولاد شركاؤهم في أموالهم - لوجد 


290) 


(87) الشوكاني» إرشاد الفحولء» الفصل 2: «في اختلاف القراءات»» ص 137. وانظر الرد على 
هذا الموقف لدى طاهر الجزائري» التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن.» ص 143. 

(88) راجع عبد الرحيم مرزوق» الزمخشري ونقد القراءات القرآنيّة» مجلة المنهاج. (تصدر 
بإيران)» العدد 20. 2001. وهي منشورة بالموقع: زقطهعه-21/عده.طوعء]عتصماكا عه 

(89) الرمخشريء الكشاف. 407/1. 

(90) المصدر نفسهء الكشاف. 53/2. وانظر تعليق ابن المنير على هذا الموقف: «لقد ركب 
المصنف في هذا الفصل متن عمياء وتاه في تيهاء» وأنا أبرأ إلى اللَّه وأبرئ حَمَلَةَ كتابه 
وحَفَطَةَ كلامه مما رماهم به؛ فإنّه تخيّل أن القراء أئمّة الوجوه السبعة اختار كل منهم - 


وقد كانت الجملة الموصولة الأخيرة من هذا الشاهد مرتكز غولدزيهر للقول إِنْ 
نشأة قسم كبير من الاختلاف في القراءات يرجع إلى رسم المصحف لا الوحي"1”. 
والملاحظ أن ابن خالويه (ت 370 ه) قبل الزمخشري قال في قراءة ابن عامر : 
«وإِنما حمل القارئ بهذا عليه أنّه وجده في مصاحف أهل الشام بالياء فاتّبع الخط)”2. 


وعلى كل حال وبعيداً عن مهاترات الباحثين المدافعين عن الزمخشري 
المبرّرين لنقده أو المخاصمين المتحاملين عليه يمكن أن نقرّر أنْ عدد القراءات 
المتواترة التي نقدها الزمخشري في تفسيره بلغت خمسة وعشرين حرفاء وهو يُبْرز 
من خلال عمله هذا أن القراءات ليست وحياً وإنّما هى محل اجتهاد بشري» لذلك 
فإِنَ مخالفتها للقواعد النحويّة هي التي دفعته إلى نقدها. ويبدو أنْ الخلاف 
المذهبي بين الزمخشري وخصومه الأشاعرة قد ألقى بظلاله على هذا النقد فالتبس 
الأهز علي الا 

ولئن لم تتطرق المدونة الأصوليّة إلى الموقف الشيعي من القراءات السبع» 
فإنَ ذلك يعود إلى عدم الوفاق بين الشيعة وأهل السنّة» فالشيعة الإمامية رفضوا 
حصر القراءات القرآنيّة المعترف بها في عدد محددء لذلك جوّزوا القراءة بالقراءات 
السبع كما جوّزوا القراءة بغيرها من القراءات المتعارفة في عهد أئمّة أهل البيت» 
يقول الطوسي : «إِنَ العُرف في مذهب أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياتهم أن 
القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحدء غير أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما 
يتداوله القرّاء وأنَ الإنسان مخيّرء بأيّ قراءة شاء قرأ" ويبدو أن مستند هذا 
الموقف ما روي عن أتمّة أهل البيت من ذلك : «اقرأوا كما يقرأ الناس» و«اقرأوا 
كما علمتم»””". ويمكن تلخيص الأفكار الأساسيّة الخاصّة بالقراءات لدى الشيعة 


- حرفاً قرأ به اجتهادا لا نقلاً وسماعاًء فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه...2. 
«الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال4» على هامش الكشاف. 53/2. 

(2)91 غولدزيهرء مذاهب التفسير الإسلامىء 8/1 9. 

(92) ابن خالويهء الحجّة في القراءات السسبعء ص 151. 

(93) عبد الرحيم مرزوقء. المرجع المذكورء ص 17 18. 

(94) الطوسيء التبيان في تفسير القرآن. 9/1. 

(95) هاشم الموسويء القرآن في مدرسة أهل البيتء ص 2 وهو منشور على الموقع 


/0123.6013 4525 1 . بابب 
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فى أن القرآن نزل بحرف أو قراءة واحدة على النبى» وأن القراءات المتعددة غير 
متواترة وطرقها آحادء وأنَ الاختلاف في القراءة هو من اجتهاد القرّاء ومن قبل 
الرواة» وأنّ القراءات السبع ليست حبجة في الاستنباط فلا يستدل بها على الحكم 
096 1 

الشرعي . 


وهكذا فإنْ الإجماع على تواتر القراءات السبع بين المسلمين غير حاصل» 
فحتى السئيون نقدوا عمل ابن مجاهد» ووسعوا من دائرة القراءات المقبولة لتكون 
تارة عشراً بل أكثر من ذلك» ووصلت إلى أربع عشرة. وتعدّ هذه المحاولات 
السنَيّة حنيناً إلى فترة ما قبل تقنين ابن مجاهد للقراءات حين كان التعدّد مسموحا 
دوعو تنكو اناك ابن سيحوة ‏ 1 يا راقطة واف ع مع و قن النراقات 
الشاذة والممنوعة. لكن ما تغلب في الواقع التاريخي هو نظريّة القراءات السّبع أو 
العشر بفعل تعاضد السلطتين العلميّة والسياسيّة على تكريسها بكل الطرق الممكنة 
وبالفكر أو بالقوّة» حتى أضحت عقيدة راسخة في الضمير السني”” متعالية على 
التاريخ الذي نشأت فيه. ْ 


ب الطعن 2# حجَيّة القرآن عبر التاريخ 

تحاول المصادر السئيّة أن ترسّخ بداهة حجّيّة القرآن باستخدام طرق متنوّعة» 
منها نفي وقوع أي معارضة للقرآن في الواقع التاريخي”*". وهذا الموقف الإيماني 
يتجاوز حقائق التاريخ» فقد برزت محاولات عذة للطعن في القران» فرديّة 
وجماعيّة» ووظف الطاعنون في القرآن مقولات أقرّها الأصوليّون أنفسهم» مثل 
الناسخ والمنسوخ. 


(96) المرجع نفسه. ص 2-1. 

(02)97 يقول ابن المنير: «فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة» أنها متواترة جملة 
وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد (ص)» فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة 
بعدها بقول الزمخشري ولا بقول أمثاله...». المصدر المذكورء 53/2. 

(22)98 يقول الجويني: «وبمثل هذه الطريقة نر على قول من يقول من أهل الزِيغْ إن القرآن 
عورض فيما سبق من الأعصارء ولم تنقل معارضته نقل صحّة» فنقول: لو كان كذلك 
مع توفر دواعي الكفرة في التسبب إلى هدم الدين... لنقل ذلك في مستقر العادة... 
وبمثل هذه الطريقة تقرّر عندنا أن القرآن لم يعارض». التلخيص في أصول الفقه» ص 376. 


1 المواقف الفرديّة 

سجل لنا الدارمي (ت 255 ه) الخبر التالي : حدثنا خلف بن خليفة 
الأشجعي قال أن خالد يق غيه الله لسري (ت26ا يق برحل قد خارص 
القرآن فقال : قال الله في كتابه : (إثآ عَطنك الْكوتَرَ عل ربْك وار إرت 
مَإِنعَلَكتَ هُوَ الْأَبَرْه. وقلت أنا ما هو أحسن منه: إنا أعطيناك الجماهرء فصلٌ 
لرتك وجاهر ولا تطع كل سافه وكافر. فضرب خالد عنقه وصلبه. فمرٌ به خلف 
بن خليفة وهو مصلوب فضرب بيده على خشبته فقال: إنا أعطيناك العمودء فصل 
لرتك على عودء فأنا ضامن لك أن لا تعود©. 


وماابلاحظ فى هذا الخير تغبيب هويّة صاحب المعارضة تهميشا له وفئ 
المقابل تكشف رن قام بعقابه ومن أنجز ردَأ ساخراً على هذه المعارضة. هنا 
دليل انحياز المؤلف الذي أورد الخبرء وفضلاً عن ذلك فإِنْ هذه المعارضة تعلّقت 
بأقصر سورة في القرآن وهي سورة الكوثرء لذلك فلا يمكن اعتبارها معارضة ذات 


شيمهة. 


ولئن حاول بعض السئيين تبرئة ابن المقفع (ت 142 ه) من تهمة معارضة 
القرآن”"'' فإنَ المعطيات الحديثة تؤكّد أنّ له كتاباً ضدّ القرآن موسوماً ب النزاع بين 
الإسلام والمانوية ردّ عليه الإمام الزيدي القاسم بن إبراهيم (ت 246 ه)97". وقد 


(99) الدارمي. الرد على الجهميّة. ص 57. 

(100) يقول الباقلاني: «وقد ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآن» وإنما فزعوا إلى «الدرّة 
اليتيمة». وهما كتابان أحدهما يتضمّن حكماً منقولة توجد عند حكماء كل أمة مذكورة 
بالفضل. فليس فيها شيء بديع من لفظ ولا معنى» والآخر في شيء من الديانات» وقد 
تهوس فيه بما لا يخفى على متأمّل. وكتابه الذي بيّناه في الحكم منسوج من كتاب 
بزرجمهر في الحكمة؛ فأيُّ صُنْع له في ذلك؟ وأيّ فضيلة حازها فيما جاء به؟ وبعدٌ 
فليس يوجد له كتاب يدعي مدع أنه عارض فيه القرآن» بل يزعمون أنه اشتغل بذلك مذة 
ثم مزق ما جمعء واستحيا لنفسه من إظهاره». إعجاز القرآنء ص 35. وانظر موقفاً 
ممائلاً في العصر الحديث عند عاطف شكري أبو عرض. الزندقة والزنادقة» ص 186. 

(101) ظهر هذا الرد في روما سنة 1927 بتحقيق غويدي 010101 وتقديمه وتحت عنوان: النزاع 

بين الإسلام والمانويّة. كتاب لابن المقمع ضد القرآن ردّ عليه القاسم بن 0 
(بالايطالية) . 
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اعتبر غويدي في مقدّمته لهذا الرد أن كتاب ابن المقفع هو كتاب حقيقي ضد 
القرآن» وأنّه ليس ردّاً عليه فحسب وإنّما تقليد له ومعارضة» تتجلى مثلا فى 
الابتداء بحمد النور تقليداً للبسملة. إلا أن بعض الدارسين لا يرى في كتاب ان 
المقفع أي أثر يدل على أنه تقليد للقرآن من نفس ذلك النوع الذي ابتدأ به مسيلمة 
وغيرهء خاضة أنه يخلو من السَّجع» العصب الأساسي في كل معارضات القرآن. 
وهكذا استنتج هذا الباحث أنْ ابن المققع لا يعارض القرآن من حيث أسلوبه 
وصورته بل من حيث مادته بطريقة فلسفيّة جدليّة وببراهين عقليّة أثارت الإمام 
الزيدي فحملته على الرد 00 

ويستوقفنا في تاريخ نقد القرآن ومعارضته عَلَمٌ أساسي هو ابن الراوندي (ت 
أواسط القرن 3ه أو في أواخره)””'' فقد طعن في القرآن في كتابه 
الذامغ. وتوجد منه شذرات في كتابين» أولهما كتاب القاضي عبد الجبّار إعجاز 
القرآن. وهو أحد أجزاء موسوعته المغني» وهي مقتطفات نقلها من كتاب 
ضائع لأبي علي الجبّائي رد فيه على كتاب الذامغ. يقول القاضي عبد الجبار : 
ااونحن نورد اليسير مما أورده ابن الراوندي في كتابه الدامغ'*019 وادذعى به 
المناقضة» ليعرف به سخفه.. ونحيل في الباقي على ما نقض به شيخنا أبو علي 
م1050 

ويلاحظ الناظر في الأمثلة التي أوردها القاضي عبد الجبّار أنْ نقد ابن 
الراوندي يتأسّس على التناقض الداخلي المعنوي والمنطقي في النصٌ القرآني سواءًٌ 


وماتنمء' ممويا!-ات ص5[ أل مورطخا لا .ءت«تكاعءرلء1«علل! أة ء «تعاكة'] ه١1‏ هااه] هط ,تلانات .13/1 
(1927 بهطتمكآ) ,«نطعجط[ .ة تتكم0-له نال وامايأزرمه ممدمرمه 11 

(102) راجع فرنشسكو جبريلي» «زندقة ابن المقفع»» وهو فصل من بحث بعنوان «مؤلفات ابن 
المقفع). نشر فى مجلة الدراسات الشرقيّةء الجزء 13. السنة 1932 (ص 197 247) 
(بالإيطاليّة». وقد ترجم الفصل عبد الرحمان بدوي في كتابه من تاريخ الإلحاد في 
الإسلام. ص 60. 

(103) انظر قصل «ابن الراوندي» ب د.م.1.» ط2 (بالفرنسيّة) ل ب. كراوس وج. فايداء 3/ 929 930. 

(104) انظر القاضى عبد الجبارء «إعجاز القران» ضمن كتاب المغنى, 389/16 394. 

(105) المصدر نفسهء ص 390. 
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كان ذلك داخل الآية الواحدة”©”"' أو بين آية وآية أخرى أو مجموعة من الآيات”2097. 

أمَا الكتاب الثاني الذي ضْمْ بعض المقتطفات من كتاب الذامغ فهو المنتظم 
في التاريخ لابن 0 (ت 597 ه) نراه يقول : «وقد ذكر في كتاب الذامغ من 
الكفر أشياء تقشعر منها الجلود غير أني آثرت أن أذكر منها طرفا ليعرف مكان هذا 
0 فمن ذلك أنّه قال عن الخالق (ت) من ليس عنده الدواء للداء 
إلا القتل فعل العدو الحنق الغضوب فما حاجته في كتاب ورسول ؟. .. وقال في 
قوله إن د َلشََيْطن كن صَعِيفًا# [النساء: 76]: أي ضَعْفٍ له وقد أخرج آدم وول 
خلقاً. .. قال : ولمّا وصف الجئة قال ور من لَنِ لَّرْ يلعَيَرَ طَعْمُةٌ# [محمد: 5ذ]ء 
وهو الحليبء ولا يكاد يشتهيه إلا الجياع. وذكر العسل ولا يطلب صرفاًء 
والزنجبيلء وليس من لذيذ الأشربة» والسندس يفرش ولا يلبس». وكذلك 
الاستبرق الغليظ”*'". قال : ومن تخايل أنّه في الجئّة يلبس هذا الغليظء ويشرب 
الحليب والزنجبيل صار كعروس الأكراد والنبط)99". 


ومن مؤلفات ابن الراوندي كتاب الزمرّد*'!' يقول عنه الخيّاط : «ومنها كتاب 


(106) يقول القاضي مشيراً إلى ابن الراوندي: «ومتى قال القائل في قوله تعالى ظلَيْس كي 
شن * [الشورى: !!] إِنّه يتناقض, لأنّ دخول الكاف على مِنْل يقتضي إثبات المثل» 
والنفي يقتضي ضد ذلكء لأنّه لا يجوز أن لا يكون كمثله مِثْلّه وهو مِثْلّ لمثلهء لو كان 
مثل...2». المصدر نفسهء ص 389. 

(107) يروي القاضي عن ابن الراوندي: «ادّعى أن قوله (ت): 8مَمًا اْتَلفُواً لا مِن بعد ما 


جَاءَهُمْ ليك بَعينا يهم » [الجائية: 17] مناقض لقوله سبحانه لوحملا ص لوي أَكَِّدٌ أن 
يَفْقَهُوهُ» [الأنعام: 25] وقوله طأوْليِكَ ل طَبَمٌ أنَهُ عل مُلُويهِرَ» [الدحل: 8]. ومنها 
قوله: إن قوله تعالى 00 يُضْلِلٍ أله هَمَا لَه مِن وَل يَنْ بَعْدِود؟4 [الشورى: 44] ينقض قوله 
سبحانه ظمَرَينَ لحم ألتّيِطَنُ أَحَلَهُمْ هَهْوَ وَلِيُمُ يرم [النحل: 63] وادّعى أن إحدى الآيتين 
تقتضي أن لا ولي للكفارء والثانية تقتضي أن لهم وليّاء وأولياؤهم الشيطانء لأنّ المراد 
به الجنس لا العين...». المصدر نفسهء ص 390 391. 

(108) هذه إشارة إلى الآية : «#وَلِسُونَ ثَابَا حْصَرا مّن سدس وَإسْتَبرّقِ» [الكهف: 

(109) ابن الجوزي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 102/6 105. وقد نشر 0 هه 
ريتر هذه المقتطفات وترجمها في مجلة 1930 :7وا:/ :16 ,2116. 

(110) انظر بحثاً يّمأ عن هذا الكتاب بعنوان: 5 وسو !!-له «ط[ بلمهعجت جار فاط 11:6 


التطاط .أنه تدك /ةأتمم كز لسرم جرتلعوماة «عطناعد. ةاتعدددة// مال .لندحصتدية أه طمواكا 
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يعرف بكتاب الرْمرّد ذكر فيه آيات الأنبياء (ع) كآيات إبراهيم وموسى وعيسى 

محمدء فطعن فيها وزعم أنّها مخاريق» وأنَ الذين جاءوا بها سحرة» وأن القرآن 
من كلام غير حكيمء وأنّ فيه تناقضاً وخطأ وكلاماً يستحيل» وجعل فيه باباً ترجمه 
اعلى: المشمدية سخا ضة4 يريد آنه من و01 


وهكذا انصبّ كتاب الزمرّه على إنكار النبوّات ونبوّة محمد تحديداً وعلى 
إبراز تهاوي نظريّة إعجاز القرآن. وقد وصلتنا بعض أجزاء هذا الكتاب من خلال 
كتاب المجالس المؤيّدية2'' للمؤيّد في الدين هبة الله بن أبي عمران الشيرازي 
الإسماعيلي (ت 470 ه). وقد كان داعي الدفاة"فن عضو التخليقة المتختضر الله 
الفاطمي '(ت8:387) تومن ولق تنا تله عن :ابن الا وفدى: :1 أن قولة فى القراة 
نه لا يمتنع أن تكون قبيلة من العرب أفصح من القبائل كلّهاء وتكون عدّة من 
تلك القبيلة أفصح من تلك القبيلة؛ ويكون واحد من تلك العدة أفصح من تلك 
العذة» إلى حيث قال : «وَهَبْ أن باع فصاحته طالت على العرب فما حكمّه على 
العجم الذين لا يعرفون اللسان. وما حبجتهم عليه؟””2 وهكذا يرى ابن الراوندي 
أنه حتى إِنْ سلمنا أن معرفة النبي للغة العربيّة تفوق معرفة جميع العرب فهل تقوم 
دعوى الإعجاز البيانى للقرآن حبّةً على من ليسوا بعرب؟ ولا شك أنْ هذا النقد 
اللاذع 'قد أذى إلى مراجعة نظرية الإعجاذ القرآني لاستخرام اوه الى للاعجاز 
غير الفصاحة والبيان. 


نكن أن نقد ابن الراوندي القرآن نقداً عاماً خص بالتقد يكين هما اية 
المباهل114) والآية قَتَمتَوا م أ الْمَوَتَ إن كنم صدد قيب # [البقرة: 94] وكلاهما من أدلّة 


(111) الخبّاطء الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحدء ص 32 33. 
(112) تبلغ هذه المجالس ثمانمائة مجلس ضمتها ثمانية مجلّدات ألقاها صاحبها في دار العلم 
بالقاهرة وهي تعالج مسائل العقيدة الإسماعيليّة ومسائل سياسيّة ودينيّة متنوعة. انظر مقالة 
ن الهمداني: 116231101 115 320 03536 ااتهتص؟] عط كه نزمؤوللط عط1» 
.1261-6 .مم ,1932 ,14ل ,«عمتصسط للصلنوط عطا زه عكقطم أمدا عطا عممسل 
(113) هبة الله الشيرازي» المجالس المؤيدية. ص 246. 
(114) هي طمن عَآمَكَ فِيو مِنْ بَنَدِ ما جك يِنَ ألْهِلِِ 39 عا سََعُ 644 وَسَةَكر و2 


4 


كَضَكَم وا ا ثم تَبَلَ مَتَجَصَل لَّمَنَتَ شو عَلَ ألكَزِيت» آآل عمران: 61]. 
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الاعجاز وصخة النبؤة لدى السقي 15" والجدير بالذكن أن دراسة ابن الراوتدئ 


وكتابه الزمرّد ينبغي أن تثير دور شخصيّة أبي عيسى الوراق (ت 247 ه)©'2. فقد 
كان أستاذاً لاسن لوقه ويُروى خبر يفيد 5 كانا يتراميان بكتاب الزموّد 
ويدّعى كل واحد منهما على الآخر أنه تصنيفه» وكانا يتوافقان على الطعن فى 
01177 


وقد كان لمواقف ابن الراوندي أثر عميق في الفكر الإسلامي قديماً وحديئاء 
مما استدعى ردوداً كثيرة عليه لدى المتكلمين خاصّة؛» مثل الخيّاط وأبى سهل 
ذلك استشعر الفكر اليهودي الخطورة الخاصّة لأفكار.!18". 


والفيلسوف ا 0 (ت 313 3 وتركّز نقده للقرآن 
والحديث والكتب المقدّسة على ما فيها من تجسيم وتشبيه”*”'". كما نقد القرآن 


(6115 راجع بالنسبة إلى الآية الأولى تفسير الرازي. 70/8 - 2.73 وفيما يتصل بالآية الثانية انظر: 
المصدر نفسه. 174/3 حيث يقول: «قوله سادساً ما الدليل على أنه ما وجد التمني؟ قلنا من 
وجوه أحدها أنه لو حصل ذلك لنقل نقلاً متواتراً لأنه أمر عظيمء فإن بتقدير عدمه يثبت 
القول بصحة نبوّة محمد وبتقدير حصول هذا التمني يبطل القول بنوّته...» 

(116) انظر مقالاً عنه ب د.م.!.» ط2 (بالفرنسيّة). ل س.م. ستيرن 3/133-134 (68ا58). 

(117) عبد الرحمان بدوي؛ المرجع المذكورء ص 212. 

(118) راجم فصل "ابن الراوندي» ب د.م.!.؛ ص 930. 

(6119 عبّر الرازي عن الجانب الإلحادي في فلسفته في كتابه في العلم الإلهي. ثم في كتاب 
مخاريق الأنبياء وقد سنحت لنا فرصة الاطلاع على بعض أفكاره من خلال المناظرات 
بين أبي حاتم الرازي وأبي بكر الرازي» وهي مقتبسة من كتاب أعلام النبؤّة لأبي حاتم 
الرازي. راجع هذه المناظرات في كتاب أبي بكر محمد بن زكريا الرازي» رسائل فلسفية 
مضاف إليها قطعاً من كتبه المفقودة» ص 291 316. 

(120) نسب الرازي رواة الحديث إلى الجهل وذكرهم بالتشنيع» لروايتهم الأخبار التي اذعى 
عليها التناقض فضلاً عن دلالتها على التشبيه» مثل ما روي عن النبي أنه قال: ارأيت 
ربي في أحسن صورة ووضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثندوتي»). ونقد 
ما في القرآن من الآيات التي يدل ظاهر ألفاظها على التشبيه؛ مثل «البََنُ عَلَ الْمَْشٍ 
أَسْنَو» [طه: 4] و ول عرش رَبك دََقهُمْ بوذ مَدنِيَة. . .2 [الحاقة: 17]. عبد الرحمان 
بدويء المرجع المذكور.ء ص 248. 
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على أساس ما ورد فيه مخالفاً لما في المسيحيّة فقال : «إِنَّ القرآن يخالف ما عليه 
اليهود والنصارى من قتل المسيح (ع). لأنْ اليهود والنصارى يقولون إِنْ المسيح 
قُتل وصّلب والقرآن ينطق بأنّه لم يُقتل ولم يُصلب وأنّ الله رفعه الاي 
الرازي من هذا الوصول إلى أن التعارض بين الكتب السماويّة ذات المصدر 8 
الموحد يعبر عن كذبها جميعاً. 


ابوه هذا الفيلسوق عتجرمة على إعجان القرآن فقول «قد والله تعتهينا 
من قولكم إِنَ القرآن معجز وهو مملوء بالتناقض» وهو أساطير الأؤلين وهي 
حخرافاك 1200 :ويعل هذا الزأي نقداً لإعجاز القرآن المعنوي لكتّه ينقد جانب النظم 
كذلك قائلا : «فإذا رأيتم بمثله من الوجوه التي يتفاضل بها الخدم فعلينا أن تأتبكم 
بألف مثل من كلام التلعات والقصصياء والشهراء يناهو أطلى نه القاطا وأشيدذ 
اختصاراً في المعاني وأبلمُ أداء وعبارة وأشكلٌ سجعاً2". 


ويمكن أن نلخص نقد الرازي للقرآن فى العناصر التالية: أولاً؛ أن القرآن 
مملوء بأساطير الأولين؛ وثانياء إن فيه تناقضاً بين بععض أجزائه وبعض » وثالثاء إِنّه 
لا توجد فيه فائدة ونفع للناس في دنياهم”*2". 


ولم تنقطع محاولات الطعن ذ في القرآن بعد ابن الراوندي وأبي بكر الرازي» 
ففي النصف الثاني من القرث الزابع اللمجرة صلب بقرطبة أبو الخير الشيعي في عهد 
الحكم المستنصر باللّه (ت 366 ه) ثاني الخلفاء الأمويين بالأندلس» فقد شهد 
عليه صاحب الشرطة أحد القضاة بأنّه يسبَ أصحاب النبي أبا بكر وعمر وغيرهماء 
ا ل ل ا «أمَا القرآن النصف الأوّل فلا 


هام 


أ به. وأمًا الثاني فخرافات» لو ”م شئت لقلت قرآناً خيراً منه إذ قال والمندِينتِ 


(121) راجع بدوي. ص 250. 

(122) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

(123) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

(124) يقول الرازي: «وأيم اللَّه لو وجب أن يكون كتابٌ حجَةٌ لكانت كتب أصول الهندسة 
والمجسطي الذي يؤدّي إلى معرفة حركات الأفلاك والكواكب ونحو كتب المنطق وكتب 
الطب الذى افيه علوم مصلحة للأبدان أولى بالحجّة مما لا يفيد نفعاً ولا ضرراً ولا 
يكشف مستوراً». (أي القرآن). بدوي» المرجع نفسه» ص 253. 
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ع ره 


صَبْحَا» [العاديات: 1]» هلا قال والسابحات 1 

وفي القرن الخامس للهجرة انهم أبو العلاء المعري (ت 449 ه)©2" بتقليد 
القرآن ومحاولة تجاوز إعجاز القرآن فى كتابه الفصول والغابات2'127: حيث 
استخدم بعض الأساليب المذكرة بالقرآن» كالسجع الموقع والقسم. وهذا ما دفع 
بعض المؤرّخين المتأخرين مثل الذهبي وحاجي خليفة إلى تحويل عنوان الكتاب 
ليصبح الفصول والغايات في محاذاة أو معارضات السور والآيات”28". 


وما يجمع أصحاب هذه المواقف أنْهم من خارج الذائرة الدينيّة السئيّة وأن 
مؤئّرات فكريّة غير عربيّة أثّرت فيهم» فابن الراوندي تأثر بالبراهمة”*" أمَا الرازي 
فإنّه تأثر بالفلسفة اليونانيّة. وكل هؤلاء دفعهم انتصارهم للعقل والمنطق إلى رد ما 
بدا لهم تناقضاً في القرآن أو قصصاً لا يصدّقها العقل. 


2 مواقف بعض الفرق الإسلامتة 


* مواقف بعضص فرق الخوارج 
وهي إِمَا الشعيبيّة أو الميمونيّة - أنكرت أن تكون سورة يوسف من القرآن*139", 


(125) انظر فرحات الدشراوي: «مسألة الزنديق أبي الخير لعنه اللّه وصفة الشهادات عليه»» وهو 
نص من كتاب الإعلام بنوازل الأحكام وفقر من سير القضاة والحكام لابن سهل. وقد نشر 
في حوليات الجامعة التونسية» العدد 1. 1964. ص 61 - 78. وانظر دراسة الدشراوي 
لهذا النص بالفرنسيّة في مجلة الأندلس الإسبانيّة الصادرة سنة 1958. 

(126) انظر فصلا عنه ب د.م.!. » ط2 (بالفرنسيّة) ل ب. سمور 5/ 939-932 (5820008). 

(127) اكتشفت نسخة غير كاملة لهذا الكتاب فيها بعض الأجزاء الأولى سنة 1918 1919 وقد 
أصدرها في طبعة نقديّة محمود حسن زناتي. 

(128) انظر دراسة موسّعة عن هذا الكتاب ومواقف المؤرّخين منه لدى: 

46 اعهاننا ف انمعد عمل ,جيه 'ماا-له وال ]' بطق كول رروروممكا1 «ء(1» رتعطعؤو1ظ .م 
.(1942 ,8أ2ماعآ) ,20131//2 رعدمقلك>1 أكتط-لتطم ,ووذ/لا عع على ب لعكتدبل1 

(129) البراهمة فرقة هنديّة أنكرت النبوّة والملائكة» انظر عنهم: ابن حزمء الفصل 86/1 90 
وفصل «براهمة» ب د.م.!. ل فضل الرحمان. ط2 (بالفرنسيّة): 1062/2 1063. 

(130) يقول الأشعري: «والفرقة الخامسة من العجاردة الشعيبية أصحاب شعيب» وحكي لنا - 
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ولئن اكتفى الأشعري بإيراد المعلومة باحتراز ينبئ عنه قوله : «وحكي لنا عنهم ما 
لم نتحقّقه». فإنَ عبد القاهر البغدادي ينكر المعلومة معلقاً عليها بن منكر بعض 
القرآن كمنكر كله. ويروي ابن حزم أنْ رئيس إحدى فرق الإباضيّة اذعى أنْ دين 
الإسلام سيحلٌ محله دين نبي من العجم يأتي بدين الصابئين وبقرآن آخر ينزل عليه 
جبلة واحوة17 :وهدااقول مو لذ يونين بالغران الدرخره ولا يؤمق بازلشه 
وشموله لكل الناس وكلّ الأزمان. 

* مواقف بعض الشيعة 

يمكن أن ننظر في مواقف الشيعة من القرآن من خلال المصادر غير الشيعيّة 
من جهة والمصادر الشيعية من جهة أخرى. ففي المستوى الأوّل يعتبر أبو الحسن 
الأشعري أن المسألة خلافيّة بين فرق الشيعة» فهناك من يرى أنْ القرآن ناقص فى 
حين يرى آخرون أنه سليم من النقص والزيادة”32". ْ 


وقد تصدى الفكر السني والاعتزالي لمواجهة هذا الفريق الشيعي الذي 
يشكك في سلامة النصٌ القرآني من الزيادة والنقص» وتجلّى ذلك على صعيدين؛ 
صعيد نظري وآخر عملي. فعلى الصعيد الأوّل. خصّص الباقلاني باب للرذ على 


- عنهم مالم نتحققه أنهم يزعمون أن سورة يوسف ليست من القرآن». مقالات 
الإسلامتين:» ص 96. 
ويقول البغدادي: «وحكى الكرابيسي عن الميمونية من الخوارج أنّهم أنكروا أن تكون 
سورة يوسف من القرآن» ومنكر بعض القرآن كمنكر كله». الفرق بين الفرق.» ص 265. 

(131) يقول ابن حزم: «ذكر بعض مَنْ جَمَّعَّ مقالات المنتمين إلى الإسلام أن فرقة من الإباضيّة 
رئيسهم رجل يدعى زيد بن أنيسة» وهو غير المحدّثء كان يقول إن في هذه الأمة 
شاهدين عليها وهو أحدهما والآخر لا يدري من هوء وإِنّ دين الإسلام سينسخ بنبي من 
العجم يأتي بدين الصابئين وبقرآن آخر ينزل عليه جملة واحدة». الفصل 126/3. 

(132) يقول الأشعري: «واختلفت الروافض في القرآن هل زيد فيه أو نُقص منه. وهم ثلاث 
فرق» فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن القرآن قد نقص منهء وأمًا الرّيادة فذلك غير جائز 
أن يكون قد كان. وكذلك لا يجوز أن يكون قد عُيّر منه شىء عمّا كان عليهء فأمًا 
ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منهء والإمام يحيط علماً به... والفرقة الثالثة منهم. وهم 
القائلون بالاعتزال والإمامة يزعمون أنْ القرآن ما نقص منه ولا زيد فيهء وأنه على ما 
أنزل اللّه تعالى على نبيّه (ع) لم يُغيّر ولم يُبدَل ولا زال عمًا كان عليه؛». مقالات 
الإسلامتين» ص 47. 
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الموقف الشيعي وسمه ب «الكلام على من زعم من الرافضة أن القرآن نقص منه 
ولم يزد فيه»”*”' وانّهم ابن حزم غلاة الروافض والإماميّة كلها بتبتي هذا الموقف 
5ت 2 (2134 
معتبراً أتهم من المشرزكين ”7 

وأقرّ القاضى عيد الجبّار بمخالفة الإماميّة للفرق الأخرى فى مسألة حجّيّة 
القرآن» معتبراً أنْ الملحدة هم مصدر الموقف الشيعي. يقول : «في القرآن أنواع من 
الخلاف». منها خلاف جماعة من الإماميّة الروافض الذين جوّزوا فى القرآن الزيادة 
والتقضانة: ٠‏ .وقالوة انه كان على عويد :رب الله فعاف ما هو اموجود نبينا يتنا 
حتى قالوا إِنْ سورة الأحزاب كانت بحمل جمل» وإله قد زيذقينة ونقفض وير 
وحُرّفء وما أنُوا في ذلك إلا من جهة الملحدة الذين أخرجوهم من الدين من حيث 
لا يعلمون»””" ولم بواجه الفكر السئي تهمة تبدّل النصٌ القرآني فحسب بل عمل 
أيضاً على تفنيد حجج شيعيّة أخرى تنتقد ترتيب الآيات في المصحف©2". 

أمَا على الصّعيد العملي فإِنْ الخلاف الشيعي السئي حول المصحف برز 
تاريخيّاً من خلال إخراج الشيعة سنة 398ه ببغداد مصحفاً مخالفاً لبقيّة المصاحف 
قالوا إِنه مصحف ابن مسعودء فثار عليهم أهل السئّة وأحرقوا المصحف””*". 


(133) راجعء الباقلاني. نكت الانتصار لنقل القرآن.» ص 241. 

(134) يقول ابن حزم: «ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السئة والمعتزلة 
والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن» وأثه هو المتلو عندنا نفسه. 
وإنْما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض» وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل 
الإسلام». الإحكام في أصول الأحكام, الباب العاشر: «في الأخذ بموجب القرآن». 
1/. ويقول كذلك: «ومن قول الإماميّة كلها قديماً وحديثا إن القرآن مبدّل» زِيدَ فيه ما 
ليس منه» ونقص منه كثير» وبذل منه كثيرء حاشا علي بن الحسنء وكان إماميّا فيهم 
يتظاهر بالاعتزال ومع ذلك كان ينكر هذا القول ويكفّر من قالهء وكذلك صاحباه أبو يعلى 
ميلاد الطوسي وأبو القامم الرازي. قال أبو محمد: القول بأن بين اللوحين تبديل كفر 
صريح وتكذيب لرسول الله . الفصل في الملل والأهواء والنحلء 115/3. 

(135) القاضي عبد الجبارء شرح الأصول الخمسةء ص 601. 

(6136 يقول فخر الدين الرازي في تفسيره الآية: طلا تمرك يد لَانَكَ لَِحْجَلَ يود» [القيامة: 16]: ازعم 
قوم من قدماء الروافض أنْ هذا القرآن قد غيّر وبدل وزيد فيه ونقص عنهء واحدتجوا عليه بأنه لا 
مناسبة بين هذه الآبة وبين ما قبلهاء ولو كان هذا الترتيب من الله تعالى لما كان الأمر كذلك» 
واعلم أنْ في بيان المناسبة وجوهاً أوّلها...؟. 30/ 396. 

(137) راجع السبكي. طبقات الشافعية الكبرى. 3/ 26. 
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وعندما نولي وجهنا شطر المصادر الشيعيّة نعثر على مستندات تدعم المواقف 
السايقة وتؤكد وقوع التحريف في القران. من ذلك ما يقوله المفسّر القمي (ت 307 
هو رمن سن أجل رواة الإماميّة : «وأمًا ما هو خلاف ما أنزل اللّه فهو قوله: 
كُكَم حر َه أيه لِلنّاس تَأموت بالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن لحر مون بهد 
آل عمران: 110) فقَال أبو عبد الله رع لقارئ هذه الآية : اخير أَمَة) يقتلون أمير 
المؤمنين والحسن والحسين عليهما السلام؟ فقيل له : وكيف نزلت يا ابن رسول 
الله ؟ فقال : (إنْما نزلت : «كنتم خير أئمّة أخرجت للئاس»» ألا ترى ندع الله 
لهم في آخر الآية: #تَأمرُونَ بِلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المدبكر وَتؤْمِيونَ الله » [آل 
عمران: 110] ومثله آية قرئتت نت على أبي عبد الله 42 #الذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما» [الفرقان: 74] فقال أبو عبد اللّه : 
لقد سألوا اللّه عظيماً أن يجعلهم للمئّقين إماماً. لا :ل نا انون ركرك الله كنت 
نزلت ؟ فقال : إنما نزلت #الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 


أعين ‏ [الفرقان: 74] «واجعل لنا من المتقين إماما». 


وأمًا ما هو محرّف منه فهو قوله : إلكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي 
أله يعلط بوالماذتكة عهدون 1331# وقول ويام لرَسُولٍ بلَعْ مآ م أل 
94 طٍِ 
إِلْدكت من رَيْكَ» [المائدة: 67] (فى على) #وإن َ تفعل ف بَلَضْتَ ِسَالتَة4[المائدة: 
ج139 وقوله 3 ألَدنَ اكتررا وظلموأ»» [الناء: 168] «آل محمد حقّهم» ِل يس 
00 3 ذ* 1400 وقوله سن لين ظلمواأ#ه [الشعراء: 227] «آل محمد 
حقّهما مأَىَّ مَقَلبٍ يلون 4 [الشعراء: 0 3 وقوله «ولو ترى الذين ظلموا آل 
محمد حقهم في غمرات الموت»142. 


(138) وقد أضاف المفسّر إلى الآية عبارة «في علي». 

(139) أضيف إليها عبارة «في علي». 

(140) أضيف إليها عبارة «آل محمد حقهم». 

2141 فنك إليها عبارة «آل محمد حقهم». 

(142) الآية موجودة في المصحف بهذه العبارة #وَلَوْ مر إذ اَلقَايِمُونَ فى عَمَرتٍِ اوت [مريم: 
3 وهي جزء من الآية 93 من سورة الأنعام. راجع هذا النص في تفسير القمي» 10/1 - 
1. شبكة الإنترتت. الموقع /صمء.عقطاسةء! 21.دهم 
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يُعدَ هذا النصٌ أحد أقدم النصوص الشيعيّة الإماميّة الناضّة صراحة على 
وجود تحريف في المصحف العثماني» وهو يحسب الأمثلة المذكورة فيه يقتصر 
على إسقاط عبارات من بعض الآيات مما ينجرّ عنه تغييب ذكر علي وآل البيت. 


ولم تقتصر روايات التحريف على القمي» فأشهر رواة الحديث الشيعي 
محمد بن يعقوب الكليني (ت 329 ه) روى تلك الأخبار في كتابه الكافي.» وهو 
أهمّ كتب الحديث الأربعة المشهورة عند الشيعة الإماميّة. تكن لكاي الخبر 
التَالي : «عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن محمد بن سليمان» عن بعض 
ادا نانع الي للحي زع قال تبث نعلت 4ن1ك): 00 تميق الأيالت فلن 
القرآن ليس هي عندنا كما نسمعهاء ولا نُحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم» فهل 
نأئم ؟ فقال : لاء اقرؤوا كما تعلّمتهم فسيجيئكم من بعلي 143 

وقد أقرٌ أحد علماء الشيعة وهو يشرح هذا النص بوجود التغيير في القرآن 
من جهة التقصء محتجّاً بعدّة براهين» منها أن ما جمع في المصحف العثماني 
مخالف لما جمعه وكتبه علي ولما كان في مصحف فاطمة”**'2. وقد كان مصحف 
فاطمة مثار جدل كبير بين الشيعة وأهل السئّة حول ماهيته» فهل هو مصحف قرآن 
أم غير ذلك ؟ يروي الكليني عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قوله : وإن عندنا 
لمصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة ؟ قال : قلت وما مصحف فاطمة ؟ 
قال: مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرّات» واللهِ ما فيه من قرآنكم 
حرف واحد)450, 
ويوضح الكليني في رواية أخرى أن مصحف فاطمة يشترك مع مصحف 


(143) الكليني؛ الأصول من الكافي» باب «أن القرآن يرفع كما نزل». 619/2. 

(144) يقول البحراني: «فنقول من غير وضع ستر على المعقول: وجود التغيير من جهة 
التقصان أمر لا سبيل لنفيه ورفضه من وجوهء منها أنّ حدوث القراءات المتغايرة في 
الكتاب العزيز ليس من أمر الوحي المنزل ولا من الرسول المرسل (ص) فلا يمكن نفي 
التغيير الحاصل بالتعيّن» لما جاء عنهم في قول الراوي إِنهم يقولون إنه نزل على سبعة 
أحرف. فقال (ع): كذبوا واللهء إِنّه نزل على حرف واحد من الرحمان.. ومنها أنه غير 
ما جمعه وكتبه الأمير (ع) وما كان في مصحف فاطمة». الأنوار الوضية في العقول 
الرضويّة. الفصل 2. «النبوّة»» ص 9 نقلاً عن موقع /حدمء. مقطعط 2 . تبن 

(145) الكلينيء الأصول من الكافي» 457/1. 
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عثمان في أن جبريل في الحالتين هو واسطة نقل محتوى كل مصحفه. كما 
يشتركان في وجود من يكتب كلام جبريل غير أنّ مصحف فاطمة يشمل أساساً 
أخبار الرّسول ومستقبل آل البيت بعد فاطمة*''» وبهذا تختصٌ على بقيّة البشر 

وإذا كانت هذه المعطيات توضح أنَ مصحف فاطمة هو القرآن الذي يعتقده 
الشيعة وأنْ الوحي نزل بعد الرسول على فاطمة» مما يعني اعتقاد الشيعة بنبوّة 
فاطمة» فإنَ بعض علمائهم تصدّى لدحض هذا الفهم اعتمادا على أخبار تنفي أن 
يكون مصحف فاطمة شيء من القرآن أو أن يكون هو قرآنا”4". 


ويمكن ترجيح اعتقاد الكليني لوقوع التحريف في المصحف العثماني لعدة 
اعتبارات» منها عدم تعليقه على الأخبار التي تفيد بوجود نقص في أآيات القرآن. 
من ذلك روايته عن أبى عبد اللّهِ : «إِنْ القرآن الذي جاء به جبريل (ع2 إلى محمد 


عَطْيْدٌ سبعة عشر ألف آية)21420, وفضلاً عن ذلك فإِنْ عمدة روايات الكلينى الظاهرة 


(146) يروي المجلسى نقلاً عن الكلينى في كتاب الكافى: اأحمد بن محمد ومحمد بن 
الصمئة وحن ابن انان سيرب عن خخ رئاب. عن أبى عبيدة قال: سأل أبا عبد الله 
(ع) بعض أصحابنا عن الجفر فقال: هو جلد ثور مملوء علماً» فقال له: ما الجامعة؟ 
قال: تلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديمء مثل فخذ الفالجء فيها كل ما 
يحتاج الناس إليه.. قال له: فمصحف فاطمة» فسكت طويلاً ثم قال: إنكم لتبحثون عمًا 
تريدون وعما لا تريدون؛ إن فاطمة مكثت بعد رسول الله كله خمسة وسبعين يوماء وقد 
كان دَخَلْها حزن شديد على أبيهاء وكان جبريل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيهاء ويطيب 
نفسهاء ويخبرها عن أبيها ومكانه» ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها وكان علي (ع) 
يكتب ذلكء فهذا مصحف فاطمة» ‏ بحار الأنوار» 41/26 رواية 72. باب 1. 

(147) يروي المجلسي الأخبار الثالية: عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله 0: «ما فيه آية من 
القرآن». بحار الأنوار» 42/26. عن علي بن الحسين عن أبي عبد الله (ع): «عندنا 
مصحف قفاطمة, أما واللّه ما فيه حرف من القرآن». المصدر نفسهء 46/26. عن 
عنبسة بن مصعب قال: كنا عند أبي عبد الله (ع). . . «ومصحف فاطمةء أما واللَهِ ما 
أزعم أنه قرآن*. المصدر نفسهء 26// 33. 
راجع هذه الروايات لدى : إبراهيم الأنصاري: حقيقة مصحف فاطمةء ص 12. وهو 
منشور على الموقع ١.‏ الاللاللا. ومصطفى قصيرء مصحف فاطمة بين 
الحقيقة والأوهام؛ ص 3. الموقع نفسه بشبكة الإنترنت. 


(148) الكلينيء الأصول من الكافى. 2/ 634. 
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في التحريف تنقسم إلى قسمين» أحدهما يفيد اختلاف قراءة الأئمّة عن القراءة 
المعبيوي 147و الات ها اظاهره سقوط أكتماء الأنقة ولو لل 37 


ويبدو أن هذه المواقف الناقدة للمصحف العثماني مقّلت تيّاراً عامّاً في الفكر 
الإمامي, لذلك ذكر الشيخ المفيد أن الإماميّة (ازة تفقوا على أنْ أئَمَة الضلال خالفوا 
في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسئة النبي #ه:”*'". كما 
صرح المفيد : (إِنْ الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمّة الهدى من آل محمد صن 
باختلاف القرآن وما أهدته الظالمول فيه.من التعدف والتقصان) 72 وقد رؤق 
العياشي في تفسيره عن أبي جعفر أنّه قال : «لولا أنّه زِيدَ في كتاب اللّه ونقص 
د ولحاي حمّنا على ذي حجىء ولو قام كائمنا فنطق 'ضلقه الا ]نكا 

ويتّهم بعض علماء الشيعة عمر بن الخطاب بمحاولة تحريف المصحف 
لتشويه صورته. يقول أبو منصور أحمد الطبرسي (ت 620 ه) : «ولمًا استُّخلف 
عمر سأل عليّاً أن يدفع لهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم فقال : أبا الحسن! إن كنت 
جئت به إلى أبي بكر فأتٍ به إلينا حتى نجتمع عليهء فقال علي (ع) : هيهات» 


(149) يروي الكليني عن عبد الرحمان بن أبي هشام عن سالم بن سلمة قوله: «قرأ رجل عن 
أبي عبد الله (ع) وأنا أستمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد 
الله (ع): كُفَ عن هذه القراءة» اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم (ع)0 فإذا قام 
القائم (ع) قرأ كتاب الله عز وجل على حده. وأخرج المصحف الذي كتبه علي (ع) 
وقال: أخرجه علي (ع) إلى الناس حين فرغ منه وكتبه وقال لهم: هذا كتاب الله عز 
وجل كما أنزله على محمد (ص) وقد جمعته بين اللوحين» فقالوا: هو ذا عندنا مصحف 
جامع لا حاجة لنا فيهء فقال: أما واللّه ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً». الكافي. 452/4. 

(150) روى الكليني في كتاب الحجة عدة أخبار في هذا الشَّأنَء منها: الحسين بن محمدء عن 
معلى بن محمد عن علي بن الأسباطء عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد اللّه (ع) في قول اللّه عز وجل «إومن بلع لَه ورسواك» [الأحزاب: 70] «في ولاية 
علي وولاية الأثمّة من بعده» ققد ان فور عَظِيما» [الأحزاب: 70]: «هكذا نزلت». وروي 
أيضا من محمد ين مروان ‏ في فلا الله عر .وجل عؤويا 6ه لك أن زرا رشو 
020 [الأحزاب: 53] «في علي والأئمّة» 5 دوأ مومئ فَيَِاهُ أله منَا الوا [الأحزاب: 
9. راجع هذه المرويّات وغيرها ضمن كتاب اللأأصول من الكافي» /1١‏ 223. 

(151) الشيخ المفيدء أوائل المقالات. ص 10. الموقع /20مه.12ط21-5. باط 

(152) المصدر نفسهء ص ا8. 

(153) العياشيء تفسيرهء 25/1. 
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ليس إلى ذلك سبيل» إِنْما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحبجة عليكم ولا تقولوا 
يوم القيامة» إن كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا ما جئتنا به» إن القرآن الذي عندي 
لا يمسّه إلا المطهّرون والأوصياء من ولدي»”*”'"» ويعتقد هذا الفقيه أنه لولا التقية 
لأطال في شرح ما أسقط وحرّف في المصحف”*2". 


وفي هذا السياق خصّص الكاشاني (ت 1091 ه) «المقدذمة» السادسة من 
تفسيره للحديث عن تحريف القرآن فعرض جملة من أخبار التحريف لدى علماء 
الشيعة» ثم استخلص منها النتيجة التالية : «المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها 
من الروايات من طريق أهل البيت (ع) أنَ القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما 
أنزل على محمد يَيْةِه بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغيّر محرف» 
وإنّه قد حذف منه أشياء كثيرة» منها اسم علي (ع) في كثير من المواضع» ومنها 
لفظة آل محمد (ع) غير مرّة» ومنها أسماء المنافقين في مواضعهاء وبأنه ليس على 
الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله كلنو!156". 


وبناء على هذا اعتبر المجلسى (ت 1111 ه) أن الحديث الذي ينص على أن 
القرآن يحتوي أصلاً على سبعة عشر ألف آية وكثيراً من الأخبار الصحيحة» صريحة 
في نقص القرآن وتغييره ومتواترة المعنى في هذا الشّأن””7". 

وهكذا فإن مواقف الطعن فى سلامة القرآن المتداول أو ما يسمّى المصحف 
العثماني انطلقت في صفوف الشيعة الإماميّة من عدد من كبار المحدثين 


(154) الطبرسي» الاحتجاج على أهل اللجاج؛ / 0. الموقع /صرمء.صفطوطلة. بصت 

(155) يقول الطبرسي: «ولو شرحت لك كل ما أسقط وحُرّف وبُدّل لطال وظهر ما تحظر التقيّة 
إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء». المصدر نفسه. 377/1 378. 

(156) الفيض الكاشاني» تفسير الصافي» «المقدمة» 6: في نبذ مما جاء في جمع القرآن وتحريفه 
وزيادته ونقصه وتأويله ذلك»). ص 36 37 44 46. الموقع . /دمء. مقطئط أه. بوبوير 

(157) يقول المجلسي أثناء شرحه لحديث أبي عبد الله «إن القرآن الذي جاء به جبرائيل (ع) 
إلى محمد سبعة عشر ألف آية": إنه موثق في بعض النسخء. هشام بن سالم موضع 
هارون بن سالم» فالخبر صحيح»ء ولا يخفى أنْ هذا الخبر وكثيراً من الأخبار الصحيحة 
صريحة في نقص القرآن وتغييره. وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى» وطرح 
جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا...". مرآة العقول في شرح أحاديث 
الرسول. 12/ 525. الموقع /تدمء.سقطءطلة. عت 


144 جدل الأصول والواقع 


والإخباريين ثم انتشر هذا الانتجاه ليشمل المتكلمين والفقهاء ومفسّري القرآن. 
يقول المفيد : «وهذا المذهب بخلاف ما سمعناه عن بنى تويخت من الزيادة في 
القرآن والنقصان فيه. وقد ذهب إليه جماعة من متكلمي الإماميّة وأهل الفقه منهم 
والاعتار )01590 

وتأثر الشيعة الوا بهذه الأقكار فتبئاها بعضهم وصتفوا الكتب في 
ترويجها””". إلا أن فريقاً آخر منهم ارتأى القول بنفي التحريف والردّ على أخبار 
التحريف ومن تبناها9©"' واتهام 0 الستي بالقيام بهذ العمل. 

ومن الواضح أن مسألة الصراع على الإمامة كانت القاؤخ الأساسي للخلاف 
حول المصحف العثماني» لذلك فإِنّ ما يعتبره الشيعة تحريفاً في هذا المصحف 
يتركز أساساً على إسقاط عبارات تنص على على وآل البيت أو إسقاط سور تتضمن 
النصّ عليهم» ويتّهم الشيعة عثمان بأنّه أسقط بعض السور التي يتداولونها في 
أوساطهم. وقد وجدت حديثاً في مكتبة بانكيبور بالهند نسخة من القرآن تحوي 
سوراً غير موجودة في المصحف العثماني» 1 سورة النورين وتضم إحدى 
وأربعين آية وسورة الولاية وتشتمل على سبع 11 , 

وما يدعم هذا الرَأي أن هشام ب 0 رت 179 ه) زعيم فرقة الهشاميّة 
الشيعيّة يروى عنه قوله : «إِنْ الأمَة بأسرها من | لطبقة الأولى بايعوا أبا بكر الصذيق 
فكفروا وارتدّوا وزاغوا عن الدين» وإِنّ القرآن نسخ وصعِدَ به إلى السماء لردّتهم» 


- 6 
و02 


(158) المفيدء أوائل المقالات» ص 82. 

(159) انظر مثلاً: النوري الطبرسي (ت 1320 ه) في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف 
كتاب رب الأرباب. 

(160) انظر مغلاً: علي الكوراني العاملي» تدوين القرآن. الموقع /028.صقائت-اة//:طااط 

(161» راجع غولدزيهرء مذاهب التفسير الإسلامي.؛ ص 294. 
وانظر النص الكامل للسورتين لدى يوسف درّة حدادهء الإتقان في تحريف القرآن. وهو 
بالإنترنت على العنوان /1512:06[/21.6020. انالا . وانظر 5 عوضء. سورة النورين 
التي يزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم» دار زهراء الشرقء القاهرة. 

(162) الملطيء التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» ص 32. 
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3 - توظيف أنماط النسخ لنقد القرآن 


اعتبر الأصوليّون وهم يبحثون في أنواع النسخ داخل القرآن ذاته» أن ما سخ 
رسمه (أو تلاوته) وحكمه وما نسخ رسمه وبقي حكمه يجوزان عقلاء وفضلا عن 
ذلك» فإتهما واقعان تشهد بذلك المصادر السنّيّة والشيعيّة وغيرها. يقول الغزالي : 
«الآية إذا تضمّنت حكماً يجوز نسخ تلاوتها دون حكمهاء ونسخ حكمها دون 
تلاوتهاء ونسخها جميعاًء وظنَ قوم استحالة ذلك» فنقول : «هو جائز عقلاً وواقع 
شرعاء أمَا جوازه عقلاً فإنَ التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بهاء كلّ ذلك 
حكمهاء كما أن التحريم والتحليل المفهوم من لفظها حكمهاء وكل حكم فهو 
قابل للتسخ. وهذا حكمء فهو إذن قابل للنسخ)6". 

يبرز هذا الشاهد أن النسخ في الفهم الأصولي يمس الأحكام أساساء لكن 
الأصوليين اصطدموا بكثرة المرويّات التي تخبر عن سقوط آيات أو سور كاملةء 
فابتدعوا أنواعاً من النَّسْحْ جديدة لاحتواء هذه الأخبار وإسباغ المشروعيّة عليها 
وتبرير وجودهاء فظهر النوع الخاص بنسخ التلاوة وبقاء الحكم» والنوع المتعلّق 
بنسخهما معاً. ويبدو أن ظهور هذين النوعين تم في منتصف القرن الثالث للهجرة 
تقريباء فعندما كتب أبو عبيد ات 224 ه) كتابه عن النسخ لم تكن هذه الأنواع 
موجودة 16 وبعد مذدّة قصيرة برز النوعان المذكوران للنسخ لدى الحارث بن 
أسد المحاسبي (ت 243 ه621" , 


وعلى هذا الأساس اعتمد الغزالي للوصول إلى الجواز العقلي لنسخ التلاوة 
على اعتبارها بمثابة الحكم» وبما أن كل حكم يقبل النسخ والتلاوة حكم فإنّه من 
الجائز نسخها. وقد دفع هذا البرهان المنطقي القائم على تأويل متكلف للتلاوة بأنها 
حكم بعدد من الأصوليّين إلى استنباط حبجة أخرى على غرار عد التلاوة عبارة 
والحكم عبارة أخرى. لذلك يجوز وقوع النسخ في أحدهما مع بقاء الآخر”". 


(163) الغزالي» المستصفى» ص 99. 

(164) انظر كتابه الناسخ والمنسوخ. ص 5 - 6. 

(165) راجع كتابه: فهم القرآن ومعانيه. ص 398 411. 

(166) راجع هذا الموتف لدى الطوسي» عدّة الأصول. 514/2 515. 
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ولا يعد موقف تجويز نسخ التلاوة حكراً على فريق بعينه من فرق 
المسلمين» فهو وإن كان موقف أغلب السنيين””''": فإنّه يشاركهم فيه تيّار من 
علماء الشيعة؛ مثل الطوسيى ”219 ومن علماء الإباضيّة والمعتزلة المتأخر 2 
ولعل أهمّ الحجج التي دع ينها امنؤلاء الأصوليون اتجاههم هذا وجود ا 
ومرويّات كثيرة لا تدع مجالاً للشك في وقوع ظاهرة نسخ التلاوة أو النص. فما 
هي أهمّ نماذج هذه الظاهرة ؟ 


يقول ابن عقيل : «والثاني (النوع الثاني من النسخ وهو نسخ الرسم دون 
الحكم) آية الرجم» منسوخة الرسم من كتاب اللّه وهم عمر بكتبها في حاشية 
المصحف». وخاف الناس أن ينسبوا إليه الزيادة فى المصحف. وهى : «لا ترغبوا 
عن آبائكم فإِنَ ذلك كفر بكمء الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البئّة نكالا من 
اللّه والله عزيز حكيما) وهي ثابتة الحكم. .. وكذلك ذكر التتابع في كفارة اليمين 
في قراءة لابن مسعود : اثلاثة تام متتابعات» » نسخ الرسم والحكمء وهو التتابع 
باق عندنا. والثالث مثل ما رُوي عن عائشة أنّها قالت : كان فيما أنزل الله «عشر 
رضعات معلومات يُحَرّمْنَ) فنسخن بخمس معدودات» فتوفي رسول اللَّه وهنّ ممّا 
يقرأ في القرآن. فكانت العشرة منسوخة الرسمء إذ لم نقف لها على رسمء 
ومنسوخة الحكم» إذ لم يبق بالعشرة عبرة» ولا تعلّق التحريم عليها»””". 

ولم يتعلّق أمر الإزالة والرفع بالآيات فحسبء بل شمل أيضاً السور. يقول 
ابن حزم : «ومن ذلك السورة التي ذكر أبو موسى الأشعري أنّهم كانوا يقرأونها 
على عهد رسول اللّه» وكانت في طول سورة براءة» وأنّها نُسيت وارتفعت من 
الحفاظ إلا آية منها وهي «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً الثاًء ولا 


(167) يقول ابن المرتضى: «قال الجمهور من الأصوليّين: ويجوز نسخ التلاوة والحكمء 
ووقع». منهاج الوصول. القسم 2. 675/3. 

(168) راجع مقدمة تفسيرهء 13/1. 

(169) يقول الورجلاني الإباضي: «نسخ تلاوة القرآن وبقاء الحكم قد تكلم فيه بعض أهل العلم 
وأجازوه ولم يحيلوه وتأوّلوا فيه قول اللَّه «سَتْترِمُكَ هَل تسج إلا ما َه أذ [الأعلى: 704] 
العدل والإنصاف» 168/1. وراجع باب جواز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم 
دون التلاوة عند أبي الحسين البصري. المعتمد. 386/1. 

(170) ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه.ء ص 137 138. 
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يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب)21717. 


وقد توهم بعض الأصوليّين حصول الإجماع على جواز نسخ التلاوة وبقاء 
الحكم أو نسخهما معا. يقول ابن العربي «يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة 
إجماعاً. ويجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عتدناء خلافاً للمعتزلة)21720 فهل وقع 
هذا الإجماع حمًا ؟ 


لقد أشكلت هذه المرويّات على ممثلي الفكر الأصولي والفكر الإسلامي 
عموماًء وتجلى ذلك فى تعدّد المواقف منهاء فبرز تيّار يؤمن بأنّها قرآن كان 
موجردا توارفن :وااعلن الخو إلا الحبيلت بهذ الرضم هيليهما انماما دون 
نقاش””". وحرص فريق آخر على اعتبار ما نُسخ رسمه وبقي حكمه من قبيل 
الوحي لا من قبيل القرآن. يقول الإسمندي : «ولقائل أن يقول: هذا لم يثبت كونه 
من الكتاب» لأنّه يحتمل أنه صدر وحياً ولم يكن من القرآن. . .”617 لكن ألا 
يعد نزع صفة القرآنيّة عن هذه المرويّات واعتبارها منتمية إلى حيّز الوحي تناقضا؟ 
لقد أدرك ابن حزم ذلك فصرّح بعدم وجود فرق بين الأمرين بسبب وحدة 
المصدرء فالقرآن والوحي كلاهما من اللّه2'79. لكن هذا الفقيه الظاهري آثر عدم 
التصريح بأيَ موقف في مسألة منسوخ اللفظ والحكم» وهذا في حدّ ذاته دال على 
حرج المسألة©07, 


وقد لاحظنا عدّة تحفظات واحترازات على موقف الأغلبيّة المؤمنة بأنْ 


(171) ابن حزمء الإحكامء 1. وقارن بقول ابن عقيل: وقد رُوي أن سورة كانت كسورة 
الأحزاب رُفعت وذكر فيها: «لو أن لابن آدم واديين...». الواضح. ص 138. 

(172) ابن العربىء المحصول فى أصول الفقه.ء ص 146 147. 

(173) يقول رق شيا «كذلك رفع علمنا بالسورة والآيةء لا أنه أعدمها وأزال ذاتهاء وما خلا 
إنزالها من فائدة» وهي الإيمان بها حيث كانت متلوة» والتسليم لحكم الله حيث 
رُفعت... فيكون رفع ما أنزله ونسخ ما أحكمه زيادة في إيمان المؤمن بتسليمه لله». 
الواضح.ء ص 138. 

(174) الإسمندي. بذل النظر فى الأصول. ص 3309. 

(175) راجع الإحكام. 00 

(176) يقول ابن حزم: «وأما المنسوخ لفظه وحكمه فمرفوع عنا علمه وتتبّعه وطلبه؛. المصدر 


148 جدل الأصول والواقع 


منسوخ التلاوة بمثابة القرآن لكئه رفع. من ذلك موقف ابن رشد حين يقول : «وأمًا 
نسخ التلاوة وبقاء الحكم فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرّجم مع بقاء 
حكمها. لكن عندي في هذا نظر لأنّه لا ينبغي أن يقبل أن مثل هذا كان من القرآن 
حتى يتواتر ولا يقبل ذلك بطريق الآحادا”””'2 وفى هذا الإطار يرى ابن المرتضى 
أذرها تتح لاون سفن القراة آذ شيك ردن تدس الاتاء إلى القرانخ 
وفضلاً عن ذلك فإنّ عباراته لا تضاهي القرآن بلاغة وفصاحة» ويضاف إلى هذا أن 
هذه المرويّات نقلت نقلاً آحاديًاً لا نقلاً متوات )21790 


ولم تقتصر هذه التحفظات على علماء أصول الفقهء فبعض علماء القرآن 
شاركوهم هذا الموقفء. من ذلك أن النحاس يقول عن آية (أو حديث) الرجم 
«وإسناد الحديث صحيح إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة» 
ولكنّه سئّة ثابتة. وقد يقول الإنسان كنت أقرأ كذا لغير القرآن». والدليل على هذا 
أنه قال : ولولا أني أكره أن يقال زاد عمر في القرآن لزدته»””؟. أمَا الزركشي فإنْه 
أعلن أنه «لا يجوز القطع على إنزال قرآن 526 نسخه بأخبار آحاد لا تقبل لأنّه 
لا حججة في الآحاد على ثبوت قرآن ثم نسخه وتلاوته2**”0 كما أنكر حديث عمر 
حول ال للم ا ا ا إن خبر 
الواحد لا يك ينبت القاآن)1917, 


وتلتقي هذه المواقف مع الموقف الحنفي المحترز إزاء الأخبار التي قدّمت 


(177) ابن رشدء الضروري في أصول الفقهء ص 86. 

(0178 شوك انز المرتضي ‏ #وقلاه الروالة القن جكوينا” عن عير واعزن افطل كينا نيتنا نيا أمفلة 
فقط لما ذكرنا من نسخ التلاوة دون الحكم ونسخهما جميعاً إذ لم يقطع بصحتهاء ولهذا 
خالفنا حكمهماء ولأنا لو حكمنا بصححتهاء كنا قد أثبتنا بعض القرآن آحادياً لأنَ نقل هذه 
ليس متواتراًء وبحتمل أن يقال: «لا مانع من كونها كانت قرآنا قبل نسخ تلاوتها. ولا 
يؤدي تجويز ذلك إلى أمر ممتنع. د ا ا لكن في ذلك 
بُعدٌ من جهة لفظهاء فإنّه يخالف لفظ القرآن فى البلاغة والفصاحة والأقرب أنّها ليست 
من القرآن». المصدر المذكورء 675/3 676. ١‏ 

(179) النخاس» الناسخ والمنسوخ. ص 8. 

(180) الزركشيء البرهان في علوم القرآن. 40/2. 

(181) راجع كتابه الينبوع في التفسير.ء وهو مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 310 «تفسير؟ء 
تقلا عن عبد المتعال محمد الجبري. الناسخ والمنسوخ بين الإثبات والنفي ١‏ ص 49. 
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نماذج على منسوخ التلاوة» فالجصّاص يعتبر أن هذه المرويّات وردت من طريق 
الآحادء لذلك من غير الجائز إثيات القرآن بها. وبناء على هذا يعتبر أن خبر عمر 
في الرجم يحتمل لفظه معنيين ولا دلالة فيه على أن المراد به أنه كان من القرآن» 
ولو كان عمر يعتبر هذا الخبر آية حقاً لكتبها في القرآن. وما همّه ما يكون موقف 
الذايق 2 


ويثير الحنفيّة مسألة محرجة للضمير السئي تتمثل في أنْ النسخ لا يجوز إلا 
في حياة الرسول» لكن بعض المرويّات تقرٌ بوقوع النسخ بعد وفاته. والدليل على 
ذلك ما روته عائشة : كان فيما أنزل من القرآن «عشر رضعات معلومات يُحَرَّمْنَ) 
ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله وهنّ فيما يقرأ من القرآن92©. وقد 
دفعت الجملة الأخيرة في هذا الخبر عدداً من العلماء إلى إنكارهاء ومنهم 
السرخسي. يقول : والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى 8إِنًا تحن نَرَلنَا ألذكْرَ 
َإَِا له لَفِظُوت» الحجر: 9]. ومعلوم أنه ليس المراد الحفظ لديه» فإنّ اللَّه يتعالى 
من أن يوصف بالنسيان والغفلة». فعرفنا أن المراد الحفظ لدينا... وقد ثبت أنه لا 
ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله تكله وما ينقل من أخبار 
الآحاد شاذ لا يكاد يصحح شيء منهاء ويُحمل قول من قال في آية الرجم إِنْه في 
كتاب الله أي : في حكم اللّه. . . وحديث عائشة ئشة لا يكاد يصح» لآنه قال في 
ذلك التحديت: «وكانت: الضصحيفة تحت السرير فاشتعلنا يدقن رسوك الله قدخل 
داجن البيت فأكله. ومعلوم أنْ بهذا لا ينعدم حفظه بن الكلر سيرد عدر لبهم 
إثباته في صحيفة أخرى» فعرفنا أنّه لا أصل لهذا الحديث»”**21؛ وعلى أساس هذا 
الموقف أسقط الحنفيّة وجمع آخر من الأصوليين قدسية منسوخ التلاوة» فأجازوا 
للمجنب تلاوته وللمحدث مسهةء وهو ما رفضه الفريق الذي اعتبر هذا الصنف من 
النسح في ندرلة الفران 3 


(182» راجع تفصيل هذا الموقف لدى الجصّاص» الفصول في الأصول. 257/2. 

(183) رواه مالك في الموطأ. 608/2. 

(184) السرخسي. المحرّر في أصول الفقه» 62/2. 

(185) يقول الطوفي: «اختلف فيما نسخت تلاوته نحو «الشيخ والشيخة» هل للمجنب تلاوته 
وللمحدث مسّه أم لا؟ قال الآمدي: الأشبه المنع. قلت: بل الأشبه الجوازء لأنْ - 
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وتشير المدوّنة الأصولتّة إلى موقف آخر وقع تهميشه في تاريخ مبحث الناسخ 
والمنسوخ. وهو موقف فريق من المعتزلة تبتى فكرة منع نسخ التلاوة. يقول 
الجويني : «يجوز نسخ رسم آية من القرآن في التلاوة مع بقاء حكمها ويجوز تقدير 
نسخ حكمها مع بقاء رسمها في آي القرآن» وقد منع مانعون من المعتزلة 
الأمرين...160". وقد قلل الآمدي من شأن هذا الخلاف معتبراً أنه من فعل طائفة 
شاذة من المعتزلة. وأدلّة هذا الفريق ثلاثة حسب الآمديء, أولها أن التلاوة 
والحكم متلازمان لأنْ أحدهما تابع للآخر ولا يتصوّر بقاء التابع بعد ارتفاع 
المتبوع؛ إذ كيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل ؟”*'2. أما الدليل الثاني فيتمئل في 
«أنَ الآية ذريعة إلى معرفة الحكمء فإذا نسخت الآية دون الحكم أشعر ذلك 
بارتفاع الحكم. وفيه تعريض المكلّف لاعتقاد الجهل» وهو قبيح من الشارع)!158) 
ويرى المعتزلة في الدليل الثالث على موقفهم أنْ نسخ التلاوة دون حكمها لا 
ترجى منه فائدة» لأنّه لا يؤدي إلى إثبات حكم أو نفيه» وما كان كذلك كان عبثا 
وهو على الله محال!2159, 


ولئن لم تحدّد المدوّنة الأصوليّة هويّة المعتزلة الذين تبئوا هذا الرّأي فإننا 
نجد إشارة إلى أن منهم أبا مسلم الأصفهاني (ت 322 ها)ء فقد أنكر وقوع النسخ 
في القرآن جملة 3 1 2100 


- 2 الدليل إِنْما قام على منع ذلك في القرآن» والقرآن ما ثبت بالتواتر من الوحي المنزل 
للإعجازء وما نسخت تلاوته ليس كذلك» فبقي على أصل الإباحة أو داخل دليلهاء 
والله تعالى أعلم بالصواب». شرح مختصر الروضة. 279/2. ويقول السرخسي: «ولكن 
بانتساخ تلاوته ينتهي حكم تعلق جواز الصلاة به» وحرمة قراءته على الجنب 
والحائض...2). المحرّرء 2/ 63. 

(186) الجويني » البرهان» 1312/2. 

(187) عبّر الآمدي عن هذا المعنى بقوله: «قالوا الحكم مع التلاوة ينزّل منزلة العلم مع العالميّة 
والحركة مع المتحركية والمنطوق مع المفهوم» وكما لا يمكن الانفكاك بين العلم 
والعالمية والمنطوق مع المفهوم فكذلك التلاوة مع حكمها». الإحكام في أصول 
الأحكامء 155/3. 

(188») المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(189) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


(190) راجع قول ابن عبد الشكور: «ونسخ التلاوة والحكم معاً اتّفاق» ولا حاجة إلى - 
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والخرخح لدينا أن هذا الموقف الاعتزالي نشأ في إطار جماعة من متكلمي 
المعتزلة بدءاً بإبراهيم النظام 00 إلى الجبائيء قرّرت عدم جواز الاستدلال 
بأخبار الأحاد. ومما ترنّب على ذلك رفض كل أحاديث النسخ لأنها من هذا 
القبيل» ل" 0 و ا ل 
وغيرهما من المواقف التي احترزت من اعتبار منسوخ التلاوة قرآنً. يخفي خلفيّات 
تاريخيّة سكت عنها الخطاب الأصولي في غالبيّة نصوصه لكتها رشحت من قلّة من 
المصادر الحنفيّة على وجه الخصوصء. من ذلك قول الجصّاص : «وأمًا ما طعن 
به بعض أهل الإلحاد ممّن ينتحل دين الإسلام وليس منه في شيء ثم كشف قناعه 
وأبدى ما كان يضمره من إلحاده» بأن القرآن مدخول» فاسد النظام» لسقوط كثير 
منهء ويحتجٌ فيه بما روي أن عمر قال : إن آية الرّجم في كتاب اللّه ...19170, 


وهكذا يبدو أن فريقاً من المسلمين طعن في القرآن بسبب هذه المرويّات 
التي تخبر عن سقوط آيات أو سور كاملة من القرآن. وهذا الفريق وإن ظلت هويته 
مجهولة لم يضبطها الجصّاص» فإن حنفيّين آخرين صرّحوا بأنّ المقصود فريق من 
الشيعة. يقول ابن عبد الشكور تعليقاً على حديث عائشة عن : نسخ الرضعات 
العشر : «لكن فيه انقطاع باطن» و ل ل ل ولو قيل إنه 
كان قرآناً لكن القوم تركوه لكان هذا قول شياطين الروافض إِنْه ذهب من القرآن 
5 كثير "براق 
سي سر . . ٠.‏ 


وقد نبّه بعض الأصوليّين على أن الشيعة حاولوا توظيف مسألة نسخ التلاوة 
للقول رات في إمامة علي وفضائل آل البيت لم يتضمّنها المصحف,. لأنْ 
العا كر يري 000 


- الاستدلال عليه... إلا ما سلف من خلاف أبي مسلم الجاحظ (نرجح أنه يقصد أيا مسلم 
الأصفهاني) وقوله أن لا نسخ في القرآن. ولا اعتداد بقوله؛. شرح ملم الثبوت. 73/2. 

(191) الجضّاص. الفصول في الأصول. 254/2. 

(192) ابن عبد الشكورء شرح ملم الثبوت» 73/2. 

(193) يقول البخاري: «قال بعض الرافضة والملحدة ممن يتستّر بإظهار الإسلام وهو قاصد إلى 

إفساده: هذا جائز بعد وفاته أيضاً. وزعموا أن في القرآن كانت آيات في إمامة علي - 


152 جدل الأصول والواقع 


وتقتضي الموضوعيّة أن نقرّ بأنَ علماء الشيعة انقسموا إلى قسمين كبيرين» 
قسم أنكر التحريف وآمن بنسخ التلاوة» وقسم أقرٌ بالتحريف وأنكر نسخ 
التلاوة”*”'". ويندرج الموقف الشيعي في إطار الجدل المبكر بين أهل السئّة 
والشّيعة حول مسألة محوريّة : هل كان النصّ القرآنى لمان يقن" كزاهاوخوي 

ب إلى الزسلول: 4 وهل نه تضوف مسسطة و91 


إشكاليّات تخصٌ تاريخ المصحف وجمعه وترتيبه» فإزاء غياب آيات أو سور كاملة 


- وفي فضائل أهل البيت فكتمها الصحابة فلم تبق باندراس زمانهم؛ واستدلوا في ذلك بما 
روي أن أبا بكر كان يقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر...». كشف الأسرار عن أصول 
فخر الإسلام» البزدوي» 356/3. 
وانظر الباقلاني» نكت الانتصار لنقل القرآن» فصل «ذكر اعتراضات الرافضة وغيرهم من 
الملحدين وما ترويه الشيعة عن أهل البيت».» ص 98. 

(194) يروي الحر العاملي عن أبي عبد اللّه : «الرجم في القرآن قول الله عر وجل: إذا زنى 
الشيخ والشيخة..». وسائل الشيعة؛. 50/28 69. وهذا الكتاب منشور على العنوان 
التالي بالإنترنت /اء2120.5,.بناباه 
ومن العلماء الشيعة المعترفين بأنواع النسخ: الطبرسي في مجمع البيان في تفسير القرآن 
حين شرح الآية 106 من سورة البقرة؛ وكمال الدين عبد الرحمان العتائقي الحلي» 
الناسخ والمنسوخ. ص 38. والفيض الكاشاني في كتابه نفير الصافي في شرحه الآبة 
6 من البقرة. 
وبخلاف هؤلاء انخذ علماء شيعة آخرون موقفاً مضاداًء ويمئلهم آية اللّه العظمى الخوئي 
يقول: «إِنْ القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف والإسقاط». وقال أيضاً: :إن 
القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء السئّة» لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة». البيان 
في تفسير القرآنء ص 205. 
وانظر مواقف حديئة ممائلة لموقف الخوني لدى ثامر هاشم جيب العميدي» دقاع عن 
الكافي. جَُ 2. وهو منشور على الموقع: عه طوعاء ند اذ ببس وفي كتاب 
مطارحات فى الفكر والعقيدة. الصادر عن مركز الرسالة.» ص 128 135 وهو على 
المو قع إقدم». 336 . نين 

(195) راجع : .6 .جم ,ته" «لال) ع7[ زه بواتجعء1ة 11 001 ععاوطء(آ برأسرموط ,ستعووه1] ,أووع: 310032 
وانظر جون جلكرايست. جمع القرآن (بالإنكليزيّة)» الفصل 4: «الفقرات التي فقدت من 
القران». وهذا الكتاب منشور بالإنترنت على الموقم/018.منةأكتع ماع «كصة/ :طاغط 
تطاط/ 4 . مرقطع/تنة ل/اوأغطء11 0 
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عن المدوّنة القرآنية - وهو ما ونّقته المصادر السئْيّة والشيعيّة المبكرة ‏ ممًا يمثّل 

مساساً بالمسلمة الناصّة على اكتمال النصّ القرآني» اعتمد الأصوليّون مقولة منسوخ 

التلاوة باقي الحم 0 بسملامة 8 0 واانةة ولتبرير واه ل 

صالحا لغايات 20196 وتاريخية 0 بالرغم من ٠‏ أن عقوبة الزنى اه فى القرآن هى 
ليق القرية 2 بعض الول الإسلامية ة في 0 


ولا يمنع الموقف التبريري الأصولي من استنتاج أن منسوخ التلاوة - وخاصّة 
ا د بل اد لتك م كا لطر ٠‏ وفضلاً عن ذلك فإِنٌ 
هذه الظاهرة تتناقض كلياً مع مفهوم مركزي لدى الأصوليين هو أزليّة النص القرآني 
في اللوح المحفوظ. يقول الزركشي : «ما نزل من الوحي نجوماً جميعه في أمّ 
الكتاب وهو اللوح المحفوظ)””'"2. فنزول هذه الآيات المثبتة في اللوح المحفوظ 
ثم نسخها وإزالتها من القرآن المتلو ينفي هذه الأبديّة المفترضة الموهومة299, 

ولا شك أنْ إشكاليّات التسخ في القرآن تتصل اتّصالاً وثيقاً بما حف بعمليّة 
جمع القرآن من مشاكل أضحت مرتكزاً من مرتكزات الطعن في القرآن. 


(2196 راجع : 9 7 ,انه 017 © زه «رمقاءء[امت 17116 ,8111101 

(197) رغب الأمويون ثمّ العباسيون الأوائل في شغل أبناء المدينة عن السياسة حتّى لا يتكرر 
قيام ثورات شبيهة بثورة الحسين وعبد الله ؛ بن الزبير ومحمد النفس الزكيّة وأحيه إبراهيم» 
لذلك أغرقوا المدينة بالجواري لشغل شبابها بالمتع الحسيّة؛ وقد صوّر الأصفهاني في 
كتابه الأغاني بعض تجليات هذا العمل وانعكاساته على حياة المدينة في القرن الثاني 
للهجرة» وفي مقابل المجون انشغل فريق آخر من المحدثين والفقهاء بمواجهة مظاهر 
المجون؛ وكان من بين الطرق المؤيّدة إلى ذلك الهدف التشدد في عقوبة الزنى لتتحول 
من الججلد إلى الرجمء أي الموتء وهكذا ظهرت أحاديث الرجم للزاني لأول مرّة في 
كتاب الموطأ لمالك بن أنس. راجع أحمد صبحي منصورء «الرجم في الأتحاديثة. وهو 
مقال منشور بالإنترنت على الموقع : 

ا . اع 2 تع طء تر معوع5ل2.»0 3ع . لعتصمطه//:ماغط 

(198) المرجع نفسهء ص 18. 

(199) الزركشي, البرهان في علوم القرآن. 30/2. 

(200) نصر حامد أبو زيدء مفهوم التص دراسة في علوم القرآن: ص 131. 
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4 - إشكالتات جمع القرآن 

لئن لم يخض الأصوليّون في تفاصيل عمليّة جمع القرآن في عهد عثمان 
خاصّةء فإِنْ ذلك يعود إلى أنْ المسألة كانت قد حسمت تاريخيّاً بتغلب المصحف 
العثماني ورواية جمعه السئيّة ولم يبق من أثر كبير للخلافات التي رافقت عمليّة 
الجمع» لذلك قرّر علماء أصول الفقه بمختلف انتماءاتهم السئيّة وغير السئْيّة وقوع 
الإجماع من الأمّة والصحابة على مصحف عثمان. يقول الجويني : «إِنّ أصحاب 
رسول الله أجمعوا فى زمن أمير المؤمنين عثمان على ما بين الدفتين واطرحوا ما 
عدا ركاذ وللع تعن اتناف ا 

ويسير فريق من علماء الشيعة على نفس المسارء معتبرين وقوع الإجماع 
على وجوب العمل بالمصحف العثماني سواءٌ دخله التغيير أم لا. وهذا موقف 
عملي يتجتب المواجهة مع الفكر الستي 2020 , 

ويعترف الأصوليّون أنفسهم بأنَ عمليّة جمع القرآن وإخراج المصحف 
العثماني وإن تم الإجماع والاتفاق عليها فقد تخذلتها مشاكل كبيرة أطلق عليها 
السمعاني صفة الخطب الكبيرء وهي عبارة تخفي ما تخفي من خلفيّات تاريخيّة. 
يقول : «والمصحف الإمام هو هذا المصحف الذي بين المسلمين» جمع في زمان 
أبي بكر بإجماع الصّحابة» وأخرج في زمن عثمان» ونسخ منه المصاحف وفرّقت 
في البلدان» وعليه الاتفاق» وفي الباب خطب كبيرء واقتصرنا على هذا القدرء 
وقد دل انّفاق المسلمين على أن ما بين الدفتين كلام اللّه. ..)2020, 


إن هذا الشاهد أنموذج من نماذج المواقف الأصوليّة التي تتجاوز التاريخ 


(201) الجويني» البرهان في أصول الفقه. 667/1 668. 

(202) يقول الفاضل التونى (ت 1071 ه): قال اللّه تعالى: #8إنَا تحن نا أَلذّمرٌ وَإنا آم 
تفظوت [الحجر: 219 والحق أنه لا أثر لهذا الاختلاف. إذ الظاهر تحقق الإجماع على 
وجوب العمل بما في أيديناء سواء كان مغيّراً أو لا. وفي بعض الأخبار تصريح بوجوب 
العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد». الوافية في أصول الفقه. تحقيق محمد حسين 
الرضوي الكشميري؛. ص 123. والكتاب منشور بالإنترنت على العنوان -]م-نا لانن 


151320. 


(203) السمعاني» قواطع الأدلّة» 30/1. 
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وتغيّبٍ الأحداث المحرجة فيه» لأنْ في ذكرها هدماً للإجماع الذي يبتغي تكريسه 
الأصولي» فقول السمعاني إن المصحف «جمع في زمان أبي بكر وأخرج في زمن 
عثمان» يفيد أن دور عثمان لم يكن سوى دور الناشر للنسخة المجموعة قبله. لكنّ 
الواقع أن عثمان كان له دور متميّز في إخراج المصحف بالشكل الذي وصلناء فهو 
الذي أنشأ لجنة من العارفين بالقرآن لتدبّر أمر نسخه فى المصحف. يقول 
السسكائى انا يداك مقط ل عتناة بالحفت قا رن جنال إلى ودين 
ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمان بن الحارث وعبد الله بن الزبير أن انسخوا 
الصحف في المصاحف. وقال للرهط القرشيين الثلاثة : ما اختلفتم أنتم وزيد بن 
ابت فاكتبوه بلسان قريشء فإِنّما نزل بلسانهم””2 واختيار ثلاثة قرشيّين إلى 
جانب زيد بن ثابت الأنصاري المدني أمر لافت للانتباه» لأنه يخبر أنْ إحدى أَهمْ 
العمليّات التي تمس النصٌ المقدس تنجز دون اشتراك متكافئ لممثّلي الجماعات 
المسلمة» فالأمر احتكر بقرار سلطة الخليفة لصالح قريش ولكي يستأثر لسانها دون 
بقئة الألستة يشنرف كتابة النصن "المقنسنل 977" وهكذا اقتصير مفعان علق كتابة 
المصحف على حرف واحد دون بقيّة الأحرف التي نزل بها القرآن. ولئن كان هذا 
العمل له ما يبرّره تاريخيًا فإنه يشي عن تجلٌ من تجليات الانحياز الإيديولوجي 
للقرشيّة التي استعادت روحها منذ اجتماع السقيفة» ثم برزت منذ بداية جمع القرآن 
مع عمر”*2 ثم مع عثمان. وبناء على هذا يمكن أن نستخلص مع بعض الدارسين 


(204) ابن أبى داود السجستانى. كتاب المصاحف؛. ص 19. 


(205) يقول الطبري: «والآثار الدالة على أنْ إمام المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان 
جمع المسلمينء نظراً منه لهم وإشفاقاً منه عليهم ورأفة منه بهمء حذر الردّة من بعضهم 
بعد الإسلام والدخول في الكفر بعد الإيمان»؛ إذ ظهر من يعضهم بحضرته وفي عصره 
التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن مع سماع أصحاب رسول الله 
النهي عن التكذيب بشيء منها وإخباره إِيَاهم أن المراء فيها كفرء فحملهم إذ رأى ذلك 
المراء بينهم في عصره وبحداثة عهدهم بنزول القرآن وفراق الرسول بما آمن عليهم معه 
عظيم البلاء في الدين من تلاوة القران على حرف واحدء. وجمعهم على مصحف. . 
فاستوئقت له الأمّة على ذلك بالطاعة. . . فتركت القراءة بالأحرف السنّة التي عزم عليها 
إمامها العادل فى تركها طاعة منها له...». تفسيره» 22/1. 

(206) يروي السجستاني قول عبد الله بن فضالة: «لمَا أراد عمر أن يكتب الإمام» أقعد له نفراً 
من أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضرء فإِنَ القرآن نزل على - 


أن تثبيت قراءة النص القرآني ‏ الذي نزل متعدّداً ‏ في لسان قريش كان جزءاً من 
التوجيه الإيديولوجي للإسلام لتحقيق السيادة القرشيّة””7. 

وفضلاً عن هذا تعود الريادة إلى عثمان في اعتبار المصحف نضا رسميّاً تتبئاه 
البولة ): تقبله مانت المضاحت ستعزذة في الأمماز الإسلايةة فقون ترحييها في 
مصحف وحيد يلغى بمقتضاه الخلاف بين القراءات والأمصار ويحل محلها المدؤنة 
التي أنجزتها لجنة زيد بن ثابت. لكن هل كانت دوافع هذه العمليّة دينيّة فحسب؟ 


يبدو البُعد السياسي الجانب العميق والخفي في عمليّة جمع عثمان للقرآن» 
فهى عمليّة تهدف إلى اختبار مدى طاعة الأمصار الإسلامية لسلطة الخليفة 
المر كريقه الالك كان المزان الشامن بزلفاء هن المسا عم فر با ونيا ينس عن 
ضرورة إحراق كل نسخة غير مصحف عئمان”7©. والظاهر أن إحدى الغايات 
الحقيقيّة من فرض هذا المصحف القضاء على السلطة السياسيّة التي كان يتمتّع بها 
بعض قرّاء الأمصارء حيث كان عثمان يفتقد شيئاً من مصداقيّته بسبب سياسة 
المحاباة لأقربائه الأمويّين» فقد كان يعيّنهم عمّالاً مهملاً الضَحابة. وهكذا تحدّى 
الخليفة احتكار القرّاء للنصٌ القرآني وأبرز للمرّة الأولى أنْ من أولويّات السَلطة 
السياسيّة النصٌ القرآني””*”). لكن هل انتهى الأمر بإرسال عثمان نسخاً من مصحفه 
إلى عدّة مناطق إسلاميّة ؟ هل وقع إجماع على ما قام به؟ ولماذا وصف السمعاني 
ما حدث بأنه خطب كبير ؟ 


ا الوقائع التاريخيّة أن أحد أكبر مظاهر الخطب الكبير في جمع القرآن 
موقف ابن مسعود الذي رفض الانصياع لمطالب عثمان في إحراق مصحفه والعمل 


- رجل من مضر؛. ونجد في خبر آخر قول عمر: «لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش 
وثقيف». كتكاب المصاحف» ص [11. 

(207) انظر نصر حامد أبو زيدء الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطيّة. ص 15. 

(208) يروي الباقلاني: ثم بعث إلى كل أفق مصحفاً مما نسخوا وأمر بما سوى ما فيه من 
القرآن من كل مصحف أو صحيفة أن تحرق». الانتصارء ص 358. 

(209) راجع: 
,5 ,]مط +لأكنتائا 17 ,معرمكا عطا زه #«متدررععء]![ ع8 فته معوطانا ,عهصمعآ بأمماعون 


.380-00 ,1915 
وهذا المقال منشور بالإنترنت على الموقع /018.تلة أكأدع ستو بلاقصة//نصااط 
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بما انبثق عن لجنة زيد بن ثابت. يقول الباقلاني: «فإن قالوا كيف تدّعون الإجماع 
على مصحف عثمان واين مسعود على جلالته وتقدذمه يخالفه ©2100 , 


وقد اعتمد بعض الطاعنين فى القرآن موقف ابن مسعود فقالوا : (إِنْ استنكار 
ابن مسعود طعن في جميع القرآن» وهو دليل على أن القرآن الذي بين أيدينا ليبس 
موثوقاًء كما أنّه طعن في تواتر القرآن» إذ لو كان ما كتبه عثمان متواتراً لما وسع 
ابن مسعود إنكاره)”!'©. وتروي بعض المصادر الشيعيّة أن الخلاف بين عثمان وابن 


مسعود تراجع عن موقفه وانضمٌ إلى الإجماء”212. 
ابن النديم ‏ فقد شاهد الفضل بن شاذان (ت 360 ه) هذه النسخة فى مدينة قرب 
الى :214 , ١‏ 

وا تيلقه الفط :فى #ازيح عرئة الحم غنات علق هوا مرق معان فى 
عهد أبي بكر وفي عهد عثمان» بالرغم من الإجماع الحاصل بين المسلمين على 


(2210 الباقلاني» الانتصارء ص 363 

(211) محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان» 1/ 283. 

(212) راجع قول اليعقوبي: «وجمع عثمان القرآن وألفه.. وكتب في جمع المصاحف من الآفاق 
حتى جمعت. ثم سلقها بالماء الحار والخل. وقيل: أحرقهاء فلم يبق مصحف إلا فعل 
به ذلك» خلا مصحف ابن مسعود. وكان ابن مسعود بالكوفة فامتنع أن يدفع مصحفه إلى 
عبد الله بن عامر. وكتب إليه عثمان أن أشخضه.. فدخل المسجد وعثمان يخطبء» فقال 
عئمان: إِنّهِ قد قدمت عليكم دابّة سوءء فكلمه ابن مسعود بكلام غليظ» فأمر به عثمان 
فِجرٌ برجله حتى كُسِرَ له ضلعان» فتكلمت عائشة وقالت قولا كثيراً». تاريخ اليعقوبي» 
110/2 

(213) يقول الباقلاني: «وقد وردت الروايات أنْ عثمان وعظه وحذره الفرقة» فرجع واستجاب 
إلى الجماعة وحتٌ أصحابه على ذلك». المصدر المذكورء ص 364. 

(214) يقول ابن النديم: «قال الفضل بن شاذان: أخبرنا الثقة من أصحابنا قال: كان تأليف 
السور في قراءة أبيَ بن كعب بالبصرة في قرية يقال لها قرية الأنصار على رأس فرسخين 
عند محمد بن عبد الملك الأنصاري. أخرج إلينا مصحفاً وقال هو مصحف أبيّ رويناه 
عن آبائنا». الفهرست. ص 40. 
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أن عليّاً كان عنده علوم القرآن. يقول محمود أبو ريّة : «من أغرب الأمور وممّا 
يدعو إلى الحيرة أنهم لم يذكروا اسم علي فيمن عهِدَ إليهم بجمع القرآن وكتابته. 
ال ب ا امو 0 ويذكرون غيره ممّن 

هم أقلّ منه درجة في العلم والصفة»”*' والملاحظ أن التراثين السئّي والشيعي 
يقدّمان روايتين متناقضتين تماماً عن دور علي في جمع القرآن وعن مصحفه. 
امرك يكير يذ الزيطا رون وود عاق لق بالا بعل لاطي للقي أما 
التراث ال لحاسو رت سا 
لأنّ فيه فضائح المهاجرين والأنصار””21. 


ولئن اختار ابن أبي داود السكوت عن مصحف علي*'© فإنّ ابن النديم 
شهدا ألهنعراه” فن ,ماه «مقوارفاً في أشرة تعدتة" 777 وركدلت هذا المح عن 
المضنيعك التحالى فى الفرتنيع أولا ققد جمعه عل على ترتيت: نزول الكنات لتقا 


وفى مستوى ثان يختلف عنه فى أن عليّاً قد أضاف إلى هوامش الآيات بعض 


(215) محمود أبو ريّةء أضواء على السئّة المحمدية. ص 249. 

(216) يروي السجستاني عن ابن سيرين: «لمَا توفي النبي (ص) أقسم علي أن لا يرتدي برداء 
إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحفء ففعل» فأرسل إليه أبو بكر بعد أيَام: أكرهت 
إمارتي يا أبا الحسن؟ قال لا واللّه؛ إلا أنى أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة. 
فبايعه ثم رجع قال أبو بكر لم يذكر المصحف أحد إلا أشعثء وهو لين الحديث. وإنْما 
رووا: حتى أجمعُ القرآنء يعني يم حفظه. فإنّه يقال للذي يحفظ القرآن قد جمع 
القرآن. كتاب المصاحف. ص 10. 

(217) انظر هذه الرواية على لسان أبى ذر الغفارى لدى أحمد بن متصور الطبرسىء 
«الاحتجاج» تعليقات محمد باقر الخراتتانية إعداد مركز الأبحاث العقائديّة. وهو 
منشور على الإنترنت بالموقع /تمء. 20260 . جاب 

(218) اكتفى ابن أبى داود فى مبحثه «مصحف على رضى الله عنه» بخبر عن أبى عبد الرحمان 
عن علي أنه قرأ «آمن الرسول بما أنزل إليه وآمن المؤمنون»؛ كتاب المصاحف. ص 53. 

(219) يقول ابن النديم: «فجلس (علي) في بيته ثلاثة أيَام حتى جمع القرآن» فهو أوّل مصحف 
جمع فيه القرآن من قلبه وكان المصحف عند أهل جعفر. ورأيت أنا في زماننا عند أبي 
يعلى حمزة الحسيني مصحفاً قد سقط منه أوراق بخط علي بن أبي طالب ب يتوارثه بنو 
حسن على مر الزمان». الفهرست. ص 41 42. 

(220) راجع ابن جزي. التسهيلء. 6/1 نقلاً عن علي الكوراني العاملي». تدوين القرآن» 
ص 117. وهو منشور بالإنترنت على الموقع /ع:0.لقاذا - له//:مغط 
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الفواتد لحن فيا بق الدسن الخاضة يتنك" الاناك 0ن وتذك. الروايات: الشيظة 
أذ اتيعيف عله مواجرهقدر الإقاء: الا كد 

وممًا يدعو إلى الحيرة مصير المصحف الأصلي الذي اعتمدته لجنة زيد بن 
ثابت» فمن المعروف أن عثمان أرسل يطلب الصحف التي جمعت في عهد أبي 
بكر من حفصة زوجة الرسول على أن يردّها إليها بعد نسخها في المصحف.ء 
ويبدو أن الأمر تم على هذا النحوء إلا أنّنا نفاجأ بأنَ مروان بن الحكم (ت 65 ه) 
كان يلح على حفصة لتسليمه هذه الصحف وكانت هي تمتنع» فلمًا توفيت حصل 
عليها ومرّقها. يقول السجستانى : (إِنْ مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها الضَّحف 
الى كنب مها القراذه فتانى سخفسية أن تغطي ]باهاوه قال حالم :فلم وفيت 
حفصة؛ ورجعنا من دفنهاء أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلنّ إليه 
كلق الكتسيف 1 فأرسل .نهنا اليه يد اللمديق اعمرة اقأهر بها هرون عم 
وعذل مروان فعله هذا قائلاً : «إِنَما فعلت هذا لأنْ ما فيها قد كتب وحفظ 
بالمصحف. فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب فى شأن هذه الصحف 
مرتاب» أو يقول : إِنّه قد كان شيء منها لم يكتب220”0. ْ 

تشير هذه الرواية إلى اللاختالاف بين مصحف حفصة وبين المصحف 
العثماني» فطلبُ مروان الملح لصحف حفصة ثم إتلافها إثر وفاتها دال في حدّ 
ذاته على وجود ما يراد طمسه وما يُحرج المروانيين والسفيانيين وهما الفرعان 
المسيطران على السلطة في عهد الخليفة عثمان. والمرجح حسب هذه الرواية أن 
يكون المحرج أشياء لم تسجل في مصحف عتمان”*22. 

ولم تكن حفصة بنت عمر وابن مسعود الوحيدين اللذين تمسكا 
بمصحفيهماء فقد أبدى جماعة من أهل العراق الموقفف نفسه حين جاء نواب 
عثمان يطلبون مصحف أبن بن كعب من ولده محمد محمد””*". وما يستخلص مما تقدذم 


(221) راجع علي الحسيني الميلاني» عدم تحريف القرآن.» ص 37 38. وهو على الموقع 
/ددمء. لع202. با تبجا با 

(222) السجستانى» المصاحف. ص 32. 

(223) المصدر فد الصفحة نفسها. 

(224) راجع رشيد الخيون». جدل التنزيل»ء ص 33. 

(225) يروي السجستاني الخبر التالي: (إِنّما تَحَمَّلْنا إليك من العراق» فأخْرخ لنا مصحف - 
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أن عمليّة جمع المصحف العثماني تمّت بقرار فردي» وفُرضت بالقوّة» فكانت 
بذلك عاملاً من عوامل قدح شرارة الفتنة الكبرى التي أدّت إلى مقتل الخليفة 
عثمان. يروي الطبري قول الثّائرين على عثمان : «وقالوا كان القرآن كتباً فتركتها إلا 
واحداً”' ولم ينقم هؤلاء على عثمان بسبب ترك المصاحف المنتشرة في 
الأمصار واعتماد واحد غيرها فحسب. بل آخذوه أيضاً بحرقه هذه المصاحف وهو 
ما يعد استخفافاً واستهانة بأعلام الصحابة ومسلمي الأمصار””*. 


5 نقد مبدأ التواتر فى نقل القرآن 


إن النظر في المرويّات الخاصّة بجمع القرآن في المصادر السئيّة وغيرها 
يؤدّي إلى استخلاص غياب التواتر الكامل في القرآن. وقد أضفى علماء القرآن 
المشروعيّة على نقل القرآن عن طريق الآحاد من الصحابة. يقول السيوطي : «وقال 
مكي : ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام. قسم يقرأ به ويكفي جاحده. وهو ما 
نقله الثقات ووافق العربيّة وخط المصحف». وقسم صح نقله عن الاحاد وصح في 
العربيّة وخالف لفظه الخطء فيُقبل ولا يُقرأ به لأمرين» مخالفته لما أجمع عليه. 
وأنه لم يؤخذ بإجماع بل بخبر الآحادء ولا يثبت به قرآن. ولا يكفر جاحده.. 
وقسم نقله ثقة ولا حجّة له في العربيّة أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق 
الخط )22280 


وقد أقرّ الأصوليّون بوجود قراءات غير متواترة للقرآن. واعتبروا أنْها لا تسممى 


د - اننم فال افكيداة قد نكن عتناة الو ستحان )لله حك 1 قال شم ات 
كتاب المصاحف. ص 32 33. ْ 

(226) الطبري» تاريخ الرسل والملوك. 484/4. وانظر في نفس السياق قول المسعودي: «وفي 
سنة خمس وثلاثين كثر الطعن على عئمان» وظهر عليه النكير لأشياء ذكروها من فعلهء 
منها ما كان بينه وبين عبد اللّه بن مسعود وانحراف هذيل عن عثمان من أجله'. مروج 
الذمب. 338/2. 

(227) يروي الباقلاني: «ويدل على بطلان روايتهم لقتل عثمان ابن مسعود أنْ الذين قاموا على 
عثمان زمن الفتنة ما نقموا ذلك عليه ولا عدّوه من ذنوبهء لأنهم غيروه لحمى الحمى 
وإتمام الصلاة بمنى وإخراج أبي ذر إلى الربذة» ورد الحكم. وتحريق المصاحف». 
نكت الانتصار. ص 366. 

(228) السيوطي. الإتقان. 1/ 213 214. 
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قرآناء وقالوا: لا تصح الصلاة بهاء ولا يكفر منكرهاء إلا الحنفيّة اعترفوا بحجَيّة 
هذه القراءات. ووردت عدّة أخبار تتعارض مع مبدأ نقل القرآن نقلا متواترأء منها 
ما يتضمّن إنكار ابن مسعود سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن. وأكد علماء 
ستيون هذا الموقف. من ذلك قول ابن حجر «قد صحٌ عن ابن مسعود إنكار 
ذلك فأخرج أحمد وابن حبّان عنه أنّه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه) ”222 
وبعد أن أورد كل الروايات التي أخبرت عن إسقاط ابن مسعود المعوذتين من 
مصحفه قال : «فقول من قال إِنّه كَذِبٌ عليه مردودء والطعن في الروايات 
المتفخة كن مسقن سد 

وكان ما قام به ابن مسعود مدعاة للطعن في القرآن. لذلك يقول ابن قتيبة في 
الوجه الأوّل من وجوه هذا الطعن «قالوا وجدنا الصحابة ومّنْ بعدهم يختلفون في 
الحرف. ... وكان ابن مسعود يقرأ «إلا زقية» (بدل «#إصَيْحَة») #وحِدَةٌ» [يس: 29]ء 
ويقرأ «كالصوف» (يدل #كالمين») # المنفوش 6 [القارعة: 25 مع أشباه لهذا كثيرة 
يخالف فيها مصحمّه المصاحف القديمة والحديثة» وكان يحذف من مصحفه أمّ 
الكتاب ويمحو المعوذتين ويقول : لم تزيدون في كتاب الله ما ليس فيه»31©. 

رهما بمائل ها تقل عن اب مسكود مااروي يعن الستحانن أن بن نتيا أله 
كتب في مصحفه سورتين هما الخلع والحفد222 » وكان يقنت بهما. وقد روى 
الباقلاني قول الطاعنين في القرآن : «إذا كان أمر القرآن كما ذكرتهم من الاشتهار 
والانتشارء وكان أبيَ من أعلم الناس به وأحفظهم له. فكيف جاز عليه أن لا يعلم 
أن القرآن ليس فيه القنوت؟)2020, 


(229) ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري. نقلاً عن السيوطيء الإتقان» 221/1. 

(230) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. وانظر مثالاً من هذه المواقف قول النووي: «أجمع 
المسلمون على أنّ المعوذتين والفاتحة من القرآن وأنَ من جحد شيئا منها كفر. وما نقل 
عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح». شرح المهذب» نقلاً عن السيوطيء الإتقان» 1/ 221. 

(231) ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن. ص 11. 

(232) سورة الخلع هي «اللّهم إنا نستعينك ونستغفرك . ونئني عليك ولا نكفرك . ونخلع ونترك 
من يفجرك» والحفد هي «اللهم إِيَاك نعبد . ولك نصلي ونسجد . وإليك نسعى ونحفد . 
نرجو رحمتك ونخشى عذابك . إن عذايك بالكفار ملحق». 

(233) الباقلاني» نكت الانتصار لنقل القرآن.ء ص 79. 
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وعلاوة على هذا يمكن نقد مبدأ التواتر في القرآن اعتمادأ على آيات ألحقت 
بالمصحف بشهادة رجل واحدء أي بخبر الآحاد لا المتواتر. والمثال البارز على 
هذا الآيات التي فقدت ووجدت عند ابن خزيمة الأنصاري. يروي البخاري عن 
زيد بن ثابت وهو يتحدّث عن جمعه القرآن في عهد أبي بكر : «فتتبعت القرآن 
أجمعه من العُسب واللحاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع ابن 
خزيمة الأنصاري. لم أجدها مع غيره لْقَدْ بَلدَكُمْ رَسُو يِنْ ا عر 


2234( 


عَكَهِ م عَنِشرْ » [التوبة : 128] حتى خاتمة براءة» 

وكان زيد لا يقبل قرآناً من أحد حتى يشهد شاهدا عدل. إلا أنه قبل ما أتى 
به خزيمة اعتماداً على فعل الرسول فقد جعل شهادة خزيمة تعادل شهادة رجلين. 
وفى الحالتين فإِنْ خبر خزيمة لا يصل حد التواتر. 


وقد أورد ابن أبي داود ما يفيد أن هذه الحادثة وقعت في زمن عثمان. يقول : 
«فقام عثمان فقال : من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا بهء وكان لا يقبل من 
ذلك شيئاً حتى يشهد عليه شهيدان» فجاء خزيمة بن ثابت فقال : إِني قد رأيتكم 
تركتم آيتين لم تكتبوهما. قال : وما هما؟ قال : تلقيت من رسول الله يلل : 
«لقَد كم رسُورك يِنْ أَشِخُْ عَزِيرٌ عَلِِهِ ما ا حَرِضُ عَلَحكُم 
ِاَلْمُوّمنِينَ موقتف يحم » [التوبة: 128] إلى آخر السورة. قال عثمان : وأنا أشهد 
أنهما ان تمتك اللّه؛ فأين ترى أن تجعلهما؟ قال أختم بهما آخر ما نزل من القرآن» 
فختمت بهما د م ولئن كانت هذه الرواية لا تختلف عن الرواية السابقة 
فإنها تختصٌّ بأن زيداً والصحابة الآخرين افتقدوا كليّاً هاتين الآيتين عند نسخ 
القرآن» وبأنَ خزيمة هو الذي لفت الانتباه إلى وجودهما ولولاه لما ألحقتا بالقرآن. 


وبناء على هذا استنتج بعض الدارسين المعاصرين أنْ ما قام به زيد في عهد 
أبي بكر لم يكن سوى تجميع لنصوص قرانيّة من مصادر مختلفة كانت متناثرة 
داخلهاء وأنه نتج عن هذه الحالة فقدان أجزاء من القرآن على إثر وفاة بعض القرّاء 


(2234 صحيح البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب ل جمع القرآن». وانظر السيوطي» الإتقان» 
65/1 1. 


(235) ابن أبى داودء كتاب المصاحف. ص 31. 


في معركة اليمامة» وهذا يعارض فكرة كمال جمع القرآن التي تكرّسها النظريّة 
بس اله ه(236) 
السئيهة خاصة : 


ومهما يكن من أمرء فقد أثارت حادثة خزيمة حرجاً كبيراً في الوسط السنيّء 
ووصل الأمر إلى تجاوز إحدى المحرمات السنّيّة من خلال الطعن في صحّة الخبر 
بالرغم من وروده في الصحيحين. يقول محمود أبو رية : «وقد اختلف المتكلمون 
في ذلكء. فقال بعضهم : إن هذا الخبر ‏ وإن كان مخرجاً في الصحيحين ‏ غير 
صحيح.» لاقتضاته أن الآيات الثلاث المذكورة قد ثبتت بغير طريق التواتر» وهو 
خلاف ما يقتضيه الدليل المذكورء وقال بعضهم : ليس في الخبر المذكور ما 
يقتضى ثبوت الآيات المذكورة بغير طريق التواترء لاحتمال أن يكون زيد قد أراد 
عولد لالم أجدها مع غير فلان» : لم أجدها مكتوبة عند غيره» وهو لا يقتضي أنه 
لم يجدها محفوظة عند غيره» وقال بعضهم : إِنَ الدليل المذكور إِنْما يقتضي كون 
القرآن قد نقل على وجه يفيد العلمء وإفادته العلم قد تكون بغير طريق التواترء 
فإن في أخبار الآحاد ما يفيد العلم. وهي الأخبار التي احتقت بها قرائن توجب 
ذلك»)237, 


ولعن كانت هذه الأخبار مطيّة لناقدي القرآن وعلامة من علامات النقد 
الخارجي للمصحف العثماني» فإِنْ هذا الاتجاه اعتمد كذلك منهج النقد الداخلي 
للمدوّنة القرانيّة لاختبار مدى تناسقها وتماسكها الداخلي» وتوقفوا في هذا المجال 
عند إشكاليّة المتشابه. ْ 


6 - توظيف المتشابه فى القرآن لنقده 

يُعتبر المحكم والمتشابه من المباحث التقليدية في المدونة الأصولية الفقهية» 
وقد حاول ممئّلو هذه المدوّنة صياغة مفهوم موخد لكل مصطلح فنضًوا على أن 
«المحكم مالا يحتمل من التّاويل إلا وجهاً واحداً. والمتشابه ما احتمل 
(236) راجع جون جلكرايست». جمع القرآنء الفصل 1: «المرحلة الأولى لجمع القرآن»» 


(237) محمود أبو ريّةء أضواء على السنّة المحمديةء ص 255. 


164 جدل الأصول والواقع 


03 


و وتجتب الأصوليّون بتأسيس المتشابه على زاوية الدلالة سائرٌ المفاهيم 
الخلافيّة» وسكتوا عن المفهوم المحرج الذي نسب إلى ابن عقيل» وهو «المتشابه 
هو الذي يَعْمْض علمه على غير العلماء المحقّقين». كالايات التي ظاهرها 
الا 077 كقوله تعالى علهدًا يوم لا ينطِهُونَ 4 [المرسلات: 135 وقال في أخرى : 
مالو بوبنا مَنْ بَعتَنَا ين مقن 4 لبس: 152. 

ومثلما حاول الأصوليّون إخفاء هذا المفهومء سعوا إلى إخفاء دلالة 
المتشابه» بمنع تأويله والاكتفاء بالإيمان به والتسليم بأنَ علم تأويله يختصٌ به 
اللَّه*”2؛ وعضد العلماء الستتون رأيهم هذا عن طريق تأويل مخصوص للآية التي 
تطرّقت إلى المحكم والمتشابه يتوقّفون بمقتضاه عند عبارة #ومًا يَمْكَمُ تأويله: إلا 
00 لآل عمران: 222*007 لأنْ عطف الجملة الموالية عليها يُشْرِك الراسخين في العلم 
في معرفة المتشابه مع الله والحال أن الأصوليين يرومون قصر هذه المعرفة عليه. 
وبإمكائنا تفسير موقف منع تأويل المتشابه إذا استحضرنا عدّة خلفيّات تاريخيّة, 
منها توظيف المتشابه للطعن في القران. 


واحتجٌ أصحاب هذا الموقف ببراهين عدّة» منها وجود تناقض بين إنزال 
المتشابه في القرآن وبين إرادته الهدى والبيان. وقد صاغ ابن قتيبة هذه الحجة 
بقوله : «وأمًا قولهم ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآن من أراد بالقرآن لعباده 
الهدى والتبيان242006 , واحتج الطاعنون في القرآن كذلك بِأنْ الآيات المتشابهة تفيد 


(238) الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه. 451/1. وقد بين الزركشي أنْ هذا المفهوم 
حكاه الماوردي عن الشافعي» وجرى عليه أكثر الأصوليّين. 

(239) أورد هذا التعريف ابن قدامة. روضة الناظر.ء ص 64. والملاحظ أن تعريف ابن عقيل 
للمتشابه في كتابه الواضح مختلف عن هذاء وهو #فمعنى وصف الخطاب بأنّه متشابه 
فهر أنه محتمل لمعان مختلفة.... ص 93. 

(240) يقول البزدوي : «فأمًا المتشابه فلا طريق لدركه إلا التسليم؛ فيقتضي اعتقاد الحقية قبل 
الإصابة. وهذا معنى قوله تعالى #وَرٌ مُتَسَتِيِيَتٌ»4. أصوله على هامش كشف الأسرار 
148/1 158. 

(241) ظح الدع أَرَلَ عَلَكَ الكتب ينه دلت عَُكَنَتٌ هُنّ أب الكتب ولد مُتكيودةٌ كم ألَدِنَ في 
ِل يَموْنَ امنا يو. كل مِنْ عن وين وما يدك إل أولوا الأب » . 

(242) ابن قتيبةء تأويل مشكل القرآنء ص 86. 
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دقوع التعارض بين أجزاء النص القراني. يقول الملطي : «هلكت الزنادقة» وشكوا 
في القرآن حتى زعموا أن بعضه ينقض بعضاً في تفسير الآي المتشابه»!20, 
ويبدو أنْ من بين المقصودين بعبارة الزنادقة: النصارى». ذلك أنهم اعتبروا 
أن في القرآن تناقضاًء فهو من جهة ينفي بنوّة عيسى لله ويثبتها من جهة أخرى 
ب أن روح ير 00440 
وقد نشأت إشكاليّة المتشابه أثناء محاولات تفسير الآيات الخاصّة بصفات 
الله فبعض الآيات يدل ظاهرها على أن لله وجهاً ويدين وجهة هي السماء ومكان 
جا بن يو لتم فود وعدن للق مع انق كك الله جا لانهان دين أن ناه وف 
تغبت لله صفات مختلفة» كالعلم والقدرة والكلام» وعلاوة على ذلك تصرّح آيات 
0 لا تدركه الأبصارء وتورد آيات أخرى ما يدل على جواز رؤيته. 
وبئاء على ما أثاره تأويل هذه الآيات من مشاكل ووخلافات”**2. قرّر السئّيّون 
منع تأويل المتشابه» وبرزت محاولات عدّة للتوفيق بين الآيات المتعارضة2*6, 
وتأسس هذا العمل الدفاعي على سدلية إيمانية تتمثل في عدم تصور التعارض في 
أدلّة اللّه وآياته”*2» فالتعارض في نظرهم ظاهري وهميء إذ بمجرد ما يُعْمَل في 
هذه الآيات التَأُويل بناء على قواعد منطقيّة يرتفع التعارض» وهكذا يمكن ترجيح 
الأدلّة العامّة على الخاضّة»ء أو أحد النقيضين على الآخرء ولكن الجمع بين الأدلّة 
هو المختار. إذ فيه إعمال الدليلين أو الأدلة جميعهاء وهذا هو الأليق بأيْ خطاب 
عكل ‏ خيانب الفنا 07 


(243) الملطي» التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع.؛ ص 58. 

(244) راجع الرازي» تفسيره. 142/7 143. وانظر عبد الله محمود شحاتة» علوم القرآن» 
ص 339. 

(245) يقول الغزالى معلا على آية الاستواء #البَّنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْنَّوَى» [طه: 5]: «وقد تحرّب 
الناس فيهء فضلّ فريق وأجروه على الظاهر وتبعهم آخرونء إذ تردّدوا فيه وإن لم 
يجزمواء وفاز من قطع بنفي الاستقرار...». المنخول.» ص 173. 

(246) انظر مثلاً ابن قتيبةء تأويل مشكل القرآن والقاضي عبد الجبارء تنزيه القرآن عن المطاعن. 

(247) يقول الزمخشري: (إِنَ المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف فيه» إذا 
رأى فيه ما يتناقض في ظاهره وأهمّهء طلب ما يوفق بينه ويجريه على سنن واحد...» 
الكشاف. 412/1 413. 

(248) الشاطبي » الاعتصام. 7/1 
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وفضلاً عن هذاء احتجٌ الطاعنون في القرآن بحجّة احتوائه على المتشابه» 
فما الحكمة من وجوده والحال أنه أداة سلبيّة وظفتها الفرق المتخاصمة لترويج 
آرائها؟ يقول الرازي : «واعلم أنْ من الملحدة من طعن في القرآن لأجل اشتماله 
على المتشابهات». وقال: إنكم تقولون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى 
قيام الساعة. ثم إنا نراه بحيث يتمسك به كل صاحب مذهب على مذهبه. 
فالجبري يتمسّك بآيات الجبرء كقوله : وملا عل مُلُوِيع أكِنْدَ أن يَعَقَهُوهُ وف مانا 
ور [الأنعام: 525» والقدري يقول : بل هذا مذهب الكفار بدليل أنه حكى ذلك عن 
الكفار في معرض الذم لهه””” في قوله : #وقَالوا كُلُوينَا ىن أَكِنَةَ مَنَا عونا اليه 
وَفْهِ َاذَانَا وكر [فصلت: 5]. 


ومما زاد في تفاقم المشكل تدخل السلطة السياسيّة إلى جانب فريق دون آخر 
مما جعل تحديد الموقف السني أمرأ عسيراً. يقول الشهرستاني : «اعلم أن السَّلف 
من أصحاب الحديث لما رأوا توغغل المعتزلة في علم الكلام ومخالفة السنّة التي 
عهدوها من الأئمّة الراشدين» ونصرهم جماعة من أمراء بني أميّة على قولهم 
بالقدر» وجماعة من خلفاء بني العبّاس على قولهم بنفي الصفات وخلق القران» 
تحيّروا في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في متشابهات آيات الكتاب الحكيم 
وأخار الب الأمين )2500 


ولا ريب أنْ هذه الحيرة كانت أحد الدوافع التي أدّت إلى منع تأويل 
المتشابه» فقد أدرك الأصوليّون بعد ما خبروه في الواقع التاريخي أن فتح أبواب 
تأويل المتشابه سيجرٌ الأمّة إلى فتن خطرة كالتي وقعت سنة 317ه ببغداد إثر النزاع 
خسوا [الإسراء: و7( 251) ولكن مثل هذه الأحداث لم تمنع من بروز انّجاه لدى 
علماء المسلمين لا يلتزم بموقف الامتناع عن تأويل المتشابه» سواءً كان ذلك 


(249) الرازي» تفسيرهء 7/ 156. 

(250) الشهرستانيء» الملل والنحل.ء ص 103. 

(251) انظر قول ابن الأثير في حوادث سئة 317 ه: «وفيها وقعت فتنة عظيمة ببغداد بين 
أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي وبين غيرهم من العامّة» ودخل كثير من الجند فيهاء 


سر صر عر ...عن د ده عرص 


وسبب ذلك أن أصحاب المروزي قالوا فى تفسير قوله: ظعََيَ أن يَعَتَكَ ربك مَقَاما 


تَحْمُودًا»ه [الإسراء: 79] إِنَ الله يقعد النبنَ معه على العرشء. وقالت الطائفة اللأخرى: - 
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لمواجهة أطروحات غير الستيين”* أو اقتناعاً منهم أن الراسخين في العلم في 
استطاعتهم تأويل المتشابه. 


وقد تزعّم المعتزلة هذا الاتجاه ممئَّلِين في القاضي عبد الجبّار» فهو ينطلق 
من أن المحكم والمتشابه يتساويان مع مفهوم اللغة الحقيقيّة واللغة المجازيّة» 
وبالتالي يضحي التأويل في المتشابهات أداة لرفع غموضها برَدّها إلى المحكم 
ويصبح المجاز وسيلة رئيسيّة لعمليّة التأويل هذه*5©. 

والملاحظ أن باب تأويل المتشابه كان مفتوحاً منذ عهد الصحابة» فقد انتبهوا 
لما يبدو على ظاهر بعض الآيات من تعارض وسعوا إلى تبريرها دفاعاً عن تجانس 
النصٌّ القرآني”**. وتنامت هذه النزعة الدفاعيّة بفعل ما طرأ من طعن في القرآن 
إلى حدّ اعتبار وجود التعارض في القرآن أمراً مستحيلاً. يقول ابن حزم : «وقد قال 
قوم إن المتشابه هو ما اختلف فيه من أحكام القرآن» وهذا خطأ فاحش لأنَّ هذا 
القول دعوى ورأي من قائله لا برهان على صحته. . . وقال آخرون : المتشايه هو 
ما تقابلت فيه الأدلّة. قال أبو محمد : وهذا خطأ فاحشء لأنّه دعوى من قائله بلا 
برهانء, ولأنْ تقابل الأدلّة باطل. وشيء معدوم لا يمكن وجوده أبداً في 
الشزيعة ٠...‏ والخق لا ينار 2301 


د إِنَما هو الشفاعة (أي المقصود بالمقام ليس المكان وإِنّما مرتبة الشفاعة)» فوقعت الفتنة 
واقتتلواء فقتل بينهم قتلى كثيرة». الكامل في التاريخ. 6/ 206. 

(252) يقول عبد العزيز البخاري: «ثمَ الخلف مع كون هذه الطريقة أسلم وأعمّ نفعاء عدلوا 
عنها واشتغلوا بتأويل المتشابه» لظهور أهل البدع والأهواء بعد انقراض زمان السَلف» 
وتمسكهم بالمتشابهات في إثبات مذاهبهم الباطلة» فاضطرٌ الخلف إلى إلزامهم وإبطال 
دلائلهم؛ فاحتاجوا إلى التأويل». كشف الأسرارء 154/1. 

(253) انظر لمزيد التوسّع بحئنا: «إشكاليّة المتشابه في قراءات الأصوليّين»: مجلة دراسات 
مغاربتة.» الصادرة عن مؤسّسة الملك عبد العزيز ال سعود للدراسات الإسلاميّة والعلوم 
الإنسانيّة؛ الدار البيضاءء العدد 7. 1998 ص 7 - 17. 

(254) روى القرطبي الخبر التالي: «عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: سأله ابن الأزرق عن قوله 


تعالى: #إهَدًا يوم لا يَطِفُونَ4 [المرسلات: 55] ولا شَسْمَمٌ إَّ مَسْسا [طه: 108] وقد قال 
تعالى وَل بشع عل _بنْضٍ 5 [المافات: 27] فقال له: إن اللّه عز وجلّ يقول: 
#وإت يَوْمًا عِندَ ريك كلق ب سََبَة مما تعذورت » [السجدة: 5]» فإِنَ لكل مقدار من هذه 
الأيّام لوناً من الألوان». الجامع الأحكام القرآن.» 19/ 166. 

(255) ابن حزمء الإحكامء 521/4 522. 
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لقد قسّمنا هذا الفصل إلى محورين متكاملين أؤلهما تأصيل حجّيّة القرآن 
والئاني نفي هذه الحجّيّة. ولئن كان الأوّل يتأسس على المدوّنة الأصوليّة فإِنَ 
الثاني لا يكتفي بها بل ينفتح على مدونات ومجالات معرفيّة من داخل الدائرة 
الإيمانيّة ومن خارجها. وما يبرّر عملنا هذا أثنا نظرنا إلى هذه المواقف في 
تاريخيتها وفى تنوّعهاء وما لاحظناه فى المدوّنة الأصوليّة أن مبحث حجّيّة القرآن 
عيب ل العقير تين لجان قاض لتب وإلى أمكات عه العو ا 
بديهيّاً لا يحتاج إلى برهنة» لكن فريقاً من الأصوليِين الآخرين اختار أن يتوقف عند 
هذه المسألة» سواءً كان ذلك بشكل مطوّل أو عرضي. والمهم في نظرنا ألا نعتبر 
البحث في هذه المسألة قد أقفلء» لأنها أكبر من أن يُتحدّث عنها في أوساط 
المسلمين”***©. فهذا الرّأي يصدر عن خلفيّة إيمانيّة لا تدرك أن وراء المسلّمات 
والبديهيّات تاريخاً من الأحداث غير بسيط. 


وهكذا نسمح لأنفسنا بنقد مواقف الأصوليّين في ضوء التاريخ والبحث 
الحديث» فالأصوليون حين يحتجون على حسّيّة القرآن بالآيات القرانيّة إِنّما يقعون 
في الدّور والتسلسل لبداهة أن دلالة هذه الآيات على كون القرآن من اللّه موقوفة 
على أن تكون هي من الله وكونها من الله موقوف على كون القرآن منه25”7, 

وقد رأينا كيف يؤصل أصحاب المدونة الأصوليّة حجّيّة القرآن على إعجازه 
متجاوزين الواقع التاريخي الذي حف بجمعه بين دفتي المصحف» فبحوث 
الإعجاز القرآني ظهرت بعد جمع المصحف أي بعد أن أضحى نضا لغوياً محدداً 
يتمتّع بموثوقيّة أغلب المسلمين. وهكذا فإنَ الإعجاز هو في بُعد رئيسي من أبعاده 
دراسة للخصائص الأسلوبيّة للنص المستقلٌ». فى حين تبقى حجّة المصدر غير 
قائمة» بدليل الأحاديث القدسيّة» فهي إِلْهيّة ا معنى لكنّها من ناحية اللفظ 


(250) انظر مثالاً على هذا الموقف قول محمد تقي الحكيم: «وعلى أي حال فحجيّة القرآن 
أكبر من أن يتحدّث عنها بين المسلمين بعد إيمانهم جميعا بثبوت تواتره وإعجازه». 
الأصول العامة للفقه المقارن. ص 101. 

(257) المصدر نفسهء ص 100 101. 
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والأسلوب من صياغة الرسول» وهكذا اختلف أسلوب هذه الأحاديث عن القرآن 
بالرغم من أن مصدرهما واحدء وعلى هذا الأساس لا يعدّ رقيّ الأسلوب دليلاً 
على إعجاز القرآن. وفضلاً عن ذلك فإنَ القرآن عندما تحدّى الكافرين بأن يأتوا 
بمثل القرآن فليس ذلك لأنّه مُعجز ببلاغته بقذر ما هو راجع إلى مصدره الإلهي 
الذي لا يطلع عليه سوى أنبيائه ورسله. فمن المؤكّد أنْ أسلوب القرآن بلغ من 
الرقى والفرادة ما شهد به أعداؤه وخصومه. لكن ألا تمثّل الآثار الأدبيّة والفنيّة 
الخالدة شكلاً من أشكال الفرادة والإعجاز يُعجز عن محاكاته”***؟ وقد بين علم 
الدلالة (عناو1هدم6ة 1.2) المعاصر الإشكالات الكامنة في اللغة بوصفها نظاما 
يسعى إلى إبلاغ تصوراتنا وما نقصد من معنى» وأبرز مظاهر عجز اللغة نزوعها 
الأصيل نحو الإبهام والالتباس» فاللغة على أحسن الافتراضات تعطي طرفاً يسيرا 
من المعنى إلا أنها تقف غير قادرة على إعطاء المعنى كله. وإذا طبّمَنا ذلك على 
النص القرآني فإننا نجد أمثلة جليّة على صحّة ما يذهب إليه علماء المعنى 
المعاصرون» فهناك رموز في القرآن لم يعرف المفسّرون معناهاء من ذلك بعض 
الحروف التي تستهلٌ بها عدد من السور مثل اكد و م277 

وبناة على هذا وعلى ما عرفه الفكر الإسلامى من خلاف بسبب تأويل لغة 
القرآن فى انّجاهات متناقضة. يضحى بناء الإعجاز القرآنى على اللغة والأسلوب 
أمراً إشكالياً. وقد تفطن بعض أوائل المعتزلة كإيزاهه النناء إلى ذلك فقالوا 
بالصرفة» أي إِنْ القرآن ليس معجزاً بسبب نظمه وبيانه بل لأنّ الله صرف الناس 
عن الإتيان بمثله. 


ولئن بنى الأصوليّون حجّيّة القران كذلك على مبدأ التواتر فإِنْ اعتراضات 
عدّة تتصدّى لهذا التمشّي» وهي الأخبار الواردة في الصحاح وفي غيرها حول 
النقل الآحادي للقرآن. لقد كان هذا الأمر مدعاة إلى الاختلاف والحيرة والأخذ 
والرد بين الدارسين قديماً وحديثاً. يقول أبو ريّة في هذا السّياق 67 «نجتزئ بما 


(8) راجم عبد المجيد الشرفيء» الإسلام بين الرسالة والتاريخ. ص 50 - 51. والزرقاني؛ 
مناهل العرفان. 2/ 428 429. 

(259) انظر محمد أحمد محمودء حول بعض إشكاليات النص القرآني» المرجع المذكورء ص 66. 

(260) محمود أبو ريّة» أضواء على السنّة المحمديّة. ص 257. 
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أ ودنام وهو ان قز فيك قدا انرز اس تن كناك الال السملهوة ل 
ندري كيف تذهب هذه الروايات التي تفصح بأنَ لكراطاق ابن ل م 
المطاعن مع قول الله « نا تحن نَرَلنَا زكر وَإِنَ 7 لظن 4 [الحجر: 9]. 

لقد حاول بعض الباحثين المعاصرين التخلّص من هذا الإشكال بالقول إنّه 
بناء على الواقع التاريخي الذي حفٌ بجمع المصحف تبرز نتيجة منطقيّة هي «أنَ 
الذكر الذي وعد الله بحفظه هو المحتوى وليس الظرف» وهو مضمون الدعوة بما 
انطوت عليه من تبشير وإنذار ومن توجيه وإرشاد. وليس الألفاظ والتعابير التي 
صيغت فيها تلك الدعوة» والتي دُوَّنت في ظرف معيّن وتنتسب إلى قوم بأعيانهم 
ولها نحوها وصرفها وقواعدهاء ولا تختلف في هذا المستوى عن أيّ لغة 
ألخرى2617, 


وفضلاً عن هذا فقد تعرّض التواتر إلى نقد عنيف من لدن بعض المعتزلةء 
كإبراهيم النظام» ومن ابن الراوندي كذلك» فمن الممكن في نظرهم أن يكذب 
واحد من بين رجعال. القواترة .وتبعاً لهذا فمن"الممكن أيضاً أن يكذبوا جميعا لأن 
كذب الجميع ماهو إلا كذب واحد بمفرده. وأثارت خطورة هذا النقد على 
المسلمات الستيّة عدّة ردود» منها كتاب الأشعري النقض على ابن الراوندي في 
إبطال التواتر فيما يتعلّق به الطاعنون على التواتر'*2. ١‏ 


ولئن حاول الأصوليون من خلال مبحث حجّيّة القرآن إبراز طابعه غير 
البشري والمفارق للتاريخ فقد تبيّن لنا أن كثيراً من آرائهم في هذا المجال لا دليل 
عليهاء فالقراءات السّبع مثلاً التي أريد لها أن تكون إِلْهيّة المصدر ومنرّلة على 
الرسول هي في الواقع اجتهادات بشريّة ومحصلة فعل إيديولوجي وتاريخي له 
دوافعه وغاياته. 


وعلى هذا الأساس فإنّ مشروع جمع القرآن العثماني وإن نجح في توحيد 
المسلمين على مرجعيّة نصيّة اكتسبت قداسة لا تُضاهى مع مرور الوقتء فإنّه لم 
يفلح فى جعل القرآن جامعاً حقيقيَاً للمسلمين فى الواقع التاريخي» فقد كان هذا 


(261) عبد المجيد الشرفي, الإسلام بين الرمالة والتاريخ؛ صن 50. 
(2262 راجع عد الرحمان بدذوي» من تاريخ الإلحاد في الإسلام» ص 42 . 


حجّيّة القرآن بين التأصيل والإنكار ”1 


النصّ باعتباره حمّال دلالات عرضة للتّأويلات الخلافيّة» سواءً فى مستوى قراءته 
أو دلالته» ففي المستوى الأوّلء لا مناص من إعادة دراسة القرآن دراسة تاريخيّة 
مقارنة بين النصٌ العثماني وما تبقّى من قراءات وَسَمنّْها النظريّة المنتصرة بالشذوذ. 
ولا ريب عندنا أنَ مثل هذه الدراسة ستؤدّي إلى نتائج على قذر كبير من الأهمّية 
منها أنَ كثيراً من الأحكام الفقهيّة تستند إلى قراءات قرآنيّة «شاأة»: وأنْ عدداً من 
مظاهر سلوك المسلم قديماً وحديثاً ترتكز على هذه القراءات. مثل عادة المحافظة 
على أداء صلاة العصر في المسجد”. وفي مستوى الدلالة» من الضروري 
مراجعة مختلف التأويلات المقدمة للألفاظ وللآيات القرآنية فى مرحلة أولى وبيان 
الخلفيّات التاريخيّة الكامنة وراء تغليب أحدها على البقيّة. ْ 

ون شان نه الناوايتة أن ترد أن التسترفن" القر النة كانت جالا حمنا 
لصراع المذاهب والفرق الإسلاميّة لتبرير أطروحاتها الفكريّة الدينيّة والسياسيّة 
والاجتماعية . ويدل هذا على أنّ المسلمين في كل عصر يسعون إلى تحيين النص 
القرآني لجعله موائماً لواقعهم وظروفهم. 

9ش الغيوت والكننال العطلق 
للمصحف الذي وصلنا. فهذا المصحف نتاج عمليّة تاريخيّة معقّدة ومليئة بالثغرات 
والمتناقضات» وهو لم يصبح النصٌ الوحيد المقبول لدى المسلمين إلا بأمر دنيوي 
سياسيّ وبعد أن أقصى بالقوّة عدداً كبيراً من المصاحف الأخرى. وهذا ما يستدعي 
مواصلة جهود مراجعة تاريخ القرآن جمعاً وتفسيراً. 


(30663 “تقش هده الداذة عاق قراءة قثا "تقنهتها تمسق عالانة ومس حقمة؟ تروف مالف 
فن أبن يواض مرق عايهة «أمرتس عاش أن اكت لهارمصعفاء حر :قالت:: ذا بلقت 
هذه الآية فَآذِنّى «حَافِظُوا عَلَ الصَّلوّتِ والصككرة الْوْسْطن وَقُومُوا ِل َلنْتِينَ» [البقرة: 238] 
فلننا يلهتها أذقيا: تالف علد #احافظ على الغتلرات. والميلذة الوبتط رضيلةة افير 
وقوموا لله قالعن 29 'قالك اعائقة: سمعتها من رشول. اللّاد الموطاء.ض 288 انظ هذا 
الخبر لدى الطبري» تفسيرهء 570/2. 


الفصل الثاني 


حجّيّة السنة في التاريخ 


أ الخبر المتواتر بين الإثبات والإنكار 


لئن كان الخبر المتواتر مما اختصّت به السئة في إطار علم أصول الفقه فإنَ 
منهج التواتر ليس خاصّاً بهذا العلم فحسبء بل لعلّه في الأصل من مميّزات علم 

20 5 5 : ا لسك 5 : 
الكلام ' ؛ حيث اعتبر التواتر من لطيف الكلام وغامضه “. وقد تأثّر الأصوليون 
المتكلمون بالإشكاليات الكلامية التي يثيرها التواتر إلى حد رفض معه بعضهم 
أغقبان ذللق اهن قبرورنات أصوك الققياة: 


(2)1 راجع الجدل الذي دار حول مسألة التواتر عند المتكلمين الأوائل لدى: 
[آآ ,هتطععواط اعمس جطهل .3 :لا .2 1ض أله أعكاعدء 0 4:لا عنعمامء778 ,855 .مولا .ل 
.10 71 ,453 ,لا 266-8 


6020 يقول أبو الحسن العامري: «ثمّ تجاوزوا (المتكلمون) الجليل الواضح من أبواب الكلام 
إلى اللطيف الغامض منهاء كالقول في الجوهر والغرض والجزء والطفرة والتواتر 
والاكتساب...». الإعلام بمناقب الإسلام»ء ص 182. 

(202)3 يقول أبو الحسين البصري: «واختلف الناس في العلم الواقع عند التواترء فقال شيخانا 
أبو علي وأبو هاشم إنْه ضروري غير مكتسبء. وقال أبو القاسم البلخي إِنْه مكتسب» 
وليس ذلك مما يحتاج إليه في أصول الفقه». المعتمد. 81/2. 
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واهتم الفلاسفة أيضاً بهذه المسألة» من ذلك أنّ ابن سينا يرى أن المتواترات 
هي الأمور المصدق بها من قبيل تواتر الأخبار التي لا يصمح في مثلها المواطأة 
على الكذب. كما انتقل تأثير البحوث الكلامية والأصولية الخاصة بالتواتر والخبر 
المتواتر إلى علوم إسلامية عذة» كعلم التاريخ» إذ أخبرنا المسعردي (ت 346 ه) 
أن مصطلحاً آخر كان يُتداول في زمنه يُعتبر مرادفاً للتواترء هو الاستفاضة» وقدّم 
لنا شهادة تاريخية تثبت وجود فريق من علماء الإسلام كان لا يقبل إلا أخبار 
التواتر في مقابل فريق الفقهاء الذي كان يوجب العمل بالمتواتر والآحاد”“. وحاول 
هذا المؤرخ الاستفادة من مفهوم الخبر المتواتر في مجال الأخبار التاريخية فتوصّل 
إلى أن أخبار النسناس والعنقاء وخلق الخيل لا تدخل ضمن أخبار التواتر الموجبة 
للعمل بل تندرج في حيز الجائز الممكن الذي ليس بواجب ولا ممتنع'. 


وتأثر علم أصول النحو كذلك بالمسائل الأصولية المتعلقة بالخبر المتواتر» 
من ذلك أنْ الأنباري في كتابه لمع الأدلة في أصول النحو يقسّم النقل إلى 
قسمين : تواتر وآحادء يقول : «اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين: تواتر وآحاد. 
فأمًا التواتر فلغة القرآن وما تواتر من السئّة وكلام العرب» وهذا القسم دليل قطعي 
من أدلّة النحو يفيد العلم)". 


وقد تأخر استخدام مصطلح التواتر في مجال علم الحديث فغاب من مؤلفات 
منظري هذا العلمء. كالرامهرمزي (ت 360 ه) والحاكم النيسابوري (ت 405 ه). 
ولعلهم كانوا يفضلون استعمال مصطلحاتهم الخاصة علامة على مجافاة البحوث 
والمصطلحات الكلامية؛ وربّما كان هذا ما دفع ابن الصّلاح (ت 643 ه) إلى 


(4) 2 راجع ابن سيناء كتاب النجاة. ص .6١‏ 

(20)5 يقول المسعودي: «وقد ذهبت طائفة إلى أن الأخبار التي تقطع العذر وتوجب العلم والعمل 
هى أخبار الاستفاضة : ما رواه الكافة عن الكافة» وأنّ ما عدا ذلك فغير واجب قبوله. وذهمب 
السمهو رمن لتيناء الأمصار إلى قبول خبر الاستفاضة. وهو خبر التواترء وأنّه يوجب العلم 
والعمل. وأوجبوا العمل بخبر الواحد...». مروج الذهب. 2/ 216-215. 

(226)6 المصدر نفسهء 216/2. 

202647 راجع السيوطي. المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء النوع 3: «معرفة المتواتر والآحادا. 
وهذا الكتاب منشور على الموقع التالي باالإنترنت : /6012. ممع -21. بلالال . 


حمِّيّة السنئّة 2 التاريخ 175 


إدراج المتواتر ضمن الحديث المشهور””. ومنذ القرن السابع دُرس مفهوم التواتر 
بشكل أكثر تفصيلاً. وأعيد تعريفه بما من شأنه التمييز بين التواتر اللفظي 
والمعنوي؛ وأدى اعتراف المحذثئين المتأخر بالمتواتر إلى ظهور مؤلفات سعت إلى 
جمع الأخبار المتواترة. ويظهر أن أوَل كتاب في هذا الموضوع كان الفوائد 
المتكائرة في الأخبار المتواترة للسيوطي»؛ ومختصره الموسوم ب الأزهار المتناثرة في 
الأخبار المتواترة””'. ثم تتالت الكتب في هذا الموضوع إلى عصرنا هذا9". 


1 - إثبات مشروعية الخبر المتواتر 


قلما نجد في المدوّنة الأصولية بحثاً مخصوصاً لمشروعية التواتر أو حجَيّته 
كما هو الحال بالنسبة إلى بقيّة الأصول كخبر الواحد والإجماع والقياس. ولعل ما 
يبرّر هذا الغياب النسبي عامل البداهة» فالأصوليون عموماً يعتبرون أن الخبر 
المتواتر يفيد العلم بنفسه دون احتياج إلى حجج تقويه وتشرّع وجوده. لهذا يقول 
الشيرازي ردًا على البراهمة : «وقالت البراهمة لا يقع العلم بشيء من الأخبارء 
وهذا جهلء لأنا نجد أنفسنا عالمة بما يقع من الخبر المتواتر مثل علمنا بالبلاد 
النائية والأمم السالفة والقرون الخالية» كما نجدها عالمة بما نحسٌ من هذه 
المحسوسات. فمن أنكر ذلك صار بمنزلة من أنكر المحسوسات» وهذا نهاية في 


(2)8 يقول ابن الصّلاح في النوع الثلاثين من أنواع الحديث. وهو معرفة المشهور من 
الحديث: «ومن المشهور: المتواتر؛ الذي يذكره أهل الفقه وأصوله؛ وأهل الحديث لا 
ينكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص». مقدمة في علوم الحديث» ص 135. 

(2)9 توجد من هذا الكتاب نسختان مخطوصطتان في دار الكتب المصرية تحت الرقم 513! حديث 
و123 م مجاميع. نقلاً عن محمد عجاج الخطيب» أصول الحديث؛, علومه ومصطلحه. 
ص 302. وتوجد نسخة أخرى له في جامعة ليدن. مكتبة المخطوطات الشرقية» رقم 474 
(6)» نقلاً عن جينبول» فصل "تواتر» ب د.م.!. » ط2 بالفرنسيةء 410/10. 

(10) نذكر مثلاً: اللآلى المتنائرة فى الأحاديث المتواترة لابن طولون الحنفى الدمشقى (ت 953 
ه) وقد لخمه محند مرتضى الخسينى الزبيدئ المضرى (ت-8:1205) :وومةه ب لقظط 
اللآلي المتنائرة في الأحاديث المتواترة» ومنه أخذ صذّيق بن حسن القنوجي الأربعين 
حديثاً التي جمعها ممًا بلغ حدّ التواتر وسمّاها الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأموم. 
ثم ألف محمد بن جعفر الكتاني (1857م . 1927 م) نظم المتناثر من الحديث المتواتر. 
وهو مطبوع. 
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الجهل)”21. والواضح أننا هنا إزاء صراع بين نظريتين معرفيتين متقابلتين» الأولى» 
ترى أنْ مصدر العلم ينحصر في الحواسء والثانية» تعتبر أن مصدر العلم الحواس 
والأخبار التي تنقل إلينا معطيات لا تثبتها الحواس لكن تؤكدها أمور أخرى هي 
اشتهار الخبر وكثرة عدد ناقليه واختلاف ميولهم اختلافاً يضمن عدم اتفاقهم على 
عن ذكر عدد ناقليه لكثرتهم» كمواقيت الصلاة وأركان الحج التي لا يتم إلا بها 
وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وأشباه ذلك من الشرائع التي تواترت 
الأخبار بها عن رسول الله وهذا هو الخبر المتواتر الذي يوجب العلم ويقطع 
العذر)(222, 


ولم يقتصر تبئّي هذا الموقف على الأصوليين» فالمتكلمون عبّروا عنه علامة 
على إحدى اليقينيات الرائجة في ثقافة مسلمي القرون الأولى للهجرة عموماًء وهي 
أن تحقيقة نا تكتسب سلطتها أساسا من رواحها الكيير «وكدرة من يواسون 1314 
وبناء على هذا فإِنّ إفادة المتواتر العلم أو اليقين مشروطة بتوفر عدّة شروط فيه» 
أهمّها الكثرة العددية. يقول الشيرازي: «ولا يقع العلم الضروري بخبر التواتر إلا 
بثلاثة شرائط» إحداها أن يكون النَقَلّةَ عددأ لا يصمح منهم التواطؤ على الكذب في 
العادة» وأن يستوي طرفاه ووسطه إلى أن يتصل بالمخبر عنهء فأمًا إذا اختل أحد 
طرفيه ووسطه فلا يوجب العلم» والثالثة أن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو 
سماعء فأما إذا كان عن نظر واجتهاد لم يقع به العلم الضروري»*". 


والمقصود بالعلم الضروري هنا «ما لا يمكن العالم أن يشكك فيه نفسهء ولا 
يدخل فيه على نفسه شبهة» ويقع له العلم بذلك قبل الفكرة والنظر»!2"7 وهكذا 


(611 الشيرازي. شرح اللمع. 2/ 570-569. 

(12) ابن القصارء المقدّمة فى الأصول. ص 656. 

(13) انظر قول الجاحظ: اعلن أن العدد الكثير المختلفي العلل المتضادي الأسباب المتفاوتي 
الهمم لا يتفقون على تخرص الخبر في المعنى الواحد». رسائل الحاحظ. حجة النبوّة؛ 
41/3 

(14) الشيرازيء شرح اللمع. 527/2. 

(15) انظر ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله؛ 37/2. 


حجِيّة السنة © التاريخ 17 


يتنزّل الخبر المتواتر في أعلى مراتب الاعتقاد وهي مرتبة المعارف الضرورية التي 
مصدرها الحسّ إلا نات العقليّة. ولأنه كذلك شد عن بقيّة الأصول ولم 5 
إلى حجة تؤسّسهء واستوى في إفادة العلم متواتر المسلمين ومتواتر الكفارء وهذا 
وجه من وجوه الخلاف بين المتواتر والإجماع» يقول الشيرازي : (إِنَ الإجماع إِنْما 
صار حجّة بالشرع» والشرع ورد في إجماع المسلمين دون إجماع غيرهم» فتبعنا 
الشرع على حسب ما وردء وليس كذلك في مساألتناء فإِنْ التواتر يوجب العلم 
الضروري من طريق العادة والوجود من غير طريق الشرعء, وأمَا ما طريقه العادة 
والوجود فلا يختلف فيه المسلمون والكفارء كالمحسوسات»9'؟. غير أن الفرق 
بين التواتر والإجماع لا ينفي صلاتهما الحميمة» ولعل هذا ما حدا ببعض الفقهاء 
إلى المماهاة بينهما. يقول ابن عبد البر «وتنقسم السئّة قسمين» أحدهما إجماع 
تنقله الكافة عن الكافة» فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك 
خلافء ومن ردّ إجماعهم فقد ردّ نضأ من نصوص الله يجب استتابته عليه وإراقة 
دمه إن لم يتبء لخروجه عمًا أجمع عليه المسلمون»””". 


ولا يُعدَ هذا الموقف غريباً عن الفكر السئيء لأنْ الإجماع يؤسّس كل 
الأصول تقريباًء وبما أن الخبر المتواتر والإجماع يمئّلان الخبر الصادر عن الأمّة 
المعصومة. فهما يضاهيان القرآن مرتبة بل قد يتجاوزانه لتخصيصه أو نسخه. بيد 
أن الفكر الشيعي لا يتوافق مع هذه الرؤية» لأنَ ما يمنح سلطة المتواتر هو وجود 
الإمام المعصوم بين المخبرين أو صدور الخبر عنه. وهذا ما يفسّر عدم احتياج 
المتواتر إلى حجة تشرّع وجوده . 


ويظهر أنْ الأصوليين وإن سعوا إلى إثبات بداهة سلطة الخبر المتواتر وبين 
أغلبهم أنّه يفيد علماً ضرورياً مباشراً فإنَ ذلك لا يخفي التباس مواقفهم بالسياق 
التاريخي. ذلك أن أحد الأهداف الأساسية لبحثهم إشكالية العلم الذي يفيده المتواتر 
الردّ على أطروحات مُنكريه من خارج الدائرة الإسلامية أو من داخلهاء من أجل 
تثبيت المشروعية العليا لهذا الخبر لتوظيفه للأغراض المذهبية والسياسية وغيرها. 


(16») الشيرازي» المصدر المذكورء 537/2. 
(17») ابن عيد البرء المصدر المذكور. 2/ 34-33. 
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2 إشكالية عدد رواة الخبر المتواتر 


اعتبر كثير من الأصوليين والمتكلّمين أن الخبر المتواتر لا يثبت إلا بتوفر 
شروط معيّنة في رواته» أهمّها عددهم». وتساءلوا عن أدنى عدد يحصل بروايتهم 
التواترء بيد أنَ إجاباتهم كانت مختلفة» فقد آثر فريق منهم تحديد عدد معيّن 
يتحقّق التواتر بخبرهم»؛ في حين رفض فريق آخر هذا التحديد. والملاحظ أنّ 
ممئّلي الاتجاه الأول لم يتفقوا في هذه المسألة» فقال بعضهم أقل العدد أربعة» 
قياساً على شهود الزناء وقال آخرون : خمسة, قياساً على اللعان» وقيل : سبعة» 
قياساً على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات» وقيل: عشرة» انسجاماً مع 
الآبة : يَنكَ عَسَرَةّ كله البقرة: 196]» وقيل: اثنا عشرء عدد نقباء بني إسرائيل» 
واعتمدت في هذا المجال الآية : ظوَبَمَقَنَا مِنَهُمٌ أَنْقَ عَقََ تَقِيِبًا [الماشة: 12]ء 
وذكر بعضهم أن عددهم عشرون بدليل الآية «إإن يَكيٌ يكم عِْرُونَ رون 
[الأنفال: 165» ويذكر آخرون أن عددهم سبعونء اتباعا للعدد المذكور في الآية 


رم« م 


5 ملس لس ص رومن م 2 فاك 0 
وأخثار هوس قومه, سبعين رجلا لْمِيِقَائِنا# [الأعراف: 155]. 


وقد تعرضت هذه المواقف جميعها لنقد شديد من علماء الفكر الستي 
والشيعي على حدّ السواء» فالجصّاص يقول : «وليس لما يقع العلم به من الأخبار 
عدد معلوم من المخبرين عندناء إلا أنَا قد تيقنا أن القليل لا يقع العلم بخبرهم»ء 
ويقع بخبر الكثير إذا جاءوا متفرّقين لا يجوز عليهم التواطؤ في مجرى العادة)”*. 
وإذن فإِنَ البديل لفكرة العدد المضبوط الضروري لإفادة المتواتر العلمَّ فكرةٌ العدد 
الكثير مضافاً إليها فكرة تفرّق الرواة تفرّقا لا يجيز عليهم الاتفاق على الكذب 
عادمٌء فكأن هذا الأصولى الحنفى أدرك أنْ مقياس العدد وحده ليس ضمانة كافية 
لحصول العلم لسرا أن لكات التواطوٌ بين الأفراد ممكنة حتى إن كبر 
عددهم. وفضلاً عن ذلك فإنَ العقل ‏ في نظر ابن حزم - لا يفرّق بين ما نقله 


219). 


عشرون وما نقله تسعة عشر ولا بين ما نقله سبعون ولا ما نقله تسعة وستون 
و 5 51 الأصوليون إلى أن ورود هذه الأعداد فى القرآن لا يويد فى شىء 


(18) الجصّاصء الفصول في الأصول. 53/3. 
)219 ابن حزم» الإحكام. 1011/1 
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الاحتجاج بها في قبول الخبر المتواتر» لذلك ذكروا أن العدد الضروري لتحقق 
التواتر يبقى في علم الله لا في علم البشر”©» وأنّ كل عدد مفترض لا يُستبعد عقلاً 
صدور الكذب منهه''2»: كما أقرّ بعض الأصوليين أنّه لا يوجد أي رابط منطقي بين 
الأعداد المذكورة والخبر المتواتر» لأنّ هذه الأعداد الخاضّة بالغزوات مثلاً خاضعة 
لمتطلبات موضوعية واقعية تفرضها المصلحة والحاجة. يقول المازري : «وأيّ 
مناسبة بين عدد جنس اتّفق للإمام اللقاء به في حرب ما وبين وقوع العلم بصدق 
الأخبارء وكم غزا النبيّ من غزوة وكم أسرى من سرية» أعداد جميع ذلك مخالف 
بعضه لبعض» وكلّ ذلك مبنيّ على الحاجة والمصلحة والكفاية في الحرب. .. وهذا 
ليس من وقوع العلم بالأخبارء لا في ورد ولا صدر»”*. ولئن استند هذا الموقف 
إلى العقل والواقع لنقد فكرة ضبط العدد في مخبري المتواتر فإنْ مواقف أخرى 
استندت إلى سلطة المذهب مؤكدة أن الخبر المتواتر لم يسلم هو نفسه من التوظيف 
المذهبي. وهذا حال السمعاني» فهو بعد أن اعتبر الأقوال الخاصة بضبط أعداد 
مخبري المتواتر غير مستندة ل أصلء» وأنْه لا معنى للالتفات إليهاء لخللها البيّن 
واضطرابهاء يقول : «والذي ذكره أصحابنا من القولين أَمْكَلُ الأقاويل. والأولى أن لا 
يقع الالتفات إلى عدد ما سوى أنه كان يعتبر أن يكون أكثر من أربعة» لما ذكره 
الأصحاب»**. وهكذا يناقض نفسهء فبعد أن نقد فكرة ضبط عدد معيّن سمح بأن 
يكون العدد أكثر من أربعة اقتداء بسلطة المذهبء دون أن يثير ذلك أيّ حيرة أو قلق 
مئلما أثارته المواقف المستندة إلى أعداد وردت بالقرآن» فكأنّ سلطة المذهب 
أضحت عمليًاً أشدّ إلزاماً وتقييداً للفقيه من سلطة النصٌ القرآني. 

والملاحظ أنْ الفكر الشيعي انسجم مع هذا الاتجاه الناقد لضبط عدد معيّن 
لتحقيق التواتر. يقول الطوسي : «الشرائط التي اعتبروها نحن نعتبرهاء ونعتبر شرطاً 
آخر لا يعتبرونه» فالشرائط التي اعتبروها هي أن يكون المخبرون أكثر من أربعة 
ولا يتسوك خلا بعالك شدي دون عدد»2 أمَا الشريف المرتضى ققد اعتبر أنْ 


(20) راجم الرهونيء تحفة المسؤول. 236/1. 
(0) انظر الرازي» المحصول. 132/2. 
(22) المازري. إيضاح المحصول. ص 4288. 
(23) السمعاني» قواطع الأدلة» 327/1. 
(24) الطوسي.ء عدّة الأصول. 1/ 76-75. 
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شرط العدد الكبير ضروري لتلافي الكذب في الخبرء ولم يضبط عدداً معيّناً لهذه 
الكثرة””“» وبتاء على هذا قرّر الحلى أن القاعدة فى المتواتر حصول اليقين أو 
عدي ا نزت العاف مفب 0 


وفى مقابل الاتجاه الذي حصر عدد مخبري التواتر» آثر انّجاه آخر إطلاق 
يا السدضياى: لقا 2 مدقي ردن عه و ققد دعتي الى 1 اسه مه 
رسول اللَّه لا تقوم إلا بإجماع الأمّة» أي من الضروري أن يكون المخبرون جميع 
الأمة”©. ونصٌ البزدوي وآخرون على أن يروي الخبر المتواتر جمع لا يحصى 
عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهه”28. 
وعْدَ هذا الرأي إسرافاء لأنَ التواتر يمكن أن يقع مثلاً بخبر بعض أهل بلدة ما عن 
واقعة شاهدوها ويحصل العلم الضروري بأخبارهم إذا استجمع الشرائط المرعية 
على د عار ين 

وهكذا فإِنَ مسألة عدد مخبري التواتر شاهد جلي على الاختلاف الذي ميّز 
مواقف الأصوليين» وهو اختلاف ينبئ عن حيرتهم في تحديد موقف ستكون له 
نتائج حاسمة بالنسبة إلى كثير من الأحاديث. وأدّى ذلك إلى بحث بعض العلماء 
عن بدائل تمكن من تعويض شرط العددء من ذلك اعتبار الطبراني (ت 360 ه) أن 
الصفات العليّة في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه””. أما فريق آخر من 
الأصوليين فقد استعاض عن مقياس العدد بمقياس القرائن» وهي دلائل تقترن 
بالخبر لتثبته» من ذلك قول الغزالي : «فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد 


(2)25 يقول المرتضى: «أمّا الشرط الأول فمن حيث كنا متى لم نعلم أن الجماعة قد بلغت من 
الكثرة إلى الحد الذي يجوز معه اتفاق الكذب منها عن المخبر الواحد» لم نأمن أن 
يكون كذبت اتفاقاء كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين». الذريعة» 24/2. 

(22)26 يقول الحلي: «والكل ضعيف», بل المرجع فيه إلى حصول اليقين أو عدمه؛ فإن حصل 
فهو متواتر وإلا فلا». مبادئ الأصول. ص 202-200. 

(2)27 راجع: الجويني» التلخيص في أصول الفقه. ص 274. والسبكيء الإبهاج. 293/2 
والشوكاني» إرشاد الفحول. ص 48. 

(28) البزدويء أصوله. 2/ 659-658. 

(29) ارجع إلى: الجوينيء البرهان» 1/ 574. 

(30) الطبراني» طرق حديث «من كذب على متعمّدا...4. ص 18-17. 
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ناقص عند انضمام قرائن إليه» ولو تجرّد عن القرائن لم يفد العلم بصدقهمء لكن 
إذا انضمٌ إليه خروج والد الميت من الدار حاسر الرأس» حافي الرجل» ممزّق 
الثياب» مضطرب الحال». يصفق وجهه ورأسه؛ وهو رجل كبير ذو منصب ومروءة 
لا يخالف عادته ومروءته إلا عن ضرورة» فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضمٌ إلى 
قول أولئك فتقوم في التأثير مقام بقيّة العدد»”'0. ولم يكن الغزالي أوّل من منح 
هذه العوامل النفسية والمقامية دوراً مهمّأ في عمليّة الإخبار» فالجويني قبله قال 
بضرورة اعتماد القرائن””©» وقبلهما عوّل الشيخ المفيد على معرفة حال الرواة 
دليلاً على صدقهم أو كذبهمء فقد جوّز أن يقع العلم بالخبر وإن لم تَرُوِهِ جماعة 
تبلغ في الكثرة حدّاً يمنع عادة من اجتماعها على الكذب» ويكون مقياس إثبات 
الخبر عندتذٍ ما يظهر عليهم أثناء رواية الخبر» سواءً في مستوى النطق أو علامات 
الوجهء وهذا يفترض معاينة مباشرة لروايتهم «ومخارج كلامهم وما يبدو في ظاهر 
وجوههم ويبين من تصوّرهم أنّهم لم يتواطؤوا لتعذّر التعارف بينهم والتشاور»©. 


ولئن أبانت هذه الآراء عن اجتهادات طريفة أدخلت عمليّة الإخبار في إطار 


نفسي وسلوكيء فإِنْها لا يمكن أن تكون مقاييس ثابتة دائما بل هي لا تفيد إلا 
غلبة الظنْ لإمكان الكذب فيها. 


3 التوظيف المذهبي للحديث المتواتر 


لئن كانت المذاهب والفرق الإسلامية تتفق في الغالب على أنْ الخبر المتواتر 
يفيد العلم بما لا يدع مجالاً للشكء فإنها في المستوى التطبيقي لهذه المسألة 
النظرية لم تتفق على أحاديث بعينها تجعلها ضمن المتواتر بل خضع اعتبار الحديث 
متواترأ أو غير متواتر لدوافع مذهبية. وهكذا تحوّل المتواتر إلى أداة للصراع 
المذهبي» يستند إليه تارة لدعم أطروحات المذهب وعقائده وتارة أخرى يتوسّل به 
لدحض أطروحات المذاهب المناوئة. 


(31) الغزالي» المستصفى. ص 109. 

(32) راجم الجوينيء اليرهان. 578/1. 

(33) الشيخ المفيدء مختصر التذكرة» 29/2. 

(34) انظر في هذا الشأن أبا الوليد الباجي ونقده لفكرة القرائن: إحكام الفصول. ص 326. 
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وفي هذا الإطار اعتير بعض أهل الحديث أنْ الخبر إذا رواه عالم من 
المحدّئين أوجب العلم الظاهر والباطن كالتواتر”””. ويخبر هذا الرَأي عن انحياز 
جلي لفريق المحدثين» وهو بلا شك صادر عن أحد المتعصّبين لهمء لكنه على 
كل حال ليس موففاً شاذاً بل إن آراء أخرى تدعمه لتئبت اختصاص أهل الحديث 
بالعلم بأخبار متواترة لا تتوفر لغيرهم. يقول ابن تيمية : «وعلماء الحديث يتواتر 
عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم» لكونهم سمعوا ما لم يسمع به غيرهم» وعلموا 
من أحوال النبي ما لم يعلم غيرهه©”. ولتأصيل هذا الرأي اعتبر ابن قيّم الجوزية 
أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاصء» وأن الخاصة يتواتر عندها ما لا يكون 
معلوماً لغيرهم فضلاً عن أن يتواتر عندهم. وبناء على هذا فإِنْ أهل الحديث 
المعروفين بشدّة عنايتهم بالحديث يعلمون من ذلك علماً يجهله غيرهه””7. 

وممًا ترتب على تعصّب كثير من العلماء لأهل الحديث اعتبارهم ما اتفق 
البخاري ومسلم على روايته في حكم المتواتر وذهابهم إلى أن ما رواه أحدهما 
بالإسناد المتصل إلى الرّسول ممًا لم يبلغ التواتر كالحديث المتواتر في حصول 
العلم به والقطع بصحّته*** » وبرّر هذا الموقف بجلالة قذر الصحيحين وثبوت 
تحرّيهما وتلقّي الأمّة لهما بالقبول تصديقاً وعملا”””. بيد أنْ هذا الرّأي 
جُوبه بالئقد بناء على أنْ ما أخرج في الصحيحين أو في أحدهما لا يفيد إلا 
الظنَ”". ثم إن القول بصحَة جميع أحاديث الصحيحين وأنَ الأمّة تلقّتهما بالقبول 


(2)35 يقول السبكي: «نقل أبو عاصم عن الحسين الكرابيسي قوله: إن الخبر إذا رواه عالم من 
المحدّئين أوجب العلم الظاهر والباطن كالتواتر». طبقات الشافعية الكبرى» 1/ 256. 

(36) ابن تيمية» علم الحديث. ص 158. 

(7) انظر ابن قيّم الجوزية؛ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ص 537. 

(38) نقل هذا الموقف عن ابن الصّلاح في مقدمته في علوم الحديث وعن علماء من الشافعية» 
مثل أبي إسحاق وأبي حامد الاسفراييني والقاضي أبي الطيّب والشّيخ أبي إسحاق 
الشيرازي» ومن الحنفية الشرخسيء ومن المالكية القاضي عبد الوهّاب» ومن الحنابلة 
أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني وابن تيمية. راجع الكتاني» نظم المتنائر من 
الحديث المتواتر» ص 8. 

(239) المصدر نفسهء الصّفحة نفسها. 

(2)40 يقول الكتانى: «وعزا التووي فى التّقريب للمحقّقين والأكثرين خلافه. وأنّ إخراجهما أو 
أحدهما للحديث لا يفيد إلا الصو وقال في شرحه لمسلم: قد اشتدٌ إنكار ابن برهان - 
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أمر غير مسلّم به» فقد تكلّم كثير من الحفاظ وعلماء الجرح والتّعديل في أحاديث 
ضعيفة وباطلة» من ذلك ما كتبه الدارقطني في علل الحديث وما أورده الضياء 
المقدسي (ت 643 ه) في غريب الصحيحين والفيروزأبادي (ت 781 ه) في نقد 
الصحيح . كما انتقد عدد من رواة الصحيحين واتهموا بالكذب والتدليس. وفي هذا 
السَياق يقول أبو الفضل الأدفوي!” (ت 748 ه) (إنّ قول الشيخ أبي عمرو بن 
الصَلاح : إِنَ الأمة تلمّت الكتابين بالقبول» إن أراد كل الأمةء فلا يخفى فساد 
ذلك» وإن أراد بالأمة الذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض الأمة. ثم إن أراد كل 
حديث فيهما تُلّقّي بالقبول من الناس كافة فغير مستقيم» فقد تكلم جماعة من 
الحفاظ في أحاديث فيهما فتكلم الدارقطني في أحاديث وعللهاء وتكلم ابن حزم 
في أحاديث» كحديث شريك في الإسراءء وقال : إِنَّه خلطء ووقع في الصحيحين 
أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينهاء والقاطع لا يقع التعارض فيه)» وقال 
الشيخ محمد رشيد رضا : «ليس من أصول الدين ولا من أركان الإسلام أن يؤمن 
المسلم بكل حديث رواه البخاري مهما يكن موضوعه» بل لم يشترط أحد في 
صحّة الإسلام ولا في معرفته التفصيلية الاطلاع على صحيبح البخاري والإقرار بكل 


ما ه037 


وممًا يُبرز حضور العامل المذهبي في التنظير الأصولي لمبحث المتواتر ما 
ذهب إليه فريق من علماء المالكية» فهم في سبيل نصرة إجماع أهل المدينة اعتبروا 
أنْ أخبارهم أحبار تواترء أمَا أخبار غيرهم فإنّها آحاد. يقول ابن القصار : «فلما 


- على من قال بما قاله الشَيخْ» يعني ابن الصّلاح» وبالغ في تغليظه. قال السيوطي في 
شرح التقريب: وكذا عاب ابن عبد السّلام على ابن الصلاح هذا القول». المصدر نفسهء 
الصفحة نفسها. 

(41) جعفر بن ثعلب كمال الذّين أبو الفضل الأدفوي» سمع الحديث بقوص والقاهرة ودرس 
على علماء عصره؛ كابن دقيق العيد وبدر الذين بن جماعة. شارك في علوم متعلدة. 
صئّف كتاباً في أحكام السّماع وتاريخاً للصعيدء والبدر السافر في تحفة المسافر في 
التاريخ. راجع ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية.» 21/3. 

(42) علي الحسيني الميلاني» التحقيق في نفي التحريف. ص 312 وهو منشور بالموقع: 

ع لع ؟. لابجب 


(43) رشيد رضاء تفسير المثارء 2/ 105-104. 
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كانت لهم (أهل المدينة) هذه المنزلة منه عليه الصلاة والسلام حتى انقطع التنزيل 
وقُبض بينهم» فمحال أن يذهب عليهم وهم مع هذه الصفة ما يستدركه غيرهم لأنّ 
غيرهم ممّن ظعن منهم إلى المواضع هم الأقل. والأخبار عنهم أخبار احاد لأنَ 
عددهم مضبوطهء وأخبار أهل المدينة أخبار تواتر فكانت أولى من أخبار 
الآحاد»”” ويتأسس هذا الموقف على اعتبار نقل أهل المديئة معصوماً من 
الخطأء لأنَّ الكافة نقلته عن الخاصة بعدد لا يحصرء لكن نَقْل غيرهم غير متواتر 
لأنّه يقوم على عدد محصور لذلك يجوز عليهم الغلط”””. وقد تصدّى كثير من 
العلماء لإبطال هذا المذهب» من ذلك أن ابن حزم يرى أنْهم وإن اعتمدوا إجماع 
أهل المدينة فإِنُهم في الواقع لا يعودون إلا إلى شخص واحد هو مالك. يقول : 
"وأيضاً فإنْ الإجماع لا يصحٌ نقله إلا بإجماع مثله أو بنقل تواترء وهم لا يرجعون 
في دعواهم الكاذبة لإجماع أهل المدينة إلا إلى إنسان واحدء وهو مالك. فهو 
نقل واحد كنقل غيره من العلماء ولا فرق)667. 

وقد تبدّى التوظيف المذهبي السئّي للمتواتر كذلك من خلال شروطه» فقد 
استبعد كثير من الأصوليين متوائر المذاهب غير السيّة. وخاصة منها الشيعة» لذلك 
يقول الغزالي في الشرط الثالث من شروط الحديث المتواتر «والثالث أن يستوي 
طرفاه وواسطته في هذه الصفات... لأن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه 
فلا بذ فيه من الشروط. ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع 
كثرتهم» ولا بصدق الشيعة والعباسية والبكرية في نقل النصّ إلى إمامة علي أو 
العباس أو أبي بكر)””". ولا ريب أن ما دفع الغزالي إلى إنكار متواتر هذه الفرق 
الإسلامية اختلافه الإيديولوجي معهاء فعقيدته السنيّة تفرض عليه القول بأنْ مبدأ 


(44) ابن القصارء المقدمة فى الأصول.» ص 77. 

(2)45 يقول ابن الفخار: ذوها ملفاعير اخ المدينة فليس نقل تواترء كنقل أهل المدينة الكافة عن 
الخاصة لا يحصرون بعدد. ونقل غيرهم هم عدد يقع عليهم الحصر بمعرفة عددهم فيرجع 
أصل تواترهم إلى عدد محصورء فإذا كان ذلك جاز السهو والغلطء وإذا كان الأمر كما 
ذكرنا لم يكن نقل أهل المدينة فيما يجري مجرى التواتر كنقل غيرهم». «مقدمة» كتاب 
الانتصار لأهل المدينة:؛ ضمن ملاحق المقدّمة فى الأصول لابن القصارء ص 225. 

(46) ابن حزمء الإحكام. 591/4. ْ 


(47) الغزالي؛ المستصفى.» ص 107. 
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الاختيار هو المسلك الذي يتولى الخليفة بموجبه الحكم, أمَا بقيّة الفرق فإنها تؤمن 
على خلاف ذلك بمبدأ النص. 


وفي هذا الإطار رفض السئيون أخبار الشيعة التي تنصٌ على إمامة علي 
وتُعتبر متواترة عندهمء من ذلك قول الرازي «متى سمعنا الخبر على الحدّ الذي 
يسمعه غيرنا ولم يحصل العلم علمنا قطعاً أنه غير متواتر. ومثاله أن الروافض 
يعون التواتر في النص على إمامة عليء فلمًا سمعنا هذا الخبر المتواتر الذي 
يذكرونه فى إمامة على على الوجه الذي سمعوهء وما أفاد ألبتة ظنّ الصدق فضلاً 
عن القن لذلا ون لذن الك الو 0 


كما شرط بعض السئيين في ناقلي الحديث المتواتر صفة العدالة» لذلك لم 
يقبلوا متواتر المذاهب غير السئية'”. لكن هذا الرّأي يبقى غير مُجمع عليه؛ فقد 
عارضه عدد من الأصوليين» ففي نظرهم لا يشترط في وقوع العلم بالتّواتر صفات 
المخبرين» بل يقع ذلك بإخبار المسلمين والكفار والعدول والفساق والأحرار 
والعبيد إذا اجتمعت يه 


وقد انطلق ابن حزم من هذا التوظيف المذهبي للمتواتر لشنّ حملة نقديّة 
على علماء أهل السّنة وأئمّتهم في تعاملهم مع الحديث. متهم إِيَاهم باعتماد 
أحاديث مرسلة وغير صحيحة أو مختلف فيها ووسمها بالتّواتر لأغراض مذهبية. 
يقول : «وأمَا دعواهم وقولهم في الاشتهار والانتشار فطريف جدَّأء وإِنْما هم قوم 
أتى أسلافهم كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن وعيسى بن أبان 
ونظرائهم؛ وكمالك وابن وهب وسحنون وإسماعيل ونظرائهم» وكالشافعي والمزني 
والرّبيع وابن سريج ونظرائهم» فاحتججوا لما قاله الأؤل منهم بمرسل أو رواية عن 
صاحب نجدها في الأكثر لا تصحٌ» أو تصمٌ ونجد فيها خلافاً من صاحب آخر أو 
لا نجد. فأشاعوها في أتباعهم. فتلقاها الأتباع عنهم وتدارسوها وتهادوها بينهم» 


(48) الرازيء المعالم في أصول الفقه على هامش شرح المعالم لابن التلمساني؛ 2/ 155-154. 

(2)49 يقول الزركشى: «وشرط ابن عبدان فى كتابه المسمى «بالشرائط» فى الناقلين شرطين: 
أحدهما العدالة» قال: فلا يقبل العواتر من الفساق ومن ليس يعدل على الصحيح من 
المذهب». ومن أصحابنا من قبله». البحر المحيط. 235/4. 

(50») المصدر نفسهء 235/4. 
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وأذاعوها عند القلّة الآخذة عنهم فتداولوها على ألسنتهم ومجامعهم وفي تواليفهم 
وفي مناظراتهم بينهم أو مع خصومهم فوسموها بالانتشار والاشتهار والتواتر ونقل 
الكواف» وهي في أصلها هباء منبث وباطل مولد أو خامل في ميدئه وإن كان 
صحيحاً لم يعرف منتشراً قطّ)'01. 

إنْ هذا الرّأي على قذّر كبير من الأهمّية» لأنه يبرز بحس تاريخي نادر أنّ 
الأخبار المتواترة كانت فى الأصل أخبار احاد تعتورها إشكاليات كثيرة» 10038 فإنَ 
ماعو تطم "كان ا اداه وطن رحن ما يشفت من بع كديا كبا مرفي از 
حزم أنْ المتواتر لم يصبح كذلك إلا بفعل ما قام به أئمّة المذاهب وعلماؤها من 
جهود لنشره في كتبهم ومجالسهم. وبالتّالي تنتفي عن الأخبار المتواترة لدى 
السئّيين صفة التّزاهة والمصداقية. لكن هل تتوفر الموضوعية في هذا النّقد؟ 


لئن بدا موقف ابن حزم جديراً بالاهتمام فإِنْ دوافعه لم تكن الغيرة العلمية 
والحرص على الموضوعية بل كانت خلفيات مذهبية تكمن في استثمار موقفه لنفي 
مشروعية الأخبار التي لا تتناسب مع أطروحاته وعقائده الظاهرية: من ذلك ضيه 
حديث معاذ الذي يعتمده الستيون لإثبات حجية القياس. يقول «فهذه صفة ما 
تذعون فيه الانتشار والتواترء كالخبر المضاف إلى معاذ فى اجتهاد الرّأي» فما 
عرف أحد في غعصر الصحابة ولا جاه قظ عن "أحد:منهم. أله ذكره'لا من طريق 
صحيحة ولا من طريق واهيةء وإِنّما أخذه عن مجهول لا يعرفه أحد عن مثله فيما 
ادعى. .. ثم اختلفوا أيضاً في كاقة لفظه ومعناه على أبي عونء فلما ظفر القائلون 
بالرأي عند شعبة وثبوا عليه وطاروا به شرق وغرباء وكادوا يضربون الطبول حتى 
عرفه من لا يعرف عن الرسول كلمة» وادّعوا فيه التواتر)/2©. 

ولم يقتصر توظيف المتواتر لتثبيت العقائد والاختيارات المذهبية على السئّيين 
بل تجاوزه ليشمل بقيّة الفرق» كالشيعة الذين استندوا إلى أحاديث كثيرة عدّوها 
متواترة للبرهنة على عقيدة شيعية مركزية هي النصٌ على إمامة علي بن أبي طالب. 


(51) ابن حزمء الإحكام. 602/4: فصل «في إيطال قول من قال إِنْ الواحد من الصحابة إذا 
لم يعرف له مخالف فهو إجماع وإن ظهر خلافه في العصر الثاني». 

(52) ابن حزمء المصدر نفسهء 2602/4 وانظر نقداً مماثلاً لاعتبار هذا الحديث متواتراً في 
تحفة الأحوذي. 4/ 465. 
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ونذكر في هذا الصدد حديث الغدير «من كنت مولاه فعلى مولاه. اللّهم وال من 
والاه وعاد من عاداه»» فهو من أوضح الدلائل في نظرهم على أنْ الرسول نصّبٍ 
عليّا للإمامة والخلافة في يوم الغدير عند رجوعه من حجة الوداع. يقول 
الكراجكي في هذا السياق : «أما الحججة على صحّة خبر الغدير فما يطالب بها إلا 
متعئت» لظهوره وانتشاره وحصول العلم لكل من سمع الأخبار به. .. وبعد. فقد 
اختصٌ هذا الخبر بما لم يشركه فيه سائر الأخبارء فمن ذلك أن الشيعة نقلته 
وتواترت به» وقد نقله أصحاب السير نقل المتواترين به.ء يحمله خلف عن 
سلف)”” وقام بعض الباحثين الشيعة المعاصرين ‏ تأكيداً لهذا الموقف ‏ بإحصاء 
العدد الكبير من رواة هذا الحديث لا من الشيعة فحسب بل من السئيين أيضا. 
يقول الأميني : «ولا أحسب أن أهل السئة يتأخرون بكثير من الإمامية في إثبات 
هذا الحريف والركون إليه والإذعان بتواتره»*©. وتوصّل هذا الباحث إلى أن رواة 
هذا الحديث يبلغ عددهم مائة وعشرة من الصحابة» وهو عدد يكفي في رأيه 
لإثبات التواتر. 


ويبدو أن مقياس عدد رواة المتواتر لم يعد مهما بسبب غلبة التعضّب 
للمذهب واحتداد التنافس المذهبي. وهكذا اعتبر الشيعة حديث «أنا مدينة العلم 
وعلي بابها””” متواتراً» رد على اعتبار أهل السئّة أحاديث أخرى متواترة بالرغم 
من أنْ عدد رواتها أقل من رواة حديثهم. من ذلك ادّعاء ابن حجر في كتابه 
الصواعق تواتر حديث «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس»6© 2. لأنه ورد عن ثمانية من 
الصحابة. فلو كانت رواية هذا العدد مفيدة للتواتر فإِنَ حديث «مدينة العلم» الذي 


رواه عشرة منهم أجدر بأن يكون متواتر)”””. 


(53) الكراجكي. كنز الفوائد. 2/ 85. 
(54) عبد الحسين أحمد الأميني» الغدير في الكتاب والسئة والأدب. 14/1. 
(55) راجع الحاكمء المستدرك على الصحيحين؛ 126/3. والطبري» تهذيب الآثارء ص 2106 
وانظر خليفة الكواري» تخريج حديث «أنا مدينة العلم» وهو بالإنترنت على الموقع: 
ركاه هط .اعه. 2 علطوع ص 21 . بجت 
(56) راجع طبقات ابن سعد. 169/3. 
(57) انظر لمزيد التوسع العنوان التالي بالإنترنت .لاط 2/72/01.49)هل/اعممء تدكمة. بو 
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وقد انعكس التوظيف المذهبي للمتواتر على الفقهء فلجأ الفقهاء إلى تأصيل 
مذاهبهم وأحكامهم الفقهيّة باعتماد أحاديث وصفوها بالتّواتر» من ذلك اعتبار 
أغلبهم أن رضاع الكبير موجب للتّحريم كرضاع الصّغيرء استنادا إلى ما روته 
عائشة من حديث سالم مولى أبي حنيفة أنْ التّبيَ قال لسهلة بنت سهيل وهي زوجة 
الصَّحابي أبي حذيفة (ت 12 ه) : «أرضعيه خمس رضعات ثم يدخل عليك»”*7, 
وقد اعتبر الشّافعي في الإرضاع شرطين» أحدهما خمس رضعات لما روته عائشة 
بقولها : «كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات يُحَرّنْن ثم نسخن بخمس 
معلومات وتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن»””'» وبناء على هذا كانت 
تفتي لمن يريد الدّخول عليها من الرّجال بأن يرضع من أختها أمّ كلثوم ومن بنات 
أخيها'”» لكنّ ابن حزم اعترض على هذا الموقف قائلاً : «ولا شك في أن 
التحريم بلبن الفحل زيادة على ما في القرآن ولم يجئ مجيء التّواترء فظهر 
تناقضهم هاهنا)”'' وهكذا يرفض ابن حزم ما ادّعي من تواتر الأحاديث التي 
روتها عائشة خاصّة أنْ أزواج التي رفضن الاقتداء بموقفهاء وكذلك فعل جمع من 
كبار الصّحابة؛ كعمر وعليّ وابن مسعود وابن عبّاس. معتبرين حديث سالم استثناء 
ورخصة خاصّة بهء وفي مقابل هذا اعتبر ابن حزم أن ما ورد من طريق التواتر هو 
حديث «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» أي المصّة أو المصتان7"©. 

ومهما يكن من أمرء فإِنَ هذه المسألة الخلافية بين الفقهاء تبرز أن الخبر 
المتواتر دخله التتوظيف المذهبيء إِنْ في المستوى الأصولي النظري وإن في 
المستوى الفقهي العملي وهو ما يكشف عن تلبّسه كسائر المباحث الأصولية بالواقع 
التاريخي وبتيارات الفاعلين الاجتماعيين واختياراتهم الفكرية والعقائدية. 


(58) انظر الجصّاصء أحكام القرآن. 2/ 113. 

(59) القرطبى. تفسيرف 109/5. 

(160. قرول الشافمى «ماماحدت عاكلة دلت فين فالف عمف انايتسل علبيانمن المفالة 
فكانت تأمر أختها أمّ كلثوم وبنات أخيها يرضعن لها من أحبّت أن يدخل عليها من 
الرّجال والتساء». الأمّ» 5/ 28. 

(61) ابن حزمء المحلى. 6/10. 

(62) المصدر نفسهء 14/10. 
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4 - الخبر المتواتر من الندرة إلى الكثافة : 


أعلن كثير من علماء أهل السئّة أن الحديث المتواتر قليل جداًء ووصل الأمر 
ببعضهم إلى إنكار وجوده. وقد نقل القاسمي (ت 1332 ه) عن القرافي في شرح 
التنقيح قوله : «المتواتر في الأحاديث قل في زماننا وانقطعء لقلة العناية برواية 
الحديث» ولم يبق فيها إلا ما يفيد الظن» حتى قال بعض الفقهاء : ليس في السنة 
مكوائن إل حجدية الأعمال تالتبات» وعتد المحقفين لا تتجده مفوات !0 زهذا 
الموقف يذكر بما قاله ابن الصّلاح : «لا يكاد يوجد المتواتر في رواياتهم» مَنْ 
سُئل عن إبراز مثال له فيما يروى من أهل الحديث أعياه تَطْلْبُه» وحديث (إنما 
الأعمال بالنيات» ليس من ذلك السبيل» وإنْ نقله عدد التواتر وزيادة» لأنّ ذلك 
طرأ في وسط إسناده ولم يوجد في أؤّله)7©. 


ويُخبر هذا الموقف عن حرج حقيقي في العثور على المتواتر اللفظي في 
مدونة الحديث النبوي» وقد عبّر عدد من العلماء عن هذا الحرجء؛ على غرار قول 
الحازمي (ت 584 ه) في كتابه شروط الأئمة الخمسة: «الحديث لا يخلو إما أن 
يكون من قبيل التواتر أو من قبيل الآحادء وإثبات التواتر فى الحديث عسير جداً 
لا سيما على مذهب من لم يعتبر العدد ني 0 وبناء على هذا نص 
الشاطبي في كتابه الاعتصام أن معظم نقل السئة بالآحادء وأنّه قد أعوز أن يوجد 
خنذيث عق رسول الله متواتر!©6 6 -وضرّح النووي في كتابه العقريب أن المتواتر 
المعروف في الفقه وأصوله لا يذكره المحدّثون» وهو قليل لا يكاد يوجد في 
رواياتهم”". ووصل الأمر ببعض المحدّئين إلى إنكار وجود المتواتر ضمن 
الأخبار. يقول الزركشي : «وأنكر الحافظ ابن حبّان (ت 645 ه) في صدر 
صحيحه الخبر المتواتر» فقال : «وأما الأخبار فإنّها كلها أخبار آحاد لأنّه ليس 


(63) راجع محمد حمزالي عمر جابي» هامش تحقيقه لكتاب ابن رشيقء. لباب المحصول في 
علم الأصول. 1/ 329. 

(64) انظر محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة» مبحث السنة وثبوت العقيدة. ص 61. 

(65) راجع محمود أبو رية» أضواء على السئّة المحمدية» ص 279. 

(66) المرجع نفسهء ص 280. 

(67) راجم الكتاني» نظم المتنائر من الحديث المتواتر»ه ص 6. 
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يوجد عن النبي خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما 
عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى النبي» فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار 
كلها أخبار آحاد)680, 


ونظراً إلى الأهميّة الكبرى التي منحها الأصوليون للمتواتر باعتباره يفيد العلم 
القطعي سعوا إلى تجاوز ظاهرة بدرة الحديث المتواتر وذلك بتوسيع مفهومه 
وحدوده ليشمل أكبر عدد ممكن من الأحاديث» واعتمدوا في سبيل تحميق هذا 
الهدف عذة آليات منها. 


* المتواتر المعنوي 

اضطرٌّ الأصوليون من أجل الخروج من مأزق ندرة الحديث المتواتر لفظياً 
إلى ابتداع مفهوم التواتر المعنوي. وقد حضر للمرة الأولى في كتب أصول الفقه 
المؤلفة في القرن الخامس للهجرة» من ذلك قول الشيرازي : «وأما المتواتر من 
طريق المعنى فهو أن تكون الأخبار كلها متفقة على معنى واحد وإن كانت الألفاظ 
مختلفة» وذلك كالأخبار عن سخاء حاتم وشجاعة علي» فإنا عرفنا ذلك بأخبار 
ألفاظها مختلفة ولكن معناها يعود إلى شيء واحد). والملاحظ أن الشافعي لم 
يعرف هذا المفهوم. وكذلك الجصّاصء» فهو لم ينظر له أثناء التطرق إلى بعض 
إشكاليات المتواتر لكنه أثناء تعليقه على الأحاديث المثبتة للإجماع اعتبرها في حيّز 
التواتر الموجب للعلم بصحّة مخبرهاء وهي النتيجة نفسها التي يصل إليها 
الأصوليون الذين صرّحوا بالتواتر المعنوي للأحاديث التي تؤسّس ححجّيّة الإجماع. 
لكن الأصولي الحنفي لا يبني تواتر هذه الأخبار على اشتراكها في معنى واحد 
وإنما على انتشارها في عهد الصحابة وغياب موقف إنكارها"””. 


وهكذا ينبغي أن ننتظر النصف الثاني من القرن الخامس لكي نجد للمرة 


هذا لم يكن ديدن كل علماء أصول الفقه في ذلك القرن» فالجويني يغيب لديه 


(68) انظر الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه. 4/ 248. 
(69) الشيرازيء شرح اللمع» 2/ 569. 
(70) الجصّاص. الفصول في الأصول. 3/ 265. 
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مصطلح التواشر المعتوق لكنه يعو ضنه ماعو قروب منهء وهو «الاستلالال بالمعتن 
المتظافر فى الألفاظ التى نقلها الثقات عن رسول اللّه2716) وعند الغزالى يغيب 
مفهوم التواتر المعنوي أيضاً لكنه يعبّر عنه بعبارات شبيهة». يقول : «تنظاهرت 
الرواية عن رسول اللّه بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من 
الخط))(2072, 1 


ويبدو أنه منذ القرن السادس استقرَ مبحث المتواتر المعنوي فى كتب أصول 
الفقه في المرتبة الأخيرة من بين مباحث المتواترء علامة على نشأته المتأخرة. 
وهكذا وجدناه في كتاب المحصول للرازي والإحكام للآمدي وشرح تنقبح الفصول 
للقرافي ومنتهى ابن الحاجب والبحر المحيط للزركشي وشرح الكوكب المنير لابن 
النجار وغيرها. 


ويمكن أن نحصر دوافع نشأة المتواتر المعنوي في مستويين» أحدهما داخلي 
والثاني خارجي. فعلى الصعيد الأول» يمكن أن نذكر ندرة المتواتر اللفظي» 
والحال أنه صنف من النقل تمس الحاجة إليهء لأنّه يؤدي إلى اليقين ويفرض 
الإيمان به» وفضلاً عن ذلك فإِنّ التواتر المعنوي حل للخلاص من أزمة ضعف 
حجّيّة خبر الآحاد. يقول ابن الحاجب : «فإن قيل أخبار الآحاد لا تثبت بها 
الأصول.. والجواب أنّها متواترة في المعنى» كشجاعة علي2”””"» كما أنه أداة من 
أدوات الخروج من مشاكل الأحاديث المتعددة والمختلفة ومحاولة لإضفاء التجانس 
والإجماع عليها. يقول السمعاني : «ومعنى التواتر أنه وإن عدم التواتر في أعيان 
آحادها فقد وجد التواتر فى معناهاء إذ كانت هذه الأخبار على اختلافها يحصرها 
معنى واحد فصار كأنهم تقلا عنمي ولك العف تر اكير اغارح اشر عن 
وهكذا يضحي المتواتر المعنوي استعاضة عن الإجماع المفقود في المستوى 
اللفظي للأحاديث بإجماع على صعيد معناها. 


أمَا على الصعيد الثانى الخارجى» فإِنْ عدة ضرورات تاريخية دفعت إلى 


(71) ذكر هذا أثناء بحثه في طرق إثبات الإجماع؛ التلخيص في أصول الفقهء ص 374. 
(2672 راجع مبحث الإجماع في المستصفى» ص 138. 

(3) ابن الحاجبء منتهى الوصول. ص 139. 

(74) السمعاني» قواطع الأدلةء 331/1. 
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استحداث التواتر المعنوي منها حاجة مذهبية جدالية تتمئل في تدعيم الاختيارات 
المذهبية في المستوى الفقهي» من ذلك قول الزركشي : وقال الشيخ أبو إسحاق : 
ولا يكاد يقع الاحتجاج به إلا في شيء من الأصول ومسائل قليلة في الفروع»ء 
كغسل الرجلين مع الروافض والمسح على الخفين مع الخوارج»””7. ويعني هذا 
أن الفقهاء عوّلوا على المتواتر المعنوي لإثيات اجتهاداتهم الفقهية في مواجهة 
الاجتهادات غير السنيّة. لكن الأمر لم يقتصر على اعتماد المتواتر المعنوي سلاحاً 
مذهبياً عند الفرق الإسلامية بل استخدم كذلك لمواجهة ما برز في الواقع التاريخي 
من مواقف طاعنة في النبي ومعجزاته. يقول الزرقاني : «وقال القرطبي : نبع الماء 
من بين أصابعه تكرّر في عذة مواطن في مشاهد عظيمة وورد من طرق كثيرة يفيد 
مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي»©7. 


وبهذا واجه الأصوليون الطاعنين في نبوّة النبي وفي صحّة معجزاته الحسية» 
لأنها رُويت بأخبار آحاد ظنية غير قطعية» لكنهم مع ذلك كانوا يدركون أن قوّة 
دلالة المتواتر المعنوي لا ترقى إلى منزلة المتواتر اللفظي””. وهذا الموقف ظل 
نظريًاً فحسب لأنْ الأصوليين في المستوى العملي احتاجوا إلى المتواتر المعنوي 
لمواجهة ناقدي حجَيّة الإجماع ومنكريه وكذلك معارضي حجّيّة القياس. فيما أن 
أخبار الآحاد مقوّم من مقوّمات حجّيّة هذين الأصلين وخبر الآحاد لا يفيد إلا 
الظنّء التجأ الأصوليون إلى مفهوم التواتر المعنوي. وهكذا وجدنا أبا الوليد الباجي 
يقول في سياق تأسيس حجّيّة الإجماع : «ومما يدل على ذلك من جهة السئة ما 
روي من الأخبار المتظاهرة المتواترة المعنى عن الرسول في صحًّة الإجماع ونفي 
الخطأ عن أهله ووجوب اتباعهم»”*". ويقول في مبحث «ذكر الأدلّة على القياس 


(75) الزركشى. البحر المحيط. 4/ 248-247. 

(76) 2 شرح الزرقاني» 6/1 » وانظر نفس الموقف لدى ابن تيمية؛ كتاب الجواب الصحيح, 
6 356. 

02677 يقول الزركشي في هذا المجال: «ومعجزات النبي تثبت بهذا النوع وهو دون التواتر 
اللفظي لأجل الاختلاف في طريق النقل». المصدر المذكورء 247/4. وانظر تعليق ابن 
الحاجب على المتواتر المعنوي بعد تعريفه: «ولا يبعد أن يكون العلم بغيره أسرع». 
منتهى الوصول:؛ ص 51. 

(78) الباجي. إحكام الفصول؛. ص 447. 
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من جهة السئّة» «وهذه الأخبار متواترة من جهة المعنى على وجه يقطع به على 
الرسول بالحكم والرّأي والاجتهاد والقياس...70. 

وقد استثمر العلماء المتأخرون مفهوم التواتر المعنوي للرد على مواقف 
القائلين بندرة المتواترء يقول ابن حجر (ت 852 ه) : (ما ادّعاه ابن الصَّلاح من 
العزة ممنوع» وكذا ما ادعاه غيره من العدمء لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على 
كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على 
الكذب. .. ومن أحسن ما يقرّر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث 
أن الكتب المشهورة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوعٌ عندهم بصحّة نسبتها 
إلى مصتفيهاء إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروطه أفاد العلم اليقيني بصحّة نسبته إلى 
قائله)””*". وهذا الموقف بناه ابن حجر على تصوّر مخصوص للمتواتر لا يقوم 
على العدد وإِنما على صفات رواته””” وعلى وروده في الكتب المشهورة. 

ويبدو أن هذا المفهوم الجديد للمتواتر هو الذي أذى إلى ظهور أول التآليف 
الجامعة لأحاديثه مع السيوطي (ت 911 ه)ء فقد تضمّن كتابه الأزهار المتناثرة في 
الأخبار المتواترة مائة واثني عشر حديثأء لكنّ الشيخ محمد بن جعفر الكتاني زاد 
عليها في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر فبلغت ثلاثمائة حديث وعشرة 
أحاديث» واعتبر أن باب الزيادة مفتوح للمستزيد» لأنَ الأحاديث المتواترة المعنى 
كثيرة جدا في رأيه”*"» ويخبر هذا التزايد الكمّي للمتواتر عبر العصور عن تاريخية 
هذا الصنف من الأخبار. 


(79) الباجي. إحكام الفصول. ص 579. 

)280 انظر الكتاني» نظم المتنائر من الحديث المتواتر» ص 6. 

(1) يقول ابن حجر: (إن العدد المعيّن لا يشترط في المتواتر بل ما أفاد العلم كفى. 
والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه» كما قرّرته في نكت علوم 
الحديث وفي شرح نخبة الفكرء وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا 
يوجد إلا في هذا الحديث. وبيّنت أن أمثلته كثيرة...2. فتح الباري. 1/ 203. 

(82) انظر الكتانىء المصدر المذكورء ص 81. 
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* طرائق أخرى لتوسيع دائرة الخبر المتواتر 

لجأ الأصوليون من أجل توسيع مجال الأخبار المتواترة إلى طرائق أخرى 
غير التواتر المعنوي» منها الخبر المشهورء وهو كما يقول البزدوي : «ما كان من 
الآحاد في الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يُتوهَم تواطؤهم على الكذب. وهم 
القرن الثاني بعد الصحابة ومن بعدهمء. وأولتك قوم ثقات أئمّة لا يُتهمون» فصار 
بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من حجج الله حتى قال الجصّاص إِنه 
أحد قسمي المتواتر»””©. ومن الواضح أنْ الخبر المشهور من خلال هذا التعريف 
أسقط العمل بشرط الكثرة العددية المطلوبة فى المتواتر واستعاض عنه بما يشترط 
فى رواة الآحاد عادة» وهو اتصاف الرواة بالعدالة: لذلك عت شهادة السلف 
1 للعمل بالمشهور تؤهله لمضاهاة المتواتر. وبناء على هذا اعتبر أغلب علماء 
الحنفية أن المشهور يوجب علماً قطعيّاً ويكون رده كفر”*6. 

ويبدو أنْ هذا الموقف الداعم لبعض أخبار الآحاد أراد الارتقاء بها إلى مرتبة 
التواتر اعتماداً على سلطة السلف لتحقيق غايات تاريخية ومذهبية؛. على غرار 
التصرّف في المدونة القرآنية بما يتناسب مع اجتهادات علماء المذهب. يقول 
التمرتاشى الحنفى (كان حيّاً سنة 1007 ه) : «لأنّ المشهور بشهادة السلف صار 
جين العم © وله المدرات ,تيدف لوراذة بداعلق قاب اللا وزقو نيد 
عندناء وذلك مثل حديث الرجم والمسح على الخف والتتابع في صوم كفارة 
ال 

والملاحظ أن الخبر المشهور وإن كان مما اختص به المذهب الحنفي فإننا 
نجد في المذاهب الأخرى ما يشبههء من ذلك الخبر المستفيض. يقول عنه 
الزركشي : «قيل إِنْه والمتواتر معنى واحد. وهو الذي جرى عليه أبو بكر الصيرفي 
والقفال الشاشي»؛ كما رأيت في كتابيهماء وقيل بل المستفيض رتبة متوسطة بين 
المتواتر والآحاد. ..2*”0. ولئن كان المستفيض مختلفاً في منزلته فإنْ الفريق الذي 


(83) البزدويء أصوله. 2/ 674-673. 

(84) راجع السمرقندي»: ميزان الأصول» 634/2. 

(85) التمرتاشي؛, الوصول إلى قواعد الأصولء ص 270. 
(86) الزركشيء» البحر المحيط. 4/ 249. 
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أعلى من رتبته وجعلها تتجاوز أحياناً رتبة التواتر””* يخبر في الواقع عن سعي 
حثيث من كثير من الفقهاء إلى تأصيل اجتهاداتهم واختياراتهم الفكرية والسياسية 
والاجتماعية عن طريق أحاديث تكتسب من السلف مصداقية بما لا يدع مجالاً أمام 
أي مشكك فيهاء لكن هل هذا ممكن في ضوء ما وَجّْه من نقد إلى السلف وما 
وقع بينهم من حروب وخلافات جعلتهم يمئُّلون تيارات متنوّعة وغير متجانسة لا 
تيارا واحدا؟ 


ولم يكتف فقهاء الحنفية بالمشهور سبيلاً من سبل توسيع مجال الخبر 
المتواتر بل أضافوا إليه ما أسموه الخبر الواقع في حيّز التواتره وهو خبر آحاد تلقاه 
الفقهاء بالقبول فأوجب العلم عند علماء الحنفية. يقول الجصّاص : «وهذه أخبار 
قد تلقاها الناس بالقبول واتفق الفقهاء على استعمالها فهي عندنا في حيّز التواترء 
ولا خلاف بين الفقهاء ء فى ذلك)830, ومن أمثلة هذا النوع حديث: «البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه»: ويعلّق السرخسي عليه قائلاآ : «وهذا وإن كان 
من أخبار الآحاد فقد تلقّته العلماء بالقبول والعمل به فصار فى حيّز التواتر» وعد 
هذا من جوامع الكلم»””*. وهكذا لئن شرط في المشهور توفر صفات معيّنة في 
من يبت الخبرء فإن ما اشتُّرط في الخبر الواقع في حيّز التواتر يتعلّق بمن يتقبّل 
الخبرء وهذا تحوّل مهم جداً في تاريخ الحديث النبوي» لأنّه يحوّل مركز الثقل 
من راوي الخبر المنتمي إلى السلف الصالح إلى متقبّله في كل عصرء لكنّه ليس 
أي متقبّل وإنما الأمر لقيو لا العلماء. وهذا أضحى هذا الصنف من 
الأخبار في خدمة اختيارات الفمهاء ء ومواد قفهم التي تعكس ثقافة التهسز التي كانت 
تعتبر من طبائع الأشياء في عصرهم». ومن تجليات هذا التمييز الذي يدافع عنه 
الفقهاء تفاوت التكليف , بين الحرة والأمة وهكذا ذهب أغلبهم إلى اعتبار عدة 
الإماء تساوي تنصف عذة الحر © وعولوا في ذلك على حديث من أحاديث 


(87) تسب هذا الموقف إلى الماوردي والروياني. راجع الزركشي» المصدر نفسه» الصفحة 
(88) الجصّاص. أحكام القرآن. 89/2. 

(89) الرخيء المبوط. 28/17. 

(90) راجع نائلة السلينيء تاريخية التفسير القرآني» 1/ 130-129. 
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الاخاة«ووقه عاتقة عن الرسول تقول :في اظلاق الآمة تطليفتان وعدبيها 
حيضتان»”'”". وقد دافع علماء الحنفية خاصة عن هذا الحديث واعتبروه في حيّز 
التواتر ورفضوا المواقف المخالفة التي سوّت بين الحرّة والأمة» على غرار موقف 
الأصم والظاهرية. ويبتغي الفقهاء من هذا الموقف توظيف هذا الحديث في تأصيل 


3 * 5 -(92 
مقدار عدّة الأمة020, 


ويظهر أن بعض العلماء استطاب ما دأب عليه الفقهاء بالخصوص من توسيع 
آفاق الخبر المتواتر فحاول أن يُنظر لهذا العمل في باب سمّاه «ما ألحق بالمتواتر 
فين الأحنان كر فيه كلاثة أمتاق من انان 'فنينا أرلاء «إذا قير الواحد 
بحضرة جماعة لا يتعمد مثلها الكذب واّعى مشاهدتها لذلك وليس لها صارف 
يصرفها عن تكذيبه» من دين أو رغبة أو رهبة» فتسكت عن تكذيبه» فإِنْ ذلك يدل 
على صدقه)”7”. ومنها ثانياً: «إذا أخبر بحضرة النبي وادعى مشاهدته لذلك 
فسكت النبي عن تكذيبه فإِنْ ذلك يدل على صدقه»*”. ومنها ثالثاً: «إذا أخبر 
الواحد خبراً وأجمعت الأمة على العمل بموجبه وحكمت بصحّته» فإنّه يدل على 
أن النبي قال ذلك لأنّه لا يجوز أن تجمع الأمة على الخطل””' ويندرج هذا 
التنظير ضمن الموقف الستي الذي ضحم منزلة السن ولم يجد في المتواتر متّسعاً 


(91) الجصّاص.ء أحكام القرآن» 120/2. 

(92) يقول الجصّاص في هذا الشأن: «وهذه الآبة «وَوْكَتُ الْدْمَالٍ ُبَلْهُنَ أن يَصَمْنَ حَلهُنَ» 
[الطلاق: 4] خاصة في الحرائر دون الإماء؛ لأنه لا خلاف بين السلف فيما نعلمه وبين 
فقهاء الأمصار في أنَ عِدّة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيَام؛ نصف عِذَة 
الحرة. وقد حكي عن الأصم أنّها عامة في الأمة والحرّةء وكذلك يقول في عدّة الأمة في 
الطلاق أنّها ثلاث حيضء» هو قول شاذ خارج عن أقاويل السلف والخلف مخالف 
للسئة» لأن السلف لم يختلفوا في أنْ عدّة الأمة من الحيض والشهور على النصف من 
عِدَةَ الحرّة. وقال النبيّ كَةِ: «طلاق الأمة تطليقتان وعذتها حيضتان». وهذا خبر قد تلقاه 
الفقهاء بالقبول واستعملوه في تنصيف عذة الأمة» فهو في حيّز التواتر الموجب للعلم 
عندنا». أحكام القرآن. 2/ 120. 

(93) الإسمندي. بذل النظر فى الأصول. ص 381. 

(94) المصدر نفسه.» ص 382. 

(95) المصدر نفسه.؛ ص 383. 


حجِيّة السئة © التاريخ 107 


فركز على خبر الآحاد وارتقى به إلى درجة المتواتر. ولعل أحد أهمّ مبرّرات هذا 
الفعل مواجهة المذاهب غير السئيّة التي طعنت في أخبار الآحاد'*”' ومنح هذه 
الأخبار سلطة تغيير النصّ القرآني بالزيادة أو النسخ أو التخصيص. 

وقد أدى هذا إلى تمييع مفهوم التواتر فأضحى قائماً على معايير ذاتية 
وخاضعاً لأهواء الفقهاء ومؤشراً على مواقفهم المتعصبة لمذاهبهم؛ وبرزت بذلك 
ظاهرة التناقض بين الأحاديث التي عدت متواترة بالمعنى» من ذلك أن الكتاني في 
كتابه نظم المتنائر من الحديث المتواتر يعتبر أن الجهر في قراءة البسملة في الصلاة 
فيه أحاديث متواترة بلغت ثمانية عشر حديئاً رواه واحد وعشرودت فحاتياء لكنّه 
بعد ذلك يورد أحاديث عن ترك قراءة البسملة نقل عن عياض أنّها متواترة» بحجة 
أن ذللف كوائر عه الرمول 'وغة الخلفاء الر امايو نيع نضتف 77 
5 - قسم تطبيقي 

* دراسة لأنموذج من المتواتر اللفظي : حديث ١مَنْ‏ كذب على متعمّداً 
ذليتوَاً مقعدّه من النار» 

يُعلَ حديث من كذب على متعمّداً فليتبوًأ مقعده من الئار» أشهر مثال على 
المتواتر اللفظي لدى الأصوليِّين والمحذثين في الفكر السَّنّي وفي الفكر الشيعي 
على حدّ السّواء. يقول الأصولي الحنبلي ابن التجار : «التّواتر قسمان: قسم 
لفظى» وهو ما استشكرك عدده فى لفظ بعينه. وذلك كحديث «من كذب على 
متعمّداً» فإنّه قد نقله من الصّحابة الجمّ الغفير»”7. 


(2)96 يقول ابن العربي في هذا السياق: (إذا ثبت وجه التأويل في المسح على الخفين فإنها 
أصل فى الشريعة وعلامة مفرقة بين أهل السئّة والبدعة وردت به الأخبارء فإن قيل هى 
أخبار آحاد وخبر الواحد عند المبتدعة باطل+ قلتا: خبر الواحد أصل عظيم لا يتكره إلا 
زائغ؛ وقد أجمعت الصحابة على الرجوع إليه» وقد جمعناه في جزء الجواب الثاني أنْها 
مرويّة تواترأء لأنْ الأمة اتفقت على نقلها خلفاً عن سلف وإن أضيفت إلى آحاد كما 
أضيف اختلاف القراءات إلى القراء في نقل القرآن وهو متواتر». أحكام القرآن. 1/ 239. 

(97) انظر لمزيد التوسع في أمثلة هذا التناقض جمال البناء نحو فقه جديدء ج2, الباب 1: 
السئّة في الفقه السلفي» الفصل 4» من مفارقات المحدثين. 

(985) ابن التجارء شرح الكوكب المنيرء 2/ 330-329. 
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ولم يكتف ابن الصّلاح بمقياس عدد الرّواة للحكم بأنْ هذا الحديث مختص 
بكونه مثالاً للمتواتر اللفظىء بل أضاف إليه مقياساً آخر يدعمه هو نوعية الرّواة» 
فقد رواه نخبة الصَحابة وهم العشرة المبشّرون بالجنّة. يقول ابن الصلاح : النعمء 
حديث «من كذب على» نراه مثالاً لذلك «(المتواتر اللفظى)» فإِنْ رواته أزيد من 
مائة صحابي وفيهم العشرة المبشرون بالجئة ولا يُعرف حديث يروى عن أكثر من 
ستين صحابيّاً إلا هذا الحديث الواحد2””” » وممن أطلق على هذا الحديث صفة 
التواتر»ء إلى جانب من سبق ذكرهمء المنذري (ت 656 ه) في كتابه الترغيب 
والترهيب فقد ذكر أنه روي عن غير واحد من الصّحابة في الصّحاح والسّئن 
والمسانيد وغيرها حتّى بلغ التواتر”"'» واعتبره بهذه الصّفة التووي والعراقي 
والسّيوطي. ووضعه الكتاني في المرتبة الثّانية في كتابه الخاصٌ بجمع الأحاديث 
01000 -210120 
المتواترة 5 


وقد انضمٌ الشّيعة إلى هذه المواقف. من ذلك قول الشّهيد الثاني : «نعمء 
حديث «من كذب علي متعمّداً» يمكن ادّعاء تواتره» فقد نقله الجمع الغفير» قيل 
أربعون وقيل نيف وستّون صحابياً» ولم يزل العدد في ازدياد20 ولئن أضحى 
تواتر هذا الحديث بمثابة الأمر البديهي فهل كان الأمر كذلك منذ القديم ؟ وهل 
هناك إجماع على تواتره بين العلماء؟ 


تسعفنا بعض المصادر بمعطيات تشير إلى أن تواتر هذا الحديث لم يكن 

مفروغاً منه ولا مجمعاً عليه لأنْ من العلماء من نفى وجود المتواتر اللفظي في 
١ 7 2 5 55 ( 3‏ 5 

1030 2 ومنهم من رفص اعتباره متواترا لعدم توفر بعض الشروط قمة . يقول 


(99) ابن الصلاحء مقدمة علوم الحديث» ص 138. وانظر ابن عبد الشكورء فواتح 
الرحموت» 120/2. 

(2100 انظر الكتاني» نظم المتنائر. ص 11. 

(101) المصدر نفسهء ص!1. 

(102) الشهيد الثاني؛ الدراية» ص 15 نقلاً عن عبد الهادي الفضليء أقسام الحديث. وهو 
بحث بالإنترنت على الموقع /صدمء. طاع 6212 . رابو 

(6103 يقول ابن النجار: «واعلم أن التواتر يكون في القرآن... وأمًا الإجماع فالمتواتر فيه كثير» 
وأمَا السئّة فالمتواتر فيها قليل» حتّى إِنْ بعضهم نفاه إذا كان لفظيًاً؛. شرح الكوكب 
المنير. 2/ 331-330. 
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النووي عن هذا الحديث : «ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنّه متواتر» ونازع 
بعض مشائخنا في ذلكء قال : لأنَّ شرط المتواتر استواء طرفيه وما بينهما في 
الكثرة» وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها»”/''. 

وفضلاً عن هذاء فإنْ أبا الوليد الباجي لا يذكر هذا الحديث ضمن المتواتر 
وإِنّما يعتبره من أخبار الآحاد التي انتشرت واشتهرت وتلقتها الأمّة بالقبول فلم يعد 
يسأل عن إسنادهاء ويقول متحدّثاً عن خبر معاذ المستخدم في إثبات حجّيّة 
القياس : «وإذا علمت روايته وقبول الأمّة له وظهر أمره وانتشر أغنى ذلك عن ذكر 
إسناده ولم يقدح في صحته جهل الرواة له» كما لا يطلب في جواز المسح على 
الخفين إسناد. وفى قوله تَكِنةِ ١لا‏ وصيّة لوارث» وقوله «من كذب على متعمّدا». .. 
وغير ذلك من الأخبار الظاهزة المعلفاة بالفمول0957, ْ 

ولعلّ ما يضعف تواتر هذا الحديث غيابه من عدّة مصادر قديمة مبكرة» منها 
رسالة الشافعى» حيث توجد خمسة أحاديث تنهى عن الكذب عن الرّسول وتهدّد 
من يفعل ذلك بالعقات! التدين!*1 :وله كان بعفن هذه الأحار يذكر ديت 
«من كذب علي» فإنّه لم يُذكر بنضّه المشهور ولم ترد عبارة «متعمّداً» في أيّ رواية 
من رواياتهء وهكذا لو كان حديث «من كذب» موجودا ومشهورا فلا معنى لغيابه 
من رسالة الشافعي وتركيز صاحبها على حديث آخر اعتبره أهمَ حبجة في مسألة 
الكذب على الرّسولء. وهو «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدئوا عثي ولا 
تكذبوا على" فقد علق عليه قائلا : «وهذا أشدّ حديث روي عن رسول الله في 
هذاء وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لا نقبل حديثاً إلا من ثقة ونعرف صدق من 
حمل الحديث من حين ابتدئ إلى أن يبلغ به منتهاه»”7". 


(104) انظر «مقدمة» تحقيق كتاب الطبراني طرق حديث من كذب على متعمّدا. ص 17. 

(105) الباجي. إحكام الفصول. ص 580 1 

(106) هذه الأحاديث هي: (إِنْ أفرى الفِرى من قوّلني ما لم أقل»... وحديث «من قال علىٍ ما 
لم أقل فليتبوأ مقعده من الثار:» وحديث: «إنْ الذي يكذب علي يبنى له بيت في الثار؛, 
وحديث «من كذب على فليلتمس لجنبه مضجعاً من التار» وأخيراً «حذئوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج وحذثوا عني ولا تكذبوا علي'. الرّسالة. ص 398-396. 

(107) المصدر نفسهء» ص 398. 
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وفضلاً عن هذا يغيب هذا الحديث من موطأ مالك بالرّغم من وعيه بانّساع 
حركة وضع الحديث» كما أنه غير مذكور في كتاب الجامع لعبد الله بن وهب (ت 
7 ه) والحال أنه خصّص باباً لأحاديث الكذب وأنّ عشرين راوياً من رواة 
حديث «من كذب علي في المصادر الأخرى حاضرة في أسانيد مرويات هذا 
الباب. ومن المستغرب أنْ ابن وهب في الوقت الذي يغيب عنده ذكر الحديث في 
كتابه الجامع يظهر جزءاً من إسناد هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل”98". 

ومن اللافت للانتباه أن حديث ١من‏ كذب علي) المدعى توائره وقع فيه 
خلاف مهم في عبارة رئيسيّة من عباراته» وهي «متعمَّداً» «ذلك أنه توجد معطيات 
كثيرة تبرز الاضطراب والاختلاف في إدراج هذه العبارة ضمن الحديث. ولعل أحد 
الأدلة على ذلك ما رواه ابن قتيبة : «أفما ترى تشديد القوم في الحديث وتوفي من 
أمسك كراهية التحريف أو الزيادة في الرواية أو النقصان لأنهم سمعوه عليه السلام 
يقول : «من كذب علي فليتبوَأ مقعده من النار؛ وهكذا روي عن الزبير أنه رواه 
وقال : إِنّهم يزيدون فيه «متعمّداً». واللّه ما سمعته قال متعمّداً""2. ويظهر أنْ 
غاية هذا الموقف إبراز أن الكذب لا يختلف في حالة العمد وحالة الخطا1". 
ويتعرّز موقف الزبير إذا علمنا أن ابن سعد في طبقاته لا يذكر عبارة التعمّد. فقد 
روى عن عثمان قوله عن الرسول : ألا إني سمعته يقول : «من قال علي ما لم أقل 
فقد تبوّأ مقعده من النار)!!!!". 

وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك قوله عن الرسول : «من كذب علي' 
حسبت أنه قال «متعمّداً فليتبوأ بيته من النار»”*'". ويتضح من جملة ‏ حسبته أنّه 


(108) راجم المند. 56/9 و 118 م.مه1610ل2ع] تتاون84 :اامطملزيال 

(109) ابن قتيةء تأويل مختلف الحديث. ص 48. 

(110) يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث: «وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب 
إليه فى اختيار قلة التحديث دليل للأصمّ في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف 
ما هو عليه سواء أكان عمداً أم خطأ. والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع. لكن الزبير 
خثي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر لأنّه وإن لم يأئم بالخطأ لكنه قد يأثم 
بالإكثار؛ إذ الإكثار مظئة الخطإ فحمل عنه ‏ وهو لا يشعر أنه خطأ ‏ ما يعمل به على 
الدوام للوثوق بنقله فيكون سبباً للعمل بما لم يقله الشارع». فتح الباري. 1/ 1602. 

(111) ابن سعدء طيقاته. 100/2. 

(112) سنن الترمذي» 5/ 36. 
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قال «متعمّداً» ‏ أنَ إدراج عبارة التعمد في الحديث ليست مؤكدة في ذهن 
ال 

والملاحظ أنّ غياب عبارة «متعمّداً؛ من الحديث لم يختصٌ بها الزبير بل 
نقلت كذلك عن عمر بن الخطاب في إحدى الروايتين عنه*''2 وعن عثمان بن 
عفان21!7 وهكذا يبدو أن لنقلة امه تسلّلت إلى هذا الحديث بعد فترة من 
ظهوره من طريق الإدراج المعروف عند علماء الحديث للتمييز بين حالة الكذب 
المتعمد والكذب الناشئ عن الخطإ والنسيان». فهذا كذب مخفف لا تترتب عليه 
عواقب وخيمة كما قد يحصل للكاذب المتعمد. ولعل من شأن هذا التوجّه تسويغ 
ظاهرة الكذب للرسول لا عليهء وهو كذب كان يلجأ إليه الوعاظ والصالحون 
والقصاص متذرعين بقاعدة مشهورة (إنما الكذب على من تعمدها. 

وقد تفطن عدد من العلماء منذ القديم إلى خلفيات ممثلي هذا الاتجاه فأكدوا 
أنَ الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه. سواءٌ أكان عمداً أم خطأ. 
وفي هذا السياق قال الحاكم في المدخل : إن موعد الكاذب عليه في النار» وقد 
شدّد في ذلك وبيّن أن الكاذب عليه في النار» تعمد الكذب أم لم يتعمد في 
قوله وَلِةّ فيما رواه ابن عمر : (إن الذي يكذب على يبنى له بيتا فى النار'. وقد 
زاد تشدداً بقوله فيما رواه عثمان بن عفان : «من قال علي ما لم أقل» فإنه إذا نقله 
غيز متعْمداللكذت امتوجت هذا الوغيد من المضط ف 019 

ويبدو الكرماني (ت 786 ه) متجاوباً مع هذا الرأي حين فسّر عبارة «كذب 
علي» في الحديث بأنّها نسبة الكلام كاذباً إليه سواءٌ كان عليه أو له. وقد علق 
القاري (ت 732 ه)”''' على هذا التفسير بقوله : «وبهذا يندفع زعم من جوّز 


(113) هذه الجملة ذكرت في حديث مشابه رواه أبو سعيد الخدري. راجع مصئف ابن أبي 
شيبة» 5/ 296. 

(114) راجع الطبري. طرق حديث «من كذب على متعمداً؛» ص 36-35. 

(115) المصدر نفسهء ص ص 39-38. 

(116) ذكر هذا القول السيوطى فى رسالة تحذير الخواص». ص 26 نقلاً عن محمود أبو رية» 
أضواء على السنّة المحمدية. ص 63. 

(117) القاري: برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري القاري. له الإفهام لما في البخاري من 
الإبهام , حاجى خليفة.: كشف الظنون. 4/1 . 
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وضع الأحاديث للتحريض على العبادة» كما وقع لبعض الصوفية الجهلة في وضع 
أحاديث في فضائل السور وفي الصلاة الليلية والنهارية وغيرهما»”1". 


وهكذا يمكن أن نستخلص أن إضافة لفظ «متعمداً» إلى حديث «من كذب 
على" تخبر عن تدخل مذهبي في صياغة نص الحديث وفق مقتضيات منهج أهل 
الحديث لتبرير ما كان يصدر عن الصحابة من كذب اعثّبر في حيّز ما ليس كذباء وما 
يقوم به الوضاع الصالحون من وضع أحاديث في الترغيب والترهيب عد في دائرة 
الكذب المباح لمصلحة الدين. وبناء على هذا لا نستغرب أن يدافع ابن قتيبة خطيب 
أهل السئّة في عصره عن هذه الظاهرة عن طريق إيراده خبراً لمطرف بن عبد الله عن 
عم نا ينفل علق أن انم منفيين (يك: 59اه) كان يسزز من الحعديت الل 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المعطيات تأكد لدينا أن حديث «من كذب علي 
متعمّداً» لا يمكن أن يكون متواتراً. وقد أورد المحدّثون أنفسهم خمس عشرة رواية 
لهذا الحديث تتفاوت فيها الألفاظ تفاوتاً كبيراً وإن كان المعنى العام واحداً باستثناء 
وجود كلمة «متعمداً» التي تغيّر المعنى”*". ويمكن أن نضع هذا الحديث ضمن 
الأحاديث التي وُظفت مذهبيّاً لمنع الناس من اعتقاد رأي ما أو إنجاز فعل معيّن. 
ومن هذا القبيل حديث ذكره الجويني : وقد قال رسول الله : «من قال في القرآن 
برأيه فليتبوأ مقعده من النار)212!7. 


ولئن نظرنا في هذا الحديث من زاوية تواتره فمن الممكن دراسته من ناحية 
صحّته» وقد قام بهذا العمل بعض المستشرقين وتوصّل إلى أن هذا الحديث 
موضوع في العراق في دوائر المحدثين السئيّين في النصف الثاني من القرن الثاني 
ا 21222 


(118) انظر: المباركفوري» تحفة الأحوذي. 350/7. 

(119) ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث. ص 49. 

(120) راجع: جمال البناء المرجع المذكور. 

(121) الجويني, البرهان. 771/2. وقد روى هذا الحديث الترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن 
عباس. وصحّحه الترمذيء» وتعقّبه المناوي بأنَ فيه من جميع جهاته عبد الأعلى بن عامر 
الكوفيء» قال أحمد وغيره: ضعيفء وردّوا تصحيح الترمذي. راجع : فيض القديرء 190/6. 

(122) انظر : 132 م بدمن/ة 4ه #تاعيكلا :ا لمطصلاناد 
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* درامة لأنموذج من المتواتر المعنوي : أخبار المهدي بين الإثبات والإنكار 

اعتبر كثير من علماء أهل الستة والشيعة أنّ أحاديث المهدي متواترة. ومن 
أقدم الشهادات في هذا الشأن ما قاله محمد بن الحسين الآبري الشافعي (ت 363 
ه) في كتابه مناقب الشافعى: «قد تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن 
--- يصلي خلفه012(9. ويعد هذا الموقف ردَاً على الحديث الذي رواه ابن ماجه 
عن أنس وفيه : ولا مهدي إلا عيسى. وهكذا رفض أغلب ممثلي الفكر السني 
والشيعي فكرة كون المهدي هو عيسىء وأكد كثير منهم أنه من عترة الرسول» من 
ذلك ما رواه القرطبي : وقيل المهدي هو عيسى فقطء وهو غير صحيح.» لأن 
الأخبار الصحاح قد تواترت على أن المهدي من عترة رسول الله فلا يجوز حمله 
على 0 


ويظهر إِنّه إثر نقد ابن خلدون لأحاديث المهدي برزت كثير من المواقف 
المدافعة عن تواتر هذه الأخبار» من ذلك موقف ابن حجر العسقلانى (ت 852 
ه22 وشمس الدين السخاوي (ت 2258902 والسيوطي (ت 911 ه)”2" وابن 


حجر الهيثمي (ت 974 ه”**'' والمتقي الهندي (ت 975 ه)”*". وللشوكاني 


(123) ابن حجرء فتح الباري. 6/ 494. 

(124) القرطبي. تفسيرهء 122/8 (الاية 33 من سورة التوبة). 

(125) نقل ابن حجر القول بالتواتر عن غيرهء تهذيب التهذيب» 125/9. 

(2126 صرح عدة علماء بأن السخاوي من المصرّحين بتواتر أحاديث المهدي منهم أبو زيد عبد 
الرحمان بن عبد القادر الفاسي في ميهج القاصد على ما نقله عنه أبو الفيض الغماري: 
المهدي المنتظر لأبي الفيض. ص 9. 

(127) صرّح بتواتر أحاديث المهدي في الأزهار المتنائرة وغيرها من كتبه على حدّ تعبير اليد 
الغماري الشافعي في كتابه إبراز الوهم المكنون لأبي الفيضء» ص 436. 

(128) صرّح بتواتر أخبار ظهور المهدي في كتابه الصواعق المحرقة. الفصل 1. باب 1لء 
ص 167-162 

(129) دافم هذا الكاتب ‏ مؤلف كنز العمال ‏ عن أخبار المهدي دفاعاً مدعوماً بالحجة في كتابه 
البرهان في علامات مهدي آخر الزمانء ولعل أهمَ ما فيه الفتاوى الأربعة المذكورة فيه رد 
على منكري ظهور المهدي. وهي فتوى ابن حجر الهيثمي الشافعي وفتوى الشيخ أحمد 
أبي السرور بن الصبا الحنفي وفتوى الشيخ محمد بن محمد الخطابي المالكي وفتوى 
الشيخ يحيى بن محمد الحنبلي. ونصّت هذه الفتاوى على تواتر أحاديث المهدي وعلى - 
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رسالة سمّاها التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح قال 
فيها: «والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون 
حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف ابوت وهي متواترة بلا شكٌ. ..01096, 
والتواتر المقصود هنا هو التواتر المعنوي الذي اعتمده علماء الحديث المتأخرون 
لإسباغ المشروعية على أخبار المهدي» وهذا ما يفسر اهتمامهم بتأليف كتب 
خاصّة عنها””". ولئن كان الميل العام لهذه المؤلفات التوفيق بين الأحاديث 
المتعارضة في موضوع المهدي فإنّها تشي عن اختراق الفكر الشيعي للفكر السئي» 
من ذلك أن مؤلّفي هذه الكتب الستيّة يختلفون في ما إذا كان المهدي من أبناء 
الحسن أم من أبناء الحسين. وهكذا كان أبو نعيم الأصبهاني يرى أنه من نسل 
الحسين في حين أنْ ابن قيّم الجوزية وابن حجر الهيثمي يريان أنه من نسل 
ال 0 

وعلى الرغم من الدعم الذي قذمه المحدثون وكبار المتصوّفة لعقيدة المهدي 
فإنّها لم تتحوّل قط إلى عقيدة أساسيّة للسئيِينء لذلك لا تذكر في عقائدهم إلا 
نادرأء وقد تجتب الغزالي التطرق إليها. ومع ذلك فإنَ النقد الصريح لها لم يبرز 
إلا من خلال ابن خلدون» فقد عقد في مقدمته فصلاً بعنوان «في أمر الفاطمي 
وما يذهب إليه الناس فى شأنه وكشف الغطاء عن ذلك»» وأقرٌ بأنْ جماعة من 
الأئمّة رووا أحاديث الكفدف: منهم الترمذي وأبو داود والبزاز وابن ماجه 
وأسندوها إلى عدد من الصحابة» مثل علي وابن عباس وابن عمر وطلحة وابن 
مسعود وأبي هريرة وأنس وغيرهم» لكن هذا لم يكن كافياً لتصحيح هذه الأحاديث 


- أنْ منكرها يجب أن ينال جزاءه. انظر: المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي. وهذا 
الكتاب صادر عن مركز الرسالة. وهو مركز شيعي. انظر الموقع التالي بالإنترنت: 
.12160 . ببابمابر 

(130) نقل هذا الشاهد جمال البنا في كتابه نحو فقه جديد. 

(131) كتب يوسف بن يحبى المقدسي السلمي الدمشقي (ت 658 ه) عقد الدرر في أخبار 
المنتظر. وكتب العرف الوردي في أخبار المهدي» وكتب ابن حجر الهيثمي رسالتين 
حول المهدي إحداهما موسومة ب القول المختصر في علامات المهدي المنتظر. راجع: 
ه. كانادي (لالعصمعء! .81) فصل «المهدي؟ ب د.م.]. » ط2 (بالفرنسية)» 1225/5. 

(132) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 
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لذلك اعتمد قاعدة معروفة عند نقاد الحديث تتمثل في تقديم الجرح على التعديل. 
يقول شارحاً منهجه في نقد أحاديث المهدي : «فإذا وجدنا طعناً في بعض رجال 
الإسناد بغفلة أو سوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي؛ تطرّق ذلك إلى صحّة 
الحديث وأوهن منها:””''. ولعلٌ ما شبّع ابن خلدون على المضيّ في عمله 
التقدي خلوٌ الصحيحين من هذه الأحاديث» والأئمة لم تجمع على صحّة خلاف 
الضحيحين. 


وقد عرض صاحب المقدّمة ثمانية عشر حديئاً من أحاديث المهدي وبين 
وجود الضّعف في أسانيد كل حديث منها ورجالهء لذلك استخلص في خاتئمة 
بحثه أنّ هذه الأحاديث لم يسلم منها من التقد إلا القليل أو الأقل منه. ويعدٌ هذا 
الموقف على قذّر كبير من الجرأة لأنه خرق الإجماع السَنْي والشّيعي على صحّة 
أحاديث المهدي ورفض الانضواء فى إطار هذا الاتفاق الوهمى لأنّه أدرك بحسّه 
التافيهي أن الامو ل يمول أن يعون احترانا عيننا للفكر الكت :رمد ؤقانه لديف 
لذلك عد عقيدة المهدي عند الشيعة مجرّد زعم وادعاء”*00". : 


وما يمكن استخلاصه من هذه المقاربة الشريعة لمسألة أخبار المهدي أنْ 
فكرة المصلح أو المخلص التي تتضمّنها ليست خاصّة بالمسلمين بل هي مشتركة 
بين الأديان الكتابية وغيرهاء فاليهود يعتقدون بخروج مصلح في آخر الزّمان 
يسمونه «إيليّا» ويعتقد التصارى بخروج عيسى بن مريم» وصدق بها الزرادشتيون 
بانتظارهم عودة بهرام شاهء واعتنقها مسيحيّو الأحباش بترقبهم عودة ملكهم تيودور 
بوصفه مخلصاً في آخر الرّمان. وجاء في الكتب الدّينية للهندوس أنه بعد أن يتجه 
أهل الأرض إلى الفساد ويكفر أكثرهم وبرتكبون المعاصي الكبيرة يأتي «برهمن 
كلا» أي رجل الذين الشّجاع فيطهّر الأرض بسيفه القاطع من المفسدين 


(133) ابن خلدونء المقدّمة.ء ص 556. 

(6134 يقول ابن خلدون: «وفال مثله غلاة الإماميّة وخصوصا الإثني عشرية منهم. يزعمون أن 
الثاني عشر من أئمتهم وهو محمّد بن الحسن العسكري ويلمّبونه المهدي دخل في 
سرداب بدارهم بالحلّة وتغيّب حين اعتقل مع أمّه وغاب هنالك وهو يخرج آخر الزمان 
فيملأ الأرض عدلاء يشيرون بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب التَرمذي في المهدي 
وهم إلى الآن ينتظرونه ويسمّونه المنتظر لذلك». المقدّمة» ص «352. 
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والأرجاس» ويعتقد المجوس أنه يظهر في آخر الزّمان شخص اسمه إشيزريكاء 
0 0 آخر أفنمة «يتياره») أي الدجال» فيقسد فى الأرض عشرين عاماً 
8 1 < الأرض (أشيزريكا» فيحى العدل ويبيد الظلم ويخضع له الحكاه'125. 


وهكذا فإنّ فكرة خروج المنقذ العظيم الذي سيخلص البشريّة من الظلم في 
آخر الرّمان عرفتها كلّ الأديان تقريباً» وقد اعتبر الشّيعة المعاصرون ذلك تدعيماً 
لاعتقادهم في ظهور المهديء, لكن الأمر في نظرنا يمكن فهمه من منظور آخرء 
فبما أن أحاديث المهدي لا توجد في الصّحيحين وإنّما توجد في كتب حديث سنية 
أقل صحّة منهماء فالمرجح أن أصحابها ‏ كالترمذي وأبي داود - وجدوها متداولة 
في المناطق التي كانوا يعيشون فيها بتأثير من الشّيعة. وقد بدا الأثر الشيعي في هذه 
الأحاديث واضحاً من خلال تركيزها على أنّ المهدي من عترة الرّسول ومن بيته» 
ولعل الفرضيّة الأخرى تتمتّل في أنْ أحاديث المهدي تُخبر عن تأثّر واضعيها بفكرة 
المخلص في آخر الزمان الموجودة قبل ظهور الإسلام. وقد وظف علماء الإسلام 
هذه الفكرة لخدمة أغراض تاريخيّة ومذهبية» منها إبراز استمرار الأمّة المسلمة إلى 
قيام السّاعة وتأكيد عدم ارتدادها كلها في وقت ما. وفي هذا الإطار وردت أحاديث 
من قبيل لا تزال طائفة من أمّتي منصورين لا يضرّهم من خذلهم حتى تقوم 
السّاعة6”0”!". و (إِنْ الله يبعث فى هذه الأمّة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها 
دينهاا””7' وقد علق الطوفى 5 هذه الأحاديث باعتبارها تدل على استمرار 
الدذين إلى قيام اللقاي 37 0 حو جر اطي انلق سيد وله 2 قليية الأمة المامطتوة 
التي لا تجتمع على الخطا والضلالة والكفر. 


وبناء على كشف الخلفيات العميقة لأحاديث المهدي والدّجال ونزول عيسى 
نرى أن المتواتر وقع توظيفه في قضايا غيبية تنتمي إلى المتخيّل الجماعي للبشرية 


(135) راجع موسوعة أحاديث أمير المؤمنين علىء جمعها السّيد يحيى العلوي» وهي منشورة 
على الإنترنت بالموقع: 
لمصاط.34 ة2750 بط 3 350 2س -21/ 1 طندة عام 0ط /1121153060.018. ااا 
(136) روه التّرمذي رقم 2192 من حديث معاوية بن قرة عن أبيه وقال حسن صحيح. 
(137) رواه أبو داود رقم 4291 من حديث أبي هريرة. 
(138) انظر الطوفي. شرح مختصر الرّوضة» 3/ 144. 
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كلها واستبعد استخدام العقل في نقد هذه الأخبارء» وكل ذلك لخدمة أغراض 
مذهبية حاولوا تغليفها بالمقدّس ممئلاً في أعلام الصّحابة حتّى لا يتطرّق إليها أيّ 

ولعلٌ النظم السّياسية الحاكمة قديماً كان من مصلحتها بروز هذا الصضَنف من 
الحديث لإلهاء الثاس عن القضايا الحقيقية وزرع الأمل في نفوسهم وشغلهم بأخبار 
فيها من الإثارة والتّهويل والحيرة ما فيهاء وهذا ما جعل الخوض فى الإشكاليّات 
التي تطرحها أحاديث المهدي ماله راهن ومعية جما وى براقا 


6 مواقف إنكار الخبر المتواتر 

لقد حاولت المدوّنة الأصولية الإيهام بأن الطعن في حجّيّة الخبر المتواتر لم 
يتأت إلا من خارج الجماعة الإسلامية وتحديداً من فرقة السمنية وفرقة البراهمة. 
فإلى أي مدى كان هذا الموقف وفيا للواقع التاريخي ؟ 


نشير أولاً إلى أن الأصوليين أعرضوا عن تفصيل مواقف السمنية مكتفين 
بالرد عليهم» لكنّ ابن عبد الشكور خرق عادتهم هذه وبيّن أن السمنية فرقة أخرى 
غير البراهمة» كانوا يعبدون صنماً يسمّى سومنات. وهم في الأصل من الهندء وقد 
أنكروا النبوّة والأخبار المتواترة لأنهم يرون أنه لا علم في غير الضروريات إلا 
بالحواس دون الأخبارء وما يبرّرون به رأيهم جواز الكذب على كل من المُخبرين 
بتعمّد أو نسيان أو ذهول. وبناء على هذا يجوز الكذب على الكل إجماعاء وإذا 
جاز الكذب انتفى العلم» وفضلاً عن ذلك فلو أفاد التواتر العلم لأدذى إلى التناقض 
إذا أخبر جمعان غفيران بنقيضين» كما إذا أخبر جمع بوجود إسكندر وآخر بعدمه. 
وقالوا أيضاً: لو أفاد المتواتر علماً يلزم تصديق اليهود أو النصارى فيما نقلوه عن 
0 أو 0 


(139) انظر ما نشرته «مجلة الوطن» عن الجدل المثار في الشارِع المصري بسبب الخلافات بين 
الأزهريين فى مسألة ظهور المهدي وموقف العلماء السّعوديّين من ذلكء. العدد 2910 28 
آذار/ مارس 2003. وهو بالإنترنت على الموقع /1892628.018. بعاد 


(140) راجع ابن عبد الشكورء شرح مسلم الثبوت» 2/ 113. 
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وقد روى الكلوذاني مواقف مشابهة لهذه عند البراهمة”'*''» وهي فرقة 
تعترف بالألوهية لكتها تنكر جوز النبوّة عقلا لأسباب منها أن الرسول من جنس 
المرسل إليهء وتفضيل أحد المتمائلين المتساويين على مثله ونوعه ومن هو بصفته 
حيف ومحاباة وخروج عن الحكمة وذلك غير جائز على الله'42". 

وبرز موقف إنكار المتواتر داخل الجماعة المسلمة كذلك. لكنّه لم يقترن 
بإنكار النبوّة. ووصلتنا أوّل شهادة عن هذا الموقف لدى الشافعي حين ذكر قول 
طائفة ردت الأخبار كلها مقتصرة على القرآن مؤيّدة ما تذهب إليه بأنَ في القرآن 
تبياناً لكل ار وبناء على هذا لا يجور أن يخصص عامه أو يقبّد مطلقه أو 
يفسّر الأمر فيه» مرّة بالفرض ومرة بالإباحة بالأحاديث التى ينقلها الرواة» خاضة 
أن كل واحد منهم غير منرّه من الغلط والنسيان والخطأ في الرواية. لذلك يقول 
بعض ممئّلى هذا الاتجاه متحدّثأ عن الأخبار : ١لا‏ أقبل منها شيئاً إذا كان يمكن 
فيهم الوهمء ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله كما أشهد بكتابه الذي لا يسع 
أحداً الشكُ في حرف» أيجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة» وليس دن ويبدو 
أنْ ما حفز إلى ظهور هذا الموقف الذي أطلق على من تبتاه اسم القرآنيين”*14) 
تنامى منزلة الحديث التشريعية إلى حد يهدّد منزلة القرآن «وظاهره واحد عند من 
لباو نا شدي و 


ولئن كان المحتجٌ عليه غير محدد في هذه القولة فالمرجح أنّهم أهل 
الحديث لأنهم ظهروا في القرن الثاني وضخموا دور الحديث ورفعوا مرتبة السنّة 


(141) الكلوذاني» التمهيد؛ 3/ 21-15. 

(142) الباقلاني: التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعشزلة» 
ص 104-103. 

(143) هذه إشارة إلى الآية: وَبَرَلَ عَليلَتَ الكتّب يَنْنَنًا لكل شَىْء) [الحل: 89). 

(144) الشافعي. الأم. 250/7. 

(145) انظر الامتداد الحديث لأصحاب هذا التيار في بحث جيد بالإنترنت حاول رصد مختلف 
المواقف الفردية والجماعية التى أنكرت السئة مكتفية بالقرآن. وهو على العنوان 
التالي 211110110110111 


(146) الشافعي. المصدر المذكورء 250/7. 
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إلى درجة القرآن””'''. وبما أن المعطيات التاريخية تفيد بوقوع صراع نظري قويّ 
بين المحذثين وأهل الرأي من جهة والمعتزلة من جهة أخرى فإنَ من يتحدث عنهم 
الشافعي لا يخرجون عن هذين الفريقين. لكن الأقرب إلى الظن انتماؤهم إلى 
المعتزلة لأنهم كانوا من أكثر الفرق الإسلامية نقداً للمحدّثين وللحديث. وظهر ذلك 
مبكراً في كتابات أعلامهم». من ذلك أن إبراهيم النظام كان ينكر إفادة الخبر 
المتواتر للعلم ويرى أنه مع خروج ناقليه عن الحصر ومع اختلاف همم الناقلين 
واختلاف دواعيهم يجوز أن يقع كذبا”**'". مما يعني رفضه مقياس الكم الذي 
استند إليه الأصوليون» لذلك رأى أن من أخبار الآحاد ما يوجب العلم الضروري. 
وقد اعتمد في تأصيل موقفه منهجاً مقارناً بين متواتر اليهود ومتواتر المسلمين. 
يقول اللامشي في إشارة نادرة في المدوّنة الأصولية إلى موقف النظام من الخبر 
المتواتر «وقال النظام من المعتزلة لا يوجب العلم قطعاًء ألا ترى أن تواتر اليهود 
على أن عيسى من قُتل صلباً لم يوجب العلم»”*". 

ويعدَ موقف هذا المفكر المعتزلي متناغماً مع تفضيله للعقل واعتباره قادراً 
على نسخ الأخبار”*”'"2. كما أنه نتيجة طبيعية لموقف أبي الهذيل العلآف الذي كان 
يرى أنْ «الحبّة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من آيات الأنبياء وفيما 
سواها لا تنبت بأقلّ من عشرين نفساً فيهم واحد من أهل الجئة أو أكثر»”!*'"'. وقد 
فسّر البغدادي شرط وجود واحد من أهل الجنة ضمن المخبرين بأنّه يمئّل تعطيلا 
للأخبار الواردة في الأحكام الشرعية بناء على أن أهل الجنّة في نظره هم من كانوا 
يتبنُون عقيدة الاعتزال!152", 

ولئن لم تصلنا تفاصيل إضافية عن مواقف المعتزلة في هذه المسألة فإِنْ عدّة 
مؤشرات تفصح عن تواصل اتجاه نقد الخبر المتواتر» فابن الرّاوندي اشتهر بإنكاره 
هذا التوع من الأخبارء ممًا دعا أبا الحسن الأشعري إلى تأليف كتاب لا يكتفي 


(147) راجع في هذا الشأن كتابنا السئّة بين الأصول والتاريخ. 
(148) البغداديء. أصول الدين. ص !12-11. 

(149) اللامشىء أصوله. ص 147-146. 

(150) ابن م تأويل مختلف الحديث. ص 43. 

(151) البغدادي. الفرق بين الفرق. ص 109. 

(152) المصدر نفسه. ص 110. 
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بالرد عليه بل يشمل أيضاً الرد على جملة المنتقدين للتواتر”*”"“. وفي هذه الجملة 
يمكن أن نجد عذة أطراف» منهم بعض الشيعة» يروي الخيّاط المعتزلي عن ابن 
الراوندي قوله : «فإن قال السفهاء من البغداديّين : الشّيعة لا تزعم أن مجيء خبر 
المتواترين موجب للعلم؛ قال : قلنا لهم : ليس كلهم يقول هذا)”*", 


وينقل عن الخوارج أنّهم أنكروا حجّيّة الإجماع والسنن وقالوا إِنه لا حجة 
إلا في القرآن لذلك أنكروا حدّ الرجم والمسح على الخمين لأنهما ليسا في 
القرآنء وقطعوا يد السّارق في القليل والكثير لأنَ الأمر القرآني بالقطع مطلق. ولم 
يقبلوا الأخبار الخاصّة بنصاب القطع ولا الرّواية في اعتبار الحرز فيه*15. 

والظاهر أنْ مسألة التّواتر لم تكن تشغل الأصوليّين والمتكلّمين في كتبهم 
النظرية فحسب بل امتدّ ذلك إلى المجالس» فقد كان موضوع أحدها تدارس مسألة 
العلم الذي يفيده المتواترء وبرز في أثناء ذلك موقف ينكر هذا الصنف من الأخبار 
ويستعيد إحدى الحجج القديمة لتبرير ما ذهب إليه*©5". 


ويبدو أنْ تيار نقد المتواتر كان يعتمد بشكل أساسيّ على مواقف المشتغلين 
بالفلسفة والمنطق» لذلك يقول ابن تيمية في مبحث موسوم ب المتواتر عن الأنبياء 
أعظم من المتواتر عن الفلاسفة : «والمقصود هنا الكلام على الفلاسفة» فنقول : 
معلوم أن من شياطينهم من يقول : «المتواترات لا يقوم بها البرهان على المنازع» 
ليدخل في ذلك ما تواتر عن الأنبياء من الآيات والبراهين والمعجزات التي بعثوا 
بهاء كما يدخلون ما أخْذ عن الأنبياء من المقبولات»7”*'"'؛ ويمكن أن نعتبر أن 


(153) هذا التأليف موسوم ب كتاب التقض على ابن الرّاوندي في إبطال التواتر وفيما يتعلق به 
الطاعنون على الثّواترء نقلاً عن باول كراوسء» ابن الراوندي. وهو بحث ترجمه عن 
الألمانية عبد الرحمان بدوي في كتابه من تاريخ الإلحاد في الإسلام؛ ص 129. 

(154) الخيّاطء الانتصار.ء ص 230. 

(155) البغدادي. أصول الدذين. ص 19. 

(156) يقول ابن عقيل : «تذاكرنا في بعض المجالس أخبار التواتر هل توجب علماً؟ فقال قائل 
محقّق : أراها لا توجبء لأنّ كل واحد من المخبرين لا يحصل بخبره العلم ء ومحال أن 
يتجذد العلم بجملة كل واحد منها لا يتحصّل به العلمء وهل الجملة إلا آحادها؟». 
كتاب القنون. 3/ 303-302. 


(157) ابن تيميةء الرّدْ على المنطقيين؛ 1/ 107-106. 
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محمّد بن زكريا الرازي أحد ممثلي هذا التياره فهو يبطل النّبوّة على أسس عذة 
منها تناقض الأنبياء فيما بينهم بالرّغم من وحدة مصدرهم وهو الله وتناقض روايات 
علماء الذين» وهو يرى أنّ التواتر لو كان قائماً ما تناقضت الأحاديث فيما بينها في 
ساكل د ركنت كخلق: القرآن :لم170 

وهكذا يمكن أن نستخلص أن الأصوليّين وإن همّشوا موقف إنكار الخبر 
المتواتر في السَّنّة من داخل الجماعة المسلمة فإِنَّ المعطيات المتناثرة في مختلف 
المصادر تبرز أنه وجد تيّار مهم ينكر إفادة المتواتر العلمء وهو تيّار ينقسم إلى 
قسمين: قسمء لا ينكر أصحابه الدين الإسلامي برمته وإنما يقتصرون على القرآن 
مصدراً للأحكام؛ وقد سبجل حضور هذا الموقف عبر القرون» من ذلك أنْ 
السيوطي (ت 911 ه) يروي أن أحد الشّيعة فى زمانه «أكثر فى كلامه أن السَّنة 
التبوية والأحاديف المروية لا يحتجٌ نها أوأك الس في القرآن خا 130 وأؤرد 
حجّة على ذلك حديث ما جاءكم عنّي من حديث فاعرضوه على القرآن فإن 
وجدتم له أصلا فخذوا به وإلا فروّوه0590, 

أمَا القسم الثاني» فيمئّله في الغالب فلاسفة ينكرون الإسلام أو النبوة 
ويتَخذون من إبطال المتواتر مسلكاً لتحقيق غايتهم هذه. ولعلٌ السرخسي يقصدهم 
حين قال : «ومن الناس من يقول الخبر لا يكون حبجة أصلاء ولا يقع العلم به 
بوجهء وكيف يقع العلم به والمخبرون هم الذين تولوا نقله» وإنما وقوع العلم بما 
ليس من صنع البشر ويتحقّق منهم الاجتماع على اختراعه قلُوا أو كثرواء فذلك 
يكون موجباً للعلم أصلاً. هذا قول فريق ممّن ينكر رسالة المرسلين»”'"'". ويبدو 
أن ما ساهم في نشأة هذه المواقف ليس اختلاف المنطلقات والخلفيات المعرفية 
والعقائدية فحسبء بل كذلك عدم تجانس الموقف الأصولي في تنظيره لشروط 
الخبر المتواتر وخاصّة شرط العددء فقد دفع الاضطراب في تحديد العدد الأدنى 
المطلوب لحصول العلم بالمتواتر فريقا من العلماء إلى إنكاره. يقول ابن العربي : 


(158) عبد الرّحمان بدوي. من تاريخ الإلحاد في الإسلام. ص 247. 

(159) السَيوطيء؛ مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسَئْة» ص 13. 

(160) اعتُبر هذا الحديث موضوعاً في عدّة مصادرء منها الفوائد الموضوعة للكرمي» رقم 152. 
(161) السرخسيء أصولهء 3/ 283. 
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دللا نقول : إِنَه يحصره عذددء أن أي عدد ذكرته لم يعد فيه معارضاً بدونه أو 


بأزيد منهء ولأجل هذه الترددات أنكرت طائفة العلم الحاصل ا 


خاتمة 


يبدو أن مبحث التواتر يحتاج إلى كثير من الدراسات لتعميق النظر فيهء 
فيمكن أن يُدرس من زاوية منهج علم الأديان المقارن للنظر في مدى التقاء الأديان 
المعروفة في اعتماد مبد! التواتر. وقد وجدنا ما يشير إلى أن بعض المدافعين عن 
الدين المسيحي عؤلوا على شهادة التواتر لإثبات عصمة الإنجيل9". 

كما يمكن للتواتر أن يُدرس من منظور قانونى لبيان صلته بالقانون الحديث. 
ونلاحظ في هذا السياق أن تأثير المواقف الأقولة الخاصّة بالمتواتر ظلٌ قائماً إلى 
أواخر الحكم العثماني» لأنَّ «مجلة الأحكام العدلية العثمانية» تضمّنت مواد تُبرز 
ضرورة العمل بالمتواتر. فهو من أقوى البيّنات» وأقوى من شهادة الشاهدين» 
وعلى هذا الأساس نصت المادة 1698 من المجلة على أنه «لا تقبل البيّنة التى 
اقنيت عان سوق ليده 114 وق هله الكعيال الكراتن فى المجالن الفشاتى 
في سوريا ولبنان فألغي العمل بوكتران التفرضة فوفد ب 01881916 والقزادر 
غير معروف في القوانين العصرية بالمعنى المذكور عند الأصوليين وهو تتابع الخبر 
عن جماعة كبيرة العدد بما يؤذي إلى العلم اليقيني» لكن يوجد في هذه القوانين ما 
يقارب التواتر وهو الشهادة المبنية على الإشاعات والسماع» وهذا غير مقبول إلا 
في أحوال نادرة!66". 

والمؤكد أن الدراسات التطبيقية التي تركّز على الأحاديث المتواترة واحداً إثر آخر 


(162) ابن العربي» المحصول. ص 114-113. 
(2)063 راجع: اسكندر جديد» عصمة التوراة والإنجيل». مبحث شهادة التواتر. وهو على الموقع 
التالي بالإنترنت: 
م”قخط. خطةم] بطوءهم فرع اطاط /درمء. 005 -21. بتابواينا 
(2)164 انظر: درر الحكام في شرح محلة الأحكامء الكتاب 5: البينات والتحليف» موقع جامع 
الفقه الإسلامي بالإنترنت» المرجع المذكور. 
(2165 ارجع إلى صبحي محمصاني » فلسفة التشريع فى الإسلام» ص 08 
(166) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 
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يمكن أن تؤذي إلى نتائج مهمّة مثلما فعل ينبول مع حديث «من كذب على متعمّداً». 
وتوصل من خلال دراسته هذه إلى أنْ الحديث الموصوف بالتواتر يحتمل ألا يعكس 
خنيقة تازيخية”. وَلعلٌ مكل .هذه الذراسات إن استندت إلى التفنيات الحذيثة 
تستطيع أن تغيّر عدّة حقائق كانت سائدة لمدة قرون. ونقف هنا عند باحث متخصص 
في الألسنيّة الحاسوبية (عناوةونباوهة! 1ههه21انام0:0ه) شرع في دراسة الأحاديث 
النبوية اعتماداً على تقنيات الحاسوب» ودرس فى هذا الصدد حديث (إنما الأعمال 
بالنيات», الذي اعتبره كثير من العلماء متواتراً. وقد توصل هذا الدارس إلى أن الرواة 
المذكورين في أسانيد هذا الحديث هم رجال الكتب السنّة» كما يظهر في مشجر 
الأسانيد. ومع أن الحديث صحيح ومشهور إلا أنه غريب المتن والإسناد معأء فالمتن 
لا نعرفه إلا من حديث عمر بن الخطابء والإسناد لا نعرفه إلا من طريق يحيى بن 
سعيد الأنصاري (ت 143 ه) الذي تفرد بروايته عن محمد بن إبراهيم التيمي» وقد 
تفرد بدوره بروايته عن علقمة بن وقاص الليثي الذي تفرد هو أيضاً بروايته عن عمر 
بن الخطاب» واستغرب الباحث من هذا التفرد والحال أنّ الحديث قاله الرسول على 
المنبر» ولا بد أن عشرات الصحابة قد سمعوه كما سمعه عمر بن الخطاب. وتساءل 
كيف تبقى رواية مثل هذا الحديث المشهور محصورة برجل مات عام 143 ه؟ أي 
إنه لو لم يَرُوه يحيى بن سعيد لما كان وصلنا؟ وختم هذا الدارس بحثه لهذا 
الحديث بالقول إِنّْه «طالما أن جميع الخطوط تلتقي عند يحيى بن سعيد فماذا تعني 
دراسة الأسانيد المختلفة لهذا الحديث ؟ لماذا لا نكتفي بالقول إِنّه حديث يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب» وأنّه 
صحيح باتفاق الأئمّة» ونصرف النظر عن جميع الأسانيد التي ترويه عن يحيى بن 
سعيد والتي تستوعب مجلداً كاملاً دون الدخول في تشعبات الجرح والتعديل)”*06. 

ويبدو أنَ الإشكال في مثل هذه الدراسات التي تستعين بالحاسوب أن نتائجها 
فقن شكلية لآنها لا اتستطيم الانععاة من" المنهج الكاريدى المتكيك خلقيات 
الأحاديث وسياقاتها التاريخية والضغوط التي مورست عليها من القوى السياسية 


(167) انظر: 
مف ب,ممنقوهم «أأعيكة اأمطواال 
(168) برهان بخاري. دراسات حديثية في المصطلح., الكتاب 1 من الموسوعة الشاملة للحديث 
النبوي الشريف.» ص 47. 
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والمذهبية. وهذا ما جعل بعض الباحئين المحدثين يدعو إلى دراسة التواتر من زوايا 
الاصطناعء فإذا كانت قوة السلطة السياسية وقدرتها على القهر قد استطاعت أن 
تفرض لنفسها الإجماع بالبيعة؛ فليس ثمَة ما يمنع من فرض التواتر على مستوى 
الأخبار والمرويات بمحاربة الأخبار والمرويات المضادة لتوجهاتها واختلاق مرويات 
أخرى وإذاعتها ونشرها 9" , والاصطناع لا تقوم به السلطة السياسية فحسب بل 
كذلك المؤسسة الديئية ممئلة فى مذاهبها المختلفة» وبناء على هذا برزت كميات من 
الأخبار عند مختلف المذاهب الإسلامية نعتت بالتواتر لتعزيز أطروحات كل مذهب» 
وأدى هذا إلى اتسام مبحث التواتر بالطابع المذهب النخبوي الضيّق وأضحى لكل 
مذهب أخباره المتواترة علامة على احتكاره للحقيقة واليقين دون المذاهب الأخرى. 
يقول الجويني في هذا : «والتواتر ينقسمء منه ما يعمٌ الكافة لاشتراكهم في سببه 
كنقل الدول والبلدان» ومنه ما يختص به طوائف وفرق لاختصاصهم بالاعتناء 
به””"". ويقول الزركشي : «ينقسم التواتر باعتبارات أحدها إلى ما يتواتر عند الكافة 
وإلى ما يتواتر عند أهل الصناعة» كمسألة عدم قتل المسلم بالذمي فإنّها متواترة عند 
الشافعية دون الحنفية)(!27, 

ويظهر أنْ هاجس إشراك الأمة فى المتواتر كان غاتباً عن العلماء لأنْ 
التعضب المذهبي أغرقهم في متاهات السجال النخبوي» لذلك يقول الذهبي : 
«وليس من شرط التواتر أن يصل إلى الأمة. فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم 
وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أثئمّتهم لا يدريها القراء. ..)720". 

ولعل ما تخلل مبحث الخبر المتواتر من توظيف مذهبي وتضخيم لدوره حتى 
ضاهى القرآن أو زاد عليه» ومن تدخل سياسىء, هو الذي أدّى إلى ظهور مواقف 
أنكرته في القديم ودعت إلى مراجعته أو التخلي عنه في العصر الحديث. من ذلك 
اعتبار بعض الدارسين أن معظم الأحاديث التي منحت صفة التواتر تدور على أمور 
غير منطقية وهامشية وتتصل بمسائل خلافية جزئية أولاها الفقهاء أهمية كبيرة» 


(169) نصر حامد أبو زيدء الإمام الشافعي وتأسيس الايديولوجية الوسطية.» ص 69. 
)2170 الجويني» البرهان. 669/1. 

(171) الزركشي, البحر المحيط. 4/ 247. 

(172) الذهبيء سير أعلام النبلاء. 171/10. 
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كالمسح على الخفين”"'". وارتأى بعض الدارسين الآخرين أن يثير مسألة موثوقية الخبر 
المتواتر فانطلق من اختلاف الروايات الخاصة بتحديد عمر الرسول لحظة وفاته بين 
ستين سنة وثلاث وستين» وخمس وستين» واختلافها في يوم وقيع2771 لبسباءل” 
«هل يمكن أن يضطربوا كل هذا الاضطراب في تحقيق الخبر المتواتر عن حدث 
جليل كموت نبيّهم أعظم من في هذه الأمة» بينما هم قادرون على التواتر في حفظ 
أقواله»””7''. ويخلص للقول كيف للمنهج العلمي أن يقدم لنا التواتر اليقيني على 
مستوى الأقوال ولا يتحقق ذلك على مستوى أحوال مؤسس الإسلام ؟ ويترتب على 
ذلك في رأيه استحالة يقينية الأقوال ما دام ذلك كان على مستوى حدث كبير مثل 
حدث وفاة محمد. 

وهكذا فإِنْ الخبر المتواتر وإن رام الأصوليون تحصينه من التشكيك والنقد 
وإسباغ القداسة عليهء فإن ذلك ليس إلا نتيجة من نتائج تفاعلهم مع الواقع 
التاريخي واستجابة لمقتضيات انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية والمذهبية» وهم 
بذلك قد كرّسوا تاريخية هذا الصنف من الأخبار. 


ب الإشكاليّات الحافة بحجّيّة خبر الآحاد 


1 - موقف الإثبات 


تسمح لنا الوثائق المتوقرة بأن نقرّ أن البداية الفعليّة لعمليّة تأصيل مشروعيّة 
أخبار الآحاد كانت من إنجاز الشّافعي». ففي كل آثاره تقريباً كان الذفاع عن خبر 


(173) جمال البناء نحو فقه جديد؛ الفصل 4. 

)2174 يمول عبد الرزاق عيد: «ولم يتوكف الخللاف عند هذه النقطة بل تعذاه إلى يوم دفنه 
الثرى» فقيل دفن يوم الثلاثاء» وذهب البعض إلى القول بأنَ محمداً بقى مسجّى ثلاثة 
أيام ولم يُدفن إلا يوم الأربعاء. والأشدّ عجبا بصدد تاريخ وفاة محمد ما نقله الطبري» إذ 
يبدو من خلال إحدى الروايات كأنّ هناك خلافاء حول تاريخ وفاته» ليس بالشهر واليوم 
فحسب بل في أيه سنة: هل هي السنة الحادية عشرة للهجرة كما هو متفق عليه أم في 
السنة العاشرة» سدنة هياكل الوهم نقد العقل الفقهيء البوطي أنموذجاًء راجع مالك 
مسلماني: قراءة في كتاب سدنة هياكل الوهم .وهو منشور بالموقع التالي: 

صسغط/نخمء/03مع2/ 3دعصتل مم2 اع ه. 2ط 2152 . تابجيب 


(175) المرجع نفسه. 
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الآحاد مشغلاً من مشاغله» غير أن كتابه الرّسالة مثّل بؤرة الاهتمام الرّئيسي بهذا 
المبحث. فقد خصّص بابين لهذا الصَنف من الأخبار. أحدهما موسوم ب «الحجة 
في تثبيت خبر الواحد؛ء واستغرق تأصيله التظري لخبر الآحاد قرابة المائة صفحة 
اشتملت على سيل من الحجج. مما يخبر عن استنفاره كل طاقاته الفكريّة لمواجهة 
خطر تاريخي يتمئّل في تفشي ظاهرة إنكار أحاديث الآحاد أو تغليب أصول فرعيّة 
عليها لدى بعض المدارس الفقهيّة. 


ويعدّ عمل الشّافعي في هذا المستوى مرتبطأ بالصّراع الذائر في زمنه بين أهل 
الحديث وأهل الرّأي» ولم يكن موقف صاحب الرّسالة من هذا الصّراع محايداً بل 
انحاز فيه إلى أهل الحديث حتّى سمّى «ناصر السنئّة». ولعل من مرتكزات من 
أطلق عليه هذه التّسمية موقفه الدّاعم بقوّة لخبر الآحاد. حتّى عذه أصلاً في نفسه. 
يقول الشَافعي : «وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثّله بغيره بل هو 
ا : ج(0076 

وتواصل هذا الموقف في المدؤنة الأصوليّة السئّيّة» فابن حزم مثلاً يعتبر أن 
«خبر الواحد الثّقة المسند أصل من أصول الدّين2770". أمَا ابن التلمسانى فإنّه ينص 
على أنَ «العمل بخبر العدل أصل عظيم مهم في الدّين» يستند إليه كثير من 
الأحكام»”*”'". وهو يعلّق بكلامه هذا على قول الرازي إن «النتصف من مسائل 
الأصول متفرّع على هذا الدّليل (خبر الآحاد)»””2. 


ويبدو من الواضح أن تأسيس مشروعيّة أخبار الآحاد تقترن بحاجة الفقهاء 
إلى استمداد الأحكام الشرعيّة لاحتواء النوازل المستجذة في الواقع. وهذه الحاجة 
تنبع من حقيقة محدوديّة الأحكام التي تضمّنها النصٌ القرآني. وعلى هذا الأساس 
كان خبر الآحاد ملاذ الفقهاء والأصوليّين لتشريع حاجاتهم الدّينيّة والدّنيويّة لذلك 
تفرّعت عنه الأحكام وارتبط به الحلال والحرام» على حد عبارة القرطبي99", 


(176) الشافعىء الرّسالة. ص 384. 

(177) ابن حزمء الإحكام. 110/1. 

(178) ابن التلمساني» شرح المعالم في أصول الفقه. 2/ 190. 

(179) الرازي» المعالم في أصول الفقهء 1/ 188. 

(180) يقول القرطبي : «ففي الآبة «وَلَمَّدْ أحَدَ اللَهُ مني ب ويل وَبَمَمَنَا مِنْهُدْ أئقّ عَمَررَ - 
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وقد كان هذا الموقف ضرورة حيويّة» فأكثر الأحكام الفقهيّة تستند إلى 
الحديث» وأغلب الحديث من صنف الآحاد لذلك يقول الطوفي : «لو لم يجب 
العمل به (الآحاد) لتعطل أكثر الوقائع عن الأحكام الشّرعيّة. وهذا لا يجوزء 
نوست انس كون القم بجفي' الزاخه ا 


ولا يعني الإقرار بمشروعيّة أخبار الآحاد أنها تفيد القطع واليقين. فأغلب 
الأصوليّين كانوا يدركون أنْها لا تؤدي إلا علماً ظتَيّا. إلا أن المصلحة دفعتهم إلى 
إيجاب العمل بها. يقول الرازي : «أجمعنا على أن الخبر الذي لا نقطع بصحّته 
مقبول في الفتوى وفي الشّهادات» فوجب أن يكون مقبولا في الرّوايات» والجامع 
تحصيل المصلحة المظنونة أو دفع المفسدة المظنونة)”**1. 

ولا "يدل 'تأسيين: حشنة أخبار الأحاة على أن المنولة الى الت إلبها كانت 
بديهيّة في تاريخ الفكر الإسلامي» فإنّها لو كانت لك ها "فضت ذلك المجهود 
النظري والجدالي الكبير الذي بذله الأصوليّون لإثبات مشروعيّتها. 


وبالفعل منذ ظهور المواقف المنكرة أو التاقدة لهذا الضَنف من التقل بدأت 
الكتابات المدافعة عنه فى مصتفات المحدّثين*122" والأصولي. 259 ومن اللآافت 
للانتباه أنْ التأسيس التظري لأخبار الآحاد لدى الأصوليّين هو عمل دفاعى ينهض 
به المحدّثون والستيون أساساً لمواجهة أصحاب المذاهب غير السئيّة» هذ الأمر 
نلاحظه كذلك في تاريخ تدوين الحديث فإنّه كان في بُعدٍ من أبعاده ردّاً على كثرة 


الابتداء ”2182 , 


- يباه [المائدة: 12] دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء ويحتاج إلى اطلاعه من 
حاجاته الدَينيّة والذنيويّة؛ فتركب عليه الأحكام ويرتبط به الحلال والحرام»". تفسيره. 112/6. 

(181) الطوفيء شرح مختصر الروضة. 115-114/2. 

(182) الرازيء المعالمء 192/2. 

(183) انظر مثلاً: باب «ما جاء في إجازة خبر الواحد الصّدوق في الأذان والصلاة والضَوم 
والفرائض والأحكام». صحيح البخاري. 9/ 160-155. 

(184) راجع مثلاً: باب «أدلّة المانعين والردّ عليها؛ لدى الباجي. إحكام الفصول. 

(185) يقول ابن حجر في هذا الشأن: (إِنْ آثار الَنْبِيَ لم تكن في عصر أصحابه وكبار تابعيهم 
مدوّنة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين» أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن - 
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وإذا كان التأسيس النظري لأخبار الآحاد من فعل الستيين بالخصوص. فإنْ 


ممتّلي المذاهب الستيّة أسهموا في هذا العمل بالرّغم من وجود تيّارات ضمنها 
(186) 


ولئن تعدّدت :بحوث الأصوليّين فى مسألة خبر الآحاد فإنّها اشتركت فى 


مسعى إثبات مشروعيّته تعويلاً على الأدلّة السمعيّة والعقليّة. ففي المستوى الأوّل 
اعتمد الأصوليّون على الدّليل القرآني لتشريع خبر الآحاد انطلاقاً من القرن الثاني 
أو القاليق1*”7 وتلاحظ فى "هذا الصندة. وجو أكثر :من مين عتشدرة آينة فى 


)186( 


2187( 


ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم» وثانيهما 
لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم. ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة ثم حدث في أواخر 
عصر التابعين تدوين الآثار وثبوت الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار و كثر الابتداع 
من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار؛. المقذمة» فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 
ص 4. 

صئف الشافعي كتاباً في إثبات العمل بخبر الواحد انظر: الزركشيء البحر المحيط. 4/ 
61 وصئف عيسى بن أبان كتاب خبر الواحد. ابن النُديمء الفهرست. ص 289. وألّف 
داود بن علي الظاهري كتاب خبر الواحد وكتاب الذبّ عن السَنن والأحكام والأخبار 
في ألف ورقة. ابن النديم» المرجع نفسهء 305-304. وكتب الحسن بن موسى التوبختي 
وهو من شيعة القرن الثالث كتاب خبر الواحد والعمل به. راجع حسن الصّدرء تأسيس 
الشيعة لعلوم الإسلام؛ ص !31. وفي القرن الرابع ألّف أبو القاسم البلخي المعتزلي (ت 
9 أو 317 أو 319) كتاب قبول الأخبار في معرفة الرّجال وهو مطبوع يقول في 
«مقدمته»: «فإنّي لما عارضت شيخنا أبا الحسين فى كتابه الذي طعن به على خبر الواحد 
فعلت كتابي هذا وذكرت لك فيه أحوال القوم...» وفي هذا الكلام إشارة إلى كتابه في 
حجّة أخبار الآحاد الذي رد فيه على أستاذه الخيّاط. وقد ذكر هذا الكتاب فى «مقذمة» 
تحقيق فؤاد السيد لتأليف القاضى عبد الجبار فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة, 
من 32ب رفن" القوة ساني تجن الطواسى يل لف وتمالة :فى العه فين الإزاطلة سيان 
حجته. راجع «مقدمة» تحقيق كتاب العذّة في أصول الفقه للطوسيء 52/1. ويخبرنا 
الخطيب البغدادي أنه أفرد لوجوب العمل بخبر الواحد مصئفاً. راجع كتابه الكفاية في 
علم الرواية؛ ص 26. 

الأمر غير مؤكّدء لأنَْ رسالة الشافعى لا تتضمن أدلّة قرآنيّة صريحة على حجّيّة الآحاد 
لكن كتاب أحكام القرآن إن صخت نسبته إلى الشافعي يتضمّن فصلا بعنوان «تنبيت خبر 
الواحد من الكتاب». وبخلاف ذلك تنقل المصادر الحنفيّة عن عيسى بن أبان. وهو 
أصولي حنفي من القرن الثالثء أنه اعتمد عدّة آيات لإثبات مشروعيّة خبر الآحاد. 
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مختلف المصادر الأصوليّة إلا أن ما يعتمد بشكل رئيسي آيتان من سورة التوبة 
وسورهة الحجرات0580, 


فالآية الأولى من سورة التّوبة تواتر اعتمادها ست عشرة مرّة من بين خمسة 
وعشرين مصدراً أصوليّاً عدنا إليهاء وهي إذن أكثر الآيات التي عوّل عليها 
الأصوليّون. لذا نلفيها حاضرة عند أغلب المذاهب وفي كل لقيو جا من القرن 
الثّالث للهجرة. وقام تأويل الأصوليّين لهذه الآية على عدّة خصائصء» منها تثبيت 
دلالة العبارة القرآنيّة في معنى وحيد وإقصاء التعدّد والاختلاف الذي طبع تأويل 
العبارة» من ذلك اعتبار أن الفرقة تعني ثلاثة أفراد فصاعداً. والطائفة من الفرقة 
بعضهاء لذلك وقع حصر دلالة عبارة الطائفة لتدل على الواحد أو الاثنين 


2)189( 


وتعدٌ الانتقائيّة كذلك إحدى خصائص التّأويل الأصولي لهذه الآية» فمع 


إدراك الأصوليّين اختلاف الموقف التّفسيري إزاءها وإزاء عبارة الطائفة فيها فإِنّهم 
يتشبّثون بالدّلالة التي تناسب غايتهه99. 


وقد تفطن بعض الأصوليّين إلى تعسّف نظرائهم في تأويل لفظ الطائفة فهي 
عبارة يمكن أن تطلق على العدد القليل أو العدد الكثير””'' وهذا التَعدّد الدلالي 


(188) المقصود [التوبة: 22ا] مَلولَا تَمَرَ من كَل وََوْ مَنْهْمَ طَِمَةٌ لَِتَفَقَهُوا فى أَليْسِنِ وَلسَزوا 
رم 7 ص موسا 1 كر كيرى ‏ معي 1 اح كر عل ساس ب 3 
َرَمَهُرَ ذا َجَمرَأ البح لعَلَهُْرَ يحدرويت4. و [الحجرات: 6] ظيكايًا الَذنَ اموأ إن جك 

لسلس ويه 


سق بل َمَينَوَا أن مب وما هداق » . 


(6189 يقول السرخسي: «والفرقة اسم للثلاثة فصاعداً فالطائفة من الفرقة بعضها وهو الواحد أو 
الاثنان». المحرّر في أصول الفقه. 242/1. 

(190) يقول السّرخسي: «لأنّ المتقدّمين اختلفوا في تفسير الطائفة: قال محمد بن كعب هو 
اسم للواتعد» :وقالعظاء اسم للاثتين».وقال الزهري لعلاثة؛ :وقال النمين لعشرة: بوم 
يقل أحدهم بالرّيادة على العشرة» ومعلوم أن بخبر العشرة لا ينتفي توهّم الكذب.» ثمّ 
الأصح ما قاله محمّد بن كعبء فقد قال قتادة في قوله تعالى: وَلْسْبَدَ عَدَبيْمَا طَأينَه»# 
[انور: 2] الواحد فصاعدآاء المصدر نفسهء 242/1. 

(191) يقول ابن رشد: «وإِنّما يشبه أن يظنّ أن الآية ليست بقاطعة ولا نصاأ فى العمل بخبر 
الآحاد من جهة أن الطائفة اسم يقع على الثفر اليسير والعدد الكثير الذي يمكن أن يقع 
اليقين بقولهم". الضروري في أصول الفقه.ء ص 72-71. 
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وهكذا فإِنْ المدونة التفسيريّة تبرز ثراء المداخل الَتى وقعت مقاربة الآية بها فى 
مقابل فقر مقاربة أغلبيّة الأصولتيد2*' .أمَا الآية الأخرى الى يستند إليها الأصولتون 
لإثبات خبر الآحاد فإنها الآية السادسة من سورة العم وهي الدليل القراني 
الأكثر أهمّيّة بعد الآية السَالفة الذكر. وقد تواترت هذه الآية إحدى عشرة مرّة فى 
المصادر الأصوليّة 2 رجعنا إليها بدءاً من القرن الكّالث» ولاحظنا أنْ الأضولئين 
المالكيّة فضّلوها على غيرها على خلاف غيرهم من الظاهريّة أو الأحناف”**“. وهذا 
التنؤع في الموقف من الآية بارز كذلك في المدونة التّفسيريّة©9". 


ويجدر التّنبيه إلى أنّ مقاربات الأصوليّين فى إثبات خبر الآحاد من القرآن 


(192) يقول مجاهد: «الطائفة الرّجل الواحد إلى الألف». لسان العرب لابن منظورء 223/8. 
ويقول ابن قتيبة : «قالوا: وأقل ما تكون الطائفة ثلاثة.» وغلطوا فى هذا القولء. لأنْ 
الظائفة «كرن وأحنا والنين وثلاتة واكثرة: كأويل معفلف الجديت» من 61 ويذكر 
الطبري أن الطائفة من الواحد إلى ما بلغ من العدد». تفسيرهء 516/16. 

(193) يقول محمد الطاهر ابن عاشور: «والطائفة الجماعة من التاس ذات الكثرة والحقّ أنْها لا 
تطلق على الواحد والاثنين وإن قال بذلك بعض المفسّرين من السَلف. وقد تزيد على 
الألف». التحرير والتنوير. 186/5. 

(194) يمكن أن نذكر استدلالاً على هذا الثراء موقف الطبري الذي لا يشير إلى علاقة الآية 
بإئبات خبر الآحاد وموقف الزُمخشريء فهو يوظف الآية لنقد سلوك الفقهاء. راجع 
الكشّاف. 221/2 وموقف القرطبي إذ يعتبر الآية أصلاً في وجوب طلب العلم ويرفض 
التأويل السّائد للطائفة بأنها الواحد أو الاثنين. ونذكر أيضاً موقف الرازي والبيضاوي 
فكلاهما ينتمي إلى فئة الأصوليين لذلك يُبرزان صلة الآية بإثبات خبر الآحاد. راجع 
تفسير الرازي» 22/2؛ وتفير البيضاوي. 84/3. 

(195) اعتمد ابن القصار المالكى هذه الآية من سورة الحجرات دليلاً وحيداً لإات حَجّيّة خبر 
الآحاد ووضعها القرافي فى صدارة الأدلّة. أمَا المازري فإنه عدّها أقوى الأدلّة القرآنيّة 
مان روعت الا 51 

(196) نجد في المدؤنة النفسيريّة موقفين رئيسيين إزاء هذه الآية: أحدهماء يغْلِب علافة الآية 
بخبر الواحد ويركز على أسباب التزول» وهذا شأن الطبري وابن كثير والرّمخشري 
والشوكاني في تفاسيرهم. أما الموقف النّاني» فهو يثبت صلة الآية بخبر الواحدء ويمئل 
هذا الاتجاه الرازي والبيضاوي والقرطبي ومحمد الطاهر ابن عاشور في مصادرهم 
التفسيريّة. 
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وإن كانت متجانسة ومتشابهة فى غالبيّتها فإن هذا التجانس يخرقه الموقف الحنفى. 
فأهمّ علماء الأصول في الل عي الحنفي يعتمدون في إثبات خبر الآحاد د 
مخالفتين”””"' لما يتعلّق به أغلب الأصولتّين. ولا يكتفي الحنفتون بذلك بل ينقدون 
أحياناً حجج مخالفيهه'. ود نل موا لبس جاروا في موقفهم هذا 
شيوخ مذهبهم وخاصّة عيسى بن أبان (ت 220 ه). 


ومن اللآافت للنظر وجود مقاربة متميّزة في سياق إثبات خبر الآحاد بالقرآن 
لدى السمرقندي» فقد اعتمد آيات أربعاً مختلفة اختلافاً تامأ عن مقاربات بقيّة 
الأصوليِين”*"'". وهذا الموقف دليل على أنّ إثبات خبر الواحد مسألة اجتهاديّة 
خضعت للتأويل والتوظيف والتّعسّف أحياناً مما أدذى إلى بروز موقف أصولي ناقد 
لإئبات الآحاد بالقرآن تبتاه جمع من المتكلّمين وعبّروا عنه بالسَكوت تارة 
والتصريح تارة أخرى» ويتجلى السكوت من خلال تغييب التصوص القرآنيّة من 
مقارباتهم الإثباتيّة لخبر الآحاد””. ويبدو أن هذا الموقف تأئّر بالانّجاه التافي 
لحجّيّة الآحاد””7. أمَا التصريح فإِنّْه يتمثل في إضعاف الحجج القرآنيّة المثبتة 
للآحاد وتوهينهاء من ذلك أنَ الغزالي نص على أنْ الذليل القرآني غير قاطع في 
مجال إثبات الآحادء وجعله فى المرتبة الرّابعة والأخيرة بين الأدلّة الإثباتيّة» 
وعرض ما انتقدت من أجله ل الآيات المثبتة للآحاه2020, 


(197) يتعلّق الأمر بالآية 187 من سورة آل عمران ظوَإِدٌ أَحَدَ أمَّهُ مِيكّىّ الَدنَ أوثوا الكِتبَ 
َس نين ولا تسوه 4 والآية 159 من سورة البقرة «الَدِنَ يَكْْمُونَ م1 أَنَْلنَا من 
ليت وَأَفْدَى ين بَمْد ما بتكئة لئان في الكتبٌ». 
(198) انظر مثلاً: نقد الجصّاص للاحتجاج بالآية 6 من سورة الحجرات الفصول في الأصول. 80/3. 
(199) هي: الآية 33 من سورة التورء والآية 10 من سورة الممتحنةء والآية 2 من سورة الطلاق» 
3 والآية 282 من سورة البقرة. راجع ميزان الأصول للسمرقندي. 2/ 665-664. 
(200) تبتّى هذا الموقف الجويني والباجي» والغزالي في المنخول. وابن قدامة في روضة 
التاظرء والقاضي عبد الجبّار في المغنيء والطوسي في العدّة» والطوفي في شرح مختصر 
الرّوضة . 

(201) يقول ثفاة الآحاد: «ليس في العقل ما يوجب العمل بخبر الواحد» وليس في كتاب الله 
ناض عليه». راجع الجويني» البرهان. 1/ 603. 

(202) راجع المستصفى. ص 116. 
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ومن الواضح أنْ مستند موقف المتكلمين ظنية دلالة الآيات» فهي لا ترقى 
إلى مرتبة التصوصء. أي الأدلة القاطعة. وفضلا عن هذا استند موقف المتكلمين 
إلى اتجاه المخالف الرّافض للدليل القرآني”””©؛: وهكذا لم يكن بمقدور هذا 
الفريق من الأصوليّين أن يتجاوز الاعتراضات المقدّمة على الآيتين الرئيسيّتين في 
إثبات خبر الآحادء وهذا ما فتح المجال لإمكانيّة تغييب الدّليل القرآني”© . 
ويتضح إذن نجاح الانتقادات في تغيير الموقف الأصولي وزحزحته نحو البحث عن 
حجج أكثر إقناعاً وتماسكا . 


ولئن لقي الدليل القرآني معارضة ونقداً من فريق من الأصوليّين المتكلمين 
بالخصوص. فإنْ أغلبيّة الأصوليّين انَفقت على اعتماد السئّة الفعليّة والإجماع 
لتأكيد مشروعيّة خبر الآحاد. فأمًا دليل السئّة الفعليّة فهو ما تواتر من إنفاذ الرّسول 
ولاته ورسله آحاداً إلى أطراف البلاد النائية لتبليغ التاس أحكام الدذين ورسائل 
التبي» وهذا الذليل احتل المرتبة الثانية بعد القرآن أو الإجماعء ووضعه بعض 
الأصوليّين في صدارة الحجج السمعيّة على حجّيّة خبر الآحاد!205, 


غير أن هذه المواقف لم تمنع من بروز اعتراضات كثيرة على هذا الذليل 096 
من ذلك اعتراض الآمديء» إذ يقول : «سلمنا صحّة التّنفيذ بالأخبار الدالة على 
الأحكام الشرعبّة وتعريفهم إيّاهاء ولكن لا نسلّم أنَ ذلك يدل على كون خبر 
الواحد في ذلك حسجة؛ بل جاز أن يكون ذلك لفائدة حصول العلم للمبعوث إليهم 
بما تواتر بضمٌ خبر غير ذلك الواحد إليه؛ ومع هذه الاحتمالات فلا يثبت كون 


(203) استخلص الآمدي من تحليله للآية 122 من سورة التّوبة أن «الاستدلال بها على كون خبر 
الواحد حبجة في الشرعيّات غير خارج عن باب الظئون فيما هو من جملة الأصول 
والخصم مانع لصحّته؛. الإحكام في أصول الأحكام؛ 71/2. 

(204) يقول المازري عن الاستدلال بالآية 6 من سورة الحجرات: «وأمًا إلحاقها بمرتبة 
التصوص التي لا تحتمل التّأويل فهذا مما لا ينظر فيه فإن حَفْتَ التشغيب عليك إذا 
تعلقت بهاتين الآبتين (الآية 6 من الحجرات والآية 122 من التوبة) فلحَعلَنْ بالسَنن». 
إيضاح المحصول من برهان الأصول. ص 454. 

(205) انظر الزركشي؛ البحر المحيط. 4/ 259. 

(206) انظر أنموذجاً من هذه الاعتراضات قدّمه أبو الحسين البصري ور عليه. المعتمد في 
أصول الفقه. 123-120/2. 
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خبر الواحد حججة فيما نحن فيه»”7. واحتذى الطوفي حذو موقف الآمدي في 
اعتبار دليل السنة الفعليّة دليلاً ظئْيَاً احتماليًاً. وهذا لا يكفى لإثبات خبر 


الحا 2080 


وقد ترك هذا الموقف صداه في الأجيال الإسلاميّة وصولاً إلى جيل 
المفكرين المعاصرين» فبعضهم اعتبر أن إرسال الرّسل إلى الجهات المختلفة لم 
يكن يُلزم الناس بتصديق ما يخبرونهم به عن الرّسول» ذلك أنه يجوز وقوعهم في 
الأخطاء والسّهو والتسيان»؛ كما أنه يجوز عليهم الكذب والارتداد» لذلك فإنَ 
العمل بما أخبر به هؤلاء الرّسل مشروط بتحليهم ببعض الصّفات الأخلاقيّة» 
كالصٌّدق والأمانة(209, 


ويعذّ دليل الإجماع أحد أقدم الأدلّة التي استند إليها الأصوليّون منذ القرنين 
الثاني والتّالث للهجرة على يد الشّافعي وعيسى بن أبان”'©. وانطلاقاً من ذلك 
التاريخ قامت مقاربة الأصوليّين على منهج التكثيف الكمّي لأخبار الصّحابة لتأكيد 
عملهم بأخبار الآحاد. ونلاحظ في هذا الصّدد أن عدد الأخبار المقدّمة بقي مستقراً 
في المدؤنة الأصوليّة في حدود خمسة عشر خبر”''*. ويبدو أنْ اشتهار الاحتجاج 
بهذه الأخبار دفع إلى التخلي عن إيراد نصوصها في عدذة مصادر 212 وقد 
فات الأصوليين أن كثرة الحجج على أصل ما لا تؤدّي بالضّرورة إلى اعتباره 
صحيحاً وقاطعاء وبالفعل» فإنّه وإن كانت الأغلبيّة السَاحقة من الأصوليّين جمع 


(207) الآمدي. الإحكام. 75-74/2. 

(208) يقول الطوفى: «وغاية ما فى الباب أن ذلك محتمل احتمالاً مجرّداء لكن مجرّد احتمال 
الشَّيء عر لا يكفني 0 وإلا لكان كلّ ممكن في علم اللَّه واقعاً موجوداً لأله 
جائز الوجود". شرح مختصر الرّوضةء» 130/2. 

(209) راجع محمد توفيق صدقي: مجلة المنارء المجلد 11» السّنةَ 1908 ص ص 773-772. 

(210) يقول ابن المرتضى: «واعلم أن قدماء المصئفين في هذا العلم قد سلكوا في الاستدلال 
على قبول خبر الواحد طرقاً» فالشافعي اعتمد على إجماع الصّحابة وإجماع التابعين 
وإيفاد التبي الرّسل.. ٠.‏ واعتمدها أيضاً عيسى بن أبان في كتاب الحبجة وزاد طرقاً 
أخريات . منهاج الوصول إلى معيار العقول. 2/ 747. 1 

(211) هذا الرقم لاحظنا وجوده في رسالة الشافعي. كما لاحظنا أن الرازي في المحصول يقدّم 

(212) هذا ما نجده في أصول البزدوي وأصول السّرخسي على سبيل المثال. 
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بينها وفاق واضح في تبتي دليل الإجماع حجّة رئيسيّة وقاطعة لإثبات خبر الآحاد فمن 
الممكن أن نلاحظ بعض الاحترازات على هذا الموقفء من ذلك ما نص عليه 
الآمدي حين قال : «وبالجملة؛ فالاحتجاج بمسلك الإجماع في هذه المسألة غير 
خارج عن مسالك الظنون وإن كان التَمسَك به أقرب مما سبق من المسالك)!017) 
ويعدٌ هذا الرّأي مخالفة واضحة لمن رأى أن الإجماع دليل قاطع في إثبات خبر 
الآحاد ورئت عليه تسوية هذا الضبف من الأخبار بالقرآن والستة المعواق 2147 


وبإمكاننا أن نحترز على تحويل دليل الإجماع إلى مفهوم مذهبي انتقائي 
وإقصائيء فابن حزم مثلاً أقصى المعتزلة معتبراً أن الدّليل الرّابع لتأصيل خبر 
الآحاد هو إجماع الصَحابة والتابعين وإجماع الفرق؛ ما عدا المعتزلة”*'7. وهذا 
الموقف مبني على رفض بعض معتزلة القرن الثالث حجّيّة خبر الآحادء لكته أهمل 
قبول المعتزلة اللاحقين لهذا التوع من الأخبار'7: كما أن موقف بعض الشّيعة 
القابلين تأصيل خبر الآحاد بالإجماع ينم عن انغلاق صريح في إطار المرويّات 
الشيعية ورفض مرويّات غيرهم وهو شأن الطوسيء ذلك أنه لا يقبل إلا إجماع 
الفرقة المحقّة التي يكون بينها الإمام المعصوه””/2. 


ويمكن فهم موقف الطوسي القابل لخبر الآحاد في ضوء المستجدات في 


(213) الآمديء الإحكامء 82/2. 

(214) انظر هذا الرَأي لدى الشيرازي: شرح اللّمع. 607/2. 

(215) راجع موقفه في: الإحكام في أصول الأحكام. 108-107/1. 

(216) وهو الحال مع القاضي عبد الجبار وتلميذه أبي الحسين البصري. يقول القاضي: 
«المعتمد في هذا الباب ما ثبت عن الصّحابة أنّهم كانوا يعملون بخبر الواحد أو الاثنين». 
المغني. 17/ 385. 
ويقول أبو الحسين البصري: «أجمعت الصحابة على العمل بخبر لا يُقطع على مغيبه». 
المعتمدء 113/2. 

(217) يقول الطوسى : «فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق 
أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مروياً عن النبي أو عن واحد من الأثمّة» جاز العمل 
به. والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقّةء فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه 
الأخبار التي رووها في تصانيفهم... فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا 
على ذلك ولأنكروه. لأنْ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والشهو». العذة» 
1/ 126-125. 
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الواقع التاريخيء فبعد وفاة الشّريف المرتضي المعروف بإنكار أخبار الآحاد. 
استقلٌ الطوسي بالزعامة الدّينيّة للشّيعة الإماميّة ووقف العباسيّون على منزلته» 
فمنحه الخليفة القائم من اللة (422ه ‏ 467ه) كرسي الكلام.» وهو منصب لم يكن 
يمنح إلا لرئيس علماء وقته. وقد عاصر الطوسي مرحلة شديدة على الشيعة منذ 
دخول السلاجقة بغداد سنة 447 هء. فاستفحلت المشاكل وثئارت القلاقل وحدثت 
الفتن بين الشّيعة وأهل السئة» ولم يسلم من ذلك الطوسي نفسهء فداره نهبت» 
وكتبه أحرقت»*!2. وربّما كانت هذه الظروف هي التي دفعته إلى مهادنة السْنيين 
“اذل اقول سد الاحاد: وقلما' عحعافة يكن الياقه سنت ال 017 


ولعل أهمّ الاعتراضات على تأصيل خبر الآحاد بالإجماع تأنّت من أوساط 
منكري هذا الخبرء فهم يعتبرون الاحتجاج بإجماع الصّحابة على قبول أخبار 
الآحاد مؤسساً على أخبار الآحادء وهذا دور غير مقبول22090. كما قدّموا اعتراضاً 
أخيراً يتمئل في أنْ هذه الأخبار من صنف الآحاد فلا يجوز إثبات الأصول بها. 
وأدى هذا الموقف إلى نشوء مفهوم التّواتر المعنويء. فالأخبار التي عمل بها 
الصّحابة في تثبيت أخبار الآحاد وإن كانت غير متواترة لفظاً فإنها متواترة من طريق 
بدت 0 ومن أهمّ أمثلة أخبار الآحاد التي أجمع الصّحابة على العمل بها 
حسب الأصوليّين «حديث الأئمّة من قريش»). 


وقد أدذى مجهود الأصوليّين لتأسيس حجّيّة خبر الآحاد إلى عذّة نتائج على 


(218) راجع السبكيء طبقات الشافعيّة الكبرى. 127/4؛ وابن الجوزي, المنتظمء 173/8. 

(219) أثار تعيين الطوسي على كرسي الكلام حفيظة حسّاده فوشوا به إلى الخليفة بتهمة سب 
الضَحابة في كتابه المصباح في زيارة عاشوراء حيث يقول فيه: «اللهم خص أنت أوَل 
ظالم باللّعن مني وابدأ به أوّلاء ثم الثاني» ثمْ القالث» ثم الرَابع ٠‏ والعن يزيد خامسأ». 
فأرسل الخليفة يستجوبه فنفى عن نفسه التّهمة قائلا: المراد بأل ظالم قابيل قاتل هابيل» 
وهو أُوّل من بدأ بالقتل وستّهء والمراد بالثّاني عاقر ناقة صالح؛ والثّالث قاتل يحيى بن 
زكريّاء والرّابع عبد الرّحمان بن ملجم قاتل علي»» فاقتنم الخليفة بالجواب وأكرم 
الطوسي. راجع خضير جعفر 2 الشيخ الطوسي مفسراء ص ه45-44. 

(220) يقول الجصّاص: «فإن قال قائل: هذا الذي رويته عن الصّحابة في تثبيت إجماعهم على 
قبول أخبار الآحاد فكيف جعلته أصلا في الاحتجاج على خصمك وهو نفس المسألة 
التى ينازعك فيها». الفصول فى الأصول. 3/ 87. 

(221) انظر الشيرازي» شرح اللمعء 2/ 605. 


226 جدل الأصول والواقع 


قذر كبير من الخطورة» على رأسها التسوية بينه وبين القرآن والخبر المتواتر عند 
الأصوليين الفقهاء. يقول الشيرازي : «ويدلَ عليه أنّ وجوب العمل بخبر الواحد 
ثبت بدليل قاطع وهو إجماع الصّحابة» فصار كالقرآن والسئة المتواترة»!**©» ولثئن 
بنى الشّيرازي موققه هذا على اشتراك هذه المصادر الشرعيّة في قيامها على 
الإجماعء فإن السَمعاني اختار أن يدافع عن التّسوية بين القرآن والسئة انطلاقاً من 
اثفاقهما في الطبيعة» فكلاهما وحي والأمر باتباع السّئن هو على غرار الأمر باتباع 
آي الكتاب. 


ويترتب على هذه التسوية وجوب العمل والحكم بخبر الواحد وإن كان 
مخالفاً لسائر الأصول» وهو رأي يناقض ما ذهب إليه الحنفيّة من تقديم القياس 
على خبر الواحد إذا تعارضا!””'» كما انجرّ عن هذه التّسوية تجويز تخصيص 
القرآن بخبر الواحد ونسخ القرآن به ممًا يسمح بتدخّل الأهواء المذهبيّة بناء على 
أخبار لا تفيد سوى الظن. 


ولعل إحدى أخطر النتائج التي أدّى إليها بناء حجّيّة خبر الآحاد إسباغ 
القداسة عليه وتشريع وجوب طاعته. يقول ابن حزم : «والقرآن والخبر الصَّحيح 
بعضهما مضاف إلى بعض» وهما شيء واحد في أنهما من عند الله وحكمهما 
حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما0*. وهكذا تبتى الفكر الستي خبر 
الآحاد ركناً من أركان عقيدته”***” توجب العمل وإن كانت لا تفيد العلم. وهو 


(222) الشيرازي» شرح اللمع. 2/ 607. 

(223) راجع السَمعاني» قواطع الأدلة فصل الخبر إذا صمح وثبت من طريق الثقل وجب الحكم 
به وإن كان مخالفاً لمعاني أصول سائر الأحكام... وانظر قول الشيرازي: «خبر الواحد 
يمَدْم على القياس على كل حال. وذهب أصحاب مالك إلى أنْ خبر الواحد إذا خالف 
القياس لا يجب العمل به» ويقدّم القياس عليه. وذهب أصحاب أبي حيفة إلى أنّه إن 
كان مخالفا لقياس الأصول لا يجب العمل به». المصدر المذكورء 609/2. 

(224) ابن حزم الإحكام» 94/1. 

(225) يقول البغدادي فى سياق حديئه عن أصول الذين التى اثتفق جمهور أهل السنّة عليها: 
«وقالوا إن الأخبار الّني يلزمنا العمل بها ثلاثة أنواع» تواتر وآحاد ومتومط بينهما 
مستفيض... وأمًا أخبار الآحاد فمتى صم إسنادهاء وكانت متونها غير مستحيلة في العقل 
كانت موجبة للعمل بها دون العلم» وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم في أنّه يلزمه 
الحكم بها في الظاهر وإن لم يعلم صدقهم في الشّهادة». الفرق بين الفرق. 313-213. 
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يخبر بذلك عن رؤية براغماتية تخدم كتلة الفقهاء وتسهم في التتشريع للمسلمين في 
أمورهم الدَينيّة والدنيويّة22. 

ولا ينبغي أن يحجب عنًا المجهود النظري الكبير لتأصيل مشروعيّة أخبار 
الآحاد وما ترب على ذلك من تحولها إلى ركن اعتقادي لدى السئيّين التغرات 
التي نهض عليها هذا العمل» فهو يقوم على تناقض جوهري بين المنطلقات 
والتتائج؛ ذلك أنْ الأصولتِين عموماً يعتبرون أن خبر الآحاد لا يفيد سوى الظن 
لكنهم مع ذلك يعتبرونه في المستوى التطبيقي ملزماًء إِنّهِ يفشر القرآن ويثبت عامّه 
وخاصّه ومنسوخه فأضحى بمثابة الأصل القطعي أو المتواتر. 

ونلاحظ على صعيد آخر تناقضاً بين التأصيل التظري لخبر الآحاد وتجاوزه 
فى مستوى الممارسة لعدّة أسباب» منها عدم اشتهار العمل به. فعندما ننظر في 
كتب الفقهاء قلّما نجد مسألة فقهيّة اتّفق فيها الفقهاء على موقف واحد. ومن أهمّ 
أسباب خلافهم تعارض الأخبار التي يعوّلون عليها””” أو عدم اتفاقهم على 
الشّروط الواجب توقّرها لقبول الحديث220, 


وعندما نقارن بين موقف الأصوليّين وموقف المحذثين من خبر الواحد نجد 


(226) يقول البغدادي: «وبهذا النوع من الخبر أثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعيّة في 
العبادات والمعاملات وسائر أبواب الحلال والحرام» وضللوا من أسقط وجوب العمل 
بأخبار الآحاد في الجملة من الرافضة والخوارج وسائر أهل الأهواء». المصدر نفسه» 
ص 313. 

(227) انظر مثلاً على هذا التعارض فى الخلاف بين الفقهاء فى الأوقات المنهى عن الضّلاة فيها 
عند ابن رشد. بداية المجتهد. ص 87-5 1 ْ 

(228) يقول ابن رشد: «اختلف العلماء في المسح على العمامة» فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو 
ثور والقاسم بن سلام وجماعة. ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة» 
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث 
المغيرة وغيره أنّه عليه الصلاة والسَلام مسح بناصيته وعلى العمامة؛ وقياساً على الخف. 
ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة» وهذا الحديث إنّما رده من رده إما لأنه لم 
يصحّ عندهء وإمًا لأنّ ظاهر الكتاب عارضه عنده؛ أعني الآمر فيه بمسح الرّأسء» وإما 
لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الأحاد وبخاصة 
في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنّه يرى اشتهار العمل...2. بداية المجتهد. 
ص 15. 
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تبايناً أساسيًاً يتجلّى فى اعتبار أغلب علماء أصول الفقه أن خبر الآحاد لا يُثمر علماً 
وإِنّما يفيد الظنَء إلا أن أكثر المحدثين يرون أنه يفيد العلم خاضة إن كان ضمن 
صحيحي البخاري ومسلم .ويفسّر هذا ا لمذهبهم القائم 
على الاشتغال بالحديث جمعاً وتمحيصاً ورواية(229) . غير أن هذا العمل لم يكن 
مجدياً إزاء ظاهرة تفشّي الوضع في الحديث والخرل السير لبق امد اديت 
فقد ذكر ابن خلدون أنْ أبا حنيفة بلغت مرويّاته سبعة عشر حديثاً أو نحوها إلى 
خمسين. وأنّ مالكا إِنما صم عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلاثمائة حديث أو 
نحوهاء في حين أن أحمد بن حنبل في مسنده ثلاثون ألف حديث» وقال عن مسنده 


م (2230 5 


لي كاك تنج عتسان الك ريش سد | نيفق . تنبئ هذه الأرقام عن 

ازدياد ضخم للحديث االصحيح"» من النصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة إلى 
التصف الأوّل من القرن الثالث» وهو أمر يدعو إلى ضرورة مراجعة كل ما روي عن 
النبى وأغلبه من روايات الآحاد”'2 » ولعلّ أحد مقوّمات هذه المراجعة تنسيب 
المقياس الأخلاقي الذي بني عليه الخبر» وهو النّقة في الرّاوي ووضع مقاييس عقليّة 
وصارمة لنقد الحديث سنداً ومتناًء فقد أدذى الاقتصار على نقد السّند والاكتفاء 
بموقف الثقة الممنوحة لرجال الإسناد إلى جمع أحاديث متناقضة فيما بينها وأحاديث 
تناقض القرآن وتلغي أحكامه وأحاديث خالية من كل مضمون فكري أو اجتماعيّ أو 
تشريعي”**.. وقد تفطن الأصوليّون الحنفيّون إلى هذا الجانب فلم يمنحوا للرّواة - 
مهما علا شأنهم ‏ الثّقة المطلقة بل عارضوا بعض رواياتهم إن كانت مخالفة 
للقياس » وهو ما دعاهم إلى نقد مرويّات أبي هريرة انطلاقاً من اشتهار أمر معار ضة 
بعض الصّحابة لمروياته» فابن عبّاس لما سمعه يروي حديث «من حمل جنازة 
فليتوضأ2”0' قال : أيلزمنا الوضوء فى حمل عيدان يابسة. ولمًا سمعت عائشة أن أبا 


(229) يقول السّمعاني: «أمَا العلم فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يوجب العلمء 
وذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار التي حكم أهل الصّنعة بصحّتها ورواها 
الأثبات الثقات موجبة للعلم". قواطع الأدلة. ص 333. 

(230) ابن خلدون., المقدمة. ص 802. 

(231) انظر: عبد المجيد الشرفي؛ الإسلام بين الرّسالة والتاريخ. ص 159. 

(232) راجع إبراهيم فوزيء» تدوين السنّة» ص 16. 

(233) ورد هذا الحديث في مسند أحمد. 454/2. 
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هريرة يروي أن «ولد الزّنا شرّ القلاثة»: قالت كيف يصمّ هذا وقد قال اللّه تعالى: 

12-8 8 00006 .ره 4 6 95 ع 

ولا د َازرَةٌ وزد أخرئ يه [الأتعام: 01164 وهذا عام دخله خصوص. وروي أن عائشة 
قالت “لابين أخيها :"ألا تعجب من كثرة روابة هذا الدّخل ورسول الله حدق بأحاديث 
لو عدّها عادٌ لأحصاها؟)2©. واستخلص السّرخسى من هذا التقد قاعدة عامّة 
للتعامل مع الأحاديث تنصٌ على وجوب توفر شرطين في الحديث ليتمٌّ العمل به 
وهما ولا اشتهاره لدى الشلف» والثاني موافقته لا 12351 فإن لم يتوفر الشرطان 
أو أحدهما يقدّم القياس على الخبر. وهذه التغرات وغيرها المتصلة بأخبار الآحاد 
هي التي دفعت إلى ظهور مواقف إنكاره. 
2 - رفض ححّيّة خبر الآحاد 

دفعت الإشكاليّات المتنوّعة التى تثيرها أخبار الآحاد 20 إلى ظهور مواقف 

تنكر حجّيّتهاء ولعلّ من أقدم الوثائق التي حفظت لنا هذا الاتجاه كتاب الأم 
للشافعي”. حيث خصّص باباً موسوماً ب «باب حكاية قول من رد خبر 
الخاصّة)”0©. ويتلخّص موقف هذا الفريق فى الاقتصار على قبول ما كان عامَاً 
ومجتمعاً عليه من الأخبار””7. ويؤدّي هذا إلى إسقاط القسم الأكبر من الأخبار 


(234) السرخسيء المحرّرء ص 255. 

(235) يقول السّرخسي : «فلمكان ما اشتهر من السّلف في هذا الباب أن ما وافق القياس من روايته 
فهو معمول بهء وما خالف القياس : فإن تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به وإلا فالقياس 
الضَحيح شرعا مقدّم على روايته فيما ينسد باب الرّأي فيه». المصدر نفسه؛ ص 256. 

(236) يقول الغزالي في هذا السّياق: «وأمَا المتردّد فيه فجملة أخبار الآحاد وكل ما لم يستجمع 
شرط التواتر وأمكن وقوعه». المنخول. ص 250. 

(237) انظر: 
-ال طعلها 116 ,4 .صملء بوءتعمنصصعاصلال #«تأكنادم مراجهه دز كعنهيةاى :سمصحولة ,ععللو0 

67-5 .مم ,1993 ,01010 ,1 رهد ره سرلا 

(238) يوجد هذا الباب ضمن الجزء 7 من كتاب الأمُ وهو موسوم ب جماع العلم. وقد طبع 
مستقلا عدة مرات. 

(239) يقول الشافعي: «فكانت جملة قولهم أن قالوا لا يسع أحداً من الحكام ولا من المفتين أن 
يفتي». ولا يحكم إلا من جهة الإحاطة» والإحاطة كل ما علم أنه حقّ في الظاهر والباطن 
يُشهد به عند الله وذلك الكتاب والسئة المجتمع عليها...». جماع العلم» ص 35. 
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باعتبارها ليست من المتواتر والمجتمع عليه. ولئن لم يذكر الشَافعي هويّة أصحاب 
هذا الموقف فإنّهِ ذكر ما يشير إلى أنْ المقصود المتكلمون من المعتزلة2*0. وتتأكد 
8 نظرنا هذه الإشارة إِنْ علمنا أنّ واصل بن عطاء (ت 131 ه) يتبتّى هذا 
الموقف. فقد نُسب إليه قوله إن الحقّ يُعرف من وجوه أربعة: كتاب ناطق وخبر 
مجتمع عليه وحبجة عقل وإجماع»77. 


وفضلاً عن هذا فإنَ شهادات الأصوليِين تخبرنا أن متكلمي المعتزلة هم أوّل 
من تبتّى موقف إنكار حجّيّة أخبار الآحاد7*”". ويمكن تفسير هذا الموقف الذي 
انتشر لدى معتزلة القرنين الثاني والثقالث بالخصوص باعتقادهم أن مصادر التشريع 
تكمن أساساً في القرآن وإجماع الأمّة والعقل”*. وعلى هذا الأساس انتقد رواد 
المعتزلة الحديث» من ذلك أن أبا الهذيل العلآاف (ت 235 ه) نص على أنْ 
الحجّة في الخبر عن رسول الله بشهادة عشرين رجلاً من أهل العدالة9*©. وهذا 


(240) يبدو في الحوار الثالي الذي رواه الشافعي أن الخصم المحاور من المتكلمين: «قلت (أي 
الشافعي): فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان فوجدت كل فرقة منهم 
تنصب منها من تنتهي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفتء أيدخلون في الفقهاء 
الذين لا يُقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون منهم؟ قال: فإن قلت إِنّهم 
داخلون فيهم قلت: فإن شئت فقله قال فقد قلته». جماع العلم»ء ص 40. 

(241) راجع رضوان السيّدء «الشافعي والرسالة». مجلة الاجتهاد. العدد 9. السنة 3 خريف 
0 ص 94-91. 

(242) نجد في هذا السَياق شهادة أولى غير صريحة للجصّاص وشهادة ثانية صريحة لابن حزم. 
يقول الجضّاص: «وفي نظائر ذلك ما قبلوا من أخبار الآحاد مستفيض ذلك عنهم» وعليه 
جرى أيضاً أمر التابعين ومن بعدهم». إلى أن نشأت فرقة فاجرة قليلة الفقه جاهلة بأصول 
الشريعة فخالفت دلائل القرآن وسئن النبي وإجماع السلف والخلف في ذلك إلى 
آرائهم». الفصول في الأصول. 3/ 86. 
ويقول ابن حزم: «فإنْ جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد.. حتى حدث 
متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك». الإحكام» /١‏ 108. 

(243) يروي أبو نشوان الحميري وهو عالم زيدي عاش في القرن السادس للهجرة قول إبراهيم 
النظام : «لا تعقل الحجة عند الاختلاف من بعد التبيَ إلا من ثلاثة أوجه: من نصٌ تنزيل 
لا يعارض بالتأويل» أو من إجماع الأمّة على نقل خبر واحد لا تناقض فيهء أو من جهة 
العقل وضرورته». شرح رسالة الحور العين وتنبيه السامعين»ء ص 327. 

(244) الحميري» المصدر نفسه. ص 327. 
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نفي صريح للتعويل على خبر الواحد. أمنا إبراهيم النظام (ت 231ه) فقد كان 
ينكر خبر الواحد إن لم تقترن به أسباب وقرائن توجب العلم الضّروري245؛ وسار 
أبو الحسين الخيّاط (ت 300 ه) على الخط ذاته في نفي حجيّة الآحاد*© فوقع 
تكفيره بسبب ذلك””*2. أمَا أبو على الجبائي (ت 303 ه) فإنّهِ لا يقبل خبر الواحد 
في حين أنّه يقبل خبر الاثنين» ويرى تضاعف الأعداد بقذر تكرر الأعصارء وقد 
تصدّت المنظومة الأصوليّة لهذا الموقف بقوّة”**”. لكن هذا لم يمنع من بروز 
مواقف أخرى ناقدة للحديث» من ذلك طعن أبي زيد البلخي المعتزلي (ت 322 
ه) في عدّة أحاديث اعتبرها السئّون صحبحة249, 


ل ا ا المواقف. ما 
عدا بعض التصوص المتنائرة فى عدد من المصادر. خاصة بآراء إيراهيم 
«2250 
0 وهي آراء رواها الجاحظ في كتب لم تصلناء ونخصٌ بالذكر كتاب 
الفتيا وكتاب الأخبار”'”2. وتمثّل آراء النظام هذه هدماً فعليّاً لكلّ البناء الذي 


(245) راجع البغدادي» الفرق بين الفرقء ص 109. 

(246) يقول البغدادي: «كان الخيّاط مع ضلالته في القدر... ينكر الحجة في أخبار الآحاد». 
المصدر نفسهء ص 165. 

(247) قام بذلك أبو الوليد الباجي في كتاب بعنوان تكفير أبي الحسين الختاط لم يكفر فيه الخيّاط 
فحسب بل كل المعتزلة لرفضهم حجيّة أخبار الآحاد. انظر البغدادي» المصدر نفسهء ص 165. 

(248) يعلّق المازري على موقف الجبائي قائلاً: «وهذا المروي على أصله يعطل جل أحكام 
الشَرِعَ» فإن بيننا وبين عصر النْبي أعصر كثيرة» فإن قذّرنا أن الخمسمائة عام التي بيننا 
وبين التبي خمسة أعصر لم نقبل حتّى يكون عدد رواته لنا اثنين وثلاثين رجلاء ولو 
قذّرنا أنا في العصر السَابع مثلا لم نقبل خبراً حتّى يكون رواته مائة وثمانية وعشرين 
رجلاء وهذا إسراف...». إيضاح المحصول من برهان الأصول. ص 459. 

(249) روى موقف أبى زيد فخر الدين الرازي ونقلناه عن الداودي (ت 945 ه) في كتابه طبقات 
المفسرين. 1 43-هه ١‏ 

(250) نذكر مثلاً ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث؛ والشَّيخ المفيدء الفصول المختارة من 
العيون والمحاسن؛ والرازي» المحصول في علم أصول الفقه. 154/2؛ وأبو نشوان 
الحميري: شرح رسالة الحور العين» المصدر المذكورء ص 327-284. 

(251) نقل الشَّيخ المفيد آراء النظام عن كتاب الفتيا للجاحظ فهو يقول: «حكى عمرو بن بحر 
الجاحظ عن إبراهيم بن سيّار النظام في كتاب الفتيا بعد كلام أورده في صدره». 
الفصول المختارة؛ ص 169. ويقول الرازي: «وقد بالغ إبراهيم النظام في الطعن فيهم - 


232 جدل الأصول والواقع 


سعى الفقهاء والمحدثون السئيّون إلى تشييده. وهو ينطلق من ملاحظة موضوعيّة 
لتاريخ الحديث النبوي تبرز تفششي ظاهرة الوضع والكذب على الرّسول» ونراه في 
هذا الصّدد يقرّر جملة من الحقائق» منها أن الكذب غير مستحيل على المخبر 
لكثرة الأسباب الدّاعية إلى الكذبء. وأنْ الصّادق عند الناس يمكن أن يكذب» وأن 
من علامات الكذب في الأخبار تناقضها” ويرى النظّام أن من أسباب ظاهرة 
الكذب في الحديث اتّصال الفقهاء والمحدثين بالسّلطة السّياسيّة ورغبتهم في 
الاحتفاظ بامتيازاتهم الماديّة. فضلا عن الارتزاق من «صنعة» الحديث شرحا 


1 -(253) 
وجمعا ورواية 0 . 


وبناء على هذا أنكر النظام خبر انشقاق القمر» فراويه ابن مسعود على حد 
قول النظام : ازعم أنه رأى القمر انشقٌّ» وهذا كذب ظاهر. أن الله تعالى ما شق 
القمر له وحده وإِنّما يشقّه اية للعالمين» فكيف لم يعرف ذلك غيره ولم يؤرّخ 
التاس به ولم يذكره شاعر ولم يسلم عنده كافر ولم يحتجٌ به مسلم على 
ملحد»”*”. ويُفهم موقف النظام هذا على أنه مخالفة للتأويل السّائد للآية الأولى 


© مص مل مهاده م« سس 


من سورة القمر 9 أكتريتِ أَلسَاعَةٌ وانشق عَم # [القمر: ١]»ء‏ وهو تأويل يؤكد حصول 


- على ما نقله الجاحظ عنه فى كتاب الفتياء ونحن نذكر ذلك مجملاً ومفصلاً). 
المحصول» 2. أمَا أبو نشوان الحميري فهو ينقل عن كتاب الأخبار للجاحظء 
يقول: «وروى الجاحظ في كتاب الأخبار أيضاً عن أبي إسحاق إبراهيم بن سيّار النظام 
أنه قال في الأخبار المروية عن رسول اللّه4» المصدر المذكورء ص 284. 

(252) يقول النظام: «وكيف يجيز السَامع صدق المخبر إذا كان لا يضطره خبره ولم يكن معه 
علم يدل على صدق غيبه ولا شاهد قياس يصدقه وكون الكذب غير مستحيل منه مع 
كثرة العلل التي يكذب الناس لها ودقة حيلهم فيهاء ولو كان الصادق عند الناس لا 
يكذب والأمين لا يخون والثقة لا ينسى والوفى لا يغدر لطابت المعيشة ولسلموا من 
سوء العاقبةء» وكيف نأمن كذب الصادق وحخيانة الأمين وقد ترى الفقيه يكذب في 
الحتيت زدلي في الإتكاد ويذعن القاه من لم ينلع ومن غرنينا اللشر نما لم تحتف 
الحميري» المصدر المذكورء ص 285-284. 

(253) يقول النظام في سياق حديئه عن الفقيه الذي يكذب في الحديث: «ثم لا يرى أن يرجم 
عن ذلك في مرضه وقبل أن تغرغر نفسه وقد أيقن بالموت وأشفى على حفرته بعد طول 
إصراره والتمتّع بالرياسة في حياته وأكل أموال الناس به»ء المصدر نفسه؛ ص 285. 

(254) راجع: الرازي. المحصول. 163-162/2. والحديث أخرجه البخاري عن ابن مسعود 
والتترمذي عن أنس وجبير بن مطعم. 
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الانشقاق فعلاً في عهد الرسول”*©. ولئن كان موقف النظّام يستند إلى غياب 
معطيات مادية في التّاريخ والشّعر وغيرهما تدعم حادثة انشقاق القمر وتوثقهاء فإِنَ 
كتداع انفرى كقويه ' فيثالة هو جه قراده لحر لك 1358 تويو أن الأتشفاق 
سيكون في المستقبل علامة من علامات القيامة» وتوجد من جهة أخرى مواقف 
تأويليّة للانشقاق تبتعد عن التأويل السّائد””. وإضافة إلى ذلك يمكن إضعاف خبر 
الانشقاق» فهو ليس حديئا متواترً ”2 فعدد رواته قليل» وائنان منهم لا يمكن 
الاعتداد بشهادتهماء فمالك بن أنس لم يكن يبلغ إلا أربع سنوات أو خمسأء ولم 
يكن موجودا بمكة؛ وابن عباس لم يكن سئه إلا سنتين أو ثلاث سئوات» بل إن 
بعض الدّارسين اعتبروا أن ابن عبّاس لم يولد بعدُ في ذلك الوقت09© وقد 
استعاد بعض ممئّلي الفكر الإسلامي المحدثين النظر في هذه القضيّة رافضين 
المتعزاك: مااغاذا ددر ل 001 ْ 


وفي مستوى آخر وجه النظام اهتمامه إلى رواة الأخبار. فلمى وجوب تصديق 
المحدّث لظاهر عدالته67©, لأنْ ظاهرة الكذب عمّت كلّ الفئات بما فيها الفقهاء 


(255) يقول الطبري: «وانفلق القمر وكان ذلك فيما ذكر على عهد رسول اللَّه وهو بمكة قبل 
هجرته إلى المدينة وذلك أن كفار أهل مكة سألوه آية فأراهم انشقاق القمر آية حجة على 
صدق قوله وحقيقة نبوّته» فلمًا أراهم أعرضوا وكذبوا وقالوا سحر مستمر». تفسير 
الطبري. 11/ 546-544. 

(256) هذه القراءة تضيف أداة التّحقيق «قد4. وهي قراءة حذيفة. أي: اقتربت الساعة وقد 
حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشق». راجع الزمخشري» الكشاف»ء 4/ 36. 

(257) يقول القرطبى: «وقيل انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه فى أثنائها» كما يسمّى 
الضّبح فلقاً لانفلاق الظلمة عنه». انظر: (قرص القرآن وتفاسيره). ويقول الزمخشري: 
«وعن بعض النّاس إن معناه ينشقّ يوم القيامة». المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(258) يقول القرطبي: «وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أن القمر انشقّ بمكة». المصدر نفسه. 

(259) التاريخ الراجح لوقوع عمليّة انشقاق القمر هو السنة الخامسة قبل الهجرة. 

(260) انظر مثلاً: محمد رشيد رضاء مجلة المنارء 3 أيار/ ماي 1935. ومحمّد حسين هيكل» 
حياة محمد. ص 490. 

(261) «ولو وجب علينا تصديق المحدث اليوم لظاهر عدالته لوجب علينا تصديق مثله وإن روى 
ضدٌَ روايته وخلاف خبرهء وإذا نحن قد وجب علينا تصديق المتناقض وتصحيح الفاسد 
لأنَ الغلط في الأخبار والكذب في الآثار لم نجده خاصاً في بعض دون بعض». 
الحميري» المصدر المذكورء ص 285. 
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والمحدّثين. كما حمل إبراهيم النظام على الرّواة الرّئيسيين للأخبار وهم الصّحابة» 
مستثمراً ما برز من خلافات بينهم في الواقع التاريخي”062. 


ولعلٌ الاهتمام بمضمون الخبر مشغل مركزي من مشاغل النظام يتأسس على 
ضرورة انسجام متن الخبر مع معطيات العقل وانّساق متون الأخبار فيما بينهاء لكن 
اطلاع النظام على مدونة الحديث جعله يلاحظ استشراء ظاهرة التعارض بين 
الأحاديث2267. ومخالفتها للعقل والمنطق فى كثير من الأحيان واستخدامها سلاحاً 
كاه المقاوعة الجدافك الفا 1 

ولئن لم ير الستّيون في مواقف النظام من الخبر سوى محاولة لهدم المنظومة 
الفقهيّة وإبطال كتب الحديث”**” فلا ينبغي أن يغيب عنا عظيم تأثيره في الفكر 
الامللافى مره من تانحة كوي دون العنا 5# فين تيسيفن الأحاديث أواقه 
جهة تأثر كثير من التيّارات والمذاهب بآرائه. ولعل الذرابتة المتأئية لمواقف النظام 


من الأخبار وغيرها من المسائل تتيح الوصل بين أفكاره وسياقها التاريخي» فالنظام 


(262) نقد النظام الصّحابة نقد مجملاً ومفصّلاً. ونراه يقول في مستوى التقد العام لهم: «رأينا 
بعض الصّحابة يقدح في البعض وذلك يقتضي توجّه القدح إمّا في القادح إن كان كاذباً 
وإما في المقدوح إن كان القادح صادقاً». الرازي؛ المحصول. 2/ 169. 0 

(263) يقول النظام: «ولولا أن الفقهاء والمحدثين والرواة والصلحاء المرضيين يكذبون في 
الأخبار ويغلطون في الآثار لما تناقضت آثارهم ولا تدافعت أخبارهم... وكيف لا 
يغلطون ولا يكذبون ولا يتناقضون والذين رووا منهم أن التي قال: ١لا‏ عدوى ولا طيرة» 
وأنّه قال: «فمن أعدى الأول؟» هم الذين رووا أن النبي قال: «فِرٌ من المجذوم فرارك من 
الأسد...». الحميري» المصدر نفسهء ص 285. 

(264) يقول ابن أبي الحديد: «اعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة» 
فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم حملهم على وضعها عداوة 
خصومهمء فلما رأت البكريّة ما صنعت الشّيعة وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه 
الأحاديث» فلمًا رأت الشيعة ما قد وضعت البكريّة أوسعوا في وضع الأحاديث» فقابلتهم 
البكريّة بمطاعن كثيرة في علي وفي ولديه... وهكذا أخرجت العصبيّة الفريقين من ذكر 
الفضائل إلى ذكر الرذائل». شرح نهج البلاغةء 4/ 63 وما بعدها. 

(265) يقول البغدادي عن النظام: (وأبطل القياس وخبر الواحد إذا لم يوجد العلم الضروري 
فكأنّه أراد إيطال فروع الشريعة لإبطال طرقها». الفرق بين الفرق. ص 129. 

(266) «من المعلوم أنْ المعتزلة تقدم دليل العقل على دليل الكتاب والستة والإجماعء وفي هذا 
السَياق يذكر ابن قتيبة أن النظام يرى أن جهة حجة العقل قد تنسخ الأخبار». تأويل 
مختلف الحديث. ص 50. 
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عاش في مناخ سياسي اتسم بسيطرة رجال المعتزلة ‏ على غرار ثمامة بن الأشرس 
(ت 234 ه) وابن أبي دؤاد (ت 240 ه) ‏ على الكثير من أمور الدولة» وقد قاد 
هؤلاء بالتّعاون مع الشّيعة في البلاط حملة ضد المحدّثين أدذت إلى ما هو معروف 
باسم المحنة. 

وهكذا يمكن أن نفسّر جرأة النظام وجدّة أفكاره بهيمنة المعتزلة على السّاحة 
الفكريّة والسَياسيّة بشكل لا اعتراض عليه تقريباًء ولا ريب أنْ الموقف الاعتزالي 
المنكر لأخبار الآحاد أثّر بعمق في الفكر الشّيعي عموماً وفيى صفوف المتكلمين 
للد بالتصوي :ل بيلك ادا بن أو عق الخطلى ودر لي مكل يدس 
بغدادي عاش في النصف الأوّل من القرن الرّابع» عُرف بإنكاره حجّيّة أخبار 
الآحاد”*©. وأصبح هذا الموقف في القرن الخامس من أهم ميزات المدرسة 
العقليّة السَيعيّة التي قادها الشّيخ المفيد والشريف المرتضى. وفي هذا المجال بين 
الشّيخَ المفيد أن خبر الواحد لا يفيد العلم بنفسه وإِنّما بقرينة تقصل به”*26: وبلغ 
رفض حجيّة خبر الآحاد أوجه مع الشّريف المرتضى» وأصبح منذ ذلك الوقت 
محور صراع عنيف وطويل في تاريخ الإماميّة الفكري. 

وقد صرّح المرتضى في عدّة مواضع من كتبه بإبطال العمل بأخبار الآحاد 
وبأنها لا توجب علماً ولا تثمر يقيناء وخصّص رسالة لإبطال العمل بهذا الصَنف 
من النقل””*”. ويبدو أنْ هذا الموقف برز من جرّاء التأثئير الاعتزالي عموماً وتأثير 
النظام خصوصً””'. ويبدو أن قواسم مشتركة تُميّر الموقفين الاعتزالي والشيعي» 


(267» يقول الطوسي في «ترجمة ابن أبي عقيل العماني»: «وهو من جملة المتكلّمين» إمامي 
المذهب ومن كتبه كتاب «المتمسك بحبل ال الرسول» في الفقه وغيرهء وهو كتاب كبير 
حسن). الفهرست» ص 79. ْ 

(268) يقول المفيد: «فأمَا خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه 
إلى العلم بصحّة مخبره» وريّما كان الذليل حجَةً من عقل وربّما كان شاهداً من عُرْف 
وريّما كان إجماعاً بغير خلف. فمتى خلا خبر واحد من دلالة يقطع بها على صحّة خبره 
فإنّه كما قذمناه ليس بحبجة ولا موجب علماً ولا عملاً على كلّ وجه». مختصر التذكرة 
بأصول الفقه. 29/2. 

(269) انظر مثلاً: المرتضىء أمالي المرتضىء 350/2؛ والذريعة إلى أصول الشريعة (مسألة في 
عدم حجّيّة الآحاد). 2/ 53. 


(270) يقول فخر الدين الرازي: «فأمًا قول المرتضى إن النظام وجمعاً من شيوخ المعتزلة - 
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وخاصّة المنطلق العقلي والرّغبة في تضييق سلطة الفقهاء السئيين والسعي إلى إيجاد 
مفهوم دقيق وواضح للقانون الإلهي بعيداً عن الشكٌ والظنّ والاختلاف2717. لكن 
ما يختصٌ به الموقف الشيعي أنه يرد أخبار الآحاد لأنها ؤُظفت لإقصائهم السياسي 
والعملي والدّيني لذلك فهم لا يعترفون برواة الحديث ولا يقرّون إلا الأحاديث 
التي رواها أئمّتهم من آل البيت. 


وقد تواصل موقف إنكار خبر الآحاد بعد المرتضى على يد عدد من أعلام 
الشّيعة”*”" لكنه اصطدم أيضاً بالفريق المناصر لحجّيّة خبر الآحاد بقيادة الطوسي. 
وانضمٌ إلى إنكار مشروعيّة خبر الأحاد الخوارج» ولا نستطيع إلى حد الان تعميم 
هذا الموقف على كل فرق الخوارج لسببين رئيسيين: أوَلهماء أنْنا نعرف فرقة واحدة 
من الخوارج عُرفت بإنكار ححيّة السئّة عموماً هي الحروريّة””2. أمَا السَبب الثّاني» 
فهو يتمثّل في تغييب المدونة الأصوليّة موقف الخوارجء باستثناء نص أورده الرازي 
أفلت من الرّقابة السنيّة» وحتّى هذا النص فإِنْ الخطاب فيه عام لكل الخوارج» وهو 


0 والقاشاني والإماميّة ينكرون ذلك ويقسمون باللّهِ إنهم لا يجحدون علماً ولا ظتا...». 
المحصول. 2/ 188. 

(271) "كان خبر الواحد من مواضيع الجدل بين العلماء في عهد البويهيين (447-337 ه) ببغداد 
بين من يقول إنهِ يفيد العلم ومن يعتبر أنّه يفيد الظن». راجع: 
نو1/7207 111[ى 17107711 211 زه ©0116786710© ©1171 بءناأامع 0ع 714ه اأطنن0 ,تطفصضولة ,ععلاوت 

.59 .م ,1989 ,0< سآ ,.5.1 ,لمطلازا “رن 

(272) نذكر مثلا الطبرسي (ق 6 ه) ويتّضح موقفه المنكر للآحاد في تفسيره للآية السادسة من 
سورة الحجرات: «وقد استدل بعضهم بالآية على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان 
عدلاً من حيث إن الله أوجب التوقف فى خبر الفاسق فدلٌ على أن خبر العدل لا يجب 
التوقف فيهء وهذا لا يصح؛ لأنّ دليل الخطاب لا يعول عليه عندنا». مجمع البيان في 
تفسير القرآن. 26/ 88. وقد انَخذ سديد الدّين محمود الحمصى (ت بعد 583 ه) نفس 
الموقف في كتابه المصادر في أصول الفقه. وكذلك عز الدين أبو المكارم حمزة الحلبي 
(ت 585 ه) في كتابه غنية التزوع؛ ومحمد بن منصور بن إدريس الحلي (ت 528 ه) إذ 
قال في «مقدمة' كتابه السرائر: (إِنَ الحقّ لا يعدو أربع طرق: إما كتاب الله أو سنّة 
رسوله المتواترة المتيقّن عليها أو الإجماع أو دليل العقل». انظر عبد الهادي الفضيلي: 
تاريخ التشريع الإسلامي. ص 347. 

(273) الحروريّة فرقة من فرق الخوارج تكفّر الأمّة وتأخذ بالقرآن ولا تقول بالسئة أصلا. 
الملطي. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدعء ص 56. 
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يركز على قاعدتين بنى عليهما الخوارج موقفهمء أولاهما : رفض خبر الواحد لأنه 
تاقفن كنات الله””7 وقدموا ف هذا الشآن معالاً على دلق فول الستتين ص 
الواحد في رجم الزّاني» بالرّغم من أنْ النص القرآني ينص على المجلْد”””©» فالقرآن 
في نظرهم بالغ في استقصاء أحكام الزناء» ولو كان الرّجم مشروعا لما غاب من 
الكتاب*”*. أنَا القاعدة الثانية لموقف الخوارج فهي تفطنهم إلى أنْ تأخر تدوين 
الحديث لمذدّة طويلة وقصور الذاكرة البشريّة أدَى حتماً إلى تحريف لفظ الحديث» 
مما يفقده مصداقيّته””. ولم يكتف الخوارج بنقد مضمون الحديث ولفظه بل 


حملوا كذلك على رواته فهم يستسهلون في أحكام الجرح لأبسط الأسباب ويقبلون 
الروايات المتناقضة ويقنعون بالتبعيّة للسلطة السّياسيّة القائمة2797, 


ويمكن أن نستخلص من عرض مواقف منكري خبر الآحاد أنّها تنطلق من 
معاقل العلماء غير السئيّين» وهم يمتّلون السّلطة العلميّة المضادة للسّلطة السئيق 
لذلك كان خبر الآحاد أحد أدوات الصراع المذهبي وعلامة من علامات التميّز عن 
الخط السني. 


(274) يقول الرازي: «أمَا الخوارج فقد طعنوا في الصَّحابة من وجوهء أحدها: قالوا: رأيناهم 
قبلوا خبر الواحد على مناقضة كتاب الله» وذلك يوجب القطع بفساد ذلك الخبر والطعن 
في العامل بها. المحصول. 2// 164-163. 

(275) ##الريَةٌ ولزن كَأجلِدُوا كُلَّ وَمِد يَنَا يأثدَ 8 [النور: 2]. 

(276) انظر لمزيد التوسع في موقف الخوارجء تفسير الرازي. المجلد 12. 23/ 118-117. 

(277») يروي الرازي قولهم: «إنا نعلم ضرورة أنْ الرسول متى كان يشرع في الكلام فالصحابة ما 
كانوا يكتبون كلامه من أوله إلى آخره لفظأ وإِنّما كانوا يسمعونه ثم يخرجون من عندهء 
وربّما رووا ذلك الكلام بعد ثلاثين سنة» ومن المعلوم أن العلماء الذين تعودوا تلقف 
الكلام ومارسوه وتمرّنوا عليه لو سمعوا كلاماً قليلاً مرة واحدة فأرادوا إعادته في تلك 
الساعة بتلك الألفاظ من غير تقديم ولا تأخير لعجزوا عنه فكيف الكلام الطويل بعد 
المدة المتطاولة من غير تكرار ولا كتابة؟ ومن أنصف قطع بأنْ هذه الأخبار التي رووها 
ليس شيء من ألفاظها لفظ الرسول...2. المحصول. 164/2. 

(278) يقول الرازي: «ثم قالت الخوارج رأينا هؤلاء المحدثين يجرّحون الراوي بأدنى سبب ثم 
إنهم مع علمهم بهذه القوادح العظيمة يقبلون روايات الصحابة ويعملون بروايات القادح 
والمقدوح فيه؛ وهذا ليس من الذين في شيء» بل هؤلاء المحدثون أتباع كل من عر 
وعبيد كل من غلب ويروون لأهل كل دولة في ملكهم فإن انقضت دولتهم تركوهم». 
المصدر نفسهى. 168/2. 
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وفي هذا السَياق سعى منكرو خبر الآحاد إلى تأكيد رفضهم بناء المنظومة 
الفقهيّة على الظنّ. يروي الشيخ المفيد قول النظام : «ورويتم عن عمرو عن 
طاوس أن ابن عمر سئل عن شيىء فقال : لا أدري» قال : فإن شئت أخبرتك 
بالظنَ. قال إبراهيم : فقد أقرٌ القوم على أنفسهم أنْهم بالظنَ كانوا يريقون الدماء 
وبالظن يبيحون الفروج وبالظن يحكمون بالأموال وبالظن يوجبون العبادات» وقد 
نهى الله عز وجل أن يحكموا بالظن ويشهدوا به... وأمر بالعلم واليقين: فخالف 
القوم وعملوا بالظن» وعلموا أنْ التاس لهم منقادون وأنّهم ما قالوا من شيء فهو 
حتم لا مرد اي ولا يخير هذا النص عن رفض للأسس التي يبني عليها 
الفقهاء أحكامهم فحسب بل هو أيضاً شجب لواقع الانقياد الأعمى الذي يبديه عامّة 
التاس لهؤلاء العلماء من دون أدنى فكر نقدي. ويشي هذا الموقف بسعي أصحابه 
إلى صياغة منظومة فقهيّة ومدؤنة حديث تبنى على القطع واليقين. 

ولا ريب أن موقف إنكار الآحاد يرتبط بالجانب السّياسي فهو رد على 
توظيف السئيئّين الحديث لإقصاء أتباع المذاهب غير السنيّة من المشاركة السياسية 
ومن تولّي مناصب في الدولة. 


ونلمس في موقف الإنكار كذلك صوت أقلية من المسلمين أدركت ما انتاب 
تاريخ الحديث من وضع وتحريف وتوظيف في الصراع السياسي فاختارت ألا 
تعوّل عليه؛ لأنْ ما دخل الشكٌ فيه يصعب اعتماده في التّشريع لأمور الناس الدينية 
والدنيويّة. يقول الكلوذانى فى هذا الشّأن : (إِنْ زمن النبى كانت الخيانات فيه 
قليلة» والكذب قليلاء فأما زماننا فقد كثرت فيه الخيانات 8 ال 


إن إنكار أخبار الآحاد هو صدى للأصوات الذاعية إلى سيادة المعقوليّة فى 
اعبار أن الفيي فى نارهم الست باسياة زجال لش وتنا يعدي ماد 
مضامين الأخبار لأحكام العقل» ومن هنا تجرّأ منكرو الآحاد على أعلام الصّحابة 
في المرويّات التي نسبت إليهم وبدت مخالفتها للمنطق السّليم. ومن شأن هذا 
الموقف تنسيب النّظرة إلى الأخبار ورواتهاء خاصّة أن جل الرّواة قبل تدوين 


(279) الشيخ المفيدء الفصول المختارة من العيون والمحاسن. 2/ 165. 
(280) الكلوذاني» التمهيد. 122/3. 
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الحديث كانوا لا يعتمدون سوى الذاكرة في حفظ الأحاديث فضلاً عن تحديثهم 
بالمعنى ووقوعهم في الخطإ نتيجة سوء فهم المقصود من الحديث. 

ولعل هذا ما دفع إلى ظهور موقف لم يُكتب له الانتشار يتمثل في تحفظ 
الصّحابة من الإكثار من رواية الحديث وتدوينه وقبول أخبار الآحادء فقد برز فريق 
من كبار الصّحابة لا يجيز اعتماد أحاديث الآحاد إن كانت تشريعاًء إلا في حالة 
سماعها من النبي من اثنين على الأقل2817. 

ويعبّر موقف إنكار الآحاد أيضاً عن تعلق أصحابه بضرورة تطابق الأخبار مع 
المبادئ القرآنيّة» كالعدل والتنسوية بين الئناس» وهي المبادئ التي انزاحت عنها 
أخبار عدّة لخدمة مصالح فتوية ضيّقَة» ومن هنا كان موقفف الخوارج وإبراعيم 
النظام من حصر الخلافة في قريش وإقصاء العبيد وبقيّة الفئات منها أمراً مرفوضاً 
ومخالفاً للنصٌ القرآني الذي يصرّح بأنْ «#آكرمكٌ عند أمَهِ قدي » [الحجرات: 13]. 

ولئن أقلق موقف إنكار أخبار الآحاد الأصوليين السنْيّين. واستنفروا طاقاتهم 
التتجالتة الي اا فإنّه لم يجد حظًا في الانتشار بسبب انتصار أهل السئة 
سياسيًا واجتماعيًا وفكريّاء لذلك أعدمت أغلب كتابات منكري أخبار الآحاد فلم 
يعد بمقدورنا تقويم أهميّة موقفهم ومدى انتشاره وتفاصيل حججه وهويّات 
المتحمسين له. 

وعلى كل حال فإِنْ إنكار أخبار الآحاد أحد العلامات الذَالّة على طابع التَعدّد 
الذي طبع الفكر الإسلامي منذ القرن الثاني للهجرة؛ وما انتصار الموقف المضاد 
المثبت لخبر الآحاد إلا دليل على سعي الفكر السئي المهيمن على الواقع الإسلامي 
إلى القضاء على سمة التعدّد والاختلاف» وهو ما يفسّر تراجع المعتزلة والشيعة 
المتأخرين عن مواقف أسلافهم اتساقاً مع الثّقافة المهيمنة ومع إيديولوجيا السّلطة 
السنّيّة المسيطرة على المؤسستين السياسيّة والدّينيّة. 


(281) يقول الحافظ الذهبى عن أبي بكر إِنّهِ: «كان لا يقبل الحديث عن التبى إلا إذا شهد اثنان 
على سماعه منها. تذكرة الحفاظ. 3/1. 1 

(282) يقول الجويني: «وقد أكد أكثر الأصوليين وطؤلوا أنفاسهم في طرق الرد على المنكرين». 
البرهان. 1/ 600-599. 


الفصل الثالث 


نزلة الإجماع وحجَيّته عند الأصوليين 


شهد مفهوم الإجماع تطوّراً ملحوظأً لدى فقهاء القرن الثاني للهجرة. ولعل أبا 
حنيفة من أوائل العلماء الذين ناقشوه بوصفه مصدراً للأحكام في تأليفه الموسوم ب 
كتاب الرأي”'". واحتذى به تلميذه الشيباني ساعياً إلى تأسيس الإجماع على العقل. 
وقد ذكر أبو الحسين البصري قول الشيباني إِنْ أصول الفقه أربعة» وهي: القرآن 
والسئة والإجماع والقياس”©. وبهذا ينضح أنَ الإجماع كان مبدأ 000 ومصدراً 
للأحكام في عهد الشيباني. وقد يكون التأثر بالفكر الاعتزالي أحد العوامل الممكنة 
لهذا التوجّهء فالأصم (ت 201 ه) كان أوَل المعتزلة الذين يمنحون للإجماع موقعا 
مركزيا في تفكيرهم»؛ وقد استخدمه في المجال السياسي خاصة فيما يتصل بشرعية 
البيعة» ذلك أنه اشترط إجماعاً حقيقيّاً من كل المسلمين لتسويغ تعيين خليفة ما 


لاق راجع : 

"تلمايتل| عط لزن دوعناعهوجم 111 :عرزا إه ادع مماعنه0 776 ,.لا 1111210212120/ة رأونامه ]1 

01 10111221 تفعارعمرق عط ,'مزعوبار أععادكمل عا لزه وسواد ©[ نه نمل تطد5ه18 [ه 
.8 .م ,2 ععط تينم ,(1992 تعمتصية) ,701.9 روععمعك5 [5012 علص [ك1 


(242 البصريء المعتمدء طبعة حميد الله دمشق. 1965 942/2. 


حاكماً على المسلمين””. أما ضرار بن عمرو فإنّه يعتبر الإجماع القاعدة الوحيدة إلى 
جانب القرآن» ولعله يفضّل الإجماع على القرآن بشكل من الأشكال باعتبار وجود 
المتشابه ومشكل النسخ في القرآن» ممًا يجعل الإجماع ضرورياً لمعرفة أي قسم من 
النصٌ القرآني يمكن تأسيس الحكم عليه. وتنجرٌ عن هذا نتيجة تنطوي على مفارقة» 
فالإجماع الذي أصبح مبدأ سيا بامتياز نَشَرّه في البدء دون أية قيود مَنْ سيُعَدَون من 
المبتدعين الذين لا يحقّ لهم المشاركة في الإجماع”". 

ويبدو أن هذا الموقف الاعتزالى برز رداً على دأب الفقهاء على وصل 
الأجماع. بالشتةء فهر عبد مالك بن المن. يطائق توعا نا الستة التق تمي الخرفت 
المحلي» ويكفي للتأكد من ذلك النظر في استخدامه لإجماع علماء المدينة» وكان 
الشافعي يفهم الإجماع بهذا الشكل. فهو عنده تأكيد إضافيّ للستة وليس دليلا 
مستقلاًء وهكذا لا يعني بصفة عامّة سوى اتفاق العلماء على تأويل نصّ ماء وهذا 
النصّ هو في الغالب سنّة. وبناء على هذا لم تكن للإجماع في رسالة الشافعي 
مكانة مركزيّة» لكن الأمر سيتغيّر في المدوّنة الأصولية بعده. فالجصّاص يخصخضص 
أكثر من مائة صفحة لمناقشة مسائل الإجماع في كتابه الفصول في الأصول ويدافع 
عن حجّجيّته بأدلة من القرآن والسئّة» أمّا الجويني فإنّه يعلّق على ترتيب الشافعي 
للأصول قائلاً : «لا مزيد على هذا الترتيب إلا أن يعينه الرب. فإنْه لو قدّم 
الإجماع ليفتي به جاز فإنْه مقدّم على كل مسلك في الرتبة العلية»””. ويبرّر هذا 
الأصولي موقفه استناداً إلى الدور الحيوي الذي يقوم به الإجماع في بناء أصول 
الشريعة» يقول : «فإن تجويز خلف (مخالفة) الإجماع وترك اتباع الأمة مما يعظم 
خطرهء إذ على الإجماع ابتنى معظم أصول الشريعة» فلو خالف فيه مخالف لُقِلُ 
خلافه في هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم»" ولم يكن الغزالي أقلّ إدراكاً 
لأهمية الإجماع الكبرى فاعتبره أعظم أصول الدين””'» وكيف لا يكون كذلك وهو 


)3( انظر: 
.حم اء 116 .ع بعتنه#اناديههم عنهومامغطا ها 46 كوءندن,2 ,أعدو[ ,وو مولا 
(4) المرجع نفسه. ص 142-141. 
)05 الجويني » اليرهان.» 1339/2. 
)6( الجويني » التلخيص. ص 375. 
000 الغزالي؛ المستصفى.ء» ص 139. 
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الأصوليين رتبة النصّ من القرآن أو الستة تتأخر عن الإجماع إذا ثبتت حجيّته. 
يقول ابن عقيل : «والإجماع في رتبة النص وإِنْ كان حكمُه أن يُعمل به ويصار 
إليه» فلا يجوز تركه بحالء» ويتأكد على النصّ بمرتبة» وهو أنْ النصّ وإن كان 
قول المعصوم في خبره وحكمه لكنّه يصمح أن يرد مثله بحيث يعارضه ويقضي عليه 
بالنسخ لأنه في عصر نزول الوحي» فيقضي الآخر على الأوّلء فأمًا الإجماع» فإنه 
معصوم عن الخطأ محفوظ عن المعارضة والتسخ. إذ ليس له مثله فيقضي 
ه00 


إن هذا الموقف على قذر كبير من الأهمّية في المدوّنة الأصولية» لأنه عنوان 
فريق من الأصوليين ‏ لا نعتقد أنه يمثّل أغلبيّة - آثر تغيير مركز الثقل في مصادر 
التشريع من النص إلى الاجتهاد ومن المقدّس إلى البشري بتعلة العصمة التي 
أسبغت على الإجماع فصار بها بمثابة الأصل المقدّس الذي لا يمكن معارضته أو 
نسخه لأنّه ليس له مثل. وبذلك ينشئ الأصوليون سلطتهم الخاصّة المغلفة بالقداسة 
في شكل الإجماع المعصومء ويخوّلون له نفوذاً غير محدود يجعله مقدّماً على 
باقي الأدلّة» وهذا التقديم ليس إزاء كل دليل لوحده بل كذلك إزاء الأدلة الثلاثة 
مجتمعة» وهي القرآن والسئّة والقياس» مما يعني أنَ ما له التأثير الفعلي في الواقع 
ليس إلا الإجماع. يقول في هذا الشّأن الطوفي صاحب الكثير من الاجتهادات 
الخارجة عن الإجماع السئي : «ومعنى كونه (الإجماع) حجة قاطعة أن العمل يجب 
به مقدّماً على باقي الأدلة» الكتاب والسنّة والقياس» فيقدّم الإجماع على جميعها 
بحيث إذا أجمعت الأمّة على نفي أو إثبات في مسألة ودل نص الكتاب أو السئّة أو 
القياس أو جميع هذه الثلاثئة على خلاف ذلك كلّه كان العمل بما أجمع عليه دون 
ما دل عليه باقي الأدلّة» لدلالة الإجماع على نصّ قاطع ناسخ لتلك الأدلة المخالفة 
له أو معارض لها راجح عليها19', 


(8) ابن قدامةء روضة الناظرء ص 119. 

(9) ابن عقيل. الواضح. ص 20. وانظر قول الشيرازي عن الإجماع: «إذا ثبت أنه حبّة فإنّه 
يقدم على خبر الواحد وعلى السئّة المتواترة وعلى نص القرآن». شرح اللمعء 2/ 682. 

(10) الطوفي. شرح مختصر الروضة؛ 3/ 30-29. 
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ويعدٌ هذا الموقف وأمثاله نتيجة من نتائج المجهود النظري الكبير الذي بذله 
الأصوليون السئيّون بالخصوص للبحث عن حجج إثبات الإجماع من السمع 
والعقل» ففيم تمثّلت هذه الحجج وما هي خلفياتها وغاياتها؟ 
أ حجَّيّة الإجماع من القرآن 

لقد مكننا النظر في خمسة وعشرين مصدراً أصولياً أن نستخلص أن علماء 
وما يبرّر عملهم أن القرآن هو المصدر الأوّل للتشريع» وسلطته على النفوس لا 
تضاهيها سلطة. لذلك لم يتوانوا عن محاولة وصل الإجماع به. فاعتمدوا إحدى 
عشرة آية اختلفت نسبة تواترها في المدوّنة الأصوليّة كما يوضح الجدول التالي : 
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ويبرز من هذا الجدول أنْ أهمّ الآيات التي اعثُّمدت لإثبات حَجيّة الإجماع 
ثلاث» وهى: النساء الآية 115 وآل عمران 110 والبقرة 143. وقد تواصل 
تواترها عبر القرون وفي المصادر ذات الانتماءات المذهبية المختلفة السنيّة 
والاعتزالية» لكن هذه الظاهرة لا تعني حصول الانسجام التام بين الأصوليين في 
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اعتماد هذه الآيات لإثبات الإجماع. فإذا انطلقنا من أن ترتيب ذكر هذه الآيات هو 
في المقام الأول ترتيب لها من حيث القوة من وجهة نظر الأصوليء استطعنا 
استنتاج عدم الاتفاق على نظام موحد بين الأصوليين» وهذا يعني غياب علامات 
حقيقية وأكيدة تحمل على تفضيل آية على أخرى. 

وممًا ترتّب على ذلك تغلب الاعتبارات الذاتية في ترتيب هذه الآيات 
واقتصار بعض الأصوليين على آية وحيدة» كما هو حال ابن قدامة”!!©. أو إطناب 
بعضهم في اعتماد الآيات». وهو شأن السمرقندي» فقد احتجٌ بسبع آيات لإثبات 
حججيّة الإجماع» ووضع الآيات الثلاث الأكثر تواتراً في المصادر الأصولية في 
المراتب الأخيرة. 

والملاحظ أن الأصوليين كانوا مدركين بأنْ النصوص القرانية المعتمدة في 
مجال حجّيّة الإجماع ليست على درجة واحدة من القوة. يقول الآمدي : «أمَا 
الكتاب فخمس آيات, الآية الأولى» وهي أقواها”'' وبها تمسّك الشافعي #وَسَن 
ياي سول من بَحَدِ ما نْبَيَنَ لَه الْهُدَئْ وس 226 سبل لْمُؤْمِينَ» [الناء: 115] ولعل 
هذا ما جعل بعض العلماء يخالف المعهود في كتب أصول الفقه» ولا يحتجٌ 
بالآيات أولاً ثم الأحاديث لتأصيل مشروعيّة الإجماع» بل يراوح بينهماء مما يعني 
أن بعض الأحاديث أقوى عنده من بعض الآيات في سياق حجّيّة الإجماع. 


لقد سعى الأصوليون وهم يقدمون الأدلة القرآنية على ححّيّة الإجماع إلى 
إضفاء القداسة على هذا الأصل البشري ليبرهنوا على أنْ أصوله متجذرة في كتاب 
اللّه. يقول ابن القصار : «وأمًا الإجماع فأصله في كتاب الله أيضا»””'". بيد أن 
مسعاهم هذا لا يحجب حقيقة كون الاحتجاج بالقرآن على الإجماع عملية تاريخية 
خضعت للمقتضيات المذهبية والاعتبارات الذاتية» فمن المعلوم أن رسالة الشافعي 
نخلو من أيّة حجة قرآنية تؤسّس سلطة الإجماع» لكن هذا الغياب لم يَرْقُ لأتباع 
المذهب الشافعي. إذ كيف يخلو الأثر المؤسّس لعلم أصول الفقه من دليل قراني 


(11) انظر: ابن قدامةء روضة الناظرء ص 117. 

(12) الآمدي. الإحكامء 302/1. 

(13) انظر القاضي عبد الوهاب المالكي. بحثه عن الإجماع. وهو ملحق بكتاب المقذمة في 
الأصول لابن القصارء ص 45. 
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تنهض عليه مشروعية الإجماع؟ وبناء على هذا تنسيجت قصة تبرر أن الشافعي أَوّل 
من استنبط الاستدلال بالآية 115 من سورة النساءء لتأكيد حجيّة الإجماءع2". 


وفضلاً عن هذا غاب الاستدلال بهذه الآيات لتأصيل الإجماع في تفسير 
الطبريء وقد يعني هذا الغياب أنْ إثبات حجَيّة الإجماع اعتماداً على القرآن لم يبدأ 
بعد في عصر الطبريء لكن المؤكّد أنه برز في القرن الرابع» ذلك أنْ ثاني مصدر 
أصولي سني يصلنا من هذا لكر كات الفصول في الأصول للجصّاص - 
يعر رض أربع آيات على حجيّة الإجماع. 

ويعدٌ مصير هذه الآيات شاهداً من شواهد تاريخية العمل الأصولى فى هذا 
المجال. فقد ظلّت الآيات الثلاث الأولى*'" التي احتجٌ بها الشقاض متواترة 
وفاعلة في الخطاب السنيّ بالخصوص. لكن الآية الرابعة لم تلق أي قبول أو 
انتشار©". ويدفعنا هذا الأمر إلى التساؤل عن كيفية تلقّي مختلف فئات علماء 
الدين المسلمين لحجج إثبات الإجماع القرانية. 

نلاحظ في هذا المجال وجود تيارين أساسيين: أحدهماء تبئى موقف 
الأصوليين في اعتبار الآيات الثلاث الرئيسية المؤصّلة للإجماع أدلّة لا تجوز 
مخالفتهاء وهو شأن كثير من المفسّرين السئْيّين والمعتزلة» كالرازي والقرطبي 
والبيضاوي والزمخشري. أمَا التيار الثاني» فقد اختار عدم الالتزام بقطعية هذه 
الحجج””'". وهو تيّار يمئّله الأصوليون المتكلّمون الستيّون كما يمئّله علماء الشيعة. 
وهكذا نجد الجويني ينتقد في كتابه البرهان موقف معظم العلماء في إسناد 
الإجماع إلى نص الكتاب معتمدين خاصة الآية «وَمن شِْمَاقِقِ اَلرسُولَ من بيَحَدِ ما تَبِيْنَ 


(214) راجع هذه القصة كما رواها البيهقى فى الكتاب الذي جمعه ووسمه ب أحكام القرآن: 
ونسبه إلى الشافعى» 1// 39. 

(15) هى: البقرة 143 والنساء 115 وآل عمران 110. 

(2616 يتعلّق الأمر بالآية 15 من سورة لقمان «وَاتَيمْ َيِل من أَنَابٌ إل4. 

(17) يمكن أن تُدرج ضمن هذا التيار علي بن أحمد بن محمد الزيبلي (ت ق 5 ه) صاحب 
كتاب أدب القضاء. فقد حرج على الآيات التي يستدل بها الأصوليون عادةٌ 0 ححجيّة 


الإجماع 3-0 آية أخرى هي لز أنعَيْتّ ما فى الْأرَضٍ جَِيمًا مآ لنت يتن قلوبهة » 
[الأنفال: 63]. راجع السبكي. طبقات الشافعية الكبرى. 3/ 292. 
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له الْهُدَئ َم 56 َيِل لْمْؤْمِنِينَ # [النساء: 115]» وهي في نظره لا ترتقي إلى رتبة 
الظواهر فضلاً عن ادّعاء بلوغها مرتبة النص*'"2. وبذلك يعتبر هذا الأصولي أن 
دلالة هذه الآية غير قطعية. ممهداً للأصوليين المتكلّمين بعده مسلك التوسع في 
نقد الاستدلال القرآني على حجّيّة الإجماع. وبالفعل يحتذي الغزالي بموقف أستاذه 
الجويني فيعتبر مثله أن آيات إثيات الإجماع كلها ظواهر لا تنص على الغرض» 
وأنْ أقواها الآية 115 من سورة النساء ويذكر أنّه أطنب فى كتابه تهذيب الأصول 
في نقد الاحتجاج بهذه الآية ودفعه”""» وتأثر بهذين الموقفين بقيّة الأصوليين 
المتكلمين فعبّروا عن حرجهم من إثبات حجيّة الإجماع بالقرآن؛ ذلك أن الآيات 
التي استخدمها الأصوليون في هذا الإطار لا تحتوي في ظاهر لفظها على كلمة 
إجماع» بل هي محتملة أكثر من معنى وغير قطعية الدلالة. يقول ابن الحاجب : 
«وتمسَك الشافعي بقوله «ومن يشاقق الرسول» وليس بقاطع لاحتمال «ويتبع غير 
سبيل المؤمنين» في مبايعته أو متاجرته أو الاقتداء به أو الإيمان أو في ترك مشاقته 
أو فى ترك الكفر أو فى الاجتهادء لا فيما أجمعوا عليهء وإذا كان ظاهراً. وتمسَّك 


220) 


به في الإجماع كان دوراً» 

وبناء على هذا النقد اختار الآمدي موقفاً وسطأً ينص على أنْ الاستدلال 
بالقرآن لإثبات حجّيّة الإجماع مسألة اجتهادية ظنية وليست مسألة قطعية» لأنّْ هذه 
الآيات لا تفيد سوى الظنّ» وبذلك لم يرفض اعتماد هذه الآيات لكنه لم يسمح 
بأن توظف بوصفها حججاً لا لبس فيها لبناء سلطة الإجماع”'2. وهكذا فإنَ ممثلي 
المدونة الأصولية السنيّة لم تفقوا إزاء التأصيل القرآني للإجماع» وهذا الخلاف 
يخبر عن غياب نصٌ قرآني صريح واضح ودقيق حول الإجماع. كما يبرز أن 


(18) انظر: البرهان. 1/ 153-152. 

(2)619 يقول الغزالي: «والذي نراه أن الآية ليست نضا في الغرض بل الظاهر أن المراد بها أن 
من يقاتل الرسول ويشاقه ويتّبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه 
نوله ما تولى»). المستصفى.ء ص 138. 

(20) ابن الحاجبء المنتهى» ص 58. 

(21) يقول الآمدي: «واعلم أن التمسّك بهذه الآيات وإن كانت مفيدة للظن فغير مفيدة 
للقطع. ومن زعم أنْ المسألة قطعية فاحتجاجه فيها بأمر ظني غير مفيد للمطلوب» وإنّما 
يصح ذلك على رأي من يزعم أنْها اجتهادية ظنية». الإحكامء 1/ 278. 
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الآيات التي استتخدمها ار ليسة سوق تبريزّات حدلك نى رمن بتار 
لإسباغ المشروعيّة الدينية على ما يتفق عليه المسلمون. 


مه 


ب ححّيّة الإجماع من الحديث 


لا يكاد يخلو مصدر من مصادر أصول الفقه التى اطلعنا عليها من أحاديث 
شت يها الاسولبة حجن الأسياه + كدناان رسالة الشاقمي:زوصولاً إلى 
مصادر أصول الفقه في عصرنا. لكن الملاحظ أنْ الاستدلال بالحديث كان يتطوّر 
كما ونوعاً وفق تطور الزمن ومقتضيات المذهب وضغوطه. فعلى الصعيد الأوّل»؛ 
ومنذ النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة؛ قام محمد بن الحسن الشيباني (ت 
9 ه) بدعم رأيه اعتماداً على إجماع المسلمين”” بانياً إيَاه على حديث «ما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند اللّه حسن»2©. إلا أنّ هذا الحديث لم يتواتر بكثرة في 
مباحث الإجماع في المدوّنة الأصولية» وربّما عذه أغلب الأصوليين على درجة من 
الضعف ل" تسمح بإدراجه ضمن حجج الإجماع. فهو لا يروى إلا ضمن واحد 
من كتب الصحاح المعتذ بها لدى أهل السئة» مط سكس الوم عن 
يشتمل على اسم الصحابي عبد الله بن مسعود» وفضلاً عن ذلك فإنَ مضمونه عام 
دا لذلك لا يصلح أن يكون نضًا يؤسّس حججيّة الإجماع. ولعل هذا ما جعل 
الشافعي يختار حديثين اخرين لشرعنة الإجماع. وكلاهما يتضمّن الدعوة إلى لزوم 
الجماعة لكن الأوّل لم يجد القبول والانتشار في المدوّنة الأصوليّة» إلا أن 
الجصّاص ذكره في المرتبة الخامسة بعد جملة أحاديث أخرى”*". أمَا الحديث 


(22622 يمكن اعتبار حالة ابن القصار استثناء. فهو لا يورد أحاديث لبيان حججيّة الإجماع لأنه في 
نظره أصله في كتاب الله. انظر: «المقدّمة؛ في الأصول. ص 45. أمَا الزركشي فيمكن 
تفسير غياب أي دليل للإجماع في كتابه بعامل البداهة؛ فهو يكتب في أصول الفقه بعد 
أن استقرّت وأصبحت بمثابة البديهيات». لذلك فريّما رأى أنّه لا فائدة من إعادة ذكر 
الأدلة على حجيّة أصل مفروغ منه. 

(23) راجع موطأ مالك برواية الشيباني» ص 140 نقلاً عن: 

512771[ 1116(اتلاى 101 كلاكةزءع0(15ء 0 1017[اياك [ت كأكعوط 776 ,."1 5ع06018) ,110131311 
.19-0 .مم ,(1964 ,221 ,دعلمداذ1 5101015) 
(24) 2 مسند أحمد بن حنبل» 774/2. 


(25) «هذا الحديث هو: انضّر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداهاء فرْبٌ حامل - 
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الثاني”* فقد عرف رواجاً ملحوظاً لدى الأصوليين وبلغت نسبة تواتره اثنتي عشرة 


مرّة» مما أهله لشغل المرتبة الثالثة بين الأحاديث المعتمدة لتأسيس سلطة الإجماع. 
ويبدو أنه ظَلّْ محتفظاً بأهمّيته إلى أواخر القرن الرابع للهجرة» ودليلنا على ذلك 
وجوده في صدارة الأحاديث المؤضّلة للإجماع لدى الجصّاص في كتابه الفصول 
في الأصول. لكنْ إثر هذا التاريخ بدأت منزلته تتراجع» ولعل ما يبرّر ذلك أنه 
بالإسناد الذي ذكره الشافعي مرسلء لأنْ سليمان بن يسار لم يدرك عمر””. وما 
يؤكد ضعف هذا الحديث ما يقوله ابن حزم «هذا الخبر لم يخرجه أحد ممن 


اشترط الصحيح. ولكنا نتكلّم فيه على علاته)!28. 


وفي مقابل ذلك بدأ يظهر في المصادر الأصولية أهمّ حديث يساق في إطار 
حجّيّة الإجماعء وهو: «لا تجتمع أمّتي على ضلالة»» فهو يأتي في المرتبة الأولى 
بين الأحاديث في عشرين مصدراً أصولياً. ويظهر أنْ أهميته بدأت في البروز منذ 
النصف الأول من القرن الرابع» ذلك أن أبا هاشم الجبائي (ت 321 ه) اعتمده 
لإئبات حجّيّة الإجماع””: لكن مكانته ترسّخت منذ القرن الخامس. يقول 
الغزالي : «المسلك الثاني؛ وهو الأقوى» التمسّك بقوله كه : «لا تجتمع أمَتي 
على الخطأ». وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصودء ولكن ليس 
بالمتواتر كالكتاب)”29. ولئن اختار هذا الأصولي بناء ححّيّة أصل قطعى على خبر 
أحاد لا يفيد سوى الظنّ» فإ شيكة الجويي رفضن :لل نه ف متو الجيتد 


- 0 فقه غير فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ ثلاث لا يغلّ عليِهنَ قلب مسلم. 
إخلاص العمل للهء والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم. فإنْ دعوتهم لا تحيط من 
ورائهم؛. مسند أحمد 1/ 436؛ سنن الترمذي» 272/3؛ الرسالة. ص 403-402. 

(26) القسم الأساسي من هذا الحديث: «من سرّه بحبحة الجنة فليلزم الجماعة» فإن الشيطان 
مع الفذء وهو من الاثنين أبعد». الترمذي. 207/3. 

(27) راجع: «هامش محقق الرسالة؛. ص 475. 

(28) ابن حزم الإحكام» 194/4. 

(2)29 يقول القاضي عبد الجبار: «فأمًا شيخنا أبو هاشم فإئه اعتمد في كون الإجماع حجة على 
الأخبار المروية عن النبي نحو قوله: «لا تجتمع أمَّتي على خطأ ولا على ضلال؛». 
المغتى». 180/17. 

(30) الغزالي» المستصفى.» ص 138. 
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ليس مقطوعاً بهء وعلى صعيد الدلالة هو محتمل لمعان عذة وقابل لتأويلات 


(30) 
د 2 5 


وهذا النقد السنئي لأهمّ حبّة تؤسّس الإجماع مغيب ولا نكاد نجد له صدى 
في المصادر السنيّة. إلا أنه ليس الموقف النقدي الوحيد داخل الفكر الستّي» فابن 
حزم يعتبر أنّه غير صحيح اللفظ والسّندء ومع ذلك يقبل معناه» لكن صخة هذا 
المعنى لا يكتشبها من لنظة بل من عخيرين سبق أكرهيات". وفكذا هل ها زال 
لصخته معنى وهو غير مستقل بنفسه ؟ 

والملاحظ أنْ هذا الحديث لم يَرِدْ في صحيحّي البخاري ومسلم لكنه ذكر 
فى سنن ابن ماجهء. وقد رواه عن مالك بن أنس أبو خلف الأعمى» وهو معدود 
مسوق لزاه «السيات 777+ كما يتل الدرمدى معلا :عله يفول :الها هديك 
غريب من هذا الوجه)”*”» ورواه أبو داود في سند يتضمّن محمد بن عوف 


الطائي. وهو مجهول الحال!*0©. 


(0)10 يقول الجويني: «فإن تمسّك مثبتو الإجماع بما روي عن النبي أنه قال: «لا تجتمع أمني على 
ضلالة؛ وقد روى الرواة هذا المعنى بألفاظ مختلفة» فلست أرى للتمسك بذلك وجهاً لأنْها 
من أخبار الآحاد فلا يجوز التعلق بها فى القطعيات ولا حاصل لقول من يقول: هذه 
الأحاديث متلقاة بالقبول» فإن المقصود من ذلك يؤول إلى أن الحديث مجمع عليف 
وقصاراه إئبات الإجماع بالإجماعء على أنّه لا تستتب هذه الدعوى أيضا مع اختلاف 
الناس في الإجماع. ثم الأحاديث متعرضة للتأويلات القريبة المأخذ الممكنة؛ فيمكن أن 
يقال: قوله (345): ١لا‏ تجنمع أمتي على ضلالة» بشارة منه مُشعرةٌ بالغيب في مستقبل 
الزمان بِأنْ أمته لا ترتد إلى قيام الساعة. وإذا لم يكن الحديث مقطوعاً به نقلا ولم يكن 
في نفسه نصًا فلا وجه للاحتجاج به في مضان القطع». البرهان. 1/ 679-678. 

(32) يقول ابن حزم «وقد روي أنه (يكِِ) قال: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»» وهذا وإن لم 
يصح لفظه ولا سندهء فمعناه صحيح بالخبرين المذكورين آنفاً». الإحكام؛ 527/4. 
والجدير بالذكر أنْ أحد الخبرين المقصودين رواه ثوبان عن الرسول: «لا تزال طائفة من 
أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأني أمر الله». 

(33) ينقل محقق سثن ابن ماجه عن كتاب مجمع الزوائد للهيئمي: «في إسناده أبو خلف 
الأعمى؛ واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف. وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظرء قاله 
شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي». سنن ابن ماجه. 2/ 1303. 

(34) الترمذيء السئن. كتاب الفتن. 4/ 466. 

(35) انظر: الذهبي. ميزان الاعتدال» 676/3. 
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وإذا انطلقنا من غياب هذا الحديث من رسالة الشافعي» بالرغم من أن نصّه 
يذكر بجملة وردت في آخر باب الإجماع منها وهي : «قأمًا الجماعة فلا يمكن فيها 
كاقة غفلة عن معلى كتات .ولا سئة ولا قباس إن شاء اللّه)0©© * وأضفنا إلى ذلك 
وجود الحديث للمرّة الأولى في مجاميع تنتمي إلى القرن الثالث» أمكن لنا أن 
نستخلص أنه نشأ فى هذا العصر دعماً للوحدة السياسية والاجتماعية» وما وَضعُهُ 
ف إطان احاديت المنن ولاح الأدلة على هذا الزاعئ ويظهر 01 تدوين الميدوت 
في هذا القرن مكنه من الانتشار فأقبل عليه الفقهاء لدعم أطروحاتهم وإلباسها كساء 
إسلاميًّا”7. وهذا ما يفسّر تطوّر تأسيس الإجماع اعتماداً على الحديث تدريجيًا 


ولا يبدو موقف الفقهاء والأصوليين نابعاً من رغبتهم الذاتية في إثبات حجيّة 
الإجماع. بل هو في الغالب ناشئ عن رد فعل على ما برز في الواقع التاريخي من 
طعن في سلطة الإجماعء سواء من إبراهيم النظام أو من الشيعة؛ يقول العكبري 
(ت 428 ه) : وهو حجّةء خلافاً للنظام» لأنهم معصومون عن الخطأ بقوله يَلةِ: 
١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة»”*. ويّبرز هذا الشاهد أن الخطاب الأصولي يسعى 
إلى مواجهة خطاب متكلّم معتزلي عارّض للمرّة الأولى في تاريخ الفكر الإسلامي 
حجيّة الإجماع كما نظر لها أصحاب الفكر السئتي» وفي هذا المسعى لم يجد 
السئّيّون أفضل من حجة عصمة الأمة عن الضلال والخطإ سلاحاً يدافعون به عن 
مبد! الإجماع؛ لكن هذا السلاح لن يكون ناجعاً إلا إذا عُلّف بالمقدّسء» لذلك 
التجأوا إلى حديث : ١لا‏ تجتمع أمتى على ضلالة» وغيره من الأحاديث التي تُساق 
تأصيلاً لحجّيّة الإجماعء فكلها تشترك في نظر الأصوليين في ترسيخ فكرة عصمة 
الأمّةَ من الخطا20 , ولعلّهم قصدوا من ذلك سحب البساط من تحت ممثلى الفكر 


(36) الرسالة. ص 476-4175. 
 )37(‏ انظر: ‏ ,5ع01ن5 عنتممهاك] ,'منجزا كزه بوطسمطانته علا مر 14تءاسيجبه 7716 نلقاسطك ,مدمدآ] 
.2 .م ,1971 طععةك81 ,21 1آه؟ 
وارجع إلى عبد المجيد التركي: 
59 "م بمعتمتقاكآ هالناد رعتماكتط :أ اه عتجاء0ك و[ 1 تتتاساصنتاج أت اأمانتصلة '6 رسا 
(38) العكبريء» رسالة فى أصول الفقه. ص 64-63. 
(39) يقول العتيرا رق عد ككلن هذه الأحاديث: «وهذا كلّه يدل على صحّة الإجماع ونفي - 
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الشيعي القائلين بعصمة الإمام» فلا ريب أنْ عصمة ‏ الأمّة وإن كان مقصوداً بها 
فريق من العلماء دون غيرهم ‏ أكثر وجاهة في رأيهم من عصمة عالم واحد. 
ويتجلّى تفاعل الفكر الأصولي الستي مع واقعه من خلال مواجهته النقد الشيعي» 
الذي تركز على اعتبار الأحاديث المؤسّسة للإجماع من صنف الآحاد وأن ما كان 
كذلك لا يمكن أن يثبت أصلاً قطعيًا كالإجماع. يقول الغزالي : «ومما تمسّك به 
الأصوليون قولهم: «لا تجتمع أمني على ضلالة»» وروي «على خطأ». ولا طريق 
إلى ردّه لكونه من أخبار الآحادء فإن القواعد القطعية يجوز إثباتها بها وإن كانت 
مظنونة. فإن قيل: فما المختار عندكم في إثبات الإجماع ؟ قلنا : لا مطمع في 
مسلك عقلي» إذ ليس فيه ما يدل عليه؛ ولم يشهد له من جهة السمع خبر متواتر 
ولا نص كتاب» وإثبات الإجماع بالإجماع تهافت». والقياس المظنون لا مجال له 
في القطعيات»'”*” ويُبرز هذا الشاهدٌُ أحدّ أمثلة تناقض الخطاب الأصولي» فخبر 
الواجد والقيائ يشتركات في إقافة الطن لحن العرالى يجير كباتك القواعد القظاىة 
بالفلق بلدا إلى جد الا حاف وله ينع .قلات للقي م وقنة انهه الأو لبون إن 
ضعف حجج إثبات الإجماع عن طريق أحاديث الآحاد فالتجأوا إلى حيلة التواتر 
المعنوي. يقول الشيرازي : «فإن قيل: هذه أخبار آحاد فلا يجوز أن يثبت بها أصل 
من الأصول؛ فالجواب أن هذه وإن كان نقلها نقل آحاد إلا أنها تواتر من طريق 
المعنى» لأنْها تعود مع اختلاف الألفاظ إلى معنى واحد وهو المصير إلى الإجماع 
وعصمة الأمة»”. وهذا ما دفعهم إلى تكثيف أعداد هذه الأحاديث تكثيفاً بلغ 
أوجه مع الرازي» فقد ذكر في كتابه المحصول ثمانية عشر حديثا لإثبات حجَيّة 
الإجماعء وابتغى من ذلك الوصول إلى فكرة أساسية هي اشتراك كل هذه 
الأحاديث في الدلالة على معنى واحد وهو أن الأمّة بأسرها لا تتّفق على 
الخطا'” لكنّ بعض العلماء انتبه إلى أن حيلة التواتر المعنوي لا يمكن أن 


الخطأ عنه... وأن ألفاظها وإن اختلفت» فقد اتفق الجميع على إيجاب المصير إلى 
الإجماع وعصمة الأمّة من الخطأ». التبصرة» ص 355-354. 

(40) الغزالى. المنخول. ص 306-305. 

)041 اسبرار يي شرح اللمعء 2/ 679. 

(2)42 يقول الرازي: «وهذه الأخبار كلها مشتركة في الدلالة على معنى واحدء وهو أن الأمَة - 
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تفي نين أذ هده الاسادن ع تتعدى الى ضييات تعر بوتس ع الك 
فإِنْ كثرة الأدلّة لا يمكن أن تنهض لوحدها حجة على مشروعية أصل من أصول 
التشريع. 


وقد أدرك نجم الدين الطوفي ضعف حجة الأصوليين المتمثلة في التواتر 
المعنوي لأحاديث إثبات الإجماعء» فبيّن أن تشبيهها بالأخبار التي تذكر شجاعة 
علي وكرم حاتم غير مستقيم. يقول : «وأمًا الثاني» وهو الاستدلال بالأخبار الدالة 
على عصمة الأمة. فيرد عليه منع تواترها التواتر المعنوي بدعوى الفرق بينها وبين 
ما شُبّهت به من شجاعة علىَ وسخاء حاتم وذلك لأنّا إذا عرضنا على عقولنا 
الأخبار المدعى أنّها تدل على عصمة الأمّة والأخبار الدالّة على شجاعة على 
وسخاء حاتم وجدناها ‏ يعني العقول - لا تصدّق بالأول كتصديقها بالثاني» بل 
تصديقها بالثاني أقوى بكثير جدأًء ولو كانت متواترة لساوت أخبار علي وحاتم في 
قوة التصديق بهاء لأنَ التواتر يفيد العلم كما سبق» والإدراك العلمي لا يتفاوت 
بالقوة والضعف. .. وإذا ثبت هذا ووجدنا الفرق بين أخبار علي وحاتم والأخبار 
المذكورة في عصمة الأمة» دل على أنّها ليست متواترة» لأنَّ أخبار علىَ وحاتم 
متواترة وهذه الأخبار دونها في جزم العقل بموجبهاء وما دون المتواتر لا يكون 
متواترا)480) وهكذا يتجاوز الطوفي سلطة المذهب ولا يخضع إلا لسلطة العقل 
وقوانينه» مما جعل فكره ينأى عن المقاربة الثبوتية والسكونية للمسائل» وهذا ما 
تبدّى في الحجة الثانية التي قدّمها لدحض حجيّة الإجماع المستندة إلى الأحاديث. 


- بأسرها لا تتفق على اللخطأء وإذا اشتركت الأخبار الكثيرة في الدلالة على شيء واحد ثم 
إنَ كل واحد من تلك الأخبار يرويه جمع كثير صار ذلك المعنى مرويًا بالتواتر من جهة 
المعنى». المحصول. 2/ 39-37. 

(43) يقول تاج الدين السبكي (ت 731 ه) بعد ذكر طرق حديث: ١لا‏ تجتمع أمتي على 
ضلالة» ورواته: «أمَا الحديث فلا شك أنه اليوم غير متواترء بل لا يصحٌ. أعني لم يصح 
منه طريق على السبيل الذي يرتضيه جهابذة الحفاظ. ولكني أعتقد صحة القدر المشترك 
من كل طرقهء والأغلب على الظن أنه عدم اجتماعها على الخطأ» وأقول: «مع ذلك جاز 
أن يكون متواترأً في سالف الزمان ثم انقلب آحادا». «الحاجب على ابن الحاجب؛'ء 
مخطوط فى الأزهرء ورقة 176سب» نقلا عن جعفر السبحانىء مصادر الفقه الإسلامى 
ومنابعه. 0 5 وهو بالإنترنت على الموقع 011110 ١‏ 

(44) الطوفي. شرح مختصر الروضة» 3/ 23-22. 
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يقول : «سلمنا أنْ الأخبار المذكورة متواترة» لكن الاستدلال بعمومها وهو يعني 
العموم ‏ ظني لا قاطع؛ فيحتمل أن المراد منها: لا تجتمع أمَتى على ضلالة 
الكفرء ولا يلزم من ذلك عصمتها عن الخطا في الاجتهادء لأنَ الكفر أخص من 
الخطلء ولا يلزم من انتفاء الأخصٌ انتفاء الأعم»””“. ولئن كانت الحجة السابقة 
تركز على السّند فإِنْ هذه الحبّة تخصٌ الدلالة» فمعنى الأحاديث محتمل غير 
يقيني» وبهذا يفتح الطوفي باب الاجتهاد فيها ولا يلتزم بمعنى ثابت وحيد أراد 
الأصوليون تكريسهء وهو عصمة الأمة من الخطلء وهكذا يلتقي مع رأي النظام 
المعتزلي الذي يعد أوّل من أنكر استخدام الأحاديث في إثبات الإجماء©". 


ولا يكتفي هذا الفقيه بهاتين الحجتين بل يضيف إليهما حبجة أخرى تنص على 
التناقض الداخلى للخطاب الأصولىء ذلك أنّهِ يستدل بأحاديث يراها دالّة على 
عصمة الأمَة والحال أنْ أحاديث أخرف تعارضها مئبتة انشقاق الأمّة وافتراقها إلى 
أكثر من سبعين فرقة. يقول : «وبتقدير صحّة هذه الأحاديث ودلالاتها على عصمة 
الأمّة فهي معارّضة بما يناقضها مما حاله في الصحّة والشهرة مثل حالها"””. من 
ذلك ما رواه أبو هريرة من قول الرسول : «تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين أو 
النتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتتفرّق أمَتي على ثلاث وسبعين فرقة)”* . 
وبناء على هذا إذا كانت الأحاديث التي يحتجٌ بها الأصوليون لإثبات الإجماع دالة 
على عصمة الأمّةَ فهذا الحديث يدل على خط أكثرهاء وهو اثنتان وسبعون من ثلاث 
وسبعين فرقة في النارء بما أن فرقة واحدة هي الناجية» ومن يستحقٌ النار على حدّ 
عبارة الطوفي لا يكون معصوماً بل لا يكون صالحاً فضلاً عن معصوء”". 


(45) الطوفي. شرح مختصر الروضة. 23/3. 

(2)46 يقول الغزالي: «إن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها 
في إثبات الإجماع ولا يُظهر أحد فيها خلافاً وإنكاراً إلى زمان النظام». المستصفى. 
ص 140. 

(47) الطوفي؛. شرح مختصر الروضة. 24/3. 

(22)48 هذا الحديث رواه أبو داود رقم 24596 وابن ماجه رقم 2.3991 والترمذي رقم 2640. 

(49) الطوفي. المصدر المذكورء 24/3. 
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ج - حجَيّة الإجماع من العقل 


اعتبر بعض الدارسين المحدثين أنْ التأصيل العقلي للإجماع بدأ مع 
الشَافعي» فعامّة التاس في نظره لا يمكن أن تجهل ستّة التبي بينما الأفراد يمكن أن 
يجهلوهاء والناس عامة لا يمكن أن يتّفقوا على ما يتناقض وسنة النبي وعلى 
الخط'””' ويبدو هذا الرّأي غير مسبوق, لأثنا لم نعثر على أيّ دليل عند القدامى 
على تبتي الشّافعي مثل هذا الموقف. إلا أنْ الأصوليّين بعده اختلفوا في اعتماد 
حبجة العقل لإثبات حجّية الإجماع»؛ وبرز في هذا الصّدد اتجاه عام في المدونة 
الأصوليّة يهمّش الدليل العقلي» تجلى تارة في تغييبه والتكوت عنه''* أو التصريح 
بأنه دليل ضعيف”2*' واعتباره موقفاً خاطتاً تارة أخرى23. 


ويمكن تفسير هذه المواقف بأنْها نتاج اختراق الفكر الاعتزالي ممئّلاً في آراء 
إبراهيم النظام خاصة للفكر السنّيّء وقد برز هذا في كتاب الفصول في الأصول 
للجصّاص الحنفي» فهو يصرّح بنفس موقف النظام مجيزاً اجتماع الأمّة على الخطا 
من زاوية العقل. يقول : «ومعرفة حبة الإجماع من طريق السَمعء فأمًا العقل فإنّه 
لم يكن يمنع وقوع الإجماع من أمتنا على خطإء كاليهود والنصارى وغيرها من 
لكين 


ولئن كان هذا الموقف غير مستغرب بحكم صلة المذهب الحنفي بالمعتزلة» 
فإنّه يصبح طبيعيًا حين يصدر من القاضي عبد الجبار المعتزلي. يقول : «فأمًا 


 )50(‏ راجع : 49 م ,'عسبزت كه تمنلابنه ا «طل ان هبه 71716 ,لقصطة ,مدكدا] 

(51) انظر مثلاً على ذلك قول أبي الوليد الباجي: «قد ذكرنا أن الإجماع يثبت من وجهين» 
أحدهما الكتاب والآخر السَّئّة؛. إحكام الفصول. ص 447. 

(2652 يقول ابن رشد: «وأمًا من احتجٌ على كون الإجماع حجّة بدليل العقل فضعيف» لأنّه وإن 
كان يبعد اجتماع الكثير على الكذب فغير بعيد اجتماعهم على الخطإ؛. الضَروري في 
أصول الفقه. ص 91. 

(53) يمثل هذا الانّجاه الشيرازي يقول: «ومن الناس من قال هو حجة من جهة الشّرع والعقل 
جميعاًء وهذا خطأء لأنَ العقل لا يمنم اجتماع الخلق الكثير على الخطإ...». شرح 
اللمع. 2/ 682. 


(54) الجصّاصء الفصول في الأصول. 257/3. 
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الاستدلال على صحّة الإجماع من جهة العقل فبعيدء لأنّه لا دليل يدل في جماعة 
مخصوصة على أنْهم لا يخطئون فيما يعملون ويقولونء» كما لا دليل يدل على 
ذلك في كل واحد من المكلفين» فلا فرق بين من أوجب كون الإجماع حجّة 
عقلاً وبين من أوجب كون الخلاف حجّجة أو جعل قول كل مكلف حججة)!65© 
وهكذا لم يذكر القاضي شيئاً عن موقف النظام المعترض على الإجماع. لكنه 
استعاده ووصل به إلى نتائجه المنطقية فانطلق من أنّ التأكيد على أنه يمكن لكل 
شخص في مجموعة ما أن يقع في الخطإ يعني قبول إمكانية خط مجموع هؤلاء 
الأشخاص. 

وعلى هذا الأساس فإنْ معيار الحقيقة لا يكمن في جملة أقوال المجموعة 
لأنها قد تكون اتفاقاً على أقوال خاطئة؛ وينتج عن ذلك أنّه لا شيء يضمن لنا أن 
تكون الحقيقة إلى جانب اتفاق العدد الكبير من الناس لا إلى جانب الموقف 
المعارض أو موقف الكتمان©©. 


ولم يكن أبو الحسين البصري في جرأة أستاذه فآئر تغييب الحديث عن 
الدليل العقلي لتأصيل الإجماع منسجماً بذلك مع الفكر السَنيء ولعل السَياق 
السَياسي كان يجبره على ممارسة الثتّقية كما يذكر بعض القدامى'”©. 


وعلى الرغم من هذه المواقف حاول بعض الأصوليين استنباط حجج عقليّة 
للإجماع؛ لكنّ دوافعهم وغاياتهم كانت مختلفة» ذلك أن فريقاً من الأصوليين 
المتكلمين لجأ إلى تأسيس حجّيّة الإجماع على العقل اعتقاداً منه بضعف الأدلة 


(55) القاضي عبد الجبارء المغني. 17/ 199. 
(56) انظر: 
2 ,4-227 ل ارملاععزاه' أ اه «مططه2)-لن 454 ععء "علاط ,ععهقل8 ,لمممععط 
27-8 .مم ,1969 ,3215 ,2261 ,1513:2123 
(7) ورد في مخطوط يمكتبة رجب باشا باسطنبول موسوم ب تاريخ الحكماء للزوزني 
الخطيب (ط. ليبزغ» 1903):«أبو الحسين المتكلم البصري مارس التقية أمام أهل 
عصره». ر اجع 
كع 07706171221 0117© 11141416ا!71/7ز0ء 2[ ع4 1010711716 منوعء 4[ :14321 ,لمفممععظ 


.صم ,أتكهظله تتروع7]- الباق دقعمه'ك :جما!'! ع4 ستعوة! كالتاعاى 
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النقلية» لذلك اقتصر الجويني على حجة العقل. يقول الرازي : «المسلك الخامس 
دليل العقلء وهو الذي عول عليه إمام الحرمين فقال : إجماع الخلق العظيم على 
الحكم الواحد يستحيل أن يكون إلا لدلالة أو أمارة» فإن كان لدلالة فقد كشف 
الإجماع عن وجود تلك الدلالة.» فيكون خلاف الإجماع» خلافا لتلك الدلالة. 
وإن كان لأمارة» فقد رأينا التابعين قاطعين بالمنع من مخالفة هذا الإجماعء» فلولا 
اطلاعهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة هذا الإجماع» وإلا لاستحال اثفاقهم 
على المنع من مخالفته)”*". وبمثل هذا رأى إمام الحرمين أنْ إثبات الإجماع لا 
سبيل إليه إلا «النظر في قضيّة اطراد العادات»!”' واعتبار القرائن» وهو موقف 
يكلف مدقي ]ليه السافت كن حاةاحقتة الإتتماع على النفن رفي العا لمعه 
بوصفه دليلا قائم الذات. 


وقد سار لفيف من المتكلمين على خطى الجويني, فنزّلوا العقل منزلة 
العتواره في نامدن مشروعية الإجماع؛ من ذلك أنْ أبا بكر بن العربي يقدم ذكر 
الدليل العقلي قائلا : «يبعد عرفا ويستحيل عادة في مسالك الظنون وتعارض سبل 
الاجتهاد أن تتّفق الخواطر وتتوارد الأدلّة على حكم واحد في ملتطم الظنون 
ومزدحم المعارضات إلا عند اتفاقهم على ظهور ترجيح أحد الوجوه والسبل التي 
أفضت إلى ذلك الحكم المتفق عليه» فيستحيل عادة خلاف ذلك» فكيف يجوز 
جد ا د الم حت و ا وه 
.6 وتعدّ هذه الحسّجة أهمَّ الحجج العقلية المتواترة في المدوّنة الأصولية 
عموماً ولدى الأصوليين المتكلمين بالخصوص. 


وربّما أمكن تفسير هذا الإيثار للدليل العقلي على الدليل النقلي في تأكيد 
حجيّة الإجماع باعتقاد هؤلاء الأصوليين أنْ أدلّة العقل تفيد كون الإجماع حجة 
قطعية بخلاف الأدلة النقلية» فإِنّها لا تدلٌ إلا على كونه حجة ظنية”!6. 


(58) الرازي» المحصول. 46/2. 
(59) الجويني.» البرهان. 1/ 680. 
(60) ابن العربيء المحصول. ص 122. 


4 راجع هذا المعنى لدى الرهوني: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السؤل». 
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والملاحظ أن التيار الأصولي الحنفي حاول أن يتميّز بحجج جديدة تشرّع 
حجيّة الإجماع اعتماداً على العقل» منها قول السمرقندي : «ثبت بالدليل القطعي 
على أن نبيّنا خاتم الأنبياء وشريعته دائمة قائمة إلى قيام الساعة» فمتى وقعت حوادث 
ليس فيها نصّ من الكتاب والسنّة» فمتى اجتمعت الأمّة على حكمها ولم يكن 
إجماعهم موجباً للعلم.؛ وخرج الحقّ عنهم ووقعوا في الخطأء أو متى اختلفوا في 
ذلك وخرج الحقّ عن أقوالهم فقد انقطعت شريعته في بعض الأشياء. فلا تكون 
شريعته كلها دائمة فيؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى» فوجب القول ضرورة 
بكون الإجماع حجة قطعية» فتدوم الشريعة بوجوده حتى لا يؤدي إلى المحال)0©. 


إِنْ هذه الحجة تحاول أن توهم بقطعية الإجماع لتحقيق غاية دينية» هي 
ضمان استمرارية الشريعة» لكنّ رهانها الخفىّ تكريس السلطة الأبدية للمؤسسة 
الدينية القيّمة على الشريعة» وخاصة من لهم الحق في المشاركة في الإجماع وهم 
العلماء» دون العامّة» والستّيّون دون غيرهم . وإمعانا في صبغ الإجماع بصبغة دينية 
قدسية يعتمد السمرقندي حجة عقلية غير معهودة فى المدوّنة الأصولية تنضّ على 
«أنَ موضع الاتفاق مما جُبلَ العقلاء على الرجوع إليه عند التنازل بما عندهم من 
المشابهة بين المتنازع فيه وبين المجمع عليه ليرذوا المتنازع فيه إليه في حقّ 
الحكم» فلولا أن الإجماع حبجة عند الله تعالى لما فزع الكل إلى الإجماع. فكان 
رجوعهم إليه لخلق الله طباعهم عليه دليلاً على أنه حجة. ..”". وهذه الحجة 
تقوم على مغالطة جليّة» لأنها تنفي صفة الاكتساب عن الإجماع لتجعله أمراً 
فطريّاء كما تلغي طابعه البشري لتسبغ عليه طابعاً إِلَهيّا مفارقاً. وهذا لا يخدم إلا 
من لهم مصلحة في تضخيم سلطة الإجماع لتوظيفه في مختلف مجالات الحياة 
الدينية والسياسية والاجتماعية. 


وبرز إلى جانب تيار المتكلمين وتيّار الأحناف اتجاه وسط يميل أصحابه إلى 
استخدام الدليل العقلي بوصفه حجّة تزيد حبّة السمع تأكيداً. يقول الزركشي : 
«وتقل بعضهم عن الجمهور أن دليل الإجماع سويعى 2 والعقلي مؤكّد له وهو 


(62) السمرقنديء ميزان الأصول. 2/ 785-779. 
(63) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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إحالة العادة خطأ الجمّ الغفير في حكم لا يثبته أحدء لموقع الخطا فيه وأنَ 
النصوص شهدت بعصمتهم فلا يقولون إلا حقّاء سواء استندوا في قولهم إلى قاطع 
أو ا 

ولئن كان هذا الموقف يتطويئ على تفضيل الدليل التنقلى واعتبارة المستئد 
المركري. في إتاك يطفي ‏ الإتجماع رأف الدلكل العقلي. لا يرف إلا لمرو تأقيه «طااهيق 
مثبت» فإِنّ بعض الأصوليين تجتب هذه المفاضلة معتبراً أن كل أدلّة الإجماع 
النقلية والعقلية لها من الكثرة والقوّة ما يجعلها تفيد مجتمعة أنْ الأمّة معصومة عن 
الخطا””©. وهكذا أضحى الدليل العقلي على حجَّيّة الإجماع غير معبّر في كثير من 
الأحوال عن الخلفيّات المعرفيّة والتاريخية التي كانت حاضرة بجلاء لدى 
الأصوليين الأوائل» وإِنّما تحوّل بتطور الفكر الأصولي إلى مجرّد حججة إضافيّة 
تضحّم أدلة الإجماع لاعتبار أغلبية القدامى أن الحقيقة واألقية يقومان أساساً على 
كثرة الناقلين» والحال أنْ هذه الفكرة ثبت خطؤها تاريخيًا وعلميًا. 


د ما هو الإاجماع الحجّة ؟ 


إن التصمّح السريع للمدونة الأصولية في ما يتعلّق بحجج إثبات الإجماع قد 
يوهم بتجانس الفكر الأصولي إزاء مدلول لفظ الإجماع» فإلى أي مدى يصخ هذا 
التجانس ؟ 

يقول صدر الشريعة : «وبعض الناس خصوا الإجماع بالصحابة لأتهم هم 
الأصول في أمور الدين» والبعض بعترة الرسول» لطهارتهم عن الرجس» والبعض 
بأهل المدينة» إلا أنَ هذه الأمور زائدة على الأهلية» وما يدل على كونه حجة لا 
يوجب الاختصاص بشيء من هذا""©". وهكذا يلمع صدر الشريعة إلى مواقف 


(64) الزركشيء البحر المحيط. 4/ 442-441. 

(65) يقول السبكى: «والذي يظهر لي» وهو معتمدي فيما بينى وبين الله أن الظنون الناشئة 
عن الأمارات المزدحمة إذا تعاضدت مع كثرتها تؤدي إلى القطع» وأن على الإجماع 
آبيات كثيرة من الكتاب وأحاديث عديدة من السئة وأمارات قويّة من المعقولء أنتح 
المجموع من ذلك أن الأمّة لا تجتمع على خطأء وحصل القطع به من المجموع ولا 
واحد بعينه». الإبهاج في شرح المنهاج؛ 2/ 364. 

(66) صدر الشريعة» التنقيح» ص 328. 
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ثلاثة اختلفت في فهم المقصود من لفظ الإجماع» فالموقف الأول يقصر دلالته 
على الصحابة» وهو ما تبئاه أحمد بن حنبل فى أحد القولين المنسوبين إليهء لكن 

من اشتهر به بالخصوص هم فقهاء المذهب الظاهري””. وينهض هذا الرأي على 
حص لجع ا 6 الصحابة تل من المسلمين 
يُعَدذَون أعلام الأمّة ورمورّها. وبهذا الشكل يندت ينتفي إسهام الأجيال المسيلفة نرق كه 
الصحابة في أيّة إضافة إلى الشريعة» ممًا يعني أن ما سيطرأ من جديد في مختلف 
مجالات الحياة لن يقع مقاربته إلا من خلال آراء السلف الصالح من الصحابة. 
ومن الواضح أَنْ هذا الموقف يؤدي إلى أزمة حقيقية» لأنَ كثرة القضايا المستجدة 
لا يمكن أن تجد أجوبة شافية فى اجتهادات الصحابة» لذلك برز تيار من 
الأصوليين يعتبر قول الصحابة كقول غيرهم. يقول القاضي النعمان بن محمد : 
«وفارَقٌَ هؤلاء آخرون» وأنكروا قولهم وقالوا: سبيل الصحابة في هذا الباب كسبيل 
غيرهم ممّن يأتي بعدهم» فإذا أجمع المسلمون في وقت من الزمان على شيء لم 
يسمع خلافه وتثبت الحجة به» ووجب على من يأتي بعد ذلك الزمان القول به 
وترك مخالفته. قالوا : لأنّ الله قد أمر باتباع سبيل من أناب إليهء ونهى عن 
مخالفته سبيل المؤمنين. وقالوا : الخطاب الذي زعمتم أن الصحابة خوطبوا به 
وذهبتم إلى أنهم هم المخصوصون به. خطابٌ لسائر الفرق من أمَةَ محمدء 
ولة جود أن يحم بذلك اعد دون امن المنلمين لا 50 


وينصٌ المفهوم الثاني للإجماع في قولة صدر الشريعة على ما ذهب إليه 
الشيعة من تخصيص دلالة لفظ الإجماع ليقتصر على عترة الرسول» واحترا 
تأصيلاً لموقفهم بالآية والخبر والمعنىء أمَا الآية فهي : «إِسَّمَا يُرِبدُ أنَهُ ليذْهبَ 

عَنِحكُمْ ارحس أهْلّ الت وطَهَرْ تَظهياً» (الأحززب: 33]. وقد فهموا اللخفلاً بتار 
رجساً مما يستوجب أن يكونوا مطهرين عنهء وأمّا الخبر فهو ما نسب إلى الرسول 
من قوله : «إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضِلُوا أبداً كتاب الله وعترتي:©. 


(226)67 يقول ابن حزم: «قال سليمان وكثير من أصحابنا لا إجماع إلا إجماع الصحابة». 
الإحكام. المجلد 1» 539/4. 

(68) النعمان بن محمدء اختلاف أصول المذاهب» ص 106. 

(69) الترمذيء الستن» كتاب المناقب» باب «مناقب أهل بيت النبي». رقم الحديث 23786 - 
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وأمّا المعنى فإِنْ أهل البيت مهبط الوحيء والنبي منهم وفيهمء. فالخطأ عليهم 
أبعد”. لكن هذا المفهوم الشيعي للإجماع جوبه بمعارضة ستيّة قوية» من ذلك 
قول الرازي (إجماع العترة وحدها ليس بحجةء خلافاً للزيدية والإمامية)''”. 


ويذكر صدر الشريعة أيضاً مفهوماً ثالث مخصوصاًء للإجماع يحصره في أهل 
المدينة» اشتهر به مالك بن أنس وأتباعه. يقول ابن القصار : «قد تقدم أن من 
مذهب مالك وسائر العلماء القول بإجماع الأمّة» ومن مذهب مالك العمل على 
إجماع أهل المدينة فيما طريقه التوقيف من الرسولء أو أن يكون الغالب منه أنه 
ا 

وبناء على هذا ليس إجماع أهل المدينة حجة إلا فيما فيه نقل عن الرسول» 
أما ما طريقه الاجتهاد والاستنباط فهو ليس حكراً على أهل المدينة””. ولعل أهمَ 
نقد وججه إلى هذا الرأي أن الأماكن لا تؤثّر في حجّيّة الأقوال» والمقصود بهذا 
ليس المالكية فحسبء لأنْ علماء آخرين حصروا الإجماع في إجماع البصرة أو 
الكوفة أو الحرمين*"'. ولئن اعتمد أصحاب هذه المواقف على وجود الصحابة فى 
هذه المدن فإِنْ هذه الحجة مردودة عليهم. لأنْ الحجّة في هذه الحالة تكون قِ 
أهل المكان لا في المكان. يقول القاضي النعمان : «وإذا كان كذلك فليس موضع 
حجة في الفضلء وإنما الحجة في أهله؛ فهم يوجبون فضل البلدء لا البلد يوجب 


- 75. ويمكن مراجعة تخريجه لدى الغماري» الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج» 
ص 195-194. 

(70) راجع القرافي: نفائس الأصول في شرح المحصول. 6/ 2827. 

(70) الرازيء. المحصول. 80/2. 

(6)72 ابن القصارء «المقدمة».) ص 76-75. 

(2)4273 يقول ابن الفخار: «فما طريقه الاجتهاد والاستنباط فأهل العلم فيه سواءء وما طريقه النقل 
والإقرار والحكاية فأهل المدينة هم الحجة على غيرهم؛ وواجب على المسلمين الرجوع 
إليهم فيما نقلوه وما أقرهم الرسول عليه؛ مثل صدقات رسول الله وأصحابه». مقدمة 
الانتصار لأهل المدينة» وهي ملحقة ب«المقدّمة» في الأصول لابن القصارء ص 224. 

(2)74 يقول القرافي: «وقال بعض العلماء: إجماع البصرة حجةء وكذلك الكوفة» وقال الشيخ 
أبو إسحاق في اللمع: قيل إجماع الكوفة مع البصرة حجة». نفائس الأصول. 2824/6. 
ويقول القاضي النعمان: «وقال آخرون: الإجماع ما أجمع عليه أهل الحرمين والمعبدين» 
يعني مكة والمدينة». اختلاف أصول المذاهب. ص 123. 
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فضلهم». وهذا مما يسقط ذكر البلد في حجة الفضل)”". 


وهذا النقد ليس حكراً على الشيعة» فالستيّون أنفسهم رفضوا المفاهيم 
المخصصة لدلالة الإجماع؛ لكنْ هل قذموا بديلا لذلك ؟ هل اقترحوا تصوّرا 
للإجماع يشمل جميع فرق الأمة ؟ نلاحظ في المدونة الأصولية السنْيّة أن البديل كان 
مفهوماً نخبوياً وإقصائيًا للإجماع» فأغلب الأصوليين نضوا على أنْ الإجماع هو 
اثفاق علماء العصر على حكم النازلة دون سواهم من العامة أو من علماء المذاهب 
غير السنيّة» بل إِنَْ الإقصاء انسحب كذلك على العلماء السئْيِين من غير الفقهاء. 
يقول الشيرازي : "والمراد بالعلماء ههنا الفقهاءء وأمَا غيرهم فلا يعتبر اتفاقههم)!6) 
وهكذا يقع الأصوليون في تناقض واضح بين منطلقاتهم والنتائج التي يريدون إثباتهاء 
فهم ينطلقون من إجماع الأمّة الإسلامية برمّتها ومن عصمة هذا الإجماع الذي يعد 
كرَامة متها الله للأمّة وفقاً للآيات والأحاديث التي تتضمّن لفظ الأمة» ليصلوا في 
النهاية إلى البرهنة على إجماع العلماء الستّيين فحسب. وهم لا يمثلون إلا قسماً 
صغيراً من الأمّة» وهذا مناف لروح الرسالة المحمدية التي تخاطب كل الفئات دون 
تمييز أو إقصاء”". والواقع أن إقصاء علماء المذاهب والفرق المخالفة خاصيةٌ ثابتة 
من خصائص تعريفات الإجماع لدى مختلف الفرق الإسلامية السنيّة وغير السنيّة. 
فكل فرقة تدعي أنْها تمثّل أهل السئّة والجماعة؛ من ذلك قول القاضي عبد الجبار 
المعتزلي : «فالمتمسك بالسئة والجماعة هم أصحابنا والحمد للهء دون هؤلاء 
المشنعين الذين عند التحقيق لا يميزون ما يقولون. وقد روي في كتاب المصابيح 
عن ابن مسعود أنّه قال : الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كان رجلا واحداً)!72. 
وهكذا يؤسس القاضي تصوراً ديكا للوجماع والجماعة لا يقوم على الكثرة العددية 


(75) القاضى النعمان». المصدر المذكورء ص 119. 

(6( الشيرازي» شرح اللمع. 2/ 665. 

(677 راجع عبد المجيد الشرفي: الإسلام بين الرسالة والتاريخ» ص 2165 وأحمد حسن: 
ك4 عم ,1975 ععامالال؟ ,/11ا 01ل" ,5000165 علتصهاكآ ,'ماصزا زه «مناةنمتهك لمءثددماء 116 

الت 0 

(78) القاضي عبد الجبارء فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة؛ فصل: «في نسبتهم المعتزلة إلى 
الخروج عن التمسك بالسئّة والإجماع وأنهم ليسوا من أهل السئة والإجماع»: ص 185- 
7 
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وإنّما على موافقة طاعة الله ومجامعة أهل الحق. ولا شك أن هذا الرأي يبرّره 
تاريخيًا القلة العددية لأتباع فرقة المعتزلة في مقابل كثرة السئّيين. 


وفي هذا السياق ينطلق القاضي النعمان من حديث افتراق الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة واحدة منها فقط هي الناجية وهي أهل السئة والجماعةء ليقرّر أنْ 
اسم الجماعة لا يطلق إلا على ل 0 
على من يدّعون أنهم أهل السئّة والجماعة» لأنّ أئمتهم يجهلون كثيراً من 
دينهم» وعامتهم قد جاهروا في شرب الخمر وسماع اللّهو وارتكاب 5 
واستطالوا على الأمّة بالعدوان والظلم»””. وعلى هذا الأساس يتساءل : 
قبت إلى" اللنتقس لشمياعة فين كلفد سك سول للفو المساهة لين قن لين 
كله ف لمك والم مدنا هو علي 001 ْ 


وهكذا تنافست الفرق الإسلامية حول أهليّة تمثيل أهل الحق أو الفرقة الناجية 
أو أهل الستّة والجماعة. لأنْ الرهان كان 0 فالمجتهدون الذين يح لهم 
المشاركة في الإجماع ضمن كل مذهب نصّبوا أنفسهم ناطقين باسم الله يحللون 
ويحرّمون باسمهء ويُخرجون من رحمته من يشاؤونء. بل إِنْهم قد ينفون العالم أو 
يهدرون دمه إن لم يلتزم بخطهم العقائدي. وهذا ما حصل للفقيه الحنبلي عبد 
الغني المقدسي (ت 404 ه)ء فقد اد نهم بالتجسيم واعتمد الفقهاء الإجماع سلاحاً 
لتكفيره والحكم بنفيه كما أفتوا بإباحة دمه''*» لكن الطابع الإيديولوجي غير النزيه 
لهذا الحكم جعل ابن رجب يناقشهم قائلا: «فأمًا قولهم أجمع الفقهاء على الفتوى 
بكفره وأنْه مبتدع فيا لله العجب» كيف يقع الإجماع وأحفظ أهل وقته للسئة 
وأعلمهم بها هو المخالف ؟ وما أحسن ما قال أبو بكر قاضي القضاة الشامي لما 
عقد له مجلس ببغداد وناظره أحدهم واحتجٌ عليه بأنَ الإجماع منعقد على خلاف 
ما عملت بهء فقال الشامي : إذا كنت أنا الشيخ في هذا الوقت أخالفكم على ما 
تقولونء فبمن ينعقد الأجماع ؟ بك وبأصحابك ؟6200. 


(79) القاضى النعمان؛. المصدر المذكورء ص 131-130. 
(080” ا" العمدن تشتف صن 131 

(81) ابن رجبء ذيل طبقات الحتابلة» 23/2. 

(82) المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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وبناء على هذا يمكن أن نقرٌ أَنَ إجماع العلماء مسألة وهمية إن تعلق الأمر 
بعلماء المذاهب الإسلامية المختلفة» وهو أمر خلافي حتى في إطار المذهب 
الواحد» لأنّه ندر أن وُجدت مسألة ‏ في الفقه خاصة ‏ لم يختلف حولها العلماء» 
من ذلك مثلاً ما اشتهر من مخالفة أبي الوليد الباجي جمهور العلماء في مسألة أميّة 
الرسول قائلاً: نه كتب بيده وهكذا بدل أن يكون الإجماع عامل توحيد 
وصهر للمذاهب والفرق الإسلامية كان بالعكس أداة تكريس للتفرقة بينهاء ذلك أنه 
وُظْف بوصفه حجة قاطعة على شرعية اختيارات كل فرقة في مختلف مجالات 
الحياة» فزاد في اتساع الفجوة بين المذاهب الإسلامية80, 


0-1110 


ه ‏ خصوصيّة إثبات حجَيّة الإجماع عند الإباضية 

ينقل علماء أصول الفقه السنّيّون موقفين متناقضين من كيفية تعامل الخوارج 
مع حجّجيّة الإجماع» وينصٌ الموقف الأوّل على أن الإجماع ليس حجة في نظر 
الخوارج» ومنهم الإباضية» وأدّى هذا إلى نعتهم بأوصاف تحقيرية واعتبارهم 
شذاذاً يشككون في ضروريات الدين””* وإخراجهم من دائرة العلماء المعتدٌ بهم في 
الإجماع”**. أمَا الموقف الثاني فهو لا ينكر حجَيّة إجماع الصحابة وإنّما يحصرها 
في الفترة التي تسبق الفتنة. والمعروف أن الفتنة عندهم بدأت مع بداية الفترة الثانية 
من حكم الخليفة عثمان بن عفان.» وهي مرحلة امتذت ستّ سئوات. وبعد الفتنة 
لا يعتد الخوارج إلا بإجماع طائفتهم. يقول الأسنوي (ت 772 ه) : «وأما الخوارج 


(83) انظر النباهي» تاريخ قضاة الأندلس» ص 202. 

(84) انظر مثالاً على ذلك رد القرطبي على إنكار المعتزلة للسحر يقول: «فهو مقطوع به بإخبار 
الله ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماعء 
ولا عبرة مع اتفافهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق». تفسيرهء 46/2. وانظر: 
عبد المجيد الشرفى : 42 ع«7هنتمل اجا ,كنت عالت كهك نأءف-لته :'عترزا له همرزنازا 

/ .م ,1994 ,775111 ,هدمل ناك عنوتزرك'‎ ١ 

(85) راجع هذا الموقف لدى ابن عبد الشكورء فهو يقول عن منكري حجّيّة الإجماع: ١لا‏ 
يعد بشرذمة من الحمقى الخوارج والشيعة لأثهم حادثون بعد الاتفاق يشككون في 
ضروريات الدين مثل السفسطائية في الضروريات العقلية». فواتح الرحموت بشرح مسلم 
النبوت. 213/2. 

(86) انظر هذا الرأي المنسوب إلى ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع؛ ص 17. 


منزلة الإجماع وحجِيّته عند الأصوليين 265 


فقالواء كما نقله القرافي في الملخصء إن إجماع الصحابة حجّة قبل حدوث 
الفرقة» وأمًَا بعدها فقالوا : الحجة في إجماع طائفتهم لا غيرء لأنَ العبرة بقول 
المؤمنين» ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهه)””. 

والظاهر أن الإباضية يلتقون مع الموقف الثاني لا الأول فهم يتفقون مع السئين 
في إثبات حجّيّة الإجماع وفي منهج الاستدلال عليه» فيعرضون أولا الأدلة من القرآن 
ثم من السئة ثم من العقل» كما أنهم يشتركون معهم في الردّ على منكري حجّيّة 
الإجماعء ومنهم إبراهيم النظام؛ لكنتهم على خلاف السئيّين يختصون ببعض 
المميّزات التي تجعل موقفهم من حجّيّة الإجماع جديراً بالدرس» من ذلك أن 
الورجلاني يحاول وهو يعرض حجج إثبات الإجماع من القرآن أن يوظفها توظيفا 
مذهييًا يخدم الإياضية» وذلك بتأويلها تأويلاً يجيز الاختلاف. يقول في تفسيره للآية 
وس مُتَاِقٍ ارتو من بَمْدِ ما تن له آلْهُدَئ وَبيَ عير سيل التؤينية ول. ما > 
[الناء: 115]: «وهذه الآية تدل على أن اختلافهم رحمة» وأنّ من اتبع سبيل بعض 
المؤمنين واسع. وهي على سوغ الاختلاف أدل منها على الإجماء»!*0. ويرى هذا 
الأصولي الإباضي كذلك أنّ الحجة القرآنية الثانية في تأصيل حجَّيّة الإجماع ظاكّكُمْ 
7 مد أُِجَتَ لتايس [آل عمران: 110] تدل «على سوغ الاختلاف لأمل 
الاجتهاد»”*' وهكذا ينأى عن المعهود في التأويل الأصولي السنىّء فلا يركز على 
معاني الوحدة والاجتماع اللازمين لمفهوم الإجماع السنيَّ بل يفتح باب الاختلاف 
ليؤسسة تأقمنا عديدا تقهى عن الدلالات" الجلية سه ماهو مجان وايقية :إلى 
أن الاختلاف المذموم في النصوص القرآنية هو ما اقترن بالبغي» وأمًا إذا فارقه البغي 
فلا. وهكذا دافع الورجلاني عن الاختلاف الإيجابي في الاجتهاد وسعى إلى تأصيله 
تأصيلاً دينيًا من خلال النص القراي 3 ولعل هدفه من وراء ذلك إضفاء المشروعية 
الدينية على اختلاف الاجتهادات الإباضية عن اجتهادات الأغلبية السئيّة. 


(87) الأسنويء نهاية الول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي» 862-861/3. 

)28 الورجلاني» العدل والإنصاف. 184/1. 

(89) المصدر نفسهء 187/1 

(26)90 يقول الورجلاني: «وسنذكر ها هنا ما يدل على سوغ الاختلاف لهذه الأمة إذا أدَاهم الاجتهاد 
إليه» وهو قوله عزّ وجل: وَإِدًا جَآدَهُمَ مر مِنَ لمن أو الحَوفٍ أَذاعوأ به ولو رَدُوهُ إِلَ ألرَسُولٍ 
وَإِلَت أوْل الأثر مِنْبحَ لَمَلِمَهُ ألَدِنَ يْتَْطوتَُ مِنبْةٌ4 [النساء: 83]» المصدر نفسهء 1/ 188. 
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وتتجلى خصوصية الموقف الإباضي من الإجماع أثناء الاستدلال عليه من 
السئة» فقد أورد الورجلاني عدداً من الأحاديث المعروفة في إثبات الإجماع في 
المدوّنة الأصولية السنية» على غرار: لا تجتمع أمتي على خطأ”'”. لكنه ألحق 
بها الحديث التالي غير المعروف عند السنْيِين بما أضيف إليه وهو «لا تزال طائفة 
من أمتي بأرض المغرب على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر 
الله وفي خبر حتى يخرج الدجال»". ويستدعي الاستدلال بهذا الحديث عذّة 
تعليقات» فهو حديث غير معروف عند السنْيّين بهذه الرواية التي تضمنت عبارة 
مجهولة في مرويات الحديث عندهي!70, وهي «بأرض المغرب»» وبهذا خرج 
الحديث من الدلالة العامة إلى الخاصّة» لأنْ لفظ الأمة لم يعد مطلقاً بل مقيّدا 
بمكان محدّد هو المغربء ولا ريب أن ما ينجرّ عن هذا الخبر تضييق مفهوم 
الفرقة الناجية أو أهل الحق لكي لا يشمل إلا إباضية المغرب. 

والملاحظ أن هذا الحديث غير موجود في مسند الربيع بن حبيب» ويبدو أنْ 
الورجلاني أو أحد إباضية المغرب نقل الحديث عن السنَيِين وأضاف إليه ما أضاف 
ليوهم بأفضلية فرقة الإباضية في بلاد المغرب» والحال أن استخدام أدنى مجهود 
فكري يبرز وضع هذا الحديث, لأنَ بلاد المغرب لم تعرف إباضية في عهد 
الرسول» ذلك أن مؤسّس المذهب الإباضي لم يظهر إلا في القرن الثاني للهجرة» 
وقد أدرك بعض الباحئين المحدثين من الإباضية ضعف استدلال الورجلاني بهذا 
الحديث فسكت عن ذكره؛ دليلاً على حرجه ورغبة في تقريب الإباضية من أهل 
السئّة لا إبعادهم عنها". ْ 


ويثير الاستدلال بهذا الحديث الاتهام الموجه إلى الإباضية بكونهم لا 


(91) أورد الورجلاني في كتابه الترتيب في الصحيح من حديث رسول الله في باب «في الأمة 
أمة محمد»». الحديث التالى: «أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى (ص) 
قال: (ما كان اللّه ليجمع أمني على ضلال)ء. ص 41. 

(92) الورجلانيء العدل والإنصاف. 188/1. 

(93) انظر المرويات المتعددة لهذا الحديث دون عبارة أهل المغرب: لدى الرازي» 
المحصول. 2/ 39-38. 

(94) انظر مصطفى بن صالح باجو : أبو يعقوب الوارجلاني وفكره الأصولي مقارنة بأبي حامد 
الغزالي»ء ص 266. 
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يعترفون بإجماع خارج جماعتهم. ولا يقرّون إلا باتّفاق فرقتهمء وأن تعاليمهم 
تكوّنت بعيدة عن إجماع أهل السئّة”””'» فإلى أي مدى يصحّ هذا على فكر 
الورجلاني ؟ 


يتكشف موقف الورجلاني من خلال بحثه مفهوم الأمّة» فهو في رأيه مفهوم 
مختلف فيه على ثلاثة اتجاهات, أوّلها اتجاه يفهم دلالة لفظ الأمة فهما متسعا غير 
محدود بجنس أو لون أو دين*”. أمَا الاتجاه الثاني فهو يقصر مدلول الأمة على 
المؤمنين بالرسول دون أي تمييز أو تخصيص لفرقة أو مذهب. وواضح أن هذا 
المفهوم ينهض على اعتبار عامل الدين مقوماً أساسيًا للأمّة يوحد بين كل تياراتها 
المذهبية. يقول الورجلاني : «وقال بعضهم إن أمَته جميع من آمن به وصدّقهء 
ودخل في ذلك الأفراق والمذاهب من المرجئة والقدرية والشيعة والخوارج 
والإباضية والمجسمة والمشبّهة)””". ويعلّق هذا الأصولي على هذه القولة بما 
يوضح ميله إليها ورضاه عنها وتبتيه لهاء يقول : «فهذه القولة أظهر وأشهر من أن 
تحتاج إلى دليل» وهو الغالب على القلوب. وإليه تميل النفوس»:”*". ويكاد القارئ 
يقنع بعد هذا التعليق بأنْ الإباضية كانوا فعلاً أكثر تسامحاً مع الآخرين وعلى 
استعداد لقبول آرائهم والاعتراف بها إذا وافقت الحقٌء وهو الرأي الذي تبئاه بعض 
المحدئين””*. لكن ما يجعله يراجع موقفه أمران : أولهما يتمثّل في المفهوم 
الثالث للأمّة. يقول : «وقال بعضهم إن الأمّة هم الصالحون ممّن آمن به وصدقه 
رفيهم ايت اسان والكنان والفضائل. قال اللّه عز وجلّ: ©«كُكُمْ حَيرٌ أَمَِ 
أي حت لِلنّاس»# [آل عمران: 110] وقوله :هَل يكم اقيم هر ص لْمُسَْلِمِينَ من 


ص 5 . 

(2)96 يقول الورجلاني: «فقال بعضهم جميع من أرسل إليه رسول اللّه (ص) فهم أمْته من 
مؤمن وكافر من الجن والإنس وكتابي ومجوسي ووثني ويأجوج ومأجوج». العدل 
والإنصاف. 190/1. 


(97) المصدر نفسيه. 191/1. 
(98) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(99) راجع مهني بن عمر التيواجني: المرجع المذكورء ص 107. 
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قْلْ» [الحج: 078 ومن الأخبار رواية أبي هريرة عن رسول اللّه حيث قال : اوددت 
أني رأيت إخواني': قالوا : ألسنا بإخوانك يا رسول اللّه؟ قال: «بل أنتم 
أصحابي» إخواني قوم يأتون من بعدي وأنا فرطهم على الحوض». قالوا: وكيف 
تعرف من يأتي بعدك من أمَّتك؟ قال : «إِنّهم يأنون عُرًا مُحَجَلِين من أثر الوضوء. 
وأنا فَرَطْهم على الحوض.ء وِلَيْذَادَنَ رجال من أمتى عن حوضي كما يذاد البغير 
الضال». .. وقال أيضاً: «خير أمتي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ويعملون بأمري 
ولم يروني» فأولئك لهم الدرجات العلى. إلا من تعمّق في الفتنة»: وقوله: «أمتي 
كالغيث لا يدرى أوّله خير أم آخره»99". 


لنلاحظ أولاً أن الأصولي الإباضي يسكت هنا عن أي تعليق ويترك لنا هامشاً 
من الاجتهاد. فيبدأ بالمناورة عن رق آيتين كانت دلالة الأمّة فيهما عامّة تشمل 
جميع المسلمينء لكن عندما يصل إلى الأخبار يبدأ الموقف المذهبي في 
التكشف,. فيُماهي بين الصالحين من الأمّة والإخوان المذكورين في الحديث 
الأول» وهم يتصفون بكثرة تقواهم وعبادتهم» وهذه صفة من الصفات التي عرف 
بها الخوارج ومنهم الإباضية؛ فقد كان الخوارج أعبد الناس وأخوفهم وأقرأهم 
للقرآن على حد عبارة الورجلاني917". 


وفي الحديث الثاني تبرز صفة ثانية لهؤلاء الصالحين تتمئل في إيمانهم 
بالرسول بالرغم من عدم معاصرتهم لهء وهذا ينطبق على الإباضية وعلى الفرق 
الإسلامية كلها. وقد ابتغى الورجلاني من هذا الحديث ومن الحديث الأخير بعده 
قلب الفكرة السائدة التي تحصر الأمة الفاضلة والخيّرة في فترة الرسول وما بعده. 
اعتماداً على حديث «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم». 
وتعد محاولة إقحام المسلمين المتأخرين في الزمن ضمن مفهوم الأمّة الصالحة 
خطوة ضرورية لحصر الأفضلية في الإباضية. وبالفعل يكشف الورجلاني حقيقة 
موقفه عندما يتراجع عن ارتياحه لمفهوم الأمة الشامل لكل الفرق» معتبراً أنْ البدع 
التي أشار إليها الرسول في أمته ثلاث». وهي المرجئة والقدرية والمارقة» أي 


(100) الورجلاني» المصدر المذكور. 1/ 192-191. 
(101) المصدر المذكورء 108/2. 
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الخوارج» وينضم إلى هؤلاء المشاركون في الفتنة والقائلون بالتشبيه والشيعة 
والرافضة. وهكذا لا يترك مذهباً إلا نعته بالبدعة لكى تبقى الإباضية المذهب 
الوحيد الممثل لا و ار ات لا انهه هو الموقف الأصيل 
لاعليعنباء الأناكنة دل سن تمرك" والدليل على ذلك ألما تحن ف كباب 
أصول الديئونة الصافية لأبي حفص عمروس بن فتح النفوسي (ت 283 ه) النقد 
ذاته للفرق الإسلامية» مع إضافة أهل السئة التي لم يذكرها الورجلاني. يقول : ١لا‏ 
يعرفون البراءة ولا الولاية» يزعمون أتهم على الكتاب وليسوا يعرفون من الكتاب 
إلا صفته» ولا يقودهم الكتاب فيما يحل ولا فيما يحرمء ولا يحكمون بأحكامه. 
ولا يسمون بأسمائهء ويزعمون أنهم من أهل السئة» وهم ممّن أمات السئّةء 
وينكرون البدعة وهم أهلهاء ويحتجون بالكثرة والظهور والغلبة» وأن بيت الله 
الحرام في حكمهم» وليس هذا من الحجّة في شيءء فكم من ولي اللّه في أيدي 


أغذاثة. أشيرا ذلك و10 


و إبراهيم النظام أوّل من أنكر حجَّيّة الإجماع 


لا يبدو من خلال رسالة الشافعي أن تأسيس حجَيّة الإجماع كان هاجساً يقلق 
صاحبهاء وهذا ما يفسّر الكمّ القليل المخصّص لهذا الأصل فيهاء لكن بعد فترة 
قليلة من وفاة الشافعي برز موقف اعتزالي من البصرة يقلب أطروحة الشافعي رأسا 
على عقب» مجوّزاً إجماع كلّ المسلمين على الخطاإء نافياً بذلك العصمة عن الأمّة. 
ويعدّ ابن قتيبة أوَل من تطرّق إلى هذا الموقفء ناسبا إِيّاه إلى إبراهيم النظام. يقول : 
«وحكوا (أصحاب النظام) عنه أنه قال : قد يجوز أن يُجمِع المسلمون جميعاً على 
الخطإ». قال : «ومن ذلك إجماعهم على أن النبي يِه بُعث إلى الناس كافة دون 
جميع الأنبياء» وليس كذلك. وكل نبي في الأرض بعثه الله تعالى فإلى جميع الخلق 
بعئهء لأنْ آيات الأنبياء لشهرتها تبلغ آفاق الأرض» وعلى كل من بلغه ذلك أن 
يصذّقه ويتبعه» فخالف الرواية عن النبي كك أنه قال : «بعشت إلى الناس كافة 


(102) انظر: الورجلاني؛ العدل والإنصاف. باب في البدعة والضلال والحكم في فرق الأمةء 
2 108-17. 
(103) النفوسىء أصول الدينونة الصافية» ص 67-66. 
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وبعشت إلى الأحمر والأسودء وكان النبي يبعث إلى قومه»”*"'". ويستخلص من هذا 
الشاهد أن إبراهيم النظام استند إلى العقل لتجويز إجماع جميع المسلمين على 
الخطا. ولعلّه انطلق من تجارب الأمم السابقة ليقرَّ أن التجربة أثبتت أنْ اتفاق 
المجموعة الكبيرة العدد على حقيقة خاطئة ليس مستحيلاً عقلاً بل هو جائز وواقع. 
ولا شك أن التطور العلمي في عصرنا يؤكّد هذا الموقف. فقد ظلّ كل أهل الأرض 
يعتقدون اعتقادات علميّة ثبت خطؤها بعد قرون من اعتبارها حقائق لا يرقى إليها أي 

وقد اختار النظام أن يذكر مثالاً يوضح أطروحته من مجال الأديان المقارنة» 
فبيّن أنْ الإجماع على أنّ النبي بُعث إلى كاقة الناس دون جميع الأنبياء ليس 
صحيحاً. وهذا من شأنه إسقاط أحد مرتكزات أفضليّة الرسول على الأنبياء» وهو 
اختصاصه بشمول رسالته لكل الخلق فى مقابل اقتصار رسالات بقيّة الأنبياء على 
أقوامهم. وينهض رأي النظام في هذا السياق على غياب نص قطعيّ من القرآن 
يعارضهء وفضلاً عن ذلك فإنّه من غير الممكن اقتصار رسالة كل نبي على قومهء 
لأن آيات الأنبياء ستشتهر لا محالة فى كل أرجاء الأرض مقتضية تصديق الناس 
واتباعهم لكل نبيّ. 

ولئن عد ابن قتيبة موقف النظام مخالفاً للحديث لاشتماله خاصة على جملة 
«وكان النبي يبعث إلى قومه». فهذه حتّجة واهية في نظرناء لأنْ الرسول في حدّ 
ذاته كان مبعوثاً إلى قومه فى درجة أولى» وفى المدونة القرآنية ما يعرّز هذاء من 
ذلك «وأنزز عَشِيريَكَ الأقرين »4 [الشعراء: 214]. 

ويبدو أن موقف المتكلم المعتزلي من الإجماع لم يكن موقفاً عابرا وعرضيًا 
فى جملة مشاغله الفكرية» بل كان مشغلاً مركزيّاء والدليل على ذلك أنه خصخضص 


الحديد””"''. من ذلك هذا النصٌ القصير: قال هذا المتكلم (الجاحظ) : على أن 


(2104 ابن فنيبة » تأويل مختلف الحديث» ص 37 
(105) راجع فصل التنظام ب د.م.]. » ط2 (بالفرنسية) ل ووظ هه1.9 7/ 1060-1059 . 
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على الخطأ والمعصية وعلى الفسقء» بل على الردّة» وله كتاب موضوع في 
الإجماع يطعن فيه في أدلّة الفقهاء ويقول إِنّها ألفاظ غير صريحة في كون الإجماع 
حجةء نحو قوله «جَعلتكٌ أَمَهُ وسطا [البقرة: 143] وقوله : 1 7 َه لآل 
عمران: 1!0] وقوله ريع 56 سَيِلٍ َلْمْؤْمِنينَ# [النساء: 115]. وأمًا الخبر الذي صورته 
«لا تجتمع أمَّتي على الخطأ» فخبر واحد. وأمثل دليل للفقهاء قولهم إِنْ الهمم 
المختلفة والآراء المتباينة إذا كان أربابها كثيرة عظيمة» فإنّه يستحيل اجتماعهم على 
الخطإء وهذا باطل باليهود والنصارى وغيرهم من فرق الضلال»©6"". ويبرز هذا 
الشاهد أن موقف النظام يندرج في إطار صراع كتلتي الفقهاء والمتكلمين» لذلك 
كتب كتابه النكت لإبطال حجج الإجماع كما وردت لدى الفقهاء.» وهي حججح 
نقليّة وعقلية ليس لنا تفاصيل رذ النظام عليهاء لكن ما نطق به نصّ شرح نهج 
البلاغة يشي بأنْ اعتراض المتكلّم المعتزلي ينصبّ على مستوى الدلالة» فحجج 
إثبات الإجماع في نظره غير صريحة في كونه حجة» وإذن فهي محتملة لعدة 
دلالات وقابلة للتأويلات» من ذلك أنْ أهمّ حجّة لإثبات الإجماع اعتمادا على 
القرآن يرفض تأويلها في الاتجاه الذي اختارته غالبية الأصوليين قائلاً : «إِنّ الإيمان 
خصال كثيرةء ولا يلزم أحد انباع المؤمنين حتى يعلم ما يتبعهم علبه) 010970 وفي 
هذا دعوة إلى التسلح بالفهم والفكر النقدي قبل الانقياد إلى تقليد الجماعة» أي إِنْه 
خلا من التقليد الأعمى دون استخدام العقل لفهم ما يراد منه اتّباعه. ولئن كان 
هذا الموقف عاماً لا ينّجه بشكل مباشر إلى فئة اجتماعية مخصوصة.» فقد استشعر 
بعض الأصوليين خطورته لأنّْه قد يُفهم منه إثارة العامة على العلماء وأصحاب 
السلطة عموماً. يقول الورجلاني: «فلو كلف العامي أن لا يتبع سبيل المؤمنين حتى 
يعلم أنه إيمان وطاعة لكان العامي أعلم من المؤمنين الذين كُلْف اتّباعهه)”*09. 
وهكذا أساء هذا الأصولي فهم موقف النظامء وبدلاً من أن يدافع عن حقٌ أي 
إنسان في الفهم والمعرفة قبل السير وراء أيّة مجموعة. نراه ينقل المسألة إلى 
مفاضلة في المعرفة بين العلماء والعامةء وكأن بين الطرفين صراع نفوذ ومواقع. 


(106) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغةء 6/ 34-33. 

(107) نقل هذا المرقف الورجلاني في كتابه العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه 
والاختلاقف. 1/ 185. 

(108) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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والمهم من هذا في رأينا أن موقف النظام أوضح التباين بين فريق من العلماء 
يرومون التشريع لسلطة جماعة معصومة هي العلماءء ولن يتحمّق ذلك إلا 
بضمانات عذة من أهمّها ضمان الطاعة العمياء لفئة العوام وإيهامها أن ما يجمع 
عليه العلماء يتماهى وإرادة الشرع واللَّه» وفريق آخر يدعو إلى مراجعة هذه الصلة 
لتكون أكثر اعتدالاً وإنسانية. 

وينتقل النظام لنقد الدليل النقلي الثاني الذي استخدمه الفقهاء لتأسيس حجَيّة 
وهو يقتصر فى نقده لهذا الحديث على جانب النقل والسند دون الدلالة» لأنّ 
سلطة الحديث ومصلداقيته كانت تنهض على سنده أولاً وأساساًء فكلما كثر رواته 
اكتسب مزيداً من القوة» ولعلٌ هذا النقد سيحفز الفكر الأصولي لإيجاد بدائل 
لتجاوز ضعف هذه الحجة. 

ولئن كانت حجج تأصيل الإجماع من القرآن والسئة ضعيفة في نظر النظام 
فإِنْ حججة العقل يعتبرها أقوى ما يعتمده الفقهاء. فهم يرون أنه يستحيل اجتماع 
الجماعة الكبيرة العدد على الخطا إن كانت متبايئة الانتماءات والمشارب» لكن 
النظام ينقد هذا الرّأي لأنْ الجماعة في نظره ليست إلا اجتماعاً لأفراد يجوز على 
كل منهم الخطأ. يقول السرخسي : «وقال النظام وقوم من الإمامية : لا يكون 
الإجماع حجة موجبة للعلم بحال لأنّه ليس فيه إلا اجتماع الأفراد» وإذا كان قول 
كل فرد غير موجب للعلم لكونه غير معصوم عن الخطإ فكذلك أقاويلهم بعدما 
اجتمعواء لأنّ توهّم الخطإ لا ينعدم بالاجتماعء ألا ترى أن كل واحد منهم لمّا 
كان إنساناً قبل الاجتماع» فبعد الاجتماع هم ناس» وكل واحد من القادرين حالة 
الانفراد لا يصير عاجزاً بعد الاجتماع. وكل واحد من العميان عند الانفراد لا 
يبصر بالاجتماع ولا تبصر جملتهم أيضاً بهذه الصفة بعد الاجتماع»”*"". ويبدو لنا 
أن حجة الفقهاء لا تستقيم عقلاء لأنَ الجماعة وإن كبر عددها وكان أفرادها 
مختلفي المصالح والآراء فإن ذلك لا يحقّق عصمتها من الخطإء لأنها قد تخضع 
لمؤثرات أخرى تؤدي إلى توخحدها على آراء خاطئة. من ذلك أن المنتمين إلى 


(109) السرخسيء أصوله. 1/ 295. 
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العقائد والفرق والأحزاب والأديان قد يؤمنون بحقائق لا تُجادَل في نظرهم بسبب 
قوّة إقناع أصحاب تلك المنظومات السياسية أو الدينية والحال أنّها ليست بالضرورة 
حقائق صحيحة. أمَا رأي النظام فهو في نظرنا أقرب إلى مكتسبات الحداثة لأنه 
حين يرفض عصمة الجماعة يؤكد نسبيّة الحقيقة» فلا يمكن أن تدّعي أي جماعة 
العصمة وما ينجرّ عن ذلك من احتكارها للحقيقة المطلقة الواحدة. وبهذا تنتفي 
القداسة عن الإجماع ويضحى عملية بشرية قابلة للخطأ وقابلة للتناقض. وفي هذا 
السياق ينتقد النظام اختلاف المحدثين في تصوّر مدلول الأمّة التي يقوم عليها 
مفهوم الإجماع» يقول : «والذين يروون أن النبي يَكيةٍ قال : «خير أمّتي القرن الذي 
بعثت فيه» هم الذين رووا أن النبيَ قال : «مثل أمَتي مثل المطر لا يُدرى أُوَّلَه خير 
أم آخر ل 


ويمكن اعتبار موقف النظام المنكر لحجّيّة الإجماع كما تصوّره الستّيّون أحد 
أهمّ الأحداث في تاريخ نظريّة الإجماع» لأنه أوَل المواقف المنكرة لهذا الأصل 
التشريعي باعتراف الستيِين مويه يقول الجويني : «فالذي صار إليه النظام أنه لا 
حجة في اتفاق الأمّة» ولم تُشمق هو إلى هذا الخلاف» فأوّل من أنكر الإجماع 
النظام»”!!1. 


ويبدو أنْ ما ذهب إليه النظام لم يكن رأياً فرديّاء وإنما هو موقف بدأ يتبلور في 
صفوف بعض المتكلمين من المعتزلة ممّن وصلتنا بعض أسمائهم دون تفاصيل 
مواقفهم. لما تعرض إليه التراث الاعتزالي من محن. وقد ذكرت المصادر ثلاثة 
أسماء من أعلام المعتزلة شاركوا النظام في موقف إنكار حجّيّة الإجماعء وهم 
جعفر بن مبشر (ت 234 ه)"2؛ ويُنسب إليه كتاب الإجماع ما هو؛ وجعفر بن 
حرب (ت 236 ه2113 ومن تصانيفه 5 الأصول. والقاشاني (ت 310 ه)*!. 


(110) أبو نشوان الحميري» الحور العين» ص 285. 

(111) الجوينيء التلخيص في أصول الفقه. ص 366. 

(112) انظر: «ترجمته» في تاريخ بغداد. 162/7. 

(113) راجع: «ترجمته» في المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(114) لئن ذكر جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر بين منكري حجّيّة الإجماع في كتاب شيعي هو 
عدّة الأصول للطوسي 601/2. فإِنّ القاشاني ذُكر في كتاب سن هو كشف الأسرار 
للبخاري» 3 464 1 
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ويضاف إلى هؤلاء أيضاً أصحاب التَظام أو التظامية» وهي إحدى فرق المعتزلة!*1!) 
وقد روى الشريف المرتضى في كتابه الشافي في الإمامة عن منكري الإجماعء 
كالشيعة على اختلاف مذاهبهاء والنظام وأصحابهء أنهم قالوا إن الاحتجاج بالإجماع 
مما ولده الفقهاء» وإن الصحابة ومن كان في الصدر الأول لم يعرفوه ولا سيّما على 
الوجه الذي يدّعيه المخالفون''". وبهذا الشكل أراد منكرو الإجماع السئّي إبطال 
محاولة البحث عن جذور فكرة الإجماع في إجماع الصحابة» ولعل مبتغاهم من 
ذلك إبراز بشريّة أصل الإجماع وقطع الطريق على كل من يسعى إلى إسباغ 
المشروعية الدينية عليه عن طريق ربطه بالصحابة أعلام الدين وناقليه. وفي هذا 
السياق يبدو الارتباط وثيقا بين حجيّة الإجماع والموقف من الصحابة» فمن غير 
الممكن نقد الإجماع دون نقد أحد مرتكزاته وهم الصحابة» لهذا يقول ابن أبي 
الحديد : «واعلم أن النظام لما تكلم في كتاب «النكت» وانتصر لكون الإجماع ليس 
بحجة؛ اضطرٌ إلى ذكر عيوب الصحابة» فذكر لكل منهم عيباء ووجد لكل واحد 
منهم طعناً»”2117. وسار منكرو حجّيّة الإجماع على هذا الطريق» من ذلك أن جعفر بن 
مبشر أنكر إجماع الصحابة على ضرب شارب الخمرء فهو في رأيه إجماع وقع خطأء 
لأنهم أجمعوا عليه برأيهم في حين أن المعتبر في الحدود النص والتوقيف”019. 


والمرجّح لدينا أنَ إبراهيم النظام وفريقاً من المتكلمين عندما لاحظوا 
الإشكاليات الحاقة بتأسيس حجّيّة الإجماع ووقفوا على الأهداف الإيديولوجية لهذا 
الأصل التشريعي سعوا إلى تقديم رؤية بديلة لم تصلنا تفاصيلها لكن وصلتنا شذرات 
منها. ويذكر بعض الأصوليين في هذا المجال أن للنظام مفهوماً مخصوصا للإجماع» 
يقول الزركشي : «وقال بعضهم : الصحيح عن النظام أنه يقول بتصوّر الإجماع وأنّه 
حجة. ولكن فسّره بكل قول قامت حجته وإن كان قول واحد. ويسمي بذلك قول 
الف تجماعا» وتهلم التحتنة عن الاجماء الى اتقو سو عا التي 07 


(115) انظر الأسفراييني» التبصير في الدّين»ء ص 15. فهو يقذّر فرق المعتزلة بعشرين فرقة منها 
التظامية. 

(116) راجع أسد الله التستري: كشف القناع عن وجوه حجّيّة الإجماع. ص 12. 

(117) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغةء 1/ 126. 

(118) راجع الشهرستاني» الملل والنحل» ص 59. 

(119) الزركشي, البحر المحيط. 4/ 441-440. 
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وبناء على هذا ينقض النظام نظرية الإجماع الستيّة القائمة على قاعدة الكثرة 
العددية» ويتماهى في نظره الإجماع مع خبر الآحاد إن قامت حبجته. وهذه الحجة 
تقوم أساساً على شرطي صدق الخبر وعدم معارضته خبراً آخر في رتبته. قال القاضي 
عبد الوهاب المالكي (ت 423 ه) في كتابه الملخص : «قال النظام بالإجماع؛ وعند 
تأمّل قوله يقتضي عدم القول به» لأنه يقول : الإجماع الذي هو حجة هو كل خبر 
صادق» قل عددنا عليه أو كثرء إذا اضطرٌ إلى القول به وانفرد عن معارضة ما هو فى 
رتبته»”””'2. وقد تأثّر الجاحظ بهذا الرأي فربط بين الخبر والإجماع مصرّحاً أن الخبر 
الذي يُعتدَ به ويسمّى إجماعاً هو ما نُقل نقلاً يستحيل فيه العمد والاتفاق بين رواته» 
أمَا كثرة عدد الناقلين وعدالتهم فغير معتبرة في نظره2", 


ويستنتج المتأمّل في مفهومّي النظام والجاحظ للإجماع أن المهمّ بالنسبة 
إليهما ليس سند رواة الإجماع وصفاتهم بل مصداقية الإجماع ومطابقته للحقيقة. 
والظاهر أن هذا الرّأي وجد قبولاً جزئيًا في الفكر الأصولي تجلّى في مبحث 
«الإجماع المنقول بطريق الآحاد»؛ فلئن اشترط أغلب الأصوليين عدد التواتر لكي 
يُعتبر الإجماع حجّة؛ فإنَ قلّة منهم عدّت الإجماع المنقول بطريق الآحاد حججة. 
ويروي الشوكاني قول بعض الأصوليين : (إذا لم يبق في العصر إلا مجتهد واحدء 
فقوله حبّة كالإجماع. ويجوز أن يقال للواحد أمّة”**'2: كما قال تعالى : #إِنَّ 
دهي كارت مد [النحل: 120]. وقد جزم ابن سريج (ت 360 ه) بذلك في كتابه 
الودائع فقال : «وحقيقة الإجماع هو القول بالحقٌ ولو من واحدء فهو إجماع. 
وكذا إذا حصل من اثنين وثلاثة)01230, 


(120) القرافي» نفائس الأصول في شرح المحصول. 6/ 2690. 

(121) يقول الجاحظ: «وقد يكون الحديث يحتمله الرجلان والثلاثة» وهم ضعفاء عند أهل 
الأثر فيكون الحديث ضعيفاً لضعف ناقليه» ولا يسمّونه شاذًاً إذا كان قد جاء من ثلاثة 
أوجه وإنما الحجّة في المجيء الذي يمتنع فيه العمد والاتفاق. وهذا الجنس من الخبر 
هو الإجماع. وليس يكون الخبرء إجماعا من قبل كثرة عدد الناقلين ولا من قبل عدالة 
المحدّثين وإنما هو العدد الذي نعلم أنهم لم يتلاقوا ولم يتراسلوا ولا تتفق ألسنتهم على 
خبر موضوع مع اختلاف عللهم وأسبابهم...». العثمانية»؛ ص 116-115. 

(12) الشوكاني؛ إرشاد الفحول. ص 90. 

(123) ذكر هذا الموقف الزركشي في البحر المحيط. 4/ 516. 
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وبالرغم من وجاهة رأي النظام وابن سريج فربّما تكون أهدافه إيديولوجية 
تتمئّل في خدمة الخلافة العباسية التي كانت تدعم الاعتزال وتواجه أهل الحديث» 
وكذلك تكريس أحقيّة الخليفة في الاجتهاد في الدين. وقد أثبت الطبري في تاريخه 
كتاباً طويلاً أرسله الخليفة المأمون إلى رئيس شرطته ببغداد يأمره فيه بأن يمتحن 
القضاة وأهل الحديث في مسألة خلق القرآن» وممًا تضمّنته هذه الرسالة أنْ الخليفة 
وحده له حقّ الاجتهاد في إقامة دين اللَّهء وأنّ العامّة والرعيّة أهل جهالة وعمى 
عن حقيقة الدين» فلا نظر لهم ولا رويّة إذا أجمعوا على أن القرآن غير 
ل 0120 

ولئن انهم النظام بالتأثر بالفكر الشيعي» لتشويه صورته» فالواقع أنّه كان يرد 
الفعل على أصحاب الحديث””**''. فقد بدؤوا في عصره بصياغة نظرية للإجماع 
تكرّس عصمة العلماء من أهل السئة تخصيصاً دون غيرهم من المذاهب ممّا ينشئ 
مجالا اجتماعيًا مستقلا عن السلطة لا تطاله يد الدولة ولا يسمح بمشاركة غير 
السئّيّين. وتبذت خطورة هذا التوجه إثر مشاركة أهل السنّة في الصراع الذي دارت 
رحاه بين الأمين والمأمون» فقد قاد بعض رجال المذهب السنيَ عامّة بغداد ومدن 
أخرى في ظَلّ غياب السلطة المركزية©*'". ولمًا انتصر المأمون ودخل بغداد لأول 
مرّة سنة 203 ه أدرك خطورة قادة أهل السئة وأسانيدها الإيديولوجية فاختار مسألة 
خلق القرآن لامتحان ولائهم لسلطته””*''. وتعاون مع الشيعة والمعتزلة في حملته 
هذه ضدّ المحدئين. وفي هذا الإطار السياسي برزت آراء النظام» ومنها رأيه في 
الإجماع بتصوره السئْي النخبوي. فهو رأي ملتبس بالصراع المحتدم في القرن 
الثالث بين القوى الدينية والسياسية والاجتماعية من أجل احتكار السلطة على الدين 


والسياسة والمجتمع. 


(124) الطبريء تاريخه. 642/8 أحداث سنة 218 ه. 

(125) راجع: 143 .« ,77016 الاكبل عتعماوء نا ها عل كوء نيج :أءو10 ,وو دولا 

(126) انظر مزيداً من التفاصيل في دراسة فهمي سعدء العامة في بغداد في القرنين الثالث 
والرابع الهجري. ص 471-469. 

(127) راجع: فهمي جدعان. المحنةء بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام. 


ز حجّيّة الإجماع لدى الشيعة بين الإنكار والإثبات 


لا يوجد في الفكر الشيعي بمختلف فروعه اتفاق على موقف ثابت وموحد 
إزاء حجّيّة الإجماع» فبعضهم أنكره» وبعضهم أثبته لكن بشكل مخصوص ومتميّز 
عن الفكر السئّي”*. غير أن السمة الطاغية على المدونة الأصولية الشيعية التركيز 
على نقد المرتكزات السنّيّة على صحّة الإجماع والانتقال بعد ذلك إلى إثبات 
رؤيتها له. 


1 - نقد التصوّر الستّي للإجماع لدى الشيعة 

لقد حرصت فرق الشيعة المختلفة على إبراز تميّزها عن المذاهب السئيّة فى 
مسألة حجَيّة الإجماع» فعمدت إلى إدخال الإمام المعصوم ضمن المجمعين» كما 
توججهت لأدلة إثبات الإجماع لدى السئْيّين بالنقد. يقول الطوسي في هذا السياق : 
«ونحن نتبع ما يعتمده الخصوم في هذا الباب من جهة العقل والشرع معأ ونبيّن 
أنه لا دلالة لشي عمو ذلك:2127 ويعكبز اعقماده مل إشفاط حشة العقل أؤلة 
علامة على تاك أن نفى عصمة الجماعة هو الركن الرّئيس لنظرية الإجماع 
الستّي. وهكذا إذا كان السنَيّون يرون أن المجمعين مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد 
واختلاف آرائهم لا يجوز أن يجمعوا على خطإء فإن الطوسي يرفض هذا التصور 
مجوّزاً - على غرار النظام ‏ خطأ الجماعة وبالتالي عدم عصمتها. يقول : «وهذا 
لع شو لأنَ جميع ما ذكروه لا يشبه مسألة الإجماعء أن جميعه تابع 
للدواعي والآراء واختلاف الهممء والعادة مانعة من اتفاقهم في الدواعي والآراء في 
الأمثلة التي ذكروهاء وليس مسألة الإجماع من هذا الباب لأنه يجوز أن تدخل 
عليهم الشبهة فيعتقدوا فيما ليس بدليل أنه دليل فيجمعوا عليه)'20". 


(128) يقول أبو القاسم القمي: اثمَ إن أصحابنا متفقون على حجّيّة الإجماع ووقوعه موافقاً 
لأكثر المخالفين» ولكن منهم من أنكر إمكان حصوله؛ ومنهم من أنكر إمكان العلم به 
ومنهم من أنكر حجَيّته4. قوانين الأصولء. الباب: في الأدلّة الشرعية»» وهو بالإنترنت 
على العنوان التالي : لم .3318518 أذ . /جازا . 

(129) الطوسي. عدة الأصول. 2/ 603. 

(130) المصدر نفسه.ء 604/2. 
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وعلاوة على ذلك طعن الشيعة في حجج الستيّين النقلية لإثبات الإجماع 
فانطلقوا من نقد تأويل يخعوب للآية الرئيسية في هذا المجال» دعي لوس 
ساقي لرَسُولٍ من بَعْدِ ما سين لَه الْهدَئ وَيتَبعَ عَيْرَ سَبِلٍ لْموْمِنينَ َل مَا نول 
وَنْضَلدِ 0 وَسَآءَتٌ مَصِيرَا» [الناء: 115] ليصلوا إلى أنها لا تدل بالضرورة على 
اتتباع المؤمنين الذين تتوفر فيهم الشروط السنّيّة بل يمكن أن تحمل دلالتها على 
الآتذة من آل هين" . "زبهذا يحول الفكر الشعى التحكة المت الصرالجه مدا 
آلياث تاريل صتعين أشاسا لين "اللفة واسالسها والدلالة وني 102 

كما انتقد الأصوليون الشيعة الحجّة الثانية لمثبتي الإجماعء وهي الآية 
#وَكَدلِكَ جَعَلتَكٌْ مد وَسَطا» [البفرة: 143] يقول الشريف المرتضى: «هذه الاية 
يقتضي ظاهرها وصف الأمّة بالعدالة والشهادة أيضاً. وهذا الوصف يقتضي ظاهره 
أن يكون كل واحد منهم بهذه الصفة. ومعلوم بيننا خلاف ذلك» فإذا حملوا الآية 
على بعض الأمّة دون بعض الذين هم العدولء لم يكونوا بذلك أولى متا إذا 
حملناها على المعصومين من الأئمّة2'”””0؟ وبهذا يستثمر الفكر الشيعي مرّة أخرى 
صفة الإطلاق والاحتمال التي يتصف بها مصطلح الأمّة ليشحنه بما يتناسب 
وأطروحاته مؤكّداً الطابع النخبوي للإجماع والتوظيف المذهبي له. وبناء على هذا 
قصر علماء الشيعة الإسماعيلية مدلول لفظ الأمّة على ذرية إسماعيل من آل البيت. 
وقد سكل جعفر بن محمد (ت 148 ه) عن المقصود بالأمّة فى هذه الآية فقال : 
دضحن ‏ الأكة الوط وشع ‏ شيذات الله عاق ,تخاتس حيس عن ا اك 


(131) انظر الطوسي» عذة الأصول. 605/2؛ والشريف المرتضىء» الذريعة» 2/ 139-138. 

(132») انظر في هذا الشأن مثلاً الطوسي. فقد اعتمد أولاً على أن الألف واللام لا يقتضيان 
الاستغراق والشمول بل هما مشتركان لهما ولغيرهماء ليستخلص أن الآية تكون بذلك 
كالمجملة محتاجة إلى بيان» ويحتمل أن يكون أريد يها جميع المؤمنين أو بعضهم 
فحسب. ويما أنه لا يمكن حملها على الجميع لفقد دلالة الخصوص جاز أن يكون 
المراد بها بعضهم. ومن هنا أجاز حملها على الآئمّة من آل محمدء وفضلاً عن ذلك 
رأى الطوسي أنْ لفظة سبيل محتملة وأنّها تقتضي الوحدة ولا يجب حملها على كل 
سبيل فكيف يمكن الاستدلال بها على أنْ كل سبيل المؤمنين صواب فيجب اتباعه؟ 
العدّقء 2/ 605. 

(133) المرتضىء الذريعة. 141/2. 

(134) القاضي النعمانء اختلاف أصول المذاهب. ص 98. 
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ويترتب على هذا التأويل إضفاء القداسة على الأتمّة من آل البيت وخاصّة من نسل 
إسماعيل وبالتالي إضفاء صفة حكم الله على الرّأي البشري الاجتهادي. 

توف السنيفة أرقا "إن الابة :1110م سورة آل ع 5113301 لا تقيق: قر عن 
التفضيل النسبي للأمة الإسلامية على غيرها من الأمم» والتفضيل لا يلزم منه 
العصمة عن الخطإ أو عدم فعل القبائح. لذلك يقول الشريف المرتضى : «ليس في 
الآية ما يقتضي أنّهم لا يأمرون إلا بذلك» وليس يمتنع خروج من يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر في بعض الأحوال عن ذلك»220. 

وقد انتقد الأصوليون الشيعة كذلك الأحاديث التي اعتمدها مثبتو الإجماع 
وزكووا :على سالتين مركزعين أو لاما تتصل بالسندء فهذه الأخبار كلها آحاد 
لا توجب علماً قطعيًّا والحال أنْ ااه يقتضي اليقين”””'" أمَا المسألة الثانية» 
فهي ذات بُعد منطقي » ذلك أَنْ مثبتي مثبتي الإجماع ل إلن الاستدلال على الشيء 
بنفسه فيقعون في مأزق الدور والتسلسل. يقول المرتضى : «وإِنْما يفزع مخالفونا 
في تصحيحه إلى أمور كلها عند التَأمَل مبنيّة على أنْ إجماعهم حجّة» وقبولهم 
للشيء يقتضي حججته. وهذا استدلال على الشيء بنفسه)”*”'". وفضلاً عن هذا فإنَ 
الأحاديث التي يدل ظاهرها على عصمة الأمّة عن الخطإ لا تعني بالضرورة عدم 
جواز الخط عليهاء لذلك يتهكم المرتضى من مثبتي الإجماع عن طريق حديث «لا 
تجتمع أمتي على خطأ؛ قائلاً : «فلعل قبولهم هذا الخبر من جملة ماهو جائز 
عليهم من الخط!»”*217. 


لقد حاول الفكر الشيعي دحض حجج مثبتي الإجماع السئيِين لعذة غايات» 


(135) قم حَيْرَ مه أَْرِجَتَ إلنّاين». 

(136) المرتضى. الذريعة.ء 143/2. 

(137») يقول الطوسي: «وهذه الأخبار لا يصحّ التعلّق بها لأنها كلها أخبار آحاد لا توجب 
علماء وهذه مسألة طريقها العلم». العدّة. 2/ 625. 

(138) المرتضى. الفريعة. 144/2. 

(139) المصدر نفسهء. الصفحة نفسها. 
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من بينها غاية مذهبية تتمثّل في إقصاء أطروحات المذاهب المناوتة لهم لإرساء 
تصوّرهم المخصوص الذي يعذونه معبّراً عن الحقيقة المطلقة والوحيدة. ويمكن أن 
نتتبّع هذا التصور بالانطلاق من كتابات الشيخ المفيدء فهو يحصر مصادر التشريع 
في أصول ثلاثة هي: الكتاب وستة النبي وأقوال الآثمّة» مغيّباً الإجماع”*''. فهر 
إذن ليس أصلاً تشريعياً في نظرهء لكنّ ذلك لا يعني أنه ينكر حجيتهء بل إنه حبجة 
غير أنه لا يستمدٌ مشروعيّته من ذاته وإِنّما من عامل خارجي هو دخول الإمام 
المعصوم ضمن المجمعين. يقول : «وليس في إجماع الأمّة حججة من حيث كان 
إجماعاً ولكن من حيث كان فيها الإمام المعصومء فإذا ثبت أنها كلّها على قول. 
فلا شبهة في أنْ ذلك القول قول المعصوم إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنها 
بأنها مجمعة باطلاً فلا تصحٌ الحبجة بإجماعها لهذا الوجه”'"2. وهكذا فإِن 
الإجماع لا قيمة له. لأنّ المعتبر قول الإمامء لذلك فإنه يعتد برأيه حتّى إن خالفه 
الجميع. يقول المفيد : «وأقول إِنْ إجماع الأمّة حججة. لتضمُنه قول الحجّةء 
وكذلك إجماع الشّيعة حبّة لمثل ذلك دون الإجماع. والأصل في هذا الباب 
ثبوت الحقّ من جهته بقول الإمام القائم مقام النبي» فلو قال وحده قولاً لم يوافقه 
عليه أحد من الأنام لكان كافياً في الحبجة والبرهان)420". 

ولئن بدت منزلة الإجماع عند الشّيخ المفيد ضعيفة في المستوى الأصولي 
النظري فإنها تبرز بوجه مقابل في مؤلفاته العقائدية ومناظراته حيث يتعامل معه 
باعتباره مصدراً للتشريع يوظفه للاستدلال على إمامة علي بن أبي طالب تارة**"', 


(140) يقول المفيد: «اعلم أنَ أصول أحكام الشريعة ثلاثة أشياء: كتاب الله سبحانه وسئة نيه 
وأقوال الأئمّة الطاهرين». مختصر التذكرة بأصول الفقه ضمن كنز الفوائد للكراجكىي. 
2. ش 

(141) المصدر تفسه. 30/2. 

(142) الشيخ المفيد. أوائل المقالات» ص 129. 

(143) يقول المفيد: «سئل أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري» ما الدليل على إمامة أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب؟ فقال: الدليل على ذلك من كتاب الله ومن سئة نبيّه ومن 
إججاع المسلمين:.. :وأقا الاجماع فإن إنامته. تثيت من هته من اوتكرة» متها الهم افد 
أجمعرا جميعاً على أنْ عليًّا قد كان إماماً ولو يوماً واحداً ولم يختلف في ذلك أصناف 
أهل الملة؛ ثم اختلفوا». الفصول المختارة من العيون والمحاسن. 2/ 85-83. 
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وعلى دحض مشروعية إمامة أبي بكر تارة أخرى”*2» كما يعتمده لإثبات حجيّة 


الأخبار التي تُوَوَل في اتجاه ترسيخ العقائد الشيعية» ففي سياق تأكيد أفضليّة علي 
على الى المح اريت عقيل يكين عن الرإشرلة م . 000 بأحبٌ خلقك 
إليك يأكل معي من هذا الطائر؛ فجاء أمير المؤمنين)!5* ولك اع فى عليه أنه 
إتما رواه أنس بن مالك وحدهء وأنّ أخبار هيحد الل 
بصوابه كان إجماع الأمّة على قبول هذا الحديث دليل صححته'46. 


وقد حاول الشريف المرتضى تخفيف حدّة التناقض في الموقف من الإجماع 
فاعتبره مصدرا من مصادر التشريع إلى جانب الكتاب والسئة.» وحرص على إبراز 
التقاء الإمامية مع الفكر السئّي في إثبات حجيّته. لكته أوضح كذلك أنْ الخلاف 
بينهما في التعليل والدلالة» فعلى الصعيد الأوّلء لا يوجد اتفاق على سبب اعتبار 
الإجماع حجّة؛ فالشيعة يرون أن ذلك يعود إلى قول المعصوم, أما الفريق الآخر 
فيرى أنه استحالة إجماع كل الأمّةَ على الخطأ وإن جاز الخط على كل فرد منهاء 
ويتمئل الخلاف على صعيد ثان في تباين الأدلّة التي يتوسّل بها كلّ اتجاه» فالشيعة 
يعتمدون الاستدلال العقلي الدال على ضرورة الإمام المعصوم في كل زمانء أمّا 
الاتجاه السني فإِنّه يستدل بالقرائن والأدلّة النقليّة على صحّة الإجماع. يقول : «فأمًا 
نحن فنستدل على صحّة الإجماع وكونه حججّة في كلّ عصر بأنّ العقل قد دل على 
أنّه لا بد في كل زمان من إمام معصوم لكون ذلك لطفا في التكليف العقلي. . 


(144) سئل المفيد: ما الدليل على فساد إمامة أبى بكر؟ فقال: الأدلة على ذلك كثيرة» منها أن 
الأمنة مجمعة على أن الإمام لا يحتاج إلى إمام» وقد أجمعت الأمة على أن أبا بكر قال 
على المنبر: «وُلْينُكُم ولست بخيركمء فإن استقمت فاتبعوني وإن اعوججت فقوّموني» 
فاعترف بحاجته إلى رعيّته وفقره إليهم في تدبيره» ولا خلاف بين ذوي العقول أن من 
احتاج إلى رعيّته فهو إلى الإمام أحوجء وإذا ثبت حاجة أبي بكر إلى الإمام بطلت إمامته 
بالإجماع المنعقد على أنّ الإمام لا يحتاج إلى إمام». المصدر نفسهء 7/1. 

(145) رواه الحاكم النيسابوري. المستدرك. 131-130/3. وانظر بحثاً عنه بالإنترنت قام به 
فارس الحسون: /028© .22325012 14 .كايا 

(146) يقول المفيد: «هذا الخبر وإن كان من أخبار الآحاد على ما ذكرت من أنْ أنس بن مالك 
رواه وحدهء فإنّ الأمّة بأجمعها قد تلقّته بالقبول» ولم يُرو أن أحداً ردّه على أنس ولا 
أنكر صحّته عند روايته» فصار الإجماع عليه هو الحجسّة في صوابه». راجع: «المناظرة 
السابعة والأربعين. مناظرة المفيد مع بعضهم». عنوان الموقع : اعم لع221 . با 
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فأمَا ما يستدلون هم به على كون الإجماع حبّة. فإنما نطعن فيه لأنه لا يدل على 
ما ادّعوه» ولو دل على ذلك لم يضرنا ولا ينافي مذهبناء لأنْ شهادة القرائن أو 
الآيات بأنْ الأمّة لا تجتمع على ضلال نحن نقول بفحواه ومعناه» وليس في 
الشهادة بذلك تعليل ينافي مذهبنا»””4". 


وانطلاقاً من هذه القولة يمكن أن نستخلص تأرجح الموقف الأصولي الشيعي 
من الإجماع بين الحرص على البروز بمظهر المتوافق مع الأغلبيّة الستيّة والرغبة في 
الاحتفاظ بالخصوصية المذهبية» لذلك أكد المرتضى على حجيّة الإجماع وبيّن أن 
حجج السئيّين وإن طعن الشيعة فيها لا تخالف مذهبهمء ويبدو أن ما يبرّر هذا 
الموقف سعي الفكر الشيعي في القرن الخامس للهجرة إلى تليين مواقفه والاقتراب 
من الفكر السئّي ومن السلطة السئيّة ممئّلة خاصة في الخلافة ثم في السلاطين 
السلاجقة» وهكذا كان الاعتراف بالإجماع إحدى الوسائل التي استخدمها علماء 
الشيعة للإشارة إلى أنهم لا يسعون إلى تفريق الأمّة» لكنّ هذا الاعتراف بحجيّة 
الإجماع لم يكن سوى حيلة بما أن الإجماع أفرغ من محتواه ولم يُعتبر حبجة إلا 
بدخول قول المعصوم فيه. يقول المرتضى : «وفي الجملة فليس نحن المبتدئين 
بالقول بأنْ الإجماع حجّةء لكنا إذا سئلناء وقيل لنا : ما تقولون في إجماع 
المسلمين على أمر من الأمور؟ فلا بد أن نقول : إِنْه حقْ وحجّة لأنّ قول الإمام 
المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه من أن يكون داخلا في هذا الإجماع)”**". 
وهكذا يقر أن المبادرة إلى صياغة حجَّيّة الإجماع نشأت في إطار الفكر السئي وأنَ 
الفكر الشيعي جاراه في ذلك مع الاحتفاظ بخصوصيته حتى لا يتنهم بالخروج على 
إجماع 01400 , 


(147) المرتضىء الذريعة. 1/ 134-133. 

(148) المصدر نفسهء ص ص 151-150. 

(149) يقول محمود الجلالي المازندراني: «ومتكلمو العامّة وفقهاؤهم هم الذين اصطلحوا هذا 
المصطلح «الإجماع» وليس الإجماع بما هو إجماع حجّة لدى الشيعة خصوصا في 
المسائل الاعتقادية وبالأخص فيما يجب تحصيلها قبل الإجماع. ولكن لكي لا يشهر 
سيف المخالفة على وجه الشيعة احتالوا في ذلك فقالوا: نحن أيضاً نقول إن الإجماع 
حجة لكن لا بنفسه بل بما أنه يتضمّن قول المعصوم الحجة». المحصول في علم 
الأصول. 3. وهو على الإنترنت بالموقع : أ/8 0.0 3115206 ص1 اتا 
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وقد سار الشيخ الطوسي على نفس المسار فاستوحى من الفكر السئّي مبدأ 
عصمة الأمّة الذي تقوم عليه نظرية الإجماع عند أهل السنة لكنه صبغه بصبغة 
شيعية تجلت في اعتبار دخول الإمام 0 في الأمة سيب 0 
والطوسي إلى بداية القرن الحادي عشر للهجرة؛ من ذلك أنْ المحقق الحلّي (ت 
2 ه)”'' يقول : «عندنا أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ 
للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيهء إذا تقرّر هذا فمتى أجمعت الأمّة على قول كان 
ذلك الإجماع حجّةء ولو فرضنا خلوّ الزمان من ذلك الإمامء لم يكن الإجماع 
حججة2'”*”0 وهذا يعني أن الحجّة ليست في الإجماع وإنما في قول الإمام أي في 
الشئة ئة المروية 0 الأئمّة وهو ما انتبه إليه جمال ٠‏ الدين الحلي (ت 726 ار 
كل زمان» وهو سيد الأمّة فالحجة في 0 ) 


3 - إنكار الشيعة حجّيّة الإجماع 


منذ النصف الأوّل من القرن الحادي عشر للهجرة ظهر المنهج الإخباري 
الشيعي على يد عدد من المحدثين» على رأسهم الميرزا محمد أمين الأسترابادي 
(ت 1033 ه) مؤلّف كتاب الفوائد المدنية فى الرد على من قال بالاجتهاد 


(150») يقول الطوسي: «والذي نذهب إليه أن الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطأء وأن ما 
يجمع عليه لا يكون إلا حجّة» لأنَ عندنا أنه لا يخلو عصر من الأعصار من إمام 
معصوم حافظ للشرع» يكون قوله حبجة يجب الرجوع إليه كما يجب الرجوع إلى قول 
الرسول... وإذا ثبت ذلك فمتى اجتمعت الأمّة على قولء. فلا بد من كونها حجّة لدخول 
الإمام المعصوم في جملتها». العدّة في أصول الفقه. 602/2. 

(151) المحمّق الحلي: نح :النكن أو لايس عيفر بن اللي مزق عن ني امن ثيه تيل 
الهذلي الحلي المشتهر بالمحقّق وبالمحقق الحلي. خلّف عذة مؤلفات منها معارج 
الأصول. 

(152) الحلي. معارج الأصول. ص 126. وهو بالإنترنت على الموقع : /2.078تقاذذ.ده.؛ اين 

(153) هو أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف الملقّب العلامة. من مؤلفاته مبادئ 
الوصول إلى علم الأصول. 

(154) الحلي. مبادئ الوصول في علم الأصول. ص 190. 
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والتقليد.ء وهو يتضمّن ثورة على المنهج الأصولي من خلال الدعوة إلى الاقتصار 
على الكتاب والسنّة وإلغاء حجية الإجماع. من دوت فرق بين المحصل منه 
والمنقول. ونفي الاجتهاد والعقل مصدراً للفقه. 


ولم يقتصر نقد الإجماع بتصوّره الشيعي على هذا الموقف. فقد برز من 
داخل المذهب الإمامي علماء ينقدون سلفهم الّذين كانوا رواد فكرة إثبات 
حسجية الإجماع؛ من ذلك أنْ يوسف البحراني (ت 1186 ه) يعتبر تحقّق الإجماع 
في زمن الغيبة متعذراً لاستحالة ظهور الإمام المعصوم وعسر ضبط العلماء على 
وقكه لح فول قوله في جملة أقواله. 155 
2 ها)ء فهو يرى أنْ منشأ حجَيّة الإجماع في حدّ نفسه يعود أوَّلا إلى دخول 
الإمام المعصوم في المجمعين» وهذا وإن كان محتملاً في الصدر الأول حين كان 
الأئمّة بين الناسء, إلا أنه غير محتمل في الأزمنة المتأخرة لاسيما في زمان 
ال1560, 


5 وذهب فى هذا الاتجاه النائينى رت 


كما نقد الشيعة المتأخرون الاستدلال العقلى القاء قاعدة اللطف لإثبات 

ع يي الهائم , 

حجّيّة الإجماع» وتعني هذه القاعدة المتفرّعة على أصل العدل الإلهي في علم 
الكلام استحالة أن يسمح الله لأمّة الرسول بالاجتماع على خطا أو بضياع المصالح 
الحقيقيّة في أحكام الشارع على الناس”*". لذلك لو أجمعوا على الخطإ لوجب 
على الإمام المعصوم التدخل بإبداء رأي مخالف تحقيقاً للطف اللّه بعباده. ويرى 
النائيني أن هذا الاحتجاج (إِنْما يتم فيما إذا وجب على الإمام تبليغ الأحكام ولو 
على النحو غير المتعارف» وأمًا بناء على عدمهء فلو فرضنا أنه بين الأحكام على 
النحو المتعارف ولكن الحكم الواقعي لم يصل إلى العلماء لإخفاء الظالمين له 


[الطحاق راجع : 
[١‏ الاكنالاآ زه نودمء8آ1 علاكة لال 116 16ره أأكدآه لأناكنا أقطى ا«مططط4ق باععط180 ,عنحوع1ا0 
.4 .م ,"ععناعةام لمصة لإتمعطا ,سحمط عتمم |عز" د تمعطه82 أله 4ه :طلم 
(156) انظر: محمد تقي المدرسيء التشريع الإسلامي. مناهجه ومقاصده.ء المجلد الأول. 
فصل: "آراء في حبَيّة الإجماع". والكتاب منشور بالإنترنت على العنوان: 
601. 21121001211551 . اباب 
(157) ارجع إلى محمود الهاشمي: بحوث في علم الأصول؛ مبحث الإجماع المحصل». جزء 
1. وهو على الإنترنت 20م001.0ع2ا5. تبون 
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فأيَ دليل على وجوب إلقاء الخلاف له؟ وأي ثمرة تترتّب على ذلك ؟158!0) 
ولعل هذا الرأي يخبر عن وعي المؤسسة الدينية الشيعية بضرورة تنسيب مواقفها 
في ضوء الواقع للتخلّص من أزمة التناقض بين النظرية والواقع التي كثيراً ما اتهم 
بها علماء الإمامية في تنظيرهم للإجماع. وقد نقل عن الحلّي صاحب كتاب المعالم 
أن جمعاً من هؤلاء العلماء لا يتقيّتدون بمفهوم الإجماع الشيعي القائم على انضمام 
المعصوم إلى أقوال المجمعين في كتبهم الفقهية. يقول : «والعجب من غفلة جمع 
من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوى الإجماع عند احتياجهم 
للمسائل الفقهية» حتى جعلوه عبارة عن اتفاق جماعة من الأصحاب» فعدلوا به 


2159( 


عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينة جليّة) 


وقد تطرّق المجلسي في كتاب الصلاة ضمن موسوعته بحار الأنوار إلى معنى 
الإجماع وحجَّيّته عند 1 الإمامية. ورأى أنه لا ينطبق على المسائل التي ادعي 
عليها الإجماع. يقول : «إن الأصحاب لما رجعوا إلى الفقه نسوا ما ذكروه في 
الأصول. فمصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول”'"2؛ وما يغبت 
هذا التناقض في رأي الشيخ الأعظم الأنصاري أمثلة عدّة منها : 

أوَلا : سئل المفيد عن الدليل على أنْ المطلقة ثلاثاً في مجلس واحد يقع 
منها واحدة؟ فال : الدلالة على ذلك كتاب الله عزّ وجل وسة نبيّه» واستدل من 
الكتاب بقوله : ##الطَلَقُ مَرّتَانُ» البقرة: 01229 أي الطلاق الذي يجوز للزوج الرجوع 
مرّتان» والمرّتان لا تكون مرّة واحدة. وفي السنّة بقوله يَْةِ : «وما وافق كتاب الله 
فخذوه. وما لم يوافقه فاطرحوه». وأمًا إجماع الأمّة فهم مطبقون على أن ما خالف 
الكتاب والسئة فهو باطل)9'' ومن الواضح أن الاستدلال بالإجماع في هذه 
المسألة لا معنى له طالما يوجد دليل من القرآن والسئّة» وفى هذا السياق يذكر 
الشيخ الطوسي أنه إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل مقط القودء وتكون 
الدية في بيت المال. قال : دليلنا إجماع الفرقة» فإنّهم رووا أنْ ما أخطأت القضاة 


(158) المدرسي» المرجع المذكور. 

(159) نقل هذا الموقف محمد تقي المدرسي» المرجع المذكور. 

(160) انظر: محمد حسين الحاج العالمي» إرشاد العقول إلى مباحث الأصول. 181/1 
(161) المفيدء العيون والمناظرات. ص 176. 


236 جدل الأصول والواقع 


ففي بيت مال المسلمين»”*''. فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب» 
وإذن فالحبّة هي الرواية وليست الإجماع”6". 


ويبدو لنا أن النقد الشيعي الداخلي لنظريّة الإجماع وحجيّته تخصيصاً لم 
يستطع أن يكون نقداً جذريّاء والدليل على ذلك غياب نقد المفهوم النخبوي 
للإجماع عندهمء فهو مفهوم يُقصي غير العلماء من إطار الإجماع كما يُقصي 
العلماء من غير المذهب الشيعيء. وفضلاً عن ذلك فإنّه يسكت عن تكريس 
ذلك عنا موضوعء لأنْ حجّتنا التي عليها نعتمد هي إجماعهم لا ما لأجله كان 
إجماعهه)”02. 1 : 


ولعل أهمَ ما سكت عنه هذا النقد يكمن في أنْ بناء حجّيّة الإجماع لدى 
الشيعة على فكرة دخول الإمام المعصوم ضمن المجمعين يُسقط الإجماع من أساسه 
لإنشاء نظرية تقدّس الفرد وتوهم بعصمته وأفضليّته على بقيّة أعضاء الأمة. وبناء على 
هذا تعد هذه النظرية موغلة في المثالية بعيدة عن الواقع وغير مراعية لمقاييس نسبية 
الحقيقة وتاريخيتها وبشريّة الاجتهادات مهما كان مصدرها وعدد أنصاره!65". 
خاتمة 

لقد بذل الأصوليون السئيّون بالخصوص جهدا جهيداً لتأسيس حجّيّة الإجماع» 
وهذا يعني أنه ليس له من البداهة ما يجعله مستغنياً عن أدلّة خارجية تسبغ عليه 


(162) الطوسيء. الخلاف» كتاب الشهادات» 6/ 289. 

(6163 انظر مزيداً من الأمثلة عند محمد حسين الحاج العاملي. المرجع المذكورء ص 182- 
156 

(164) المرتضىء رسائله. 20-19/1. 

(165) انظر نقد فلسفة العصمة لدى أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى 
إلى ولاية الفقيه. الفصل 5: «تحديات تواجه النظرية الإمامية». وهو منشور على الإنترنت 
بالموقع : .علنا_مء.ط لاقع 2. بج 
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المشروعية» كما يعني أن الحاجة التاريخية إليه كانت كبيرة في المجالات السياسية أو 
العقائدية أو الاجتماعية» لذلك اعتبر أصلاً مركزيًا في الإسلام الستىّ. والمتأمقل في 
الأديان الكتابية يلاحظ أن الإجماع ليس خاصًا بدين دون آخر بل هو معتمد في 
اليهودية والمسيحية أيضاً بتسميات مختلفة» ففي الأديان المؤسسية يوظف رجال 
الدين الإجماع لإقناع المؤمنين بما يريدون فرضه من عقائد أو طقوس”''. ولعل 
الدليل على صلات مبحث الإجماع في الأديان الكتابية أن أشهر حديث يثبت سلطة 
الإجماع» وهو «لا تجتمع أمتي على خطأ'. يذكر بمبدأ مسيحي للكنيسة الرومانية 
وهو اكديسة روما لا ترتكب أنحمل 1970 الكن إقيفاء العضيمة عل علفاء الناين 
المحتكرين لسلطة الإجماع ليس سوى وسيلة لصبغ الأحكام البشرية الاجتهادية 
بصبغة من القداسة تجعلها قرارات مُلزمة وغير قابلة للنقاش. والواضح أن هذه 
النتيجة التي يصل إليها الأصوليون يقفزون من خلالها على ما طبع بناء حجَيّة 
الإجماع من إشكاليات» فالفكر الإسلامي لم يتفق قط على مفهوم موحد للإجماع 
وعلى أدلة الاحتجاج عليه؛ ويشمل هذا الفِرّق السئيّة وغير السئيّة» كما يشمل 
المذاهب السئيّة فيما بينهاء فقد وقفنا على نقد سئي جريء لأدلة إثبات الإجماع برز 
في دائرة المتكلّمين بالخصوص. واستخلصنا غياب نصٌ قرآني صريح لتأسيس 
الإجماع وغياب أهمّ حديث في هذا المجال من رسالة الشافعي» ولاحظنا أن بقيّة 
الأحاديث من صنف الآحاد فضلاً عن اختلاف ألفاظهاء وهكذا فإِنْ الاختلاف هو 
أهمّ سمة تطبع مبحث حجَّيّة الإجماع : إِنّه خلاف في محتوى لفظ الإجماع. هل هو 
إجماع الصحابة أم أهل المدينة أم أهل البيت أم غير ذلك ؟ وهل هو إجماع في 
الأمور الدنيوية أم في الشؤون الدينية ؟ وهل ما يؤصل الإجماع القرآن أم الحديث أم 
العقل أم كلّ ذلك ؟ ولعلٌ هذا ما جعل محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر سابقاً 
يقول : ١لا‏ أكاد أعرف شيئاً اشتهر بين الناس على أنه أصل من أصول الشريعة فى 
الإسلام ثم تناولته الآراء واختلفت فيه المذاهب كهذا الأصل الذي 55 


(166) انظر: عبد المجيد الشرفيء الإسلام بين الرسالة والتاريخء ص 164. 

(167) يقول جوزيف فان آس: 
لقص عامط ع1 عمقل اأرمكط-151ة5 ع1 عنامز عن عامء ع1 عااعمم2؟ كلامم لامعامامء ممد 
65 وماع؟ عناآ عمهم ع1 أثل 310112(1 ,«75تاعررع"0 5هم أعصتورمك عم عورده18 عل عدزاو1"8» 


.143 .ص رع تنه 7أمكيتام عتومامغطا ها عل كوءتبرؤعظ «وعصدع21:ه15000-ملباعدم 12602012145 
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الإجماع»”*"2. وهذا الرأي يُبرز التاريخية العميقة التي طبعت صياغة مبحث حجَيّة 
الإجماعء فكل مذهب كان يبني تصوّره للإجماع وفق أطروحاته وعقائده وغابت 
بذلك الأبعاد التوحيدية والتجميعية لمفهوم الإجماعء وربما كان الاستبداد السياسي 
وراء هذه التصورات الأنانية الضيّقة كما يقول علال الفاسي : «ولكن الاستبداد الذي 
أصاب نظام الحكم الإسلامي هو الذي حوّل التطور في تنظيم الشورى والإجماع إلى 
مجادلات فارغة في حجيّة الإجماع وإمكان وقوعه وعدم ذلك””'2. وهكذا فإن 
الاختلاف حول الإجماع كان على الأقل من الناحية الموضوعية من أجل إضعاف 
مبد! الشورىء» وبالتالي من أجل إقرار الاستبداد”””'' والاستبداد هنا يمكن فهمه في 
اتجاهين : استبداد البناسة و سجن كا اماق ْ 

وقد يكون عدد قليل من العلماء القدامى أدركوا الرهانات السلطوية التاريخية 
لتكريس حجيّة الإجماع فوجهوا نقداً عميقاً له» من ذلك ما قام به إبراهيم النظام 
الذي برهن في مقابل الفقهاء ‏ أن الخطأ جائز على جميع الأمّة مما يهدم مبدأ 
عصمتها بناء على كثرتها العددية. وهذا النقد لا يشكك في مشروعيّة الإجماع 
فحسب بل يؤثّر أيضاً في بقيّة الأصول التي ترتكز على الإجماع وخاضة الحديث» 
فبناء على رأي النظام لا يمكن الثقة في صحّة حديث ما لمجرّد تواتره» أي كثرة 
عدد ناقليه. 

وهكذا من الضروري تنسيب أحكام الإجماع واعتبارها نتاجاً بشريًا ظنيًا 
حكمته ظروف تاريخية معيّنة النسمت بقوّة المؤسسة الدينية في فترة ما جعلت 
لممئّليها سلطة التشريع باسم الله والقدرة على إقصاء الفئات العريضة من المسلمين 
من دائرة الإسهام والمشاركة في القرارء لكن ذلك ولى إلى غير رجعة. 


(2)168 محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة.» ص 65. 
(169) علال الفاسى. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ص 121. 
(170) راجع الجابري. بنية العقل العربي. ص 133. 


الفصل الرابع 


حجّيّة القياس بين القبول والرفض 


لم يُعرف القياس في الفكر الإسلامي وحده.ء بل إن كثيراً من الثقافات 
اعتمدته. وقد كانت نظريات القياس في القرون الوسطى أجوبة لمشاكل تثيرها 
مجالات معرفية ثلاثة» هي: المنطق وعلم الكلام والميتافيزيقا''". وكان للفظ 
القياس في اللاتينية (12ع20310) دلالات متنوعة» فهو يمثّل» في نطاق تأويل النص 
الديني حسب ما يراه طوماس الأكويني (ت 1274 م2 » وسيلةً تُظهر أن قسماً من 
هذا النصّ لا يتعارض مع قسم آخر'”. ولم يخرج القياس في حقول المعرفة 
الإسلامية عن طابع التعدّد الدلالي الحاف بلفظه» فهو يُستخدم في مجال اللغة 
والمنطق وأصول الدين وأصول الفقه بدلالات متنوّعة تلتقي أحياناً وتبتعد أحياناً 


لاق راجع : 
.«الإطمهؤ5ماتط5 آه تتلعمماعتزعمط 0 مكأمماذ» ما ,بروماعسم ره عوتممء 173 امبعتقلوعل1 
/ل7ع1لعم] لاع 10م مهدع اصع /نالء. له أصداء. ماهام//:ماغط 
)20 راجع ترجمته بالموقع التالي: 
تغط كه صدم ط اذ /اءتعاء/1221121212/ كأ مع صن مهمع 12/ نالع . قط . تابو // :مط 
للق انظر : ,نرومامضك زه عءز«مء17 اعنك 3401 المر جع المذكور عط1 ]ه 1115058 :3عناموط 
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أخرى. ولعل ما يصل بينها وعي ممثلي تلك الحقول المعرفيّة بما للقياس من 
أهميّة فائقة» من ذلك اعتبار ابن خلدون أن النظر في القياس من أعظم قواعد علم 
أصول الفقه. لأنّْ فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكامء 
وينفتح الوصف الذي يغلب على الظن أن الحكم علّق به في الأصل”". ويبدو أن 
هذا الرأي من نتائج الاستخدام المبكر للقياس والإجماع السئي عليه. فعلى الصعيد 
الأول» استهل اعتماد القياس الشرعي منذ القرن الثاني للهجرة على أيدي أصحاب 
الرأي؛ مثل حمّاد بن أبي سليمان ابن ربيعة (ت 120 ه) أستاذ أبي حنيفة» وابن 
أبي ليلى قاضي البصرة» لكن أول من استخدمه بشكل منهجي هو أبو حنيفة (ت 
0 ه)”". أمَا على الصعيد الثاني» فإِنْ أئمّة المذاهب السئيّة الأربعة أجمعوا على 
التعمعال فيدا القنابك 7 


ويعود الفضل إلى الشافعي في تكريس أهمية القياس في إطار مدوّنة أصول 
الفقه. فهو أول من وضعه ضمن الأصول التشريعية الرئيسيّة. ولئن كانت مرتبته 
الرابعة والأخيرة بينهاء فإِنْ منزلته ستتدعم عن طريق مساعي الفقهاء والأصوليين 
إثر الشافعي لإثباته والردّ على منكريه» وقد تجسّم ذلك في مصتفات فقهاء من 
المذهبين الحنفي والشافعي بالخصوصء برزت بداية من القرن الثالث. ككتاب 
إثبات القياس للفقيه الحنفي عيسى بن أبان (ت 220 ه)»ء وكتاب إثبات القياس 
لابن سريج الشافعي (ت 306 ه). وكتاب الرد على داود في إبطال القياس لابن 
المنذر الشافعي (ت 306 ه). وسججل منذ القرن الرايع بدء إسهام علماء المذهب 
المالكي في تأصيل القياس» من ذلك تأليف موسوم ب القياس للفقيه المالكي بكر 
بن العلاء القشيري (ت 344 ه). وتواصل في القرن الخامس إسهام المذهب 
الشافعي في إثبات القياس من خلال كتاب الغزالي أساس القياس. وسججل في 
القرن السابع انضمام الحنابلة إلى هذا الاتجاه في التأليف. فقد كتب تأ ضياع 
الدين عبد الرحمان الأنصاري المعروف بابن الحنبلي (ت 634 ه) كتاب أقيسة 


4( ابن خلدون. المقدّمة » ص 815. 
0 ارجع إلى فصل «قياس» اج. ترويو (لاهءملا120 .6©) ب د.م.]. ٠‏ ط2 (بالفرنسية)» 237/5. 


)6( رَ اجسع ركءأكامطاء كء7طيائل) ذا بللاهطً 27112 |5[ زه 02110:15 :اه 776 ,علت52011 ,عع8 11111810 
6 .م ,(1957 ,معلاع.آ) 
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النبي » وألف بعذه ابن تيمية وابن قِيم الجوزية رسالتين في معنى متاق 7 ويبدو 
أن من أهمّ ما يميّز القياس عن بقيّة أصول الشرع الرئيسية أنّه ليس «مصدراً» 
(ء501016) للأحكام مثلهاء وإثئما هو طريقة ومنهج. لذلك فهو ينتمى إلى مجال 
الشكل لا المادة. كما أنه إضافة إلى ذلك الوحيد بين أصول الفقه الذي تأئّر 
بعلم دخيل على الثقافة العربية الإسلامية» فمنذ القرن الخامس بدأ إمام الحرمين 
الجويني عملية مزج القياس الشرعي بالمنطق اليوناني في كتابه البرهان» ثم توسّع 
الغزالي في ذلك من خلال تطعيم الدليل النقلي والقياسات الفقهية بالدليل العقلي 
المنطقى. 


أ إثبات القياس 


لم تكن حجّيّة القياس أمرا ندييئا+: ذلك أنها أثارت عند رسن سكر جدلا 
واسعاً بين ممئّلي المذاهب الإسلامية» سواءً كان ذلك بين أهل الحديث وأهل 
الرأي أو بين الفرق غير السئَيّة وأهل السئة. يقول ابن خلدون : «واتفق جمهور 
العلماء على أنْ هذه هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس» 
إلا أله شذوذ», 

ويبدو أن ابن خلدون وهو يُصدر هذا الحكم غلب انتماءه المذهبي السني 
على انتمائه إلى صف المؤرّخين» لأنّه وإن كان مثيتو القياس يمئّلون الأغلبية» 
وهي تشتمل على ممثلي المذاهب السئيّة الأربعة وأكثر المعتزلة» فإن منكريه ليسوا 
شذاذاء لكنهم بالفعل أقنّ عدداً من المدافعين عن القياس. ومع ذلك فإِنْ قيمتهم 
المعنوية والرمزية كبيرة» الأمر الذي أدّى إلى الردّ المتواتر عليهم في كتب 
الأصوليين أو ضمن مؤلفات خاصّة. ولعلٌ ما يفسّر موقف ابن خلدون» فضلا عن 
العامل المذهبيء اندثار أغلب مصنفات التراث غير السئي» وصعوبة وصول 
السئّيِين إليها خاصة في العصور القديمة. 


67 كُتب الغزالي وابن الحنبلي وابن تيمية وابن قَيِم الجوزية حول القياس مطبوعة. 
40 انظر: .149 .حر ,عابه!«الاكيادم عنومامة8) ها عل كمعتتوفعط رأعوو[ رووظ مولا 
)9( ابن خلدونء. المقدمة. ص 359. 
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ويعبّر وضع القياس في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع عن 
ضعف حجيّته مقارنة بتلك الأصول الثلاثة» فحجّيّة دلالته لا تتجاوز دائرة الظن 
الفردية عموماً لأنّه من فعل فرد واحد من الفقهاء أو المجتهدين. ومع ذلك فإن 
إثبات حجيّته يهدف إلى إيجاب العمل بالحكم الذي يتأسّس عليه. ولم يختلف 
العلماء في هذا الشأن في أن القياس حبجة في الأمور الدنيوية» ومئّلوا عليه بالأدوية 
التي يتعاطاها المرضى في علاجهم» كأن يقاس دواء على دواء مماثل أو مشابه له 
لوجود معنى مشترك بين المقيس والمقيس عليه. ومن هذا القبيل أيضاً الأغذية التي 
يتناولها الناس. وقد ذكر العطار (ت 1250 ه) وجه كون ما ذكر دنيويًا لا شرعيّاء 
فقال : «والقياس عند الأطباء ركن جليل من أركان قواعد الطب» وهو أنفع وأسلم 
عندهم من التجارب2"6. وفي مقابل هذاء اختلف الأصوليون في جواز التعبد 
بالقياس الشرعي عقلاً وفي وقوعه» فقد ذهب أغلب العلماء إلى أن التعبد بالقياس 
جائز عقلاًء لكن فريقاً آخر يمتّله أبو الحسين البصري والققّال الشاشي رأى أن 
التعبّد به واجب عقلاً. وبرز مذهب ثالث يعتبر أن التعبد بالقياس مستحيل عقلا» 
أي إن الدليل العقلي المجرّد يدل على أنه أمر لا يتصوّر ثبوته. وهذا الموقف عرف 
به الشيعة الإمامية وجماعة من الخوارج والنظام وبعض معتزلة بغداد”''". وتعذ هذه 
الاتجاهات انعكاساً لمواقف المذاهب والفرق الإسلامية من حجَّيّة القياس شرعاً 
وصدى لاختلافها بين من يثبته ومن ينفيه. وقد حاول كل فريق الاحتجاج لرأيه 
بأدلة متنوّعة من النقل والعقل. واستند مثبتو القياس في مستوى أول إلى الدليل 
القرآني» لكن تعاملهم معه لم يكن على نمط واحدء فقد لاحظنا أن بعض علماء 
المذهب الحنفي بالخصوص يكتّفون النصوص القرآنية المؤسّسة للقياس» من ذلك 
أن الجصّاص يحتج بأربع وعشرين أية» أما السرخسي والبزدوي فكلاهما يعتمد 
ثلاث آيات تأصيلاً للقياس» لكن بعد القرن الخامس للهجرة ضعف التعويل على 
النصّ القرآني في هذه المسألة» فالإسمندي يعتمده دليلاً رابعاً واللامشي يغيبه 
والشاشي كذلكء أمَا الخبازي وصدر الشريعة فإنّهما يكتفيان بآية واحدة. 


(610 انظر حاشية العطار على جمع الجوامع. 241/2 نقلاً عن عمر مولود عبد الحميدء حجّية 
القياس في أصول الفقه الإسلامي, ص 150. 


(11) عمر مولود عبد الحميد؛ المرجع نفسهء ص 153. 
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ولاحظنا عند علماء الأصول المالكية اهتماماً ملحوظاً بالدليل القرآني فقد 
جعله ابن القصار والباجي في صدارة الأدلة المثبتة للقياس من دون شطط في 
تكثيف الآياث. أنا ممثلو المدوّنة الأصولية الشافعية فإن موتفهم كان فير 
فالشافعي وابن سريج اعتمد كلاهما على آية وحيدة”'“. وكذلك فعل الرازي 
والأرموي» لكن الزركشي يعمق موقف إثبات القياس عن 0 الاحتجاج بثماني 
آيات معتبراً أن أقواها حجة ابن سريج» فهي في رأيه بمثابة النص في تأصيل 
القياس. وفي المقابل اختار المتكلّمون من علماء الأصول الشافعية إضعاف الدليل 
القرآني المؤسس لحجّيّة القياس» فالجويني غيّبه» في حين رأى الغزالي أن هذه 
الآيات غير مرضية لأنّها ليست بمجردها نصوصاً صريحة إن لم تنضمٌ إليها قرائن. 
أما الآمدي فقد نفى إمكانية استخدام بعض الحجج القرآنية الموجودة عند مثبتي 
القياس. لضعفهاء واكتفى بحجة وحيدة. ويبدو أن هؤلاء المتكلمين استلهموا 
موقفهم هذا من مصادر المعتزلة» فالقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري همّشا 
البرهان القرآنى فى تأصيل القياس» فالأول غيّبه تماماً فى المغنى وفى العمدء أما 
الثاني فإنّه 9 في المرتبة الرابعة بعد العقل وإجماع الميطاة السك والظاهر أن 
هذا لكريم أثْر في الأصوليين الحنابلة بعد القرن الخامس خاصة.ء فلئن كان 
الكلوذاني يضع الدليل القرآني في الصدارة» فابن قدامة يجعل المرتبة الأولى لدليل 
العقل» وكذلك فعل الطوفي. 

وبالرغم من هذه الخلافات فإن الجامع المشترك بين مثبتي القياس الاتفاق 
على أنْ أقوى الآيات في تأصيله هي طدَعتَيروا يول الْأْيصرٍ» [الحثر: 2ا. 

وقد اعتمد الأصوليون التأويل سبيلاً للمماهاة بين الاعتبار والقياس» قانطلقوا 
من سلطة اللغة للقول بأن الاعتبار كما عرّفه تعلب (ت 291 ه) هو «ردٌ حكم 
الشيء إلى نظيره» ومنه يسمّى الأصل الذي يرد إليه النظائر عبرة»”". 


)212 اعتمد الشافعي الآية : كن مَل ما َل من تمر [المائدة: 95]ء أما ابن سريج فإنّه اح 
بالآية #وَلَو رَدُوْهُ إِلَ أليسُولٍ وَإِلت أثلي لْأمَرِ ع لَمَلِمَهُ لذن يتبظوته 4 
[النساء؛ 3. 


(13) السرخسيء المحرّر. 2/ 97. 
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التبيين. ذكر النسفي (ت 710 ه) حكاية عن غيره : «إن العبرة معناها العبورء» ومنه 
قوله تعالى : «إن كُثْرٌ لِلّيا ستبرُوت» (يوسف: 1485 أي تبيّئونء والقياس مثله. 
فالتبيين المضاف إلينا هو إعمال الرأي في معنى المنصوص عليه ليتبيّن به الحكم 
في نظيره)”*'“. وذهب جمهور الأصوليين أيضاً إلى أن الاعتبار معناه العبورء وهو 
المرور والمجاوزة والانتقال في اللغة» وفي القياس الشرعي كذلك: انتقال من 
50 ا 


ولعل من المقارقات أن الآية التي تعد أهمّ الحجج القرآنية في إثبات القياس 
احتجٌ بها للمرة الأولى - في حدود علمنا ‏ إبراهيم بن علية (ت 218 ه). وقد عُد 
مبتدعاً لأنه كان يقول بخلق القرآن» لذلك ترك أهل السئة مذهبه©'". ويظهر أن 
هذا ما دعا الجصّاص إلى جعل هذه الآية في الجاة الأخيرة» وهكذا لم تبدأ 
أهميتها تترسّخ إلا عند علماء القرن الخامس ومن بعدهم إلى حد الوصول إلى 
التماهي التام بين القياس والاعتبار في الآية. يقول الخبازي في تعريف القياس : 
«وهو الاعتبار المأمور به في قوله تعالى لقآَصمَيرُوا» (نحدر: 2 لأن النظر والتأمل 
فيما أصاب مَنْ قبلنا. .. كالنظر والتأمل في موارد النصوص لاستنباط المعنى»”27. 


والملاحظ أن هذه الآية لم ترد في رسالة الشافعي» ولم يذكر الطبري في 
تفسيره ما يشي عن علاقتها بالقياس» ولا يمكن عدّها دليلاً قطعيًا على حجَيّة 
القياس. وهذا الرأي لا نجده عند المعترضين على القياس فحسب بل كذلك عند 
مثبتيه من السئيِين مثلاً. يقول السمعانى : «وأمًا التعلّق بما ذكرنا من دلائل الكتاب 
والسئّة فلا بأس بها لتكثر الدلائل» فأما الاعتماد عليها ابتداء فلا يصحٌ. لأنَ 
الأخبار أحاد» وليس في نص القرآن ما يدل على جواز القياس» ولكن إن وجد 
يوجد من طريق الاستدلال» ولا بد من دليل قطعي في إثبات القياس» والظاهر 


(14) النسفي. كشف الأسرارء نقلا عن عمر مولود عبد الحميدء حجّيّة القياس. ص 231. 

(15) راجع الرازيء المحصول. 2/ 249. 

(16) أخبرنا الجصّاص أن ابن علية احتجٌ لإثبات القياس بهذه الآية. راجع: الفصول في 
الأصول. 33-32/4. 


(17) الخيازيء المغني.؛ ص 286-285. 
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المحتمل لا يحتج به في القطعيات»”*'. وهكذا يعلن الأصولي الشافعي غياب نص 
صريح وقطعي الدلالة يثبت القياس في القرآن» ويبرز أن التأويل وحده هو الذي 
اعتمده المثبتون في مقاربتهم للحجج القرآنية المؤصلة للقياس*". 

وقد دفع ضعف الإسناد إلى الدليل القرآني إلى البحث عن حجج أخرى أكثر 
إقناعاًء فلجأً الأصوليون إلى استخدام الحديث النبوي باعتبار سلطته الرمزية على 
النفوس» كما استخدموا سلاح الكثافة العددية لتأكيد قوة حجة الأحاديث» لذلك 
اعتمد الجصّاص أربعة وعشرين حديثاً» واحتح الآمدي بسبعة عشر حديثاً. وأول 
هذه الأحاديث وأهمّها فى المدونّة الأصولية الفقهية الحديث الذي نسبت روايته إلى 
معاذ حين بعثه النبي إلى اليمن قاضياً فقد سأله : «كيف تقضي إذا عُرض لك 
القضاء؟»). قال أقضي بكتاب اللّمء قال : «فإن لم تجد في كتاب اللَّهكف قال : 
فبسئّة رسول اللّم قال : «فإن لم تجد في سئة رسول الله ولا في كتاب اللّمكى 
قال : أجتهد رأيى ولا ل والاجتهاد المذكور في هذا الحديث هو الذي دعا 
الأسيزلتية إلى موطيله العدر هله القرادى و قالقا كات بولكلة الاجدياد بالراى ال 
الجهد في استنباط الحكم الشرعي» كان الاجتهاد يشمل القياس» لأنه نوع من 
الاجتهاد والرأي. وفضلاً عن ذلك فإن الاجتهاد لا يمكن في نظر الأصوليين أن 
يكون مطلقاً لا يستند إلى أصل» وهذا هو معنى القياس. يقول الآمدي : «واجتهاد 
الرأي لا بد وأن يكون مردوداً إلى أصلء. وإلا كان مرسلاًء والرأي المرسل غير 
معتبرء وذلك هو القياس»21!0. 

وقد حاول الأصوليون رفع منزلة هذا الحديث المنتمي إلى صنف أحاديث 
الأحاديث إلى منزلة المتواترء اعتماداً على قبول أغلب الفقهاء له. يقول 
الماوردي : «فإن قيل فالقياس أصل في الشرع وهذا خبر واحد لا تثبت به الأصول 
الشرعية ؟ قيل قد تلقته الأمة بالقبول فجرى مجرى التواتر»”©. ويحتذي الغزالي 


(18) السمعاني» قواطع الأدلة» 2/ 95. 

(19) انظر مثالا على هذه المقاربة ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله. 67/2. 

(20) أخرج هذا الحديث أحمد في مسندهء 230/5؛ وأبو داود في السئن» 4/ 19-18 وغيرهما. 
راجع عبد اللَّه الغماري. تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه. ص 299. 

(21) الآمدي. الإحكامء 4/ 36. 

(22) الماوردي» أدب القاضي . 1/ 566. 
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بهذا الموقف معتبراً أنه لا يجب البحث عن إسناد هذا الحديثء» ذلك أنّ الأمّة 
تلقّته بالقبول ولم يُظهر أحد فيه طعناً وإنكار”©. لكن هذا الرأي غير تاريخيء 
لأنَ هذا الحديث لم يحتجٌ به الشافعي في رسالته؛ واكتفى الجصّاص بوضعه في 
الموئية الرائعة غشر .وقد عن حدينا امبعيفا ”77 وسيو”77 رولهذا: اععيون اين 
الحاجب أن هذا الحديث ونحوه غايته الظن©2©» وتردّد الطوفى فى إئبات 


2- 


وقد أدرك الأصوليون الإشكالات التي يثيرها الاحتجاج بالأدلّة القرآنية 
والأحاديث» فاتجهوا إلى إجماع الصحابة. ويظهر أن الأصوليين الشافعية هم الذين 
أكدوا على أن الإجماع هو المستند الرئيسي لإثبات القياس. يقول الرازي : «مسلك 
الإجماع هو الذي عوّل عليه جمهور الأصوليين»”*. والتجؤوا دعماً لموقفهم إلى 
تكثيف الأخبار والوقائع التي يرون أنْ الصحابة مارسوا القياس من خلالها. وذكر 
الآمدي في هذا السياق اثنين وعشرين خبراًء منها قياس أبي بكر تعيين الإمام 
بالعهد على تعيينه بعقد البيعة» حتى أنّهِ عهد إلى عمر بالخلافة» ووافقه على ذلك 
الصحابة. ولم يُحْفٍ الأصوليون أن مبتغاهم من هذه الأخبار الكثيرة الإيهام بتواتر 
عمل الصحابة بالقياس وبالتالي قطعيته. ولم يسلم هذا الموقف من النقد داخل 


(23) الغزالى. المستصفى.» ص 293. 

(24) انظر الوجوه الخمسة التي عَدَ من أجلها ضعيف المحتوى لدى الرازي» المحصول. 2/ 
255-4. 

(25؟22 يقول الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء. وليس إسناده عندي بمتصل» 
وله طريق آخر ضعيف أيضاء لكن اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول مما يقوي 
أمره». انظر الغماري. تخريج أحاديث اللمع. ص 299. ونقل ابن حجر قول ابن طاهر 
في تصنيف له مفرد في الكلام في هذا الحديث: «اعلم أنني فحصت هذا الحديث في 
المسانيد الكبار والصغارء وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير 
طريقين» أحدهما عن معاذء وكلاهما لا يصح». تلخيص الحبيرء 182/4. 

(6»26) ابن الحاجبء. منتهى الوصولء» ص 140. 

(22627 يقول الطوفي: «واعلم أن هذا جواب قوي متين (جواب ابن قدامة في الرد على منتقدي 
اعتماد حديث معاذ حجة لإئيات القياس)» فإن ساعده ثبوت الحديث وصحته نهضن 
بالدلالة وإلا فلا». شرح مختصر الروضةء 268/3. 

(28) الرازيء المحصول. 262/2. 
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الفكر السئىئ أو خارجهء من ذلك مثلاً أن ابن رشد استخلص أن القائلين بالقياس 
25-8 من إثبات صحّة مستند الإجماع الذي اعتمدوه. وفضلاً عن ذلك 
فالألفاظ الواردة عن الصحابة في القياس محتملة”7©. 

ولم يكتف مثبتو القياس بالأدلّة النقلية بل عوّلوا أيضاً على الأدلة العقلية التي 
كانت ترد في أغلب المصادر الأصولية في المرتبة الرابعة» لكن شذّ عن ذلك 
بعض الأصوليين المعتزلة أو السئْيين منهم أبو الحسين البصري وابن قدامة والطوفي 
والامدي. ولعل ما يجمع بين هؤلاء العلماء القدرة على الانعتاق الجزئي من سلطة 
المذهب للتأكيد على أن الأدلّة النقلية لا تمل حججاً متماسكة ومقنعة فى إطار 
إثبات القياس. 1 

وعندما ننظر في الحجج العقلية لإثبات القياس» نلاحظ ثراءها وتنوّعها وغياب 
الاتفاق بين الأصوليين على عددها أو نوعيّتها. ولم تكن هذه الحجج تُعتمد لإثبات 
القياس فقط. بل كانت لدى بعض الأصوليين مناسبة لتأكيد الخصوصيّة المذهبية» 
لذلك نرى السمعاني مثلاً يعرض دليل المعتزلة كما ورد لدى أبي الحسين البصري ثم 
يقول : (إِنَ الأولى أن يذكر دليل العقل على وجه لا يؤدّي إلى مذهب من مذاهبهم)!7©. 


ولعل من أهمّ حجج إثبات القياس من العقل أن النصوص متناهية والقضايا 
غير متناهية» ولا بد أن يكون لله في كل حادثئة حكم إما بتحريم أو تحليل. فإذا 
كانت النصوص قاصرة عن تناول جميع الحوادث وكان التكليف واقعا بمعرفة 
الأحكام لم يكن هناك طريق يتوضّل به إلى معرفتها إلا القياس”'”. ويبدو أن هذه 
الحجّة من أقدم الحجج العقلية في سياق تشريع القياس. فقد اعتمدها المزني (ت 
5) صاحب الشافعي في كتابه إثيات القياس*7. غير أن الغزالي نقدها في 
معرض رده على من اعتبر التأصيل العقلي للقياس واجب”*. 


(29) ابن رشدء الضروري في أصول الفقه.ء ص 132. 

(30) المصدر نفسه. 072 

(31) وردت هذه الحجة لدى السمعاني في القواطع, 72 ولدى الجصّاص في الفصول في 
الأصول» 4 ؛ وعند ابن قدامة في روضة الناظر. ص 2566؛ ولدى الكلوذاني في 
التمهيد.ء 390/3. 

(32) ذكر ذلك الزركشى فى البحر المحيط. 25/5. 

(33) راجم المستصفى» ص 85. 
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وإذا كان استعمال الرأي والاجتهاد والعمل بما يؤدّي إليه غالب الظنّ واجباً 
في الأمور الدنيوية» فهو جائز في جميع الأمور بما فيها الدين» ومن هنا استنتج 
الأصوليون أن العمل بالقياس يؤدّي إلى دفع ضرر مظنون*2 مثاله : إذا ظننا أن 
حكمه حكم الخمر في التحريم» وحينئذ يحصل لنا الظنّ بأنا إن اتبعنا الظنْ 
الحاصل لنا من القياس باجتناب النبيذ مثلاً سلمنا من العقاب. وإن خالفناه فشربنا 
النبيذ عوقبناء فتحقّق بهذا أن في اتباع القياس دفع ضرر مظنون7©. 

ومن اللافت للنظر أن الأصوليين أدخلوا منذ وقت مبكر مفهوم المصلحة في 
ثنايا الاحتجاج العقلي للقياس. فالآمدي مثلاً يُبرز ذلك اعتماداً على أن التعبّد 
بالقياس فيه مصلحة لا تحصل دونه» وهى ثواب المجتهد على اجتهاده وإعمال 
فكره وجفدي ابم عله السك لميوص عليه لعدريه إلى بل كن وما 
كان طريقاً إلى تحصيل مصلحة المكلّف فالعقل لا يحيله بل يُجِوْزه©”. وفي نفس 
الإطار أقرّ القرافي أن القياس مقدّم على خبر الواحد عند مالك بحسجة أنه موافق 
للقواعد من جهة تَضَمُْنِهِ لتحصيل المصالح أو درء المفاسدء والخبر المخالف 
له يمنع من ذلك”7©. 

وهكذا يمكن أن نقرّ أن إئبات القياس لدى الأصوليّين كان إجراء دفاعيًا 
بالأساين للرد على متكرن 97" هذا الموقت نش بداية:من القرن العالك إثر ظهون 
أول من أنكر القياس الشرعي وهو إبراهيم النظام. 

ولم يكن هذا الموقف خاصًا بالفكر السئي بل شمل كذلك الفكر الاعتزالي 
منذ القرن الرابع والفكر الخارجي ممئَّلاً في الورجلاني الإباضي. ويمكن تفسير 
تغيّر الموقفين الاعتزالي والخارجي من القياس بانتصار الفكر السئي سياسيًا 
وتاريخيًا. 


(34) أي يُظن وقوعه. 

(35) راجم هذه الحجة لدى الطوفي في شرح مختصر الروضة» 3/ 248-247؛ وانظر احتجاج 
السمرقندي لوجوب العمل بغالب الظنّ عقلاً وشرعاً فى ميزان الأصول. 2/ 810-809. 

(36) الآمديء الإحكام. المجلد 2. 10/4. 1 

(37) القرافي. شرح تنقبح الفصول. ص 287. 

(38) انظر مثلا عنوان الباب الرابع في كتاب الإحكام للآمدي. وهو «في مواقع الخلاف في 
القياس وإثباته على منكريه»» وفيه ست مسائل. 
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لكن هذا الأمر لا ينفى أن أدلة إثبات القياس تبقى فى إطار الظنّ لأنها لا 
تتمتع بصفات القطع واليقين الجازم. وهذا ما جعلها عرضة للتقد من لدن العلماء 
المئبتين للقياس تارة ومن لدن النفاة تارة أخرى. 


ب - نقي القياس 


لئن انطلق إثبات القياس منذ القرن الثاني للهجرة على أيدي أعلام المذهب 
الحنفي خاصّة ممّن استوطنوا العراق» فمن هذا المكان أيضاً برز في القرن الثالث 
أول المواقف المنكرة للقياس من بعض المتكلمين من المعتزلة©. ومنذ ذلك 
التاريخ ظهرت عذة مؤلفات تنفي مشروعيّة القياس ألفها ممئّلو أهمّ المذاهب التي 
عرفت برفضها للقياس الشرعيء من ذلك معتزلة القرن الثالث» ثم الظاهريّة 
بفرعيها المشرقي والمغربي» ثم الشيعة وبعض الخوارج أيضا. 

ويبدو أن رائد مواقف إنكار القياس الشرعي إبراهيم النظّام» وأن بقيّة 
المتكلمين والمذاهب اقتفت اك ويقوم موقف النظام من القياس على حجج 
ثلاث: أولاها أن اعتماده يؤدّي إلى الاختلاف والنزاع» من ذلك أن الصحابة حدئثت 
بينهم حروب دامية لأنهم استخدموا القياس'7". أمّا الحجة الثانية فهي تتمثّل في أن 
استعمال الصحابة للقياس لم يكن متواتراً عند كثير منهم بل إن عدداً قليلاً منهم 
فحسب مارسوهوء بهذا حاول النظام دحض استناد مثبتى القياس إلى إجماع الصحابة 


(2)39 يقول الجصّاص: «وإنما أنكر إثبات القياس قوم من المتأخّرين من المتكلمين لا حظ لهم 
في علم الفقه وأصول الأحكام... ثم تبعهم قوم من الحشو...». الفصول في الأصولء 
281-73 

(40) نذكر من هؤلاء إبراهيم النظام وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد اللَّه 
الإسكافي (ت 240 ه). 

(2)41 يقول السرخسي: «وأول من أحدث هذا القول إبراهيم النظام وطعن في السلف 
لاحتجاجهم بالقياس... ثم تبعه على هذا القول بعض المتكلمين ببغداد؛. أصول 
السرخسي» 2/ 119-118. 

(42) يروي الغزالي قول الجاحظ نقلاً عن النظام: «إن الصحابة لو لزموا العمل بما أمروا به 
ولم يتكلّفوا ما عفوا القول فيه من إعمال الرأي والقياس لم يقع بينهم التهارج والخلاف 
ولم يسفكوا الدماء». المستصفى» ص 288. 
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على العمل به””* وتتمثل ثالث حبّة قذمها النظام في مخالفة أحكام الشرع للعقل» 
ا كا و سمس و ا ا يد 
تسوية بين المتماثلات في أحكامها وإقرار الاختلاف بين المختلفات في أحكامها. 

وقد عبّر ابن قدامة عن هذه الحجة بشكل آخرء ذلك أن نفاة القياس 
القياس الانتظام أي اتفاق المعنى في الأصل والفرعء فإذا كان هذا التفاوت واقعاً 
في الشرع لم نكن على ثقة من انتظام معاني الأصول والفروع حتى يلحق 
المسكوت عنه بالمنطوق. ويظهر أن الفكر السئى أدرك وجاهة هذه الحجةء. لذلك 

شعن إلى الرة عليها بناامة عات تضييق عارص الات 0 

وقد عاد النظام إلى وا قع التشريع ليدعم أطروحته. وذكر عدداً من الأمثلة لما 
جمع الشارع بينها وهي ا وأمئلة لما فرّق الشارع فيه بين المتماثلات460, 


(43) يروي الرازي قول النظام: «الصحابة ما أجمعوا على القياس» بل القائل به قوم 
معدودون» وهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبيَ وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل 
وأبو الدرداء وأبو موسى وأناس قليل من أصاغر الصحابة» والباقون ما كانوا عاملين به 
ولكن لما كان فيهم عمر وعثمان وعليء. وهؤلاء لهم سلطان ومعهم الرغبة والرهبة» 
شاع ذلك في الدهماء وانقادت لهم العوام فجاز للباقين السكوت على التقية لأنهم علموا 
أن إنكارهم غير مقبول». المحصول. 216/2. 

(2)44 يقول ابن قدامة: «قلنا لا نقيس إلا حيث يُفهم المعنى» والخلاف في فهم المعنى مسألة 
أخرى». وقد علق الطوفي على هذا الرأي قائلاً: «إننا لا ننكر وقوع ما ذكرتم في الشرع 
لكا ما اذعينا عموم وقوع القياس في كل صورة من صوره بل حيث فهمنا أن الحكم 
ثبت لمعنى من المعاني» ألحقنا به ما وُجد فيه ذلك المعنى من الفروعء كالنبيذ مع 
الخمر؛'. شرح مختصر الروضة. 275/3. 

(45) جمع الشارع بين الماء والنراب في جواز التطهير بكل منهماء مع أنْهما مختلفان في الحقيقة 
والخواصء كما جمع بين الزاني المحصن والمرتد في إيجاب قتل كل منهماء مع أنْ 
معصية الزاني تخالف معصية المرتذ في المقدار... راجح الآمدي. الإحكامء 12-11/4. 

(46) من الأمثلة على ذلك أنه أوجب الصوم على الحائض دون الصلاة مع أن الصلاة أولى 
بالمحافظة عليهاء كما حرّم النظر إلى العجوز ذات المنظر القبيح وأباحه في حق الأمة 
الحسناءء وجوّز قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثيرء وشرّع جلد قاذف الحر 
الفاسق دون العبد العفيف. راجع هذه الأمثلة وغيرها لدى عمر مولود عبد الحميد. 
حجّتَة القياس. المرجع المذكورء ص 185. والملاحظ أن المثال الأخير سكت عنه هذا 
الباحث التقليدي لأنه محرج وليس له رد مقنع عليه. 
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ويمكن تبرير إنكار النظام للقياس برفضه المنظومة الفقهيّة التي لا تستند إلى 
العقل أحياناً. وتشتمل على أحكام ذات طابع تمييزي أحياناً أخرى». بالإضافة إلى 
اعتمادها ظاهر العيادات والمعاملات» وتقديمه على الأخلاق الفرديّة من صدق 
وإخلاص وإيمان. ولعل النظام من خلال موقفه هذا يدعو إلى استبدال منظومة 
الفقهاء بأخرى أكثر حرصاً على المساواة بين البشر يعترف فيها بنسبيّة أحكام 
الفقهاء وخضوعها لنوازع الذاتك السيرية"”" توانينا ل يدك البثة أن ترتقي إلى 
مصاف الأحكام الإلهية كما يراد لها أن تكون. 


ولئن كنا لا نستطيع تقدير مدى قوّة موقف النظام النافي للقياس بسبب ضياع 
مؤلّفاته» فإِنّه يمكننا اعتبار الموقف الظاهري أقوى المواقف التى حملت على 
القياس بكل عنف. 


1 - نفي حجّتّة القياس في المذهب الظاهري : موقف ابن حزم أنموذجاً 


يُعدَ نفي القياس موقفاً مشتركاً بين أعلام الظاهرية مشرقاً ومغرباً» إذ ينسب 
إلى داود بن خلف الظاهري (ت 270 ه) كتاب إبطال القياس» ولأبي سعيد 
اليشكري الظاهري (ت 276 ه) كتاب بالعنوان ذاته. وينسب كذلك إلى النهرواني 
الفقيه الظاهري كتاب إبطال القياس وإلى أبي الطيب بن الخلال كتاب 5 
الحكمة في أصول الفقه وإبطال القياس. وهؤلاء ذكرهم ابن النديم في 
الفهرست”*. لكننا لا نملك معلومات ضافية عنهمء لأنّ كتبهم لم تصلناء وما 
وصلنا من مواقف الظاهرية إزاء القياس يعود الفضل فيه إلى مؤلفات ابن حزم 
الفقهية والأصولية» وهي أولا كتابه المحلّى.ء حيث خصّص فصلا موسوماً ب «أدلة 
إبطال القياس» استهله بقوله : «ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي» لأن 
أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى نكر يِه قد صَحّ» فمن رد 


(47) ذكر النظام من بين نماذج ما فرّق الشارع فيه بين المتمائلات أنه جعل استبراء الرحم 
بحيضة واحدة فى حق الأمة ويثلاث حيضات فى حقٌ الحرّة المطلقة. ولعل خلفيّة هذا 
الحكم الفقهي الإسراع نإغتادة إذتخال: الأقة فق دززرتها الحياتية اليومية لتكون أداة من 
أدوات المتعة الجنسية فى خدمة سيدها. 

(48) انظر ابن النديمء الفهرست» ص 307-303. 
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إلى قياس وإلى تعليل يدّعيه أو إلى رأي» فقد خالف أمر الله تعالى:2. أمًا 
الكتاب الثانى الذي أجمل فيه الفقيه الظاهري موقفه من القياس فهر ملخص إبطال 
القياس والرأي والتعليل والاستحسان والتقليد500 غير أَنْ أَهمْ عرض مطول 
لآرائه في القياس يوجد في ثنايا كتابه الإحكام في أصول الأحكام””*. وانطلق 
فيه من التحديد النظري لمفهوم القياس وأقسامه وهويّة مثبتيه ومنكريه» ثم أفصح 
عن منهجه» فهو يقوم أولا على عرض حجج المدافعين عن القياس من النقل 
والعقل؛ وإثر ذلك يناقشها ويحاول دحضها ونقد الحجج الأبستمولوجية الي 
تأسس عليها القياس» وخاضة مقولة التشابه ومقولة العلّة الشرعيّة. وينتهي بتقديم 
حججه النقلية على بطلان القياس. يقول في هذا الشأن : «وشغب أصحاب القول 
بالقياس بأشياء موّهوا بهاء ونحن إن شاء اللّه ننقض كل ما احتجوا به» ونحتجٌ 
لهم بكلّ ما يمكن أن يعترضوا به» ونبين بطلان تعلّقهم بكلّ ما تعلّقوا به في 
ذلك» ثم نبتدئ بعون الله بإيراد البراهين الواضحة الضرورية على إبطال 
القا 2520 

ليان 


ويستهل ابن حزم نقده لأدلة مثبتي القياس بالحجج القرآنية» فيستعرض آيات 
كثيرة استندوا إليهاء ويقرٌ أن أهمّها ثلاث» في مقدّمتها الحجة التي بنى عليها 
الشافعي حجّبّة القياس. وهي في رأيه نصٌ لا قياس. أما الآية الثانية فهي التي عوّل 
عليها أغلب الأصوليين؛ وهي تتضئن الأمر بالاعتبارء وهذه الآبة في نظره لا تمثل 
حبّة مقبولة» لأن الاعتبار في اللغة العربيّة لا يدل على القياس» بل العبرة تعني 
التعجب فقط237. والآية الثالثة هي 3 كَدَلِكَ يح أَشَّدُ الْمَوْقٌّ4 (البقرة: 73]. ١‏ 


وقد انتقد هذا الفقيه الطابع الانتقائي في تأويل الأصوليين لبعض الآيات التي 


(49) ابن حزمء المحلى» 56/1. 

(50) حقّق هذه «الرسالة» سعيد الأفغاني. 

(51) جعل ابن حزم الباب الثامن والثلائين من الإحكام بعنوان «في إبطال القياس في أحكام 
الدين» واستغرق 173 صفحة. أما الباب التاسع والثلاثون فقد وسمه ب «في إبطال القول 
بالعلل في جميع أحكام الدين» . 

(52) ابن حزمء الإحكام. 370/7. 

(53) المصدر نفسه. 389/7. 
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اعتمدوها لإثبات القياس» فهم يعتمدون على جزء من الآية ويهملون البقية» من 
ذلك احتجاجهم بهذا الجزء من الآية [الساء: 83]. وإضرابهم عن أول الآية لَمَلِمَهُ 
م 8 عم 


ين يتَبطة مِنهٌ» ادساه: دها. وإضرابهم عن أول الآية طول رَدُوهُ إل الول 
0118 ” ممع م 
وَإِلْت أوْل الأْمَره [الساء 183 . 


ومحصلة نقد ابن حزم في هذا السياق أن القرآن لا يحتوي آيات تشير 
صراحة إلى إمكانية الأخذ بالقياس» وأن الآيات التي احتجٌ بها مثبتوه وضعت في 
غير مواضعها. 


وينتقل إثر هذا إلى نقد حجج إثبات القياس من الحديث» فيذكر ثماني منها 
بسندها الكامل ومتنها لتيسير نقد هذين المستويين» من ذلك حديث (إذا كنت إماما 
فقس الناس بأضعفهم»*”©2. فهو في نظره لا يعتدٌ به لأن ضمن رواته طلحة بن 
عمروء وهذا الراوي ركن من أركان الكذب ومتروك الحديث عند ابن حزم”*. 
ومن ذلك أيضاً الحديث التالي : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد 
فأصاب فله أجران2©”“. وهذا الحديث حسب الفقيه الظاهري ليس فيه للقياس أثرء 
لا بدليل ولا بنص ولا للرأي أيضاء وإنما فيه إباحة الاجتهاد فحسب67. 

وقد توقف صاحب الإحكام لإبطال الاحتجاج بأهمٌّ حديث عند مثبتي 
القياس» وهو حديث معاذء فعدّه ضعيف السند لأنّه روي عن قوم مجهولين» وفي 
سنده الحارث بن عمروء وهو مجهول عند المحدثينء واتهمه بأنه موضوع 
لتعارضه مع الآيات التي تقر أن القرآن بيّن كلل شيء» على غرار الآية «إما فَرَطْنَا في 
لْكَبٍ من شَْو# الأنعام: 8:. وصرّح ابن حزم أنّهِ كان في التابعين الراوين عن 
الصحابة خبث كثير وكذب ظاهرء من أمئال الحارث الأعور وغيره ممّن شهد عليه 
بالكذب» فلا يجوز أن تؤخذ رواية عن مجهول لم يعرف من هو ولا ما حاله. ورد 
على لجوء بعض مُثبتي القياس إلى الادعاء أن هذا الحديث منقول نقل الكافة» أي 


(54) لم نجد هذا الحديث إلا عند ابن حزمء الإحكام. 7/ 409. 

(55) المصدر نفسهء 409/7. 

(2)56 هذا الحديث ورد في الصحيحين حسب الشربيني في مغني المحتاج , 04 وانظر ابن 
حزمء المصدر نفسهء 419/7. 

(57) المصدر نفسهء 419/7. 
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بطريقة التواترء وكشف ظاهرة التوظيف المذهبي للحديثءه وأقر أنه لا أحد يعجز 
عن أن يدعي في كل حديث مثل هذا. ولعل هذا ما جعله يستخلص أن ما لا شك 
في أنّه تقل نَقْلَ تواتر يوجب العلم الضروري هو النص القرآني» وبناء على هذا 
يعتقد ابن حزم أن حديث معاذ لا ذكر فيه للقياس ألبتة» وإنما فيه ذكر للرأي 
المختلف عن القياس» وأنه معارض بحديث آخر رواه علي عن الرسول هو (إن 
الله سيهدي قلبك ويئبت لسانكء. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى 
تسمع من الآخر كما سمعت من الأولء فإنّه أحرى أن يتبيّن لك القضاء»”*. 

وينتقد إثر هذا حجج مثبتي القياس من إجماع الصحابة. يقول : «واذعى بعضهم 
- دون مراقبة ‏ إجماع الصحابة على القول بالقياس» وهذه مجاهرة لا يعدلها في القبح 
شيء أصلاً» وباليقين نعلم أنّه ما روي قط عن أحد من الصحابة القول بأن القياس حقٌ 
بوجه من الوجوه. لا من طريق تصحّ ولا من طريق ضعيفة؛ إلا حديثا واحدا نذكره إن 
شاء اللَّهِ بعد فراغنا من ذكر تمويههم بدلائل الإجماع» وهو لا يصح ألبتة»”” . وينطلق 
ابن حزم في تفصيل رأيه من مقدماتٍ نظرية» منها اقتصار إجماع الصحابة على إيجاب 
ما ورد في القرآن مما لم يصح نسخه وما قال الرسول» وعلى أنه لا يحل لأحد أن يحرّم 
ولا يحلل ولا أن يوجب حكماً لم يأت به اللّه ولا الرسول. وفضلاً عن ذلك يرى ابن 
حزم أن عدد الصحابة عشرات الألوف» وقد روى الحديث منهم ألف وثلاثمائة ونيف 
مذكورون بأسمائهم» فما منهم أحد روي عنه إباحة القياس ولا أمر به ألبتة» ولم يقل 
أحد منهم بالعلل ولا أحد من التابعين» وإنما هو أمر حدث في أصحاب الشافعي 
واتبعهم عليه أصحاب أبي حنيفة ثم تبعهم فيه أصحاب مالك. وإثر هذا يقدّم أحد 
عشر شاهداً من أدلّة الإجماع عند مثبتي القياسء وأوّل هذه الشواهد الاحتجاج 
بإجماع الأمّة على تقديم أبي بكر إلى الخلافة وأن ذلك قياس على تقديم النبي له 
إلى الصلاة» ويرد على هذه الحجة بأن الرسول قد استخلف عليًا على المدينة في 
غزوة تبوكء. آخر غزواته» وقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين يدخل فيهما 
الصلاة والأحكام أولى من قياس الاستخلاف على الصلاة وحدها©. 


(58) ابن حزمء المحلى. كتاب الأقضية. وهو على شبكة الإنترنت بالعنوان التالي: 
21-6111 , بزالتابزا 

)259 ابن حزم الإحكام, 77. 

(60) المصدر نفسهء 423/7. 
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ويلاحظ الفقيه الظاهري حين ينتقل لبيان أقوال الصحابة وفتاواهم التي استند إليها 
مثبتو القياس أنّها ليست واضحة المعالم» ولا ذكر فيها للقياس إلا في الرسالة المنسوبة 
إلى عمر بن الخطاب والموجّهة إلى أبي موسى الأشعري» فهي تتضمّن الجملة التالية : 
«اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور». غير أن هذه الرسالة في نظر ابن حزم «موضوعة 
مكذوبة عليه» وراويها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه ساقط بلا خلاف» وأبوه 
أسقط منه6'”0؟» ولفظ هذه الرسالة يؤكد كذلك أنّْها موضوعة. والرسالة الصحيحة عن 
عمر حسب ابن حزم تختلف عن النصٌ المعروف المتضمّن الأمر بالقياس. وبناء على 
هذه المعطيات يستخلص أنه لم يصح عن أحد من الصحابة القول بالقياس» وأنهم 
لم يعرفوا قط العلل التي لا يصمّ القياس إلا عليها عند القائل به وأنّه بدعة حدثت 
في القرن الثاني ثم فشا وظهر في القرن الثالث كما ابتدأ التقليد والتعليل للقياس في 
القرن الرابع وفشا وظهر في القرن الخامس. 


ولم يكتف ابن حزم بنقد الحجج النقلية لمثبتي القياس بل حاول دحض 
براهينهم النظرية العقلية كذلك» فابتدأ برد الحجة المتمئّلة في عدّ القياس من باب 
الاستشهاد على الغائب بالحاضر لأنّه لا يوجد في الدين ما هو غائب عن المسلمين 
خاصة أن النصّ القرآني صريح في اكتمال الدين «آلوَمَ أَكمَلتٌ لَكْم دِيتَكْ» [المائدة: 
. كما نقد القول بالتشابه بين الأشياء» وأنّه يوجب أن يحكم للمتشابهين بحكم 
واحدء وذهب إلى أن الشيئين إذا تشابها في صفة ما فهما جميعاً فيها مستويان 
وليس أحدهما أولى بتلك الصفة من الآخرء ولا أحدهما أصل والثاني فرع» ولا 
أحدهما أولى بأن يكون قياساً على الآخر من أن يكون الآخر قياساًء كزيد ليس 
أولى بالآدمية من عمروء وكذلك الشرائع؛ ليس سمن المدينة إذا مات فيه الفأر 
وهو مائع بأولى أن يراق من سمن مصر”*©”. ولعل ما يبرّر رأي ابن حزم هذاء أن 
التشابه بين الأشياء يخفي اختلافها أو يسكت عنهء وأنّه ليس المسلك السليم إلى 
الحكم»ء فالقاعدة التي خلص إليها أن كل ما اندرج في نطاق نوع واحد فحكمه 
مستوء سواءًٌ وقع التشابه بين الشيئين أو لم يقع. وهكذا سعى هذا الفقيه إلى إبطال 
التشابه وعياً منه أنه أساس معرفي يتأسّس القياس الشرعي عليه. 


(61) ابن حزمء المحلّى» 61/1. 
(62) راجع ابن حزم الإحكام. 474/1. 
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وكل هذه الجهود النقدية لا يعتبرها ابن حزم يقينية» لذلك يمر إلى عرض 
البراهين القطعية على إبطال القياس. وهي النصوص القرآنية أولاً ثم الأحاديث. 
وبهذا يشترك مع المثبتين في الإيمان بسلطة النصء وما يقتضيه ذلك من أن النص 
لا يواجهه إلا نص مثله. ومن أمثلة الآيات التي احتجٌ بها كايا ادن امنا ل 
نُقَدِمُوا بين يَدَي أله ورسُوليء» [الحجرات: ] والآية ولا تَقَفٌ ما لبس لكَ يه عِلْم»ك 
[الإسراء: 136 وغيرهما. وبناء على هذا يقرّر هذا الأصولي المبدأ الأساسي الذي يفسّر 
موقفه من القياس». وهو «أن النصّ مستوعب لكل حكم يقع أو وقع إلى يوم 
القيامة» ولا سبيل إلى نازلة تخرج عن هذه الأحكام الثلاثة»””©. ويقصد بها القرآن 
والسئة والإجماع. وهكذا ذهب ابن حزم أيعد من الشافعي» فلئن أقرّ صاحب 
الرسالة أنَ كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازمء فإن ابن حزم يقرّر أن كل نازلة فيها 
نص موجودء وهذا من شأنه تضخيم سلطة النصوص وإلغاء دور العقل والاجتهاد. 
ويتجلى تكريس دور النص في قوله إن الأحاديث الصحيحة جاءت عن الرسول 
بإبطال القياس» وهذا يناقض قوله السابق : «فنحن نبرأ إلى الله من كل دين حدث 
حدم ولو كان القبافن قا لما أغفل. رهيول الل يانه والحمل به :00 .هذا 
التناقض وقع فيه ابن حزم من جديد حين ذكر آثاراً كثيرة للصحابة والتابعين تدل 
على نفي القياس» منها قول ابن سيرين : «القياس شؤم وأول من قاس إبليس 
فهلك. وإنما عبدت الشمس والقمر بالقياس)””. فهذا إقرار منه بأن الصحابة 
والتابعين عرفوا القياس وأنكروه» والحال أنّه رفض معرفتهم به أثناء ردّه على 
احتجاج مثبتي القياس بإجماع الصحابة. 

ويبدو أن دوافع عدّة وراء اتجاه ابن حزم إلى رفض حجّيّة القياس» منها 
محاولته إنشاء نظام إيديولوجي جديد خاص بالأمويين الذين يدعمهم» يكون 
مواجهاً لأنظمة الدول الأخرى التي تعارضهم,؛ كالدولة العباسية في المشرق. 
والمعلوم أن هذه الدولة ناصرت أهل القياس مثل أبي حنيفة وأتباع مذهبه 
والمعتزلة. يقول محمد عابد الجابري في هذا الشأن : «إن ظاهرية ابن حزم كانت 


(63) ابن حزمء الإحكامء 8/ 498. 
(64) المصدر نفسهء 422/8. 
(65) المصدر نفسهء 8/ 509. 
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موقفاً سياسيّاء لا بل إِنْها كانت السلاح النظري الذي تواجه به الدولة الأمويّة هناك 
خصميها التاريخيين» الفاطميين في مصر والعباسيين في بغداد)”©". وهذه القراءة 
التاريخية لظاهرية ابن حزم وموقفه الأصولي يمكن دعمها بمثالين على الأقل» 
أولهما دفاع ابن حزم عن ضرورة أن يكون الخليفة من قريشء. أما الثاني 
فهو مايرويه عن معاوية في سياق إبطال القياس» يقول : كان محمد بن 
جبير بن مطعم يحدّث أنه كان عند معاوية في وفد من قريشء فقام 
فحمد اللّه وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : «أما بعد فإنّهِ بلغني أن رجالا منكم 
يحدّثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول اللّه يِه فأولئك 
جهالى)67, 


ويمكن أن ننظر إلى مواقف ابن حزم من الزاوية الأبستمولوجية المحضء 
فنرى فيها مشروعاً فكريًا فلسفي الأبعاد يطمح إلى تأسيس البيان وإعادة ترتيب 
الصلات بينه وبين البرهان (المنطق والفلسفة) مع إقصاء العرفان أو التصوف إقصاء 
تامًا. ولعل ما يمنح لهذا المشروع الفكري أهميته التاريخية طابّعه النقدي من جهةء 
وخلوّه من هاجس التوفيق أو الجمع بين النقل والعقل من جهة أخرى» فقد تجاوز 
صاحبه ذلك إلى مرحلة الثورة النقدية على الفقهاء والنحاة» مبطلاً أدلتهم المبنية 
على الظن مبتغياً تأسيس الشرع على القطعء وهذا المقصد لا يتحقّق في رأيه إلا 
عن طريق الاستعانة بعلوم الأوائل» وفي مقدمتها المنطق اليوناني والمنظومة 
الأرسطية. وينتج عن هذا قبوله القياس المنطقي. وهو الاستدلال الذي تترتّب فيه 
النتائج بطريقة متسلسلة» ويسمّي هذا القياس «الجامعة» أو «السلجسموس» (يحافظ 
بهذا على الاصطلاح اليوناني 695 ررأساسه ترتيب قضيّة عن قضيّتين 
ولزومها عنهما بكيفية ضرورية. أمَا قياس الفقهاء فهو استقراء يتمثل في «أن تتبع 
بفكرك أشياء موجودة يجمعها نوع واحد وجنس واحد ويحكم فيها بحكم واحد 
فتجد في كل شخص من أشخاص ذلك النوع أو في كل نوع من أنواع ذلك 
الجنس صفة قد لازمت كل شخص مما تحت النوع أو في كل نوع تحت الجنس 
أو في واحد من المحكوم فيهمء إلا أنه ليس وجود تلك الصفة مما يقتضي العقل 


)266 محمد عايد الجابري» تكوين العقل العربي ‏ ص 001 
67( اي حزم الإحكام. 8. 
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وجودها فى كل ما وجدت فيه ولا تقتضيه طبيعة ذلك الموصوف فيكون حكمه 
واقتضته طبيعته أن تكون تلك الصفة فيه ولا بد)”. 


ويظهر أن موقف نفي القياس عند المذهب الظاهري ترك أثره الواضح إثر 
القرن الخامس وخارج بلاد الأندلس» وهو ما استدعى الردّ الستي عليه”. لكن 
هذا لا يعني اختلاف ابن حزم الجذري مع الموقف السئيء. كما هو الحال مع 
إبراهيم النظام. فهذا المتكلّم المعتزلي ينكر القياس لأنّه يعتبر أن الإنسان ليس 
مطالباً في كل مظاهر السلوك أن يعود إلى الشريعة مما يؤدّي إلى الاستغناء عنها 
فيما لا نص فيهء أمَا موقف ابن حزم فإنّه مختلف. إذ يعتبر أن كل ما لم يرد فيه 
نع افحكيه الاباسة 


ولا يلاحظ المقارن بين آراء ابن حزم والآراء السنْيّة تناقضاً جوهرياً. فهو 
يتمق معها في أغلب ما أثبتته» وخلافه معها يكمن أساساً في التبرير النظري 
للأحكام المستقرة منذ القرن الثاني للهجرة» ففي نظره لا تعد المشروعيّة التي 
يضفيها القياس على الأحكام كافية» بل من اللازم وجود مشروعية أقوى تستند 
أساساً إلى النصوص التأسيسية. 


2 نفى القياس عند الشيعة 


تعد الشيعة بمختلف مذاهبها من أكثر الفرق الإسلامية تأكيداً على إبطال 
القياس الشرعي منذ القرن الثاني للهجرة وإلى عصرنا هذاء وهذا يعني أنْ محاولة 


(68) ابن حزمء التقريب لحد المنطق» ص 164-163. 

(69) يخبرنا الحجوي أن ابن أبي الدنيا الصمدفي الأندلسي (ت 684 ه) وهو مالكي استقرٌ 
بتونس كتب عدة مؤلفات» منها جلاء الالتباس في الرد على نفاة القياس. راجع الفكر 
الساميء. المرجم المذكور 234/2. ولعل ابن أبي الدنيا يرد بكتابه هذا على الظاهرية 
نفاة القياس الذين كانوا موجودين بتونس فى عهد الدولة الحفصية. يقول الأبى : كان 
ابن الحباب من شبوخنا يحكي أنه كان بتونس جماعة من الظاهرية فكان بعضهم 
يشئع ويقول القط أفقه من مالك في المسألة.. .". راجع شرح الأبِى على مسلم. 
4 271-270. 
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محمد بن الجنيد (ت 381 ه) لم تجد القبول790) وإنما جوبهت برفض تبدذى من 
خلال كثرة ما صئفه الشيعة فى إبطال القياس"7. 


ويعتبر ما كتبه القاضي النعمان من أقدم ما وصلنا من الشيعة الإسماعيلية في 
هذا الشأن. وهو ينطلق من فكرة عامّة ترفض تأسيس التشريع على النظر العقلي» 
سواءٌ كان فرديًا أو جماعيّاء وإنما الاستناد في نظره ينبغي أن يكون إلى القرآن 
والسئة مباشرة. فإن لم يوجد الحكم في هذين المصدرين ينبغي التوججه إلى أولي 
الأمر وأهل الذكرء وهم أئمّة الشيعة. ويرتكز نقد النعمان للقياس على محاور 
ثلاثة, أوْلها طبيعة القياس» وفي هذا المجال نقد المفهوم السئّي للقياس القائم 
على تشبيه الشيء بالشيء في حين أنه يرى عدم جواز قياس شيء على شيء حتى 
يكون موافقاً له في التشبيه من جميع جهاته. وهذا في نظره مستحيل الوجود”””. 
أما المحور الثاني فهو يقوم على بيان خطأ التبريرات الدينية للقياس» وفي المحور 


(70) محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي من أعيان الإمامية له مصتف في 
الأصول بعنوان كشف التمويه والإلباس على أغمار الشيعة في أمر القياس. وترئُب على 
ذلك اتهامه باستخدام القياس والرأي وإهمال مؤلفاته بسبب سيطرة مدرسة المحذثين. وقد 
نقده الشيخ المفيد في رسالة موسومة ب النقد على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. وبعد 
قرئين من وفاته أصبحت آراؤه محل إجلال. ويسعى الباحثون الشيعة المحدثون إلى تبرثة 
هذا العالم من تهمة استعمال القياس» من ذلك أن عنوان مؤلفه قد تغيّر ليصبح كشف 
التمويه والالتباس في إبطال القباس. راجع حسن الصدرء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» 
المرجع المذكورء ص 311» كما ينص علي الحسيني السيستاني على أن نسبة العمل 
بالقياس لابن الجنيد وردت فى عدّة كتب لكنه يحتمل أن تكون النسبة فى غير محلها 
بمقتضى تتبّع استعمال كلمة القياس» فلعلّ المراد بها في نظره ما يعبّر عنه بالموافقة 
الروحية للكتاب والسئة...©. انظر بقية استدلاله في كتابه الرافد في علم الأصول. 
ص 12-11. 

(71) نذكر مثلاً كتاب أبي سهل النوبختي (ت 260 ه) الموسوم ب إبطال القياس» وكتاباً بنفس 
العنوان للمتكلّم الشيعي أبي منصور الصرام النيسابوري (من أهل القرن 3 ه)» وللشريف 
المرتضى والشيخ المفيد إسهامات في إبطال القياس في رسائل مستقلة أو ضمن كتبهما 
الأصوليّة والكلامية. من ذلك بحث بعنوان: «بطلان الاجتهاد والقياس».» ضمن كتاب 
المرتضى الشافي في الإمامة. الجزء الأول. 

(672 القاضي النعمان. اختلاف أصول المذاهب؛ المصدر المذكورء ص 131 وص 155. 

(73) التعمان» المصدر نفسهء فصل «ذكر أصحاب القياس والردٌ عليهم»؛ ص 157-156. 
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الثالث يتطرّق النعمان إلى سوء استخدام مؤسسي المذاهب السنيّة للقياس وخاصّة 
أبو حنيفة والشافعي””'» ويستخلص من ذلك أن القياس لا يدل إلا على اتباع 
الظنْ والهوى المذمومين في النصٌ القرآني» وعلى هذا الأساس يرفض أن تكون 
أحكام الدين بيد البشرء فالله وحده يتولّى الأحكاه77. 


وهذا الموقف الذي نجده فى خاتمة كتاب النعمان يخبر عن حالة الشكوى 
أل الها عترت عنها اليه لفل اناوه الى عن الكلاية مه ليها اوبكر 
وعمر من علي بن أبي طالب في نظرهم. كما ينبئ عن إصرارهم على إرساء 
منظومة إيديولوجية شيعيّة تواجه المنظومة السئيّة وتتحدذاهاء خاصّة أن الستَتِين كانوا 
يحيطون بالفاطميين منذ قيام دولتهم في إفريقية”. 


وفي نفس الإطار أبطل الشيعة الإماميّة حجّيّة القياس في كتبهم ومناظراتهم 
المتعدّدة مع السئيِين» من ذلك أن الشيخ المفيد نصّ على تضليل من يعتمد القياس 
في أمور الشرع”. وقد نقل إلينا الشريف المرتضى استدلال المفيد على إبطال 
القياس بشكل مفصّل”*©»: وتواصل هذا الموقف من خلال الشريف المرتضى. 
يقول : «والذي نذهب إليه أن القياس محظور في الشريعة استعماله» لأنَ العبادة لم 
ترد به وإن كان العقل مجوّزاً ورود العبادة باستعماله»”". وقد رسّخ الشيخ 
الطوسي في كتابه العدّة في أصول الفقه هذا الاتجاه عن طريق المبالغة في نفي 


(74) انظر تفصيلاً موجزاً لهذه المحاور لدى روبار برنشفيك». «احتجاج فاطمي ضد القياس»» 
فصل من كتاب .75-84 .هم ,(1976 ,قذعةط) ,عنومامسجعادا' ل عمفيسظ 

(75) النعمان. اختلاف أصول المذاهب. ص 183. 

(76) راجع في هذا الشأن موقف أبي عثمان سعيد بن الحدّاد (ت 303 ه) المناصر للقياس 
حتى في حضور قادة الفاطميين في بداية عهدهم. النعمان. تأويل الدعائم.؛ ص 361. 

(226»77 يقول: «وليس عندنا للقياس والرأي مجال في استخراج الأحكام الشرعيّة ولا يعرف من 
جهتها شيء من الصواب» ومن اعتمدها في المشروعات فهو على الضلال». «مختصر 
التذكرة بأصول الفقه» ضمن كنز الفوائد للكراجكي. 28/2. 

(6»78 الشريف المرتضى» الذريعة إلى أصول الشريعة. 2/ 683. 

(79) الشريف المرتضىء» الذريعة. 2/ 675. وانظر أيضاً قوله: «إن الاجتهاد والقياس لا يثمران 
فائدة ولا ينتجان علماً فضلاً عن أن تكون الشريعة محفوظة بهما». الشافي في الإمامة؛ 
16/1 . 
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القياس. وانطلق في هذا المجال من تفنيد حجج مثبتيه النقلية» ومن حجج النظّام 
والظاهرية ليصل إلى أهمْ مستند يشرّع إبطال القياس» وهو قيامه على الظِنّ لا 
القطع. يقول : «ويلحق بهذا (غياب الدليل النقلي على القياس) في القوة الطريقة 
التي كان ينصرها شيخنا (الشيخ المفيد) من منع حصول الظنّ وفقد الأمارات التي 
يحصل عندها الظن»”. ويبدو أن هذا الموقف يفسّر أساساً بالخضوع لسلطة 
السلف من أعلام المذهبء لذلك يعتبر الطوسي أن من أقوى الحجج في إنكار 
القياس إجماع الطائفة المحقّة من الشيعة على ذلك وتواتر الأخبار عن أبي جعفر 
الباقر وأبي عبد الله الصادق بذلك17©. 

والملاحظ أن بعض العلماء الذين منعوا الاجتهاد ونفوا القياس كالمفيد 
والمرتضى والطوسي أخذوا بهما عملياً في كتبهم الفقهية”*'» وأن الموقف الشيعي 
سيتغيّر بعد قرن من وفاة الطوسي على علماء مدرسة الحلة» فبداية من الشيخ نجم 
الدين جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحلي (ت 676 ه) وقع فصل القياس 
عن الاجتهاد”*: ودأب الشيعة من بعده على نبذ القياس وتشريع مبدأ الاجتهاد. 
ويُعزى هذا التحوّل إلى إلحاح الحاجة وكثرة القضايا الطارئة مما استدعى فتح 
مجال الاجتهاد حتى في المسائل التي أحكم غلقهاء على غرار ما يتوقف منها على 
وجود الإمام» كالجهاد والجمعة وإقامة الحدود. 


خاتمة 


يُنبئ النظر في القياس أن حجّيّته مسألة خلافية بين ممثْلي الفكر الإسلامي» 
وهو مؤشر على غياب نصٌ صريح وقطعي يثبت هذا الأصل أو ينفيهء لذلك 
لاحظنا أن حجج المثبتين والنفاة كانت تتطوّر وتتنوّع دون وعي أصحابها بالبُعد 
التاريخي للنصوص المحتجٌ بها. 


(80) الطوسيء عذة الأصول. 652/2. 

(81) يُروى عن جعفر الصادق قوله: «إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من 
الحق إلا بُعداً». الكليني؛ أصول الكافي» 75/1. 

(82) انظر شفيق شقيرء نظرية ولاية الفقيه وتداعياتها في الفكر السياسي الإيراني المعاصر .وهو 
منشور بالإنترنت على الموقع زاع2. 22ع21[326. بقارت 

(83) انظر الحلّي؛ معارج الأصول. 179/1. 
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ولئن كان إثبات القياس يبتغي تبرير المنظومة الفقهية القائمة فإن نفيه يعبر عن 
أصوات الاحتجاج على الاختلالات التي طبعت هذه المنظومة» ذلك أن أحكامها 
لا تسير وفقى منطق واحد متجانس بل تدخل فيها الاعتبارات الذاتية والفئوية» وفي 
هذا المجال ساهم القياس في تكريس المرتبة الاجتماعية» لأنّ مباحثه ف 
مصطلحات ومفاهيم كثيرة» كالطرد والشبه وتخريج المناطء يعسر على المسلم 
العادي غير المختص فهمهاء وهذا ما يؤدي إلى حصر المعرفة فيمن يخوضون في 
هذه المسائل دون غيرهم. كما أذّى القياس إلى تسييج الاجتهاد والفتوى» حتى أنه 
لم تعد تقبل أيّة فتوى تخالف القياس”**©. وأثّر أيضاً في التنظير الفقهي والسياسيء 
فأسهم في ترسيخ إقصاء غير السئْيّين من المشاركة السياسية ومن تولي المناصب 
السياسية والدينية» من ذلك رفض تولية القضاء لمن ينفي القياس”*©. 

ولعل من أهمّ مظاهر الوهن الذي اتسم به التنظير للقياس تكريسه الاعتماد 
على الظنّ لا القطع. فعمليّة تمديد الحكم من الأصل إلى الفرع إنما تتأسّس على 
ظَنَ القائس بأن حكم الأصل تبرّره صفة أو خاصية معيّنة فيف هي علة الحكمء 
وأنّه لما كانت هذه العلة موجودة في الفرع فحكمه حكم الأصلء. ومع هذا فإن 
مثبتي القياس يعلنون أنه يؤذي إلى إصدار حكم الله لا حكم البشر في الوقائع التي 
ا 

وقد انطلق بعض المفكرين المحدثين من هذه الثغرات ومن غيرها للدعوة إلى 
تجديد القياس وتخليصه من القيود التقليدية والمعايير المنطقية الصورية التي حكمت 
عليه بالعقم» وذلك عن طريق فهم مقاصدي للشريعة يحذ من التشبث بحرفية 
النصوص . لكن هل نجح ذلك في إخراج القياس من المأزق الذي آل إليه؟ 


(2)84 يقول القرافي: «كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فيه فتياه فيه على خلاف الإجماع أو 
القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله 
للناس ولا يفتي به في دين الله". أنوار البروق في أنواع الفروق. الفرق بين قاعدة من 
يجوز له أن يفتي وبين قاعدة من لا يجوز له أن يفتي. راجع موقع جامع الفقه 
الإسلامي. 

(85) راجع الماوردي. الأحكام السلطانية؛ ص 132. 


(86) انظر عبد المجيد الشرفي» الرسلام بين الرسالة والتاريخ ‏ ص 168. 


خاتمة الباب الثانى 


لقد كان تأسيس حجّيّة الأصول الفقهية مسألة حيويّة فى النظرية الأصولية 
لأهل السنّة أو الشيعة أو الإباضية» ومبتغاهم البرهنة على في هذه الأصول 
وبداهتها وقطعيتهاء لذلك اعتُبر اللَّهُ مصدرّها. يقول السمعاني : «الإجماع حجّة من 
حجج الشرع ودليل من دلائل الله تعالى على الأحكام. وهو حبّة مقطوع بها0"". 
وقد وظف الأصوليّون في سبيل تحقيق حجّيّة الأصول رصيداً ضخماً من الحجج 
من النقل والعقل» وهذا الرصيد كان يزداد كلما كانت ححيّة أصل ما تتعرّض إلى 
النقد والاعتراض أو تعد أقلّ قوّة من حجّيّة بقيّة الأصول. وكان ما يبرّر هذا 
الصنيع معطى ثقافي يتمئّل في اعتبار القدامى أن الكثرة العدديّة تؤدي إلى اليقين» 
على غرار التواتر والإجماع اللذين يقومان على الأعداد الوفيرة من الرواة أو 
المجمعين. لكن ما فات الأصوليين أن كثرة البراهين لا يمكن أن تنهض شاهدا 
على صحّة أصل ماء لأنْ العبرة بمدى قوّة الحججة ومناسبتها لما يحتجّ له وليست 


عه التصحد: 


ويلاحظ المتأمّل في مسائل حجيّة الأصول أن الطابع النظري يطغى على 
خطاب الأصوليين» وأن الإشارات إلى الواقع تكاد تكون منعدمةء وهذا التغييب 
متعمّد في نظرناء لأنّه يثير إشكاليّات تاريخية حاول الأصوليون القفز عليها. ولأنه 
يتعارض مع غاياتهم في شرعنة الأصول وإلباسها لباساً دينيًا مفارقاً للواقع ومن ثمة 
تيسير توظيفها لتحقيق غايات دنيوية شتى» من قبيل تكريس سلطة العلماء 


(2)1 السمعاني. قواطع الأدلّة. 462/1. 
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وأصحاب النفوذ. وفي هذا المستوى يبدو جليًّا أن حجّيّة الأصول ترتبط بالواقع 
التاريخي لا في مستوى النشأة والتطوّر فحسب بل على صعيد الغايات والمرامي 
كذلك. 


وتروم دراستنا لهذه الأصول كشف هذا الجانب المُغيّب في المدؤنة 
الأصولّة» ذلك أنه من غير المجدي استعادة حجج الأصوليين كما يفعل الباحثون 
التقليديونء وإثما الحاجة الملخة تكمن في طرح التساؤلات المتصلة بخلفيّات 
مياحث الحجّيّة. فإن مجرّد وجودها ينبئ عن عكس النتيجة التي ينشدها 
الأصوليون وهي بداهة الأصول. فإن كانت بديهية ما الحاجة إلى مزيد تثبيتها 
بالنقل والعقل ؟ وإذا كان الأصوليون يُقرّون حجّيّة الأصول الأربعة الأساسيّة» وهي 
القرآن والستّة والإجماع والقياسء» فهل هناك إجماع بين ممئّلي الفكر الإسلامي 
بالخصوص ثم تطوّر مع الأصوليين اللاحقين» وبناء على هذا بقي المسلمون قرناً 
ونصفاً بعد وفاة الرسول دون أن يستندوا إلى الأصول كما أقَرّها الشافعي بالترتيب 
المعروف في رسالته» وهذا يعني أن أقرب الناس إلى عهد الرسول وصحابته 
وتابعيه لم يكن لديهم هاجس احتواء الواقع وقضاياه وسلوك الناس وأعمالهم عن 
طريق معايير موحدة. وإذن فإن عمل الشافعي ليس سوى اجتهاد حَكَمَنْه ظروف 
تاريخية معلومة تمئّلت في الفوضى التى سيطرت على الفقه نتيجة اختلاف 
الاجتهادات والمذاهب وصراع أهل الحديث وأصحاب الرأي» وكثرة الوضع في 
الحديث. وبروز المطاعن في القرآن وغيره من أصول الدين من غير المسلمين 
ومن المسلمين في الآن نفسه. 


ولئن حظي عمل الشافعي بحفاوة بالغة في الفكر السئّي ترجمها قبول 
الأصول التي أثبت حجَيّتهاء فإن الأمر يحتاج إلى الترويء لأنْ المقصود بهذه 
الأصول في أذهان الأصوليين لم يكن دائماً الشيء ذاته» بسبب التوظيف المذهبي 
للأدلة المستقاة من هذه الأصول وبسبب التعلق بمقولات ثبت التباسها بالطابع 
المذهبي والإيديولوجي, كالتواترء ذلك أننا لاحظنا أن كل مذهب وكل فرقة لها 
متواترها الذي يبرّر أطروحاتها. وفي هذا الصدد توقفنا مثلا عند المقصود بالإجماع 
لنرى هل له دلالة موحدة عند الأصوليين؟ فوجدنا بينهم اختلافاً شديداًء فهر 
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إجماع الصحابة تارة وإجماع علماء ء المدينة تارة أخرى وإجماع الأمة أو فريق 
منها فحسب طوراً آخر. ويتعمّق الخلاف حول الأصول عندما نقارن بين الأصول 
السئْيّة والأصول الشيعية؛ فلئن تركنا جانباً مسألة اتهام الشيعة بتحريف القرآن» 
وقبلنا جدلاً اتفاقهم مع أهل السئّة في صحة المدونة القرآنية» فإن الفريقين بينهما 
اختلافات كثيرة في تأويل نصوص هذه المدوّنة» خاضّة ما يوظف منها لتثبيت 
عقائد كل فرقة. وإضافة إلى ذلك فالسئّة لديهم ليس متفقاً عليهاء لأنْ الشيعة 
يعتمدون مرويات أتمّة آل البيت وأهل السئّة لا يعترفون إلا بأخبار الصحابة. 
وكذلك الإجماع والقياس مصدر تفريق لا توحيك ب بين الفريقين السئّي والشيعي» 
لأن الشيعة لا تقر بغير إجماع أثمّة آل البيت وترفض حَتيّة القياس؛ في مقابل 
إثبات السنّبِين له. 

وبقطع النظر عن الخلافات الكثيرة حول حجّيّة الأصول بين السنْتِين أنفسهم 
وبينهم وبين غير السنْيِينء فإن الحجج التي يعتمدها كل فريق لإثبات الأصول غير 
صريحة وغير قطعية الدلالة وإنّما هي مستندات يوجهونها عن طريق التأويل خدمة 
لأغراضهم» وقد يلجأون في هذا المجال إلى حجج ضعيفة أو موضوعة؛ فيبدو 
أن هاجس تأصيل الأصول تَعُْلْبَ عليهم فأضحى التوسّل بكلّ الحجج الممكنة 
مشروعاً دون النظر الكافي في صحّة تلك الحجج وفي مدى ملاءمتها للمقام» 
وهكذا أنطقت الحجج بما يريد الأصولي تبليغهء وأقصيت الدلالات المخالفة» 
ثبت معنى وحيد لهذه الحجج يخدم احتكار كل فريق للحقيقة وتضليله للفرق 
الأخرى. 

وعلى هذا الأساس فإنْ دراسة حججيّة الأصول في ضوء التاريخ يؤدي إلى 
استنتاج أنها مجرّد اجتهادات بشريّة نسبيّة تاريخية محكومة بضغوط الانتماء 
المذهبي والسياسي للأصوليين وبحدود الثقافة السائدة ومقتضيات الزمان والمكان 
الخاص بكل أصولي» وإذن فإن تغليفها بالمقدّس ما هو إلا محاولة لتوظيفها في 
خدمة أهداف كريب ومذهبيةء خفيّة أحياناً وصريحة أحياناً أخرى. 


الباب الثالث 


أصول الفقه الفرعية 
ومحاولة التكيّف مع الواقع 


إن كلّ بحث يختصٌ بأصول الفقه والمسائل المترتّبة عليها لا يكون شاملاً إن لم 
يتطرّق إلى الأصول التي سمّيت فرعية أو تكميلية أو ثانوية. وقد اعتبرت كذلك لأنّها 
لا تستقل بذاتها في إثبات الحكم الشرعي بل لا بد لها حسب الأصولتين من مستند 
من المصادر الأصلية. وعلى هذا الأساس منحت لأصول التشريع الرئيسية الأوليّة في 
إظهار الحكم والأفضلية في مراتب الاستدلال» واعتبر أن اللجوء إلى المصادر الفرعية 
لا يتم إلا حين لا تسعف المصادر الأصلية الفقيه والأصولي بالحل الشافي. 

والظاهر أن أصول الفقه الفرعية نشأت تاريخيًا قبل الأصول الأساسية» لكن 
الشافعي منذ كتابة رسالته كرّس موقف تهميش هذه الأصول فلم يتطرق إلا إلى 
الاستحسان لنقضه؛ وبدأ منذ ذلك التاريخ جدل واسع بين ممئّلي المذاهمب 
الإسلامية حول الأصول الفرعية» وتعلق كل مذهب بأصل أو أكثر من أصل يدافع 
عنه ويثبت حَجَيّته» وهكذا بدأت مصادر أصول الفقه منذ القرن الخامس تخصصّصص 
فصولاً لهذه الأصول المختلف فيهاء وكأنّها بذلك تشير إلى أن أصول الفقه 
الأساسية متفق عليها. ويظهر أن ما دفع المدونة الأصولية إلى تخصيص مساحة 
لمناقشة حجّيّة هذه الأصول تفاعلها مع الواقع التاريخي الذي تنامى فيه الرجوع إلى 
هذه الأصول والجدل حولها. يقول فخر الدين الرازي في آخر مبحث «الكلام فيما 
اختلف فيه المجتهدون من أدلّة الشرع» : «واعلم أنَا إِنَما جمعنا هذه الوجوه لأن 
أكثر مناظرات أهل الزمان في الفقه دائرة على أمثال هذه الكلمات»0”". 


(1) الرازيء المحصول. 594/2. 


والملاحظ أن الأصول الفرعية تسمية في حاجة إلى مراجعة, لأنَ كثيراً من 
كتب الفقه تعتمد عليها بشكل رئيسي» كما أَنّهها تحتاج إلى مزيد النظر لأنها لم 
تكن محل اهتمام الفقهاء والأصوليين فحسب بل انتقل التعويل عليها إلى مجال 
أصول النحو والتصوّفء من ذلك اعتبار الإلهام مصدراً للتشريع عند بعض الفقهاء 
والمتصوّفة» على غرار ابن الصَّلاح في فتاويه وشهاب الدين السهروردي (ت 563 
ه) في بعض أماليه. 

كما ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار رؤيا النبيى حجة يلزم العمل بهاء وكذلك 
الهاتف الذي يعلم أنه حق07. 

وهكذا فإن أهمية أصول الفقه الفرعية عادت إلى البروز بعد محاولات 
الشافعية خاصة لطمسها فتعددت وتنوّعت. ولعلّ ضغط الواقع التاريخي الذي أثار 
قضايا جديدة على المسلمين هو الذي جعل الاكتفاء بالأصول الرئيسية غير ممكن». 
لهذا خصّصنا هذا الباب لبيان الموقف من حجّيّة ثلاثئة من الأصول الفرعية ومدى 
صلتها بالشرع والواقع. 


)2( انظر الزركشي» البحر المحيط. «دلالة الإلهام» ضمن كتاب الأدلة المختلف فيهاء 6/ 
104-3. 
)3( المصدر نفسهء 106/6. 


الفصل الأول 


العُرف بين النظريّة والواقع 


كان للعّرف دور مهم في التشريعات القديمة. فهو في التشريع الرّوماني 
مصدر أصليّ للأحكام؛ لذلك جمعت الأعراف والعادات في قانون الألواح الاثني 
عشرء وبقيت معتبرة حتى في أيّام يوستينيانوس (ت 0565م" القائل : «إن الشريعة 
غير المدوّنة هي التي تستحسنها العادة»'0. 

ويُطلق على العُرف في العيريّة «المنهاج»؛ وهو ممارسة دينيّة تتبعها جماعة 
من الئاس تلقائيًا من دون أمر توراتي مخصوص. ويعود المنهاج بشكل مستمر إلى 
ممارسة تتبئّاها أساساً مجموعة أو جهة ماء ويطلق عليها العُرف المحلّي (©آ 
00-قط عقطمنس)؛: وقد أكد حكماء المشناه (طقصطء341 18) كثيراً على ضرورة 
الخضوع للعُرف المحلي مصرّحين أنه لا ينبغي الانحراف عن عرف المنطقة التي 
يحيا فيها اليهودي لتلافي الخلاف”7. 


(2)1 هو الإمبراطور الروماني يوستينيانوس الأول الذي ازدهرت في عهده الحركة الفكرية والفنية. 

2( عن كتاب الأحكام (511610165م1 1.65) ليوستيتيانوس 9 1/2. نقلاً عن صبحي 
محمصاني» فلفة التشريع في الإسلام» ص 180. 

للك راجع فصل «010100136©» في المعجم المو سوعي لليهودية عنوةمةمماعنعات 101011041 

281-84 .مم ,(1993 ركقعهط) ,ء«كتوللال ال 
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وعند العرب قبل الإسلام كانت العادات ركنا ركيئاً لكلّ أنشطتهم وعناصر 
عيشهمء فلمًا ظهر الإسلام تغيّرت النظرة إلى العُرف لأنَ القرآن والسئة أضحيا 
أساس التّشريع. 


أ مفهوم الكُرف 


يتضح لنا من النظر في مفهوم العُرف اللّغوي في عدد من أمّهات المعاجم 
العربيّة أنّه يفيد عدّة دلالات حسيّة ومجرّدة» من أهمّها دلالة التتابع والتعاقب7 
ودلالة المعرفة» ثم تطوّر في اللغة ليفيد الأمر المعروف والمألوف والمستحسن”2. 
وانطلق السمعاني» الأصولي الشافعي؛ من هذا المعنى ليؤصّل أوْل مفهوم 
اصطلاحي للعُرف عثرنا عليه في المدوّنة الأصوليّة. يقول : «والعُرف ما يعرفه 
الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة»”©'. وهذا التعريف يقصر العُرف على مجال 
المعاملات بين التاس مما يفقده طابع العموم والشمول. وبرز في القرن السادس 
للهجرة انجاه في تعريف العُرف سيكون له امتداد وانتشار ملحوظ. تجلى في قول 
اللامشي : «والعُرف والمعروف ما استقرٌ في النفوس من جهة شهادات العقول 
وتلقّته الطباع السليمة بالقبول» والعادة ما استمرّوا عليه من حكم العقول وعادوا له 
مرّة بعد أخرى»””. 

وقد تأثّر بهذا التعريف علماء الحنفيّة خاصّة» من ذلك أن التمرتاشي (كان 
حيًّا سنة 1007 ه)ء يكرّره بحذافيره”*'»: وكذلك ابن نجيم' ويمكن نقد هذا 


)4( يقول ابن فارس فى تفسير مادّة #عرف»: «العين والرّاء والفاء أصلان صحيحان يدل 
أحدهما على تتابع الشّيء متّصلاً بعضه ببعض... ويقال جاء القطا عرفاً عرفاً أي بعضها 
خلف بعض»). مقاييس اللغة. 284/4. 

(20)5 يقول ابن منظور: «والعُرف والعارفة والمعروف واحدء. ضذ النكرء وهو كل ما تعرفه 
التفس من الخير وتطمئنّ إليه». لسان العرب. 155/9. 

(2)6 السمعاني. قواطع الأدلة في الأصول. 29/1. 

(267 راجم أصول اللامشي» المصدر المذكورء ص 84. 

(8) انظر محمد الخطيب التمرتاشي الحنفي: الوصول إلى قواعد الأصول. ص 322. 

)2.9 يقول ابن نجيم: «وذكر السراج الهندي في شرح المغني: العادة عبارة عمًا يستقرٌ في 
التفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السّليمة». الأشباه والتظائره ص 101. 
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المفهوم. لأنّه يأخذ بشهادة العقول وتلقي الطباع للعُرف بالقبول مع أن الأعراف 
تتفاوت وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فهل تختلف العقول والطباع السليمة 
0017 ف ثم إن الطباع السليمة مفهوم نسبي» فما هو سليم في مجتمع ما قد لا 
يكون كذلك في مجتمع آخرء وفي هذه الحالة ما هو مقياس قبول العُرف وتلقيه ؟ 
إن الأمر لا يعدو أن يكون نسبيًا ومتغيّراً حسب الزمان والمكان وغير ذلك. 

وظهر في القرن السابع تعريف مالكي للعادة انتشر خاصة بين علماء المذهب 
المالكي»؛ ويتمئل في قول القرافي : «العادة غلبة معنى من المعاني على الناس. 
وقد تكون هذه الغلبة في سائر الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس ذ في الهواء. وقد 
تكون خاصّة ببعض البلاد. كالنقود والعيوب» وقد تكون خاصة بيبعض الفرق» 
كالأذان للإسلام والناقوس للنصارىء فهذه العادة يقضى بها عندنا»”!" 
هذا التعريف لدى فقيه مالكي من القرن الثامن هو ابن فرحونء ذلك أنه يقرّر أن 
«العادة غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها»2". وقد قلّده علاء 
الدّين الطرابلسي الحنفي (ت 950 ه) فكرّر تعريفه حرفي!3". 

ويختصٌ تعريف القرافي بطابع الشمول» فهو ينظر أولاً في عادة الإنسان في 
صلته بجسده. فيستخلص أنه يكرّر يوميًا أفعالاً لا يستغني عنهاء كالأكل والتنفس»ء 
وهذه عادة عامّة لدى البشر فى كل مكانء» لكنّ العادة قد تكون خاضّة تختلف 
باختلاف الدين الذي يعتنقه الانسانء من ذلك أن للإسلام عاداته وللنصرانيّة 
عاداتهاء وقد تكون هذه العادة خاصّة بسبب الاختلاف الجغرافي. وهكذا ارتفع 
القرافي عن النظرة الضيّقة المقتصرة على حدود الفضاء الاسلامي ليكرّس مفهوماً 
للعادة شاملاً وجامعاً للبشر على تنوّع أعراقهم وبلدانهم وعقائدهم. 

وما هو لافت للنظر في هذا التعريف أن العادة أمر مشترك بين عدد كبير من 
الناس لهم رابط ما يجمع بينهم. وهو يختار في بداية تعريفه ألا يقيّد لفظ الناس 
بأيّ وصف ليكتسب طابع الشمول. 


ووجدنا 


(10) راجع محمد تفي ال ؛ الأصول العامّة للفقه المقارن. ص 419. 

(11) القرافيء شرح ننقيح الفصول. ص 440. 

(12) ابن فرحونء تبصرة الحتحام 662 

(13) علاء الدّين الطرابلسي؛ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام. ص .16١‏ 
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وعلاوة على ذلك فإن القرافي يقر أن «العادة يُقضى بها عندنا» مما يعني أنها 
في نظره واجتهاده وفي مذهبه المالكي تعذ مُلزْمةء» وهكذا يمكن اعتبار تعريف 
الغراوق: للماكة ىلغرف فيان الفرمغا تالقان :ووه لمر بي لأ يتين 
عنصرّي السلوك المتكرّر في جهة ما والإلزام» فالعُرف في نظر فقهاء القانون 
الوضعي هو اعتياد الناس على سلوك معيّن في ناحية من نواحي حياتهم الاجتماعيّة 
بحيث تنشأ منه قاعدة يسود الاعتقاد بأنّها ملزمة وواجبة الاحترام قانوناً وأنْ 


214) 


مخالفتها تستتبع إيقاع جزاء مادي» 
ب مستئدات حجية القرف 


قدّمت لتأصيل حجَّيّة الغُرف أدلّة نقليّة وعقليّة متنوّعة فى مقدمتها : 


1 الذليل القراني 


لم نعثر في المدونة الأصولية الفقهتّة في القرون الخمسة الأولى للهجرة إلا 
على إشارة وحيدة إلى التأصيل القرآني للعُرف في كتاب السمعاني قواطع الأدلة في 
الأصول. ففى سياق تقريره لححجيّة الكتاب بوصفه أصلاً لبقيّة المصادر التشريعيّة» 
اعتبر أن العُرف يرجع إلى القرآن يقول : «فإن قيل: هيئات القبوض في البياعات 
وكيفيّة الأحراز””'' في السرقة وغالب العقود في المعاملات ليس لها أصل في 
الكتاب ولا في السئّةء قلنا: قد قال اللّه تعالى ظحَذٍ الْمَيْوَ وأ بِلمرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ 
لهت » [الأعراف: 199]» والغرف ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة. 
فصار العُرف فى صفة القبوض والأحراز والنقود معتبراً بالكتاب)90". 


التشريعيّة المعترف بها وإلباسه لبوساً دينيًا ينفي عنه صفة الاستقلال بالتشريع» فقد 


 )14(‏ كم ,1ل .1 ,اتائوممح غلالعم المعل رع 5عع2 ناهد اع مملنقاكم علص ال علمطاغ54ا ,نامعن .لآ 
.3185-0 .مم ,1954 ,ؤلروط ,110 
(15) الأحراز: ج. حرزء وهو في اللغة الموضع الحصين وفي الشرع: المكان الذي يحفظ فيه 
المال عادةً. راجع التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون» 297/1. 
(16) السمعاني. قواطع الأدلة في الأصول. 29/1. 
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كان يخشى أن يعتبر الإنسان مشرّعاً منافساً للّه. وترسّخ هذا التَوجّه في المدونة 
الفقهيّة من ذلك أن شهاب الدين القرافي يقول في سياق رده على الإمام الشَافعي 
في مسألة اختلاف الزوجين في متاع البيت : (إِنْ القول لمن شهدت له البيّنة ما 
نصه : «قوله تعالى لخد الْمَفْو وآ الْمرْفنٍ». فكل ما شهدت به العادة قضى به 
لظاهر عذة الآئة؛ إلا أن يكون غناك رنسة»7" وبندو أن هذا الموقف فشر 
بالانتماء المالكي إلى هذا الفقيه. فمذهبه يأخذ بعين الاعتبار أعراف النّاس 
وعاداتهم الجاري بها العمل» لذلك فإيجاد نص قرآنيّ يؤصل هذا التَوجّه من شأنه 
إسباغ شرعيّة دينيّة على الأعراف السّائدة في المناطق المؤسلمة. 

وقد اقتدى بالقرافي علاء الدين الطرابلسي الحنفي (ت 950 ه29 فدشن 
أحد أبواب كتابه معين الحكام بالآية المذكورة سلفاً تأصيلاً للعرف”'". كما تأثر 
ابن قيّم الجوزية بهذا العمل في بحثه لإحدى المسائل الفقهيّة يقول : «لأن كل 
دعوى ينفيها العُرف وتكذّبها العادة» فإنّها مرفوضة غير مسموعة. قال تعالى ظخْذٍِ 
لمن وأمر لشن وَأَعْرضُ عن كلهت » وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العغرف عند 
الاختلااف فى الدعاوى . كالنقد وغيره)9 3 

وهكذا انطلق ابن عابدين (ت 1252 ه) من هذه الشواهد ليقول : «واعلم أن 
بعض العلماء استدلٌ على اعتبار العُرف بقوله تعالى : #خْذ الْمَنْوٌ وس يف20 
فالعغرف في هذه الآية حسب هؤلاء الفقهاء يعني عادات الناس وما جرى تعاملهم 
به. وترتب على هذا الفهم جواز الاعتداد بالعُغرف فيما لم يرد فيه دليل شرعي. 

ويعدّ هذا التأويل انزياحاً عن السائد في التّراث التفسيري. فقد بيّن الطبري أن 


(17) القرافيء الفروق2. 149/3. 

(18) علاء الدين الطرابلسي: هو علي بن محمد الطرابلسي الأصل الدّمشقي. عالم بالقراءات 
والفرائض» وكان على المذهب الحنفي» ٠‏ ودرس بالجامع الأموي بدمشق. ومن مؤلفاته 
سكب الأنهر على فرائض ملتقى الأبحر والمقدمة العلائية فى التجويد والألغاز العلائية فى 
القراءات العشر. انظر الزركليء الأعلام» 13/5. 

)219 راجع معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام » المصدر المذكورء الياب 28 
«القضاء بالعرف والعادة), ص 161 . 

(20) ابن قيّم الجوزية»؛ الطرق الحكمتة في السّياسة الشرعيّة. المصدر المذكور؛ء ص 110. 


(0) «رسالة نشر الغرف» ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» 2/ 113. 
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تأويل عبارة وض الْعرْفٍ » [الأعراف: 199] مسألة خلافيّة . يقول : «وأمَا قوله وض 
بأَلْمرْفٍ» فإنَ أهل التأويل اختلفوا في تأويله»”2” » كما تخبرنا أسباب النزول أن دلالة 
الآية كانت غامضة حتّى على الرّسول نفسهء لذلك طلب توضيحاً لمعناها)!23 . 
وبالرّغم من ذلك اختار الطبري ‏ واقتدى به أغلب المفسّرين ‏ أن يكون محتوى 
العُرف أخلاقيًا ممتزجاً بالأمر الدّيني. يقول : (إِنَ اللّه أمر نبيّه أن يأمر الئاس 
بالعُرف. وهو المعروف في كلام العربء. . .. فمن المعروف صلة رحم من قطع. 
وإعطاء من حرم» والعفو عمّن ظلمء وكلّ ما أمر اللَّه به من الأعمال أو ندب إليه 
فهو من العُرف»*. وهكذا عبّد الطبري للمفسّرين طريق فهم معياري إيجابي للفظ 
العُرف والآية عامّة» فأصبحت لديهم جامعة لمكارم الأخلاق. متضمّنة لقواعد 
الشريعة وحسناتها"26. 

ويعدّ تركيز المفسّرين على معنى وحيد للآية انتصاراً لانّجاه واحد في تفسير 
آية خلافيّة باعتراف المفسّرين أنفسهم. فابن العربي يقر بوجود أربعة أقوال ‏ أي 
اتجاهات في الفهم مختلفة تخص عبارة ِوَأ الْعرفٍ» [الأعراف: 199]. يقول : 
«قوله : #رَأصَ بَِلْمرْفِيه [الاعراف: 199] فيه أربعة أقوال : الأول العُرف: المعروف» 
قاله عروة (ت 94 ه)ء والثانيى: قول لا إله إلا الله والثالث: ما يعرف أنّْه من 
الدذين» والرّابع : ا ال يتكوة القاين من المحاسن التي اتّفقت عليها الشّرائع»”*0. 


ولئن سعى الفقهاء والمفسّرون إلى شحن لفظ العُرف في الآية بما يتوافق 


(22) الطبري» تفسيرهء 154/6. 

(22)23 يقول الطبري: «لمَا نزلت هذه الآية قال رسول اللَّه: «يا جبريل ما هذا؟4». قال: ما 
أدري حتى أسأل العالم. قال: ثم قال جبريل: يا محمّد: إن اللّهِ يأمرك أن تصل من 
قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمّن ظلمك». المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

٠ )24(‏ المعتلق تقش السفحة نشستها 

(25) انظر هذا الموقف عند البيضاوي. تفسيره. 39/3. 

(202)26 يقول ابن العربي: «قال علماؤنا: هذه الآية من ثلاث كلمات قد تضمّنت قواعد الشّريعة 
في المأمورات والمنهيّات» حتى لم يبق فيها حسنة إلا أوضحتها ولا فضيلة إلا 
شرحتها...». أحكام القرآن. 1/ 339. 

(2)27 يقول الألوسى: «وقال عطاء: المراد بالعُرف كلمة لا إله إلا الله» وهو تخصيص من غير 
داع». تفسير روح المعاني» 147/7. 

(28) ابن العربي» أحكام القرآن» 1/ 338. 
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وخياراتهم المذهبيّة والعقائديّة التي تؤكد على أن ما يصرّح به هو ما كان إيجابيًا 
فحسب. فإِنّ القراءة التاريخيّة تفرض علينا مساراً آخر لفهم الآية» فهي مثل 
نظيراتها خضعت لمؤثرات التاريخ والإيديولوجياء من ذلك: التّأئير الاعتزالي» 
الذي تجلى في إدماج مقولة التحسين والتّقبيح العقليين في فهم الآية”. كما لم 
تسلم الآبة من المطاعن بحبّجّة عدم استقامة جمعها بين مواضيع متباعدة. يقول 
القاضي عبد الجبّار : «وربّما سألوا في قوله مخز العفو ع الْعرْفٍ» [الأعراف: 199]: 
كيف يصمح أن يأمر بالمعروف والجهاد والإعراض عن الجاهلين» واجتماع ذلك 
لا يصحّ؟ وجوابنا أن المراد أن يأمرهم بالمعروف ويقيم عليهم الحجّة» فإن هم 
ردّوا ذلك فتجاهلوا أعرض عنهمء وذلك لا يتنافى)”09. 


وأثير - على صعيد آخر ‏ جدل حول نسخ هذه الآية» فقد تبئى المفسّرون 
موقف إحكام الآية» بالرّغم من وجود فريق يرى أنّها منسوخة بآية السَّيف1©. ولا 
شك أن القول بإحكام الآية يخدم غاية الفقهاء والمفسّرين في اعتبار لفظ العُرف 
فيها مصدراً تشريعيًا أو جماعاً لمكارم الأخلاق. 

ومحضلة القول إِنّ الآية المتضمّنة للعُرف لا تصلح حبجة على حجّيّة العغرف 
بوصفه مصدراً للأحكام» لأن دلالة العُرف غير متّفق عليهاء ولأننا لا يمكن أن 
نتصوّر أن يأمر القرآن بالعُرف أي عادات الئاس والحال أنه جاء ليغيّر قسماً مهمًا 
من هذه المنظومة المتوارئة32©,. 


(2)29 يقول الطوسي: وَأ بِالْمْفِ» [الأعراف: 199] يعني بالمعروف» وهو كل ما حَسّنَ في 
العقل فعله أو في الشرع ولم يكن منكراً ولا قبيحاً عند العقلاء». التبيان في تفسير 
القرآن» 62/5. 

(30) القاضي عبد الجبارء تنزيه القرآن عن المطاعن» ص 141. 

(6)0 يقول القرطبى: «وقال ابن زيد وعطاء: هى منسوحة بآية السّيف» وقال مجاهد وقتادة: هى 
0 الصَّحيح» لناوواة البشارق عع مد الله ين ميات شرت 331/7 اشر 
صحيح البخاري» «الجزء الخاص بالتفسير»»ء باب «خذ العفو وأمر بالعُغرف»» 1702/4. 

(32) انظر مناقشة أبى سئة لاعتماد هذه الآية حجة لتأصيل العُغرف. يقول: «وأيّا ما كانء فالآية 
لخدن هاى الميعي ع اذا رون عتاناه جل المستسه ىر يشوم نينا كر فالبها 5 ظافوة 
وكذا إن حملناها على المعنى الظاهرء لأن العادات التى عامل يها الناس وعرفوها من 
جهة العقل ليست غير ما عرف أنه من الدّين» ولا يستلزمناء فلا دلالة للآية على 
المطلوب». العُرف والعادة في رأي الفقهاء. ص 25. 
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2 الدليل من الحديث التبوي 


لم يعتمد الفقهاء والأصوليون في إثبات مشروعيّة العُرف سوى حديث واحد 
فى حدود ما اطلعنا عليهء وهو «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. وما 
7 المسلوون قيضا تيو عن الله قبيح0””” وهذا الحديث حجة مشتركة لإثبات 
أصول شرعيّة عدّةء فهو عند بعض الأصولتِين دليل من أدلّة مشروعيّة الإجماع©, 
وعرى عنن عق" الخد لقي ون سبفيد اكه تا سنيدى الا 0077 

وتعود إحدى أقدم الشهادات على توظيف الحديث لإسباغ الحجَيّة على 
الغرف إلى السّرخسي عندما قال : وتعامُلٌ الناس من غير نكير أصل من الأصول 
كبيرء لقوله يَكِةٍ اما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن»© . وهذه القولة 
ليست اعترافاً بالعُرف مصدراً للتشريع فحسب بل هي أيضاً إقرار بأنّه أصل كبير 
لعظيم دوره في الواقع وفي الفقه. 

وقد تواصل الاحتجاج بهذا الحديث في صفوف الفقهاء الحنفيّة خاصة وعند 
فقهاء بقيّة المذاهب» ففي المذهب الحنفي نجد عبد العزيز البخاري في سياق 
دفاعه عن العمل بالرّاجح عند التعارض يقول : «ولأن العقلاء يوجبون العمل 
بالراجح بعقولهم في الحوادث» والأصل تنزيل الأمور الشرعيّة على وزن الأمور 
العُرفيّة لكونه أسرع إلى الانقياد» ولهذا قال عليه السلام : «ما رآه المسلمون حسنا 
فهو عند اللّه 000 


(33) رواه أحمد بن حنبل في مسنئده عن ابن مسعودء 379/1 وأبو نعيم في الحلية» 375/1؛ 
والبزار والطبراني في الكبير. قال الحافظ الهيئمي: «رجاله موثقون». مجمع الزوائد. 1/ 
183-2. راجع تخريج هذا الحديث في هامش المحقق» كشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام البزدوي» 472/3. 

(34) انظر مثلاً: الكلوذاني» التمهيدء 238-237/3؛ والبخاري. كشف الأسرارء 473-472/3؛ 
والرهوني» تحفة المسؤول. 231/2؛ والدركانيء التلقيح شرح التنقيح للقاضي صدر 
الشريعة. ص 332. 

(35) راجع مثلاً: الباجي» إحكام الفصول. ص 669؛ والشيرازيء شرح اللمع. 4972/2 
والبخاريء كشف الأسرارء 24/4. 

(22)36 هذه القولة وردت في المبسوط. كتاب البيوع؛ 12/ 138. 

(37) البخاريء كشف الأسرارء 132/4. 
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أنا ابن نجيم الحنفى فهو يستهل بحثه الموسوم «بالعادة مشكة ا ا : 
«وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام «ما رآه المسلمون حستاً. ..)90©, 


وفي المذهب الشافعي نتوقف عند علامتين بارزتين على استخدام الحديث 
لتأصيل العُرف : أولاهماء ما ذكره الرازي في المحصول في أحد مباحث القياس 
يقول : «وإذا احتمل الأمرين لم يجز القياس إلا عند أمر مستأنس بالقياس» فإن 
قيل: لا نسلّم أن قيد كون الإسكار في ذلك المحلّ يحتمل أن يكون جزءاً من 
العلة» فإنا لو جوّزنا ذلك للزمنا تجويز مئله في العقليّات حتى نقول هذه الحركة 
نما اقتضت المتحركية لقيامها بهذا المحل» فالحركة القائمة لا بهذا المحل لا 
تكون علة للمتحركية» سمنا إمكان كونه معتبراً فى الجملة لكن العُرف يدل على 
فوط هذا القيك عو قوط الأعدارء أل الات إ3ا١نال‏ لني لا تاكن هده السصيي 
لأنها سمّء يقتضي منعه من أكل كل حشيشة تكون سمّاء وإذا ثبت ذلك في العُغرف 
ثبت مثله في الشّرع» لقوله يكْةٍ «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن))”9©. 


أمَا العلامة الثانية» فهي السيوطي الذي اتبع خط ابن نجيم في القول إن 
الأصل في تشريع العُرف أو تحكيم العادة هو الحديث المذكورء إلا أنّه يضيف ما 
يشي بضعف الاستناد إلى هذا الحديث. يقول : «قال العلائي (ت 761 ه) ولم 
أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيفء. بعد طول 
البحث وكثرة الكشف والسؤالء وإِنّْما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه 
أخرجه أحمد في مسنده”” ولا يقتصر النقد القديم لهذا الحديث على هذا 
الرأي» فالزيلعي (ت 762 ه) يقول : «الحديث غريب مرفوعاً ولم أجده إلا موقوفا 
على ابن : 


ولم تمنع هذه المواقف من انتشار الاحتجاج بالحديث على مشروعية الغعرف 
خارج الدائرة السنّيّة» فالشوكانى يستعيد الموقف الحنفى قائلاً: «وبيان أن التمسّك 


(38) ابن نجيمء الأشباه والنظائر. ص !101. 

(39) الرازيء. المحصولء 165/5. 

(40) السيوطي, الأشباه والنظائرء ص 89. 

(41) الزيلعيء نصب الراية؛ نقلاً عن أبي سئة : العُرف والعادة في رأي الفقهاء. ص 25. 
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بالحقيقة لا يتوقف على طلب ما يوجب العدول إلى المجازء هو أن ذلك غير 
واجب في العُرف» بدليل أنْهم يحملون الألفاظ على ظاهرها من غير بحث عن أنه 
الشّرع لقوله كك : «ما رآه المسلمون حسناً. ..020. 


ويبدو أنْ الحاجة ألجأت هؤلاء الفقهاء والأصوليّين إلى التعويل على هذا 
الحديث وإِنْ كان معناه عامًًا ولا يحيل بوضوح على العُرف» فضلاً عن غيابه من 
الصحاح الستّة مما يجعل التعويل عليه من قبيل الاستناد إلى أدلّة ضعيفة عند 
السئيّين أنفسهم. وعلاوة عن ذلك فالعغرف ليست له كبير صلة بما هو حسنء 
لعدم ابتنائه عليه غالباًء فكثير من الأعراف غير معثّلة لدى التاس» والمعلّل منهاء 
أي الذي يدرك العقل وجه حسنهء نادر جدًا. 


وهكذاء فإِنَ هذا الحديث لا يزيد على كونه تأكيداً لحكم العقل أو أنّه من 
أدلة الإجماع أو الاستحسان. 


ج - منزلة الكرف 2# عدد من المذاهب الإسلامية 
1 العُرف لدى علماء أصول الفقه المالكّة 

ورد لفظ العْرف في أقدم مصدر أصولي فقهي مالكي في حوزتناء وهو 
المقذمة في الأصول لابن القصّارء مرّة واحدة. يقول : «عند مالك ليس للعامي أن 
يقلّد عاميًا بوجه. إلا في أشياءء منها رؤية الهلال. .. والإذن بالواحد لعرف الناس 
واستعمالهم وجري عادتهم به" فالعُرف هنا بما هو الممارسة المتعارفة 
والسّائرة بين التاس مستئد يحتكم إليه الأصولي ليشرّع أفعالاً دنيويّة أو دينيّة داخل 
الفضاء الإسلامى. 

وقد لاحظنا ضعف تواتر الإحالة على العُرف لدى الباقلانى أيضاًء ففى كتابه 
التفريب والإرشاد تكرّر لفظ العغرف تسع مرّات ولفظ العادة اثنتي عشرة مرّةء 


)42( الشوكاني» إرشاد الفحول. 7/1 
(43) ابن القضّارء المقدّمة في الأصولء المصدر المذكورء ص 24. 
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ومع ذلك فإِنَ ما يقوله يُبرز أثر العُرف في مجال الأوامر الشرعيّة أو في مجال 
التتحلزيد من دلالة العموه". 


وشهد القرن الخامس للهجرة تطوراً ملحوظاً في الإحالة على العُرف» فأبو 
الوليد الباجي أحال عليه 19 مرّة في كتابه إحكام الفصول. في حين أحال على 
العادة 37 مرّة. وتتمتّل أغلب الإحالات على العُرف فى عرف التخاطب** مما 
يعني الاحتكام إلى العادات اللّغويّة لأهل البلد. وفضلاً عن ذلك يتواتر لدى الباجي 
استخدام عبارة (عرف الاستعمال»” علامة على أهميته» فما جرى به العُرف 
واستمرٌ يتحول إلى قانون ملزم لا يجوز الخروج عنه. يقول الباجي : ااولا يجور 
أن يظنّ بالآخر أنه حكم بشيء إن لم يسمع» لأن هذا خارج عمًا جرت به العادة 
والستحطة به الرق 70 


وهكذا ينخرط الأصولي ضمن الفكر الاتباعي المُمتثل لسلطة العُرف 
والعادات التي اكتسبت بحكم قدمها وتوارثها عبر الأجيال جلالة تصل إلى حدّ 
القداسة والتماهي مع هويّة الجماعة» لذا يعد الخروج عنها والفكاك من أسرها 
ضرباً من الكفر أو الجنون يُلحق بصاحبه أذى شديداً. ولعلّ ما يؤكّد هذا الرأي 
تكريس ابن الحاجب للفوارق الاجتماعيّة بين السادة والعبيد من خلال اعتبار هذا 
السلوك من قبيل محاسن العادات”. 


44 يمول الباقلاني : «والذي يمنع من تكرّر وجوب امتثال الفعل بتكرّر الأمر به أمور. أحدها 
أن يكون امتناع تكرر مثله وتعذر تأتيه معلوماً استحالته من جهة العقل. وقد يمنع من 
ذلك مانع بحكم الشرع. .. ويمنع من ذلك الغرف عادة؟). التقريب والإرشاد. المصدر 
المذكورء 2/ 141. ويقول الباقلاني أيضاً: «لِمَا بِيّنَاه من أن غلبة عرف الامتعمال مؤثرة 
في قصر العام على المقصود في العُرف». المصدر نفسهء 254/3. 

(45) يقول الباجي: «والدليل على ذلك أَنْ هذا مفهوم بعرف التخاطب قبل ورود الشرع». 
إحكام الفصول في أحكام الأصول. ص 289. 

)246 يقول الباجي : #وإنما ذلك بيحسب عرف الاستعمال). المصدر نفسيه ) ص 7 

(47) المصدر نفسه. ص 766. 

(48)- يقول ابن الحاجب: «كسلب العبد أهليّة الشهادة لكونه منحط الرّتية مستسخراًء فلا تليق 
به المناصب الشريفة جرياً على ما ألف من محاسن العادات». منتهى الوصول والأمل في 
علمّي الأصول والجدل, المصدر المذكورء ص 134. 
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وقد أحال هذا الأصولي على العُرف تسع مرّات في حين أحال على العادة 
في أربعة وعشرين مناسبة» وأبان عن أخذه بسلطة العُرف والعادة بواسطة تكثيف 
عبارة «العادة قاضية»”". لكنْ الاعتراف الصريح بأنْ العغرف أصل من أصول الشّرع 
ابتدأ ‏ في حدود علمنا ‏ مع ابن العربي (ت 543 ه). فهو يقول في كتابه أحكام 
القرآن 8 «والعرف عندنا أصل من أصول الملة ودليل من جملة |الخول)500) وهذا 
يعني في نظرنا الإقرار بأنْ العُرف له كيانه المستقلّ عن باقي الأدلة وإن كان يتقاطع 
معها في نقاط عدّة. من ذلك صلته بالاستحسان”1©. 


وتواصل الاعتناء بالغرف لدى مالكيّة القرن السابع» فابن رشيق (ت 632 ه) 
أحال عليه تسع عشرة مرّة» كما أحال على العادة في ست وثلاثين مناسبة وبيّن أن 
الشف يفبد:مظ لق 032 وأن التأويل خاضع للغة والعُرف”””» ممًا يعني أنْ 
الأصوليّين لم يستطيعوا الفكاك من سلطة العُرف في تأويل النص الدّيني. لأنَ 
العُرف هو الوعاء الذي ترعرعت فيه لغة النصّ. ونجد لدى القرطبي (ت 671 ه) 
اعترافاً صريحاً بأنَ العُغرف مصدر للتشريع. يقول في سياق الحديث عن مسألة 
النفقة : «وينفق على خادمة واحدة» وقيل: على أكثرء على قدر الثروة والمنزلة» 
وهذا أمر دائر على العُرف الذي هو أصل من أصول الشّريعة»)62. 


أمَا القرافي فإنّه ذكر العُرف في كتابه شرح تنقيح الفصول 31 مرّةء والعادة 
9 مرة. «ولا تمثل هذه الكثافة العددية علامة وحيدة على منزلة العغرف عندهة)ا» 


(49) يقول ابن الحاجب مثلاً: «لأنْ العادة قاضية بأنّه لا يحقّق أن يثبت عن كل واحد من 
العلماء؛. المصدر نفسه.» ص 37. 

(50) ابن العربي» أحكام القرآن. 3/ 1460. 

(2)51 يقول ابن العربى: «وقد تتبعناه (الاستحسان) فى مذهبنا وألفيناه أيضاً منقسماً أقساماء 
فمنه ترك الدليل للمصلحة. ومنه ترك الدليل للعرف». المحصول في أصول الفقه 
المصدر المذكورء» ص 131. 

0252 يقول ابن رشيق: «لأنّه قد علم وتقرّر أنَّ العُرف متّبع في تقييد مطلقات اللفظ في نقد 
البلد وغيره»؛. لباب المحصول. 1/ 483. 

(2)53 يقول ابن رشيق: «فالتأويل المقبول كل ما يمكن من حيث اللّغة والعُرف استعمال اللفظ 
فيه». المصدر نفسهء 497/1. 

(54) القرطبيء تفسيرهء 10/ 145. 
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ذلك أنه يقر أنَ العوائد تخصّص العموم”* وأنها مصدر للأحكام يرجّح به ويغلب 
على غيره'*. وهو يرى أن العوائد دليل من الأدلة الشرعيّة التي تضفي المشروعيّة 
على أعمال الإنسان» يقول في سياق تعداده لأدلّة مشروعيّة الفسم قات «فأمًا أدلّة 
مشروعيّتها فتسعة عشر بالاستقراءء وأمًا أدلّة وقوعها فلا يحصرها عدد. فلنتكلّم 
أولاً على أدلّة مشروعيّتهاء فنقول : «هي الكتاب والسئّة وإجماع الأمّة وإجماع أهل 
المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستصحاب والبراءة الأصليّة 
والغوائن)5700, 


ومن الواضح أن الفقيه المالكي ابن جزي (ت 741 ه) تأثّر بهذا النص ولم 
يغيل ننه سؤى تغيير تشبى فقد ببيّن أن غدد الأدلة على الجملة عشرون»-ما بين 
متف عانة ومكدلن قه .و أن العوزتت: اح 


ووقر: الشخاطيبي فق هذا المجال : «أنّ العوائد الجارية ضروريّة الاعتبار 
شرعاًء كانت شرعية في أصلها أو غير شرعيّة» أي سواء كانت مقرّرة بالدّليل شرعاً 
أمرأ أو نهياً أو إذناً أم لا”””* ويؤصل هذا الفقيه دليل العُرف اعتماداً على حججتين 
عقليتين أولاهما المصلحة والثانية تتمئّل في أن عدم اعتبار العوائد يُؤدَي إلى 
تكليف ما لا يطاف600, 


(55) راجع شرح تنقيح الفصول. ص 211. 

(56) انظر مثالا على ذلك ص 453 و457 من المصدر نفسه. 

(57) المصدر نفسهء ص 445. 

(2)58 يقول ابن جزي في الباب الأوّل الموسوم ب «في حصر الأدلة»: فيجب على العالم أن 
ينظر المسألة أولا في الكتاب» فإن لم يجدها نظر في السئة» فإن لم يجدها نظرها فيما 
اجتمع عليه العلماء أو اختلفوا فيه... فإن لم يجدها في أقوالهم استنبط حكمها بالقياس 
وبغيره من الأدلة» وعددها على الجملة عشرون ما بين متّفق عليه ومختلف فيه» وهى: 
الكتاب والسئّة وشرع من قبلنا وإجماع الأمّة وإجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة 
وإجماع العترة من الصحابة وإجماع الخلفاء الأربعة وقول الصحابي والقياس والاستدلال 
والاستصحاب والبراءة الأصلية والأخذ بالأخف والاستقراء والاستحسان والعوائد 
والمصلحة وسد الذرائع والعصمة». تقريب اللأصول إلى علم الأصول. ص 47. 

(59) الشاطبي» الموافقات. 2/ 573. 

(0)60 يقول الشاطبي: (إِنّه لما قطعنا بأنَ الشارع جاء باعتبار المصالحء لزم القطع أنه لا بد من 
اعتباره العوائد» لأنّه إذا كان التشريع على وزان واحدء دل على جريان المصالح على - 
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وقد ترتّب على اعتراف الأصوليين المالكيّة الصريح بالعُرف تأثير مهم في 
علماء المذاهب الإسلاميّة الأخرى» فمال بعضهم إلى الاقتداء بالمالكيّة. وفضلا 
عن ذلك ترسّخ حضور العغرف في كتب الفقه المالكي فتواترت مباحثه وتكثفت 
الإحالة عليه كما يبرز من خلال الجدول التالي : 


تواتر لفظ الغرف في بعض مصادر الفقه المالكي 


الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى 
زيد القيرواني 
شرح الزرقاني على موطإ مالك 


محمد الدسوقي 0 ه إحاشية الدسوقي على شرح 


كما انتقل هذا الثائير إلى كتب الفتوى”'©' والقضاءء من ذلك أن ابن فرحون 
المالكي (ت 799 ه) خصّص باباً من كتابه تبصرة الحكام للقضاء بالعُرف والعادة 


- ذلك. لأنْ أصل التشريع سبب المصالحء والتشريع دائم؛ فالمصالح كذلك» وهو معنى 
اعتباره للعادات في التشريعء كما أن العرائد لو لم تعتبر لأدّى إلى تكليف ما لا يطاق» 

6" راجع مثلا: القرافي» الإحكام في تمييز الفتاورى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام . 
ص 71-67. 


العُرف بين النظريّة والواقع 335 


تضمّن كثيراً من الفروع والمسائل الفقهيّة التي ينظر فيها القضاة ويحكمون فيها 


: ار 


وهكذا يمكن أن نقرَّ أنْ المذهب المالكي هو أكثر المذاهب التي صرّحت 
بأنّ العُرف أصل من أصول التشريع؛ ويُعزى ذلك إلى أن إمام المذهب مالك بن 
أنس يعتبر العادة بمثابة الشرط تقيد المطلق وتخصّص العام”© 0 وهو يعتبر عمل 
أهل المدينة إجماعاً كافياً ودليلاً شرعيًا عند غياب النص» ولم يكن عمل أهل 
المدينة في الغالب إلا الأعراف والعادات التي كانت تحكم تعامل الثاس. ومن هذا 
المنطلق عُدَّ مالك وفقهاء مذهبه ميّالين إلى الواقعيّة فى الإفتاءء بعيدين عن 
الافتراضات النظريّة والحيل الفقهيّة» لذلك اعتبروا العُرف والعادة والعمل أصولاً 
فرعيّة للتشريع*» وعلاوة على ذلك اعتمد المذهب المالكي مصدر المصالح 
المرسلة» وهى كثيراً ما تقد الأعراف» لما فيها من مصلحة. 


ولئن كان اعتبار العادات والأعراف من مميّزات المذهب المالكى فهل انفرد 
بهذه الميزة ؟ يجيب القرافى عن هذا التّساؤل بقوله : القن عن ناهين أن من 
خوط اعنان العوائاه! الميصليعة: المزيكلة :ويد النارانة + وليين كدلافة آنا الغرت 
فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرّحون بذلك فيها. ..)627. 

في ضوء هذا الموقف كيف تعامل الأصوليون والفقهاء في مختلف المذاهمب 
الإسلاميّة مع الغرف ؟ : 


2 - العُرف في المذهب الحنفي 


نشير في البدء إلى أن لفظ العُرف في كتاب الفصول في الأصول لأبي بكر 
الجصّاص يكاد يكون غائباء فقد تصمّحنا أجزاءه الثلاثة ولم نعثر عليه إلا مرّة وحيدة 


(62) انظر ابن فرحون» تبصرة الحكام. الباب السابع والخمسون: «في القضاء بالعُرف 
والعادة» 2/ 78-68. 

(63) راجع الونشريسيء إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. ص 392. 

(64) انظر سعد غرابء «كتب الفتاوى وقيمتها الاجتماعيّة» مثال نوازل البرزلي»» حوليّات 
الجامعة التونسية» العدد 16 . 1978. ص 67. 

(65) القرافي. شرح تنقيح الفصول. ص 448. 
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«وموجود أيضاً في العُرف والعادة أنَ اسم الطائفة والبعض والخبر يجري مجرى 
واحداً»”6 وقد لاحظنا هذا الأمر كذلك في كتابه أحكام القرآن حيث لا يتواتر لفظ 
العُرف إلا في ثلاث مناسبات””". ولعلٌ ما يفسّر هذا الغياب إيثار الجضّاص 
مصطلح العادة» وقد تواتر قرابة العشرين مرّة في كتاب الفصول في الأصول. كما 
اقترن بلفظ العُرف أكثر من مرّة في كلام الجصّاص”*©. وفي هذا السّياق يعتبر أن ما 
بنى على العادة يتأسّس على الاجتهاد وغالب الظن9' ويبدو أن موقفه من العُرف 
لمق عن موقت فقهاء الحنفيّة الأوائل. فمحمّد بن الحسن الشيباني (ت 189 ه) 
لم يذكر لفظ العُرف في كتابه الجامع الصغير إلا مرّات ثلاثا”2. هذه الظاهرة ستتغيّر 
بداية من القرن الخامس» فمنذ النصف الثانى من هذا القرن بدأت المصادر الفقهيّة 
الضف كلتم اله ان الثرقه: كما ديرد من هذا درل : 


تواتر لفظ الغرف في بعض مصادر الفقه الحنفي 


المؤلف تاريخ عنوان الكتاب تواتر لفظ 
وفاته - ف 
لسالس دنه 
0 بن الما 461 ه أإفتاوى السغدي 
السغدي 


(66) الجصّاصء. الفصول في الأصول. المصدر المذكورء 3/ 95,25. 

(6»67 انظر الجصّاصء» أحكام القرآن. 129/3. 345 و4/5. 

(68) يقول الحتامي» «لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات الئاس تحصيل الأعواض لا 
غيره ولا يمَّى التكاح تجارة في العُرف والعادة...». المصدر نفهء 129/3. 

(469 . .يقؤل الجقاض كن سباق تليق على الآية : ©وَإن أَرْصَعْنَ لَك مَنَاوْهْنَ 4 ااوفي هذه 
الآية دلالة على توراه اجتهاد الرّأي في أحكام الحوادثء إذ توصل إلى تقدير النفقة 
بالمعروف إلا من جهة غالب الظن وأكثر الرَأي؛ وإن كان ذلك معتبراً بالعادق» وكل ما 
كان مبنيًا على العادة فسبيله الاجتهاد وغالب الظنّ» إذ ليست العادة مقصورة على مقدار 
واحد لا زيادة عليه ولا نقصان». المصدر نفسه. 106/2. 

(70) انظر الشيباني؛ الجامع الصغير وشرحه التافع الكبيرء 1/ 273-259-108. 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق 


بكر 
أحمد بن محمد 5ه أحاشية على مراقي الفلاح شرح نور 
الطحاوي الحنفي الإيضاح 


وما يلفت الانتباه في هذا الجدول أنَ أكبر نسبة تواتر للفظ العُرف توجد في 
كتاب المبسوط”'” للسرخسي» حيث يبيّن أن العُرف يغلب على حقيقة اللفظ في 
ينل :الكنييان 002 من أن الشرف يحدّد شروط عقد أو تصريح قانوني وقد يغيّرها 
أيضاً”*”'. وأهمّ قاعدة يصرّح بها أنْ الثابت بالعُرف كالثابت بالنصش”. وقد 


(0)0 هذا الكتاب منشور بالإنترنت على الموقع .0-01-1513:0.261. 00ب 

(026472 يقول السرخسي: «فالحاصل أن دليل العُرف يغلب على حقيقة اللّفظ في باب الأيمان» 
ولهذا لو حلف لا يشتري بنفسجاً ينصرف إلى دهن البنفسج دون الورق» والبنفسج 
للورق حقيقة» فعرفنا أن الخُرف يعتبر في باب الأيمان وأنّ مطلق اللفظ يتقيّدا. 
المبسوط؛ 30/ 236. ١‏ 

(73) المصدر نفسهء 85/23. 


(2)674 يقول السّرخسي: «لأن مطلق التّوكيل بالشّراء ينصرف إلى الشّراء بالتقدء فهو مختص - 
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أضحت هذه القاعدة من أهمّ قواعد الفقه الحنفي ومن أدلة الفقهاء المتأخرين على 


بي العرفك737 , 


وتنهض هذه القاعدة على اعتبار السرخسي العُرف سلطة ومصدراً للتشريع لا 
يمكن الاستغناء عنه. يقول : «وقد بِيّنا أن ما عليه العادة الظاهرة لا يجوز تركه في 
الأحكام»"©. ويقول في موضع آخر : «أما سمعت اللَّهِ يقول ظأسْتَحيِبُوا ِل 
وَلِلرَسُولٍ» [الانفال: 24 فاستدل عليه بصيغة الأمر فقطء. وعُرْف الئاس كلهم دليل 
على ما قلنا»””'. ويشمل مجال العُرف اللَّغْة والمعاملات بالخصوصء. من ذلك 
قوالة 9 إن أمطلى التق شرف إلق- تعن للد التغروف + الال ل 


ويرى السرخسي أنْ العُرف يمكن أن يكون مصدراً للأحكام بالنسبة إلى 
العلم بالقرآن والسئة والقياس. يقول : (إلا إذا كان مجتهداً. .. أن يكون قد حوى 
علم الكتاب... وعلم السنّة... وأن يكون مصيباً في القياس» عالما بعرف 
الما 1 


وقد أخذت منزلة العُرف في المذهب الحنفي تتطوّر شيئاً فشيئاً إلى أن أصبح 
مصدرا مستقلا بالفعل في الققه الحنفي» لذلك نجد ابن نجيم (ت 970 ه) يقول : 
«واعلم أنْ اعتبار العادة والعُغرف يُرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتّى جعلوا 
ذلك أصلاً»”” وأكّد هذا الفقيه على قاعدة شائعة لدى الحنفيّة هي «المعروف 


- بالشّراء فكأنه صريح بذلكء لأنَ الثابت بالعُرف كالتّابت بالنصٌ». المبسوط». باب 
«الوكالة»» 30/ 220. 

(75) راجع حاشية ابن عابدين» 364/4؛ ومحمد عميم إحسان المجددي» قواعد الفقه. 74/1. 

(76) السرخسي. المحرّرء 232/1. 

(277) المصدر نفسهء 11/1. 

(78) المصدر نفسهء 93/2. 

(79) السرخسيء المبسوطء 62/16. نقلاً عن: 
| ©731تهأكة 1 بحملا كز ع7لا50ى 4 كه (رواكين) إن 114 71صماءنج2 176 07 :0ع310) روهوطاآ 


.9 .م ,1997 عتتاز ,2 كم رك .أه0؟ ,وعلعمد 0جره معم] عنملاو[ 
(80) ابن نجيمء الأشباه والنظائر»ء ص 63. 
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عرفاً كالمشروط شرظ))!!, أي : إِنَ الأمر المعتاد والمتعارف عليه لدى الناس في 
المعاملات يُلرْمٌ المتعاقدين كما لو نُْصَّ عليه نضا صريحاً في العقد. واستُخدمت 
هذه القاعدة خاصّة لتفسير عقود الكراء والمزارعة”**2. وهكذاء بدايةٌ من ابن نجيم 
أصبحت تخصّص للعُرف فصول مستقلّة» واستمرٌ الأمر فى الفقه الحنفى على يد 
محمّد أمين ابن عابدين (ت 1252 ه/ 1836م)2 فقد كتب جا عاق في العُرف 
وسمها ب ارسالة نشر العُرف»7”2©. ولعلٌ أهمّ محطات الاعتراف بالعُرف مصدراً 
للتشريع المعاصر صدور المجلّة. وهي قانون مدني عثمانيّ ظهر سنة 1877 احتذى 
كاتبوه حذو فقهاء القرن 10ه/ 16م. وجمعوا قواعد كلية من الفقه الحنفي تؤكد 


جية العُرف840, 
مسألة 57 تطليفيّة 


«اذكر السرخسي أن «في الأيمان تترك الحقائق لدلالة العُرف”**©. وسلف أن 
أوردنا قوله إِنّ «دليل العُرف يغلب على حقيقة اللفظ في باب الأيمان»©» وعلى 
هذا الأساس أصبح رائجاً أن الأصل في الأيمان عند الحنفيّة أنها مبنيّة على 
العُرف» ويبرّر ابن عابدين ذلك بقوله : «لأنَ المتكلّم إِنّما يتكلّم بالكلام العُرفي» 
أعني الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العُرفء كما أن العربي ‏ 
حال كونه بين أهل اللغة ‏ إِنْما يتكلم بالحقائق اللغويّة» فوجب صرف ألفاظ 
المتكلّم إلى ما عهد أنه المراد بها)””6. 


(81) ابن نجيمء الأشباه والنظائر» ص 99. 

82 ار اجع: كععطلاةى عبات كءأأءكمعناةاتنا ك1الاالامء أ كءلهع0| كء لاقيام رععط 82 ,وعكمقطول 
ركعنالوأع 22010ةا1ذا تعاهممث ,عالغاتهغ انه 7الاكيته أأمعكل أت كعنوتفاسلاز ععاوة 065 

0م ,1993 ,211 

(83) انظر مجموعة رسائل ابن عابدين. 

(84) نذكر من هذه القواعد: «العادة محكمة» (المادّة 36)»: «استعمال التاس حجة يجب العمل 
بها؛ (المادة 37): «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» (المادة 43)» «المعروف بين التجار 
كالمشروط بينهم"'. (المادة 44). 

)85 الس رخسي »ء المحرّرء 275/1. 


(86) السرخسيء المبسوط. 236/30. 
(87) ابن عابدين. رد المحتار مع الدر المختارء 3/ 743. 
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والأمثلة على ذلك في هذا الباب كثيرة» منها: الحلف بصفات اللّهِ. قال في 
الهداية : «واليمين باللّهِ تعالى أو باسم آخر من أسماء اللَّهء كالرحمان والرحيم» أو 
بصفة من صفاته الّتى يحلف بها عرفا كعرّة الله وجلاله وكبريائه» لأنَ الحلف بها 
متعارف». وقال : «إلا قوله : وعلم الله فإنّه لا يكون يميناء لأنّه غير متعارف»89, 


3 العُرف فى المذهب الشّافعى 


لئن لم يعترف الشّافعي صراحة بأنّ العُرف مصدر للأحكام فإنه في بحوثه 
الفقهيّة اعتمد عليه» وقد روي عنه في جمع الجوامع. .. أنه لا يعتبر من العُرف 
إلا ما أرشد إليه الشَارع» ويعني هذا أنه يعمل بالعُرف إذا لم يخالف النصص 
الشّرعي”*. وبنى الشّافعي على هذا الأساس بعض أحكام مذهبه الجديد على 
عرف أهل مصرء وكان في مذهبه القديم يبنيها على عرف أهل العراق". 

وقد تواترت في كتاب الأم عدة إشارات تبرز تعويل صاحبه على عرف التّاس 
وإن لم يذكر اللفظ صراحة» من ذلك اعتماده في تحديد الحرز الذي يعتبر شرطأ 
في قطع يد السّارق على العُرف'”. وإقراره بصلة العُرف بالمسؤوليّة في 
الم 301 


(88) المرغيناني: الهداية شرح بداية المبتدئ. 4/ 9-8. 

(89) راجع أحمد بن محمد بن علي الوزيرء المصفى في أصول الققه»ء ص 417. 

)290 زكريا البرّي » أصول الفقه الإسلامي , ص 151. 

(2691 يقول الشافعي : «وانظر إلى المسروق» فإن كان في الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة 
إلى أنه في مثل ذلك الموضع مُحْرَرُ فأقطع فيهء وإن كانت العامّة لا تنسبه إلى أنه في 
مثل ذلك الموضع محرز فلا يقطع فيه. وقال: وأنظر إلى متاع السّوق» فإذا ضضم بعضه 
إلى بعض في موضع بياعاته»؛ ربط بحبل. أو جعل الطعام في خيش وخيط عليه فسرق. 
- أي هذا أحرز به - فأقطع فيه» أن الئاس مع شخهم على أموالهم هكذا يحررونه. 
وقال: إلا أنْ الأحراز تختلف. فيحرّز بكلّ ما تكون العامّة تُخرز بمثله» والحوائط ليست 
بحرز للئخل ولا للتمرة» لأنَْ أكثرها مباح يُدخل من جوانبه. فمن سرق من حائط شيئاً 
من ثمر معلّق لم يُقطع فإذا أواه الجرين (الموضع الذي تجفف فيه الثمار) قُطع فيه 
وذلك أن الذي تعرفه العامّة عندنا أن الجرين حِرْرٌ وأن الحائط غير حرز». الأم» 6/ 135- 
6 

(92) المصدر نفسهء» 37-34/3. 
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ولئن. لم يكن الشافعيّة الأوائل يمنحون العُرف دوراً مهمّاء فإِنْ المتأخرين 
منهم كانوا أكثر اعترافاً بهذا الدّورء وتجلى ذلك في تواتر لفظ العُرف ومباحثه في 
مؤلفات الفقه الشافعي وأصوله”. ولعلّ الجدولين التاليين يوضّحان هذا الرّأي. 
تواتر لفظ «العغرف» فى بعض كتب أصول الفقه الشافعى 


ا ا ب لم 


(93) انظر مثلاً الشيرازي. التّنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. حيث أحيل على 
العُرف في الصفحات الثّالية ج 35/1 304 308 340 342 350 - 361 - 366 - 
2 396 424 . ج2/ 161 - 266. 
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يحيى بن شرف النووي 6 ص ا الطالبين وعمدة 
المفنين 


عبيا روي 


نصاري 6 هم فتح الوهاب بشرح دم 
5-5 


0 اله 
محمد الشربيني 


وتسمح لنا المعطيات الإحصائيّة في هذين الجدولين بأن نستخلص أن 
المذهب الشافعي أصبح يقر بالعُغرف عمليًا في مصادره الفقهيّة والأصوليّة. والحال 
أنه لا يعتبره مصدراً من مصادر التَشريع إلى جانب المصادر الأربعة المعروفة. 
ويبدو أنه تحت ضغط الواقع وبفعل استحالة التعويل على المدونة القرآنتة أو مدونة 
الحديث وحدهماء اضطرّ علماء الشافعيّة إلى الاعتراف العملي بالعغرف بشروط 
وحدود مضبوطة تتمئل خاصّة في عدم معارضته لنصٌ شرعي. وهذا الاعتراف لن 
يجد التعبير الصّريح عنه إلا بداية من القرن العاشر على يد جلال الدّين السيوطي 
(ت 911 ه)ء ففي كتابه الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيّة تطرّق إلى 
رأي يرد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد إحداها «العادة مُحَكمة»» وشهدنا 
للمرّة الأولى في كتب الشافعيّة تخصيص جملة من المباحث المتلاحقة للعادة 
والعُرف» منها حجيّته وأمثلة فقهيّة عليه وشروطه وتّعارضه مع الشرع ومع اللّغة 
وتعارض العُرف العام والخاص وغير ذلك" 


(94) راجع السيوطيء الأشياه والتظائرء ص 89 101. وهذا الكتاب منشور على شبكة - 
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وقد .شغل العُرف منزلة مهمّة في مؤلفات علماء أصول الفقه الشافعيّة» فكثيراً 
ما أحالوا عليه واعتبروه سلطة ومرجعاً في الكثير من القضايا. وقد تميّز في هذا 
الشأن إمام الحرمين الجويني» برعايته للعُرف والتأكيد على اعتماده. يقول : 56 
الاعتناء بفهم العُرف» وليعلم الناظر أن كل حكم يُتَلَفّى عن لفظ في تعامل الخلق» 
وللناس في ذلك القبيل من التعامل عرف» فلن يحيط بسرّ ذلك الحكم من لم 
يُحِطْ بمجاري العُرف» فإنَ الألفاظ المطلقة في كل صنف من المعاملة محمولة بين 
أهلها على العُرف6”'. وتمتد سلطة العُرف إلى الألفاظ الشّرعيّة كذلك. يقول 
الجويني : «فإن إطلاقات الشرع لا تعرض على مأخذ الحقائق وإنما تحمل على 
حكم العغرف والتّفاهم الظاهرء وهذا كإطلاق الشرع تحريم الخمر وإِنّما المحرّم 
تناولها»”*". ولعلٌ من أجلى الأمثلة على منزلة العُرف لدى الجويني اختلافه مع 
الإمام الشافعي في مستند الإجماعء فالشافعي يستند في تشريع الإجماع إلى الآية : 
«#ومن يَاقَيَ َلرَسُولَ من بَعَدِ ما تِيْنَ لَه الْهُدَئْيه (الساء: 115]ء بيد أن الجويني يرى 
أن أساس الإجماع العادة والعُرفء فهما يقضيان باستحالة إجماع الخلق العظيم 
على الحكم الواحد إلا لدلالة أو أمارة أو خبر مقطوع به عندهو ”77 وبناء على 
هذا أعلن أن «مدار الكلام في إثبات الإجماع على العُرف واطراده وبيان استحالة 
جريانه حائلاً عن مألوفه ومعتاده)7©. 


وقد كان حضور العُرف في مباحث الخبر عند الجويني بارزاً بشكل لافت 


- الإنترنت على العنوان الثّالي: 
/لمممء. قاذ - أقنطوة؟1// ماغخط 

(6)95 الجويني»؛ «نهاية المطلب في دراية المذهب»»: مخطوط بدار الكتب بالقاهرة بأرقام 202 
طلعت فقه شافعي » جزء 3. ورقة 114ء نقلا عن عبد العظيم الديب» فقه إمام الحرمين 
الجوينيء خصائصه أثره. منزلتهء ص 375. 

(96) الجوينيء البرهان في أصول الفقه. 281/1. 

(22)97 يقول الجويني في سياق نقد التأصيل القرآني للإجماع: «وهذا عندنا ليس على رتبة 
الظواهر فضلاً عن اذعاء منصب النص (فيها)» وإِنْما يتلقى الإجماع من أمر متعلق بالعادة 
أولأء فإن علماء الدّهر إذا قطعوا أقوالهم جزماً في مظنونء وعُلم استحالة التواطؤ منهم. 
فالغرف يقضي باستناد اعتقادهم واتفاقهم إلى خبر مقطوع به عندهم... فإذا ليس الإجماع 
في نفسه دليلاً بل العُرف قاض باستناده إلى خبر». البرهان» 152/1 153. 

(98) راجم الجويني؛ غياث الأمم في التياث الظلم. ص 50 
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للانتباهء فالخبر المتواتر عنده يستند إلى سلطة العُرف والعادة» لذلك صا قاعدة 
«العادة مُحكمة» في التواتر. يقول : «وبالجملة في ذلك أنّ التواتر من أحكام العادات 
ولا مجال لتفصيلات الظنون فيهاء فليتّخذ الناظر العادة محكمة»” وقد استخلص 
من ذلك أنْ المرجع في صدق الخبر المتواتر هو مستقرٌ العادة والقرائن العُرفيّة2199. 

وتتجلى سلطة العُرف أيضاً فى الخبر الكاذب فكلٌ خبر يخالف العُغرف ويشذ 
عنه فهو كذب”!'"!"2. وهكذا م العُْرف قانوناً يميّر صادق الأخبار عن زائفها. 
كما توسّع الجويني في اعتماد ار في مسائل المعاملات لأنها بالتأكيد أكثر 
خضوعا للعادة والعغرف» من ذلك مسألة الكيل والوزن. يقول : «والسبب في ذلك 
ما جاء به من المعنى من شوائب التعبد في تعيين الكيل مع إمكان الوزن» ولكن 
وإن كان الأمر كذلك فالأصل الرجوع إلى العُرف فيما يعد تقديراً»”2". 


وقد تواصل الاهتمام بالعُرف على يد الغزالي لكن بشكل أقل اتساعاً من 
عناية الجويني به» ولعل ما يفسّر هذا الأمر حرص الغزالي على ضبط حدود ما 
يتصل بالشرع وما يتعلق بالعُرف» لذلك نراه يصرّح منذ أن كتب المنخول: «أنْ 
أحكام الشرع تنقسم إلى مواقع التعبّدات. والمتبعٌ فيها النصوص وما في معناهاء 
وما لم ترشد النصوص إليه فلا تعبد به» وإلى ما ليس من التعبدات» وهو منقسم 
إلى ما يتعلق بالألفاظ» كالأيمان والمعاملات والطلاق» وقد أحالنا الشرع في 
موجباتها على قضايا العُرف»ء ولا تنفك لفظة عن قضايا العُرف فيها بنفي أو 
إثبات» إلا ما استثناه الشارع»1907. 


وهكذا فإِنَ الدور الكبير للعُرف من منظور الغزالي ينبغي أن يقتصر على 


(99) الجويني. البرهان» 1/ 582. 

(100) يقول الجويني: «وممًا يُحكم بصدقه ما يقتضي اطراد العادة موافقته» وهو الخبر المتواترء 
الذي سبق وصفه ووَضّحَ أن تلقّي الصدق منه مستند إلى مستقر العادة والقرائن العُرفيّة». 
المصدر نفسه. [/584. 

(101) يقول الجويني: «وقد نجز ما حاولناه في هذا القسم إذ قلنا كل خبر يخالفه حكم العُرف 
فهو كذس». المصدر ئقميهء 561/1 

(102) الجويني. البرهان؛ 2/ 646 (علماً أنْنا نحيل عادة على الطبعة الأولى من البرهان). 

(103) الغزالي. المنخول» ص 360. 
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مجال المعاملات يقول في هذا السياق : «والعُرف إِنْما يؤَّثّر في المعاملات» 
وبناء على هذا تواترت لديه عبارات من ة قبيل «المُحكم هن اقرف و «اقضاء العرف 
في المسألة»”*'". لكن المقصود بالعُرف الكُرف العام دون الخاص"'". والملاحظ 
أننا لا نجد في مستصفى الغزالي عناية بارزة بالعُغرفء فقد انحصر تطرّقه إليه في 
صلته باللّغة» وهو في نظره يؤدّي وظيفة تخصيص الألفاظ”97'" أو بيان دلالتها!29. 


وقد احتذى أبو إسحاق الشيرازي هذا الاتّجاه؛ مركزاً على صلة العُرف 
باللغة. يقول : «تؤخذ الأسماء واللغات من أربع جهاتء. من عرف اللَغة» وعرف 
الشّرع. وعرف الاستعمال» والقياس...2”2 ويؤدّي العُرف حسب الشيرازي 
عدّة وظائف. منها التفرقة بين الأسماء في مسمّياتها”'"'» والتمييز بين الحقيقة 
والمجاز'''2» وتحديد دلالة الكلام أو إلغاؤها!12". 


(104) الغزالي»: الوسيط. 337/5. 

(6105 يقول الغزالي: «ولو تعاطى الكيل بنفسه أو كان البيت مملوكاً له لم يقدر له أجرة» 
وكذلك علف الدابة لا يضم إليهاء والمحكم العُرفء فإن ذلك لا يعد من خرج التجارة 
عرفاً». المصدر نفسه. 162/3. 

(106) المصدر نفسهء 181/3. 

(107) يقول الغزالي في تعريف لفظ الصحابي: «الاسم لا يطلق إلا على من صحبهء ثم يكفي 
للاسم من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة. ولكن العغرف يخصص الاسم لمن كثرت 
صحبته". المستصفى» ص 131. وانظر: تخصيص العُرف للفظ الإجماع.ء ص 137. 

(108) يقول الغزالى: «فإذا كان الحظر السّابق وف لعلّة وعلّقت صيغة افعل بزواله» كقوله 
تعالى دود عَللمٌ امامو [المائدة: 2]» فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط 
حتى يرجع حكمه إلى ما قبله". المصدر نفسهء ص 211. 

(109») الشيرازي» شرح اللمع. 6/1 . 

(110) يقول الشيرازي: «دليلنا أن طريق التفرقة بين الأسامي في مسمّياتها اللّغةٌ والشَّرعٌ والعُرفٌ 
أو العادةٌ...». المصدر نفسهء 285/1. 

(0) يقول: «إِنْ الرجوع في معرفة الحقيقة والمجاز والتّمييز بينهما إلى الاستغراق الجاري بين 
أهل اللسان والعُرف الثابت في الخطاب بينهم». المصدر نفسهء 344/1. 

(112) يقول الشيرازي في مبحث الاستثناء: «والمرجع في مقتضى الكلام ومعناه وما يصمح منه 
إلى العُرف الجاري بين أهل اللسان والاستعمال المستمر عندهم». المصدر نفسه. 
71 400. ويقول في سياق إلغاء الغرف الدلالة العامة للفظ : «فإن قيل يلزمكم إذا 
عُرَفَ ذلك بالألف واللام فقال: «له عليّ الذراهم»؛ فإنّه لا يحمل على العمومء غير أنه 
لم يُحمل عليه لدليل دل عليه من جهة العُرف...». المصدر نفسه. 324/1. 
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وهكذا سمح الشيرازي وغيره من الأصوليين الشافعيّة بأن تكون للعُرف سلطة 
على اللغة وألفاظها واصطلاحاتهاء وعلى المعاملات بأصنافهاء 5 تقوا غنة 
هذه السلطة حين يتعلّق الأمر بالشرع وقضاياه» لذلك منعوا تخصيص العُرف 
للتصوص الشرعيّة العامّة» بحبججة أن الشرع - حسب الشيرازي - 35 يوضع على 
العادة وإِنّما على أساس المصلحة”01, 


4 - العُرف في المصادر الأصولتّة الحنبلية 


تواتر لفظ الغرف في كتاب التمهيد للكلوذاني إحدى زرفي ا 
وهو رقم يُبرز المنزلة المهمّة للعُرف لدى هذا الأصولي. وهذا ما تبدّى من خلال 
اعتبار العغْرف حجة يدحض بها حجج المناوء 5 4 عا للخت لكالا 
وأداة تخصيص للغة أو خروج عنه|17) 593 انتقال منها يبرّره غلبة عرف 
الاستعمال”*''2 وعلى هذا الأساس كان للعُرف دور حيوي في عمليّة فهم النص 


(113) يقول الشيرازي: «فأمًا العُرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم بهء لأن الشرع لم 
يوضع على العادة وإثمر وضع على قول بعض الئاس على حسب المصلحة. وفي قول 
الباقين: على ما أراده اللّ وذلك لا يقف على العادة». المصدر نفسهء 391/1. 

(114) را جع الكلوذاني» التمهيد» 5/1 -1-10-6ق18- #4187 74-42/2 76 - 159 160 230 
0 249 261 262 273 336 358 #4 3/ 263 44 19/4 107 - 108 - 143. 

(115» يقول الكلوذاني: "وأيضاً فإِنْ عرف التّاس وعاداتهم أن السيد لو قال لعبده: لا تدخل دار 
فلان ولا تكلم فلاناء ثم قال له: افعل جميع ذلك... اقتضى جميع هذه الإباحة ورفع 
الحظر دون الإيجاب». المصدر نفسه» 181/1. 

(116) يقول الكلوذاني: «الجواب: إِنْ قوله اله علي ثلاثة» إثبات في نكرة» فلا تقتضي 
العموم؛ ولو قال: «لفلان عليّ دراهم قبل تفسيره بثلاثة» لأنّه يقترن به ما يمنعه من 
حمله على الجنسء وهو أنا نعلم من طريق العُرف والعادة أنّه لا يجوز أن يكون أراد 
بقوله الدراهم جنس الدراهم. . .2. المصدر نفسهء 42/2. 

(6117 يقول الكلوذاني في سياق تخصيص اللغة بالعُغرف: «كما خصّت الدَابَّة بالاسم» وإن كان 
غيرها يدبّ مثلهاء ولا يقال إن ذلك منقول. وإثما هو مخصوص بالعُرف». المصدر 
نفسهء 2/ 336. وهو قول أبي هاشم في المعتمد. 1/ 395. ويقول الكلوذاني في سياق 
تجويز العُرف الخروج عن وضع اللّغْة: «وكذلك «أكلت الرمانة» على ما جرت العادة في 
الأكلء وليس ينفك في الغالب أن يسقط منها حبات» فيكون ذلك خارجاً من وضع 
اللغة بالعغرف» وليس إذا نقل ذلك بالعُغرف يجب نقل غيره». المصدر نفسه. 263/3. 

(118) يذكر الكلوذاني في فصل الأسماء العُرفيّة : «ما انتقل عن بابه بغلبة عرف الاستعمال عليه لا - 
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الشرعي وتأويله””''', ووصل به الأمر إلى تعطيل دور أصل من أصول التّشريع 
المعترف بهاء وهو القياس””", لكته لا يبلغ حدّ تخصيص العموم في نظر 
الكلوذاني» إشارة منه إلى أنْ العُْرف أقلّ منزلة من النصّ التأسب ا 


وقد استشعر ابن قدامة أهمّية العُرف في المجال الأصولي والفقهي» وخاصّة 
بسبب غياب تفصيل الأحكام الشرعيّة وعدم بيان كيفيّتها في حالات كثيرة» لذا نراه 
يقول : «ولنا إِنَ الله أحلّ البيع ولم يبيّن كيفيّته» فوجب الرجوع فيه إلى العُغرف». 
كما رجع إليه في القبض والأحراز» والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على 


ذلك 022000 

ولا يُستثمر العُرف في مجال المعاملات فحسب بل يُعتمد عليه لتوضيح 
دلالة النصٌ الدّيني» كالحديث”*1'» كما يُعوّل عليه في مباحث الأوامر ويصبح 
عرف الاستعمال معياراً لصياغة الأحكام”*2". 


2 من جهة الشرع. فيصير حقيقة فيما انتقل إليه من العُرف»ء كالغائط اسم للمطمئنَ من الأرض 
في اللغةء وهو في العغرف اسم للنجو الخارج من الإنسان5. المصدر نفسهء 261/2. 

(119) يقول الكلوذاني: «وكذلك ظحُرْمَتَ عَلَيَكُمْ الْمَِنَه» [المائدة: 3]ء يفهم منه تحريم الأكل لأن 
المقصود بتحريم الطعام تحريم أكلهء وهذا عرف قائم يفهم به المراد. كالعُرف في الدابة 
أن المراد به الخيل لا غير فوجب حمله عليه لأجل هذا الظاهر العُرفى». المصدر نفسه» 
1/2 ش 

(6»120 يقول الكلوذاني: «فإن استدل شافعي بأن الحامل تحيض بالقياس بأن قال: وجود دم في عمر 
مخصوص وقدر مخصوص يعد طهراً صحيحاً أشبه دم الحامل» فاعترض عليه بأن طريق إثيات 
الحيض الوجودء فلا مدخل للقياس في ذلك. فهو اعتراض صحيح, لأنْ ما يرجع فيه إلى 
العُْرف يتعذر القياس فيه. كالأحراز والقبوض والقيم". المصدر نفسه. 107/4 108. 

(121) راجع هذه المسألة لدى الكلوذاني» 158/1 160. 

(122) ابن قدامة. المغني. 4/4. 

(6123 يقول ابن قدامة : «وقول النبي يَلِةِ لا عمل إلا بنيّة؛ يدل على نفي الأجزاء وعدمهء لما ذكرنا من 
العغُرفء فليس هذا من المجملات بل هو من المألوف في العُرف». روضة الناظرء 1/ 183. 

(124) يقول ابن قدامة: «وقال قوم: إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة افعل كقولناء وإن ورد بغير 
هذه الصيغة كقولهم أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد كقولهمء لأنه في الأوّل 
انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقط حتى رجع حكمه إلى ما كان. وفي الثاني لا 
عرف له فى الاستعمال فيبقى على ما كان. ولنا أن عرف الاستعمال فى الأمر بعد الحظر 
الإباحة بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة...». المصدر نفسهء 1/ 198. 
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ولئن لم يتوققف ابن قدامة للتّظر في ماهيّة العُرف وإثبات حجّيّته» فإِنّه اعترف 
به من خلال الإحالات الكثيرة عليهء ففي كتابه روضة الناظر تواتر لفظ العُغرف أربع 
عشرة مرّةء وفي كتاب المغني تواتر 98 مرّةء مما يدل على أن المسائل الفقهيّة 
العمليّة كانت المجال الصريح الذي استخدم فيه العُرف حبّة ومصدراً للأحكام 
يعوّض النص الشرعي الغائب. 

وبناء على هذا قام العُرف الجاري عند ابن قدامة مقام الاتفاق القولي بين 
الصانع والحريف”**'". وترتّب على اعتبار ابن قدامة العُرف قانوناً اجتماعيًا مزيد 
التكريس له وإسباغ المشروعيّة الدينيّة عليه» ففي مجال الكفاءة بين الأزواج اعتبر 
أنّ أصحاب بعض الصنائع الوضيعة ليسوا أكفاء لبنات أصحاب الصنائع الجليلة» 
بحجّة أنْ ذلك نقص فى عرف الناس» وهذا النقص فى العُرف يقاس فى نظر 
الأصولي على النقص في النسب. يقول ابن كذاية دقان الصناعة ففيها ان 
أيضاً. إحداهما أنها شرط». فمن كان من أهل الصنائع الدنيئة ‏ كالحائك والحججام 
والدبّاغ والحمّامي والزبّال - فليس بكفء لبنات ذوي المروءات أو أصحاب 
الصنائع الجليلة» كالتجارة والبناية»”©”'2: ويحتجٌ لموقفه هذا بالحديث : «العرب 
بعضهم لبعض أكفاء إلا حائك أو حجّام». إلا أن هذا الحديث ضعيف ومناقض 
لأحاديث أخرى””''» وبالرغم من ذلك كان الإمام أحمد يأخذ به مع علمه بأنّه 
ضعيف. لأنّه كان معمولاً به أي إِنْه موافق لأهل العُرف. وهكذا كان للعُرف من 
القوّة ما يجعله يقوّي الحديث الضعيف,» لكنّ ضعف الفقيه إزاء العُرف لم يجعله 
يجرؤ على الاعتراف الصريح به مصدراً للتشريع إلا في وقت متأخر. 


(125) يقول ابن قدامة: «إذا دفع ثوب إلى خياط أو قصار ليخيطه أو يقصرهء من غير عقد ولا 
شرط ولا تعريض بأجر ‏ مثل أن يقول: خذ هذا فاعملهء وأنا أعلم أتك إِنُما تعمل 
بأجر -» وكان الخيّاط والقصار منتصبين لذلك» ففعلا ذلك» فلهما الأجرء والحجة فى 
الك الفرسه “قال + «لها أن الخرف الجازي زذلاك: يفوم تعام القول» “فصان عفد 
البلد...». المغنى. 415/5. 

(126) المصدر نفسه» 77 

(127) ذكر محقّق المغني أن الدارقطني قال في العلل: هذا الحديث لا يصمٌ وقال ابن عبد 
البو هذا منكر موضوع. ومما يعارض هذا الحديث ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة أَنْ 
أبا هند حجم النبي فقال: ١يا‏ بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه» وقال: «وإن كان 
في شيء مما تداوون به خير فالحجامة»). 484/1. 
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ويبدو أنْ منزلة العُغرف تدعَمت لدى تقي الدين أحمد بن تيميّة (ت 728 ه)ء 
وهو يقر بسلطة العُرف في مجال العقود والمعاملات المالية» ذلك أنها ذكرت في 
القرآن مظلقة دو فقيل يقول : «وذلك أنّ اللَّه ذكر البيع والإجارة والعطيّة 
مطلقاً في كتابه ليس لها حدّ في اللغة ولا في الشرعء فيُرجع فيها إلى 
العُرف2'**”0. والواضح أنّه تأثّر في رأيه هذا بالمذهب المالكيء. لأنه يصرّح أن 
«أهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادتهم» فما عذّه الناس 
بيعاً فهو بيع» وما عدّوه إجارة فهو إجارة»”*'': كما يعتبر أن سلطة العُرف تمتدّ 
إلى مجال العلاقات الاجتماعيّة؛ لذلك نراه في مسائل النكاح وحقوق الزوجين يقر 
أن العُرف يحدّد طبيعة الصلة ب بين الزوجين. ويبني هذا الفقيه موقفه على تأويل لفظ 
«المعروف' في القرآن على أنه العُرف الذي يعرفه الناس. وهو عرف متنوع غير 
نامث كقتر تتفت المكان والديان "177 يها ”تكسي تعتيفة الهرولة والمنظطزاعة 


وقد أدَى العُرف لدى ابن تيميّة عدّة وظائف» من أهمّها الوظيفة الدلاليّة: 
كتفسير دلالة بعض التّصوص الدينيّة أو نقل بعض الألفاظ من الخاص إلى 
العاه”2100, والوظيفة الفقهيّة. إذ يصبح العُرف بمثابة الشرط الضروري في المعاملة 
0 7" . ولعلٌ إحدى أهمّ وظائف العُرف تعويض الحكم الشرعي الغائب في 


(128) ابن تيميّة. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمتة فى الفقه.ء 218/31. 
(129) المصدر نفسهء 20/ 345. 


(130) يقول ابن تيميّة: «كما قال لهِن «ينئينَ وَكمْوَيُنَ بِالْمْرُوق» (البقرة: 0]233 فهذا المذكور في 
القرآن. دقو اوكا لجان في نس تمد احاح من أمور التكاح وحقوق 
الزوجين» فكما أن ما يجب للمرأة عليه من الرّزق والكسوة هو بالمعروف» وهو العُرف 
الذي يعرفه الناس في حالهما نوعاً وقدراً وصفةء وإن كان ذلك يتنوع بتنوّع حاله؛ من 
اليسار والإعسارء. والرّمان كالشّتاء والصيف والليل والنهارء والمكان؛ فيطعمها فى كل 
بلد مما هو عادة أهل البلدء وهو العُرف بينهم». المصدر نفس 85/34. ْ 

(131) يقول ابن تيمية: «وهذا قد يدخل فيما ينقله العُرف من الخاص إلى العامء كلفظ الرقبة». 
المسوّدةء» 89/1. 

(132) يقول ابن تيميّة: «وإذا كان هناك عرف معروف أن الدلال يسلّم السلعة إلى من يأتمنه» 
كان العغرف المعروف كالشرط المشروط». كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميّة. 98/30. 
ويقول في موضع آخر: «وكاعتبار العُرف في الشروط وجعل الشرط العغرفي كالشرط 
اللفظي» . المصدر نفسهء 230/20. 
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الكثير من المسائل والمجالات لذلك قرّر «أنْ ما لم يقذره الشارع فإنّه يرجع فيه 
إلى العُرف)(2133, 


وتواصلت أهمّية العُرف في المذهب الحنبلي على يد ابن قيّم الجوزية في 
مؤلفاته الفقهيّة والأصوليّة» ذلك أنه أكّد أن مسائل كثيرة جدًا يجري العمل فيها 
على العُرف والعادة”*”'2. وقرّر أنْ المفتي ينبغي عليه مراعاة أعراف الناس المختلفة 
حسب المكان والزمان في فتاويه. يقول : «ومن أفتى الناس بمجرّد المنقول في 
الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد 
ضل وأضلء وكانت جتايته على الدين أعظم من جناية من طبّب الناس كلهم على 
اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطبٌ على 
أبدانهم)!*7'". وبناء على هذا الحرص على مراعاة المفتي للواقع أثبت أنه لا يجوز 
للمفتي «أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرهماء مما يتعلق باللفظ. بما 
اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عُرْفَ أهلها والمتكلمين بهاء 
فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفاً لحقائقها الأصلية)3©0". 


وقد ضرب هذا الفقيه عذة أمثلة على هذا الرأي» منها ألفاظ الطلاق 
والعتاق» فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفة 
دون العتق» فإذا قال أحدهم عن مملوكه : (إِنّه حراء أو عن جاريته : (إِنّها حرّة» 
وعادته استعمال ذلك في العفّة لم يخطر بباله غيرهاء لم يعتق بذلك قطعا. وإن 
كان اللّفظ صريحاً عند من أُلِفَ استعماله في العتق. وكذلك إذا جرى عرف طائفة 
في الطلاق بلفظ التسميحء بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره» فإذا قالت : 
«اسمح لي» فقال : «سمحت لك)»» فهذا صريح في الطلاق عندهو”””". ويبرّر ابن 


(133) المصدر نفسهء 350/35. 

(134) يقول ابن القيم: «وأضعاف هذه المسائل مما جرى العمل فيه على العُرف والعادة». 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعيّة» 33/1. 

(135) ابن قيّم الجوزيةء أعلام الموقعين» المصدر المذكور؛ 71/3. 

(136) المصدر نفسه. 200/4. 

(137) المصدر تفسهء 200/4 201. 
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قِيّم الجوزية موقفه الداعي إلى تغيّر الفتوى بحسب تغيّر العغرف والمكان والزمان 
بمصلحة الناس التي حاشين علننا التي 11 

رسك ة ببق ان قن الفنف ومن تن عتاه نسي غعانة حرط 
خاصّة بداية من التصف الثاني من القرن الخامس للهجرةء فقد أدرك هؤلاء أن 
الاكتفاء بالنصوص القرآنيّة أو الأحاديث لا يحل كلّ المشاكل الناجمة عن تنامي 
النوازل الفقهيّة» لذلك كان العُرف أحد سُبل الخلاص يستدعيه الأصولي والفقيه 
فيما لا نصّ فيه. ولئن لم نجد فصولاً خاصّة بالعُرف لدى علماء أصول الفقه 
الحنابلة فإِنْ بعضهم صرح بأنَ مشروعيّة العُرف تقوم على القرآن. وهي خطوة 
مهمّة تتناقض مع التَغييب المتعمد لإدراج العُرف بين أصول التشريع الفرعيّة. 

وفضلاً عن ذلك» فإنَ حضور العُرف في مباحث أصوليّة مختلفة وبناء أحكام 
ومواقف كثيرة عليه يبيّن أنّه كان له في المستوى العملي دور حيوي في المدوّنة 
الأصوليّة أو المدوّنة الفقهتّة» وهذا ما يبرز في الجدول التالي» حيث تتبّعنا تطؤر 
تواتر لفظ العُرف في مصادر حنبليّة مختارة بدءاً من القرن السابع للهجرة» علما أن 
الكثير من هؤلاء الفقهاء لهم كتب أصوليّة فقهيّة» مما يعني أن استخدامهم للعُرف 
في المجال الفقهي لا ينفصل عن الخلفيّة الأصوليّة التي ينطلقون منها. 


(138) يقول ابن قيّم الجوزية في فصل موسوم ب في تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد؛: «هذا فصل عظيم النفع جذاء وقع بسبب الجهل 
به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقّة وتكليف مالا سبيل إليه ما يعلم 
أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي بهء فإنَ الشريعة مبناها 
وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد...». المصدر نفسهء 5/3 6. 
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تواتر لفظ العُغرف في بعض مصادر الفقه الحنبلي 


2 


تاريخ وفاته عنوان الكتاب تواتر لفظ 
العغُرف 


ل تقال | 90 |السنتي في ته الام أحمد ين حيل 
ثيمية 


ا در 


2 ه 0 في الفقه على مذهب الإمام 
امار ع 8 ه كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمتة 


0# 
0 
لك كه 1 2 كوك 2 
لمسصي ال كد 
ا 


النكت والفوائد السنتة على مشكل 
المحرر لمجد الدين بن تيمية 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 


الروض المربع شرح راد المستنقع 


ار اسيل في شرح الدليل 
العدد الجملى لتواتر لفظ الغرف : 1 


د-العُرف والواقع 

أقرّ قسم مهم من الأصوليّين والفقهاء بدور العُرف المؤثّر في 
الواقع بمختلف أنشطته ومظاهرهء فهو يؤثّر في لغة الناس فيقيّد الألفاظ 
المطلقة أو يخصّص دلالتهاء كما أنّه أساس التعامل التجاري والقانوني» 
فالعقود كماينص على ذلك ابن تيميّة «يرجع فيها إلى عرف 
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الناس »1390 ويخضع التعامل المالي للعُرف أيضا29", وس رن مزالي 
«والعُرف إِنْما يؤثر في المعاملات)”“" القيمة الكبيرة التي تمنح للعُرف في 
مجالات التعامل الاقتصادي بين المسلمين. 
ويعد الغغرف فيصلا بين المتخاصمين في نزاعاتهم القضائيةء فكل دعوى 
ينفيها العغرف - حسب ابن يم الجوزية ‏ فإنها مرفوضة. من ذلك أن تأني امرأة 
بعد سنين عذة تذّعي على زوجها أنه لم يكسها في شتاء ولا صيفء ولا أنفق 
عليها شيئاًء فهذه الدعوى لا تسمعء. لتكذيب العُرف والعادة لها ولا سيما إذا 
مق ف . )2 
كانت قفيره والزوج موسرا . 
وفي هذا المجال اعتبر الفقيه المالكي ابن عرفة أنه في حالة طلاق الزوجين 
وتنازعهما على استرجاع أثاث المنزل» فإِنْ المعتبر عُرْفُ كل بلد. فالأمر يختلف 
بين البادية والمديت!12, وقد سعى هذا الفقيه إلى ملاءمة فتاواه مع الواقع 
المتحوّلء لإدراكه وجمع من الفقهاء والأصوليّين أنْ تغيّر الزمان والمكان يؤدّي 
بالضرورة إلى تغيير الأحكام. وهذا ما جعل فقهاء المذهب الحنفي مثلاً يفتون 
بأحكام كثيرة خالفوا فيها ما نص عليه إمام مذهبهم» لأنه بنى اجتهاده فيها على 
ظروف زمنه» لكن هذه الظروف تبذلت في زمنهمء يقول ابن عابدين : «كثير من 
الأحكام تختلف باختلاف الزمان» لتغيّر عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد 
أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أوَلا لزم منه المشقّة والضرر 
بالناس. ولخالف قواعد الشريعة المبنيّة على التخفيف والتيسير ودفم الضرر 


(139) انظر ابن تيميّة» كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميّة» 227/29. 

(140) يقول السرخسي: «ودلالة العُرف يحصل التعيين بهاء ولكن إذا لم يصرّح بغيرهاء فأنا 
مع التصريح فيسقط اعتبار العُرف» كمن اشترى بدراهم مطلقة يتعيّن نقد البلد» بدلالة 
العُرفء فإن صرّح باشتراط نقد آخر عند الشراء سقط اعتبار ذلك العُرف» وينعقد العقد 
بما صرّح به». المحرّرء ص 31. 

(141) راجع الغزالي» الوسبط. 337/5. 

(142) ابن قيّم الجوزية» الطرق الحكميّة. ص 110. 

(143) راجع سعد غرابء ابن عرفة والمالكيّة في إفريقية في ق8ه. 744/2 745؛ وانظر 
الباجي» المنتقى. 7/ 280. 
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ة بناها على ما كان في زمنه» لعلمهم أنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به 
أخذاً من قواعد مذهبه)2*20, 


وقد كان القرافي من أكثر الفقهاء وعياً بملاءمة النصٌ الفقهيَ مع الواقع 
وتغيير الأحكام المؤسّسة على العُرف كلما تغيّر. وفي هذا الصدد طرح عليه السؤال 
التالي : «ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما 
المرتبة على العوائد وَعُرْفٍ كان حاصلاً حالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ فهل إذا 
تغيّرت تلك العوائد وصارت العوائد لا تدل على ما كانت تدل عليه أولاء» تبطل 
هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء ويفتى بما تقتضيه العوائد المتجدّدة» أم 
يقال: نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع لعدم أهليّتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب 
المنقولة عن المجتهدين ؟ فكان جوابه : إِنْ أمر الأحكام التي مدركها العوائد مع 
عير تلد العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين» لكل بها هوه 0 

يتبع العوائد يتغيّر الحكم فيه عند تغيير العادة إلى ما تقتضيه العادة ال ١‏ 


وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا د 01 تغيئرت الأحكام في 
تلك الأبواب وكذلك الدعاوى)257". 


إِنْ هذا الموقف ما كان ليبرز لولا ضغط الممارسة الاجتماعيّة والحاجات 
الاقتصاديّة» وقد كانت الحاجة في 0 من المناسبات دافعة إلى إقرار أعراف 
خاصة بالرّغم من المجادلاات التي أثارها ت, تبنى العرف الخاص» بسبب التوجّه العام 
إلى اعتبار الحكم العام لا يثبت بالعُرف الخاء ص**". يقول ابن نجيم : «والحاصل 


(144) يقذّم ابن عابدين مثالاً على ذلك أنْ أبا حنيفة كان يرى أن غاصب الثوب إذا صبغه 
أسودء يعتبر ذلك تعييباً له» فيخيّر المالك بين أن يترك الثوب للغاصب ويضمّنه قيمته 
كما غصبه غير مصبوغ, أو أن يأخذ الثوب مع تضمين الغاصب نقصان قيمته بهذا 
الصبغ: وفقاً للحكم القياسي في تغييب المغصوب عند الغاصبء فلما تبدّل عرف الناس 
في اللّون الأسود وأصبح مرغوباً فيه لما اتخذه العباسيون شعاراً لهم. قال الصاحبان: إِنّ 
صبغ الثوب بالأسود يعتبر كالصبغ بالأحمر والأصفرء زيادة لا تعييباً له4. «رسالة نشر 
العغرف» ضمن «رمائل ابن عابدين». 2/ 125. 

(145) راجع القرافي؛ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» 
ص 67- 69. 


 )146(‏ انظر : .30 .م ماك .وه رعوااءك معطم كع شيم اء ععاهءه| ك5متصيالته) رععطفظ ,معومقطمل 
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أن المذهب عدم اعتبار العُغرف الخاصء ولكن أفتى كثير من المشائخ 
باعتباره)1477), 

ولئن اعترف كثير من ممثلي الفكر الإسلامي بمكانة العُرف وسلطته المؤثّرة في 
الواقع» فهل ساهموا في تكريس هذا العُرف حتى إن كان مخالفاً لقواعد الشّرع ؟ لقد 
وقفنا في ثنايا هذا الفصل على أمثلة تبرز أن الأصوليّين ساهموا في تكريس الأعراف 
الننائذة في المجدمع» .مدل العميق بين السالة والحريه» وبين :المرأة الشريفة وغير 
الشريفة في مسألة الرضاعة عند المالكيّة؛ وعدم مباشرة المرأة عقد الزواج بنفسها. 
يقول ابن رشيق : «فإِنْ من جملة محاسن العادات أن لا تباشر المرأة عقد 
التكاح»”**'". وكان بإمكان الأصولي وهو يلاحظ هذه التماذج أن يصرّح أنها تناقض 
قواعد الشرع القائمة على المساواة بين المسلمين» لكنّ ذلك لم يكن وارداً بالنسبة 
إليهء لأنه يحافظ على امتيازات الرجل من جهة ومصالح الطبقة الثريّة من جهة 
أخرى. وكل خلخلة للنظام السائد قد تؤدّي إلى زعزعة استقرار المؤسّسة الدينيّة, 
لذلك لم نلاحظ نقد الفقهاء للعُرف السائد إلا في أمئلة قليلة وشادة» من ذلك موقف 
ابن عرفة من الخماسة؛ وهي مؤسّسة عرفيّة أثارت نقاشاً حادّاً في القرن 8 ه في 
إفريقيّة وخارجهاء فهذا الفقيه اعتبر هذه المؤسّسة مخالفة للقواعد الشرعيّةء لأنّ 
الأجر فيها غير متأكّد وتوزيع الأدوار والأرباح غير سليم في نظر الفقه وفضلاً عن 
ذلك فإن ما يمنح للخمّاس من تسبقة عينيّة أو ماليّة يعد مخالفاً لتعاليم المذهب 
ال ا 

ولعله تحت تأثير موقف ابن عرفة هذا قرّر السلطان الحفصي أبو فارس منع 
الخماسة رسميًا مما أثار رد فعل شعبي قويٍ”””''. فضلاً عن رد الفقهاء مثل أبي 
علي المعدني (ت 1140 ه) في رسالة موسومة ب «رفع الالتباس في شركة 
الخمّاس»» وقد ركز فيها خاصّة على مبد! الضرورة الذي يبيح المحظور في رأيه. 


(147) ابن نجيمء الأشياه والنظائرء ص 103. 
(148) ابن رشيق» لباب المحصول» 467/2. 
(149) راجع سعد غراب» ابن عرفة والمالكيّة. 2/ 748 - 749. 
(150) انظر: 
بققة6 ,رطع«(وعايل ياك عناوتفتستاز ءأع6لممه +4111 ,1111072 هععم0 ركعناوع123 ,عسوععه 
.1/211-240 ,تسوععه17 أل «مزغئطة يك ه'من«معكطة أه [تعدسوة دءط ,2001 
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وهكذا إذا كانت التظريّة الفقهيّة والأصوليّة تضبط مجال العُرف في حدود ما لا 
نص فيه”!”'". فإِنَ الفقهاء كثيراً ما تجاوزوا على الصعيد العملي هذا المبدأ ليصدموا 
النصٌ أو القاعدة الشرعيّة» مبررين فعلهم هذا برخصة من الرخص ك «الضرورات 
تبييح المحظورات». لهذا يمكن أن نتساءل عن الصلة بين العُرف والشرع. 


لقد وقفنا أثناء تحليل مواقف المذاهب الفقهيّة من العُرف على دوره الحيوي 
إزاء مصادر التشريع؛ لكن كيف نظر ممثّلو الفكر الإسلامي إلى مسألة تعارض 
العُرف والنصٌ؟ اختلفت الإجابة على هذا السؤال حبّى داخل المذهب الواحد» 
ففي المذهب الحنفي كان رأي أبي يوسف مخالفاً لرأي أبي حنيفة والشيباني» 
فالأوّل يفضل عرفاً جديداً على نص ينهض على عرف قديمء أما الآخران فإنّهما 
يؤكدان أولويّة ليود 

وقد اضطرٌ أبو يوسف إلى الاعتراف بالعُرف» لا باعتباره مصدراً رسميًا 
ولكن بوصفه جزءاً من السنّة» وهي تتأسّس في نظره على العُرف وفعل 
الرسول”*''» وممًا تؤذي إليه هذه المقاربة تفضيل العُرف على النضٌّ”*'". غير أن 
وجهة النّظر هذه رُفضت من داخل المذهب الحنفي ذاته» فالسرخسي يؤكد أن 
الراك يفف اد وعد رمي نوكر وى جك ب الوط :150 عرفت ورد 
العم بال ف البو ل مم17 ف رف لتر مخالفاً للنصوص مناقضاً 
للقواعد الشرعيّة خرج عن حقيقته الشرعيّة فلم يعتبر. وهذا يطبق إذا كان العُرف 


(151) يقول السيوطي: «قال الفقهاء:.. كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في 
اللغة» ويرجع فيه إلى العُرف» مثل الحرز في السرقة والتفرّق في البيع والقبض». الأشياه 
والنظائر. ص 98. 

(152) انظر: 
عتمنةاكآ ,سعط عتسماى1 إه ععجلامى ه ده م ,منه2 0عصتقطه84 ,مقصسصط 0 أزمط صنط 

345-46 .مم ك4 كم 2 701 ,1981 ع1 اللا ,5110125 

(153) راجع السرخسيء المبسوط. 138/12 و142. 

(154) ارجع إلى فصل «عرف» ب د.م.]. ٠‏ ط2 (بالفرنسيّة) ل ف.ه. ستوارت (1,هلهعا5)» 10/ 957. 

(155) السرخسي, المصدر نفسهء 142/12. 
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يخالف النصّ من كل وجهء أمَا إن خالفه من وجه دون آخرء فيمكن أن يعتبر 
حينئذ مخصّصاً له. ويعمل النصّ والعُرف معاًء كعقد الاستصناع**”" مثلاء فالنصّ 
جاء بتحريم بيع المعدومء ذلك أن الشارع نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عندهء 
لكن الناس تعارفوا عقد الاستصناع وجرى التعامل بهء فأجازه الفقهاء وأبقوا للنص 
حكمه فيما عدا عقد الاستصناع» أي أن العُرف لم يلغ النصّ لكنه خصّصه في هذا 
الموضوع بالذات وأبقى الحكم لكل بيع معدوم سواه. 


ولئن احتج أبو يوسف دعماً لرأيه بمبد! الضْرورة ودفع الحرج عن الناس» فإن 
معارضيه أبطلوا حججه واعتبروها لاغية فى حالة وجود نص . يقول ابن عابدين : 
«ولا اعتبار للعُرف المخالف للنصّ» آذ اشرق فد كوه با بخلاف 
النصّء كما قاله ابن الهمام» وقد قال في الأشباه : العُرف غير معتبر في المنصوص 
عليه. ..» وفي الأشباه أيضاً: الفائدة الثالثة» المشقّة والحرج إِنْما يعتبران في موضع 
لا نص فيه وأمَا مع النصّ بخلافه فلا. ولذا قال أبو حنيفة ومحمّد بحرمة رعي 
حشيش الحرم وقطعه. إلا الأذخر» وجوز أبو يوسف رعيه للحرجء ورد عليه بما 
ذكرناه» أي من أن الحرج إِنْما يعتبر في موضع لا نصّ فيه»””12". 

وتواصل خلاف الفقهاء والأصوليّين في مسألة تخصيص العُرف الدلالة العامّة 
للنصوص الشرعيّة بين مدافع عن هذا التخصيص ورافض له» فما هي حجج كل فريق ؟ 


1 هل يخصّص العُرف العام ؟ 


يقول أبو حنيفة : «العُرف من المخصّصاتء. وحمل الطعام على البّرَ لأنه في 
عرف أهل الحجاز كذلك»*”'“. ويقول الشيخ إبراهيم الرياحي التونسي (ت 
0م ): اوالعُرف المعتبر هو ما يخصّص العام ويقيّد المطلق»*". 


(156) الاستصناع: دفع مبلغ مالي مباشرة لفائدة تاجر مقابل بضاعة لم توجد بعد زمن القع 
وسيقع تسليمها في وقت لاحق. 

(157) مجموعة رسائل ابن عابدين» 113/2. 

(158) راجمء الزركشي. البحر المحيط (مياحث العام. فصل «فيما ظَن أنه من مخصصات 
العموم»), 3/ 392. 

(159) انظر عبد الوهاب خلاف» مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه. ص 125. 
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يقرّر هذان الشاهدان أن العُْرف باستطاعته تخصيص النصّ الشرعي العام» 
كما يخبران أن علماء المذهبين الحنفى والمالكى انتصروا لاعتبار العْرف مخصّصا 
للعام» بخلاف علماء المذاهب لككرىة السك يرون أنْ العغرف معتبر إن كان 
عامًا ويصلح مخصّصاً ويترك به القياس» وصرّحوا بذلك في مسألة البقم 
ودخول الحمّام والشرب من السقاء'. أمَا المالكيّة فإِنْهم أوغلوا في احترام 
العُْرف أكثر من المذهب الحنفي» ٠»‏ وتجلى ذلك في تخصيص النصٌ العام بالأعراف 
مطلقاً. عامّة كانت أم خاصّةء لأنّه عداي لباب المالكي من المسائل 
ما يدل على التخصيص بالأعراف الفعليّة ولو كانت خاصّة”'6". ويبدو أن هذا 
الرأي يحتاج إلى تنسيبء لأنْ عدداً من الأصوليين المالكية قبلوا تخصيص العموم 
بالعُرف القولي أو عرف التخاطب ورفضوا التخصيص بالعُرف ف الععلي 9 

وقد اثر علماء الشافعيّة والمعتزلة وغيرهم مخالفة اتجاه المالكيّة والحنفيّة» 
فرفضوا تخصيص النصٌ العام بالعُرف»ء قوليًا كان أو فعليّاء بحجّة أنْ النصّ أقوى 
من العُرف لذا فإِنّ ما هو بشري لا يمكن أن يقضي على ما هو شرعيّ» يقول 
الجويني : «وإن كان الثاني لم يج التخصيص بها. لأنّ أفعال الناس لا تكون 
حبجة على الشرع» بل لو أجمعوا عليه لصم التخصيص بهاء لكن المخصّص 
حينئظٍ هو الإجماع لا العادة”2'”7 ويعكس هذا الرأي خشية المؤسّسة الدينيّة من 
فقدان النصوص التأسيسيّة والتشريعيّة منزلتها لصالح اجتهادات الناس وأعرافهم» 
لذلك رفض بعض الأصوليين الإقرار بأنَ العُرف أو العادة دليل أصولي”06 


(160) محمّد أبو زهرة» أبو حنيفة.» ص 1 35. 

21610 يقول محمد جعيط (ت 7 ه): اوفى مسائل كتاب الوكالاات من المدونة وغيرها من 
كتب المذهب ما يدل على التخصيص بالفعليّة ولو كانت خاضة». منهج التحقيق 
والتوضيح لحل غوامض التنقيح. 2/ 53. 

(2)162 يقول الباجي : (ايجوز تخصيص العموم بعبارة المخاطبين» ونه قال خوير منداد. لذن 
اللفظ إذا ورد حمل على عرف التخاطب ف في الجهة التي ورد منها. وقال القاضي أبو 
محمّد: إن كان العُرف من جهة الفعل لم يقع به التخصيص» . إحكام الفصول. 
ص 269. ويقول القرافي: العوائد القوليّة تؤثّر في الألفاظ تخصيصا ومجازاً وغيره. 
ببخللاف العوائد الفعليّة) . شرح تنقيح الفصولء ص 2 . 

(6163 الجويني» التلخيص في أصول الفقه. 1/ 452. 

(164) يقول الإسمندي: «أمَا العادة في الفعل فعلى ضربين: أحدهما جرت من غير استحسان - 
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ويصرّح الغزالي في هذا الصدد أن الحديث النبويّ إِنْ عارض عادة الناس 
فينبغي ترك تلك العادة والعمل بالحديث 25 


مثال تطبيقي على تخصيص العُرف العملي للنصٌ العام 

للق علياة العالكته من الآية 69ت يتيمن أوننَهن عزن كابلن لذ أناة 
أن م ليسَاعَة» [البقرة: 233] لتخصيص عموم الآية بالغرف العملي. فالإمام مالك 
قصر وجوب الإرضاع على من جرى عرف قومها بإرضاع ولدهاء أمَا من لم تجر 
عادة قومها بذلك. لعلو منزلتها ورفعة حسبها وقدرهاء فقد استثناها من عموم 
الوالدات. لذا فهي غير مضطرّة إلى إرضاع ولدها إلا في حالة عدم قبوله ثدياً غير 
ثديهاء فإنّها ملزمة بذلك حفاظاً على حياته.”"''ويتأسس موقف مالك في هذه 
المسألة على عرف خاصٌ بالمدينة وأهلهاء غير أنه إذا كان مالك وفيا للعادة 
الجارية في مدينته فماذا عن فقهاء مذهبه؟ 


قر ابن العربى أن المسألة خلافية بين العلماء””22::.وأن لفظ الآية متحتمنا 
لكون الإرضاع حمًا عليها أو لها «لكن العُرف يقضي بأنّه عليهاء إلا أن تكون 
شريفة» وما جرى به العُرف فهو كالشرط. حسبما بيتاه فى أصول الفقه من أن 


- من الأمّة» وهذا لا يجوز تخصيص العام به نظيره أن يعتاد الناس شرب بعض الذماء. 
ثم يحرم اللّه تعالى الدماء كلها بلفظ عام لا يجوز تخصيصه بتلك العادة. لأن العام دليل 
والعادة ليست بدليل» ٠»‏ لأنّ الناس كما يعتادون الحسن يعتادون القبيح». . بذل النظر في 
الأصول. ص 246. 

(165) يقول الزركشي: «وقال الشيخ أبو حامد لا يجوز التخصيص به «العُرف) قال: وذلك مثل 
أن يرد عن النبي خبر في بيع أو غيره وعادةٌ الناس تخالفه» فيجب الأخذ بالخبر واطراح 
تلك العادة. قال: وليس في هذا خلاف». البحر المحيط. 3/ 392. 

(166) راجع محمد جعيط»ء منهج التحقيق روني لكل ران التنقيح» 52/2. 

(167) يقول ابن العربي: «قد بينا في سورة البقرة شيئاً من مسائل الرضاعء ووضحنا أنه يكون 
تارة على الأم ولا يكون عليها تارة. وتحريره أن العلماء اختلفوا فيمن يجب عليه رضاع 
الولد على ثلاثة أقوال» الأول: قال علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت 
الزوجيّة: إلا لشرفها أو مرضهاء فعلى الأب حينئذ رضاعه فى ماله. الثانى: قال أبو 
حنيفة والشافعي: لا:يجب على الأم بجال .: الثالث + قال أبنو كور*: يجب عليها قن كل 
حال». أحكام القرآن. 4/ 1828. 
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العْرف والعادة أصل من أصول الشريعة» يُقضى به في الأحكام, والعادة إذا كانت 
شريفة لآ ترضع فلا بلزمها ذلك2650 

ويظهر أن هذا الموقف ليس من أثر عرف مدينة إشبيليّة التي ولد بها ابن 
العربي سنة 468ه لكنه من جرّاء الخضوع لسلطة المذهب وإمامه وما يفرضه ذلك 
من تقليد لمبادئه وأطروحاته حتّى إن تغيّر الرّمان والمكان. 


وقد تواصل الخضوع لسلطة المذهب مع القرطبي يقول : «واختلف الناس 
في الرضاع: هل هو حقّ للأمّ أم هو حقّ عليهاء واللفظ محتملء لأنّه لو أراد 
التصريح بكونه عليها لقال : وعلى الوالدات إرضاع أولادهنّ» كما قال تعالى 
#وعَل الْؤُودِ لَه يدهن وكسْوَمنَ (ابقرة: 233]» ولكن هو عليها في حال الزوجيّة» وهو 
عرف يلزم إذ قد صار كالشرطء إلا أن تكون شريفة ذات تَرَقُِه فَعُرْقُها أل ترضع 
وذلك كالشرط)169, 

وقد استفاد الموقف المالكي بلا شك من غياب الدلالة القطعيّة لللآية؛ 
فعبارتها لا تفيد الأمر الإلزامي وإنما وردت في صيغة خبريّة قابلة للتأويل محتملة 
لشتّى القراءات. ومن هنا كان الخلاف بين العلماء. 


ويبدو أنّ موقف مالك ومن جاراه ينم عن نظرة للمرأة لا تشذّ كثيراً عن 
النظرة القيليّة السائدة قبل ظهور الإسلام . يقول محمد جعيّط : «ومن هذا القسم 
(العادة الفعليّة) #اأررة عن مالك من تخصيص عموم قوله تعالى : مودت قن 
أَوْلَدَهَنَّ حون ملي 4 [البقرة: 233] بغير الشريعة» وأنّه لا يجب عليها إرضاع ولدها 
لأنَ العادة جارية بذلك» وذلك أن بعضهم ذكر أن هذه عادة العرب قبل الإسلام 
واستمرٌ الأمر فيها بعد الإسلام إلى زمن مالك. فإقرارها في زمن الوحي يقتضي 
التخصيص» وإلى هذا أشار الجلال السبكي بقوله : «والأصمحّ أن العادة بترك بعض 
المأمور تخصيص إن أقرّها النبي والإجماع بأن كانت في زمانه وعَلِمَ بها ولم 
ينكرها)!0179) 3 


(168) ابن العربي» أحكام القرآن . 
(169) تفسير القرطبي ء 73 . 
(170) محمد جعيّط. منهج التحقيق والتوضيح » المرجع المذكورء 3/2. 
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وبناء على هذا الرأي ‏ إن صم - كان مالك متّسقا مع مجتمعه الذي كان 
مُقاماً على هرميّة تضع المرأة في أسفل السلّم الاجتماعيء إلا أن المرأة الشريفة 
لها وضع خاصء فلئن كان المهر في عقد الزواج علامة من علامات قياس هذا 
العقد على عقد البيع فإن ذلك لا يعني إطلاق سلطان الزوج الكامل على زوجتهء 
وقد دافع علماء المالكية على هذا الرأي اعتماداً على أصل المصلحة. فالمناكح 
إنما هي استحلال للفروج واستمتاع بهاء ويخشى من فرض الرضاعة على الشريفة 
إلحاق الضرر بها وإنزالها إلى مرتبة الوضيعة”!”2. 

والواقع أن العُرف الذي يدافع عنه مالك وعلماء مذهبه يستند إلى عذة 
مصالح في الآن ذاته» فإنَ من شأنه المحافظة على نضارة المرأة وجمالها ودفع 
أذى التعيير بخدمة الولد وصيانة منزلة المرأة والفئة المترفهة في المجتمعء إلا أن 
هذه المصالح تعد في رأينا معارضة لمصلحة الطفل الرضيع في رضاعه من أمَه 
الأمر الذي يكسبه توازناً نفسيًا وحيويّة بدنيّة لا يجدها إن تكفّلت بإرضاعه إمرأة 
غير أمّه» وهذه المصلحة تبدو أكثر أهمّية وأشد ضرورة من مصلحة المرأة الذاتيّة. 
وفضلاً عن ذلكء فإنّ الموقف المالكي يصدم مبدأ المساواة بين البشر في النصّ 
القرآني» فهو يصرّح بِأنْ التفاضل بين البشر لا يتم إلا على أساس التّقوى» وهكذا 
فالقول بأنْ الشّرف الاجتماعي يفرّق بين أصناف النساء إحياءٌ للرّوح القبَّليّة وتكريس 
للأعراف الجاهليّة. 


2 الغرف يخرق قواعد الشرع 

نعثر في المدونة الفقهيّة والأصولتّة على نماذج كثيرة لفقهاء اختاروا تغليب 
العغرف على القاعدة الشرعيّة. يقول أبو سنّة : «يؤخذ من هذه النصوص أن جمهور 
فقهائنا يشترطون لاعتبار العُرف أن يكون عامًا في بلاد الإسلام كلهاء وأنْ العُرف 
الخاصٌ لا يعتبر عندهمء اللهمّ إلا إذا قرّرته السئّة» فإنّه يعتبر حينئذ» كما قال 
السيّد الشهيد عن استئجار الحائك ببعض ما يخرج من عمله فيما نقله البيري عنه : 
لا نأخذ باستحسان مشائخ بلخ» وإِنْما نأخذ بقول مشائخنا المتقدّمين» لأنّ التعامل 


(171) راجم نائلة السلينيء تاريخية التفسير القرآني» قضايا الأسرة واختلاف التفاسيرء التكاح 
والطلاق والرضاعة والمواريث.» ص 101. 


362 جدل الأصول والواقع 


في بلد لا يدل على الجواز ما لم يكن على الاستمرار من الصّدر الأول» فيكون 
ذلك دليلا على تقرير النبي إياهم على ذلك» فيكون شرعا منه. وخالف في هذا 
الشرح مشائخ بلخ وبخارى وخوارزم وأبو الليث وأبو علي النسفي» فقالوا باعتبار 
العغرف الخاصٌ دليلاً ومخصّصاًء ولذلك أفتوا بجواز كثير من المعاملات التي 
يمنعها الدليل» فأفتى مشائخ بلخ بجواز استئجار الحائك في الغزل ببعض ما يخرج 
من عمله مع أنه ممنوعء بدلالة نهيه صلَى اللَّه عليه وسلم عن قفيز الطحان””"©. 

وقد أوردنا هذا الشاهد على طوله لأنه يُظهر أنْ فقهاء الهامش» أي المناطق 
البعيدة عن المراكز التقليديّة للإسلام» هم الذين تجرؤوا على تجاوز القواعد 
الشرعيّة. فكأن البعد الجغرافي يجعل الفقيه أكثر مرونة في التعامل مع «الشرع», 
كما يبرز هذا الشاهد أن بعض الفقهاء كان لهم إدراك ثاقب لمسألة حيويّة هي مدى 
قدرة الفقه على احتواء الواقع المتغيّر المتجددء فإمًا أن يتطوّر هذا الفقه القديم 
على وقع ما يستجدٌ في ضروب الحياة المتنوّعة وإمًا أن يتحجر بالتغافل عن كل 
جديد ورفضه. 

وفي هذا المجال حدث تطوّر مهمّ في مسألة الشهادة في القرنين 16 و17م, 
عندما قبل العلماء شهادة اللفيف (وهي مجموعة من اثني عشر شخصاً على الأقل) 
حججة شرعيّة دون أن يكونوا بالضرورة عدولاً. ويبرّر هذا العغرف بالضرورة» وهي 
غياب العدول وخاصّة في المناطق الريفيّة””'؟ وقد أضفى الفقهاء على مبد! 
الضرورة مشروعيّةٌ تجعله نوعاً من الرخصةء لاحتواء كلّ الأعراف ‏ حتّى إن كانت 
شاذة أو فاسدة - تحت مظلة الشرع والمؤسّسة الدينيّة. يقول الشيخ محمد الخضر 
حسين : «يراعى العُرف في القضاء والفتوى» وليس للفقيه أن يفتي أو يقضي يما 
جرى به الغرف المخالف لأصل من أصول الشريعة إلا أن تدعو إلى ما جرى به 
الغرف ضرورة» فيكون الحكم مبنيًا على مراعاة الضرورة» ويدخل في قبيل 
الرخصة التى يقررها الفقيه على سبيل الاجتهاد. فشأن الفقيه أن ينظر فى 
المدائلات البشالفة لأصل من أصول الشريعة» فإن وجدها ناشئة عن 00 


(172) أبو سئة» العُرف والعادة في نظر الفقهاء. ص 58. 


(173) انظر عبد العزيز جعيّطء الطريقة المرضيّة فى الإجراءات على مذهب المالكيّة. ص 171 - 
178 
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كان له أن يستثنيها من أصل المنع ويجعل الضرورة علة استثنائها من ذلك الأصل» 
فإن كانت ناشئة عن جهالة أو هوى غالب فما له إلا أن يفتى بفسادها ويعلم الناس 
وجهة المعاملة الصحبحة)072, 


ونلاحظ في بعض الأحيان أن المحاكم الشرعيّة نفسها قد تأخذ بالعُرف وإن 
كان مخالفاً لروح الشرعء لأنْ الواقعة قد صوّرت في صيغة فقهيّة تقوم على حيلة 
من حيل الفقهاء. من ذلك: مسألة الرباء أو تنصل الزوج من الشروط التي تعهد 
بها للزوجة في جاوة» وخاصّة استخدام الوقف في شمال أفريقيا وغيرها لحرمان 
الفساء م لد 0 


و-التوظيف الواقعي للعرف عند الماوردي والفرّاء الحنبلى 

حاولنا في هذا المبحث القيام بدراسة تطبيقية مقارنة بين أثرين يحملان نفس 
العنوان هو «الأحكام السلطانية»» للوقوف على بعض نقاط الالتقاء أو الافتراق التي 
تجمع الفقيه الشافعي الماوردي أو تبعده عن الفقيه الحنبلي أبي يعلى الفرّاء. وما 
يشغلنا من هذه المقارنة هو أساساً موقفهما من العُرف». وهو مصطلح كثير التواتر في 
الكتابين وحاضر في أغلب مباحثهماء من ذلك أنه تواتر في كتاب الماوردي إحدى 
وعشرين مرّة» غير أن مواطن ذكر المصطلح ليست دالة لوحدها على سياقات 
استخدام العُرف» فقد يشرّع الفقيهان لأعراف سياسية أو اجتماعية دون أي ذكر 
لمصطلح العُرف. وبناء على هذا نظرنا أولاً في موقفهما من الإمامة» وفي هذا الشأن 
كان على الماوردي؛ الذي يخدم الخلافة العباسية أن يواجه وضعاً سياسيًا خرج عن 
العُرف» لذلك يتوقع من تنظيره للإمامة أن يكون مصطبغاً بصبغة فقهية ممزوجة بما 
يشي عن التزامه السياسي إزاء مؤسسة الخلافة» وقد تبدّت الصفة الأولى جليّة من 
عنوان الباب الأول في «عقد الإمامة»". فهو ينظر إلى الإمامة بوصفها عقداً كبقية 
العقود الفقهية» مما يعني وجوب توفر عناصر العقد فيهاء وهي بالأساس: أهل 
الاختيار والإمام. وبناء على هذا حدّد الماوردي ثلاثة شروط لأهل الاختيارء أولها 


(174) أورد هذا الشاهد دون إسناده إلى مصدره محمد رياض. أصول الفتوى والقضاء فى 
المذهب المالكي ؛ ص 452 
(5) راجع ف. بول؛ فصل ”عادة» ب د.م.[.ء ط1 (بالعربيّة)» ص 455 456. 


العدالة الجامعة لشروطها. ويتضح من ذلك أن أول ما يعني الماوردي وكذلك الفرّاء 
الحنبلي في كتابه الأحكام السلطانية هو الجانب الأخلاقي فيمن سيختار الخليفة» 
باعتبار أن العدالة هي تنزه النفس عن ارتكاب الخطايا وكبح جماع هواهاء أما الشرط 
الثاني فهو العلمء الذي يُتوصّل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط 
المعتبرة فيهاء ويقصد بالعلم: الفقه وأصوله. ويتمثل الشرط الغالف فى الراق 
والحكمة» المؤديين إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. 
ويبدو هذا الشرط منطقيًًا وموضوعيًا باعتبار أن خطورة منصب الإمامة تقتضي أن 
يكون المؤهلون لاختياره على قذّر كبير من الحكمة والاجتهاد. لكن موضوعية 
الماوردي تغيب عندما يساهم في تكريس عرف يعترف هو نفسه أنه ليس من الشرعء 
وذلك أنه يقول : «وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفأ لا 
شرعاًء لسبوق علمهم بموته» ولأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في 
بلده:”*”'' فهذا الموقف من شأنه إقصاء غير المقيمين في حاضرة الخلافة من 
المشاركة في اختيار الإمام دون وجه حقء كما أنه يستند إلى أساس واه يتمثّل في 
قصر الأهليّة للخلافة على المقيمين في بلد الخليفة. 


وينتقل الماوردي إثر حديثه الموجز عن شروط أهل الاختيار إلى التركيز على 
شروط أهل الإمامة» فهل تطابقت رؤيته في هذا المبحث مع رؤية الفقيه الحنبلي 
الفرّاء؟ لقد آثر الماوردي أن يكون أول شروط المرشح للإمامة : العدالة. أما 
الشرط الثاني فهو: : العلم المؤدي إلى الاجتهاد فى النوازل والأحكام. ولعل مبتغاه 
من هذين الشرطين إعادة البريق الديني لمؤسسة الخلافة من خلال تطعيمها بشروط 
التقنين الشرعي» عساها تستعيد اضطلاعها بوظيفتها الأساسية في حراسة الدين 
فضلا غنن سياسة الدنيا*”" :بعد أن'نات:عنن السين الشرعية وحضعت الشوقة 
البويهيين والسلاجقة. وبناء على هذا نفهم تأخير الماوردي شرط النسب القرشي 
إلى المرتبة السابعة» فإنه في نظره وإن كان ضرورياً فهو لا يستطيع أن يسهم في 


202760 راجع الماوردي» الأحكام السلطانية. ص 31. وانظر أبا يعلى الفرّاء الذي اتخذ 0 
الموقف في الأحكام السلطانية» ص 19. 

(6177 يقول الماوردي في فاتحة باب الإمامة: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا». المصدر نفسهء ص 21. 
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معالجة ما آل إليه حال الخلافة من ضعف وتدهور. لكنّ أبا يعلى الفرّاء كان له 
تصوّر مخالف» فهو يبدأ تعداد شروط أهل الإمامة بذكر شرط: القرشية» مما يبرز 
أن هاجسه الأول إضفاء المشروعية على خلفاء عهده من القرشيين العباسيين. وهو 
بذلك يغلب انتماءه السياسي على صفته الفقهية. ولا ننسى أنه تمتع بمنزلة رفيعة 
عند الخليفتين القادر والقائهم*”"2. وأنّه كان مثل الماوردي ضمن فريق الوزير ابن 
المسلمة (ت 450 ه) الذي كان يسعى بمعاضدة العلماء إلى إعادة المجد للخلافة 
الستتة”*”"'". ولعلٌ ما يؤكد هذا الرأي ما تضمنه الشرط الرابع» فهو يبرز تردد الفقيه 
الحنبلي بين اشتراط أن يكون الإمام من أفضل المرشحين علماً ودين وعدم 
الاعتداد بذلك. يقول : «وقد روي عن الإمام أحمد ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار 
العدالة والعلم. فقال في رواية عبدوس بن مالك القطان : ومن غلبهم بالسيف 
حتى صار خليفة وسمي أميرٌ المؤمنين لا يحلّ لأحد يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن 
يبيت ولا يراه إماماً عليه» برَاً كان أو فاجرآء فهو أمير المؤمنيى)0180, 


ويعدّ الاعتماد على هذه الرواية وعلى غيرها في حديثه اللاحق دليلاً على 
سعي الفرّاء إلى تشريع عرف التغلب الذي أضحى مقوماً أساسيًا يميّْز مؤسسة 
الخلافة منذ بداية الحكم الأموي على أقل تقديرء وبهذا يسدي خدمة لا تقدّر بشمن 
لخلفاء زمنه» لأن له سلطة رمزية لا يستهان بها على أتباع المذهب الحنبلي 
وغيرهم من المذاهب. يقول ابنه في ترجمته : «وأصحاب الإمام أحمد له يتبعون؛ 
ولتصانيفه يدرسون ويُدرّسونء وعليه يعوّلون»”!5". 

وينتقل الفقيهان إثر هذا إلى بحث كيفية تولي الخليفة لمنصبه» فيتفقان على 
جواق العقاه الحاذفة باستياز أهل الحل والعقدء أو بعهد الإمام من قبل» أي بتعبينه 
لمن يريد. وفى المستوى الأول يعرض الماوردي عذة أطروحات تُبرز اختلاف 
العلماء في عدد من تنعقد بهم الإمامة» وفي مقدمتها أطروحة من يرون أنها لا تنعقد 
إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلدء ليكون الرضاء به عامًا. ويقف الماوردي 


(178) راجع «ترجمة» ابنه له في آخر طبقات الحنابلة لأبي يعلى» 2/ 193. 

(179) انظر فصل «ابن الفرّاء» لجورج مقدسي» ب د.م.!. . ط2 (بالفرنسية) 789/3. 
(180) الفرّاءء الأحكام السلطانية. ص 20. 

(181) الفراءء طبقات الحنابلة.» 2/ 193. 
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ضدّ هذا الرأي» اعتماداً على عمل الصحابة في بيعة أبي بكرء ولعله يرمي من وراء 
ذلك إلى إبراز عدم واقعية هذه الأطروحة.ء لأنها لم تتحقق عبر تاريخ مؤسسة 
الخلافة» لذلك عرض بقية الأطروحات وتبئاها من خلال غياب تعليقه عليها. وهكذا 
قبل أن تنعقد الإمامة بخمسة أشخاص أو ثلاثة وحتى بواحد. لكن هل يمثّل هذا 
العدد القليل خيرة أهل الحل والعقد في الأمة ؟ ألا يُفرغ هذا الموقف فكرة التعاقد 
من كل مضمون سياسي ؟ لماذا يصرٌ الماوردي على الاختيار حتى لو تم عبر فرد 
واحد فقط ؟**'2. إن خلفية هذا الموقف قد تُفهم إذا استحضرنا السياق التاريخي 
الذي يكتب فيه الماوردي» وهو سياق جدلي سني شيعي حول الإمامة؛ لذلك فإن 
هذا الاحيان ون كاد عير متتحمق: تاوينها دنه بطر تكن نعهية تسافا بها للف 
الأطروحة الشيعية القائمة على التعبين الإلهي والنصٌ على الإمام. 

ويبدو موقف أبي يعلى الفرّاء في هذه المسألة مخالفاً للماوردي ومتذبذباً في 
نفس الوقت» فهو في المستوى الأول يخالف الفقيه الشافعي بإصراره على أن انعقاد 
الإمامة لا يكون إلا باختيار جمهور أهل الحل والعقد» وبناء على هذا يغيّب ذكر بقية 
الأطروحات التي عرضها الماوردي؛ لكنه يظهر متذبذباً حين يناقض هذا التوجه 
قائلا : «وروي ما دل على أنها تثبت بالقهر والغلبة ولا تفتقر إلى العقد)!183, 
يمقداق به القان. ل انك المذكون جنا ما عن اعمدي شيل ررلل كر 
مروي عنه يقول فيه في رواية أبي الحرث في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك 
بجر بن هد قوم ومع هذا قوم : «تكون الجمعة مع من غلب»» واحتج بأن ابن 
عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة» وقال : «نحن مع من غلب»”191. 


إذا كان هذا الخبر يؤكد مجدّداً الفراء إل إضفاء المشروعية الدينية 
فى يؤ سعي إلى ! وعيه اللانت 
عرف التغلّب والاستبداد» فإنه يشير إلى أهمية صلاة الجمعة دينياً وسياسيّاء فهى 


على الصعيد الأول تعد هامة» لأنها صلاة جماعية أسبوعية» أمَا على الصعيد الثاني 
فهي مناسبة يُذكر فيها الخليفة أو المستولي على السلطة ويدعى له من خلالها!”6". 


(2182 راجع حنّا ميخائيل» السياسة والوحي» الماوردي وما بعده) ص /77. 

(183) الفرّاءء المصدر المذكور.ء ص 23. 

(184) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

 )185(‏ انظر ١‏ ,أدطلله جمد ندع «رجعنه2) زه بورمء:1ا عتاعترييل عا مه رونرهعم بره 14 ,.آ< ,09102 ح 
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وقد اتفق كل من الماوردي والفرّاء في إجازة انعقاد الإمامة بالتعيين أو بوصية 
الإمامء فأمًا الماوردي فإنه يؤصل ذلك اعتماداً على الإجماع المتمثل في سابقتين» 
أولاهما أن أبا بكر عهد بها إلى عمر فأثيت المسلمون إمامته بعهدهء والثانية أن 
عمر عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيهاء لكن هذا الرأي 
يخفي اختلاف العلماء في هذه المسألة.» من ذلك أن ابن تيمية عارضه ورد على 
أدلة المجيزين لذلك**'". ولا ريب أن مرمى فكر الماوردي تبرير العغرف السياسي 
الذي جرى عليه انتقال السلطة من خليفة إلى آخرء فهو ينهض أساساً على التعيين 
والعهد. وفي هذا الإطار بحث الفقيهان مسألة جواز تولية الخليفة ابنه أو والدهء 
فأمًا الماوردي فإنه اكتفى بعرض أطروحة النافين وأطروحة المثبتين دون تحديد 
موقف صريح. وقد قُسَر هذا الموقف بأن الماوردي غير قادر لا على تجويز ذلك 
لأنه ينم عن وراثة وإن مغلفة بغشاء واوء أو على رفضه كليًا لأن في ذلك تسليما 
بوجهة نظر الشيعة الذين هاجموا النظرية السياسية السنيّة”*') وأمَا أبو يعلى» فإنه 
كان صريحاً في تبني جواز عهد الخليفة لابنه أو أبيه. يقول : «ويجوز أن يعهد إلى 
من ينتسب إليه بأبوة أو بئوّة إذا كان المعهود له على صفات الأئمّة»9؟!2. وهكذا 
يكرّس الفقيه الحنبلي مشروعية الاستبداد والوراثة في الحكم مغيّباً أهل الحل 
والعقد ومتناسياً أن الإمامة عقد بين طرفين. يقول : «ويجوز للإمام أن يعهد إلى 
إمام بعده؛ ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة أهل الحلّ والعقد:”*'". ولا يعد هذا 
الموقف غريباً عن سياقه التاريخي فقد جرى العُرف السياسي بما من شأنه تهميش 
العلماء وأهل الحل والعقد في اختيار الخلفاء. ولم يكن الفقهاء المشتغلون في دائرة 
السلطة بقادرين على غير تبرير ذلك العُرف الخارج عن قواعد الشرع» محافظة 
على امتيازاتهم وتحالفهم مع السلطة السياسية وانسجاماً مع آراء أغلب معاصريهم. 
وهكذا يقول الماوردي : «وإذا فوّض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها ووكل النظر 


71-17 كعتلياى ممءتطرق 4تنه أمندعتجه زه أممعد عط زه «رزرءااب8 تلروسمال!ا ,أعمجاطد 
35-7 .مم ,1986 
(186) راجع ابن تيمية؛ منهاج السنّة النبوية؛ 1/ 189 192. 
(187) انظر حنا ميخائيل»؛ المرجع المذكورء ص 77. 
(188) أبو يعلىء الأحكام اللطانية. ص 25. 
(189) المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 
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فيها إلى المستولين عليهاء كالذي عليه أهل زمانناء جاز لمالك كل إقليم أن 


انيل 


لسلسمو رن 


وفي هذا السياق اتفق الفقيهان الشافعي والحنبلي على تبرير اغتصاب السلطة 
عن طريق القوة» متمثلاً في إمارة الاستيلاء وهي في تعريفهما «التي تعقد عن 
اضطرار فيستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلّده الخليفة إمارتها ويفوّض إليه تدبيرها 
000" ولئن أقرّ كلاهما أن هذه الإمارة خارجة عن عرف التقليد المطلق 
أي إنها تمل استثناء وخروجاأً عن المعهود لتمردها على الخليفة» فقد سعيا عن 
طريق الاعتراف بمشروعيتها إلى الحرص على استمرار تطبيق القوانين الشرعية . 
يقول الفرّاء : «وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق ففيه من حفظ القوانين 
الشرعية ما لا يجوز أن يترك فاسداء فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع 
في تقليد الاستكفاء والاختيار»”””'). وهكذا يشرّع الفقيهان للأمر الواقع اعتماداً على 
الضرورة التي أضحت قاعدة من قواعد العُرف السياسي في الفكر الإسلامي عموما 
وعند الماوردي والفرّاء تخصيصاء وعلى أساسها يباح المحظور وهو الخروج عن 
الأصول والقواعد الشرعية. يقول الماوردي : «فيصير التقليد للمستولي والتنفيذ من 
المستناب. وجاز مثل هذا وإن شذّ عن الأصول لأمرين أحدهما أن الضرورة تسقط 
يا أعو 1 هن برط المكلة 771 


ولئن اتفق الفقيهان فى النقاط السابقة فإن بينهما اختلافاً قد لا يظهر من 
المطالعة السريعة للكتابين وهو يتركز في مجال سلطة الأمير المستولي» فالماوردي 
يقصر سلطته على المجال الدنيوي السياسي وبوكل المجال الديني للخليفة”*'', 


(190) الماورديء المصدر المذكورء ص 71. وانظر موقفاً مماثلاً لدى أبي يعلى؛ الأحكام» 
ص 33. 

(191) الماورديء المصدر المذكورء ص 76. وانظر أبا يعلىء المصدر المذكورء ص 37. 

(192) الفرّاءء المصدر المذكورء ص 37؛ وانظر موقفاً مماثلاً للماوردي. ص 77. 

(193) انظر الماوردي. ص 77. والفرّاء. ص 38. 

(194) يقول الماوردي: «فيكون الأمير باستيلائه مستبدًا بالسياسة والتدبيرء والخليفة بإذنه منفذاً 
لأحكام الدين ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة». المصدر 
المذكورء ص 76 - 77. 
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لذلك يعثبر أن من واجبات الأمير حفظ منضب الإمامة بوضفه متضباً ديئئًا ينوبت 
فيه الخليفة عن الرسول فى تدبير أمور الملّة. كما أن من واجباته إعلان طاعته 
القودة للخليفة انا بر يقلي القراء 3ه معن شلظة امير الكسكاة تمع ليل 
مجالي السياسة والدين”**'". لذلك لم يشترط أن من واجباته ظهور الطاعة الدينية 
وإنما اكتفى بعبارة ظهور الطاعة دون تقييد الطاعة بأي وصف. وهكذا يمكن أن 
نستخلص أن الماوردي بدا أكثر حرصاً من أبى يعلى على الحفاظ على الخليفة 
رمزاً لوحدة الجماعة وممثلاً شرعيًا وحيداً للوعاءة الدينية» فهذا في نظره الحل 
الأمثل لمواجهة تفتت الجسم السياسي للخلافة» لكن هذا التصور يتعاضد في رأي 
الماوردي مع الإقرار بشرعية سلطة كل من يخرج عن الخليفة» فهذا نمط من 
التفكير الواقعي الذي يبتغي خدمة الخلافة عن طريق احتواء كل خروج عليها من 
خلال منحه الصبغة الشرعية. ولعل ما يبرّر موقف الماوردي هذا أنه كان منخرطا 
في خدمة الخلافة» من ذلك قبوله القيام بعدّة مهمات سياسية كلفه بها الخليفة» أما 
أبو يعلى فإنه آثر أن يبقى بعيداً نسبيًا عن العمل السياسي وعن الاحتكاك برجال 
السلطة. وقد تبدّى هذا من خلال الشروط التي وضعها عندما طَلبٍ لتولي القضاء 
بدار الخليفة وقضاء الحريم» ومنها عدم حضوره أيام المواكب وعدم خروجه في 
مواكب الاستقبال وعدم ذهابه إلى دار السلطان!*". 


وإذا كان الماوردي والفرّاء الحنبلي يستخدمان العُرف لتبرير السلوك السياسي 
القائم على القوة» فإِنْهما يفعلان الأمر ذاته لتبرير السلوك الاجتماعي القائم على 
عدم المساواة بين الفئات المسلمةء ويتجلى ذلك من خلال «ولاية النقابة على 
ذوي الأنساب»» وهي مؤسّسة موضوعة الصيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية 
من لا يكافئهم في النسب» ولا يساويهم في الشرف»”"'2. وقد حاول الفقيهان 
كلاهما ‏ عبثاً - تأسيس مشروعية هذه الولاية على حديث نبوي هو «اعرفوا 
أنسابكم تصلوا أرحامكم. فإنه لا قربى بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة» ولا 


(195) يقول الفرّاء: «فيكون الأمير باستيلائه مستبدًا بالخليفة في تدبير السياسة وتنفيذ الأحكام 
الدينة», المصدر المذكور. ص 37 

(196) أبو يعلى. طبقات الحنايلة. 2/ 199. 

)2197 راجع الماوردي» المصدر المذكور؛ ص 171. 
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بعذا بها إذا وضلت وإن كانت بعيدة»”299. لكن هذا الحديث لا يبدل غلى أكثن من 
الدعوة إلى معرفة الأنساب من أجل صلة الرحم» وليس فيه ما يدل على تمييز 
نسب على آخر. لكن الماوردي وأبا يعلى يستخدمان نص الحديث لتأصيل عرف 
اجتماعي وسياسي جرى على تفضيل الأنساب الشريفة التي تتصل بالرسول» وهما 
إذ يفعلان ذلك يبتغيان غاية سامية فى نظرهما هى حفظ حرمة الرسول2199, 
لويم سيان إل لننفن هده القن عدن جيدران خرن تقر قلا متو وا ستافتية 
العدل والمساواة بين الفئات والأفرادء فمقياس التفاضل في الإسلام ليس الثروة أو 
الجاه أو الشرف العائلي؛ فتلك كانت خصائص التعامل الاجتماعي في فترة ما قبل 
الإسلام» لكن الأفضلية حسب منطوق النص القرآني للأتقى””©. ويبدو أن سلطة 
العُرف على النفوس والأذهان ودعم السلطة السياسية والمؤسسة الدينية لها جعلت 
الفقهاء يتغاضون عن مبد! المساواة لإرساء مبد| التمييز الاجتماعي. وبناء على هذا 
وقع التسلط على المرأة المنتسبة إلى العائلات الشريفة لمنعها من الزواج إلا ممن 
يكافئها 0 

والطريف في هذا الصدد أن التمييز في معاملة الفئات الاجتماعية يطبّقه 
الفقهاء حتى على ذوي الأنساب الشريفة المفضلين على باقي الخلقء فالرجال 
منهم لا يُمنعون من الزواج من النساء غير الشريفات لكن النساء في المقابل 
يُمنعن» ولعل هذا لا يفهم إلا في إطار الموقف الفقهي السلبي من المرأة عموما 
بقطع النظر عن انتمائتها الاجتماعي . وهكذاء فإن الماوردي والفرّاء الحنبلي لم 


(2)198 هذا الحديث لم يخرجه أصحاب الصحاح لكنه برز في كتابين من كتب الحديث ألما في 
القرنين الرابع والخامس الهجريين. انظر الحاكم النيسابوري (ت 405 ه)», المستدرك على 
الصحيحين . 1605/1 و178/4. وارجع د البيهقي رت 458 ه) سنن البيهقى الكبرى. 
1/0 

(199) يقول الماوردي أثناء عرضه واجبات النقيب على ذوي الأنساب: «أن يأخذهم من الآداب 
بما يضامكي شرف أنسابهم وكرم محتدهم لتكون حشمتهم في النفوس موفورة» وحرمة 
رسول الله ريه فيهم محفوظة١.‏ المصدر المذكورء ص 102 

(200) انظر الآبة إن أَكُرَمَيٌ عِنْدَ أله أَقَدَمم» [الحجرات: 13]. 

(201) يصرّح الماوردي أن من واجبات النقيب: «أن يمنع أياماهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء» 
لشرفهن على سائر النساء» صيانة لأنسابهن وتعظيما لحرمتهنء وأن يزوجهن غير الولاة 
أو يتكحهن غير الكفاة». المصدر المذكورء ص 172. 
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يجرؤا على توظيف العُرف لتجويز الخروج على النص أو تعطيله بشكل وقتي 
استجابة لحاجات اجتماعية طارئة ومستجدة» لكنهما ساهما في تكريس الأعراف 
السائدة وتثبيتها وتبرير مشروعيتهاء ولذلك وجدناهما يؤصلان العغرف السياسي 
القائم على القوة والخارج عن القواعد الشرعية» ويسيّجان المنظومة السئّيّة وأعرافها 
المستقرّة في فهم النصوص الدينية وتأويلها بما وقع الإجماع عليه وإقصاء بقية 
الاجتهادات غير السََيَة2202» ويدعمان الأعراف الاجتماعية القائمة على التمييز بين 
الأحرار والعبيد وبين الرجال والنساء. وعلى هذا الأساس فإن الاجتهاد العُرفي 
الذي أشار إليه الفقيهان لا يعني سوى إفساح مجال ضيّق لمن يتولّى شؤون الناس 
اليومية المباشرة» كالمحتسب للاجتهادء في مسائل بسيطة وغير جوهرية» لأن هذا 
النوع من الاجتهاد يظل ‏ على غرار الاجتهاد الشرعي - مقيّداً بسلطة مرجعية لا 
يقدر على الانعتاق منها وهي سلطة الأصل. وهو النص في حالة الاجتهاد 
الشرعي. والقاعدة الاجتماعية الثابتة بالعُرف في حالة الاجتهاد العغرفي. يقول 
الماوردي : «والفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل نبت 
حكمه بالشرعء والاجتهاد العُرفي نا برطي فيد افطل ليت سكليه بالعررئ )9007 
خاتمة 

تثبت الدراسة المقارنة بين تعريف الفقه الإسلامي للعغرف وتعريفه في القانون 
الوضعي الحديث تشابهاً واضحاً بين العناصر التي بنى عليها كلّ طرف 
مقاربته22: كما تبرز الدراسة التاريخيّة لأدلّة مشروعيّة العُرف عند الفقهاء 


(202) انظر قول الماوردي في باب «أحكام الحسبة» عن واجبات المحتسب: «وإذا وُجد من 
يتصدّى لعلم الشرع وليس من أهله؛ من فقيه أو واعظء ولم يأمن اغترار الناس به في 
سوء تأويل أو تحريف جوابء أنكر عليه التصدي لما ليس هو من أهله... وهكذا لو 
ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم قولاً خرق به الإجماع وخالف فيه النص ورد قول علماء 
عصرهء أنكر عليه وزجره... وإذا تعرض بعض المفسرين لكتاب الله تعالى بتأويل عدل 
فيه عن ظاهر التنزيل إلى باطن بدعة تتكلف له غمض معاتيه» أو تفرّد بعض الرواة 
بأحاديث مناكير تنفر منها النفوسء أو يفسد بها التأويلء كان على المحتسب إنكار ذلك 
والمنم منه". الأحكام السلطانية؛ ص 402. وانظر الفرّاءء الأحكام السلطانيةء ص 293. 

(203) الماورديء المصدر المذكورء ص 413. 

(204) انظر سمير عاليةء نظام الدولة والقضاء والعُرف في الإسلام؛ دراسة مقارنة» ص 448. 
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والأصوليين غياب نص قرآني قطعي الدلالة ومتفق عليه يصلح مستنداً للعرف» 
فالآية الوحيدة في هذا المجال خلافيّة الدلالة» أمَا الحديث الذي يُحتج به في هذا 
المجال فهو أيضاً حبجة ضعيفة لا يمكن أن يتأسس عليها العُغرف. ويبدو أنّه إزاء 
ضعف الأدلّة النقليّة اتجه الفقه الإسلامى إلى إقامة القوّة الملزمة للعُرف على 
أساس ضرورته الاجتماعيّة وحاجة التاس إليه لتحقيق مصالحهم العمليّة. يقول 
الشاطبي في هذا السياق : «لمَا قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع 
أنه لا بد من اعتباره العوائد»!205 , 

وقد توصلنا إثر سبرنا منزلة العُرف في المذهب المالكي إلى أن المصادر 
المالكيّة بين القرن الثالث والخامس لم تصرّح بأنْ العغرف مصدر للتشريع وإن 
أحالت عليه في كثير من المباحث» ولم يبدأ الاعتراف الصريح بالعُرف إلا في 
النصف الثاني من القرن السادس للهجرة عن طريق أبي بكر بن العربي» وتدعم 
ذلك مع القرطبي والقرافي خاصّة؛» ومنذ ذلك التاريخ بدأت تظهر في مصادر 
المالكيّة الفقهيّة أو الأصوليّة فصول خاصّة بالعُرف. 

وهكذا فإنّنا نختلف مع صاحب فصل «غُرف» في دائرة المعارف الإسلامية. 
فقد اعتبر أن العُرف لم يكن معترفاً به بوصفه مصدراً للتشريع في الفقه الإسلامي 
التقليدي. لكن منذ القرن 10ه/ 16م أصبح شبه معترف به رسميًا. 

ولعل ما أوقع هذا الباحث في حكمه اكتفاؤه بالمصادر الحنفيّة» لكن الناظر 
في هذه المصادر تستوقفه المنزلة المهمّة التي منحها السرخسي للعُرف في أصوله 
أو في كتبه الفقهيّة» وخاضة كتابه المبسوط. وفي هذه المصتفات أقرّ هذا الفقيه 
بقواعد أساسيّة في الفقه الإسلامي من قبيل «الثابت بالعرف كالثابت بالنص». 

وقد أعلن ابن نجيم ابن القرن 10ه/ 16م أَنْ الفقهاء قبله أحالوا على العُرف 
في مسائل فقهيّة كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاء وهذا قد يجعلنا نميل إلى اعتبار 
علماء المذهب الحنفي أكثر جرأة في التعامل مع العُرف واعتباره مصدراً للأحكام 
في كتبهم الفقهيّة منه في مصادرهم الأصوليّة. وما يدعم هذا الرأي الجدول 
الإحصائي لتواتر لفظ العُرف في بعض مصادر الفقه الحنفي وعثورنا على تأصيل 
العُْرف في كتاب فقهي للسرخسي لا في كتابه الأصولي. 


2205 الشاطبي» الموافقات. 2/ 575 
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وفي المذهب الشافعي وقع الاستناد إلى العُرف دون الاعتراف الصريح بأنّه 
مصدر للتشريع» ولم يقع هذا الاعتراف إلا بداية من أواخر القرن التاسع للهجرة 
مع السيوطي. وقد وقفنا عند أنموذج الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية لنبرهن 
على أنْ المذهب الشافعي وإن كان لا يقرْ بالعُرف نظريًا فإِنّه يفعل ذلك على 
الصعيد العملي لتبرير ممارسات سياسيّة قد لا تكون في كثير من الأحيان منسجمة 
مع الشرع. وقد لمسنا حرصاً واضحاً عند الأصولتِين الشافعيّة على تحديد مجال 
عمل العُرف في اللغة والمعاملات وإبعاده عن مجال الشرع حتى يؤكدوا أولويّة 
النصّ الشرعيّ على الغرف. 

وعندما ننظر في المصادر الحتبليّة نلفي للعُرف منزلة مهمّة بداية من القرن 
الخامس للهجرة» وتدعم ذلك بفضل ابن قدامة وابن تيميّة وتلميذه ابن قيّم الجوزية 
تحت تأثير الكتابات المالكيّة. لكئنا لم نعثر لدى الحنابلة على تصريح واضح بأنْ 
الغرف مصدر للتشريع . 

وهكذا فإنَ العُرف وإن لم ينل الاعتراف الرسمي في النظريّة الفقهيّة الأصوليّة 
الشافعيّة والحنبليّة بالخصوصء فإن ذلك يبرّره خشية الأصوليّين من أن يتحوّل 
الإنسان إلى مشرّع إلى جانب اللَّه. 

وقد اضطرٌ الأصوليّون والفقهاء تحت ضغط النوازل والقضايا الجديدة إلى 
الرجوع إلى العُرف محاولين امتصاص قسم كبير منه والسعي إلى تقنينه©*©, لذلك 
جعلوا للعُرف سلطة على مجالات كثيرة في الواقع الإسلامي» ودعوا إلى تغيّر 
الأحكام والفتاوى بحسب تغيّر الأعراف» لكن بحكم بطء التغيّرات الاجتماعيّة ظلت 
الأعراف المتحكمة في الواقع محافظة عبر القرون على طابع التمييز بين الفئات 
الاجتماعيّة وبين الأجناس والألوان» ولم يسع الفقهاء والأصوليون إلى تغيير هذا 
الوضع وإنّما أسبغوا عليه المشروعيّة حفاظا على امتيازاتهم وحرصاً على عدم 
المواجهة مع السلطة السياسيّة وتجتباً لخلخلة النظام الاجتماعي مما قد يهدّد 
المؤسّسة الدينيّة. 


(206) راجع: 
كع| كمه ' ل ذء«(وعللا ننه غأؤأع0د اء ندا ,[و11 ,ععلاة | غ© أ0[ 2ط ,1101311 ,1010211" 
6/11 عمده!' ,ععنونومادجموادا كعلعجدك .(1674لطادة10 .م) «اكه/ة «5]' 4 وطاسوزر4م 
.8 .م ,1993 
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وقد لاحظنا لدى ابن عرفة أحد علماء المالكيّة ما يُعَذُّ خرقاً لهذه القاعدة 
العامّة» فقد تجرّأ على رفض نظام اجتماعي قائم هو الخماسة» لكنه في المقابل 
قَبِلَ أعرافاً أخرى مثلما قَبِلَ علماء مذهبه عادة التمييز بين المرأة الشريفة وغير 
الشريفة في الرضاعة» علامة على تطويع المالكيّة - ومعهم الحنفيّة - للنص عن 
طريق تخصيصه بالعُرف. إلا أنْ هذا الموقف من النص ينبذه كثير من العلماء 
خشية تغليب العُرف على النص» لذا رفضوا تخصيص العادات للعام. 

ومع ذلك برزت في تاريخ الفقه الإسلامي نماذج كثيرة للخروج عن 
النصوص والقواعد الشرعيّة بفعل تحكيم أعراف عدّت خاضّة أو فاسدة» ووقع في 
كثير من الأحيان إدماجها ضمن الفقه باستخدام مبد! الضرورة الذي تفرضه مصلحة 
الناس. 

وهكذا كانت مواقف المذاهب الإسلاميّة من الععغرف مختلفة». لحساسية 
النتائج المترتّبة على الاعتراف بالعُرف ولخشية الأصوليّين من أن يفلت كثير من 
قضايا الناس من مجال سلطة الشرع إلى حيز العغرف» وهذا ما يبرّر ظهور خلاف 
ونزاع بين العلماء في مرجع كثير من القضايا : هل هو الشرع أم العُرف؟”207) 


(207) راجع قول ابن تيميّة تعليقاً على الآية ين أَرْسٍَِ ما تظمِمُونَ أَهْلِيَكُم أَوْ كسَوَثْهم» [المائدة: 
89]: «فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم» وقد تنازع 
العلماء في ذلك: هل هو مقدر بالشرع أو يُرجع فيه إلى العغرف» وكذلك تنازعوا في 
النفقة» نفقة الزوجة» والراجح في هذا كله أن يرجم فيه إلى العُرف». كتب ورسائل 
وفتاوى ابن تيميّة في الفقهء 114/26. 


الفصل الثاني 


المصلحة بين النص والواقع 


يتواتر لفظ المصلحة في مصادر علم أصول الفقه تواتراً يختلف من مذهب 
إلى آخر. ويعرّف الأصوليّون المصلحة في موضعين في كتبهم؛ فالموضع الأوّل 
هو مبحث المناسب المرسل» أحد مباحث العلة والقياس. يقول القرافي في سياق 
مبحث «الدذال على العلّة؛ : «والّالث المناسبة ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء 
مفسدة. .. والمناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات وإلى ما هو في محل 
الحاجات وإلى ما هو فى محل التتمّات. ..270. ومن الجلي أنْ تعريف المصلحة 
هذا يحدّدها بالفعل الذي اشتمل عليها. 1 

أمَا الموضع الثاني لتعريفها فيرد في الفصول القليلة التي خصّصها الأصوليّون 
لها بوصفها دليلاً شرعيًا قائما بذاته. وفي هذا المجال لا تخرج تعريفات الأصوليّين 
للمصلحة عن اعتبارها جلب منفعة أو دفع مضرّة. يقول الغزالي : «أمَا المصلحة 
فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّةء ولسنا نعني به ذلك» فإن 
جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. 
لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرعء ومقصود الشرع من الخلق 


010 القرافي؛ شرح تنقيح الفصول. ص 301 
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خمسة» وهو: أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم» وعقلهمء ونسلهمء ومالهم. 
فكل ما يتضمّن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة.ء وكل ما يفوت هذه الأصول 
قير ننسدة #ووهها لاع 


ويبدو من هذا التّعريف ارتباط النظر إلى المصلحة بالشّرع» ويتجلى 
ذلك أيضاً في التقسيم الأصولي لها. يقول الرازي : (إِنَْ المصالح بالإضافة 
إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: أحدها ما شهد الشرع باعتباره» وثانيها ما 
شهد الشرع ببطلانه» والقسم الثالث ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال نص 


ل 


واللن التي لاحي أطدع سل المسجايكة اهربك :إلا آنه دعاق قن معن 
الإرسال» فمُسّر طوراً بأنه عدم الاعتماد على أيّ نص شرعيء فيترك للعقل حقّ 
اكتشافهاء وفهم طوراً آخر بأنّه غياب التعويل على نص خاصء وإنّما تدخل 
المصلحة ضمن ما ورد فى الشريعة من نصوص عامًّة. واستنادا إلى هذا التفاوت 
في بعتي الارال تنا رقع ران الساسة الج بويا 
أ حجِّيّة المصلحة 

لم يتفق علماء الفقه وأصوله على حجّيّة المصلحة عموماً والمصلحة المرسلة 
خصوصاًء فذهب بعضهم إلى رفضها بشكل قطعيء ورأى آخرون قبولها بشكل 
محدود ومشروطء في حين توسّع فريق آخر في العمل بها حتّى عارض بها 
التصوص. يقول ابن النجار : «وقال بعض أصحابنا : أنكرها متأخرو أصحابنا من 
أهل الأصول والجدل وابن الباقلانى وجماعة من المتكلّمين» وقال بها مالك 
والشّافعي في قول قديمء وح عن أبن حنيفة»”*". لكن ما هي أدلّة المثبتين 
والتافين؟ 


(2) الغزالي. المستصفى. ص 184. 

(3) الرازي» المحصول. 578/2. 

(4) 2 راجع محمد تقي الحكيم» الأصول العامّة للفقه المقارنء ص 381. 
(5) ابن النجارء شرح الكوكب المئيرء 4/ 433 434. 
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1 - موقف الإثبات 


* التاصيل القرآنى 


اعتبر الأصوليون المثبتون للمصلحة أنَ في القرآن آيات كثيرة دلت على 
اعتبارها مطلقاًء وفي هذا المجال ذكر العزّ بن عبد السلام (ت 660 ه) أن الآية 
هر 20 امد الزن في وان ون الشنن: رفع كن النفقا , لكر 


وألبغي يَعِظَكُم مَلَكُمْ ورتم [النحل: 90] أجمع آية في القرآن للحة على 
المصالح كلها والرّجر عن المفاسد بأسرها» 


ان 


واحتج بعض الأصولتّين بالآبة «ومآ َلك إِلَّا رَحَمَهٌ للحَلَييبَ» الانيه: 107) 
لإثبات حجّيّة المصلحة. فهي تخبر أنَ إرسال الرّسل رحمة للتّاس» ومن الرّحمة 
الإذن لهم على لسان الرّسول في جلب المصالح ودفع المفاسد عنهم. يقول عضد 
الدذين الإيجي (ت 756 ه) : «وظاهر الآية التتعميم» أي يفهم منه مراعاة مصالحهم 
فيما شرع لهم من الأحكام كلّهاء إذ لو أرسل بحكم لا مصلحة لهم فيه لكان 
إرسالاً لغير الرّحمة» لأنّه تكليف بلا فائدة» فخالف ظاهر العموم"». ثم قال : 
«والتعليل هو الغالب على أحكام الشّرع» وذلك لأنّ تَعَقْلَ المعنى ومعرفة أنّه مفض 
إلى مصلحة أقربٌ إلى الانقياد من التُعبّد المحضء فيكون أفضى إلى غرض 


الحكيه»”” 1 


وقد اعتبر الطوفي في رسالته عن المصلحة أن الدليل القرآني أحد أدلة 
رعايتها على التفصيل؛ وأنْ رعاية مصلحة الئاس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم 
ظاهرة في كثير من الآيات!؟ واستخلص أخيراً أنّه ما من آية من الكتاب إلا وهي 
تشتمل على مصلحة أو مصالح”". 


(6) 2 راجع العرّ بن عبد السلامء قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ ص 642. وانظر كتابه 
الفوائد فى اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى. ص 34! 
7 العضدء شرح مختصر ابن الحاجب. 2/ 238. 


(8) ذَكر مثلاً الآية وَالسَارِقٌ وَألمَارِقَه مَأتَطهوأ أْدِيَهُمَانه [المائدة: 38]. 


)9 «اشرحه للحديث الثاني والثلاثين»"؛ ص 22 23. 
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ولئن تعدّدت الحجج القرآنيّة التي اعتمدها الأصوليّون لإثبات مشروعيّة 
المصلحة إجمالاء فإِنْ الأمر كان بخلاف ذلكء» فيما يتعلّق بالمصلحة المرسلة» إذ 
لم نجد إلا حبّة وحيدة لدى فخر الدّين الرازي» وهي نفسها الحبّة القرانيّة التي 
يثبت بها الأصوليّون القياس. يقول: «وأمَا المنقول فالنص والإجماع, أمًا النصص 
فقوله : #فَعَمَيرُواً» [الحشر: 2] أمر بالمجاوزة والاستدلال بكونه مصلحة على كونه 
مشروعاً مجاوزة فوجب دخوله تحت النصٌ6”"'". ويُبرز غياب الحجج القرآنيّة 
لتأصيل المصلحة المرسلة لدى أهمَ مناصريها وعيهم بعدم وجوب آيات صريحة 
وقطعيّة الدلالة في المسألة. 

* تأصيل المصلحة بالحديث النبوي 

ارتبط إسباغ المشروعيّة الدينيّة على دليل المصلحة بحديث مروي عن 
الرسول نصّه: «لا ضرر ولا ضرار». ويُعَدٌ نجم الدين الطوفي أول من صرّح بهذا 
الموقف. ففي كتابه الأصولي شرح مختصر الروضة تطرّق في مناسبتين إلى هذا 
الحديث في سياق بحثه في المصلحة'''"'. لكنّ هذه الصلة لم نتوطد إلا في شرحه 


للحديث الثاني والثلاثين ضمن شرحه اللأربعين حديثاً النوويّة/12) 


(10) الرازيء المحصول. 58/2. 

(2)11 يقول الطوفي في حديث: «لا ضرر ولا ضرار»؛ فى «مبحث النهى» : «والوجه الثالث أنْ 
النهي يدل على تعلق المفسدة بالمنهي عنه في نظر الشارع» وإعدام المفسدة مناسب عقلاً 
وشرعاً. أمَا الأوّل فلأنَ الشارع حكيم لا ينهى عن مصلحة. وإذا انتفى نهيه عن 
المصلحة لم يبق إلا نهيه عن مفسدة» إذ لا واسطة بين المصلحة والمفسدة. وأمًا الثاني» 
فلأن المفسدة ضرر على الناس في المعاملات وشين يجب أن ثُنْزّْه عنه العيادات؛ وإعدام 
الضرر مناسب عقلا وشرعا عملا بقوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرارا. شرح مختصر 
الروضة. 2/ 438. وتكرّر ذكر هذا الحديث في مبحث «هل يسأل المقلّد بعض المجتهدين 
أو يتخيّر الأفضل؟» حيث يقول الطوفي: «الثالث يأخذ بأخف القولين» لعموم التصوص 
الدالة على التخفيف في الشريعة كقوله: «رُرِيدُ أَنَّهُ بِكُمْ اشر ولا ريد بِكُم المنر» 
[البقرة: 185] وقوله تعالى: #ومًا جَعَلَ 532 في لذن مِنْ حرج 4 [الحج: 78] وقوله عليه 
السلام: «لا ضرر ولا ضرار؛» المصدر نفسه. 669/3 670. 

(12) صئف هذا الكتاب المحذث الشامي محيى الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى 
سند 676 ه. راجع حاجي خليفة» كشف الظنون» 1/ 59. 1 
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استهل الطوفي بحثه بإيراد نص الحديث الذي اعتمده وبيان مصادره. يقول : 
اعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أنْ رسول اللَّه يلٍ قال : «لا ضرر 
ولا ضرار» حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداء ورواه مالك 
في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي يَكيةِ مرسلاًء فأسقط أبا سعيد. 
وله طرق يقوى بعضها ببعض»'"' 


إثر ذلك توقف الطوفى لدراسة سند الحديث» وهذا ما دعاه إلى القول : (إِنْ 
العديك "الل اآى الفسيف من جيه الشيظ اند يتزى: بالشوافه المنملة حير نيل 
درجة ما يجب العمل به»!2. وبالفعل سكت الطوفى عن مشاكل هذا الحديث 
لبصل إلى ستنانة ومن اناه تابنا لس عله جيه المشيل . فول افرذن 
هذا الحديث ثابت يجب العمل به)!15', | 


والملاحظ أن حديث «لا ضرر ولا ضرار؛ أورده أعلام الفكر السئّي والفكر 
الشيعي. ففي المستوى الأوّل رواه مالك في الموطأ في مناسبتين©'"': لكن هذه 
الرؤابة غيز قوية لأنها برشل" نكما رواه اين ماحه والدارقطنى مسيدا »أ 
متصلاً لم يحذف من إسناده أحد»ء بيد أن هذا الأمهاة غير مققن عليه بين الماك 
ذلك أنْ بعضهم قدح فيه؟'"'. وفضلاً عن ذلك يوجد عدّة رواة ضعاف أو 


(3) الطوفي. «شرح الحديث الثاني والثلاثين» ضمن كتاب مصطفى زيدء. المصلحة في 
التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي» ص 14. 

(14) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(15) المصدر نفسه.ء ص 15. 

(16) انظر الحديث في «باب القضاء في المرفق» الموطأء 2/ 745. وباب ما لا يجوز من عتق 
المكاتب»). 804/2 805. 

(2)17 يقول الطوفي: «المرسل ما حذف من إسناده الصحابي عند المحدثين» وأي راو كان عند 
الأصوليّين». المصدر المذكورء ص 14. وانظر هذا الحديث لدى أبي داودء كتاب 
المراسيل؛ 2/ 207 الباب 717: في الأضرار». 

(2)18 يقول ابن عبد الير: «لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث». قال: «ولا يسند 
من وجه صحيح.. وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ: لم يصح ‏ حديث الا ضررة 
مسنداً). راجع ابن رجب» جامع العلوم والحكمء شرح خمسين حديئاً من جوامع الكلم 
(الحديث 32 «لا ضرر ولا ضرار»؛).؛ ص 219. 
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مجروعي: صمو أسانية هذا الحديك كما يرويه هذان المحزتان””" ‏ ولعل هذه 
الماخذ التي سجلت على الحديث كانت وراء غيابه من صحيحّي البخاري ومسلم 
وباقي الصحاح. ما عدا سنن ابن ماجه. وفي المقابل ورد هذا الحديث في كتب 
حديث سنية أقل أهمّية من الصحاح. مثل مسند أحمد بن حنبل» واعتنى به 
المحدّئون المتأخّرون وحاولوا التغطية على ضعفه© . 


أمَا في المستوى الثاني فقد روي الحديث في أهمّ مصادر الحديث الشيعيّة 
الإماميّة والإسماعيليّة”!©» وانتقل الطوفى بعد دراسة سند الحديث إلى دراسة لفظه 
ومعناه. يقول : «ثمم إن قول النبيَ «لا ا ولا ضرار» يقتضي رعاية المصالح إثباتاً 
والمفاسد نفيا إذ الضرر هو المفسدة فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النقع الذي هو 
المصلحةء لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما"””. وبهذا الاستدلال انزاح الطوفي في 
قراءته لحديث ١لا‏ ضرر ولا ضرار) عن القراءات العادية التي نجدها في شروح 
الحديث النبوي”** ليضخم دور الحديث المذكورء معتبراً أنه أهمّ حجّة تؤضل 


(22)6»19 يقول ابن رجب: «وأما ابن ماجه فخْرّجه من رواية فضيل بن سليمان» حدثنا موسى بن عقبة» 
حدّئنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أنْ رسول الله قضى أن لا ضرر ولا 
ضرار» وهذا من جملة صحيفة يروى بهذا الإسناد. وهي منقطعة مأخوذة من كتاب قاله ابن 
المديني وأبو زرعة وغيرهما. وإسحاق بن يحيى قيل: هو ابن طلحة» وهو ضعيف لم 
0 قاله أبو زرعة وابن أبي حاتم والدارقطني أيضاً وذكره ابن عدي في كتاب 
الضعفاء... وحْرّجه ابن ماجه من وجه آخر من رواية جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن 
عباس » 16 ضَعْفه الأكثرون. وخرجه الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل عن داود 
بن الحصين عن عكرمة وإبراهيم ضعفه جماعة». المصدر نفسهء ص 220. 

(2)20 يقول ابن الصّلاح: «هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث 
ويحسنهء وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به». وقول ابن داود: (إِنّه من الأحاديث 
التي يدور عليها الفقه. يشعر بكونه غير ضعيف. ابن رجب, جامع العلوم والحكم. ص 220. 

(21) راجع مثلاً الكليني؛ الكافي؛ باب «الضرار'ء 292/5؛ والطوسيء التهذيب» 146/7 - 
7+؛ والقاضي النعمان؛ دعائم الإسلام. 504/2 1805» نقلاً عن السيد علي الحسيني 
السيستاني » قاعدة لا ضرر ولا ضرار.ء. ص 13 17- 63 وهو بالموقع .2210 لامعا 


)22 الطوفي. المصدر المذكور» ص 17. 

(23) انظر مثلاً الباجي. المنتقى شرح موطأ مالك. شرح حديث ١لا‏ ضرر ولا ضرار». وهو 
متوفر في شبكة الإنترنت بموقع موسوعة الحديث الشريف. وانظر أيضاً ابن دقيق العيد 
(ت 702 ه)ء شرح الأربعين حديثاً النووة. ص 53 54. 
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مشروعيّة رعاية المصلحة أصلاً من أصول التشريع. يقول : «إذ قد اتفقت الأدلة 
الثلائة على الحكم. وهي النصّ والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله (ع) 
رلا صنو ولا 647 


ويبدو من الطبيعى بعد أن لاحظنا الأهمّيّة الكبيرة لهذا الحديث لدى الطوفى 
أن نتساءل: هل كان الأصوليّون والفقهاء قبله يمنحونه إِيَاها؟ وهل كان للحديث 


تَوَائَرَ ذكر حديث «لا ضرر ولا ضرار» في عدّة كتب أصوليّة وفقهيّة ضمن 
مباحث متنوّعة منها مبحث افساد العلّة عن طريق القلب». وهو أحد مباحث 
القياس. يقول الشيرازي : «قال وسمعت القاضي أبا الطيّب الطبري (ت 450 ه) 
يقول : إِنْ هذا القلب إنْما ذكره المتأخّرون من أصحابناء حيث استدل أبو حنيفة 
بقوله يَدِدَ : «لا ضرر ولا ضرار» في مسألة الشا 25 وقال : وفي هدم البناء 
ضرر بالغاصبء. فقال له أصحابنا : وفي منع صاحب السَّاج من ساجته ضرر به 
وقال يَلِهْ «لا ضرر ولا ضرار»» فقال يجب أن يذكر مثل هذا في القياس. وذكروا 
القلب على هذه الصورة»©26) ْ 

وقد وظف السّرخسي هذا الحديث في مسألة فقهيّة أخرى قائلاً: «فإذا كان 
في تقديم الغرباء ما يضر بأهل المصرء قذمهم على منازلهم. عملا بقرله كَلوْ: «لا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام»”27 . 

كما احتجٌ بهذا الحديث نجم الدين الحلي الشيعي (ت 676 ه) في مسألة : 
«إذا اختلفت الأمّة على قولين هل يجب الأخذ بأحفّهما حكماً بتقدير عدم الدلالة 


(24) الطوفي» المصدر المذكرر. ص 7 

(25) المُراد بمسألة الساجة (نوع من أنواع الشجر) إذا غصب أحد ساجة وبنى عليها داراء فهل 
لصاحبها نقض البناء أو لا؟ فعند الأحناف إذا كانت قيمة السّاجة أكثر من قيمة البناء فله 
نقضهء وإذا كانت قيمة البناء أكثر يملكها الغاصب بالقيمة». انظر حاشية ابن عابدين» 6/ 
12 

(26) الشيرازيء شرح اللمع. 917/2. وانظر ذكر الحديث في هذا السياق لدى الكلوذاني» 
التمهيد. «الاعتراض الحادي عشر على القياس: القلب». 205/4 206. 

(27) السرخسيء المبسوط. 81/16. 
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على كل واحد منهما؟ فقال : «صار إلى ذلك قومء وقال آخرون بالأثقل» 
والكل باطل. واحتجٌ الأوّلون بالنقل والعقل. أمّا النقل فقوله تعالى ريد أَنَّهُ 


بكم لْشْرٌَ ولك يرِيِدُ بكم لْعتَر # [البقرة: 185]. وقوله (ع) (لا ضرر في 
الإسلام» ”73 


وهكذا يمكن أن نقرَ أن حديث «لا ضرر ولا ضرار» كان معتمداً فى كثير من 
كتج الفقه و الأضول' اسه وليك07 لك مك العم ةعمداي تل لد 
موقف الطوفي. وبفعل تأثير هذا الفقيه - حسب ظننا - تغيّر موقف الأصوليّين» من 
ذلك أن الزركشي وضع ضمن كتاب الأدلّة المختلف فيها أصلاً سمّاه «الأصل في 
المنافع الإذن وفي المضار المنع»» وقد قبله قائلاً: «وهذا عندنا من الأدلّة فيما بعد 
ورود الشرعء. أعني أنْ الدليل السمعي دل على أنْ الأصل ذلك فيهماء إلا ما دل 
دليل خاصٌ على خلافهماء وأمَا الدليل على تحريم المضار فقوله يك «لا ضرر 
ولااضرانة”" . .وماانضل .بين هذا الاعدلال واليضلتجة موقن المتعتلعة على 
قطبين متكاملين هما جلب المنفعة ودفع المفسدة والمضرة. 


كما نجد ابن النجار يعتمد حديث «(لا ضرر» لتشريع قاعدة فقهية مركزية 
أضحت في نظره بمثابة الأصل التشريعي. يقول : «فوائد تشتمل على جملة من 
قواعد الفقه تشبه الأدلّة وليست بأدلة» لكن ثبت مضمونها بالدليل وصارت يُقضى 
بها في جزئيّاتها كأنها دليل على ذلك الجزئي. فلمًا كانت كذلك ناسب ذكرها في 
ياب الاستدلال.. ومن أدلّة الفقه أيضاً «زوال الضرر بلا ضرر» يعني أنه يجب إزالة 
الضرر من غير أن يلحق بإزالته ضرر. ويدل على ذلك قول النبي كةٍ "لا ضرر ولا 
ضرار». وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة. وهذه القاعدة فيو 3 النقة نا 
لا حصر له. ولعلّها تتضمّن نصفه. فإنَ الأحكام إِنَا لجلب المنافع أو لدفع 
المضارء فيدخل فيها دفع الضروريّات الخمس .. وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل 
المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها. .2”'©. وما نستخلصه من هذا الشاهد 


(28) الحليء معارج الأصول. ص 214. 

(29) راجع السيستاني. قاعدة لا ضرر ولا ضرار.ء ص 82. 
(30) الزركشى. البحر المحيط. 14/6. 

(31) ابن النجار» شرح الكوكب المتيرء 439/4 جهد. 


المصلحة بين النصّ والواقع 353 


ومن الكتب التي اهتمّت بالقواعد الفقهيّة الكلية أن حديث «لا ضرر ولا ضرار» 
كان أصلاً استُنبطت منه قاعدة «الضرر يزال» التي انبنى عليها كثير من أبواب الفقه 
وتفرّعت عنها عدة قواعدء منها «الضرورات تبيح المحظورات»» واما أبيح 
للضرورة يقدر بقدرها»اء و«الضرر لا يزال بالضرر»» وقاعدة (إذا تعارضت مفسدتان 
رُوعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما»؛ وقاعدة «درء المفاسد أولى من جلب 
المصال»320) 


ولئن لم يجرؤ الأصوليون بعد الطوفي على إبداء تأثرهم الصريح بموقف 
الطوفي الذي عقد للمرة الأولى صلة جليّة بين حديث «لا ضرر» والمصلحة»ء فإنَ 
عدداً من الدارسين المعاصرين جهروا بهذا العأ (33) 

غير أنْ الاحتفاء بموقف الطوفي لا ينبغي أن يحجب عنا حقيقة تضخيمه 
لحجّة غير قطعيّة الدلالة وغير صريحة الصلة بالمصلحة لتأصيل أصل تشريعي 
مهم. ثم إِنّ الطوفي يرى أن بين الضرر والمصلحة صلة تناقضء لذلك اعتبر أن 
انتفاء أحدهما يؤدي إلى ثبوت الآخر لاستحالة ارتفاع النقيضين» بيد أنْ دلالة 
الضرر لا تتجاوز الأذى الحاصل في المستوى المادي أو المعنوي» وبينه وبين 
المصلحة واسطة؛ فالتاجر الذي لم .يرك في تتهارتة ولم يخسر فيها لا يتحقق 
بالنسبة إليه ضرر ولا منفعة» فهما إذن من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث» ومتى 
حصلت واسطة بينهما فانتفاء أحدهما لا يقتضي ثبوت الآخر. وعلى هذا المعنى 
يُبنى ثبوت المباح. وهو الذي لا ضرر ولا مصلحة فيه وإذن فانتفاء الضرر هنا لا 
يستلزم ثبوت المصلحة؛ ومن هذا المنطلق فإِنّ حديث «لا ضرر» رافع للتكليف لا 


2320 راجع السيوطي» الأشباه والنظائر.ء ص 84. وابن تجيم » الأشباه والنظائر. ص 85. 


(2)33 يقول أحمد بن محمد بن علي الوزير: (إنَ المصالح المرسلة ححجة شرعيّة.. ولو لم نجد 
شاهداً من الشرع على اعتبارها مفصلاء وتكفي الشواهد الإجماليّة: فهناك كليات إجماليّة 
عظيمة» مثل قوله «وَبًا جَعَلَ مَك في ادن ون حرَج» [الحج: 78]» ومثل قوله: ١لا‏ ضرر 
ولا ضرارا. المصفى في أصول الفقه. ص 372. ويقول محمد مصطفى شلبي: 
«الأحاديث الدالة على اعتبار المصالح إجمالاً. كالحديث المروي عن عائشة «أنّ رسول 
اللّه قال: "ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما» والحديث الذي أخرجه 
مالك... وهو أن رسول الله قال: ١لا‏ ضرر ولا ضرار في الإسلام» فهذا يقتضي رعاية 
المصالح إثباتاً والمفاسد نفياً...". تعليل الأحكام» ص 289. 
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مشرعء فهو لا يتعرض لأكثر من ارتفاع الأحكام الضروريّة عن موضوعاتهاء أمَّا 
إثبات أحكام أخرى فلا يتعرض لهاء وإنّما المرجع فيها إلى أدلّتها الأخرى*0 


* تأصيل المصالح المرسلة بإجماع الصحابة 


تعد حجة عمل الصحابة وإجماعهم إحدى أهمّ الحجج المتواترة لدى الفقهاء 
والأصوليّين المثبتين للمصالح المرسلة. وتبرز بعض المؤشرات أنْ علماء المالكيّة 
هم أوّل من اعتمد هذه الحبّة»ء من ذلك أنْ القاضي عبد الوهاب البغدادي 
المالكي (ت 422 ه) استدل في كثير من الأحيان بالمصلحة في كتابه الإشراف على 
مسائل الخلاف» ودعم موقف المالكيّة في وجوب تضمين الصناع عن طريق إجماع 
الصحابة”””. ولعلٌ حماسة أتباع المذهب المالكي للمصالح المرسلة هي التي 
دفعت بعضهم إلى اعتبار مالك ممُن اعتمدوا عمل الصحابة مستندا لتشريع 
ال 2300 


ويمكن عد فخر الدين الرازي من أواتل علماء أصول الفقه الذين استخدموا 
إجماع الصحابة لإسباغ المشروعيّة على المصالح المرسلة. يقول : «وأمًا الإجماع 
فهو أن من تتبع أحوال مباحثات الصحابة علم قطعاً أنَ هذه الشرائط التي يعتبرها 
فقهاء الزمان في تحرير الأقيسة والشرائط المعتبرة في العلة والأصل والفرع» ما 
كانوا يلتفتون إليهاء بل كانوا يراعون المصالح» لعلمهم بأنْ المقصد من الشرائع 
رعاية المصالح)”77) 


(34) راجع محمد تقي الحكيمء الأصول العامة للفقه المقارنء ص 390 392. 

(35) يقول القاضي عبد الوهاب: «فدليلنا إجماع الصحابة لأنْ ذلك روي عن عمر وعليّ» 
وقال عليَ: لا يصلح الناسٌ إلا ذلك. ولأن ذلك يتعلّق به مصلحة الصناع وأرباب السَلع 
وفي تركه ذريغة إلى إتلاف أموال الناس. وكذلك إن كان بالناس ضرورة إلى الصناع لأنّه 
ليس كل أحد يحسن أن يخيط ويقصر ثوبه أو يطرزهء فلو قبلنا قول الصناع في الإتلاف 
لتسرعوا إلى دعوى ذلك ولحق أرباب السلع الضرر لأنهم بين أمرين» إمَا أن يدفع إليهم 
المتاع فلا يؤمّن منهم ما ذكرناه أو لا يدفع فيضرٌ يهم. فكان تضمينهم صلاح الفريقين». 
الإشراف». 2/ 75. 

(36) راجع محمد المشاطء الجواهر الثمينة في أدلّة عالم المديئة. ص 250. 

(37) الرازيء المحصول. 581/2. 
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ولئن كان كلام الرازي عامًا ونظريًا فإنَ القرافي حاول أن يكون أكثر إقناعاً منه. 
من خلال عرض أمثلة عمليّة توضح ممارسة الصحابة للمصلحة المرسلة. يقول : «وممًا 
يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة (رض) عملوا أموراً لمطلق المصلحة لا 
لتقدم شاهد بالاعتبار» نحو كتابة المصحفء ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير» وولاية 
العهد من أبي بكر لعمرء ولم يتقدم فيها أمر ولا نظيرء وكذلك ترك الخلافة شورى 
وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن. فعل ذلك عمرء وهذ 
الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول اللّه يِه والتوسعة بها في المسجد عند ضيقهء 
فعله عثمان. وتجديد الأذان في الجمعة بالسوق وهو الأذان الأول» فعله عثمان» ثم 
نقله هشام إلى المسجد» وذلك كثير جدًا لمطلق المصلحة»!68 


وقد أوردنا نص حسّة القرافي لأنّها كانت ذات تأثير عميق في الأصوليّين 
اللاحقين» فالطوفي أعاد نقلها بحذافيرها””»: وكذلك فعل ابن فرحون*» أمَا 
الشاطبى فإنّه انطلق منها مخبراً أن سياق تقديم دليل إجماع الصحابة لتأصيل 
المصلحة المرسلة هو الرد على المنكرين. يقول : «وإن تعلق بما ورد من الخلاف 
في المصالح المرسلة» وأنْ البناء عليها غير صحيح عند جماعة من الأصوليّين» 
فى صورة ثبت اعتبارها مطلةا)7ة , 


وسعى الشاطبي إلى دعم حجته هذه عن طريق الحديث التالي: «عليكم 
بسئّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالتواجد وإيّاكم 
ومخدنات لم20 ومن شأن هذا الحديث توسيع مجال السئّة النبويّة ليشمل 
سئّة الخلفاء الراشدين. وبهذا التأويل حاول أن يضفي المشروعيّة على كل ما قام به 
الصحابة» سواءً كان مستنداً إلى دليل شرعي أو لم يكن كذلك. يقول : «لأنْ ما 
سئوه لا يعدو أحد أمرين, إمَا أن يكون مقصودا بدليل شرعي» فذلك سنّة لا 


(38) القرافيء شرح تنقيح الفصول. ص 446 447. 

(39) الطوفي. شرح مختصر الروضة» 213/3. 

(40) ابن فرحونء تبصرة الحكام؛ فصل «التوسعة على الحكام في الأحكام السياسيّة». 2/ 137-136. 
)410( الشاطبي» الاعتصام. 17/1 

(42) صحيح الترمذي. 44/5 45. باب ما جاء في الأخذ بالسئّة واجتناب اليدع». 
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نمق 1ق حر دلبت بهاذ اللشين وللش ير لعن :0 سريت ولق على ناته 
سنّةء إذ قد أئبته كذلك صاحب الشريعة يكل .. ويذلك يجاب عن مسألة قتل 
الجماعة بالواحد». لأنّه منقول عن عمر بن الخطاب وهو أحد الخلفاء الراشدين» 
وتضمين الصناع. وهو منقول عن الخلفاء الأربعة»””" . 

ولا يعد استدلال الشاطبي بهذا الحديث مستنداً لحبّة إجماع الصحابة في رأينا 
لعدة اعتيارات» منها: أنه لم يصح أي حديث عن الرسول يخبر عن وجود خلفاء 
راشدين بعده. ولو صم هذا الحديث لكان دليلاً نضّيًا يشرّع خلافة الخلفاء بعد 
الرسول. وفضلاً عن ذلكء فإِنْ هذا الحديث يكدذّبه تاريخ الصَحابة» فكثيراً ما 
حخالفوا سنّة أبي بكر وعمر. ثم إِنَ هذا الحديث بجميع طرقه وأسانيده ينتهي إلى 
العرباض بن سارية السلمي (ت 75 ه) فهو الراوي الوحيد لهء وهذا ما يلقي ظلال 
الشك على الحديثء لأنّه روي في المسجد إثر الصلاة» وكان موعظة بليغة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فكيف لم يروه إلا العرباض؟ ولِم لم 
يُوْوَ إلا عنه ©2440 

والملاحظ أنْ هذا الحديث لم يورده البخاري ومسلم والنسائي» وقد أعرض 
غير واحد من كبار علماء أهل السئّة عن الحديث الذي لم يتّفق الشيخان على 
روايته. ولعل هذه بعض الأسباب التى دفعت الحافظ القطان الفاسى (ت 628 
01 إلى القواة[ذ هد" الحديك الا ميد ببوعول» ابن اعد الشكرر :علق 
ضرورة تأويله” . 


(43) الشاطبي» المصدر المذكور 187/1. 
(44) راجع علي الحسيني الميلاني: حديث اتباع سئّة الخلفاء وإطاعة الأمراء على الموقع : 
1 تجار 
(45) هو الحافظ أبو الحسن على بن محمد المعروف بابن القطان الفاسي. من كيار منتقدي 
الحديث والرجال» ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظء وأثنى غليةة واذكرة السيوطي في 
طبقاته فقال: «ابن القطان الحافظ العلامة قاضي الجماعة.. سمع أبا ذر الخشني وطبقته. 
وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله» وأشدهم عناية في 
الرواية» معروفا بالحفظ والإتقان». طبقات الحفاظ. ص 498. نقلا عن الميلانى» 
المرجع المذكورء ص 27. 1 
(46) انظر ابن حجرء تهذيب التهذيب. 215/6. 


(47) ابن عبد الشكوره فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» 231/2. 
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والواقع أن نقدنا لهذا الحديث يؤدي بالضرورة إلى نقد حبّة إجماع الصحابة 
مستنداً لتأصيل المصلحة. فالكثير ممًا عد من عمل الخلفاء من قبيل المصلحة قَبِلّه 
المسلمون عن طريق الإجماع السكوتي وبفعل الخوف من سلطة الخليفة؛ من ذلك: 
أن عثمان زاد الأذان الثالث يوم الجمعة» وروي عن ابن عمر اعتباره فعل عثمان 
بدعة”*” . وقد ادّعى شُرّاح البخاري قيام الإجماع السكوتي على فعل عثمان. قالوا : 
«شرِعَّ باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار؛ فصار 
إجماعاً سكوتيًاة*". أمَا ابن حجر فقد كشف حقيقة هذا الإجماع السكوتي بقوله: 
«الذي يظهر أنْ الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع 
ال 

وعلى هذا الأساس من الضروري تنسيب القول بإجماع الصحابة خاضة أن 
الأمثلة العمليّة لهذا الإجماع نتكرّر في مباحث القياس تارة» والاستحسان تارة 
أخرى» والمصالح ثالثة» فهل تتسع الواقعة الواحدة لمختلف هذه الأدلة مع تباين 
دلالتها ومفهومها ؟ ثمّ هل تصلح سيرة الصحابة لتأصيل الأصول والحال أنّهم غير 
معصومين وأنْ اجتهادهم نسبي ومحكوم بظروف ثقافتهم وعصرهم؟ وما يدرينا أن 
الباعث على صدور موائقفهم هو إدراكهم المصالح ؟ 

ويتاة على هذا لأ .أن يرق عسل الشحابة إلى تشعو ”31 
وتبقى مسألة صلة أعمالهم المتصلة بالمصلحة مع الشرع يلمّها الغموض بين 
المثبتين لحججيّة المصالح ونفاة هذه الحجَيّة*" . 

* البرهنة العقلتة على حجيّة الاستصلاح 


يعد الدليل العقلي أحد أبرز الأدلة التي عوّل عليها الأصوليّون المثبتون لحجيّة 


(48) ابن حجرء فتح الباري؛ 2/ 315. 

(49) راجم القسطلاني» إرشاد الساري» 178/2. 

(50) ابن حجرء المصدر المذكورء 315/2. 

(51) انظر قول المباركفوري: (إنَ الاستدلال على كون الأذان الثالث الذي هو من مجتهدات 
عثمان أمراً مسنوناً ليس بتام». تحفة الأحوذي» 50/3. 

(52) راجع مثلاً قول البيضاوي: (إِنْا لا نَسلّم إجماع الصحابة عليهء بل إِنّْما اعتبروا من 
المصالح ما اطلعوا على اعتبار الشارع لنوعه أو جنسه القريب». منهاج الأصول ضمن 
نهاية السول في شرح الأصول للأستويء 4/ 395. 
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الاستصلاح. يقول الرازي : (إذا ثبت هذا وجب القطع بكونه حجة للمعقول والمنقول. 
أمَا المعقول» فلأنّا قطعنا بأنَ المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعاً عند الشارع 
- لأن ترك الخير الكبير لأجل الشر القليل شر كثير - ثم غلب على ظننا أنْ هذا 
الحكم في هذه الحادثة مصلحته غالبة على مفسدته. تولد لدينا من هاتين المقدمتين 
ظَنّ بأنَ هذه المصلحة معتبرة شرعاًء وإذا ثبت ظَنُ اعتبارها شرعاً وجب العمل بهاء 
لأنَ العمل بالظن واجب شرع" . وهكذا يلجأ الرازي إلى البرهان المنطقي لإثبات 
حجية الاستصلاح» لكنْ النتيجة التي يصل إليها ليست قطعية بل ظنيّة» ومع ذلك 
يوجب العمل بها بناء على حديث نبوي يؤكد في نظره العمل بالظن. 


رمز الأضوليون” أنه لبت الاشتفراء أن "الله الما يفف لوس لتحصضيل 
مصالح الناس» وأنّ الأحكام الشرعيّة إنّما شرعت لتحقيق مصالحهم» بجلب النفع 
لهم ودفع الضرر عنهمء فإذا كانت الواقعة فيها حكم شرعي مستند إلى نص أو 
إجماع أو قياس يُتبع فيها هذا الحكم؛ لأنّه يحقق المصلحة. وإن لم يوجد نصّ 
ولا إجماع على الحكم في الواقعة ‏ وكان فيه مصلحة ‏ غلب على الظن أثها 
مطلوبة للشرعء لأنّه حيثما وجدت المصلحة فنَّمّ شرعٌ الله. 


وفي هذا السياق يضع الطوفي في كتابه الأصولي العقل في صدارة الحجج 
المثبتة للاستصلاح» ويورد قول الغزالي : «وإن وقعت (المصلحة) في موضع 
الضرورة جاز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهدء شرط أن تكون قطعية كلية» وحكى 
مئال ذلك وتفصيله ثم استدل على كونها حجّة بن اللّه تعالى إِنّما بعث الرسل (ع) 
لتحصيل مصالح العباد. علمنا ذلك بالاستقراء» فمهما وجدنا مصلحة غلب على 
الظنَ أنّها مطلوبة للشرع فنعتبرهاء لأنْ الظن مناط العمل»*". وقد اعتبر الطوفي 
أن هذه الحبجة لها من القوة ما يجعلها بمنأى من النقد. يقول : «قلت: هذا دليل 
قوي لا يتّجه القدح فيه بوجهء ولا يرد عليه ما ذكر من المنع من زراعة العنب 
ونحوهء إذ هو مصلحةء لأنا نقول هذه مصلحة نص الشرع على عدم اعتبارهاء 
والعمل بالمصلحة المرسلة إِنْما هو اجتهادي)53) 


(53) الرازيء. المحصولء 581/2. 
(54) الطوفي» شرح مختصر الروضة» 3/ 213. 
(55) المصدر نفسهء الصفحة نقسها. 
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وعلى .صعيد آخرء اعتبر عدد من الأصوليين أنّ مجال العمل بالاستصلاح إِنْما 
هو في المعاملات ونحوها مما هو من قبيل العادات». والأصل في هذا التوع من 
التكليفات الالتفات إلى المعاني والبواعث التي شرّعت من أجلها الأحكام. باتفاق 
الفقهاء؛ وهذه المعاني والبواعث إِنّما هي المصالح التي بنيت عليها هذه الأحكامء 
فهي إذن مصالح معقولة؛ أي مما يدرك العقل حسنها مثلما يدرك قبح ما نهى عنهء 
فإذا حدثت واقعة لا نص فيها وبنى المجتهد حكمه فيها على ما أدركه عله من نفع 
أو ضررء كان حكمه على أساس صحيح معتبر من الشارع6 . ويتضح من هذا 
الدليل أن أصحابه ممّن يؤمنون بالتحسين والتقبيح العقليين» ذلك أنّهم يقرّون بقدرة 
العقل على إدراك ذلك؛. لكنّ الإشكال يكمن في مدى الجزم بهذا الإدراك””* . 

كما لاحظ مثبتو الاستصلاح أن تطور الحياة وتغيّرها يؤدي إلى حدوث وقائع 
جديدة لا تكاد تحصر وتضبط» وفي أثناء التطور تحدث للناس مصالح غير معهودة 
عند سابقيهم. لذلك فإنَ الاقتصار على الأحكام المبنيّة على مصالح نَصٌّ الشارع 
على اعتبارها يؤدّي إلى تعطيل الناس وتوقف التشريع عن مواكبة الزمن» وهذا لا 
يتوافق مع أحد مقاصد الشرع وهو جلب المصالح ودفع المضار. ومن هنا أصبح 
من اللازم فتح باب الاجتهاد عن طريق التشريع بالاستصلاح”*”. وقد نفى بعض 
الدارسين هذه الحجةء لأن الاستصلاح ظني الدلالة في رأيه وأحكام الشريعة 
بمفاهيمها الكلية لا تضيق عن مصالح العباد ولا تقصر عن حاجاتهم» وهي بذلك 
مسايرة لمختلف الأزمنة والأمكنة79 , 


(56) راجع الشاطبي. الموافقات. 300/2 - 304. والقرافيء شرح تنقيح الفصول. ص 199. 

(2)57 يقول محمد تقي الحكيم: (إن العقل قابل للإدراك» ولو أدرك على سبيل الجزم كان 
حجة قطعاً لكشفه عن حكم الشارعء ولكن الإشكال كل الإشكال في جزمه بذلك» لما 
مرّ من أن أكثر الأفعال الصادرة عن المكلفين إما أن يكون فيها اقتضاء التأثير أو ليس فيها 
حتى الاقتضاء»ء وما كان منها من قبيل الحَسّن والقبيح الذاتيين فهو نادر جذَاء وأمثلته قد 
لا تتجاوز العدل والظلم وقليلا من نظائرهماء وما فيه الاقتضاء يحتاج إلى إحراز تحقق 
شرائطه وانعدام موانعه» أي إحراز تأثير المقنضى» وهو مما لا يحصل به الجزم غالبا 
لقصور العقل عن إدراك مختلف مجالاته. وريّما كان بعضها مما لا يناله إدراك العقول». 
الأصول العامة للفقه المقارن. ص 387. 

(58) راجع وهبة الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي. 763/2. 

(59) انظر محمد تقي الحكيمء المرجع المذكور؛ ص 388. 
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2 موقف الإنكار 


تبئى موقف إنكار حجَّيّة المصالح المرسلة أغلب علماء أصول الفقه من 
المذاهب السئيّة وغيرها. يقول الرّركشي : «وفيه مذاهب. أحدها منع التمسَّك به 
مطلقاء وهو قول الأكثرين» ومنهم القاضي وأتباعه. وحكاه ابن يرهان عن 
الشّافعي. قال الإمام : وبه قال طائفة من متكلّمي الأصحاب»)0» 


ويبدو أن أحد أوائل الممتلين لهذا الموقف القاضي أبو بكر الباقلاني وجمع 
من المتكلّمين» يقول الجوينى : «فذهب القاضى (أي الباقلانى) وطوائف من 
بتكل الا معان ل 1 الامد "10 ركشي المدن ها امد إل مي +4401 
ويتضح :راي الباقلاني هذا فى المستف الأول الذي يزر ب «يتوكته كادلذ + «الكنات 
والسئة متلقيان بالقول. والإجماع ملتحق بهماء والقياس المستند إلى الإجماع هو 
الذي يعتمد حكماًء وأصله متّفق عليهء أمَا الاستدلال» فقسم لا يشهد له أصل من 
الأصول الثلاثة. وليس يدل لعينه دلالة أدلّة العقول على مدلولاتهاء فانتفاء الدليل 
على العمل بالاستدلال دليل انتفاء العمل به67!0 وهكذا يرفض الباقلاني المصالح 
المرسلةء لغياب صلتها بأصول التشريع المعتبرة» أي إِنْه ما من حببجة مستمدّة من 
مصادر التشريع تسبغ عليها المشروعية. 


ويعبّر هذا الرأي عن خشية تيّار المتكلمين السنْيِين الأشاعرة من إفلات 
المجال الدنيوي من سلطة الشرع إلى سلطة العقل؛ ومن تحول الإنسان إلى مشرّع 
فينحل نفوذ الشرع وممقليه. يقول الباقلاني في هذا السّياق: «المعاني إذا حصرّتها 
الأصول وضبطئْها المنصوصات كانت منحصرة في ضبط الشارع» وإذا لم يكن 
يشترط استنادها إلى الأصول لم تنضبط» وانّسع الأمرء ورجع الشرع إلى اتباع 
وجوه الرأي واقتضاء حكمة الحكماءء فيصير ذوو الأحلام بمثابة الأنبياء» ولا 
ينسب ما يرونه إلى ربقة الشريعة» وهذا ذريعة في الحقيقة إلى إبطال أبهة الشريعة 


(60) الزركشيء» البحر المحيط. 6/ 76. 

(661 يُقصد بالاستدلال الاستصلاح أو المصالح المرسلة. 
(62) الجويني» البرهان» 2/ 1113. 

(63) المصدر نفسهء 1115/2. 


المصلحة بين النح والواقع 321 


ومُصير إلى أن كلا يفعل مايراهء ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان 
وأصناف الخلق. وهو في الحقيقة خروج عمًا درج عليه الأوّلون)0 

ويتأسّس موقف الباقلاني على ما ذهب إليه من نفي تعليل أحكام الله 
بالمصالح والفوائد» وإن كان يقر بأن هذه الأحكام جاءت لرعاية مصالح العباد 
تفضلاً وإحساناً لا إيجاباً كما يقول المعتزلة”””. ويعود جوهر الخلاف بين السئيين 
والمعتزلة إلى اختلاف مواقفهم من صلة العقل بالشرع. وهذا ما تبدّى في مسألة 
الحسن والقبح الخاصضين بأفعال المكلفين» فهل يستقل العقل بإدراكهما؟ 

يجيب الباقلاني : «واعلموا أنّه ليس تحت وصف فعل المكلف بأنّه حَسَنْ أو 
قبيح صفة هو في نفسه عليهاء يستحقّها لذاته وجنسهء أو لمعنى يقوم به أو لوجه هو 
في العقل عليه. على ما يقوله القدريّة» وأنّ الحَسَنَ في نفسه؛ نحو العلم والعدل 
والإنصاف وشكر التعمة» والقبيح في نفسه» نحو الظلم والجهل وكفران التعمة. وما 
يدعو في المعلوم إلى فعل الحسن ولا يعلم كونه داعيا إلى ذلك إلا بالسشمع» نحو 
الصلاة والحج والصيام» وغير ذلك من الواجبات والقرب التي لا يعلم وجودها 
عقلاًء ولا أصل لهذا عند أهل الحقء بل العقل لا يحسّن شيئاً في نفسه لما هو عليه 
من الصفة والوجهء ولا شيئا يدعو إلى ما هذه سبيلهء ولا يقبح شيئا في نفسه وما 
هو عليهء ولا شيئا يدعو إلى فعله؛ كل هذا باطل لا أصل لهء وما يجب وصف 
فعل المكلف بأنّه حسن وقبيح إِنْه مما حكم اللَّه بحسنه أو قبحه/©© . 

وهكذا ينخرط الباقلاني ضمن موقف أهل السئّة القائلين إِنّه لا يُعلم استحقاق 
المدح والذمَّ ولا الثواب والعقاب على الفعل إلا من جهة الشرع على ألسنة الرّسل. 
وهذا رد على الموقف الاعتزالي الذي ينصٌ على أن الأفعال لذواتها منقسمة إلى 


(64) الجوينيء البرهان» 2/ 1115. 

(65) يقول الباقلاني: «فأمَا تعليل وجوب تقدمه (الأمر بالفعل) ‏ إذا كان دلالة على الفعل 
وترغيباً فيه - بوقت أو أوقات لكون تقدمه مصلحة للمكلّف فساقط عندناء لأنّ الله 
تعالى قد يستصلح بالتكليف وقد لا يستصلح. وكذلك غيرهء على ما بيناه من قبل» 
فبطل اعتبار المصلحة العامّة أو الخاصضّة للمبلغ فقط في هذا الباب». التقريب والإرشاد. 
25/2 

(66) المصدر نفسيه » باب «القول في الحسن والقبيح من فعل المكلفء» وطريق العلم بذلكف. 
7/1 --29. 
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حسنة وقبيحة. ثم إن خسن بعضها وقبحه يُدرك بضرورة العقل» كحسن الإيمان 
وقبح الكفرء ومنها ما يدرك حسئه وقبخه بنظر العقل» كحسن الصدق الضار وقبح 
الكذب النافع» إذ كل منهما يشتمل على مصلحة ومفسدة» فلا بد من نظر العقل 
حتى يرجح إحدى الجهتين على الأخرى. وعلى هذا الأساس يستقل العقل 
بالإدراك دون الشرع. ويضحي الشرع مؤكّداً لحكم العقل فيما أدركه من حسن 
الأفعال وقبحها ضرورة» وكاشفاً عن حكم العقل لما لا يدركه من الأحكام 
الشوفتة:: فعض عادر 


وقد كان لموقف الباقلاني أثر كبير في الأصولتّين اللاحقين» من ذلك احتراز 
الغزالي والجويني من قبول المصلحة المرسلة إلا في حدود وضوابط معلومة. وقد 
8 تأثير الباقلاني إلى ابن قدامة فقرّر عدم كه لمان المرسلة لأنْه للا صلة 
لها بالشرع بل بالعقل المجرّد!*» 


ويعدٌ سيف الدين الآمدي من أهمَ ممتّلي موقف إنكار مشروعيّة المصالح 
المرسلة. ويؤصل هذا المتكلم والأصولي رأيه اعتماداً على إجماع الفقهاء. يقول : 
«وقد اثفق الفقهاء من الشافعيّة والحنفيّة وغيرهم على امتناع التمسك به (المناسب 
مونل )بهو الف و وهذا الموقف مخالف للواقع التاريخي» لأنْ كثيراً من 
فقهاء الشافعيّة والحنفيّة لم ينكروا حجّيّة المصلحة المرسلة وإِنّما قيّدوها بالشرع. 


وينطلق الآمدي من تقسيم المصالح إلى ما عُهِدَ من الشارع اعتبارها وإلى ما 
غهد منه إلغاؤهاء وهذا القسم في نظره متردّد بين ذينك القسمين» وليس إلحاقه 
بأحدهما أولى من الآخرء فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار يعرف أنّه من 


(67) انظر الطوفي» شرح مختصر الروضة. 402/1. والجويني. البرهان» 87/1 وما بعدها. 
و«هامش محمقى كتاب التقريب للباقلانى»» 1/ 9. 
(68) يقول ابن قدامة: «فإذا أثبت حكماً لمصلحة من هذه المصالح؛ لم يعلم أن الشّرع حافظ 
على تلك المصلحة بإثئبات ذلك الحكمء كان وضعاً للشرع بالرأي وحكماً بالعقل 
المجرد؛ . روضة الناظر. ص 0 وانظر: 
دعل عبااع 1[ ,هتتع نم0 هط[ :ل[-ل4ق وت روصعلا ععك 4ههناتنازا ا :00ممصطتزهظآ1 ,اعتمعدا 
42-43 .وم ,1963 ,72071 عمده 1 رععلاواسمبعاكا عمملاظ 


(69) الآمدي. الإحكامء 167/4. 


المصلحة بين النصّ والواقع 2303 


قييل المعتير دن العلي "©" ومن توقشفق هله الحسحة على اسان أن اشتماك 
الوصف على مصلحة راجحة ومفسدة مرجوحة يجعل اعتباره أرجح من إلغائه» 
لأنَ الشارع راعى مبدأ المصالح في تشريع الأحكام» مما يغلب على الظنّ اعتبار 
المناسب المرسل. وأيضاً فإنّ المصالح التي ألغاها الشارع قليلة بالنسبة إلى 
المصالح التي اعتبرهاء فيلحق الحكم بالأعمّ الأغلب7” . 


ويبدو أنه انسجاما مع تيّار المتكلمين الرافضين للمصلحة المرسلة أو 
المتحفظين في قبولهاء برز موقف ابن الحاجب المنكر لهاء يقول : «وهي التي لا 
أصل لهاء والأكثر على امتناع التمسّك بهاء وقد عزي إلى مالك خلافه» وهو 
بعيد. وقال الإمام: لا دليل يدل عليه فوجب تركه:”22 وهذا الشاهد يتضح منه أن 
ابن الحاجب يكرّر حجة الباقلاني المتمئّلة في أنَ المصلحة المرسلة لا أصل لها 
في الشرعء ويوافق الآمدي في قوله. إِنَّ الفقهاء اتفقوا على منع التمسّك بهاء 
ويلجأ من أجل خلق توافق بين موقفه وموقف إمام المذهب المالكي الذي ينتمي 
إليه إلى رفض ما نسب إليه من قوله بالمصلحة المرسلة. وفي كل هذا لا نرى ابن 
الحاجب إلا مقلداً للآمدي. لأنّ مصئفه ليس سوى اختصار لكتابه الإحكام. 


ولم يقتصر موقف الإنكار على ممثلي الفكر السئي بل تجاوزهم إلى غير 
الستيّين» من ذلك أنّ أغلب علماء الشيعة الإماميّة لا يقرّون حجّيّة المصالح 
المرسلة. يرد الحلّي على مالك قائلاً : «احتج الأوّلون بأنَ الحكمة باعثة على رعاية 
المصلحة؛ فحيث ثبت أن في الشيء مصلحة يُعلم تعلق داعي الحكم به تحصيلا 
لتلك المصلحة. والجواب : متى تكون الحكمة باعثة على رعاية المصلحة ؟ إذا 
تحقّق خلوّها من جميع المفاسد أم إذا لم يتحقق؟ الأوّل مسلّمء والثاني ممنوع» 
والتقدير تقدير عدم التحقّى. غاية ما في الباب أن يغلب على الظنّ» لكن التكليف 
من فعل الله سبحانه» فيُبنى على ما علمه لا على ما ظنتاه. لا يقال المكلف يبني 
في كثير من الشرعيّات على الظِن» لأنا نقول : حيث دل الدليل الشرعي على 


(70) الآمدي. الإحكامء 167/4. 

(71) انظر وهبة الزحيلي؛ أصول الفقه الإسلامي» 762/2. وانظر مناقشة هذه الحجّة كذلك 
لدى محمد تقي الحكيم» «الأصول العامة للفقه المقارن»؛» ص 402. 

(72) ابن الحاجبء. منتهى السؤل والأمل. ص 156. 


204 جدل الأصول والواقع 


العمل به لا بمجرّد الظن2””0 وما يستفاد من هذا الشاهد أن الشيعة ينكرون 
المصالح المرسلة؛ وكذلك الاستحسان والقياس. لأنّها لا تفيد علماً يقينيًا بل تقوم 
على الظنون ولا دليل عليها من الشرع. في حين أنْهم يأخذون بالأصول العمليّة 
التي وردت عن الأئمّة عن النبي . والواقع أن موقف الشيعة من المصلحة المرسلة 
يتصل بموقفهم الرافض للقياس. وهذا الرأي لا يعدّ في نظرهم معارضاً لاعتبارهم 
العقل أحد مصادر التشريع» بل إِنَ الروايات التي تعارض العقل موجّهة عندهم ضدّ 
القياس والمصالح المرسلة والاستحسان . 

ولئن لم يعتبر فقهاء الشيعة الإماميّة المصلحة مصدراً من مصادر الأحكامء 
فقد استخدمت الكتب الفقهيّة الشيعيّة مفهوم المصلحة في أبواب: الجهاد والبيع 
والمكاسب المحرمة؛ والوقف والخراج» والولاية على المحجورين وغيرها من 
الأبواب. يقول أحد الباحثين المعاصرين : «ويمكن الإشارة على نحو كلى إلى أنه 
في كل مورد طرحت فيه الولاية في أبواب الفقهء طرحت إلى جوارها المصلحة 
التي ينظرها الولي» ومع ذلك لم يعرض في أي مكان من الفقه الذي بين أيدينا 
لمصلحة المجتمع على مستوى القضايا الأساسيّة الواسعة» ولم يُبحث في كيفيّة 
ابتناء الحكم على تلك المصالح»!* 

وكثيراً ما انتقد موقف نفاة حجّيّة المصلحة, لأنّهم وإن أعلنوا رفضهم 


(73) الحليء معارج الأصول. ص 22. 

(2)74 يقول آية الله جوادي آملي: «الشبهة الأولى: يقول البعض نظراً لما ورد في الروايات.. 
دين الله لا يصاب العفو إذن ليس من الصواب القول بأنَ العقل مصدر للدين» 
الجواب: (إِنْ المراد من هذه الرواية هو القياس والاستحسان أو المصالح المرسلة التي 
عدها أهل السنّة من العقل والقياس الفقهي والأصولي. وهذا المتمئل المنطقي باطل» 
استثناء للدليل النقلي وكذلك العقليء» وكثيرة هي الروايات الواردة بشأن ذلك»: كما في 
الحديث (إِنَّ السئة إذا قيست محق الدين». ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة. الإنترنت: 

/اأعم .طمنزداع جام . بجبربنر 

(75) سيف الله صرامي» «الأحكام الحكوميّة والمصلحة»: مجلة قضايا إسلامية. العدد 4 1998, 
ص 302. نقلاً عن صلاح عبد الرزاق» «المصلحة في الفقه الإسلامي؛ ضمن كتابه العالم 
الإسلامي والغرب. دراسة في القانون الدولي الإسلامي. وهي بالإنترنت على الموقع : 


/1م» .0211513131 . ببابرا بنرا 
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النظري لها أصلاً للتشريع فكثيراً ما عوّلوا عليها في كتبهم الفقهيّة. ونرى في هذا 
السياق الطوفى ينقد ابن قدامة قائلاً : «لأني زنك من وقفت على كلامه منهم» 
حتى الشيخ أبا محمد في كتبه» إذا استغرقوا في توجيه الأحكام يتمسكون 
بمناسبات مصلحية يكاد الشخص يجزم بأنها ليست مرادة للشارع»©” . 


ب مواقف المذاهب السنيّة الأريعة من المصلحة المرسلة 


1 - المصلحة المُرسلة مصدراً للأحكام في المذهب المالكي 

يُعدَ المذهب المالكى أكثر المذاهب الإسلاميّة اعتماداً على المصلحة 
المُرسلة؛ حتى أنه اشتهر باحتساضة بها. وقد تواترت مواقف الفقهاء والأصوليّين 
المالكيّة الذين يقرّون بالمصلحة المرسلة أصلاً من أصول التشريع ضمن بقيّة 
المصادر والأصول المعروفة» من ذلك أنَ ابن العربي يقول : (إِنَّ أصول الأحكام 
خمسة. أربعة متّفق عليها من الأمّة. الكتاب». والسئّة». والإجماعء والنظر 
والاستنباط والاجتهاد والمصلحة» وهو الأصل الخامس انفرد به مالك دونهمء 
ولقل وف افيه من بيني )77) 

ويؤصّل هذا الفقيه رأيه اعتماداً على اتفاق الأمّة على اعتبار المصلحة في 
الجملة؛ فلأجلها وضع اللَّه الحدود والزواج في الأرض استصلاحاً للخلق. 
وتكمن أهميّة موقف ابن العربي في أنه من أقدم المواقف المالكيّة التي بوأت 
المصلحة منزلة صريحة ضمن منظومة الأصول التشريعيّة المعترف بها. وتبذت هذه 
المنزلة في مستوى التطبيق الفقهي من خلال ابن رشدء فهو في كثير من المسائل 
الفقهيّة في كتابه بداية المجتهد يحيل على القياس المرسل أي المصلحة المرسلة» 
فرحا انالك بمتيرها زان لم شيعه إلى أصل ماصتوصن عليه !60, 


(76) الطوفي» شرح مختصر الروضة» 210/3. 

(6)77 ابن العربي» القبسء 2/ 683. 

(2)78 يقول ابن رشد: «وأمَا مالك فشبّه التوع ها هنا بالعين لثلا تسقط الزكاة رأساً عن المدير» 
وهذا هو أن يكون شرعاً زائداً أشبه منه بأن يكون شرعاً مستنبطاً من شرع ثابت. ومثل 
هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل» وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في 
الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعيّة فيه. ومالك يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى - 
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وقد انطلق القرافي من مواقف علماء مذهبه وغيرهه””"' ليقدّم لنا للمرّة الأولى 
في كتاب أصول فقه مالكي إقراراً صريحاً بالمصلحة المرسلة دليلاً شرعيًا. يقول في 
باب وسمه ب في جمع أدلّة المجتهدين وتصرفات المكلفين : «وهي على قسمين» 
أدلّة مشروعيتها وأدلّة وقوعها. فأمَا أدلّة مشروعيّتها فتسعة عشر بالاستقراء» وهي: 
الكتاب» والسئّة» وإجماع الأمّة» وإجماع أهل المدينة» والقياس» وقول الصحابي» 
والمصلحة المرسلة. والاستصحابء. والبراءة الأصلية» والعوائدء والاستقراء»ء وسد 
الذرائع» والاستدلال» والاستحسانء والأخذ بالأخف. والعصمة؛ وإجماع أهمل 
الكوفة» وإجماع العترة» وإجماع الخلفاء الأربعة» 89 


وبعد تقسيم المصلحة إلى أقسام وتعريف المصلحة المرسلة يقرٌ أنّها عند 
مالك حيجة'* ويؤصّلها عن طريق إجماع الصّحابة. 

وقد تركت مواقف القرافى من المصلحة عموماً والمصلحة المرسلة خاصّة 
أثرأ جليًا في الفقهاء ولتي اللاحقين””* »: من ذلك أنّ ابن الشاط (ت 723 
ه) شارح كتاب الفروق للقرافي اعتمد في تأصيل البدع الواجبة والمندوبة 
والمباحة. - ومنها العلوم الدينية - على المصالح المرسلة. يقول : «وأصول الفقه 
وسائر العلوم الخادمة للشريعة فإنّها وإن لم توجد في الزمان الأوّل فأصولها 


3 أصول منصوص عليها». بداية المحتهد ونهاية المقتصد. كتاب الزكاة» الفصل السادس: 
«في نصاب العروض»» 215/1. وانظر أقوالا شبيهة بهذا القول في كتاب النكاح. 3/2؛ 
وكتاب التفليس» 237/2؛ وكتاب الأقضية باب «فيما يكون به القضاء»؛. 374/2 380. 

(79) انظر مثلاً: تنويه القرافي في كتابه الفروق بعرٌ الدين بن عبد السلام صاحب كتاب قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام؛ 2/ 179. 

)280 القرافي» شرح تنقيح الفصول. ص 445. 

(81) المصدر نفسهء ص 446. 

(82) انظر مثلاً: قول أبي عبد اللّه محمد بن عبد الرحمان الرعيني (ت 954 ه): «تضمين 
الصناع من المصلحة العامّة. قال في التوضيح: وذكر أبو المعالي أن مالكاً كثيراً ما يبني 
مذهبه على المصالح. وقد قال إنّه يقتل ثلث العامة لمصلحة الثلثين. قال المازري: وهذا 
الذي حكاه أبو المعالي عن مالك صحيح... وانظر كلام القرافي في آخر شرح 
المحصولء فإنّه تكلّم في مسألة المصالح المرسلة بكلام حسن وأنكر ما ذكره إمام 
الحرمين عن مالك وقال: (إِنّه لا يوجد فى كتب المالكيّة». مواهب الجليل» 430/5. 
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موجودة في الشّرع. .. وتصنيفها على ذلك الوجه وإن كان مخترعاً إلا أن له أصلاً 
في الشّرع» ففي الحديث ما يدل عليه» ولو سُّلْم أنه ليس في ذلك دليل على 
الخصوص » فالشرع بجملته يدل على اعتباره» وهو مستمد من قاعدة المصالح 
المرسلة؛ وقد تقدّم بسطهاء فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعيًا لا إشكال في أن كل 
علم خادم للشريعة داخل تحت أدلّتها. .70 . أمّا ابن جزي (ت 741 ه) فإنّه وإن 
بدا متأثراً بعدد أصول الشرع لدى القرافي ولم يزد عليها سوى دليل واحد لتصبح 
عنده عشرين دليلاًء فإنه أضعف من منزلة المصلحة؛ على خلاف القرافى» بجعلها 
في المرتبة الثامنة عشرة”**© ويظهر أن ما يبرّر ذلك جسرعة بلط الفراليه فقد 
أحال عليه وذكر ما اشترطه لقبول المصلحة””*. وفي مقابل ذلك كان الشاطبي 
المواصل الحقيقي لبحوث القرافي والرازي حول المصلحة؛ قد أبان عن ذلك 
صراحة في عذّة مواضء** من كتاب الموافقات. لكن تأثْره بالقرافي مثلاً لم يكن 
مجرّد تلق سلبي» لأنه تحوّل في بعض المناسبات إلى ناقد له””*2. ويصرّح 
الشاطبي في كتاب الاعتصام أن «المصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السَلف 
الصَالح من الصحابة ومن بعدهم» فهي من الأصول الفقهيّة الثابتة عند أهل 
الأصول وإن كان فيها خلاف بينهه)2* . 

ولم يكتف هذا الفقيه بالتأصيل النظري للمصلحة المرسلةء بل حاول أن 
يبرهن عليه عمليًًا بواسطة أمثلة”". وقد توسّع في هذين المستويين في كتاب 
الموافقات مؤكّداً أن المصالح المُرسلة أصل تشريعيّ لكنّها تمس مجال المعاملات 


(83) ابن الشاطء إدرار الشروق على أنواء الفروق» على هامش الفروق: للقرافي» 193/3 
84 

(84) ابن جزيء تقريب الوصول إلى علم الأصول. ص 47. 

(85) المصدر نفسه. ص 66. 

(86) انظر مثلاً: الموافقات. 352/1. 

(87) المصدر نفسهء  365/(‏ 368. 

(88) الشاطبيء الاعتصام. 185/1. 

(89) يقول الشاطبي: «وهو الاستدلال المرسل المسمّى بالمصالح المرسلة. ولا بذ من بسطه 
بالأمثئلة حتى يتبيّن وجهه». مختصر كتاب الاعتصامء الباب 8 «في الفرق بين البدع 
والمصالح المرسلة والاستحسان». وهو منشور بالموقع : .61م.3ع120 ونفنفن 
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دون العبادات. يقول : «المصالح المرسلة. وهي من أصول الشريعة المبني عليهاء 
إذ هي راجعة إلى أدلّة الشرع حسبما تبيّن في علم الأصولء فلا يصمح إدخال ذلك 
تحت جنس البدع. وأيضاً فالمصالح المُرسلة عند القائل بها لا تدخل في التّعبدات 
ألبئّة» وإتما هي راجعة إلى حفظ أصل الملّة وحياطة أهلها في تصرّفاتهم العادية. 
ولذلك تجد مالكاًء وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة» مشدّداً في 
العبادات أن لا تقع إلا على ما كانت عليه في الأوّلين»””". وفي نفس السّياق أكد 
ابن فرحون حجّيّة المصلحة المُرسلة لإسباغ المشروعيّة على الأحكام السياسيّة 
لا 


ويبدو من المواقف المعروضة أن مرجعها الرئيسي قول إمام المذهب مالك بن 
أنس بالمصلحة. لكن هل يمكن أن نطمئنَ بسهولة إلى هذا الموقف؟ 


اعتبر بعض الأصوليين أن مالكاً انفرد بالقول بالمصلحة المرسلة» وانّهمه 
مخالفوه ومنهم الجويني بالإفراط في اعتمادها”””'. وصرّح بعض الدارسين 
المعاصرين أن الإمام مالكاً زعيم الآخذين بالمصالح المرسلة وحامل لوائها””. بيد 
أن عدداً من المعطيات تناقض هذه الآراء» منها إنكار جمع من علماء المالكيّة 
أصل المصلحة أو تغييبهم الحديث عنه في كتبهم الأصوليّة؛ ففي المستوى الأول 
نجد من يشكك في ثبوت أخذ مالك بالمصلحة المرسلة» وفي المقابل يعتبر آخذاً 
بحسن المصالح مطلقاً لا بالمصلحة المرسلة وحدها*” ونلفي فضلاً عن ذلك 
علماء مالكيّة ينكرون صراحةً قول مالك بالمصلحة المُرسلة» ومنهم ابن الحاجب 


(90) الشاطبيء الموافقات» 66/3 - 67. 

(91) يقول ابن فرحون: (إِنّ المصلحة المرسلة قال بها مالك وجمع من العلماء». تبصرة 
الحكام 2 . 

(92) الجوينيء البرهان» 2/ 1113. 

(93) محمد سعيد رمضان البوطي» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميّة. ص 367. 

(2)94 يقول محمد جعيّط: «وهذا الأخير هو المُرسل الملائم المسمى بالمصالح المُرسلة؛» 
ودوي عن مالك والشافعي قبوله. وقال الأبهري: إنه لم يثبت عنهما. وقال ابن السبكي 
«إنَ الذي صخ عن مالك اعتبار حسن المصالح مطلقاً». منهج التحقيق والتوضيح لحل 
غوامض التنقيح. ص 209 210. 
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والقرطبي””. أما ابن رشيق» فهو يعتبر أن قبول المصلحة مرتهن بالاستناد إلى 
الشرع. يقول: «إنّ اتباع المصلحة من غير أن يُستمد من أصل كليّ في الشرع 
يشهد لاعتبارها تَحَكُمْ على العباد بما لم يحكم اللَّه به عليهم»”. أمَا في 
المستوى الثاني فِإنّ عدداً من الأصوليين المالكيّة اختاروا السكوت عن التطرّق إلى 
المصالح المرسلة؛ ومنهم الباجي في كتابّيه إحكام الفصول والإشارات» وهذا 
مستغرب منه». لأنه خصّص فصولا للاستحسان وسدّ الذرائع واستصحاب الحال. 
وعلى هذا النهج سار أبو عبد الله الرعيني المالكي الشهير بالحطاب (ت 954 ه)ء 
فقد ذكر عدّة أصول تشريعيّة فرعيّة مختلف حولها دون ذكر المصلحة المرسلة”” . 
ويظهر أن ما يفسّر هذا الأمر تأثر هذا الفريق من الأصولبّين المالكيّة بالمواقف 
الشافعيّة» فالباجى معروف برحلته إلى المشرق وتتلمذه على علماء الشافعيّة وخاضضة 
الغزالي. 1 

وتدفعنا هذه المعطيات إلى تنسيب دور مالك فى اعتماد المصلحة المرسلةء 
خاظة لاتق الدويكر هده اللمنالةه مكاءتمي الهانقى تكن مط روه انين 
عصره. وبناء على هذا يمكن أن نشارك بعض الباحئين المحدثين قولهم إِنَ الرأي 
الذي يعتبر أن مالكاً أول من قال بالمصلحة المرسلة ليس سوى موقف المالكيّة 
المتأخرين» فهم في أثناء حماستهم لهذا الأصل سعوا إلى تأصيله بنسبته إلى إمام 
مذهبهم”*". وممًا يدعم هذا الرأي تصريح علماء المالكيّة أنفسهم أن الأخذ 
بالمصلحة المرسلة ليس مقتصراً على مذهبهم بل هو مشترك بين المذاهسب. يقول 
القرافي عن المصلحة المرسلة : ان ليه | لحي ركو ديع العا اي لأتهم 
يعقدون ويقومون بالمناسبة» ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار» ولا يُعنى بالمصلحة 


(2)95 يقول ابن الحاجب: «والأكثر على امتناع التمسّك بها (المصالح المُرسلة)» وقد عُزي إلى 
مالك خلافه وهو بعيد». منتهى السؤل.» ص 156. ويقول الشوكانى: «وقد أنكر جماعة 
من المالكيّة ما نسب إلى مالك من القول بهاء ومنهم القرطبي» وقال ذهب الشافعي 
ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الاعتماد عليهاء وهو مذهب مالك». إرشاد 
الفحول.» ص 792 - 793. 

(96) ابن رشيقء» لباب المحصول. 460/2. 

إفك4 راجع كتابه قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين.ء ص 54. 

0) انظر مقال «استحسان واستصلاح» لياري (3:60©) ب د.م.].» ط2 (بالفرنسيّة) 4/ 268. 
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المرسلة إلا ذاك. قال : وإمام الحرمين قد عمل في كتابه الغيائي أموراً وحرّرها وأفتى 
بها. والمالكيّة بعيدون عنهاء وحت عليها وقالها للمصلحة المطلقة. وكذلك الغزالي في 
شفاء الغليل» مع أن الأنية كنيد الأنكان علعاافين الاوك لمر 


2 - المصلحة المُرسلة أصلا للتشريع في المذهب الشافعي 

اختلف الدارسون قديماً وحديثاً حول موقف الشافعي من المصلحة المُرسلة» 
ففي الرسالة لا يناقش هذا الموضوع مناقشته للاستحسان. وربّما أمكن لنا أن 
نستنتج من هذا الغياب أنْ المسألة لم تكن محل نقاش وبحث في عصره أو على 
الأقل كان يُنظر إليها باعتبارها قسماً من الاستحسان0"'؟ وهكذا فإِنْ ما ينسب من 
مواقف إلى الشافعي في شأن الاستصلاح لا يعدو أن يكون من صنع الأصوليّين 
المتأخرين من الشافعيّة وغيرهم. ولعل من أوّل هؤلاء الجويني» فهو يقول : 
«وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد الاستدلال» وإن لم يسند 
إلى حكم متّفق عليه في أصل ولكنه لا يستجيز النأي والبُعد والإفراط» وإِنّْما يسوّغ 
تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقأء وبالمصالح المستندة 
إلى أحكام ثابتة الأصولء قارّة في الشريعة)!'9" 

فالفرق إذن بين مالك والشافعي في نظر الجويني أن الأوّل يجيز اتّباع وجوه 
الاستصلاح. سواءً قربت من موارد النصّ أو بعدتء مما جره إلى إثبات مصالح 
بعيدة عن المصالح المألوفة والمعروفة في الشريعةء بيد أنْ الشافعي يشترط في 
الأخذ بالاستصلاح أن يكون قريباً من معاني الأصول الثابتة 2" وقد ذكر الغزالي 
أن للشافعي مسلكين في التعامل مع المصلحة المُرسلة. يقول: «يحصر في 
أحدهما التمسك في الشبه أو المخيل الذي يشهد له أصل معين ويرد كل استدلال 
مرسل. وفي المسلك الثاني يصحّح الاستدلال المرسل ويقرب فيه من مالك. وإن 
خالفه فى مسائل )21937 


(99) الزركشيء البحر المحيط. 6/ 77. 

(100) انظر فصل: «استحسان واستصلاح» ب د.م.!. » المرجع المذكورء 268/4. 
(101) الجوينيء» البرهان» 1114/2. 

(102) المصدر نفسهء ص 1113 1114. 


(103) الغزالي» المنخول. ص 354. 
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ويدعم الغزالي في كتاب آخر له موقف اتباع الشافعي للمصلحة المرسلة 
قائلاً: «فقد جعل الشافعي استيلاد الأب جارية الابن سبباً لنقل الملك إليه من غير 
ورود النصّ فيهء ولا وجود لأصل معيّن يشهد لنقل الملك بمثل هذا العذر. والعلة 
المصلكة ف أله مييق 'الأعفاك أغلى ولدم وماله ماضي الحاوية كن حفط ادينه 
ونسبهء» وقد مسّت حاجته إليه في نسبه قينقل ملكه إليه» وحداكانة انام ميلح 
مناسبة» ولكن لم يثبت من جهة الشرع نقل الملك بسبيها بل ثبت إيجاب النقل 
وتسليم المهر إليه ليتزوّج ويستعف. فاستعماله في انتقال الملك ‏ مع تعذيه 
بالإقدام على الوطء - اتّباع مصلحة مُرسلة)/*09 

ويرى الزنجاني (ت 656 ه) الشافعي أنْ إمام مذهبه يجيز التمشك 
بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيّات الخاضة 
ال ا 

ومن الأمثلة التي تدعم توجّه الشافعي هذا: قتل الجماعة بالواحدء فهو في 
نظره «عدوان وحيفء. من حيث أن الله قيّد الجزاء بالمثل فقال 9وَإِنْ عَاقيُمَ 
فَعَاقوأ بِمثْلٍ م عوقنم به # [النحل: 126]. ثم عدل أهل الإجماع عن الأصل المتفق 
عليه لحكمة كلية ومصلحة معقولة» وذلك أنْ الممائثلة لو روعيت ههنا لأفضى 
الأمر إلى سفك الدماء المفضي إلى الفناءء إذ الغالب وقوع القتل بصفة الشركة» 
فإِنَ الواحد يقاوم الواحد غالب فعند ذلك يصير الحيف في هذا القتل عدلا عند 
ملاحظة العدل المتوقع منهء والعدل فيه جور عند النظر إلى الجور المتوقع منه. 
فقلنا بوجوب القتل دفعاً لأعظم الظلمين بأيسرهماء وهذه مصلحة لم يشهد لها 
أصل معيّن في الشرع؛ ولا دل عليها نص كتاب ولا سئة» بل هي مستندة إلى 
كليَ الشرع. وهو حفظ قانونه في حقن الدماء مبالغة في حسم مواد القتل واستبقاء 
ل ون 


وينسج الشوكاني على هذا المنوال فينسب إلى الشافعي القول بالمصالح 
(104) الغزالي؛ أساس القياس.: ص 98. 


(105) الزنجاني. تخريج الفروع على الأصول. ص 320. 
(106) المصدر نفسهء ص 323 324. 
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الملائمة» نقلاً عن ابن برهان في كتابه الوجيزء وعن إمام الحرمين”"". ولئن كان 
ابن المرتضى ينص على أن الشافعى تردّد فى الأخذ بالمصلحة المُرسلة» فإِنْ بعض 
الباحثين المعاصرين يردٌ عليه معتبراً أنّ صاحب الرسالة لا يأخذ بالمناسب المُرسل 
وَل و كان هملاكم :وهذا أساس حملت على الاستيان 009 


ولا تسعفنا المصادر المتوقرة لنا ببيان تطور البحث الأصولي في الاستصلاح 
إلى حد القرن الخامس. فقد خصّص الجوينى مبحثا مستقلا للمصلحة المرسلة 
سمّاه الاستدلال» أبان فيه عن تبتيه القول با ا بشرط قربها من معاني 
الأصول التي أشار الشارع إلى اعتبارها””'2. كما لاحظ في أكثر من مناسبة ضرورة 
تقييد القول بالمصلحة المُرسلة وعدم إطلاقها. يقول : «ونحن نعلم أنه لم يفوض 
إلى ذوي الرأي والأحلام أن يفعلوا ما يستصوبون» فكم من أمر تقضي العقول بأنّه 
الصواب في حكم الإيالة والسياسة؛ والشرع وارد بتحريمه» فلسنا ننكر تعلق 
مسائل الشرع بوجوه المصالح» ولكئها مقصورة على الأصول المحصورة» وليست 
ثابتة على الاسترسال في جميع وجوه الاستصلاح ومسالك الاستصواب:299. 

وقد كان الغزالي واعياً بالأهميّة الكبيرة لمسألة المصلحة المُرسلة فاعتبرها 
عمدة كتاب القياس» وأقرٌ أنْها من المسائل العويصة؛» لأنْ الصحابة «هم قدوة الأمّة 
في القياس» وَعُلم قطعاً اعتمادهم على المصالح» مع أنّهم لم ينحصروا عليها في 
بعض المسائل» ولم يسترسلوا أيضاً استرسالاً عامّاء إذ المصالح كانت 7 
لديهم إلى متروك وإلى معمول بهء ولم يضبطوا لنا ما نتمسّك به. 00.0" , 

وبناء على هذا خصّص هذا الأصولي مبحثاً من مباحث كتابه المستصفى 
للاستصلاح عذه فيه من الأصول الموهومة. وهذه العبارة اختّلف في تفسيرهاء 
لكنها في نظرنا تدل على أنْ المصلحة المُرسلة تَوَهّمَّها البعض أصلاً تشريعيًا 
مستقلاء غير أنّها في نظره ليست كذلك بل هي مرتبطة بالشرع. يقول : «فإن 


(107) الشوكاني. إرشاد الفحول» ص 793. 

(108) محمد أبو زهرة. الإمام زيد» ص 449. 

(109) انظر الجويني» البرهان» 1121/2 1122. 

(110) الجويني» غياث الأمم والتياث الظلم. فقرة 640» ص 430. 

(111) الغزالي» المنخول. الباب 4 «في الاستدلال المُرسل وقياس المعنى»؛؛ ص 353. 
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قيل : فقد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالحء ثم أوردتم هذا الأصل 
في جملة الأصول الموهومة؛, فليُلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير أصلا خامسا 
بعد الكتاب والسئة والإجماع والعقل ؟ قلنا : هذا من الأصول الموهومةء إذ من 
ظنْ أنه أصل خامس فقد أخطأء لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرعء 
ومقاصد الشرع تُعرف بالكتاب والسئّة والإجماع» فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ 
مقصود فُهم من الكتاب والسئّة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم 
تصرّفات الشرع» فهي باطلة مطرحةء ومن صار إليها فقد شَمَّعَء كما أن من 
استحسن فقد شَرَّعَ وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي عُلم كونه 
مقصوداً بالكتاب السئّة والإجماع فليس خارجاً من هذه الأصولء, لكنه لا يسمى 
قياساً بل مصلحة مرسلة. .. وإذا فسّرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا 
وجه للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بكونها حجة)(012, 


وهكذا قبل الغزالي المصلحة المرسلة قبولاً مشروطاً بملاءمتها لجنس 
تصرفات الشرعء فهي المقياس في اعتماد المصلحة أو رفضهاء وكذلك عدم 
مصادمتها لنصٌ شرعيء وأن تكون مصلحة ضروريّة قطعيّة كليّة. ومثالها "أن 
الكفار إذا 3" مونات من أسارى المسلمين» فلو كففنا عنهم لصدمونا 
وغلبونا على دار الإسلام» وقتلوا كافة المسلمين» ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً 
معصوماً لم يذنب ذنياً» وهذا لا عهد به في الشرع» ولو كففنا لسلطان الكفار على 
جميع المسلمين فيقتلونهم. ثم يقتلون الأسارى أيضاًء فيجوز أن يقول قائل : هذا 
الأسير مقتول بكل حال. فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرعء لأنا 
نعلم أن مقصود الشرع تقليل القتل» كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان» فإن لم 
نقدر على الحسم قدرنا على التقليل» وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة عُلم بالضرورة 


(112) يقول الزحيلي: «أمَا شرط الكليّة أو العموم فلا يطلبء» وإِنّما اشترطه في مثال الترس 
لأنّه شرط لازم لاعتبار المصلحة ملائمة لجنس نصرفات الشرع. وأمَا شرط القطعية» فلا 
يطلب بالمعنى المتبادر منه وهو اليقين» وإِنّما هو الظن الغالب أو القريب من القطع». 
أصول الفقه الإسلاميء 774/2. 

(113) تترسوا: توقوا بالترسء وهو صفحة من فولاذ وغيره مستديرة تُحمل توقيّاً من السيف 
أثناء القتال» لكن المقصود بالتّرس في هذا المثال الجندي المأسور الذي يضعه جيش 
العدو في المقدمة احتماءً به. 
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كونها مقصود الشرعء. لا بدليل واحد وأصل معيّن بل بأدلة خارجة عن الحصرء 
له أصل معيّن» فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معيّن» 
وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنّْها ضرورة قطعيّة كليّة)!4!") 

وعلى خطى الغزالي» سار السمعاني والرازي» فالأوّل صرّح أن «الذي يدل 
عليه مذهب الشافعي هو كون الاستدلال حجةء وإن لم يستند إلى أصل ولكن من 
شرط قربه من معاني الأصول المعهودة المألوفة في الشرع»*') وهذا القول يُخبر 
عن تأثر جلي بالجويني» سواءٌ في اختيار مصطلح الاستدلال للتعبير عن المصلحة 
المرسلة أو في مضمونه» فضلاً عن ردّه على الباقلاني المنكر للمصلحة المرسلة 
حسجتيه المعلومتين. أمّا الرازي فإنّه يستعرض الأدلّة النقليّة والعقليّة التي مكنته من 
القول «فدل مجموع ما ذكرنا على جواز التمسّك بالمصالح المرسلة»"©'". وهو 
يعتبر أنه «لا توجد مناسبة (مصلحة مرسلة) إلا ويوجد في الشرع ما يشهد لها 
بالاعتبار)(2117, ويعدّ هذا الموقف التقاء واضحاً مع المدافعين عن حجيّة 
الاستحسان وهو ما يخبر عن تنازل شافعي واضح لصالحهم. 

وبعد القرن السادس للهجرة بحث الأصوليّون الشافعيّة مسألة الاستصلاح» 
لكنهم كانوا في الغالب يكرّرون ما قاله سابقوهم وخاصّة الغزالي» دون تقديم 
جديد يستحق الى 1190 , 


3 - المصلحة المُرسلة في المذهب الحنفي 


اختلف الأصوليّون القدامى والدارسون المحدثون فى تحديد موقف علماء 
المذهب الحنفي من المصلحة المُرسلة» ففي المستوى الأوّل» نرى الجويني يقرّ 


(114) الغزالى» المستصفى. ص 175 - 176. 

(115) السجماتن) قواطع الأدلّة» 2/ 259. 

(116) الرازيء المحصول. 581/2. 

(117) المصدر تفسه. 581/2. 

(118) انظر على سبيل المثال: ابن التلمساني» شرح المعالم في أصول الفقه. 475/2؛ 
والبيضاوي؛ منهاج الأصول على هامش نهابة السول في شرح منهاج الأصول. 4387/4 
وأبو يحيى زكريا الأنصاري. غاية الوصول شرح لب الأصول. ص 125. 
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بأن أغلب الحنفيّة اعتمدوا الاستدلال أو المصلحة المرسلة*''". لكنّ الآمدي 
يخالفه. معتيراً أنه يوجد إجماع لدى فقهاء الحنفيّة على منع التمسّك به1 29" أما 
في المستوى الثاني» فإِنْ الشائع عند الدارسين المحدثين أن فقهاء الحنفيّة ينسب 
إليهم أنهم لا يأخذون بالاستصلاح ولا يعتبرونه دليلا شرعيًا» لكر بعض الباحثين 
2 1 1 01 ب العجماه 020) 
حمق هذا الرأي واثبت نقيضه : 
وينبغي أن نلاحظ أنْ أبا حنيفة» وإن لم ينسب إليه موقف ما من المصلحة 
المُرسلة» عُرف بمراعاته المصلحة في فتاواه» من ذلك أنه أفتى بجواز إعطاء الصدقة 
لبني هاشم مع ما ورد في الحديث : (إِنَا آل محمد لا تحلّ لنا الصدقة»”'2: وعثّل 
فتواه بأنهم بعد موته حُرموا نصيبهم من الخمس المنصوص في القرآن””2'7. وقد قرّر 
محمد بن الحسن أن أحكام المعاملاات تدذور مع المصلحة وجوداً عي 0247 وكان 
إبراهيم النخعي لا يُصدر إلا عن المصلحة» ولا يحتجٌ إلا بها212. 


ويبدو أن البحث الفعلي والصريح لمسألة المصلحة المرسلة شهد مع 
الأصوليّين الحنفيّة نقلة نوعيّة» ففي القرن السادس وجدنا السمرقندي يعتبر أنّ من 
طرق العلّة الإخالة» أي المناسبة. يقول : «ومنها يكون الوصف مخيلاً. هل يكفي 
لكونه علّة؟ قال بعض أصحاب الشافعي إنّْه كافء أمًا كونه مؤثْراً فيكون 


(119) انظر الجويني» البرهان» 1114/2. 

(120) راجم الآمدي. الإحكامء 4/ 167. 

(121) انظر عبد الوهاب خلافء. مصادر التشريع الإسلامي. ص 714. 

(122) أحمد بن حنبل» مسنده. «مسند القبائل»» الحديث رقم 25929 وقد ورد الحديث في 
كتب الصحاح بمتون مشابهة . انظر قرص موسوعة كتب الحديث التسعة. 

(123) راجع أبو محمد عدنان إبراهيم» دروس أصول الفقهء وهو بالإنترنت: 

/018. 1512121161156 . جما 
وقال الطحاوي في هذا الموضوع : «فلما انقطع ذلك (سهم ذوي القربى) عنهم» ورجع 
إلى غيرهم بموت رسول الله حل لهم بذلك ما قد كان محرّما عليهم» من أجل ما قد 
كان أحل لهم. شرح معاني الآثارء 31/1. نقلآً عن مصطفى زيدء المصلحة في التشريع 
الإسلامي؛ ص 46. 

(124) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
(125) انظر مصطفى ديب البغاء أثر الأدلّة المختلف فيها في الفقه الإسلاميء ص 45. 
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مؤكّداً»*”'' ويُبرز هذا الشاهد موقفاً عامًا لدى الحنفيّة يتمئل في اشتراطهم في 
ملائم المرسلء. أي في الوصف الذي يصلح أن يكون علّة فضلاً عن مناسبته 
الحكمء أن يكون مؤثْراً فيه. 


وقد بين صدر الشريعة المحبوبي (ت 747 ه) أن العلّة تعرف بأمورء أوَلها 
النص ثم الإجماع ثم المناسبة» وشرطها الملاءمة» وهي أن تكون على وفق العلل 
الشرعيّة» وإذا وجدت الملاءمة يصح العمل لكنه ليس واجباً عند الحنفيّة في رأي 
صدر الشريعة» ولا يضحي واجباً إلا إذا كانت مؤثّرة. والتأثير في تعريفه : «أن 
يثبت بنصٌ أو إجماع اعتبار نوعه أو جنسه في نوعه أو جنسه»ء والمراد بالجنس هنا 
الجنس القريب» كالسكر في الحرمة»””2"'2. ويبرّر هذا الفقيه اشتراط التّأثير عند 
الحنفيّة بكون القياس أمراً شرعيّاء لذلك اعتبر فيه اعتبار الشارعء وإضافة إلى ذلك 
فإنَ العلل المنقولة ليست إلا موث :0128 


وأكد ابن أمير الحاج (ت 879 ه) في هذا الصدد أنْ الحنفيّة قبلوا المرسل 
الملائم في حين أنكروا لحري طوف عام الخارم يقول : «فإن قلت المثال 
حنفي وهو أي الحنفي يمنع المرسل» فكيف يتم على قوله؟ قلنا : سبق أنه يجب 
قر بكم لهم لعف جنا مسلا سيقن انك الشاقد 2 ويدخل ذلك في المؤثر 
عندهم» أي الحنفيّة»”*“. والمرسل الملائم إذن مناسب مؤثر عند الحنفيّة» وهو 
جح عو فهم قائلون بالمصلحة المرسلة من هذا الطريق» لكنهم لا يعتبرونها 
دليلاً مستقلاء ٠‏ بل إنها من فروع القياس. والملاحظ أنْ الاستدلال بملائم المرسل 
عد قياساً لدى السرخسي والبزدوي وابن عبد الشكورء لأنْ القياس ليس فقط 
مساواة الفرع للأصل في عين العلّة وعين الحكم.ء وإِنْما يشمل كذلك اشتراك 
الأصل والفرع في جنس العلّة!029©) 


(126) السمرقندي» ميزان الأصول. 2/ 863. 
(127) صدر الشريعةء التنقيح على هامش التلقيح شرح التنقيح لنجم الدين الدركاني.ء ص 359. 
(128) المصدر نفسهء ص 363. 
(6)129 ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير في شرح التحريرء الفقرة 423. وهو بالإنترنت: 

/صدمء .تضق 1ك -لة.طوع؟//مغط 
(130) راجع الزحيليء أصول الفقه الإسلامي» 779/2. 
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ويرى فريق آخر من الحنفيّة أن المناسب قياس بعلّة مستنبطة بالرّأي 
والاجتهاد. يقول الشاشي : «وتحقيق ذلك إذا وجدنا وصفاً مناسباً للحكمء و 
بحال يوجب ثبوت الحكم ويتقاضاه بالنظر إليه» وقد اقترن به الحكم في موضع 
الإجماع يضاف الحكم إليه للمناسبة» لا لشهادة الشرع بكونه علّة)”!”'2. وقد اعتُبر 
هذا القياس باطلاً لأنه مستمدٌ من دون شاهد من الشرعء» ففي نظر الحنفيّة ينبغي 
أن يتعاضد العقل والشرع لإثبات صحّة العلة الشرعيّة. يقول السمرقندي : «وفسَّر 
بعضهم المخيل أن يكون العقل لا يخيله (يظنه) بأن يكون علّة الحكمء بل 
يستحسنه لموافقة وملاءمة بينهماء وإن لم يكن لجنس ذلك الوصف أثر فى جنس 
الحكم في أصول الشرع» ولكن مع هذا لا يجوز أن يكتفى بهء لأنْ الكلام في 
العلّة الشرعيّة يجب أن يطلب صحّته من الشرع لا من العقل وحده)”2”2. لكن هذا 
الكلام نظري فحسب. فكثيراً ما يأخذ الحنفيّة بالعلل المستنبطة غير المنصوصة أو 
المجمع عليهاء ويجعلونها أصولاً لقواعد عامّة ومصالح كليّة تطبّق على الوقائع 
التي يُراد معرفة حكمهاء من ذلك: تعليل الحنفيّة تحريم الربا في الأصناف السنّة 
(الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح) بالقدر المتفق. أي الاتفاق في الكيل 
أو الوزن» والعلّة في الحالتين مستنبطة غير منصوص عليها ولا مجمع حولها””'". 


وإذن فإِنْ معظم أقيسة الحنفيّة لا نص عليها ولا إجماعء على اعتبار العلل 
المؤثرة فيهاء وإِنّما توخوا فيها المناسبة وعوّلوا على علل مستخلصة من 
الاستنياط» وفي هذا أخذ عملي بالمصلحة المرسلة رغم البعد عن الاعتراف 
الصريح بها أصلا قائماً بذاته”*213. 


(131) نظام الدين الشاشي. أصول الشاشي. ص 234 235. 
(132) السمرقنديء المصدر المذكورء 864/2. 


(133) راجع الزحيلي»؛ المرجع المذكور. 782/2. 

(134) يقول أبو محمد عدنان إبراهيم: «أمَا الحنفيّة فالمشهور في الكتب عنهم أنّهم لا يأخذون 
بها (المصلحة المُرسلة)» وفي هذا نظرء ذلك أنهم يقولون بالاستحسان» ومن أنواع 
الاستحسان عندهم ما كان مستنده المصلحة؛ وإجمالا فالشافعيّة والحنفيّة لم يعتبروا 
الاستصلاح أصلاً قائماً بذاته يل أدخلوه في باب القياس... ولا بظهر اختلافهم فيها بهذه 
السعة في كتب الفقه...». دروس أصول الفقه. ج7.» المرجع المذكور بالإنترنت. 
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4 - المصلحة المُرسلة عند الأصوليين الحنابلة 


نسب بعض الأصوليين إلى الإمام أحمد بن حنبل اعتماد المصلحة المُرسلة» من 
ذلك قول ابن دقيق العيد (ت 702 ه) : «الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره 
من الفقهاء في هذا النوع (المصلحة الممُرسلة)» ويليه أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو 
غيرهما من اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيحاً في الاستعمال لها على 
غيرهما”””'"2. ويؤيّد ذلك النظر في فتاواه وخاصّة في موضوع السياسة الشرعية!©13 

وقد بحث الحنابلة مسألة المصلحة المرسلة ضمن مباحث العلّة والقياس» 
فجعلها الكلوذاني نوعاً من أنواع القياس سمّاه القياس الحنفي» معرّفاً إِيّاه بأنّه «ما 
أخذت علته بالتأثير والاستنباط مثل ما قلنا في علة تحريم الخمر لأنَّ فيه شدّة 
مطربة»ء فهذه العلّة مؤثرة» لأنّها إذا وجدت وجد الحكمء وإذا زالت زال الحكمء 
ولو قذرنا أَنْها تعود لعاد الحكم»”””2 ولا يخفي هذا الأصولي الحنبلي أنّه يعمل 
بالظن» سوءًٌ كان ذلك فى مسائل شرعيّة أو دنيويّة» ومنها التصرف بحسب 
اختلاف النفع ودفع الغزرر: أي بحسب المصلحة*”" ويتأكد أخذ الكلوذاني 
بالمصلحة من قول ابن تيمية : «المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها: 
قاله ابن الباقلاني وجماعة المتكلّمين» وهو قول متأخري أصحابنا أهل الأصول 
والجدل؛ وقال مالك» يجوز ذلك» وقد ذكر أبو الخطاب في تقسيم الأدلة الشّرعيّة 
أن الاستنباط قياس واستدلالء والاستدلال يكون بأمارة أو علّة ويكون بشهادة 
الأصول. والاستدلال بالعلّة أو الأمارة هو المصالح»!**1. 


(135) الشوكاني. إرشاد الفحول. ص 793. 

(136) راجع ما نقله ابن قيّم الجوزية من كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعيّة في كتابه أعلام 
الموقعين. 352/4 354. 

(137) الكلوذاني» التمهيد في أصول الفقه. 27/1. 

(138) يقول الكلوذاني: «فإن قيل: القياس الظني يخطئ ويصيب فلا يجوز للحكيم التعبد بما 
يخطى.» قلنا: لا نعتقد المصلحة بالظن وإِنّما نقول: علمنا بحسب الظنّ هو المصلحة. 
وذلك معلوم بدليل قاطع» وهو دليل التعبد بالقياس» على أن ما ذكرتم منتقض يما تعبدنا 
فيه بالظن في الشرع من القبلة» والشهادة والفتوى. والتصرف بحسب اختلاف النفع ودفع 
الضررء ولهذا تعبدنا بالأخبار الآحاد» وطريقها الظن». المصدر نفسهء 372/3. 

(139) ابن تيمية» المسوّدة. 401/1. 
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ويعدٌ نجم الدين الطوفي أوّل أصولي حنبلي يمنح للمصلحة عموماً 
والمصلحة المُرسلة تخصيصاً أهميةً كبرى» تتجلى في بحثها في موضعين» ففي 
الموضع الأوّل خصّص الطوفي فصلاً للاستصلاح باعتباره من الأصول المختلف 
فيهاء فعرّفه بكونه اتباع المصلحة المُرسلة؛ ثم تطرّق إلى الأقسام الثلاثة 
للمصلحة. وتوقف في قسم المصالح الضرورية عند اختلاف مواقف الفقهاء من 
المصلحة المُرسلة بين من يقرّها ومن ينفيها. ويتأكد تبتي الطوفي للمصلحة 
المرسلة من خلال نقله ما أورده القرافي في شأنهاء سواء كان ذلك في مستوى 
اعتمادها في كل المذاهب أو في مستوى النقل الحرفي لحجّة إجماع الصحابة على 
العمل بالمصلحة المرسلة*2. أو على صعيد حصر أدلّة الشرع في تسعة عشر 
دلاك1410, 


ولا تبدو طرافة مقاربة الطوفي من نقده علماء مذهبه والميل إلى الموقف 
المالكي فحسب. بل إِنّه ينقد الفكر الأصولي برمّتهء معتبراً أَنْ التقسيم الثلاثي 
التقليدي للمصلحة متعسّف ومتكلف. يقول: «اعلم أن هؤلاء الذين قسَّموا المصلحة 
إلى معتبرة وملغاة ومرسلة» ضرورية وغير ضرورية» تعسّفوا وتكلفواء والطريق إلى 
معرفة حكم المصالح أعمّ من هذا وأقرب» وذلك بأن نقول: قد ثبت مراعاة الشرع 
المتضلعة والمقسيلة «الجطلة ج0120 ويتمئّل البديل لهذا التقسيم في رأيه في 
خيارات ثلاثة» أوّلهاء إثبات المصلحة إن تضمنها الفعل مجردة» والثانى» نفيها إن 
تضمنها الفعل مجردة». والثالث» الترجيح أو التخيير بين المصلحة والمفسدة في حالة 
استواء تحصيل المصلحة ودفع المفسدة في نظرنا. وبناء على هذا يبني مختلف أنواع 
المصالحء كالمعتبرة والملغاة والواقعة موقع التحسين والضرورية» ولا يرى حاجة 
إلى كل هذه الأنواع» لأنّه يمكن تأويل الحالات التي يقع فيها تعارض المصالح 
والمفاسد للخروج بحل توفيقي يضمن ألا توجد مصلحة واحدة ملغاة. 

ويبرّر الطوفي هذا المجهود النظري الذي يبذله لتأصيل المصلحة بما صرّح 
به في تعريفه للمناسبء قائلاً : «قد اختلف في تعريف المناسب واستقصاء القول 


(140) ابن تيميةء المسوّدة. 212/3 213. 
(141) الطوفي. شرح الأربعين حديثاً: ص 16. 
(42) الطوفي. شرح مختصر الروضةء 214/3. 


410 جدل الأصول والواقع 


فيه من المهمات». لأنه عليه مدار الشريعة» بل مدار الوجود. إذ له موجود إلا 
وهو علق وفق المكاسة العلت )1537 , 


وتواصل بعد الطوفي إيلاء المصلحة منزلة مهمّة في التّشريع» من ذلك أنّ 
ابن قيّم الجوزية يحتجٌ بقول ابن عقيل إِنَّ الصحابة عملوا بالسياسة القائمة على 
مصلحة الأمّة دون ارتباط فعلي بأدلة الشَرع» ويبني على هذا أن عواقب وخيمة 
انجرت عن عدم الاعتراف بخضوع السياسة للمصلحة. يقول : «وهذا موضع مزّلة 
أقدام ومضلّة أفهام. وهو مقام ضنك ومعترك صعبء فرّط فيه طائفة فعطلوا 
الحدود وضيّعوا الحقوق.. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد» محتاجة 
إلى غيرهاء وسدوا على أنفسهم طرق صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له 
وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أَنّها حق مطابق للواقع» ظًّا منهم منافاتها 
لقواعد الشرع. . .14:0 


ويروي ابن القيّم عدة أحكام لعمر بن الخطاب أخذ فيها بالمصلحة» من 
ذلك نفيه نصر بن حجاج من المدينة لتشبيب النساء به ويبرّر سلوك عمر بمراعاته 
مصلحة الناس وإن لم يَرِدْ نصّ بذلك» ولم يمنعه عن ذلك ما لحق نصراً من 
الضرر بالنفى» فالمصلحة العامّة مقدّمة على الضرر الخاص”*'2. وهكذا فإِن 
كديا هذا النقية كبرق أذ الخد «الممطلية الحرملة عوقته رامتم لدي في غيز 
مجال العبادات. لخضوع هذه المجالات للتطور والتغير. يقول : «والمقصود أنّ 
هذا وأمكالة.سياسة عرية يحنت المضلحة يتلاب اجتلاف الأو 


وقد صرّح ابن النجار (ت 972 ه) بأنّه يتبتى المصلحة المرسلة قائلاً: 
«وسمّوها مصلحة مرسلة ولم يسمّوها قياساً. لأنَّ القياس يرجع إلى أصل معيّن 
بخلاف هذه المصلحة, فإنّها لا ترجع إلى أصل معيّنء بل رأينا الشارع اعتبرها في 


(143) الطوفيء. المصدر نقسهء 382/3. 

(144) ابن قيّم الجوزيةء الطرق الحكميّة في السياسة الشرعيّة.: ص 23. 

(145) المصدر نفسهء ص 25. وانظر عبد العظيم عبد السلام شرف الدين» ابن قيم الجوزية. 
عصره ومنهحه وآراوّه في الفقه والعقائد والتصوف. ص 268. 

(146) ابن قيّم الجوزيةء الطرق الحكميّة. ص 27. 
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مواضع من الشريعة» فاعتبرناها حيث وُجدتء» لعلمنا أن جنسها مقصود لهء وبأنَ 
الرسل يُعثوا لتحصيل مصالح العباد؛ فيُعلم ذلك بالاستقراء. قمهما وجدنا مصلحة 
غلب على الظنّ أنها مطلوبة للشرع فنعتبرهاء لأنْ الظنّ مناط العمل0””'". ويبدو أن 
هذا الأصولي تأثّر بموقف الطوفي من المصلحة في كتابه شرح مختصر الروضة» 
ذلك أنّه ذكره أكثر من عشرين مرة وأورد تعريفه للمناسب وأنّه مدار الشريعة 
والوجودء لكئه لا يظهر تأثْراً بموقف الطوفي في غير الكتاب المذكور. والملاحظ 
أن تأثير الطوفي لم ينقطع في الفكر الأصولي الحنبلي المعاصرء من ذلك قول ابن 
بدران : «وقال الطوفي الراجح المختار اعتبار المصلحة المرسلة. وفصل هذا النوع 
في شرحه على مختصر الروضة تفصيلاً حسنا»'*4') 
ج - المصلحة والشرع 

لقد تباينت مواقف الأصوليّين من صلة المصلحة بالشرع. وبرزت في هذا 
المجال مواقف ثلاثة» أحدها يرفض صلة المصالح المُرسلة بالشرعء بعلّة غياب 
مستند شرعي عليها وتشريعها أموراً دينيّة لم يأذن بها الله غالبً”*"2. ويُعدَ نفاة 
حجيّة المصلحة المرسلة أصحاب هذا الموقف. أمّا الموقف الثاني فهو يتمثل في 
الإقرار بصحّة العلاقة بين المصلحة والشرع» لكن بشرط قرب المصلحة وارتباطها 
بأصول الشرع. ولم يكن هذا القرب أمراً واضحاً متفقاً عليه بين العلماء» بل كان 
مسألة إشكاليّة» لذلك قال الجويني : «فإن قيل فما معنى التقريب الذي نسبتموه 
إلى الشافعي ؟ قلنا : هذا بحر الكلام» فقد ثبتت أصول معللة انّفق القائسون على 
عللهاء فقال الشافعي : أتخذ تلك العلل معتصمي» وأجعل الاستدلالات قريبة 
منها. وإن لم تكن أعيانها حتى كأنّها مثلآً أصولء والاستدلال مقيّد بها ...212000 , 


(147) ابن النجارء شرح الكوكب المنيرء 170/4 [17. 
(148) ابن بدران؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ص 138. 


(149) يقول ابن تيمية: «والقول بالمصالح المُرسلة يشرّع من الدين ما لم يأذن به اللّه 
غالباً...24. مجموع فتاوى ابن تيمية؛ المجلد 11. راجع موقع /2211.6011ع-31. بجابنا برا 


(150) الجويني»ء البرهان.» 1122/2. 
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وقد نفى الشاطبي أن تقتضي علاقة المصلحة بالشرع شهادة نص معيّن» بل يكفي 
في رأيه ملاءمتها لاتجاهات الشرع واستخلاص معناه من أدلّته1511 , 

وينصٌ الموقف الثالث على تقديم المصلحة على النص والإجماع. لكن من 
غرف بهذا الموقف؟ 


1 - تقديم المصلحة على النص 

رأى بعض العلماء المعاصرين أن العدول عن النصّ إيثاراً للمصلحة رأي 
جماعة من الجالكتة والقناففية باتع و4172 قأن] بالك قإله حسب كير امن 
الدارسين يقدّم المصلحة على النصٌ الظئّي إن كانت المصلحة ملائمة لجنس 
تصرّفات الشارع”””'2. وهو يخصّص بها النصّ العام غير القطعي» ويردٌ بها خبر 
الآحاد إن كان مناقضاً لها"!2. وقد قدّمت كثير من الأمثلة على هذا الموقف» 
منها إجازة مالك شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح» مع أن العدالة 
والبلوغ شرطان في قبول الشهادة» وهو بذلك يخالف أبا حنيفة والشافعي اللذين لم 
يجيزا شهادة الصبيان بسبب غياب هذين الشرطين”**'؟ ولئن استند موقف مالك 


10) يقول الشاطبي: (إِنَ كل أصل شرعي لم يشهد له نص معيّن وكان ملائماً لتصرفات الشرع 
ومأخوذاً معناه من أدلته فهو صحيح يُبنى عليه ويُرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار 
بمجموع أدلته مقطوعاً به لآنّ الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون 
انضمام غيرها إليهاء كما تقدم؛ لأنْ ذلك كالمتعذر؛ ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال 
المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي» فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معيّن فقد شهد له 
أصل كلىيء والأصل الكلي إذا كان قطعيًا قد يساوي الأصل المعين». الموافقات. 38/1. 

(152) كتب عزام باشا في رسالته الخالدة أن عمر أوقف سواد العراق ولم يقسمه بين الغانمين» 
تقديماً للمصلحة العامة. ورد عليه بهجت الأثري. واطلع على ذلك مفتي الديار 
الحضرميّة ابن عبيد اللّهء فأيّد قول عزام. ومما استدل به «أنْ من قال بالعدول عن النص 
للمصلحة العامة جماعة من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة». انظر يوسف بن عيسى 
القناعي2 الملتقطات. ج5. وهو منشور بالإنترنت على الموقع /21.561دعوالى .انلام 

(153) راجع وهبة الزحيليء» أصول الفقه الإسلامي. 819/2. 

(154) انظر مهدي فضل اللَّهء العقل والشريعةء ص 83. 

(155) يقول القرطبي: «ولم يجز الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه شهادتهم» لقوله تعالى: #ين 
يَجَالِكُم» [البقرة: 0]282 وقوله ##ممّن رصَوْنَ» [البقرة: 282]ء وقوله «#إدذوىٌ عَذَلٍ 4 
[الطلاق: 212 وهذه الصفات لست فى الصبىّ» . تفسيره . 3ه. 
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إلى عمل بعض الصحابة وإجماع أهل المدينة””'2. فَإنْ الموقف المقابل اعتمد 
على تأويل النص القرآني» ولعل هذا ما جعل ابن رشد يسعى إلى تخفيف حذة 
معارضة موقف مالك للنص قائلاً «فرذها جمهور فقهاء الأمصار لما قلناه من 
وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة» ومن شرط العدالة البلوغ, 
ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك؛ وإنّما هي قرينة حال» ولذلك اشترط 
فيها أن لا يتفرقوا لثلا يجبنوا»””2. ولا تهم التسمية في نظرنا بقدذر أهمية تجاوز 
انين كلا ,بالمسلحة 4 زهذا ها أقونيه اتن رقي نيه هيو قال قال قل 
مالك ابن أبي ليلى وقوم من التابعين» وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته 
قياس المصلحسة)(155) 


ويمكن اعتبار الغزالي من القاتلين بتقديم المصلحة على النصّ بشرط كونها 
ضرورة قطعية كلية. ويتمثل وجه تقديم المصلحة عنده في تخصيصها عموم النص» 
من ذلك تجويزه قتل الأسارى المسلمين الذين يحتمي بهم الغزاة» لأنْ في ذلك 
مصلحة كلية هي حفظ حياة الأمّة» وهذا مخالف للنصٌ الذي يحرّم قتل المسلم 
أخاه المسلم. وقد كان عدد من علماء الحنابلة من أنصار موقف العمل بالمصلحة 
إذا تعارضت مع النصّ» وأهمّ من يمثّل هذا الاتجاه نجم الذين الطوفي وابن قيّم 
الجوزية. 


- موقف الطوفي النظري 


لعن أشار الغزالي إشارة عابرة سريعة إلى أن المصلحة قد تخصّص النصّء 
وضبط هذا الأمر بشروط تقيد مثل هذا العملء فإنْ نجم الدين الطوفي توسّع في 
هذه المسألة مصرّحاً بأنَ رعاية المصلحة ينبغي تقديمها على النصّ أو الإجماع في 
حالة التعارض بينها. وكان مستند الطوفي في هذا الرأي تأويل الحديث «لا ضرر 


(156) قال يحيى: قال مالك عن هشام بن عروة أنْ عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة 
الصبيان فيما بينهم من الجراح. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان 
تجوز فيما بينهم من الجراحء ولا تجوز على غيرهم.. .الموطأء باب «القضاء في شهادة 
الصبيان1. 726/2. 

(157) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء 379/2. 

(158) المصدر نفسه. 380/2. 
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ولا ضرار». يقول فى هذا الصدد : «وأمَا معناه (الحديث) فهو ما أشرنا إليه من 
نفي الضرر والمفاسد شرعاًء وهو نفي عام إلا ما خصّصه الدليل» وهذا يقتضي 
تقديم مقتضى الحديث على جميع أدلّة الشّرع وتخصيصها به في نفي الضرر 
وتحصيل المصلحة» لأنّا لو فرضنا أن بعض أدلّة الشرع تضمن ضرراً» فإِنْ نفيناه 
بهذا الحديث كان عملا بالدليلين» وإن لم ننفه كان تعطيلاً لأحدهماء وهو هذا 
الحديث. ولا شك أن الجمع بين النصوص في العمل بها أولى من تعطيل 
58 اننا 


ويَدل تقديم مقتضى الحديث عند الطوفي على أولويّة دليل رعاية المصالح» 
يقول : «ثمَّ إِنَ قول النبي «لا ضرر ولا ضرار» يقتضي رعاية المصالح إثباتا 
والمفاسد نفياً»"2. لكن هل يعني هذا أن رعاية المصلحة دليل مستقلٌ؛ وهي 
المصلحة المُرسلة المعروفة عند الأصولبّين ؟ 

لقد رأينا الطوفي يحتذي بالقرافي في اعتبار المصلحة المرسلة أصلاً شرعيًا 
مستقلاً يحتلّ المرتبة السابعة ضمن أدلة الشرع التسعة عشرء”!"'" لكته في موضع آخر 
من رسالته يُبرز تميّز موقفه من المصلحة عن القول بالمصالح المُرسلة في المذهب 
المالكي» يقول : «واعلم أن هذه الطريقة التي ذكرناها مستفيدين لها من الحديث 
المذكور ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك؛ بل هي أبلغ 
من ذلك» وهو التعويل على النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات» وعلى 
اعتبار المصالح في المعاملات وباقي الأحكام)”'". وإذا كانت المصلحة تحتل هذه 
المكانة الكبيرة في فكر الطوفي فهل تقدر على تعطيل الدليل الشرعي ؟ 

اعتبر هذا الفقيه أن النصٌ والإجماع أقوى أدلّة الشرع. وافترض أنه في حالة 
توافقها مع دليل رعاية المصلحة لا يوجد إشكال. لكن في حالة الخلاف والتعارض 
بين المصلحة والنص والإجماع يجب تقديم المصلحة» دون أن يعني التقديم تعطيلا 
لهماء وإنّما هو تخصيص وبيان لهما بواسطة المصلحة. يقول : «وهذه الأدلة التسعة 


(159) الطوفيء شرح الأربعين حديثاً. ص 16. 
(160) المصدر نفسه.ء ص 17. 
(161) المصدر نفسهء ص 16. 
(162) المصدر نفسهء ص 43. 
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عشرء أقواها النصّ والإجماعء» ثم هما إِمَا أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاهاء 
فإن وافقاها فبها ونِعْمَتْ ولا نزاعء إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم؛ وهي 
النص والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله (ع) : «لا ضرر ولا ضراراء 
وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهماء بطريق الافتئات عليهما والتعطيل 
لهماء كما تُقدَّم السئّة على القرآن بطريق البيان»”92" . 


وقد خطط الطوفي لكي يكون موقفه الجريء هذا محدوداً ومقتصراً على مجال 
المعاملاتء لأنْ شموله لمان العبادات سيؤدي لا محالة إلى تكفيره. يقول : 
ااونحن نرجح رعاية المصالح في العادات والمعاملات ونحوهاء لأنْ رعايتها في 
ذلك هي قطب مقصود الشرع منهاء بخلاف العبادات فإنها حقٌ الشرع؛ ولا يعرف 
كيفيّة إيقاعها إلا من جهته نضا وإجماعاً»”'"'. ولم يكن غافلاً عن صعوبة إقناع 
العلماء بوجاهة آرائه» لأنّه رسخ لديهم أن الإجماع أقوى أصول الشرع. فهو أساس 
مشروعيّة القرآن والسئّة والقياسء» لذلك استهلّ احتجاجه لموقفه ببحث صلة 
المصلحة بالإجماع فقسّم عمله إلى قسمين: قسم أثبت فيه حجَيّة المصلحة ببيان 
حجج رعايتها على الإجمال والتفصيل من القرآن والسئة والإجماع والعقل”©"2, أمَا 
القسم الثاني فقد كرسه لإثبات ضعف الإجماع دليلاً شرعيًا ونقد حجج أهل السنة 
في تأصيله ليصل إلى مبتغاهء وهو إثبات أن رعاية المصلحة المستفادة من حديث «لا 
ضرر ولا ضرار» أقوى من الإجماع في مجال المعاملات. يقول : «واعلم أن غرضنا 
من هذا كله ليس القدح في الإجماع وإهداره بالكليّة» بل نحن نقول به في العبادات 
والمقدرات ونحوهاء وإِنّما غرضنا بيان أن رعاية المصلحة المستفادة من قوله (ع) 
«لا ضرر ولا ضرار» أقوى من الإجماع ومستندها أقوى من مستنده» وقد ظهر ذلك 
مما قرّرناه في دليلها والاعتراض على أدلّة الإجماع»©6". 


وينفي الطوفي من خلال هذا الشاهد أن يكون من منكري حجّيّة الإجماع 
على غرار إبراهيم النظام» بل هو متفق مع الستيّين في مشروعيّته في مجال 


(163) الطوفيء شرح الأربعين حديثاً. ص 17. 
(164) المصدر نفسهء ص ص 21 - 22. 
(165) المصدر نفسهء ص ص 19 - 25. 
(166) المصدر نفسهء ص 35. 
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العبادات» لكنه فى مسائل المعاملات الدنيوية له رأي آخر يُضعف من شأنه ويغلب 
انه الحم وفك نراه يسعى إلى أن يقنع الآخرين بأنَّ موقفه ليس سوى 
اجتهاد داخل الفكر السنْيّء لإعادة ترتيب أصول التشريع وفق رؤية أكثر استجابة 
للواقع المتغيّر ومصالح الناس المتطوّرة» سعياً إلى خلق تجانس بين مصادر 
الشريعة. 


واستئند الطوفى لتأصيل اجتهاده إلى حجج ثلااث» أولاها «إِنْ منكري 
الإجماع قالوا برعاية المصالح» فهي إذن محل وفاق والإجماع محل خلاف» 
والتمكك :ها الفق عليه أولن اهن التمستك نذا :اتقدلكك 00 


ما الحجّة الثانية عنده فتتمثئّل في اختلاف النصوص وتعارضهاء مما ولّد 
الخلاف المذموم في الأحكام الشرعيّة» لكن في المقابل تُعدَ رعاية المصالح أمراً 
حقيقيًا لا يُختلف فيه بل هو سبب الاتفاق المطلوب شرعاء لذلك كان اتباعه 
أولى. ويعرض الطوفي في هذا السياق نماذج مما وقع في تاريخ المسلمين من 
صراع بين المذاهب الإسلاميّة ولجوء إلى وضع الأحاديث لغايات مذهبيّةء» وكل 
ذلك في نظره يبرّر بتنافس المذاهب في تفضيل الظواهر ونحوها على رعاية 
المصالح. وببّن الطوفي في الحجّة الثالثة أنه قد ثبت في السئّة معارضة النصوص 
بالمصالح ونحوها في عذّة قضاياء منها قول الرسول لعائشة : «لولا أن قومك 
حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم»؛ فهذا القول يدل 
على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمهاء لكنّ تركها كان 
لس الا 17 


وبإمكاننا أن نستخلص من هذه الحجج بعض الدوافع الكامنة خلف آراء 
الطوفي الخاصّة بالمصلحة؛ فقد لاحظ هذا الفقيه حالة الفوضى في التشريع 
الإسلامي بسبب الخلافات بين المذاهب المتناحرة» فكل مذهب يُؤْوّل نصوص 
القرآن والسئّة على هواه ويستخدم الإجماع حجّة على رأيه» لذلك رأى التخلص 
من هذا التوظيف السّلبي لأدلة التشريع عن طريق تقديم دليل رعاية مصالح 


(67) المصدر نفسهء. الصفحة نفسها. 
(168) المصدر ثفسه.ء ص 39. 
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المكلفين عليهاء لعل ذلك يَؤُول إلى إعادة التجانس إلى منظومة الأحكام. يقول : 
«فكذلك من قذم رعاية مصالح المكلفين على باقي أدلّة الشَرعء» بقصد إصلاح 
من التفرّق وائتلافها عن الاختلاف. فوجب أن يكون جائزاً إن لم يكن 
كاك 


ولم يكن نجم الدين الطوفي وهو يصدع بآرائه هذه غير مكترث بالسياق التاريخي 
الذي كان يعايشه. فقد كان الصراع بين المسلمين والمسيحيين في القرن السابع محتدّاء 
وكان كل فريق يسعى إلى استقطاب عناصر الفريق المقابل إلى صمّه ودينه» لذلك 
حرص فقيهنا على درء الخلاف من أجل تحسين نظرة الآخر الذمّي للإسلام» وهي 
مرحلة ضروريّة تمهّد لجلبه إلى دائرة الإسلام. يقول الطوفي : «وأيضاً فإنَ بعض 
أهل الذمّة ربّما أراد الإسلام» فيمنعه كثرة الخلاف وتعدّد الآراء؛ ظنًا منهم أنهم 
يخطئون., لأنْ الخلاف مبعود عنه بالطبع. ..» ولو اعتمدت رعاية المصالح 
المستفادة من قوله «لا ضرر ولا ضرار» على ما تقَرْر لاتحد طريق الحكم وانتهى 
الخلاف» فلم يكن ذلك شبهة في امتناع من أراد الإسلام من أهل الذمّة وغيرهو)7". 


وهكذا فإنْ تقويم آراء الطوفي لا يمكن أن يستند في نظرنا إلى بيان خلفيّة 
انتمائه الشيعي» كما ذهب إلى ذلك ابن رجب الحنبلي وعدد آخر من القدامى 
والمحدثين"'”'' فهذا الاتهام كان الضريبة التي دفعها كثير من العلماء الذين تجرّأوا 
على إعلان مواقف حرّة تخالف النظريّات السائدة على مرّ العصور. ويبدو أنْ 
الأقرب إلى الحقيقة اعتبار الطوفي شخصاً أحزنته انقسامات الأمّة الإسلاميّة فحاول 
أن يعيد التفكير في تاريخ الأمة الإسلامية لكي يُصلح فكرياً ‏ على الأقل ‏ الأخطاء 


(169) الطوفي. شرح الأربعين حديثاً. ص 40. 

(170) المصدر نفسهء ص 42. 

(171) راجم مصطفى زيدء المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي؛ ص 76 - 77. 
وانظر اتهام محمد أبو زهرة للطوفي بالتشيع في كتابه: ابن حتبل» ص 2326 وارجع إلى 
الرد على هذا الاتهام لدى المحامي توفيق الفكيكي؛ مجلة رسالة الإسلام» العدد 7. وهو 


الإسلاميّة : /ععه.طاعطعة. بابر 
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الواقعة في الماضيء فهر إذن رة فعل على مناخ الحزن العام إثر الغزو 
المغولي*”". وهذا الردّ يبتغي أن يتسلّح المسلمون بالأدوات العقليّة والمنطقيّة 
لمواجهة حالة الترذي التي آل إليها حالهمء لذلك كان الاستناد إلى المصلحة التي 
تقوم أساساً على استقلال العقول بإدراك المصالح والمفاسد في نطاق المعاملات 
والعادات. وهذا مخالف لرأي العلماء المسلمين» وهم يعتبرون المصالح والمفاسد 
بالاهتداء بالنصوص الشرعيّة التي تشهد لنوع المصلحة أو لجنسها بالاعتبار. ويتأكد 
هذا التوجّه العقلي للطوفي إِنْ عَلِمْنا أنه عارض أستاذه ابن تيميّة فكتب دفاعاً عن 
الكلام والمنطق كتاباً وسمه ب دفع الملام عن أهل المنطق والكلاه”””" . 


- موقف الطوفي من بعض نماذج تجاوز المصلحة للشرع 

قسَّم الأصوليّون المصلحة في صلتها بالشرع إلى ثلاثة أقسام: أحدها قسم 
يقرّه الشرع» والثاني يلغيه» والثالث لا يِتَحَذ في شأنه موقفاً محدداً. يقول القرافي : 
«المصلحة المرسلة والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة 
أقسام : ما شهد الشرع باعتباره» وهو القياس الذي تقدّم» وما شهد الشرع بعدم 
اعتباره نحو المنع من زراعة العنب لثئلآ يعصر خمراًء وما لم يشهد له باعتبار ولا 
القافه وو الساة ال 701 


ولم يتفطن الفقهاء الذين منعوا زراعة العنب إلى أنّهم نظروا إلى المسألة نظرة 
أحادية الجانب» أي من زاوية الضرر الذي قد تؤدي إليه هذه الزراعة» لكنهم أهملوا 
الإيجابيات التي قد تتولّد عنهاء وهذا ما أدركه نجم الدين الطوفي» فبيّن أن مفسدة 
هذه الزراعة غير متأكدة. وأنّ المصلحة التي تنتج عنها عامّة وكثيرة» لتعدّد منافع 
العنب. يقول : «وأمَا الملغاة» كمنع زراعة العنب والشركة في سكنى الدورء فلأنَ 
المصلحة والمفسدة تعارضتا فيهماء لكنّ مصلحتهما ضعيفة ومفسدتهما عظيمةء 
فكان نفيها أرجحء كما يلزم من منع النفع المتحقّق من زراعة العنب» والارتفاق 
المتحقّق بالشركة في السكنى لأجل مفسدة موهومة» وهي اعتصار الخمر وحصول 


(172) راجع فصل «نجم الدين الطوفي» ب د.م.].ء ط2 (بالفرنسيّة) ل هنريكس » 662/0 

(173) هنا الكتاب لم يصلنا لكنّ الطوفي ذكره في كتابه الإشارات الإلهتّة. راجع هنريكس» 
المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

(174) القرافي» شرح تنقيح الفصول. ص 446. 


المصلحة بين النصن والواقع 419 


الزنى» ولو سلّم أنْ هذه المفسدة مظنونة» لكنها غير قاطعة. والمصلحة التي تقابلها 
قاطعة؛ فكان تحصيلها بالتزام المفسدة المظنونة أولى من العكس . وأيضاً فإنَ 
المفسدة المذكورة خاضّة» والمصلحة التي تقابلها عامّة» والتزام مفسدة خاصّة» أي 
قليلة؛ لتحصيل مصلحة عامّة كثيرة أولى من العكس. وبيانه أن منافع العنب كثيرة» 
فإنّه يؤكل حصرما”*7'' على حاله. وطبيخاًء وعنباً. وعصيراً» وزبيباً» فهذه خمس 
منافع ولعل فيه غيرهاء والممنوع من منافعه واحدة وهي الخمرء ولهذا قال بعض 
أهل المعاني على لسان الشرع: «ابن آدم لك ثمرة الكرم حصرماًء وعنباً» وعصيراًء 
وزنساء فهنَ أربع لك» فاترك لي الخامسة.. فتحصيل هذه المنافع المباحة بزراعة 
العنع ولق هن تركها لمشييية خوالةة وك 10 

ومن الواضح أن الطوفي يراعي في استدلاله هذا مصالح الئاس الدنيويّة؛ 
وبراها جديرة بالاعتبار» لأنّه من غير المعقول أن يُمنع شيء ما لمجرّد نتيجة 
واحدة سلبية قد يؤدّي إليها. وفضلاً عن هذا فإنْ حديث الطوفي يستدعي نضا غائباً 
هو الآبة «ِيَسَوْنَكَ ع الكثر وَالمَنرٍ قُلْ فِهمَآ إنْمُ كبر وَمَتَدعٌ لاسن وَإِنْنهُمَآ 
حر من تنْعهما» [البقرة: 219]. ولم يتحرّج كبار المفسرين من التَطرّق إلى منافع 
الخمر. يقول الطبري : «فإنَ منافع الخمر كانت أثمائها قبل تحريمهاء وما يصلون 
إليه بشربها من لذّة. ..170". وقد فضّل الرازي هذه المنافع المادية والنفسية للخمر 
قائلا : «فمنافع الخمر أنْهم كانوا يتغالون بها إذا جلبوها من النواحي» وكان 
المشتري إذا ترك المماكسة في الئمن» كانوا يعدّون ذلك فضيلة ومكرمةء فكان 
تكثر أرباحهم بذلك يجيه رنها أنه يقوي الضعيف. ويهضم الطعام؛ ويعين 
على الباه”21, ويسلي المحزون» ويشجّع الجبان» ويسحّي البخيل» ويصفي 
اللون» وينعش الحرارة الغريزية» ويزيد في الهمّة والاستعلاء»”””'2. ومثلما يعكس 
هذا الشاهد تأئر الرازي بالثقافة التي عاصرها والواقع الذي عايشهء فإنَ موقف 
الطوفي يعكس تجذر تفكيره في الواقع ووثيق صلته بمصالح الناس. 


(175) الحصرم: هو الثمر قبل النضحج. 

(176) الطوفي. شرح مختصر الروضةء 215/3. 

(177) الطبري» تفسيرهء 372/2 373. 

(178) الباه: النكاح والجماع. انظر: ماذّة «بوه»» ابن منظورء لسان العرب. 1/ 544. 
(179) الرازي» تفسيرهء 41/4. 
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وقد ترد في المدوّنة الأصولية مثال شهير عن المصلحة التي تصادم النصٌ 
يتمئل في إفتاء الفقيه المالكي الأندلسي يحيى بن يحيى الليثي (ت 234 ه) حاكم 
الأندلس الأمير عبد الرحمان بن الحكم الأموي (ت 238 ه) عندما واقع جاريته في 
رمضان بأنْ عليه صوم ستين يوماء مع أن النصّ الوارد في هذه الكفارة يفيد أنّه 
يجب عليه أوَّلا عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام ستين يوماء فإن لم يستطع فإطعام 
ستّين مسكيناً. وقد لوّح بعض الأصوليين بما يمكن اعتباره تفهّماً وتعاطفاً مع هذا 
الموقف. بسبب أن تقديم صيام الشهرين لمصلحة الزجرء لأنَ الرقاب عند هذا 
الملك كثيرة» ولن يصعب عليه عتقها. يقول ابن المرتضى : «وقدّم صيام الستين 
يوماً للازدجارء إذ الرقاب عند هذا الملك كثيرة؛ فالازدجار أمر أقرّه الشارع» وهو 
مصلحة شرعيّة في ذاتهاء ولكنّ الشارع ألغاها في هذا المقامء ولذلك كان هذا 
الشناتيو نا 059 واعو .تفن الاحتين المحاضريق أن تفلهسة الازدحان هنا 
ضعيفة مقارنة بمصلحة الشارع الكليةء وهي تتمئل في أن استرسال الملك في 
مواقعة النساء في رمضان سيؤدي إلى عتق ثلاثين رقبة من رقابه. يقول : «ولا 
يتوهمنّ القارئ أن مصلحة الازدجار التي لاحظها ذلك الفقيه أقوى في الاعتبار من 
المصلحة التي لاحظها الشارع الحكيم» فقد أخطأ ذلك الفقيه وجه المصلحة» كما 
أخطأ في اعتباره المصلحة في مقام النصّ» تلك المصلحة التي لاحظها الشارع 
كلية» إذ أنه لو لم ينزجر ذلك الملك بعتق رقبة مؤمنة واسترسل في مواقعة النساء 
في رمضان. لأدى ذلك إلى أن يعتق ثلاثين رقبة من رقاب المسلمين» وأيّهما أكثر 
مصلحة للإسلام إحياء ثلاثين رقبة كانت ميّتة بالرقٌ وحييت بالحريّة» أم صيام ذلك 
الملك1 ]35 التضلحة الأول أفوق: وأبظد ثرا أطي 1 


وهذا الموقف فى نظرنا كان يمكن أن يكون سليماً لو كان المعنى بالأمر من 
غير أصحاب لكي لكل والحال أنه ملك» أي زعيم المسلمين 207 فأيّ 
مصلحة تكمن في أن يكون رأس المسلمين والمؤتمن على شؤون دينهم ودنياهم 
يضرب عرض الحائط بقدسيّة شهر رمضان,» ويبيح لنفسه ما حرّم على المسلمين 


(180) محمد أبو زهرة» الإمام زيد.) ص 48 
2181 المرجع نفسهء الصفحة تفسها. 
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جميعهم؟. ألا يُعدَ هذا دعوة إلى رعيّته إلى الاستهانة بفريضة الصيام وما تقتضيه 
من التضحية ببعض رغبات الجسد ونزواته ؟ 

وقد أدرك الطوفي أنْ اجتهاد الفقيه المالكي في فتواه يندرج ضمن 
الاجتهاد بحسب المصلحة؛ أو ضمن تخصيص العام» ولم يعتبر المصلحة التي 
قدّمها على النصٌ ملغاة. يقول : «أمّا تعيين الصّوم في كمارة رمضان على الموسرء 
فليس ببعيد إذا أدَى إليه اجتهاد مجتهد. وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي» 
بل هو من باب الاجتهاد بحسب المصلحة أو من باب تخصيص العام المستفاد من 
ترك الاستفصال1820) في حديث الأعرابيَ» وهو عام ضعيف» فيخصٌ بهذا الاجتهاد 
المصلحي المناسب. وتخصيص العموم طريق مهيع”*'2. وقد فرّق الشرع بين 
الغني والفقير في غير موضع؛ فليكن هذا من تلك المواضع»”**'". 
2 تغيّر الأحكام بتغيّر المصلحة 

أدرك فريق من المسلمين منذ عهد الصحابة أنه من الجائز تغيير الحكم المبني 
على المصلحة إذا تغيّرت المصلحة. وعلى هذا الأساس منع عمر بن الخطاب سهم 
المؤلفة قلوبهم المنصوص عليه في القرآن”*'". معلّلا رأيه بأنَ الرسول إِنّما كان 
يعطيهم والإسلام ضعيف أمرهء يريد تأليف قلوبهم» لكن الحال تغيّر عندما قوي 
الإسلام. فلم تعد توجد حاجة لتأليفهم» وقد أقرّه الصحابة على ذلك فأضحى إجماعا. 

واصطدم الأصوليون بهذا الإجماع عندما أعلنوا أنَ الكتاب والسئة لا يُنسخان 
بالإجماع» فاجتهدوا للتخلص من هذا الإشكال بالقول بوجود من يخالف ذلك 
الإجماع. كما رفضوا نسخ الإجماع للإجماع إن كان يستند إلى دليل من القرآن أو 
السئة أو القياس» غير أنّهم سمحوا به في حالة استناده إلى مصلحة مرسلة لتبدل 
وجوه المصلحة في نظرهم. وكان كبار الفقهاء وأئمّة المذاهب واعين بأنْ الأحكام 
يجب أن تتغيّر لتغيّر الزمان والمكان لكن في مجال المعاملات فحسب دون مجال 
العبادات . 


(182) الاستفصال: طلب البيان. الاستفسار عن أجزاء الموضوع. 


(183) مهيع: واسع. 
(184) الطوفي. شرح مختصر الروضة؛ 3/ 215 216. 
(185) راجع محمد هشام الأيوبي ١‏ الاجتهاد ومقنضيات العصر.ء ص 212. 
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وقد ذكر ابن حزم أنّ مالكاً «خالف أبا بكر في خمس قتضاياء وخالف عمر 
في نحو ثلاثين قضيّة»””*"» وقام بهذا بالرغم ممًا روي عن الرسول «عليكم بستني 
وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي». ويفسّر هذا السلوك بأنْ المصلحة تقتضي أحياناً 
التخلي عن أحكام قديمة نشأت بسبب ظروف خاصّة. 


ولم يقتصر العمل بمبد! التغيّر في الأحكام بسبب المصالح على الأئمّة من 
أصحاب المذاهبء بل تجاوزهم إلى الفقهاء المنضوين تحت ألويتهمء من ذلك 
تجويز فقهاء الحنفيّة التسعير عند الحاجة» مع ورود النهي ومنع الإمام وصاحبيه 
منهء وإفتاؤهم بجواز أخذ الأجرة على الإمامة والآذان وتعليم القرآن» بالرّغم مما 
نقل من التهى عن ذلك. وهكذا وجدنا عند علماء كثيرين عبارة متكرّرة أضحت 
بمثابة القاعدة الفقهيّة هي «اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان»”197". 


وكان القرافي ممّن يتحمّس لهذا الرأي». لذلك صرح أنْ «الجمود على 
المنقولات أبداً ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف 
الماضين2'**”*0. وأدرك ابن قيّم الجوزية أنْ تغيّر الاجتهاد والأحكام ضروري لمواكبة 
نسق التغيّر في الواقع. لذلك خصّص فصلا في كتابه أعلام الموقعين وسمه ب 
«تغير الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأموال والنيات 
والعوائد»”*'2. وتجاوز فيه إعمال الرّأي فيما لا نص فيه ليقدّم نماذج من تاريخ 
الصحابة والتابعين وقع فيها الاجتهاد فيما فيه نص من كتاب أو سئّة بحجّة اقتضاء 
المصلحة تغيير الأحكام أو تعطيلها في بعض الحالات» من ذلك اعتباره أن النهي 
عن قطع الأيدي في الغزو تأخير للحد لمصلحة راجحة»””*'". ويستدل بعمر بن 


(186) انظر ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكامء 67/6. 

(187) انظر مثلاً: قول النسفي في المستصفى عند الحديث عن الاستئجار لتعليم القرآن: «ولا 
بُعد أن يختلف الحكم باختلاف الأوقات». وروى الزيلعي عن فقهاء بلخ قولهم: 
«الأحكام قد تختلف باختلاف الأزمان». تبيين الحقائق: 5/ 125. وانظر في هذا الشّأن: 
محمد مصطفى شلبيء تعليل الأحكام.ء ص 312. 

(188) القرافي» الفروق» 177/1. 

(189) ابن قيّم الجوزية. أعلام الموقعين. 5/3 وما بعدها. 

(190) المصدر نفسهء 9/3. 


المصلحة بين النصّ والواقع 423 


الخطاب حين خالف ما جرى به العمل في زمن الرسول وزمن أبي بكر في مسألة 
جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد. يقول: إن المطلق في زمن النبي وزمن خليفته 
أبي بكر وصدراً من خلافة عمر كان إذا جمع الطلقات الثلاث بقسم واحد جعلت 
0 عا ا ل 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلااث واحدة. فقال عمر بن الخطاب : إن 7 
قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهب)”!؟) 
ويبرّر ابن القيم موقت عسل بكون الناس في عصره استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم 
إيقاعه جملة واحدة» فرأى من المصلحة ردعهم عن ذلك فعاقبهم بإمضائه عليهم. 
ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة» حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجاً غيره. 
يقول: «فرأى عمر أنْ هذا مصلحة لهم في زمانه» ورأى أن ما كانوا عليه في عهد 
النبى وعهد الصدّيق وصدراً من خلافته كان الأليق بهم. لآنهم لم يتتابعوا فيه 
وكانوا يتقون الله في الطلاق . .. فلمًا تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلّقوا 
على غير ما شرعه الله ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم)*. 


وقد انثقد موقكف:غمر المذكور باعتبارة تغييراً للشريعة يععمل المتعائيز 
الاجتماعيّة. من الصلاح والفسادء فضلاً عن أن مفسدة تتابع النصٌ في إيقاع 
الطلاق الثلاث يجب أن يدفع من طريق آخرء كمعاقبة صاحبه”'' وكان أبو 
إسحاق الشاطبي ممّن يتبئون هذا الاتجاه في التفكيرء لذلك يقول : (إِنّا وجدنا 
الشارع قاصداً لمصالح العباد» والأحكام ا تدور معه حيثما دارء»ء فترى الشيء 
الواحد يُمنع في حال لا تكون فيه مصلحةء فإذا كان فيه مصلحة جاز»”©. ولا 


اناق صحيح مسلمء » كتاب الطلاق. باب «طلاق الثلاث»ء 2/ 1099 . وانظر ابن قِ قِيّم الجوزية. 


المصدر نفسه؛» 30/3. 
(192) المصدر نفسه. 35/3 36. 
(193) راجع جعفر السبحاني » «الإسلام ومتطلبات العصراء محلة رسالة التقريب (تصدر عن 


المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة)» العددات 4 و35 خريف 1423 ه2 


لمعه .طاتعطع 2 ). بجابتار 
(194) الشاطبى», الموافقات» «المسألة العاشرة»» 305/2. 
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يقصد بالمصلحة فى هذا السياق ما كان شخصيًا منها فحسب بل يتعدى ذلك إلى 
ما كان عامًا. اننبا كانوا مختلفين في ماهية المصلحة العامّة» وهذا ما يفسّر 
وجود أكثر من اجتهاد في المسألة الواحدة» من ذلك أن خراج بناء السور في 
بعض مواضع الأندلس كان في عهد الشاطبي موظفاً على أهل الموضع» فسئل عنه 
إمام الوقت في الفتيا بالأندلس أبو سعيد بن لب (ت 7832 ه) فأفتى أنه لا يجوز 
ولا يسوغء بيد أن الشاطبي أفتى بجوازه مستنداً فيه إلى المصلحة المرسلة» فبما 
أن بيت المال غير قادر على الإنفاق على البناء يقوم الناس بذلك حتى لا تضيع 
المصلحة”*'2. والمصلحة في هذه الحال حماية المسلمين من الأعداء الذين 
يتربصون بهم. وهكذا قد تدعو الحاجة التاريخيّة المستجدة والضاغطة في مجالي 
السلم أو الحرب إلى العمل بمصالح مرسلة سكت الشرع عنهاء لذلك يقول الشيخ 
المالقي (ت 723 ه) في كتاب الورع : «توظيف الخراج على المسلمين من 
المصالح المرسلة؛ ولا شك عندنا في جوازه» وظهور مصلحته في بلاد الأندلس 
في زماننا الآن لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمين» سوى ما يحتاج إليه 
الناس» وضعف بيت المال الآن عنه. فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلس» وإنْما 
النظر في القدر المحتاج إليه من ذلك. وذلك موكول إلى الإمام»1*9. 

وقد أدرك لفيف من علماء الشيعة أن الأحكام تتصل بالمصالح وتتغتر 
بتغيّرهاء لذلك يقول الحلّي (ت 726 ه) في مبحث تجويز النسخ : «الأحكام 
منوطة بالمصالح. والمصالح تتغيّر بتغيّر الأوقات» وتختلف باختلاف المكلفين» 
فجاز أن يكون الحكم المعيّن مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به» ومفسدة لقوم في 
زمان آخر فيتهى ع7" وعلى هذا الأساس قزر محمد بن فكى الغافلئ (نت 
6 ه) أنه «يجوز تغيير الأحكام بتغيّر العادات» كما في النقود الجتعادة 
(المتداولة) والأوزان المتداولة»”*”'". وقال المحقّق الأردبيلي (ت 993 ه) : «لا 


(195) راجعء التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» يهامش الديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهب» ص 49. 


(196) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(197) الحليء كشف المرادء ص 173. 
(198) العامليء القواعد والفوائد» 152/1. 
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يمكن القول بكلية شيء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال 
والأزمنة والأمكنة والأشخاص)29", 


إنّ هذه المواقف لم تكن لتروق لكثير من الفقهاء لأنها في نظرهم تؤدي إلى 
تغيير الشريعة بسبب تغيّر الأحوال؛ لكتها في رأي أصحابها ضرورية لكي يواكب 
الفقه الواقع. وهذا ما دعاهم إلى التمييز بين نوعين من الأحكامء نوع لا يتغيّر 
بحسب الأزمنة والأمكنة؛ كالمسائل الواجبة أو المحرمة والحدود المقدرة بالشرع» 
والنوع الثاني ما يتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة. كمقادير التعزيرات وصفاتها 9" . 


خاتمه 


ا و د كالفقه 
والسياسة والقانون291 وأصول الفقه. ولئن أدرك الأصوليون أهميّة المصلحة 
مقصداً شرعيّاء فإنّهم اختلفوا فيها أصلاً تشريعيّاء فأثبت بعضهم حجيتها اعتماداً 
على أدلة نقليّة وعقليّة. وما يمكن استخلاصه من استدلالهم في هذا المجال غياب 
نص قطعي وصريح من القرآن والسنّة يؤسّس ححيّة المصلحة عموماً والمصلحة 
المرسلة على وجه التخصيص» وحتى حديث «لا ضرر ولا ضرار» الذي بنى عليه 
الطوفي نظريته في المصلحة لا يقول به الأصوليونء وإنّما انفرد به هذا الفقيه 
الحنبلي» وهو في نظرنا ليس دليلاً قويًا بما يكفي» سواءً في مستوى السند أو 
الدلالة» فهو لا يوجد في أهمّ كتب الحديث السنيّة 5 صحيح البخاري وصحيح 
مسلم. وفضلاً عن ذلك فإنْ دلالته غير قطعية على تأصيله للمصلحة؛ ذلك أنْ 
انتفاء الضرر لا يقتضي حتماً ثبوت المصلحة. وينبغي الاحتراز من تأصيل 


(199) الأردبيليء مجمع الفائدة والبرهان؛ 3/ 436. 

(200) راجع ابن قِيّم الجوزية» إغاثة اللهفان» نقلاً عن محمد مصطفى شلبيء تعليل الأحكام» 
ص 319 - 320. 

([20) انظر مثلاً ملخصاً عن أطروحة دكتوراه نوقشت في جامعة تولوز 1 يوم 12 كانون الأول/ 
ديسمبر 2000 بعنوان «مفهوم المصلحة في القانون الإداري» هع 1غرغاص”ل «مناهم هآ 
كناةئاكتصنصل3 أزمعل للطالبة عصغلن7642216-11 اأعدزووبرة8 تحت إشراف: 21326265 
4114 -2وء1. عنوان الموقع : 

تاقاط . قطتاعط زدةا152/ 12656500 إوع5عط ا /ع طاء رع طاععع/ 15. [0117-115نا. بلابواييا// اط 
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المصلحة عن طريق إجماع الصحابة والخلفاء» لأنَّ كثيراً من قراراتهم قبلت بناء 
على إجماع سكوتي نشأ خوفاً من سلطة السيف. وهكذا لم تبق إلا البرهنة العقلية 
أساساً لبناء حجّيّة المصلحة. 

وبرز مقابل هذا الموقف رأي ينكر حجّيّة المصلحة المُرسلةء» خشية من 
إفلات المجال الدنيوي من سلطة الشرع إلى سلطة العقل وتحؤل الإنسان إلى 
مشرع. وبالإضافة إلى ذلك» فإنَ أصحاب هذا الاتّجاه كانوا يحتاطون من سوء 
توظيف المصلحة إن أقرّت أصلاً تشريعبّاء سواءً في المجالات السياسية أو 
القضائيّة» وهذا ما دفع بعض الفقهاء إلى تبني القول بالمصلحة أصلاً لكن مع 
تقييدها. يقول ابن دقيق العيد: «لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح؛ لكن 
الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر شديد ريّما خرج عن الحدّ المعتبر»”292 , 

وقد لاحظنا أثناء التوقف عند مواقف المذاهب الفقهية من المصلحة تفاوتاً 
في النظر إليهاء فعلماء المالكية عموما يقرّون صراحة بأنّها أصل من أصول 
الأحكامء أمًا الشافعيّة فإنْهم يقبلونها بشرط صلتها بالشرع وتوفر شروط معيّنة فيهاء 
كأن تكون ضروريّة وقطعية وكلية عند الغزالي. ولئن كان الحنفيّة لا يعتبرونها دليلا 
مستقلاً وإِنْما فرعاً من القياسء فإنّ كثيراً من الحنابلة يولونها منزلة أثيرة. 

وما نخلص إليه في هذا السياق أنَ كل المذاهب الإسلاميّة تأخذ بالمصلحة 
عمليًا في مستوى الفقه والمسائل الفرعية حتى إن كانت تنكر ذلك نظرياً في 
مستوى الأصول. وعلاوةٌ على ذلك». كان لتفاوت مواقف الأصوليين من المصلحة 
أثر كبير في اختلاف الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية» فمن يتبتى المصلحة 
المرسلة دليلاً شرعيًا يستند إليها في اتخاذ أحكام فقهية يخالفها من لا يعترف 
بالمصلحة دليلة”203 , 

وما يلفت النظر عند دراسة مواقف الأصوليين من المصلحة المرسلة على 
وجه الخصوص أن الاعتراف الصريح بها وقع في أزمنة متأخرة نسبيّاء مما يخبر أن 


(202) انظر الزركشي. البحر المحيط. 80/6. 
(203) انظر أمثلة من هذا الاختلاف لدى: مصطفى ديب البغا: أثر الأدلّة المختلف فيها في 
الفقه الإسلامي» ص 62 وما بعدها. 
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علماء المسلمين أدركوا وهم يبتعدون في المكان والزمان عن مرحلة النبوة 
والصحبة أنّهم يواجهون قضايا مستجذة لا عهد للمشرع بها. وقد دفعت «منطقة 
الفراغ التشريعي»””” هذه كثيراً من الأصوليّين إلى تبني أصل المصالح المرسلة» 
بل وصل وعي بعضهم بحدّة ضعط الواقع درجة جعلته يقدّم المصلحة على النصٌ 
إِنْ تعارضا. وقد رأينا أن الطوفي» صاحب هذا الرأيء يُعَدُ على قذْر كبير من 
الجرأة في عصرهء لأنّه اعتبر أن مبدأ رعاية المصلحة أقوى من النصٌ والإجماع في 
مجال المعاملات. ويأتي موقفه في إطار محاولة لمواجهة سلبيّات واقعه التاريخي» 
لكن هذا المسعى لم يؤد إلى أثر ملحوظ إلا في العصر الحديثء. لأنْ الموقف 
المقابل كان قد انتصر عبر قرون وليس من اليسير زحزحته وتحويله. ومع ذلك 
كان موقف الطوفي نافعاً للمفكرين المحدثينء لأنه أبرز لهم أن نقد الفكر 
الأصولي أمر ممكن» وتقديم رؤية بديلة أمر مشروع إن اقتضت الضرورة ذلك. 


على هذا الأساس يمكن أن نرى في أخذ بعض الأصوليّين بقاعدة «تغيّر 
الأحكام .يه بتغيّر الظروف والمصالح». وقول بعضهم بتقديم المصلحة على النص» 
أمراً إيجابيّاء لأنّه مؤشر على إدراك فعل الواقع التاريخي في التشريع بما لا يدع 
من حل أمام الفقيه إلا التكيّف مع هذا الواقع حتى لا ينسحب منه. لكن الأغلبيّة 
من الأصوليّين اختارت الانسحاب» فتشبثت بحلول الماضي وفكره المحافظ. وهذا 
ما تجلى في تقسيم الأصوليّين للمصلحة؛ فأحد هذه الأقسام يتمثّل فيما لا يرجع 
إلى ضرورة ولا حاجة ولكته يرجع إلى المحاسن ومكارم الأخلاق» وضمن هذا 
القسم قام الأصوليّون بتكريس المرتبية الاجتماعية ومواقفهم التمييزية إزاء المرأة 
والعبيد وغير ذلك. يقول ابن رشيق : افإنَْ من جملة محاسن العادات أن لا تباشر 
المرأة عقد التكاح, لدلالة ذلك على قلة حيائها وتوفر غرضها في الإقدام على 
الرجال» وكذلك سلب العبد أهليّة الشهادة مع قبول فتواه وروايته» إِنْما ذلك 
لانحطاط رتبته وخسّة منزلته»2050 , 


(204) انظر في شأن هذا المصطلح محمد مهدي شمس الدين: «مجال الاجتهاد ومناطق الفراغ 
التشريعى 4 وغ يت نون بالإتغزتك على الموقم التالي + 
تقاط. 81013/83000001 #4الملش/ ل طدعم-لد/ععه. طوعاء 1م د !ذا . بجبسيس// :ماغط 
(205) ابن رشيقء لباب المحصول. 457/2 459. 
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وهكذا فإِنَ المصلحة حتى إن قال بها الأصوليّون منتبهين بذلك إلى أثر 
الواقع وتغيّر الأحوال في تغيّر الأحكام» فإنّهم لم يفعلوا ذلك لصالح الفئات 
المحرومة والمهمّشة» بل لعل قولهم بالمصلحة كان أحد العوامل التي أسهمت في 
تكريس الفوارق بين الفئات وتثبيتها لأنّه ليس من مصلحة العلماء ممثلى المؤسّسة 


202060 


الدينية تغيير النظام الاجتماعي الذي يمنحهم امتيازات وسلطة أدبية ومادية 
لكن سلبية بعض الآراء الأصوليّة إن نظرنا إليها بمنظار ثقافتنا المعاصرة لا 
يخفى إيجابيّة مبد! المصلحة فى عصرناء وهذا ما دعا الباحئين فى مجالات مختلفة 
إلى توظيفه لتجويز اجتهادات طبية حديثة» كالاستنساخ 777 أو اجتهادات اجتماعية 
واقتصادية متنوعة. من ذلك: مخالفة الشيخ عبد اللّه العلايلي في كتابه أين 
الخطأ؟ إجماع الفقهاء على عدم حلية زواج الكتابي من مسلمةء وإفتائه بالحلية من 
اجل إحلال التاخي الوطني والوحدة بين اللبنانيين المسلمين وغيرهم من 
الكنا م(2208 
بعتن .م 


وهكذا برزت مواقف أصوليّة حديثة ترى المصالح المرسلة رمزاً للاجتهاد 
الحر المستقل المعتمد على الغوص في أصول التشريع الإسلامي”7*) 


(206) انظر في هذا الشأن قول القرطبي: «ولعلمائنا النكتة العظمى في أن مالكية العبد استغرقتها 
مالكية السيدء ولذلك لا يتزوج إلا بإذنه بإجماع» والنكاح وبابه إِنْما هو من المصالح» 
ومصلحة العبد موكولة إلى السيدء هو يراها ويقيمها للعبد؛. تفسيره. 241/12. 

(207) انظر مثلاً: تجويز الاستنساخ اعتماداً على المصلحة لدى الدكتور عبد الستار أبو غدة 
عضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. وقد نشر بحثه على الإنترنت بالموقع: 

/حممء. 2ط 50م طاع]. براي 
(208) مهدي فضل الله العقل والشريعةء ص 84. 
(209) انظر أحمد بن محمد بن علي الوزيرء المصفى في أصول الفقه. ص 371. 


الفصل الثالث 


الاستحسان بين الاثبات والنفي 


الاستحسان هو أحد أصول الفقه الفرعيّة المختلف في حجيّتها بين المذاهمب 
الإسلاميّة» ويُعدَ رمزاً من رموز الاجتهاد بالرأي الذي برز في الفقه العراقي أولا ثم 
انتقل أثره إلى فقه مناطق أخرى. وقد شهد تاريخ هذا الأصل تقلبات عدّة بين 
أنصاره ومعارضيه وتناقضات كثيرة بين من يرفضه في مستوى الأصول النظريّة ويقبله 
على صعيد الفروع الفقهيّة» ومن يرفضه ويقبله بمسمّيات أخرى. وما هو جلي من 
تتبع مواقف الأصوليّين من هذا الدليل الشرعي طابعه الإشكالي سواءٌ في مستوى 
حذه وأقسامه ومجالات تطبيقه وحجّيّته» أو في صلته بالواقع وببقيّة مصادر التشريع. 


أ- إشكالية تعريف الاستحسان 


لئن لم نجد اللغويين يُبدون اهتماماً خاضًا بتعريف الاستحسان مكتفين بالقول 
نه اعتبار الشيء حسناً”"2» فإِنْ تحليلاتهم اللغويّة عكست المواقف الفقهيّة المتباينة 
موه حت بي الفقه على جوائب المعرفة في المجتمع الإسلامى. وقد توقف 


(2)0 راجع ابن منظورء لان العربء 180/3. 
)2( انظر ماذة (احجرا لدى ابن منظور فهو يروي موقفين متناقضين من الاستحسان. يقول: - 
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عدد قليل من الأصوليّين لبيان المعنى اللُغوي للاستحسان لكنّهم لم يستطيعوا 
التَخلْص من تأثير مشاغلهم الدينيّة والأصوليّة في صياغة ذلك المعنى» من ذلك قول 
المبريقسى :تقول الوكل : العتحسية كذ أى اععفدتة عسيد »على ضد 
الانتقياء» أو معناه طلب الأحسن للاتّباع الذي هو مأمور به””» كما قال تعالى : 
'#ْشَرَ عبَادٍ لذن سْتَمِعُونَ الْقَولَ فَمَبِعُونَ لم0 ' [الزمر: 17. 18]» وهذا التحديد 
اللغوي ينهض على قسمين : أوَلهماء يتجلى فيه تأثير ثقافة السرخسي الدينيّة من 
خلال استخدام مصطلح الاعتقاد. وقد برّر الطوفي استعمال هذا اللفظ باتساع دلالته 
في مقابل لفظ العلم مثلا”. أمَا القسم الثاني» فإنّه ليس تعريفاً لغويًا وإنما هو تأويل 
معياري للفظ الاستحسان يبتغي وصله بالنصٌ القرآني لإضفاء المشروعيّة الدينية على 
مصطلح تبئاه علماء الحنفية أَوَلاً ثم فريق من علماء المذاهب الأخرى ثانياً. 


ويُعدٌ تعريف الاستحسان عند الأصوليين من أكثر التعريفات المختلف فيها 
معناه وحقيقته وتأثير الخلافات المذهبية وكيفية تعامل كل مذهب مع المصادر 


الشرعيّة. 


وبناء على هذا يمكن أن نستخلص أنْ أهمّ سمة ميّزت الخطاب الأصولي في 
مبحث تعريف الاستحسان طغيان البّعد النقدي» وهذا النقد له مستويات عذّة» من 
ذلك نقد من داخل المذهب الواحدء. ونقد من مذهب» أو أصولى مثبت 


- «قال الليث: الحجر جمعه الحجارة» وليس بقياس» لأنْ الحجر وما أشبهه يجمع على 
أحجار» ولكن يجوز الاستحسان في العربيّة كما أنّه يجوز في الفقه وترك القياس به... 
وقال الأزهري: وهذا هو الغلّة التى عذلها التحويّوتن» فأمًا الاستحسان الذي شبّهه 
بالاستحسان في الفقه فإنّه باطل». المصدر نفسه. 55/3 - 56. 

للق السرخسيء المحرّرء 2/ 148. 

(22)4 يقول الطوفي: «وإِنّما قلنا اعتقاد الشيء حسناً ولم نقل العلم بكون الشيء حسناًء لأن 
الاعتقاد لا يلزم منه العلم الجازم المطابق لما في نفس الأمرء إذ قد يكون الاعتقاد 
صحيحا إذا طابق الواقع» وقد يكون فاسداً إذا لم يطابق» وحينئذ قد يستحسن الشخص 
شيئاً بناء على اعتقاده ولا يكون حسناً فى نفس الأمرء وقد يخالفه غيره فى استحسانه. 
وقد استحسن بعض الئاس عبادة الأصنام» وبعضهم عبادة الكواكب... وهي أمور 
مستقبحة في نفس الأمر؛ة. شرح مختصر الروضة. 191/3. 
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للاستحسان لمذهب,. أو أصولي له نفس الموقفء. ونقد من مذاهب أو أصوليّين 
يفون حلجية الأسكحيان لمذاهب أو أصولتين يكبتوله: 


ويعتبر نقد الكلوذاني لتعريف شيخه أبي يعلى الفرّاء مثالاً على المستوى 
الله لهذا انعد ايقول ا توكةه سيقن بال برك كن إلى جنك هو اولقن معدم 
وهذا ليس بشيء., لأنّ الأحكام لا يقال : بعضها أولى من بعضء ولا: بعضها 
أقوى من بعضء وإِنّْما القوّة للأدلة» لأنها تترتب في الشرع ويقدّم بعضها على 
بعض. ..02©. ولئن كان هذا النقد خروجاً عن سلطة الشيخ» فهو لا يمثّل تمرّداً 
عليه بقذر ما هو تعبير عن هامش من الحريّة كان مسموحاً به للفقيه في حدود 
معيّنة قد تضيق أو تنسع حسب جرأة الفقيه الأصولي وحسب الواقع الذي يلابسه. 

ومن اللافت للنظر أن نجد هذا التقد داخل المذهب الحنفى ذاته» والحال 
آنه يدوق لقوق سكي الاتحيان كول البخارى :«راكليت جبارات محا 
في تفسير الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة» قال بعضهم : هو العدول عن 
موجب القياس إلى قياس أقوى منهء كما أشار إليه الشيخ»”“. ولكن لم يدخل في 
هذا التعريف الاستحسان الثابت بدليل آخر غير القياس» مثل ما ثبت بالأثر أو 
الإجماع أو الضرورة... وقال بعضهم : «هو تخصيص قياس بدليل أقوى منهء 
وهذا اللفظ وإن عم جميع أنواع القياس» لكنّه يشير إلى أنْ الاستحسان تخصيص 
العلّةء وأنه ليس بتخصيص. ..26. 

ويُبرز هذا النقد أنْ المراجعة التقدية لأطروحات المذهب كانت متواصلة حتّى 
بعد إغلاق أبواب الاجتهادء لكئها لا تمس الأصول والأطروحات المركزيّة بل 
تتجة إلى :ساكل فرعية وثانوية إجمالاً: ولعل ها يفشر هذه المراجعة التحول 
الطارئ في الفكر والواقع من جهة» وتأثير الانّجاهات النقدية من خارج المذهب» 
ورغبة الأصولي في إثبات اجتهاده واختياره الشخصي من جهة أخرى. 


ونجد في مستوى التقد المتبادل بين المذاهب أو الأصوليين المشتركين في 
)5( الكلوذاني» التمهيد. 4/ 95. 


26)7 البخاري. كشف الأسرار» 7/4 - 8. 
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إثبات الاستحسان عذة أمثلة» منها نفي أبي الحسين البصري لعذة تعريفات أصوليّة 
فصو ال تعريفه الخاص». وهو: «وينبغي أن يقال : الاستحسان هو ترك وجه 
من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ. لوجه هو أقوى منهء وهو في حكم 
الطارئ على الأول). وتستوقفنا في هذا التعريف عذة نقاط: أوَلها يشترك فيها 
البصري مع كل الأصوليّين تقريباًء وهي ادعاؤهم امتلاك الحقيقة في مقابل اعتبار 
اجتهادات الآخرين باطلة» أمَا النقطة الثّانية فتتمتّل في تواصله مع محور من محاور 
التعريفات الحنفية للاستحسان وهو استعمال الاجتهادء إذ اعتبر أبو بكر الجصّاص 
والسرخسي أنْ من مدلولات لفظ الاستحسان استعمال الاجتهاد وغالب الرأي في 
تقدير ما جعله الشرع موكولاً إلى رأي الإنسان» وهو ما تبتاه ابن جزي المالكي 
حين قال : «وأشبه الأقوال أنه ما يستحسنه المجتهد بنظره)9) 


ونلاحظ في مستوى ثالث أن تعريف البصري وإن لقي قبولاً عند بعض 
الأصوليّين كالإسمندي الذي تبئاه بعد أن انتقد تعريف البزدوي”''» فإنّه تعض 
إلى النقد من لدن سيف الدين الآمدي بسبب حرصه على امتيازات المؤسّسة الدينية 
وإقصاء العوام من الدخول في مجال الاستحسان"!". 

وعندما ننظر في نقد ثفاة الاستحسان لتعريفات مُثبتيه نلاحظ تركيزهم على 
إيطال معنيين أساسيين» أوّلهما ما يستحسنه المجتهد بعقله» على حد عبارة 
الغزالي”'. وقد استند في ذلك إلى حمجة الإجماع (إِنَا نعلم قطعاً إجماع الأمّة قبلهم 


(8) 2 البصريء. المعتمد. 296/2. 

(9) ابن جزيء تقريب الوصول إلى علم الأصول. ص 64. 

(10) انظر الإسمنديء بذل النظر فى الأصول.» ص 648. 

٠:13‏ نقوك الأعى بسنا على عريت» أنى الحمين :ريا انمه إن كات الرني امنا ند 
لكونه جامعا مانعاء غير أن حاصله يرجع إلى تفسير الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل 
خاص إلى مقابلة بدليل طارئ عليه أقوى منه. من نص أو إجماع أو غيرهء ولا نزاع في 
صحّة الاحتجاج به... وإنما النزاع في إطلاقهم الاستحسان على العدول عن حكم الدليل 
إلى العادة» وهو أن يقال إن أردتم بالعادة ما اتفقت عليه الأمة من أهل الحل والعقد فهو 
حق. وحاصله راجع إلى الاستدلال بالإجماع. وإن أريد به عادة من لا يحتجّ بعادته. 
كالعادات المستحدثة للعامة فيما بينهم. فذلك ما يمتنع ترك الدليل الشرعي بها. 
الإحكام. 164/4 165. 

(12) الغزالي» المستصفى؛» ص 171. 
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على أنْ العالم ليس له أن يحكم بهواه وشهواته من غير نظر في دلالة الأدلة)!3 . 

وهكذا فإِنَ عدم تقييد الاستحسان بقيد من النصوص الشرعيّة» وما يترنّب 
على ذلك من جعل غير العالم بنصوص القرآن والسئّة مجتهداً. هو جوهر اعتراض 
الغزالي الذي يواصل موقف الشافعي. وقد كان هذا الرّأي عاملاً رئيسيًا في تغيير 
المدافعين عن الاستحسان لتعريفاتهم في اتجاه التنصيص على علاقته الأكيدة 
بالشرع. يقول الطوفي : «وقيل : الاستحسان ما استحسنه المجتهد بعقله. فإن أريد 
مع دليل شرعي فوفاق» أي فهو متفق عليهء إذ الدليل الشرعي متّبع» وانضمام 
العقل إليه لا يضرّء بل هو مؤكد. وإن لم يرد ذلك بل أريد ما استحسنه المجتهد 
بعقله المجرد دون دليل شرعيء فهو ممنوع لوجهين»”*" 


أمَا المعنى الثاني الذي وقع نقده فهو اعتباره دليلا ينقدح في نفس المجتهد 
لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره'”'2 وقد اعتبره الغزالي هوساًء 
لأنْ طبيعته غير واضحة يسبب العجز عن التعبير. يقول : «وهذا هوس. لأنْ ما لا 
يقدر على التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال أو تحقيق» ولا بد من ظهوره ليعتبر 
بأدلة الشريعة لتصحححه الأدلّة أو تزيّفه”*''. وهذا الشاهد أنموذج من نماذج الفكر 
المعياري الذي يجعل الشرع معياراً للحكم على الأشياءء فلا شيء ينبغي أن يفلت 
من دائرة الشرع. يقول محمد الخضر حسين في هذا السياق : «ومن فسر 
الاستحسان بدليل يقذفه الله فى قلب المجتهد تقصر عنه عبارته. فقد فسّره بما 
تظاف اصون الشريعة علق بإ مقاط وزكر اعد من واف كها > ومن هذا الذي وهنا .إلى 
رتبة إسقاط الأحكام ولا يستطيع أن يعرب عمًا في ضميره» ويدل على ما فطر له 
من المعاني ؟ ثمَ إن قبول مثل هذا الذي ينقدح في النفس ويعجز اللسان عن بيانه 
وعده في أدلة الأحكام. يفتح لأصحاب الأهواء باباً يخرجون منه إلى ما يشاؤون 
من الابتداع في الدين والعبث بأحكامه”". وبالرّغم من هذا النقد القديم 


(13) الغزالي» المستصفى. ص171 

(14) الطوفي. شرح مختصر الروضةء 3/ 193. 

(15) انظر الغزالي» المصدر المذكورء ص 173. وابن قدامة» روضة الناظرء ص 148. 
(16) الغزالي» المصدر المذكورء ص 173 

(17) محمد الخضر حسين» رسائل الإصلاح» 160/2. 
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والحديث» فقد وجد هذا التعريف بعض الأنصارء ومنهم الطوفي الذي حاول أن 
يدرسه بشيء من الموضوعية مستندا إلى مجالات علميّة وجرفية تعترف بان بعض 
الناس تكون لهم مَلّكات تمكنهم من استخراج الأحكام قبل معرفة أدلّتها بسبب 
كثرة الاشتغال في ميدان من الميادين. يقول الطوفي : «لكن من المعلوم بالوجدان 
أن النفوس يصير لها فيما تعانيه من العلوم والجرّف مَلّكات قارّة فيها تدرّك بها 
الأحكام العارضة في تلك العلوم والحرف» ولو كلفت الإفصاح عن حقيقة تلك 
المعارف بالقول لتعذّر عليها. وقد أقرّ بذلك جماعة من العلماء» منهم ابن 
الخشّاب (ت 567 ه)6* في جواب المسائل الاسكندرانيّات. ويسمّي ذلك أهل 
الضناعات وغيرهم دربةً وأهل التصوّف ذوقاًء وأهل الفلسفة ونحوهم مَلَكَةَ 
ومثال ذلك: الدلآلون في الأسواق. قد صار لهم دربة بمعرفة قيم الأشياء» لكثرة 
دورانها على أيديهم ومعاناتهم حتى صاروا أهل خبرة يُرجِع إليهم شرعاً في قيم 
الأشياء... فعلى هذا لا يبعد أن يحصل لبعض المجتهدين دربة وملكة في 
استخراج الأحكام لكثرة نظره فيهاء حتّى تلوح له الأحكام سابقة على أدلتها 
وبدونهاء أو تلوح له أحكام الأدلّة في مرآة الوق والملكة على وجه تقصر عنه 
العبارة. .. ولو سئل أكثر الئاس عن كيفيّة ظهوره لما أدركهء بل قد عجز عن ذلك 
كثير من الخواص» فإذا افق ذلك للمجتهد وحصل له به علم أو ظَنَ»ء جاز العمل 
بهء وإِنّما امتنع من هذا كثير من التاس من جهة أنْ هذا يصير حكما في الشرع بما 
يشبه الإلهام. وأحكام الشرع إنّما بُنيت على ظواهر الأدلة فتدور معها وجودا 


و ا 


لقد أوردنا هذا الشاهد على طوله لأنّه يمل خروجاً عن المعهود في الفكر 
الأصوليء ذلك أن الطوفي استند فيه إلى مرجعيّات من خارج المجال الفقهي 
والأصولي وبنى عليها موقفه المخالف للأغلبيّة» فقد احتجٌ بأهل الصّناعات» 
وتحديداً الدلألين في الأسواق. والحال أن نظراءه يهمّشون هذه الفئة وينظرون إليها 


(18) ابن الخشاب : هو المحدث والنحوي أبو محمد عبد الله بن ٠‏ أحمد البغدادي. كان بارعا في الأدب 


واللّغة والنحو والحديث. من أهمّ مؤلّفاته التي وصلت إلينا الردَ على مقامات الحريري . انظر في 
ترجمته فصل : «ابن الخشاب» ب د.م.[. . ط2 (بالفرنسيّة) ل ه. فلايش 3/ 858. 


(19) الطوفي. شرح مختصر الروضة. 192/3 193. 
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باستعلاء واضحء كما احتجٌ الطوفي بأهل التصوّف وأهل الفلسفة بالرّغم من أنّهم 
يمتلون أطرافاً معادية للمؤسّسة الفقهيّة في العادة» ويُعدَ هذا الموقف على قذّر كبير 
من الجرأة» لأنه لم يجد حرجاً في تشبيه مجال الاجتهاد المغلف 3 بمجالات 
دنيويّة ومعرفيّة تنتمي إلى دائرة المدنّس أو المحرّم من زاوية نظر الفقهاء. ولعل ما 
يفسر هذه الجرأة التخلص من الموروث الذي رفع رتبة النشاطات العلميّة الدينيّة 
النظريّة على حساب النشاطات اليدويّة والحرّفية وغير الدينيّة. وفضلاً عن ذلك يمكن 
اعتبار الطوفي من القلائل الذين يعقدون أواصر حميمة بين الفكر والواقع» لكن هذا 
الاستنتاج ينبغي أن يُختبر في ضوء مجمل كتاباته لتأكيده أو نفيه. ومهما يكن من 
أمرء فالطوفي أخبر عن فهم واضح لمحور الخلاف بين من يتبتى تعريف الاستحسان 
بأنه ما ينقدح في نفس المجتهد ومن يرفضهء وهو الصدام بين نظرية ترى أن أحكام 
الشرع تستند إلى الإلهام أو ما يشبههء ولعل المتصوّفة هم أصحابهاء ونظريّة تعتبر أن 
أحكام الشرع لا تبنى إلا على ظواهر الأدلة)”77 . 

وهكذا فإِنّ تعريف الاستحسان ظلّ مسألة خلافيّة ومتنازعاً عليها إلى يومنا 
هذاء لأنه عكس الانتماءات المذهبيّة المختلفة لممثلي الفكر الإسلامي» وخضع 
لتوظيف وأهداف تختلف من أصولي إلى آخر ومن مذهب إلى آخرء ولذلك يمكن 
اعتباره أحد أهمّ الأمثلة على تاريخيّة الفكر الأصولي الفقهي. 


ب حجِيّه الاستحسان 


1 حجّتته من القرآن 
لا يزيد عدد الآيات التي احتجٌ بها مثبتو الاستحسان على أربعة» نوردها 
حسب أهمّية تواترها فى المصادر الأصوليّة الفقهيّة» فنجد أوَلاً لقَبَيَرْ عِبَادٍ الَدنَ 


(20) انظر مثالا على مناصرة بعض المحدثين لما ذهب إليه الطوفى: محمد أبو زهرة» ذلك 
أنه يقول: «ساق بعض المالكيّة تعريف الاستحسان بأنّه دليل قادح في نفس المجتهد لا 
تساعده العبارة عنه..». أي أن الاستحسان هو ما يسمّى فى عرفنا الحاضر الاتجاه إلى 
روح القانون» والاعتماد في ذلك على كمال فقه المجتهد وإلمامه التام بالشريعة» وليس 
معنى «العبارة لا تساعده» أنه لا يمكنه إقامة الدليل على وجه المصلحة فيه؛ بل معناه أنه 
لا يمكنه إظهار الأصل الفقهى الذي يعتمد عليه». أبو حنيفة» ص 345. وانظر أيضاً ما 
ذكره عن هذا الموضوع في كتابه ابن حرمء ص 426. 
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توت لْقَولَ ممَبِعُونَ أَحَسَنَه 4 [الزمر: 017 18] وثانياً واتَيعوا موا أحََنَ مآ أنرل نكم 
ين تَيَحكم» [الزمر: 55]» وثالثاً «وأمر قَوّمَكَ يأْمُدُوا 0 [الأعراف: 145]» ورايعاً 
0 لَحْسَنَ ََدِيثِ» الزمر: 23. أمَا الآية الأولى فقد كانت الدليل الوحيد على 
حجيّة الاستحسان لدى أبي بكر الرازي الجصاص . يقول : «لمَا كان ما حسّنه الله 
تعالى بإقامته الدلائل على حسنه مستحسناً. جاز لنا إطلاق لفظ الاستحسان فيما 
كانت الذلالة كه وقد ندت الله بالق إلى قعل وارجب) الويدابة تشاعلف 
فقال عرّ من قائل: «#صَضَرَ عباد». 20 ومن الواضح أن ما يبحث عنه هذا 
الأصولي الحنفي هو إثبات حجّيّة الاستحسان من ناحية اللفظ أو المصطلح أولاء 
ببيان وروده في النصٌ القرآني» فهذا المسلك جسر العبور إلى إثبات حججيّة 
الاستحسان د ناد اعت ولف هذا التوجّه فرضه السياق التاريخي» فقد كان 
وضع الاستحسان أصلاً للتّشريع غير مستقرٌ بسبب طعون الشافعيّة بالخصوص. 


ويبدو أن مقاربة الجصّاص هذه أقنعت فريقاً من الأصوليّين بوجاهتهاء ومنهم 
الكلوذاني””» أمَا فخر الدين الرازي والآمدي فكلاهما يعتبر أن خلاف الشافعيّة 
مع مثبتي الاستحسان ليس في اللفظ وإِنّما في المعنى» لأن اللفظ ورد في القرآن 
والسئّة”©. وهكذا أضحى اجتهاد الأصولى الحنفى فى توظيف الآية لإثبات حجّيّة 
الامكيعتان مكانه الشكفة ليلع القن ل تناك .< جد لديا مده سن 
الأصولييه2". وهذه البداهة ليست نتيجة 0 الجصّاص فحسب» بل هي صنع 
جماعي أسهم فيه عدد من فقهاء المذهب الحنفي وغيره» ومن أهمّهم السرخسيء 
فهو يبني تعريف الاستحسان على تأويل النص القرآني قائلاً : «أو معناه طلب 


225( 24 


الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به» كما قال تعالى: بز عاد . ..522*. وهذه 


(21) الجصّاص. الفصول فى الأصول. 227/4 228. 

(22) الكلوذاني؛ التمهيد. 90/4. 

(2)23 يقول الرازي: ١لا‏ يجوز أن يكون فى اللفظء. لأنّه ورد فى القرآن والسئة وألفاظ سائر 
المجتهدين هذه اللفظة». المحصول. 05000 ْ 

)224 انظر مثلاً قول نجم الدين الدركاني: «والحقٌ أنه لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلا 
ا ا ل اليد لأنه اصطلاح» وقد قال اللّه تعالى: دن يَسْتَمِعُونَ 
الْقَولَ َسَِعُونَ أحسلهد»ه *. التلقيح شرح التنقبح للقاضي صدر الشريعةء» ص 371. 

(25) السرخسيء المحرّرء 2/ 148. 
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الآية في نظره أهمّ حبجة تؤسّس مشروعيّة الاستحسانء. لذلك يقول : 2 
قوله تعالى : طبَيْرَ»ه. ..' والقرآن كله حسنٌ ثم" أمر باتّباع الأحسن»©©. ويظهر 
أنه بمرور الزمن تغيّر الموقف الأصولي الحنفي من هذه الآية» فبعد 
أن كانت الحجّة الوحيدة لدى الجصّاص والسرخسى متحت ال الثانية 
لدى عبد العزيز البخاري» وأصبح عدد الحجج القرآنيّة عنده 20 و 
كان مبرّر هذا التحوّل تنامى النقد الموجّه للاستحسان» وخاصّة بعد سد باب 
الاجتهاد. 

وما نلاحظه في المدوّنة الأصولتّة إجمالاً أنْ تأسيس حجّيّة الاستحسان وقع 
بالآية الثامنة عشرة والآية الخامسة والخمسين من سورة الزمرء أمّا الآية الثالثة 
والعشرون من هذه السورة فلم نجدها إلا عند الشيرازي في معرض رده على مثبتي 
الاستحسان”*7. في حين ألفينا الآية الخامسة والأربعين ومائة من سورة الأعراف 
لدى الرازي في المحصول وعند البخاري في كشف الأسرار. ولئن كان مثبتو 
الاستحسان يعتبرون الأمر باتباع أحسن ما أنزل اللَّه والمدح الصريح لمن يتبعون 
أحسن ما يستمعون إليه أمارتين على حجَيّتهء فكيف استُقبل موقفهم ؟ 


لقد جارى عدد من الأصولبّين هذا الرّأي ورحّبوا بهء إلا أنْ عددا آخر منهم 
احترزوا منهء لأنّه يفتح باب الاستحسان الخاضع للعقل لا للشرع. يقول الشاطبي : 
«وريّما ينقدح لهذا المعنى وجه بالأدلّة التي استدل بها أهل التأويل الأوّلون. وقد 
أتوا بثلاثة أدلة أحدها قوله تعالى 9وَأتَّيِعََا أَحْسَنَّ...» وقوله #قْبَيّرْ عِبَادٍ». وهو ما 
تستحسنه عقولهم)”. لذلك كان الحلّ تأويل النصّ القرآني في الاتجاه الذي يعقد 
الصلة بين الاستحسان والشرع. يقول الباجي : «استدلُوا بقوله تعالى : #أالَدِبنَ 
..٠ 50‏ والجواب أنْ أحسنه هو الذي يكون معه الدّليل. وجواب 
آخرء وهو أنه لو كانت هذه الآية محمولة على عمومها وجب أن يكون استحساننا 


(26) السرخيء المبوطء 145/10. 

27) يقول البخاري: «قال اللّه تعالى «دَائَيعوًا أَمْنّ مآ ال إِكَكم ين رَيْحكُم» «َتَرْ 
عِبَادِ..» طوأمز فَوْمَكَ يَأَعْدُوأ أَحميها» . كشف 0 4/4 

(28) انظر الشيرازيء شرح اللمع. 972/2. 

(29) الشاطبيء مختصر الاعتصام؛ فصل في «الفرق بين البدع والاستحسان». 0023.566 ناناينا 
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لتحريم القول بالهوى والشهوة عليكم حسناًء ولوجب اتباعه؛ وهذا يبطل تعلّقكم 


١ 0000 ند‎ 


وقد اعتبر الشيرازي أنْ دلالة الآيتين 18 و55 من سورة الزمر لا تنسجم مع 
المقصود بالاستحسان لذلك ينفي إمكان 0 بهما. يقول : «احتجوا بقوله 
تعالى «ََ ل َحْسَنَ لَلَدِيثِ» وبقوله #وَأتِعوأ وأ أَحْسَنَ . .. والجواب أنْ هذا أمر 
باتباع ها أنزل» ع لو ل ا و ع فل" 
حجة لهم في الآيتين 0 3 0 الماوردي 0 موقف من أئبت الاستحسان 
استناداً إلى الآية «ألَدِنَ يَْتَمِمُونَ الْقَوْلَ مَيَبِعُْنَ أحْسَتد...». يقول: «فأمًا 
الجواب. .. فمن ثلاثة 0 أحدها : أنّه 0 باتباع الأحسن دون المستحسن» 
والأحسن ما كان في نفسه حسناًء والمستحسن ما استحسنه الغير وإن لم يكن 
حستاء فافترقاء ولزم اتباع الأحسن دون المستحسن. والجواب الثاني : أنه وارد 
فيما جاء به الكتاب من ثواب الطاعات وعقاب المعاصىء فيتّبعون الأحسن من 
فعل الطاعة واجتناب المعصية. والجواب الثالث : أنّه محمول على ما جعل له من 
استيفاء الحق. وتدث إليه مق العفو :3200, 

وبناء على هذا فإنّ الآيات التى استدل بها مثبتو الاستحسان ليست صريحة 
أو قطعية الدلالة على الاستحسان» فهو اصطلاح متأخرء ولو كان مقصود لفظ 
الأحسن متّفقاً عليه لما وجدنا الاختلاف في تأويله لدى المفسّرين والفقهاء. 
ف «#أحْسَنَّ لح 7 مَآ أَنْرِل» يفسر تارة بأنه القرآن» وتارة أخرى بأنّه المحكمات» وطوراً 


بأنّه الناسخ» وطوراً آخر بأنّه العفو'”". وهكذاء فإنّ الحجج القرآنيّة لا يمكن أن 
تنهض بإثبات حجَّيّة الاستحسان مصدراً للتشريع. 


2 ححتّة الاستحسان من الحديث 
اعتمد علماء أصول الفقه فى إثبات حجّيّة الاستحسان على حديث وحيد هو 
(30) الباجي. إحكام الفصول.» ص 689. 


(31) الشيرازي» المصدر المذكورء 972/2. 
(32) الماوردي» أدب -_ 655/1 - 656. 


2332 انظر القرطبي» 3 تفسيره » 20/15 (الآية 5 من سورة الزمر) . 
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اما رآه المسلمون حستاً فهو عند الله حسن)(24, وَخْيل عن هذا الموقف أصولى 
واحد هو القرافى279©, 


ويعدٌ الجصّاص أوّل أصولي يورد هذا الحديث ليشرّع جواز استخدام لفظ 
الاستحسان. فما دام هذا الحديث يشتمل على لفظ الحسن فذلك يدل على صحّة 
إطلاق لفظ الاستحسان”*©. ولعلٌ مبرّر سعي هذا الأصولي للدفاع عن حجيّة 
الاستحسان بالانطلاق من لفظه. ما برز في الواقع التاريخي من مواقف أنكرته لفظاً 
ومعنى» وفي صدارتها موقف الشافعي» فقد فصل في بعض كتبه استخدام لفظ 
الاتسحتانية دل الاسعويان!37. وبناء خلق هد يت الفقياء والأضؤلترن الضيفتة 
عن أدلّة من القرآن والسئة وأقوال الصّحابة والفقهاء لتأصيل مشروعيّة لفظ 
الاستحسان. يقول السرخسي : «فتبيّن بجميع ما ذكرنا أنّ القول بالاستحسان ليس 
من تخصيص العلة في شيء» ولكن في اختيار هذه العبارة. اتباع الكتاب والسئة 
والعلماء من السّلف» وقد قال رسول الله ييةِ : «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند 
الله خسن :وكتيراً ما كان ابن مسعوة _يستسمل هذه العيا ج680 


ويمكن تفسير تواصل موقف الدفاع عن جواز لفظ الاستحسان عند 
السرخسي والبخاري وغيرهما بعاملين أساسيّين: أوّلهماء تقليد علماء المذهب 
الأوائل» فسلطة السَلف عموماً. وشيوخ المذهب خصوصاً. كانت لها هيبة تدفع 
العلماء المتأخرين إلى تقضّي خطاهم» واعتبار الخروج عن مسارهم ابتداعاً أو على 
الأقل مسلكاً وعراً غير مأمون العواقب. أمّا العامل الثاني» فهو تواصل موقف إنكار 


(34) أحمد بن حنبل» المسند. 379/1. 

(35) استند القرافى إلى حديث آخر فى بيان موقف جواز الاستحسان قائلاً: #حبّة الجواز أنّه 
راجح على ما يقابله؛ على ما تقدّم تحريره» فيعمل به كسائر الأدلة الراجحة» ولقوله َل 
«نحن نقضي بالظاهر». شرح تنقيح الفصول. ص 452. 

(36) يقول الجصّاص: «فإذا كنا قد وجدنا هذا اللفظ أصلاً في الكتاب والسنّة» لم يمنع 
إطلاقه بعض ما قامت عليه الدلالة بصحّته على جهة تعريف المعنى». الفصول في 
الأصول. 227/4 228. 

(22)37 يقول البخاري: «وقد قال الشافعي في بعض كتبه: أستحبٌ كذاء وليس بين اللفظين فرق 
بل الاستحسان أفصحهما». كشف الأسرارء 24/4. 

(38) السرخسيء المحرّرء 153/2. 
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الاستحسان عبر العصورء مما تطلّب تكرار البحث في حجّيّة الاستحسان لفظاأ 


ومعنى. 


ولئن احتذى فريق من الأصولتِين بالموقف الحنفي””» فإنْ فريقاً آخر عدل 
عنهء لأنّه قد يفهم من الحديث ضرورة قبول استحسان العوام والصّبيان بمقتضى 
المعنى العام للفظ المسلمين» لذلك وججهوا الحديث في اتجاه الدلالة على الإجماع 
بمفهومه النخبوي المقتصر على العلماء* , وفضلاً عن ذلك فالحديث يدل ظاهره 
على أنْ ما رآه المسلمون حسناً تم بالعقل لا بالدليل الشرعي» لذلك احترز منه دليلاً 
على الاستحسان. يقول الشاطبي ردًا على من احتجٌ بالحديث : «وإِنّما يعني بذلك ما 
رأوه بعقولهم» وإلا لو كان حسنه بالدليل الشرعي» لم يكن من حسن ما يرون» وإذ 
لا مجال للعقول في التشريع على ما زعمتم» فلم يكن للحديث فائدة)”!*) وهذا 
الشاهد لا يبيّن إنكار صاحبه لحجّيّة الاستحسان؛ بل إنه حريص على وصل 
الاستحسان بضوابط الشرع وأدلّته حتى لا يكون استحسان العقل المجرد. 


وإذن بإمكان الباحث فى موقف الأصولتِينَ من حديث ما رآه المسلمون حساً» 
أن يلاحظ وجود تّارين أساسيّين» تيّار يرى أن هذا الحديث يشرّع العمل المستند إلى 
العقل في القضايا. يقول الجصّاص : «ولأنَ العقلاء يوجبون العمل بالراجح بعقولهم 
في الحوادث» والأصل تنزيل الأمور الشرعيّة على وزن الأمور العُرفيّة» لكونه أسرع 
إلى الانقياد» ولهذا قال يَكِهِ: «ما رآه المسلمون حسناً. ..2”0. ويندرج ضمن هذا 
التيّار الفقهاء الذين اعتبروا العُرف أصلاً من أصول الفقه اعتماداً على حديث ما رآه 
المسلمون حسناً”" أو الذين احتجوا به فى مجال الاجتهاد فيما لا نص فيه( 


(39) انظر مثلاً: الكلوذانىء التمهيد. 91/4 92. 

٠ 186(‏ > يقرك انن: العااحي : لاقالواعادزاء الميظلبون كسا فيو فنه الله همسن وأجيب يان 
المراد الإجماع وإلا لزم ما رآه آحاد العوام حستاء والإجماع لا يكون إلا عن دليل». 
منتهى السؤل والأمل.ء ص 156. 

(41) الشاطبيء مختصر الاعتصامء فصل في «الفرق بين البدع والاستحسان"». 

(42) الجصّاصء الفصول في الأصول. 132/4. 

(43) راجع السيوطيء الأشباه والنظائرء ص 80. 

(44) انظر: ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله. باب «اجتهاد الرَأي على الأصول عند عدم 
النصوص في حين نزول النازلة». 60/2. 
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أمَا التيّار الثاني فهو يجد في الحديث دليلاً على حجّيّة أصل تشريعي 
مبجورك هبو الإجماء”*, وحتى إن قبل هذا الحديث لإثبات حجّيّة الاستحسان 
فإنه لا ينبغي أن ينفك عن عقال الشرع. يقول الطوفي : «وأمًا الخبر وهو قوله 
(ع): «ما رآه المسلمون حسنا. ..» فهو دليل الإجماع كما سبق لا دليل 
الاستحسان؛ وإن سلم أنْ له دلالة على الاستحسان فالجواب عنه ما ذكر من أن 
المراد ما قام دليل رجحانه شرعاًء أي ما رآه المسلمون حسناًء مع النظر 
والاستدلال وقيام دليل الرجحان شرعا) 4 

وقد نوقش الاحتجاج بهذا الحديث على حجّيّة الاستحسان من عذة زواياء 
فهو لا يوجد في أي صحيح من الصّحاح من جهةء كما أنه لم يروه إلا عبد الله بن 
مسعودء وهو موقوف عليه. يقول ابن حزم : «واحتجوا في الاستحسان بقول 
يجري على ألسنتهم. وهو «ما رآه المسلمون حسنا..». وهذا لا نعلمه بسند إلى 
رسوك الله من نوه صلا .وأما التى لا متك فيه :فاته لأ بوجد ألبثة: فى سعد 
صحيح. وإِنّما نعرفه عن ابن مسعود””*) 1 


وفضلاً عن ذلك اعتبر بعض الأصوليّين أنْ هذه الرواية خبر واحد لا تثبت 
الأصول0ة ِ ويرى المشككون في الحديث الل لك رادم 
إثبات الإجماع فحسب بناء على تأويل متّسع الدلالة للفظ المسلمين» لكنْ نص 
الحديث يحتمل التأويلين» الضيّق والواسع في نظرنا. ولعل الأجدر من هذا بالنظر 
أن نعتبر أن الاستحسان مفهوم متأخر عند المسلمين» ولا يمكن التصور بأنْ لفظ 
الحسن الوارد في الحديث يعبّر عن المعنى الاصطلاحي للاستحسانء بل إن 
الأصوليّين هم الذين وظفوا الحديث لتأصيل الإجماع تارة والاستحسان تارة أخرى 
والعغرف طوراً آخر. ولعل جذب الأصوليّين لهذا الحديث في اتجاهات مختلفة دليل 
ضعف حجتهمء فهي حجّة غير صريحة في الدلالة على أي أصل وغير قطعيّة 


(45) انظر أمثلة من الاستدلال بهذا الحديث لتأصيل الإجماع الكلوذاني» التمهيدء 238/3. 
البخاريء كشف الأسرارء 472/3. الزركشيء البحر المحيط. 4/ 450. 


(46) الطوفي. شرح مختصر الروضة. 196/3. 
(47) ابن حزمء الإحكام. 164/6. 


(48) راجع الغزاليء المستصفىء؛ ص 172. 
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المعنىء لذا من الأجدى التعامل مع الحديث بوصفه مبدأ عامًا لتحيين الاجتهاد 
وجعله مواكباً لما يستجدّ في الواقع المتغيّر. 


3 ححيّة الاستحسان من الإجماع 


استدل مُثبتو حجّيّة الاستحسان بالإجماع بوجهيه: إجماع الأمّة وإجماع 
العلماء” 2 واحتسجوا خاضّة بإجماع الأمّة على دخول الحمّام من غير تقدير أجرةء 
وعوض الماءء ومذة اللبث. يقول ابن قدامة : «ولأنْ المسلمين استحسنوا دخول 
الحمّام من غير تقدير أجرة» إذ التقدير في مثله قبيح فاستحسنوا تركه)”7» وقد 
نوقش هذا الاستدلال على عذة أسسء منها اعتبار الغزالي أن الدليل في المثال 
المذكور لا يستند إلى الاستحسان» وإنما يتأسّس على إقرار الرسول. يقول : «من 
أين عرفوا أن الأمّة فعلت ذلك من غير حبّة ودليل؟ ولعل الدليل جريان ذلك في 
عصر الرسول مع معرفته به وتقريره عليهء لأجل المشقّة في تقدير الماء المشروب 
والمصبوب في الحمّام وتقدير مذّة المقام» والمشقّة سبب الرّخصة)!1© 


واختار أصوليون آخرون أن يجعلوا الإجماع أو القياس مصدراً بُني عليه 
سلوك الأمّة في دخول الحمّام. يقول ابن رشيق : إن كان هذا مجمعاً عليه فهو 
حكم مستفاد من الإجماع؛ وليس حكماً بغير دليل وحجّة» 2 

ولم يشذ موقف الطوفي في هذه المسألة عن المواقف الأصوليّة الناقدة» لكنّه 
تميّز بمحاولة تحليل الدوافع التاريخيّة الموضوعيّة التي تقف وراء ترك الناس في 
العصور الإسلاميّة الأولى تقدير الأجرة عند دخول الحمّام. يقول : «وأمًا مسألة 
الحمّام» أي: استحسانهم دخول الحمّام بغير تقدير الأجرة ونحو ذلك» فسومح 


(49) شد الكلوذاني عن أغلبيّة الأصوليّين المثبتين لحجَيّة الاستحسان باعتماده الحجة التالية» 
يقول: «وأمًا اتفاق العلماء فروي عن إياس بن معاوية أنه قال: فبيّنوا القضاء ما صلح 
الناس فإذا فسدوا فاستحسنوا». التمهيد. 90/4 91. وقد روي هذا القول بنفس الصيغة 
مع تغيير فعل فبينوا ب «قيسوا» في كتاب وكيعء أخبار القضاةء 341/1. 

(50) ابن قدامةء روضة الناظر.ء ص 147. 

(51) الغزالي. المستصفى.ء ص 172 173. 

(52) ابن رشيق» لباب المحصول. 452/2. 
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فيه لعموم مشقّة التقديرء إذ يشىّ جداً أن يجعل في الحمّام صاع يقدّر به الماءء 
وبنكام”””' يقدّر به الرّمان أو نحو ذلكء» فلمًا تعذر تقدير الزّمان والماء تعذر تقدير 
الأجرة والتّمنء فوقع الاصطلاح على رفض ذلك لتعذرهء ثم يعطى الحمّامي 
عوضاً عن ذلك6*©. ويعدّ هذا النص ذا قيمة وثائقيّة تاريخيّة مهمّةء لأنّه من 
النصوص القليلة في المدونة الأصوليّة التي تصف مظهراً من مظاهر الحياة 
الاجتماعيّة اليوميّة في المجتمع الإسلامي» وتبرز أن السلوك الاجتماعي كان 
محكوماً في بُعد من أبعاده بتخلّف الآلات والأدوات المتوفرة في ذلك المجتمع. 


ومهما يكن من أمر الاختلاف حول مرجعيّة السلوك الاجتماعي الخاص 
بدخول الحمّام: هل هو الاستحسان أم غير ذلك من الأصول؟ فإنّ الأمر لا يتغيّر» 
فهو عمل تقوم به العامة دون وجود من يُنكر عليها ذلك, دليلاً على إباحته» لكن 
ما يتغيّر هو أنه في حالة الاعتراف بأنْ الاستحسان مستند ذلك الفعل فإنّه يدل على 
اعتراف ضمني باستحسان العامّة» لكن في حالة الاعتراف بأنَ الإجماع أو القياس 
هو الأساس الذي يُبنى عليه ذلك السلوككء فإِنْ ذلك يُقصي العوامء لأنْ الإجماع 
أو القياس يقتصران على العلماء. 


ومن الواضح أنْ المسألة تتعلّق أساساً بموقف يحاول استيعاب مظاهر النشاط 
الواقعي في إطار الاستحسان وموقف يرفض ذلك إنْ تَعَلْقَ الأمر بتصادمء ولو 
شكليء مع القاعدة أو النصٌ الشرعيّين. من ذلك أن النصٌ القرآني يحرّم بوضوح 
أكل لحم الخنزير» لكنّ شَعْرَه لم يلحقه حكم التّحريم» لذلك أجازه الحنفيّة 
استحساناًء لأنّ قسماً من الحرفيين في المجتمع كان يستخدمه. يقول الجضّاص 
متحدّثاً عن لحم الخنزير : «إلا أنْ من أباح الانتفاع به من أصحابنا ذكر أنّهِ إِنْما 
أجازه استحساناًء وهذا يدل على أن التحريم قد تناول الجميع عندهم» بما عليه 
من الشعرء وإنما استحسنئوا إجازة الانتفاع به للخرز دون جواز بيعه وشرائه لما 
شاهدوا المسلمين وأهل العلم يقرّون الأساكفة على استعماله من غير نكير ظهر 
منهم عليهم. فصار هذا عندهم إجماعاً من السلف على جواز الانتفاع به وظهور 


(53) البتكام: آلة يقدّر بها الزمان. 
(54) الطوفي. شرح مختصر الروضة؛ 3/ 196. 
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العمل من العامة في شيء مع إقرار السلف إِيَّاهم عليه وتركهم النكير عليهم يوجب 
إناحته عندهه!65) 


ج ‏ مواقف المذاهب الاسلاميّة من الاستحسان 
إثبات حجّتّة الاستحسان فى المذاهب السنّتّة 


* الاستحسان فى المذهب الحنفى 

اختلف الدارسون في تحديد هويّة الفقيه الذي استخدم الاستحسان للمرة 
الأولى» فيوجد فريق اعتبر أنْ أبا حنيفة أوّل من استعمل مفهوم الاستحسان6”, 
وعمدتهم ما يقوله محمد بن الحسن الشيباني . : «إن أصحابه كانوا ينازعونه 
المقاييس ١‏ فإذا قال أستحسن لم يلحق به )577 وبخلااف ذلك ذهب تيار آخر من 
الباحثين إلى أنْ أبا يوسف (ت 182 ه) هو أوّل من استخدم مصطلح الاستحسان!*6© 
من خلال عبارات من قبيل «القياس كان. . . إلا أنَى استحسنت»29©. 

ويبدو لنا أن حسم هذه المسألة ليس ممكناً بسبب عدم توفر مؤلفات أبي 
حنيفة الفقهيّة» لذلك نكتفي بافتراض أنه حتّى إن كان أبو حنيفة قد استخدم لفظ 
الاستحسان. فإنّه لم يضع له ضابطاً. ولو كان يوجد مستند قويّ على استخدامه 
للاستحسان ما اختلف الأصوليّون بين مثبت وناف لأخذه به. فمُثبتو الاستحسان 
يقرّون لأبي حنيفة بدور الرّيادة في نشأة الاستحسان» من ذلك قول ابن جزي : 
«وأما الاستحسان فهو حجة عند أبى حنيفةء خلافاً لغيره)9". أما نفاة الاستحسان 


(55) الجصّاص. أحكام القرآن. 153/1. راجع تفسيره لللآية: ظحَرّمَتْ عَلَيَكُُ أَليْنَهُ وَالدَمْ 28 
احير » [المائدة: 3]. 

(56) من أنصار هذا الفريق غولدزيهر والباحث الباكستانى أحمد حسنء انظر كتابه: 

145-66 .مم عار عتستماكة زه ممع تج«مرماءعنعل برامه» :11 
(57) انظر الشيباني؛ الأصلء /١‏ 298؛ والجامع الصغيرء ص 84. 
(58) تبتى هذا الرّأي شاخت فى كتايه: 

1 2 .م رع تع نعطلل اسملم د جعطيار! زه كدتونره 11:6 
(59) أبو يوسفء كتاب الخراج؛ ص 117. 
(60) ابن جزيء تقريب الوصول. ص 64. 
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فإنهم ينكرون دور أبي حنيفة في هذا المجال يقول الشوكاني : «ونسب القول به 
إلى أبى حنيفة» وحكى عن أصحابه. وكذلك أنكر أصحاب أبى حنيفة ما حكى عن 
أ ا هن !اقول 61 1 ١‏ 

ومهما يكن اسم من استخدم الاستحسان للمرّة الأولى فالمؤكّد أنْ القرن 
الثاني للهجرة شهد نشأة هذا المفهوم باعتباره شكلاً من أشكال الأخذ بالرأي 
والاجتهاد. وقد التجأ فقهاء الرّأي إلى الاستحسان بسبب محدوديّة القياس في 
مواجهة الحوادث المستجدة. وينتمي أغلب الفقهاء الذين رحَبوا بالاستحسان في 
هذه الفترة إلى العراق وفارس ووسط آسياء فهذه المناطق التى تُعدّ الأكثر تحضراً 
ووريثة حضارات مزدهرة قبل الإسلام؛ شهدت تحؤلات لاضف وديمغرافيّة 
وسياسيّة كبيرة خلال فترة الخلفاء وتوسّع الإسلام في إيران» وهو تحوّل لم ير 
مثيل له في أيَام الإسلام الأولى في شبه الجزيرة العربيّة”). وبناء على هذه 
التطوّرات تغيّرت حاجات المجتمع التشريعيّة فلم يعد القياس قادراً على مواجهة 
كلّ الأوضاع الطارئة؛ لذلك كان الاستحسان حلا من الحلول التي أقرّها فقهاء 
المدرسة الحنفيّة لاستيعاب الواقع. 


ويمكن اعتبار أبي بكر الرازي الجصّاص أوَّل الأصوليين الحنفيّين الذين 
وصلتنا منهم مباحث مطؤلة نسبيًا في التنظير للاستحسان وبيان ماهيته وحجّيّته 
وأقسامه””". وقد بنى موقفه من هذا الأصل على أطروحة ونقيض هذه الأطروحة» 
ففي نقيض الأطروحة عرض رأي نفاة حجّيّة الاستحسان وعلى رأسهم الشافعي 
مستخلصاً أنّهم أساؤوا فهم الموقف الحنفي”*“. أمَا في الأطروحة فإنّه بيّن أنْ : 
لجميع ما يقول فيه أصحابنا بالاستحسان., فإنّهم إِنّما قالوه مقروناً بدلائله وحججه لا 
على جهة الشهوة واتباع الهوى:”©. وبناء على هذا يعتبر أن استخدام الاستحسان 


4 الشوكاني» إرشاد الفحول» ص 567/,. 

(62) انظر عبد الحميد أبو سليمان: 10م #طاكياه مز كوفع الباب 2) ص 5 6. وهو 
بالإنترنت على الموقع / لذ ك1 /أمعل/ دلء. بجباير 

(63) انظر كتابه: الفصول فى الأصول. 223/4 253. 

(64) يقول الجصّاص: «فهذا يدل على أنه لم يعرف معنى ما أطلقه أصحابنا من هذا اللفظء 
فتعسّفوا القول فيه من غير دراية". المصدر نفسهء 225/4. 

(65) المصدر نفسه. 226/4. 
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جائز لفظأاً ومعنى. فالقرآن والسئّة والفقهاء استخدموا لفظ الاستحسانء» بل إن 
الشافعي نفسه زعيم القائلين بنفي الاستحسان يقول : «أستحسن أن تكون المتعة 
ثلاثين درهما 2 وفضلاً عن هذا فالاستحسان ‏ فى مستوى المعنى - ضرب من 
الاجتهاد لا يسع الفقهاء مخالفته. يقول : «لفظ ميان يكتنفه معنيان» أحدهما 
استعمال الاجتهاد وغلبة الرَّأي في إثبات المقادير الموكولة إلى اجتهادنا وآرائناء نحو 
تقدير متعة المطلقات.. . فسمّى أصحابنا هذا الضَرب من الاجتهاد استحساناًء 
وليس في هذا المعنى خلاف بين الفقهاء؛ ولا يمكن أحد منهم القول بخلافه)””. 
ويعد الاستحسان الأصل التشريعي الخامس في المذهب الحنفي بعد الأصول 
الأربعة المعروفة عند أهل السئّة» بل نه قد ينازع القياس منزلته أو يضاهيه. لذلك 
كثيراً ما خصّص الأصوليّون الحنفيّة أبواباً مشتركة لبحث القياس والاستحسان 
معا”** لكثرة الصّلات بينهما. يقول البزدوي : «وكلّ واحد منهما على وجهينء أمًا 
أحد نوعي القياس فما ضعف أثره. والتوع الثاني ما ظهر فساده واستترت صحته 
وأثره. وأحد نوعي الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيّاء والثّاني ما ظهر أثره 
وخفى فساده. وإِنّما الاستحسان عندنا أحد القياسين» لكنه يسمّى به إشارةً إلى أنه 
الوجه الأولى في العمل به وأنّ العمل بالآخر جائز كما جاز العمل بالطرد»0©. 


ويعتبر عبد العزيز البخاري أن تقسيم كل من القياس والاستحسان إلى نوعين 
نتيجة من نتائج اعتبارهما حجتين» يقول معلّقاً على عبارة البزدوي «وكل واحد 
منهما على نوعين»: «ولمًا كان كل واحد من القياس واللااستحسان حجة باعتبار 
الأئرء والأئر قد يكون قويًا وغير قويّ» صار كل واحد على وجهين باعتبار ضعف 
الأتى و 


وقد أقرّ خصوم الحنفيّة بأنَ الاستحسان مصدر خامس للأحكام» لكن 


(66) الجصاص. الفصول. 229/4. 

(6)67 المصدر نفسهء. 234/1. 

(68) انظر مثلاً: باب «القياس والاستحسان» في أصول البزدوي. 5/4 24. وفصل في «بيان 
القياس والاستحسان» في كتاب المحرّر للسرخسيء 148/2 153. 

(69) البزدويء أصولف 5/4. 

(70) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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بعضهم جانب الصّواب حين قصر اعتماده عليهم. يقول البخاري : «واعلم أنْ 
بعض القادحين في المسلمين طعن على أبي حنيفة وأصحابه في تركهم القياس 
بالاستحسانء وقال: حجج الشرع الكتاب والسئة والإجماع والقياسء. 
والاستحسان قسم خامس لم يعرفه أحد من حملة الشرع سوى أبي حنيفة وأصحابه 
أنه من دلائل الشرع)”'” . 

وتجلت منزلة الاستحسان الكبيرة لدى السرخسي في كتابه الفقهي المبسوط. 
حيث تواتر لفظ الاستحسان في أكثر من ثلاثمائة وثلاثين مناسبة. ويشرّع هذا الفقيه 
استخدام هذا المبد! بكونه اثباعاً لأصل في الدين هو ترك العسر لليسر©2. وهكذا 
ساهم الاستحسان في تكييف الفقه الحنفي مع الواقع مما جعله ينسم بالمرونة 
والانساة 01 


* الاستحسان عند المالكية 


يُبرز الرأي الشائع أن إمام المذهب المالكيء مالك بن أنسء كان يأخذ 
بالاستحسان» ويراه معتبراً في الأحكام» وبروى عنه قوله : (إِنَْ الاستحسان تسعة 
أعشار العلم:”*” . وينسب إلى مالك اعتماد الاستحسان في عدّة مسائل فقهيّة 
موافقاً بذلك كثيراً من الفقهاء إلا أنه انفرد عنهم بتوخيه في مسائل أربع لم يسبقه 
غيره إلى ذلك”"2. وما لم يصلنا عن مالك تحديده معنى الاستحسانء ذلك أنه 


((7) البردوي. أصوله. 6/4. 

(2672 يقول السرخسي بعد عرض جملة من تعريفات الاستحسان: «وحاصل هذه العبارات أنه 
ترك العسر لليسرء وهو أصل في الدين. قال اللّه تعالى: «يُرِيدُ أَنَّهُ بكم الْسسْرَ ولا 
ريِدُ بِكُمْ الْمُْرَ» [البفرة: 185]. المبسوط. 10/ 145. 

(2)73 يمكن أن نذكر تمثيلاً على إنسانيّة الفقه الحنفي قول أصحابه بعدم قطع من قطعت يده 
ورجله. يقول المرغيناني: «ويقطع يمين السارق من الزند ويحسمء فإن سرق ثانياً قطعت 
رجله اليسرى» فإن مرق ثالماً لم يقطع . وخلد في السجن حتى يتوب» وهذا استحسان» 
ويعرّر أيضاًء ذكره المشايخ». وانظر نفس الموقف لدى أبي يوسف الخراج؛ ص 106. 
وانظر موقفاً مقابلاً لدى المالكية يقر على قطع اليدين والقدمين إن قام السارق بالسرقة 
أربع مرّات. سحنون. المدؤنة الكبرى. 82/16. 

04 انظر الشاطبى . الاعتصام. 2 139 

(75) راجع «حاشية» الدسوقي. 480/3. 
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اكتفى بإطلاق الكلمة في عدد من المسائل» وهذا ما استدعى قيام فقهاء المذهب 
المالكى بقراءة موقفه فى اتجاهات مختلفة ومتباينة أحيانا» يقول ابن رشد : «وقد 
اجخلفرا فى معن الاتتحبان الدئ. يذهب إليهماللك كيرا حضففه قوم وقالوا إن 
مثل استحسان أبى حنيفة» وحذوا الاستحسان بأنّه قول بغير دليل. ومعنى 
الأمعسياك عيذ مالك هو جمع بين الأدلّة المتعارضة» وإذا كان ذلك كذلك» 
فليس هو قولاً بغير دليل»”*”. 


ومن الجليّ أنْ ما كان يشغل بال ابن رشد وغيره من فقهاء مذهبه تبرئة مالك 
من القول بالاستحسان غير المتّصل بالشرع» ويتأكد هذا الرأي من قول الشاطبي : 
«والذي يُستقرأ من مذهبهما (مالك وأبو حنيفة) أنه يُرجع إلى العمل بأقوى 
الدليلين. .. وإذا كان هذا معناه فليس بخارج عن الأدلّة ألبتّة””". ويبدو أن هذا 
التعريف وغيره من تعريفات الاستحسان وأنواعه نشأت إبّان احتداد الجدل حول 
حجيّة الاستحسان» بقصد تأكيد أنه غير خارج عن الأدلة ودحض ما يتّهم به من 
أنه تشريع بالهوى. والرّاجح لدينا أن هذه التعريفات والتقسيمات نشأت إثر النصف 
الأول من القرن الثالث أي بعد غياب الجيل المعاصر لمالك» وقد نقل عن بعضهم 
حماسته الشديدة للاستحسان. يقول الشاطبي : «وقد بالغ أصبغ (ت 225 ه)”*7 في 
الاستحسان حتى قال : إن المغرق في القياس يكاد يفارق السئّة» وإِنْ الاستحسان 


عماد العلم»”77. 


ويرجع أقدم موقف أصولي مالكي من الاستحسان وصلنا إلى ابن خويزمنداد 
البصري (ت 390ه)» فقد نقل عنه ابن فرحون قوله في كتاب الجامع لأصول 
الفقه : «عوّل مالك على القول بالاستحسانء وبنى عليه أبوابا ومسائل من مذهبهء 
وأنكره بعضهم وشنع على القائلين بهء» ومعنى قولنا استحسان هو القول 


(76) ابن رشدء بداية المجتهد. كتاب الرهون. 224/2 225. 

(77) الشاطبىء المصدر المذكور. 139/2. 

(78) أصبغ بن الفرج المالكي: فقيه وأصولي مصريء صتف كتباً كثيرة» منها كتاب الأصول 
في عشرة أجزاءء وآداب القضاء والرد على أهل الأهواء وغيرها. انظر ترجمته لدى ابن 
فرحونء الديباج المذهب؛. ص 97. 

(79) الشاطبي» الموافقات» 565/4. 
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بأولى الدليلينء وذلك أن تكون الحادثة متردّدة بين أصلين» وأحد الأصلين أقوى 
بها شبهاً وأقرب. والأصل الآخر أبعد إلا مع القياس البعيد الظاهرء أو عرفٍ 
جارء أو ضرب من المصلحة. .. فيعدل عن القياس على الأصل القريب إلى 
القياس على ذلك الأصل البعيد» وهذا من جنس وجوه الاعتبار وأتمٌ طريقة 
للقائسين2”**'» ويمكن أن نستخلص من هذا الشاهد أنْ فريقاً من مالكيّة القرن 
الرابع كان يناصر القول؛ بالاستحسان» لكئنا لا نستطيع تعميم هذا الموقف على 
كل تيارات مالكية هذا القرن لأنْ ابن القصار في المقدّمة في الأصول والباقلاني 
فيما وصلنا من كتابه التقريب والإرشاد لا يفصحان عن أيّ موقف من 


اللاستحسان. 


ومع ذلك فإن ما يتضح من كلام ابن خويزمنداد سعيه إلى توظيف سلطة إمام 
المذهب المالكي لإسباغ المشروعيّة على الاستحسان. وهذا المسعى حتّمته فيما 
يبدو ضغوط الواقع؛. وهو ما يتجلى من ترجيح العمل بالاستحسان المستند إلى 
العُرف الجاري أو المصلحة على القياسء. لكنّ ذلك لا يُخرجٍ الاستحسان عن 
دائرة القياسء وإِنّما هو متجذّر فيها يروم البلوغ بها إلى مرتبة التمام والكمال. 


وقد تواصل في القرن الخامس تبتّي القول بالاستحسان لدى كثير من 
الأصوليين المالكية» من ذلك أن أبا الوليد الباجي يقر بالاستحسان إن كان مؤيّدا 
بدليل شرعن”'*". لذلك خصٌ فصلا من كنبا مواق التالي «في أن الاستحسان 
بغير دليل لا يصمٌ الاحتجاج به». ويبدو أن من أهداف هذا الرأي التخلص من 
الطعون التي وجهت إلى الاستحسان بوصفه مصدراً للأحكام يقوم على الرأي لا 


(280) أبن فرحونء تبصرة الحكامء الباب الخامس والخمسون: «فى القضاء بالأشبه من قول 
الخصمين»» 6.22/2 

400 يقول الباجى : «(ذكر محمد بن خويزمنداد من أصحابنا أن معنى الاستحسان الذي ذهب 
إليه أصحاب مالك القول بأقوى الذليلين مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرَطب بالتمر 
للسُّنة الواردة في ذلك. وتخصيص الرعاف دون القيء بالبناء» للستّة الواردة في ذلك» 
وذلك أنه لو لم ترد سنّة بالبناء في الرعاف لكان في حكم القيء في ألا يصح البناء لأنَ 
القياس يقتضي تتابع الصلاة. فإذا وردت السنّة بالرخصة بترك التتابع في بعض المواضع 
صرنا إليها وأبقينا الباقى على أصل القياس. وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل؛: وإن كان 
يسميه استحساناً على سبيل المواضعة». إحكام الفصول.» ص 687. 
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على الشرع» وفضلاً عن ذلك يمكن للأصولي أن يحافظ على صفاء الاستحسان 
قلا يفدرتت منها من اليس متنهيا إلى اللموينةة الدينيةصيواة كان غاما أن طيلد: 
يقول الباجى : «وممًا يدل على ذلك أيضاً أنه لا فرق بين استحسان العامي والطفل 
والعالم إلا من جهة الدليل» وقد أجمعنا على أن استحسان العامي والطفل لا 
يجوز الحكم به لأنه حكم عن غير دليل؛ فكذلك استحسان العالم إذا صدر عن 
: ,2820 

غير دليل 


ويواصل ابن العربي السير على هذا الخطء فيدافع عن أبي حنيفة الذي انهم 
بأنه يحرّم ويحلل بالهوى» ويُبرز اتفاق كثير من علماء المالكية مع الحنفية في 
القول القياس كذا فى مسألةء والاستحسان كذاء وفى تحديد الاستحسان بأنّه 
العمل بأقوى الدليلين©» لكن هذا الموقف المالكي لا يعني تساوي 
علماء المذهبين من أصحاب أل حنيفة ومالك فى اعتماد الاستحسان» فأصحاب 
الثاني لم يكن لهم إسهام جلي في نصرة هذا المبدإ. يقول ابن العربي : «وأمًا 
أصحاب مالك فلم يكن فيهم قوي الفكر ولا شديد المعارضة يبديه إلى 
١‏ 0 
لوجو 


وقد وضع القرافي الاستحسان ضمن مصادر التشريع المعترف بها لكنه أخر 
ا دليلاً على تقدم أصول أخرى عليه في الأهمية داخل المذهب المالكي. 
أمَا الشاطبي فإِنّه عرّفه وقدم أمثلة عليه؛ معتبراً أنّه قاعدة من قواعد المذهب 
المالكي. يقول : «وممًا ينبني على هذا الأصل (سد الذرائع) قاعدة الاستحسانء 
وهو في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئيّة في مقابلة دليل كلي. ومقتضاه تقديم 
الاستدلال المرسل على القياس» فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه 
وتشهّيهء وإنْما رجع إلى ما عَلم من قصد الشارع في الجملة. ..» وله في الشرع 
أمثلة كثيرة» كالقرض مثلاء فإنّه ربا في الأصل, لأنّه الدرهم بالدرهم إلى أجل» 


(82) الباجي. إحكام الفصول. ص 688. 
(83) انظر ابن العربي» أحكام القرآن» 2/ 745 - 746. 
(84) ابن العربى. المحصول. ص 131. 
(85) راجع القرافي. شرح تنقيح الفصول. ص 445. 
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ولكته أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين. .. هذا نمط من الأدلّة 
الدالة على صحّة القول بهذه القاعدة وعليها بنى مالك وأصحابه9 , 


وهكذا يمكن أن نستخلص خاصيتين أساسيتين لبحث الاستحسان عند 
المالكيةء أولاهما مشتركة بين المذاهب المثبتة لهذا المبداء وهى الردٌ على من 
يبطل الاستحسان اعتماداً على غياب دليل شرعي يستند إليه. وفي المقايل يقع تأكيد 
صلته بالشرع إلى حذّ يضحى معه معياراً لقبول الاستحسان أو نفيه. يقول ابن 
فرحون «فكيف ينكر الاستحسان والقول به ومعنى الاستحسان ما حَسَنَ في 
الشريعة ولم ينافها؟)”87) 

أمَا الخاصية الثانية فتتمئل في أن مدار الاستحسان في المذهب المالكي يتركز 
على مراعاة المصالح ومقاصد الشارع ورفع الحرج دك التيسير. وقد أدَى بناء 
الاستحسان على الراجح من المصالح إلى تقاطع بين مباحث الاستصلاح 
والاستحسان في كتب المالكية”**' وأثّر ذلك في كتب الفقهء فقلت الإحالات 
على الاستحسان لتتضخم في المقابل الإحالات على المصلحةء سواءً لبت 
المصلحة لبوس القياس أو ظهرت في ثوب الاستحسان وحملت عنوانه. أو كانت 
مصلحة مرسلة لا تحمل غير اسمها. 


* الاستحسان أصل للتشريع عند المحنابلة 


ذكر كثير من الأصوليين أنْ الحنابلة يقرّون بالاستحسان مصدراً للأحكام على غرار 
الحنفية. يقول الآمدي : «وقد اختلف فيه فقال به أصحاب أبى حنيفة وأحمد بن حنبل» 
وأنكره الباقون»!'. وقد كان أحمد بن حنبل فيما يُروى عنه يعتمد الاستحسان فى عذة 


(86) الشاطبيء الموافقات» مج 2 563/4 

(87) ابن فرحونء. تبصرة الحكام. 2/ 63. 

(488 روى القرافي أن الأبياري أرجع الاستحسان الذي يقول به الحنفية إلى معنى المصلحة 
المرسلة التي ظنّ أنّها من اختصاص المالكية. وعلى ذلك أصبح معنى المصلحة المرملة 
ومعنى الاستحسان معنيين متداخلين. انظر محمد الفاضل ابن عاشور: «مذهب الإمام 
مالك والمذاهب الأخرى» ضمن كتاب محاضرات. ص 383. 

(89) الآمدي. الإحكام. 136/4. وانظر أيضاً قول ابن الحاجب: «الاستحسانء قال به الحنفيّة 
والحنابلة وأنكره غيرهم». مختصر المنتهى» 2/ 288. 
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مسائل” . منها قوله فيمن غصب أرضاً وزرعها : «الزرع لربّ الأرض وعليه النفقه؛» 
وليس هذا شيء بموافق للقياس. ولكن أستحسن أن يدفع إليه نفقته)”!”) 

وإذا تأمّل الدّارس الاستحسان المنسوب إلى الإمام أحمد ألفاه بمعنى تقديم 
الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه. 

ولا يشذ أقدم تعريف حنبلي للاستحسان وصلنا عن هذا المعنى» فالعكبري 
(ت 428 ه) عرّفه بأنّه «ترك حكم لحكم أولى منهء مثل تقديم ما يثبت بالنص 
على ها ست الاق المع 

وقد أقرٌ القاضى أبو يعلى الفرّاء وتلاميذه بحجّيّة الاستحسان. يقول ابن تيميّة 
عنهم: «وقد جعل القاضي أبو يعلى المسألة على روايتين» ونصر هو وأتباعه. 
كأبى الخطاب وابن عقيل وابن الزاغونى» القولٌ بالاستحسان كقول أصحاب أبى 
حنيفة» !93 , وهكذا وجدنا الكلوذاني يدافع غم مقتروعتة سك الاتحمان 0 
وإن وقع عن الشهوة والاستحلاء؛ فقد يقع على العلم بحسن الشيء. يقول : 
«ويقع على اعتقاد المجتهد حسن الشيء بالأمارة الدالة عليه وقد ورد الشرع 
بذلك. وحصل الاتفاق عليه»02©. 

أمَا ابن قدامة فإِنّه لا يقبل الاستحسان المجرد» أي ما يستحسنه المجتهد 
بعقله”””'» لكنه لا ينكر الاستحسان إذا اتصل بالنظر فى الأدلّة الشرعيّة. يقول : 
(والاستحسان من غير نظرء حكم بالهوى ال 690 ب 


(90) يروي ابن قدامة قول القاضى الحتبلى يعقوب التبرزبينى: «القول بالاستحسان مذهب 
أحمد؛ وهو أن تترك حكماً إلى خكم هو أولى منهه. روضة الناظرء ص 147. 

(91) انظر أمثلة أخرى على ما استحسنه لدى الكلوذانى» التمهيد.ء 87/4 - 88. 

(92) العكبريء رسالة فى أصول الفقه. ص 77 - 78 

(93) انظر ابن تيمية» رسالة في الاستحسان. ص 457 وقد حقّقها ونشرها جورج مقدسي وقدّم 
لها بالإنكليزية : 
]0 لإلننة عطا عه 1021651215 :مققطتاكة1 2ه أم1رء2222115 طم 20110822 5 1لإلصلة 1 02ط] 
دمالتصة11 أه عمضممط لظا ,كعن4لاةى عتتجمأوا مجه عتطوعلق صا غطعتامطا ادوع علمرخ|ذا1 

5 ,لالظ ,معلاع.آ ,رططزن 

(94) الكلوذانى» المصدر المذكور 90/4 91. 

(95) راجم 5 قدامة» المغني» 6/ 173. 

(2)96 ابن قدامةء روضة الناظرء ص 147. 
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ونسج الطوفي على منوال علماء مذهبه؛ معتبراً أن الاستحسان أصل قوي””” 
وأن الأصوليّين لم يفهموا مقصود الموقف الحنفي منه حين هاجموهء واستخلص 
أن الاستحسان له صلات بالقياس لكئه أعمّ منه من وجه وأخصٌ منه من وجه 
ا وعلى خلاف هذا الفقيه؛ لم ينشغل ابن تيميّة في مؤلفاته بمسألة 
الاستحسان إلا في مناسبات محدودة أولاها أثناء مناقشته مبدأ المصالح المرسلة 
يقول : «والقول بالمصالح المرسلة يشرّع من الدين ما لم يأذن به الله غالبً» وهي 
تشيه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلى والرأي ونحو ذلك» 
إن الاستحسان طلب الحسن والأحسن كالاستخراج» و الشيء حسناً كما 
أن الاستقباح رؤيته قبيحاء والحسن هو المصلحة؛ فالاستحسان والاستصلاح 
متقاربان» والتحسين العقلى قول بأن العقل يدرك الحسن لكن بين هذه فروق)690) 
ولاريب أنْ هذا المرقك الناقد للمصالح المرسلة والاستحسان يتأسّس على 
اعتبارهما من قبيل التحسين العقلي. وهو يستهدف دحض هذه الرؤية الاعتزالية 
الأصل لأنها تؤدي إلى منح العقل سلطة إصدار الحكم وسلبها من الشرعء لهذا 
نرى ابن تيميّة يبرّر إبطال دور العقل في التشريع قائلاً : «لكن ما اعتقده العقل 
مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم لهء إِمَا أنّ الشرع دل عليه 
من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة. ..) 199 
وقد أصبحنا منذ عقود قليلة. أكثر اطلاعاً على موقف ابن تيمية من 
الاستحسان بفضل نشر رسالة له في المسألة"'”2. وهي تُستهلٌ بقوله : «فصل في 
الاستحسان وتخصيص العلة» وموضع الاستحسان هل يُقاس عليه أم لا» وما يرد 
من الأحكام الثابتة بالنص والإجماع ويقال إِنّها مخالفة للقياس» فإن هذه قواعد كثر 
اضطراب النّاس فيهاء والحاجة ماسّة إلى تحقيقها فى كثير من مسائل الشريعة 
أصولها وفروعها)2"". ويُبرز هذا الشاهد أن خلفيّة تأليف هذا البحث مواجهة 


(697 وردت عبارته هذه في شرح مختصر الروضة» 3 

(98) المصدر نفه. 202/3. 

(99) ابن تيميةء مجموع فتاوى ابن تيميّة؛ كتاب التصوف. 11/ 344. 
(100) المصدر نفسه. 344/11 345. 

(0) انظر جورج مقدسيء المرجع المذكورء ص 446 479. 
(102) المرجع نفسه. ص 454. 
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الخلافات المذهبيّة حول الاستحسان لتأكيد أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلا. 
يقول ابن تيميّة : «فالمقصود ضبط أصول الفقه الكلية المطردة المنعكسة» وبيان أن 
الشريعة ليس فيها تناقض أصلا»”'. وقد بيّن هذا الفقيه أن إمام مذهبه قال 
بالاستحسان المخالف للقياس في عدّة مواضع. لكنه قال به «لأجل الفارق بين 
ضوؤرة الاستحسان وغيرها: وعنذا من بات تخصيص العلة للفارق اتوي ع1041؟ 
وهذا الموقف في نظر ابن تيميّة صحيح ومحق» وهو ما جعل الإمام أحمد ينكر 
الاستحنان إذا وت العلة من غير فارق فوثر» وبباء على هذا يبتخلض أن 
الاستحسان الصحيح لا يكون عدولاً عن قياس صحيحء فليس في الشرع شيء - 
حسب اعتقاده - يخالف القياس الصحيح أصلا. 

وإذن فإِنْ الأصوليّين الحنابلة كانوا فى الجملة مؤّيدين لحجَيّة الاستحسان 
لكنْ إسهامهم النظري في هذه العب ال د رده وقد انعكس ذلك في مستوى 
الفروع فلم نلحظ إحالاات كثيرة على الاستحسان في مصادر الفقه الحنبلي. 


2 إثبات الاستحسان لدى بعض الفرق غير السنيّة 


المعتزلة والاستحسان 

تُعدٌ المعطيات الخاصة بمواقف المعتزلة من الاستحسان شحيحة جدًا بسبب 
قلة الوثائق التي وصلتنا منهم. وبناء على هذا لا نستطيع التكهّن بآراء معتزلة القرنين 
الثاني والثالث في هذه المسألة. ويرجع أقدم موقف اعتزالي يثبت حجّيّة القول 
بالاستحسان إلى أبي عبد الله البصري (ت 369 ه”*2. ومن الواضح أنه تأثّر 


بالمذهب الحنفي» فقد تتلمذ على أبي الحسن الكرخي مذّة طويلة". وتجلى 


(103) جورج مقدسي. المرجع المذكور. ص 469. 

(104) المرجع نفسهء ص 464. 

(6»105 يقول أبو الحسين البصري: «اختلف أهل العلم في القول بالاستحسان في مسائل 
الاجتهاد. فمنهم من منع منه. وهو قول الشافعي واصحابه وبشر المريسي» ومنهم من 
ذهب إلى صحّتهء وهو قول أصحاب أبي حنيفة» وإليه ذهب شيخنا أبو عبد اللّه؛ة. شرح 
العمد. 189/2 190. 

(2106) يقول أحمد بن يحيى بن المرتضى في ترجمة أبي عبد اللَّه الحسين بن علي البصري: 
«إنه لازم مجلس أبي اللحسن الكرخى الزمان الطويل حالاً بعد حال». باب «ذكر 
المعتزلة» في كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحلء ص 62. 
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هذا الأثر في نقله مفهوم الاستحسان عن أستاذه الحنفي”"". كما ظهر من خلال 
الأمئلة التي ضربها على الاستحسانء» يقول : «وكذلك الصّائم إذا كان ناسياً فإِنّ 
القياس يوجب فساد صومهء ولا فرق فيما ينافي وجود الصوم بين أن يكون واقعا 
باختيار الصّائم أو بغير اختياره في إفساده للصوم. كالحيض وغيرهء إلا أنهم 
امتتحعيفرا القول: بأثه “لآ بنشد تومه لأجل الخبر وتزكوا القنا 19914 يركذا 
الموقف يوافق ما ذهب إليه الحنفيّة من أن أكل الضّائم ناسياً لا يفطرهء بناء على 
الحديث المنقول عن أبي هريرة : «إن أكل أحدكم أو شرب ناسياً فليتم صومه 
فإنْما أطعمه الله وسقاه299. 

ولم يبتعد القاضي عبد الجبار عن هذا التوجّه فتبئى القول بالاستحسان 
بالرغم من انتمائه إلى المذهب الشافعي في مستوى الفروع. ولعل ذلك من تأثير 
تتلمذه على أبي عبد الله البصري» وما يدعم رأينا هذا نقل القاضي عبد الجبار 
بعض أجوبة أستاذه على تساؤلات المشككين في الاستحسان. يقول : «فإن قال 
قائل : إذا كان الاستحسان عندكم هو العدول إلى حكم الدليل الذي هو أقوى من 
غيره عمًا يوجبه ذلك الغير في نظائره» فيجب أن يكون الاستحسان هو المعمول به 
والمقدم على غيره أبداً.ء وليس هذا مذهبكمء لأنكم تقولون : إِنَا كما نترك القياس 
للاستحسان» فقد نترك أيضا في بعض المواضع الاستحسان للقياس» وهذا على 
موضوعكم يقتضي العدول عن الأقوى والأولى إلى الأضعف. قيل له : قد أجاب 
شيخنا أبو عبد اللّه (رح) عن هذا السؤال بأنَ الغرض بذلك أن ما من حقّه أن 
يكون استحسانا من حيث اقتضى العدول في حكم الشيء عن حكم نظائره وكان 
أقوى مما أوجب الحكم فيهاء وكان يجب العمل بموجبه لولا معارضة لقياس هو 
أقوى منه لهء فإِنا نتركه ونعدل عنه لأجل هذا القياس ...)119 , 


(107) يقول أبو الحسين البصري: «والذي حضله شيخنا أبو عبد اللَّه في معناه (إِنْهِ العدول عن 
الحكم في القول بحكم نظائره لدلالة شخصه)». شرح العمد. 190/2. وهذا المفهوم 
نقله أبو الحسين عن الكرخي في المعتمدء 295/2 296. 

(108) البصريء. شرح العمد. 2/ 192. 

(109) سنن أبي داودء كتاب الضَيام. رقم 2046. 

(110) أبو الحسين البصري. شرح العمدء 196/2. 


456 جدل الأصول والواقع 


ويُظهر القاضي بمظهر المتحمس لإثبات حجيّة الاستحسان حين يرذ حجج 
نفاته معتبراً أنّ نقد الاستحسان بوصفه ما لا دليل عليه ضرب من التخليطء لأنْ 
علماء المذهب الحنفي أنفسهم تبرَؤوا من هذا القول'!''' وهكذا دافع القاضي عن 
حجَيّة الاستحسان لأنه طريقة من طرائق الاجتهاد لا يسوغ إنكارهاء يقول : «وهذا 
أقوى من الدليل الذي تعلق به الحكم المعدول عنه في نظائره طريقة معقولة 
صحيحة في الاجتهاد» لم يمتنع أن يعبّر عنها بعبارة نختارها لهذا الضرب من 
الاجتهاد وتمييزها عن سائر ضروبه وأقسامه)112), 

وقد احتذى أبو الحسين البصري حذو أستاذه القاضى عبد الجبار فخصّص 
فى كتابه المعتمد باباً موسوماً ب «القول فى الاستحساث» أيّدَ فيه الموقف الحنفى 
المتأخر الذي ورد ردًا على موقف النفاة من الشافعيّة بالخصوص”'''. وتطرق إلى 
الاختلاف في حدّ الاستحسانء منتهياً إلى حد يُبرز أن تبئيه للاستحسان يندرج 
ضمن تصوّر أكبر هو الأخذ بالاجتهاد وضروبه المتنوّعة. يقول : «وينبغي أن 
يقال : الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ 
لوجه هو أقوى منهء وهو في حكم الطارئ على الأوّل»''2 وممًا يُبرز أن القول 
بالاستحسان لدى المعتزلة عموماً ولدى أب الحسين البصري خاصّة لا يخرج عن 
إطار مسألة الاجتهاد كما تصوّرها المعتزلة حضور مفاهيم هذه الفرقة في خطاب 
أبي الحسين من ذلك قوله في سياق الدفاع عن مصطلح الاستحسان : «وأمًا الوجه 
في تسميتهم ذلك استحساناًء فهو أن الاستحسان وإن كان وقع على الشهوة 
والاستحلاء,» ققد يمع على العلم بحسن الشيء» فيقال : فللان يستحسن المقول 
بالتوحيد والعدل)15(2) 


ويبدو لنا أن ما دفع أبا الحسين البصري إلى موقف إثبات الاستحسان ميله 


(111) البصريء شرح العمد. 199/2. 

(112) المصدر نفسهء 195/2. 

(113) يقول أبو الحسين: «والذي حضّله متأخرو أصحاب أبي حنيفة هو أن الاستحسان عدول 
في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منهاء وهذا أولى ممّن ظته مخالفوهم لأنه 
الأليق بأهل العلم». المعتمد. 2/ 295. 

(114) المصدر نفسه. 296/2. 

(115) المصدر نفسهء 297/2. 
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إلى المذهب الحنفي. وما يؤكد هذا أنّه لا يذكر فى المبحث الذي كرّسه 
للاستحسان الاسراكاة لجعي ةعم اكاب أبن جدنة: ومعتاة عن ذلك فإِنْ عدّة 
مؤشرات تتعاضد لتأكيد الانتماء الحنفي لأبي الحسين في مستوى الفروع 
اتيج 01160 

* إثبات الاستحسان في المذهب الإباضي 

يُعتبر الأخذ بالاستحسان موقفاً عامًا لعلماء الأباضيّة» من ذلك أن الورجلاني 
يعتبره أحد قسمي القياس الحنفيء موافقاً بذلك بعض الحنفيّة”''2. ويورد عذة 
أمثلة تبرز أخذ أهل الدّعوة الإباضيّة به. يقول : «ولأهل الدّعوة فى بعض المسائل 
طرف نقهع ا ألوا:في: رجل باء: 42 أن ابسترةة بها ع وها فلبين عنمن الدية 
شيء إن علمت حياته أو موته». وإن لم تعلم حياته ولا موته فعليه الدية 
استحسانا 118(0) 


ولئن أفاض الورجلاني القول في أمثلة الاستحسان وشرحها فإنّه لم يقبلها 
كلها بل اتخذ من أحدها موقفاً نقديًّا قائلآ : «وهذا استحسان هو إلى الاستفساد 
افر سه ]ل الال 1 


وذكر هذا الفقيه أن الأحكام التي أخذ بها الإباضيّة في مسلك الكتمان من 
تفويض بعض سلطات الإمام إلى مجلس العزابة» وإيقاف بعض الحدود التي تطبق 


(116) نذكر من بين هذه المؤشرات ترجمة ابن أبي الوفاء القرشي (ت 775 ه) له في كتابه 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيةق. 93/2 94. وقول شارح المعتمدء سليمان بن 
ناصر إِنْ أبا الحسين حتفي» وتأكيد المؤزخين منذ الخطيب البغدادي أن تشييع جنازة 
البصري تولأها قاضى بغداد أبو عبد الله الصيمري أحد كبار فقهاء الحنفيّة. انظر: 
«مقدّمة» تحقيق كتاب المعتمد بالفرنسية» ص 24 25. 

(117) انظر الورجلاني», العدل والإنصاف». 73/2؟ والبخاري. كشف الأسرارء 6/4. 

(118) الورجلاني» المصدر نفهء 73/2. 

(119) قال الورجلاني: «واستحسن أبو حنيفة في رجل شهد عليه أربعة أنه رآه في زاوية غير 
الزاوية التى ر فيها صاحبه. قال: من القياس أن يدرأوا عنه الحد. ولكئه رجمه 
استحساناً.. ومنع منه الشرع والقياس. أمّا الشرع. فقول رسول اللّه: «ادرأوا الحدود 
بالشبهات'". والقياس أن ترد شهادتهم كما ترد شهادة الشهود المختلفين». المصدر نفسه. 
02--75. وانظر لمزيد التوسع : ابن الهمامء الهداية وشروحهاء 167/4. 
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في حالة الظهورء وتعيين بعض التعازير» كل ذلك راجع إلى الاستحسان. يقول : 
«والذي عندي أنْ أمور الكتمان بنيت جلها على ل 


3 نفى ححية الاستحسان 


عرف بنفي الاستحسان أصلاً من أصول التشريع فقهاء المذهب الشافعي 
والمذهب الظاهري والشيعة فما هي أدلتهم وخلفيّات موقفهم ؟ 


* الموقف الشافعي 

يُعلٌ محمد بن إدريس الشافعي حامل لواء الطعن على الاستحسان والقائلين 
به» لذلك لا يكاد يخلو كتاب من كتبه التي وصلتنا من مباحث يسعى عن طريقها 
إلى إبطال أسس هذا المبدإ. وهكذا وجدناه يستهل «باب الاستحسان» في الرسالة 
بتحريمه إذا خالف نضا من القرآن أو السئة يقول : «والاجتهاد لا يكون إلا على 
مطلوبء. والمطلوب لا يكون أبداً إلا على عين قائمة تُطلب بدلالة يُقصد بها 
إليهاء أو تشبيه على عين قائمة. وهذا يبيّن أن حراماً على أحد أن يقول 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبرهء والخبر ‏ من الكتاب والسئة عين 
يتأحّى”2!' معناها المجتهد ليصيبه. ..(2022. وهكذا فالاجتهاد فى نظر الشافعى لا 
يمكن أن يقع خارج مجال النصوص ودلالتها الحرفيّة لأنّه يعد في هذه الحالة قولاً 
بالرأي والتشهّى أي استحساناًء وبخلاف ذلك ينحصر الاجتهاد في حدود تبَيّن ما 
هو موجود في النصوص بالفعل من الأحكام. 


وقد استدل الشافعى على موقفه بعذة أدلّة نقلية وعقليةء منها الآية : «وأْسَب 


(120) المصدر المذكورء 74/2. وانظر للتوسع في مسلك الكتمان عند الإباضيّة مصطفى بن صالح 
باجو: أبو يعقوب الورجلاني وفكره الأصولي مقارنة بأبي حامد الغزالي» ص 37. وانظر 
أيضاً: عوض خليفات» «التنظيمات السياسيّة والإداريّة عند الإباضيّة فى مرحلة الكتمان. 
نظرة خاصة إلى بلاد المغرب العربي». وهو بحث بشبكة الإنترنت على الموقع : 

سعط . 1'501101354.61 /رعتصة ا كتط 1 رباعم . م حل 3 ص له . جاببم// :ماغط 

(121) تأحى الشيء : تحرّاه وقصده. يقول ابن منظور: «وفي حديث ابن عمر يتأخى مناخ 
رسول اللّه أي يتحرّى ويقصدء ويقال فيه بالواو أيضاً وهو الأكثر «(أي يقال توخيت)». 
لسان العرب. 93/1. 

(2122 الشافعي» الرسالة . ص 503 - 504. 
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لون أن يرك سْدّى» (القيامة: 36]. يقول : «فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت 
أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى» ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر بهء فقد أجاز 
لنفسه أن يكون في معاني السدى»ء وقد أعلمه اللّه أنّه لم يترك سدى:!023 ويخير 
هذا التأويل أنْ الشافعي والمفسّرين الذين جاراهم نظروا إلى الآية نظرة فقهيّة تركز 
على الجانب التشريعي فحسبء. ففهموا عدم ترك الإنسان سدى» بمعنى عدم تركه 
دون تشريع وتكليف, وحصروا التشريع في القرآن والسئّة» لكن نص الآية لا يدل 
على هذا الحصرء فمن الممكن أن نفهم عدم ترك الإنسان سدى بالحرص على 
تحديد غائية وجود الإنسان وتوجيهه إلى الفعل النافع الصالح لنفسه ولغيره ومحيطه. 

واستدلٌ الشافعي كذلك بالآية : طقإن لَتَوَعممٌ في شيو كَْدُوهُ إل أله ارول » 
[الناء: 59]ء فهي في نظره تأمر بطاعة الله وطاعة رسولهء وتنهى عن اتباع الهوى, 
والاستحسان لا يندرج ضمن هذا الأمر بل هو زائد على الكتاب والسئّة فلا يُقبل. 


وأقرّ الشّافعي في مستوى ثالث أنه لو جاز الاستحسان من المجتهد دو 
اعتماد على القرآن أو السنّة أو القياس عليهما لجاز لغيره أن يستحسنء» وذلك 
باطل. وأكد صاحب الرمالة أن النبيّ ما كان يفتي باستحسانه بالرغم من أنه لا 
ينطق عن الهوى. فقد سئل عن الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أمَّيء فلم 
يفت باستحسانه بل انتظر الوحى حتى نزلت آية الها 01240 

ويبدو أن موقف الشافعي من ٠‏ الااسرتحسان وما يروى من قوله : من استحسن 
فقد 0 له صلة بالواقع التاريخي الذي كان يعيشه في مستويات عذةء فعلى 
صعيد الحياة الفقهيّة كانت اجتهادات المدارس الفقهيّة كثيراً ما تتصادم في المسألة 
الواحدةء ووصلت الخلافات بين علماء الدين إلى درجة من الخطورة والفوضى 
استدعت تدخّلاً حاسماً. وكان من جملة إجراءات الشافعي لمواجهة هذا الوضع 
نفي الاستحسان» أن الأخذ به في نظره يؤدي إلى اختلااف شديد بين الفقهاء» 
وينجرّ عن ذلك اضطراب في الفتيا والأحكام. يقول : «أفرأيت إذا قال الأحكام 


(123) الشافعي» الأمء باب (إبطال الاستحسانيت. 270/7. 

(124) وهى قد سيم أَنَهُ قل لى مرك في رَفْجِهَا وَتَسْتَىحَ إل الله أنه بتَمَمُ ورك . . 
[المجادلة : 1 -4]. 

(125) راجع ابن قدامة. روضة الناظر.ء ص 148. 
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والمفتي في النازلة : ليس فيها نص خبر ولا قياس » وقال : لاحت فلا بد أن 
يزعم أن جائزاً لغيره أن يستحسن خلافه» فيقول كل حاكم في بلد ومفت بما 
يستحسن» فيقال في الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتياء فإن كان هذا جائزاً 
عندهم فقد أهملوا أنفسهم فكوا تخي و2770 «الملاشط أن عصيد 
الشافعى شهد مواجهة حادة بين أهل الرأي ‏ من الحنفيّة خاصّة ‏ وأهل الحديث» 
وكان أهل الحديث يؤكّدون في كل الحواضر الإسلاميّة الكبرى على أطروحتهم 
الخاضة بتقديم حديث الرسول على السنّة الحيّة للمدارس الفقهيّة. وكانوا فضلاً 
عن ذلك ينفرون من استخدام كل نوع من أنواع الرّأي. وقد انتهى الشافعي إلى 
الانحياز لآراء أهل الحديث» معلناً أنه لا شيء سوى القرآن يمكن أن يتقدم حديث 
الرسول» وأن بقيّة الأصول ‏ وهي الإجماع والقياس - لا يمكن أن تتأسّس إلا 
على النصّ من القرآن أو السئّة. ولعلّ جانباً مهما من هذه الآراء كان موجّهاً ضد 
أبى حنيفة وأصحابه ممّن تبنوا الرّأي والاستحسان منهاب1277) 


ويفسّر موقف الشافعي المبطل للاستحسان كذلك بأنّه تعبير عن الخشية من 
تراجع سلطة المؤسسة الدينيّة. يقول : «ولو جاز تعطيل القياس». جاز لأهل العقول 
من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسانء 
والاستحسان تلذذ..2!2000 ولئن فهمت عبارة «أهل العقول» فى اتّجاهين: أوْلهما 
وان هرد فى" العلداء عن ل ايعان الذي 37 نان لقاو عفن أله مقط ينا 
العوام””'': فإن موقف الشافعي يبقى ع لل ل تكريس السلطة 
المرجعيّة للنصوص وحرفيّة دلالتها باعتبارها المرتكز الإيديولوجي للمؤسّسة الدينيّة. 


(126) الشافعيء الأم. 273/7. 

(127) يقول الزركشي: إن الشافعي صتف كتاباً في الأمّ في الرد على أبي حنيفة في 
الاستحسان» وقال من جملته: «قال أبو حنيفة لما رد خيار المجلس بين المتتابعين: 
أرأيت لو كانا في سفينة؟ فترك الحديث بهذا التخمين. وقال في مسألة شهود الزوايا: 
القياس أنّهم قذفة يُحدٌّون وتُردٌ شهادتهم» لكن استحسن قبولها ورجم المشهود عليه. قال 
الشافعي: وأيّ استحسان في قتل المسلمين؟». البحر المحيط. 94/6. 

(128) الشافعىء الرسالة. ص 507. 

(129) انظر مثلاً: سامى الغريري» ححيَة الاستحسان عند المذاهب الإسلامية. ص 9. 

(130) راجع مصطفى ديب البغاء أثر الأدلّة المختلف فيها في الفقه الإسلامي. ص 137. 
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كما يسعى إلى ترسيخ سلطة الماضي والسلف وإيجاب اتباعهم لأنهم الرموز الذين 
تقيم على أساسهم المؤسّسة الدينية إيديولوجيتها وسلطتهاء لذلك يقول الشافعي : 
"ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال» بما وصفت في هذا وفي 
العدل وفي جزاء الصيدء ولا يقول بما استحسنء فإِنّ القول بما استحسن شيء 
11 9 مثال 01310 ٍِ 


ولعل المرمى الأخير لموقف الشافعي من الاستحسان القضاء على التعددية 
الفكرية والسياسيّة. لأنّ في الإقرار بالاستحسان اعترافاً بالمشارب الفكريّة 
والسياسيّة المتنوّعة؛ وهذا يهدّد السلطة السياسيّة القائكمة» فمن الأسلم لها أن 
تستمذ مشروعيّتها من مدوّنة نصيّة ناجزة تفسّر بما يخدم مصالحها ومن تعاضدوا 
معها لتحقيق غاية مشتركة للسلطتين السياسيّة والدينيّة» وهي المحافظة على 
الاستقرار السياسي والاجتماعي والفكري. 


وإذا تأمّلنا في اجتهادات الشافعي في عذة مسائل في ميراث العبد أو في 
ميراث الأخت االوعيندة أو فى مسألة زكاة الغراس ان لنا تبيّن السّياق 
الإلسيزاييي الذى ورو قله ديول تام 

ويمكن للباحث فى الأثر الذي خلفه موقف الشافعى من الاستحسان أن 
يلاحظ وجود عدة الجاهات: منها الاتجاه الدفاعي لدى ل المذهب الحنفي» 
ويتجلّى ذلك في سعيهم الدؤوب إلى نفي اتهامه لهم بالقول بالاستحسان المجرد 
من الدليل الشرعي. ويتحوّل هذا المنحى الدفاعي إلى وجهة هجوميّة. من ذلك 
اعتبار الجصّاص أن حجج الشافعي في إبطال الاستحسان لو صحّت لقضت على 
القياس الذي هو مذهبه قبل أن تقضي على الاستحسان””' والظاهر أنْ التناقض 
الذي ينجم عن تبني القياس وإبطال الاستحسان لدى الشافعي كان له صدى 
ملحوظ في الواقع التاريخي وصل إلى حد دفع بعض العلماء إلى تغيير مذهبهم 
الفقهي””' وقد انّهم الشافعي بالتناقض كذلك لأنّه في الوقت الذي ينفي فيه 


(10) الشافعىء الرسالة.» ص 25. 

(132) راجع نصر حامد أبو زيدء الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطيةء ص 10. 

(133) الجصّاصء الفصول فى الأصول. 226/4. 

(134) يقول الجصّاص: «يروى عن إبراهيم بن جابر أنه لما سأله أحد كبار القضاة في عهد - 
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حجَيّة الاستحسان على المستوى النظري يقر به فى المستوى العملى. من ذلك 
موقفه في مسألة المشتركة» وهي إحدى مسائل الإرث» فإذا توقيت امرأة عن زوج 
وأمّ وإخوة لأمّ وإخوة أشقّاء. فإن القواعد العامّة تفرض النصف للزوج والسدس 
للأم والثلث لأولاد الأم» طبقا لآيات المواريث: ويترتب على ذلك حرمان الأشقاء 
لأتهم عصبة. ولا يستحق العصبة شيئاً متى استغرقت الفروض التركة. وهذا قول 
جمع من الصحابة والتابعين والمجتهدين» منهم علي وابن مسعود وابن عباس 
وعمر في رأيه الأول وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. لكنّ فريقاً آخر من الصحابة 
والعلماء لاحظ أنْ الإخوة الأشقاء يساوون الإخوة للأم في القرابة التي يرثون بها 
من جهة أمَّهم عا فيجب أن يساووهم في الميراث. وقرابة الأشقاء من جهة 
الأب إن لم تزدهم قربا واستحقاقاً للإرث» فلا ينبغي أن يسقط حقّهم الثتّابت 
بالأمومة المتحدة» لذلك يتعيّن أن يكون المفروض لأولاد الأمء وهو التلث. 
مشتركاً بين الأشقاء وأولاد الآم'*”'“. وهذا الاستحسان هو الرأي الثاني لعمرء وبه 
قال عثمان وزيد بن ثابت» وأخد به مالك والشافعى» مما أثار دهشة ابن قدامة. 
هذا الموضع»ء وقوله من استحسن فقد شرّع» وموافقة الكتاب والسئّة اسيك 
الاستحسان وقال به فى مسائل إحداها أنه استحسن فى المتعة فى حقّ الغنىّ أن 
يكون خادماً. وفي حق الفقير مقنعة» وفي حي المتوسط ثلاثين درهماً. 
الثانية : استحسن التحليف بالمصحف. 


الثالثة : أنّه استحسن في خيار الشفعة أن تكون ثلاثة أيام. 


- المتقي لله العباسّي عن سبب انتقاله من مذهب الشافعي إلى مذهب أهل الظاهرء جاوبه 
قائلا: إِنْي قرأت إبطال الاستحسان للشافعي. فرأيته صحيحاً في معناه. إلا أن جميع ما 
احتج به في إيطال الاستحسان هو بعينه يبطل القياس» فصح به عندي بطلاته». المصدر 
نفسه» الصفحة نفسها. 

(135) راجع محمد عبد اللطيف صالح الفرفورء. نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها 
بالمصلحة المُرسلة. ص 119 120. 

(136) ابن قدامة. المغني. 173//6. وانظر ابن مفلح: المبدعء 6/ 151. 
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الرابعة : أنه نص في أحد أقواله أنه يبدأ في النصال بمخرج السبقء» اتباعاً 
لعادة الرماة. قال أصحابه : هو استحسان””13. 

ولم يمنع هذا النقد علماء الشافعيّة من الاحتذاء بموقف إمام مذهبهم والدفاع 
عنه» فالزركشي يبرز أن مواضع قول الشافعي بالاستحسان محدودة جدًا لا تتجاوز 
الثلاثة أو الستة» ويبيّن فقهاء هذا المذهب أن الشافعي إِنّما استحسن في المسائل 
المذكورة اعتماداً على دليل يدل عليه» فهو استحسان حبّةء أي إِنْه حس *139, 
ويعدَ موقف هؤلاء الفقهاء تطوراً مغايراً لموقف إمام المذهب» فهم يقرّون بوجود 
استحسان حسن في مقابل آخر مذمومء وهذا ما يستدعي التوقف عند أهمٌ مواقف 
علماء هذا المذهب من الاستحسان. 

يرى بعض الباحثين المحدثين أن الجويني لم يتعرّض للاستحسان ولم يذكره 
باللفظ فيما اطلع عليه من كتب””'". وهذا الموقف غير سليمء لأنَّ إمام الحرمين 
تطرّق إلى الاستحسان في كتابه البرهان. يقول : «قال الشافعي : أمَا الحدود فقد 
كثرت أقيستكم فيها 4401 حتّى عدذيتموها إلى الاستحسان» وقد زعمتم في مسألة 
شهود الرّنا أن لبقي عليه مرجوم» وما يجري الاستحسان فيه فهذا أعرص على 
مذاهب القائلين به من الأقيسة» فلا يمتنع جريان القياس فيه)»”*2. وقد خصص 
هذا الأصولى فصلا فى كتابه التلخيص موسوماً ب «القول فى الاستحسان والرّد 
على القائلين بدك 35 منه أن الاستحسان يُقبل إِنْ نَهْض ل قاعدة شرعيّة . 
يقول «اعلم أن ما صار إليه معظم العلماء تتبّع الأدلّة وبناء الأحكام عليهاء 
وإبطال الاستحسان إذا لم يترنّب على قاعدة من قواعد الأدلة)!42" 


(137) ابن قيّم الجوزيةء بدائع الفوائد. 32/4. 

(138) قال ابن القاضي: «لم يقل الشافعي بالاستحسان إلا في ثلاثة مواضع. وقال الخفاف في 
الخصال: قال الشافعي بالاستحسان في سنّة مواضع 3 ٠‏ الزركشيء البحر المحيط. فصل 
«ما استحسنه الشافعى والمراد منه). 95/6. 

(139) راجع عبد العظيم الديقدة إمام الحرمين» ص 281. 

(140) الخطاب موجّه إلى الحنفيّة. 

(2141) الجويني» البرهان. 584/2. 

(142) الجوينيء التلخيص. ص 494. 
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وفي هذا الإطار اعتبر الشيرازي القول بالاستحسان باطلاً إن كان يعني «ترك 
القعاسن نكا تعنيةة الأسات مزائ شم يو ات ول و الكت رائ إن 
الاستحسان الصحيح الذي يقوله المتأخرون من علماء الشافعيّة هو ترك أضعف 
الدليلين لأقواهما. وقد يكون بدليل النّص أو الإجماع أو القياس”7*". 

ويظهر أنه إثر توضيح الحنفيّة لما يقصدونه بالاستحسان خف موقف علماء 
الشَافعيّة منه» واعتبر بعضهم أن الخلاف بين الفريقين لفظي فحسب. يقول 
السمعاني : «واعلم أن مرجع الخلاف معهم في هذه المسألة إلى نفس التسمية» 
فإِنَ الاستحسان على الوجه الذي ظنّه بعض أصحابنا من مذهبهم لا يقولون بهء 
والذي يقولونه لتفسير مذهبهم به العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى 
منهء وهذا لا ننكره»”*". وبالرّغم من إقرار السمعاني أن الشافعي نفسه استخدم 
لفظ الاستحسان فإنه يرفض اعتباره أصلا للتشريع. يقول : «ليس هذا اللفظ بممتنع 
في بعض المواضعء وإِنْما المستنكر أن يجعل ذلك أصلاً من الأصول تُبنى عليه 
الأحكام)”046. 

وقد اعتبر الغزالى الاستحسان أصلاً من الأصول الموهومة» ولئن أجاز 
ححف اعتلة» وإنه الا حخةمن التمم غلية: :رركو ضاحب الممخصفى حش 
الشافعي في أنَ العالِم ليس له أن يحكم بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة 
الأولة”* ".وير" أن انعفن أصيحابت أب حتيفة: لها عدوا عن تفي اسان 
قالوا : اليس هو عبارة عن قول بغير دليل بل هو بدليل»**2. وهذا الموقف يقبله 
الغزالي دون أن يقرّ بأنْ الاستحسان دليل كسائر الأدلة. 

وهكذا فإِنَ أغلب علماء الشّافعيّة المتأخرين عدّلوا من غلواء موقف إمامهم 
واتخذوا موقفا وسطا يرفض الاستحسان إن كان قائما على العقل فحسب» ويقبله 


(143) الشيرازي» شرح اللمع. 2/ 969. 
(144) المصدر نفسه. 973/2. 

(145) السمعاني؛ قواطع الأدلّة» 270/2. 
(146) المصدر نفسهء 271/2. 

(147) الغزالي» المستصفى. ص 171. 


(148) المصدر نفسهء ص 2.173 
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إن استند إلى الشرع. يقول ابن التلمساني : «والمحظور من الاستحسان ما يرجع 
إلى محض ميل التفس. وما يستحسنه العاقل بعقله من غير استناد إلى دليل فهو 
شارع تحقيقاء لأنّه افتتح أمرأً لا مستند له في الشرعء مع أن محمداً خاتم 
النبيئين. وإن كان ما سمّاه استحساناً يستند إلى دليل شرعي فهذا لا نزاع فيه470" , 
ويعدّ هذا الموقف تنازلاً واضحاً لفائدة الفريق المئبيت لحجّيّة الاستحسان يأتي 
تجاوباً مع التنازل الحنفي المتمثّل في قبول تقييد الاستحسان بمرجعيّة الشرع. ولعل 
هذا الموقف المزدوج أحد العوامل التي أسهمت في تقارب مكوّنات الفكر الستيّ. 


* الموقف الظاهري 

يُعدَ نفي حجَّيّة الاستحسان موقفاً أصيلاً في المذهب الظاهري». سوءٌ كان 
ذلك في الشرق الإسلامي أو في الأندلس» فعلى الصعيد الأوّل تقل عن داود قوله 
بعدم جواز الاستحسان*"", أمَا على الصعيد الثاني فقد قام ابن حزم بحملة شعواء 
على القائلين به في عدة مصتفات كتبها'!”''. واستدلٌ على موقفه بأدلّة عدة» منها 
استناد الاستحسان إلى هوى النفس من دون دليل شرعي» وهذا في نظره مناقض 
لما ينص عليه القرآن في آيات كثيرة تحرّم اتّباع الهوى مثل الآية لوَمَنَ أَصَلُ مِمَّنِ 
ب هوبله بِعَيْرٍ هُدَى ترح الله [القصص: 50]. واحتجٌ ابن حزم كذلك على نقضه 
الاستحسان بكمال الدينء؛ فهو مبيّن كله. منصوص عليهء ولا حاجة إلى 
الاستحسانء لأنّه لا معنى لوجوهه إلا لو كان الدين ناقصاً. كما استدل على نفي 
الاستحسان بالإجماعء فقال : «أجمع الصحابة على عدم استعمال الرأي» ومنه 
الامتكبينان اليا 17200 


(149) ابن التلمساني. شرح المعالم في أصول الفقه. 472/2. 

(150) يقول البكي: «ثم وقفت لداود على أوراق يسيرة سمّاها الأصول. نقلت منها ما نضّه: 
والحكم بالقياس لا يجبء والقول بالاستحسان لا يجوز». طبقات الشافعيّة الكبرى». 
4.62 

(151) انظر خاصة: الإحكام. الفصل 35 «في الاستحسان والاستنباط في الرأي وإبطال كلّ 
ذلك». المجلد 2. 192/6 226؛ وملخص إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد 
والتعليل» ص 97. ْ 


(2)152 اين حزم الإحكام. 6/ 196. 


466 جدل الأصول والواقع 


واستند ابن حزم كذلك في نفيه للاستحسان إلى أنه باب من الفقه غير 
منضبطء ذلك أنه لا توجد ضوابط للاستحسان وقواعد لتمييزه عن الاستقباح . 
يقول : «ونحن نقول لمن قال بالاستحسان: ما الفرق بين ما استحسنت أنت 
واستقبحه غيرك؛ وبين ما استحسنه غيرك واستقبحته أنت ؟ وما الذي جعل أحد 
السبيلين أولى بالحق من الآحخر؟,/0153 

ويبدو لنا أنّ من خلفيات موقف ابن حزم التاريخية من الرّأي عموماً 
والاستحسان خصوصا رد الفعل على الخلافات المذهبيّة التى طبعت حياة 
المسلمين بقوّة وأدّت إلى ما لا تحمد عقباه» وأحد عوامل الخلاف فى رأيه: 
الاستحسان غير المؤسّس على برهان, لأنّ مثل هذا الاستحسان يؤدّي إلى 

000 9 )154( . 5 2 550 0 50 

الاختلاف» نظراً إلى تنوّع طبائع العلماء واتجاهاتهم*”'". كما أنه يرد الفعل على 
ظاهرة التقليد الأعمى لأصحاب المذاهب وترك الأصول والنصوص . يقول : 'وأمًا 
من أخذ برأي أبي حنيفة أو رأي مالك أو غيرهما فقد أخذ بما لم يأمره الله قط 
بالأخذ به...2'**”0. وهذا القول يؤكّد أن ابن حزم كان على مستوى نظري خصماً 
شديداً للحنفيّة» وكان أكبر عدو للمالكية المنتشرة فى عهده في الأندلس. ولعلٌ 
موقفه من الاستحسان فى وجه من وجوهه نقد لاستبداد فقهاء المالكية ومحاولة 
فرض آرائهم باعتبارها الممثّل الوحيد للحق*”'' وفضلاً عن ذلك. يشير خطابه 
إلى خلفيّة أخرى لإبطاله الاستحسان كان يلمسها في معايشته للإنتاج الفكري 
لممئّلي المدارس الفقهيّة» وهي الصراع بين أنصار الحديث وأنصار الرّأي. وقد 
انحاز في هذا الصراع إلى أطروحات المحدثئين””*' والملاحظ أنّه وإن أبطل 


(153) انظر خاصة: الإحكام» الفصل 35 «في الاستحسان والاستنباط في الرأي وإبطال كلّ 
ذلك»؛ المجلد 2: 6/ 192 226؛ وملخخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل. ص 97. 

(154) يقول ابن حزم: ١لا‏ يجوز أصلاً أن يتفق استحسان العلماء كلهم على قول واحد على 
اختلاف هممهم وطبائعهم وأغراضهم... ونحن نجد الحنفيين قد استحسنوا ما استقبحه 
المالكيون» ونجد المالكيين قد استحسنوا قولاً قد استقبحه الحنفيون. فبطل أن يكون 
الحقّ في دين الله مردوداً إلى استحسان بعض التّاس». الإحكام» 6/ 193 

(155) ابن حزمء المصدر نفسهء 226/6. 

(156) راجع فصل «ابن حزم» ب د.م.].ء ط2 (بالفرنسية) ل ر. أرنلداز (2ع0لهدمه)ء 818/3. 

(157) يروي ابن حزم عدة آثار توضح هذا الموقف منها: «حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: > 
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الاستحسان فإنّه مارسه أحياناً» إلا أن الفرق بينه وبين من ينتقدهم حسب بعض الدارسين 
أنّه لا يمنح قيمة كبرى لما يستحسنه» بل يعتبره اجتهاداً شخصيًا غير ملزم لأحد'*5'" . 


* الموقف الشيعي 

يضع الشيعة القياس والاجتهاد والرأي والاستدلال في منزلة واحدة» فهي 
ترجع عندهم إلى معنى واحد هو «القول في الدين والأحكام والحلال والحرامء 
فخ ذاك الف العائلية غير كقانة مق للم وال املقة مز ستول ه137 وواء 
على هذا أعلن الشيخ المفيد ‏ من الشيعة الإماميّة ‏ بأنّه «ليس عندنا للقياس والرّأي 
مجال في استخراج الأحكام الشرعيّة» ولا يعرف من جهتها شيء من الصواب». 
ومن اعتمدها في المشروعات فهو على الضلال)!69© 

وذهب المحدّث الأسترابادي (ت 1036 ه) من الشيعة الإماميّة إلى رفض 
حجيّة الاستحسان» مستدلاً على ذلك بائني عشر وجهاً: منها عدم ظهور دلالة 
بالاعتماد عليهء والعمل به يوجب الفرقة بين الأمّة ويفضي إلى الفتن والحروب». 
وفضلاً عن ذلك فهو ينافي الشريعة» ويؤدّي التمسك به إلى التعارض 
والأضطرات»: لأنّ مدركه غير ”61 


ويعد موقف القاضي النعمان ‏ من الشيعة الإسماعيليّة - أحد أقدم المواقف 
الصريحة التي وصلتنا في إبطال حجّيّة الاستحسان» فقد خصّص الجزء الثامن من 


- سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من 
سقيمه. وأصحاب رأي. فتنزل به النازلة» من يسأل؟ فقال أبي: يسأل صاحب الحديث 
ولا يسأل صاحب الرأي» ضعيف الحديث أقوى من رأي أبي حنيفة. قال أبو محمد: 
صدق أحمد رحمه اللّهك. الإحكام. 6/ 226. 

(158) راجع ابن حزم» المحلّى. 277/8 حيث يستحسن كالإمام مالك زيادة المرء على ما 
أعطي في الدين حين رده إلى صاحبه. وانظر سالم يفُوتء ابن حزم والفكر الفلسفي 
بالمغرب والأندلس. ص 1518. 

(159) انظر القاضي النعمانء اختلاف أصول المذاهب». ص 185. 

(160) الشيخ المفيد. «مختصر التذكرة بأصول الفقها» ضمن كنز الفواتد للكراجكي. 28/2. 

(161) راجع سامي الغريري»؛ حجّيّة الاستحسان عند المذاهب الإسلاميّة» المرجع المذكورء 
ص 10. 


468 جدل الأصول والواقع 


كتابه اختلاف أصول المذاهب ل «ذكر قول القائلين بالاستحسان والرد عليهم». 
لكنه لم يكن وفيا لهذه الخطة التي حدّدها العنوان» بل بدأ بذكر أطروحته وهي 
الانطلاق من آيات قرآنيّة استنتج منها الأمر باتّباع كتاب الله والنهي عن اتباع الهوى 
والظنون فى الدين والآراء. وكانت هذه المقدّمة قاعدة بنى عليها مخالفة القائلين 
بالامشسيان لكتاب اللّه وسنّة رسولهء لأنهم زعموا أن ما لم يوجد في هذين 
المصدرين يمكن الرجوع فيه إلى الاستحسان لتحليله أو تحريمه©"؟ وما يمكن 
استخلاصه من النظر في خطاب القاضي النعمان أنه لا يختلف كثيراً عن الخطاب 
السنىّ المثبت للاستحسانء فكلاهما يوظف الأدلة النقليّة لتأييد موقفهء ويؤوّلها في 
الاتجاه الذي يريد. وهكذا وجدنا الآية تواجه الآية» أو بالأحرى التأويل يوالح 
التأويل”©') وهذا الخلاف يعود في بُعد من أبعاده إلى اختلاف الرؤى والمنطلقات 
والأصول العقائدية لكل من الفريقين» فالشيعة يتمسكون بالنصوص الخاص 
والعامة. وبالقواعد الكلية المأخوذة من الأدلّة المعتبرة» وهي الكتاب والسئّة 
والإجماع القطعي» ولا يركنون في شيء من ذلك إلى المصادر الظنية» والاجتهاد 
عندهم إِنّما هو استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتهاء وأنَ لكل واقعة حكماً 
شرعيًا يسعى المجتهد دائماً إلى الوصول إليهء سواء وصل إليه أو لا. يقول 
الشيرازي أحد الشيعة المعاصرين : «قد ثبت بالأدلّة أن لكل واقعة حكماً فى 
الشريعة الإسلاميّة» علمنا به أو لم نعلم» وهذه الأحكام الواقعيّة كانت مودعة 7 
رسول اللهء وبعده عند أوصيائه المعصومين» فالحوادث الواقعة لا تخلو من 
الأحكام الواقعيّة» إلا أَنّنا إذا لم نظفر بحكم واقعي نظفر بحكم ظاهري قطعاًء لما 
قد ثبت عندنا من أن الفقيه إِمَا يعلم الحكم الواقعي أو يظنّ به ظنّاء معتبراً تلك 
الأدلة القطعية على اعتباره ‏ أي الأمارات ‏ أو يشك» وعند الشك يُرجع إلى 


(162) يقول القاضي النعمان: «وزعموا أنْ ما لم تجدوه في ظاهر الكتاب» ولا في < خبر الرسول 
استحسنوا فيه ما رواه» فأحلوه ه في استتحسانهم وحزموها. المصدر المذكور. ص 186. 


(163) يقول القاضي النعمان: «فإن كنتم استدللتم بزعمهم على الاستحسان بالآية التي 
ذكرتموهاء لقددينا بكم عاو بدلبرجو ليها ونحن ننزع لكم بغيرها ما يدل على نهي الله 
عن الااستحسان الذي رأيتموه إن كنتم استدللتم على وجوبه بما ذكرتموه. وهو قوله 
الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلقهء وهذا بلاغ فيه الحجّة عليهم". المصدر 
نفسه ) ص 188. 
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أحد الأصول العمليّة المعتبرة» أي اليراءة والااستصحاب والتخيير والاحتياط » وهذه 
الأصول حاصرة لموارد الشك حصراً لا يشذّ منها شاذً. فإذن لا فراغ في الشريعة» 
لد واقعاً ولا ظاهراًء ووظيفة المجتهد اكتشاف الحكم الموجود في الشريعة 
3 4 اننا 


وهكذا فالمجتهد لدى الشيعة لا يقوم بوضع الحكم اعتماداً على فكره ورأيه 
الخاص دون أن يكون موجودا في الكتاب والسئّة» فهذا الاجتهاد الموسوم عند 
السئيّين باجتهاد الرأي ممنوع عندهه”**”» ذلك أن أئمّة الشيعة يرون أن الموقتف 
القائل إن أحكام الكتاب والسئة ليست وافية فتكون في حاجة إلى الاجتهاد في 
الرأي» ليس صحيحاًء فهناك أخبار وأحاديث كثيرة تؤيّد أن حكم كل شيء قد ورد 
في الكتاب ييا 


ومثل هذا الرأي من شأنه إلغاء دور الإنسان المشرّع وإيهام الناس بأنَ كل ما 
يطرأ من جديد له حكم جاهز في النصين التأسيسيين» وهو في نظرنا مطية 
استخدمها أصحابها لتكريس سلطة المؤسّسة الدينيّة» حتى لا ينظر في أيّ مسألة 
جديدة إلا عبر منظارها الخاص الذي يضخم من شأن أئمّة آل البيت»”" ولا يرى 
الإنسان قادراً على إبداء زاف سف عن را الشرع. لذلك فلا قيمة لما يستحسنه 
الإنسان. فالحسن هو ما أخبرنا الله أنه حسن. يقول القاضي النعمان : «وليس 
الحسن ما قام في نفس الخلق فأوهمهم أنه حسنء وإن كانوا لا يجتمعون على 
ذلك». لاختلاف طبائعهم» بل يختلفون فيه؛ فيستحسن الإنسان ما قد يستقبحه 
غيره» ويستقبح ما استحسنه سواه» ولكن الحسن ما أخبرنا الله به واستحسنه لخلقه 


(164) ناصر مكارم الشيرازي»؛ «بحوث فقهيّة مهممة'. ص 246»: وهو منشور بالإنترنت على الموقع : 
طغط. د [ ط/ذدمطهط/ع 61 22 /ئ 1م 0ط /اع2 . متوع مره صم 1 2 ؟ تمه . بجابج نمم تماغط 
(165) راجع الشهيد مطهريء التجديد والاجتهاد في الإسلام؛ فصل «الاجتهاد الممنوع». وهو 
على الإنترنت بالموقع التالي : 
.ضغط. زطاجع 38/200/ع1ه 0ط )/) 2 0ط 2ص / طرمء. طع ة ادح . بججج جم تماغطا 
(166) انظر الكاشاني» الوافي؛ باب «الرد إلى الكتاب والسئة وأنّه ليس شيء من الحلال 
والحرام وجميع ما يحتاج إليه الناس إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنةك» 1/ 98. 
(167) راجع مثلاً على هذا تفسير الآبة طوَانَيُِوا لَحسَنَ مآ أنْزِلَ إِلَتَكُم ين رَيْحَكُم» فقد أوَّلها 
الشيعة بأنّها تعود على القرآن وولاية أمير المؤمنين والأئمّة. تفسير القمي. 250/2. 
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وأمرهم به والقبيح ما استقبحه ونهى عنه عباده» فالحسن ما كان عنذه خسنا 
والسيّئ ما كان لديه سيئاء وهو الذي وَلِيَ تمييز ذلك إليهم ولم يجعل إليهم 
تمييزه»”6'؟ وهذا الرأي وإن كان يبرره الخوف من الاختلاف الذي قد يؤدّي إليه 
الااستحسان» فإنّه يسهم ف إلغاء دور الإنسان المجتهد والحر. 


د الاستحسان والواقع 


يمكن أن ندرس صلات الاستحسان بالواقع من زوايا عدة» منها تعريفه. 
ففى هذا المستوى نلاحظ أن بعض الأصولتيِّين رأوا فى هذا المبدأ ممارسة للرأي 
والاسعياة في مسائل 1 لت لفيا لوه الموقف يوسع مفهوم 
الاستحسان حتى يماهيه مع الاجتهاد. لكنّ هذا الاجتهاد يطبّق مبدئيًا على مجال 
المعاملات دون العبادات» وهذا وجه ثان من وجوه توظيف الاستحسان في الواقع. 
ولعل ما يبرّر حصر هذا المبد! في إطار المعاملات أن قواعدها مؤسّسة على 
اعتبارات المصلحة العامّة والأعراف المناسبة وغيرها من العناصر المستلهمة من 
العقل””'". وهذه الاعتبارات أضحت مستندات الفقهاء والأصوليين في 
استحساناتهم» فتارة يعتمدون العغرف وتعامل الناس حجّة لما يستحسئون» وتارة 
أخرى يعوّلون على المصلحة أو الحاجة أو الضرورة التي تقتضي ما يختارونه من 
استحسان. ولا ريب أن كل هذه المستندات تُنبئ عن مراعاة للواقع المتحوّل وتطوّر 
مصالح الناس وتأثير الأعراف السائدة في كل مجتمع في مختلف أنشطة الناس. 
وبرز هذا الموقف فى المدونة الأصولية أثناء بحث الأصوليين المثبتين للاستحسان 
في أنواع هذا المبدإ رقيات ومنها : 

1 الاستحسان بالغرف 

اعتبر الأصوليّون أن استحسان العُرف أو العادة يعني العدول عن مقتضى 
(168) القاضي النعمان» اختلاف أصول المذاهب» ص 189. 

(169) يقول الجصّاص: «لفظ الاستحسان يكتنفه معنيان أحدهما استعمال الاجتهاد وغلبة الرّأي 
في إثبات المقادير الموكولة إلى اجتهادنا وآرائنا...2. الفصول في الأصول» 4/ 233. 


)070 راجع الشاطبى» الاعتصام. 02 وانظر 5ععتناهة اع عأعه1هلم0طاة]/28 ,عانص ,مدو 
.89-90 .ن].م رنأك .ره رداول دع أتمعل نل 
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القياس إلى حكم آخر يخالفه لجريان العُرف بذلك قولاً أو عملاً. وفي هذا 
الصدد قسّم ابن العربي الاستحسان إلى عدة أقسام» على رأسها ترك 
الدليل للعرف”7”©: ومثاله ردّ الأيمان إلى العُرف في مذهب مالكء مع أن اللغة 
تقتضي في ألفاظها غير ما يقتضيه العُرف» كقوله : واللّه لا دخلتٌ مع فلان بيتاء 
فهو يحنث بدخول كل موضع يسمى بيتا في اللغة. والمسجد يسمى بيتاء فيحنث 
على ذلك, إلا أن عرف الناس ألا يطلقوا هذا اللفظ عليهء. وهكذا لا يحنث 
الخالقي ديول ال 0 

وقد اعتمد فقهاء المذهب الحنفي خاضّة على الاستحسان المستند إلى عرف 
الناس وعملهمء من ذلك قول الجصاص : «وممًا تركوا القياس فيه» وخصّوا 
الحكم مع وجود العلّة لعمل الناس» ما ثبت عندهم أنْ عقود الإجارات لا تجوز 
إلا بأجر معلوم... فلو لزموا هذا الاعتبار وأعطوا العلّة حقّها مما يقتضيه من 
الحكم ويوجبهء لوجب أن لا يجوز للإنسان دخول الحمام حتى يبيّن مقدار ما 
يعطي من الأجرةء ومقدار لبثه في الحمّام» وما يصبّه على نفسه من الماءء إلا 
نهم تركوا القياس في ذلك» واتّبعوا عمل الناس وإجازتهم له7*”0" . 

ويُعدَ بيع الاستصناع عند الحنفيّة جائزا استحساناً على غير القياس. وقد بُني 
هذا القياس على عمل الناس» أي رجح عرف الناس وواقعهم على القاعدة 
الشرعيّة. يقول الجصّاص : «الاستصناع هو أن يستصنع عند الرجل حفين أو نعلين 
أو قلنسوة أو نحوهاء ويسمّي الثمن» ويصف له العمل» فكان القياس عندهم أن 
لا يجوزء لأنّه بيع ما ليس عنده؛ كما لا يجوز أن يشتري منه خمًا موصوفاً أو 
قلنسوة أو نحوها مما ليس عنده.ء إلا أنهم تركوا القياس فيه» وأجازوه كما ذكرنا 
من عمل الناس على الوجه الذي بِينا»”*”'“. 


والملاحظ أنْ ممتّلي المذاهب الإسلاميّة اختلفوا في مشروعيّته» لأنّ المبيع 
مؤجل في الذمة. فلا يصح بيعه إلا مع تعجيل الثمن» لئلا يكون من بيع دين بدين» 


)2171 ابن العربى» المحصول. ص 131 
(172) راجع الشاطبيء الاعتصام. 140/2. 


(173) الجصضّاصء الفصول في الأصول. 4/ 248. 
(174) المصدر نفسهء 249/4. 


وهو متفق على تحريمه ولأنّه من بيع المعدومء وهو منهي عنه شرعاًء 
لحديث حكيم بن حزام أن النبي قال : «لا تبع ما ليس عندك02””'. 
الواضح أن الموقف الذي انتصر تاريخيًا هو الموقف الحنفي» لحاجة الناس الملحة 
إلبه21760, 

وهكذا ساهم الاستحسان في استيعاب العُرف والممارسة وفي إضفاء 
المشروعيّة على كثير من الأعراف السائدة في الواقع الإسلامي حتى قبل ظهور 
الإسلام» وإن أدذى ذلك إلى تأويل النص الديني» بتخصيصه مثلا. ونذكر في هذا 
الشأن ما قاله الشيباني فب فيمن باع تمراً وشرط بقاءه حتّى يتم نضجه : إإِنّْه يصحٌّ في 
الاستحسان» عملا 585 الناس» وفي الفياس لا يجوزء لأنه شرط لا يقتضيه 
العقدء وهو شغل ملك الغير أو هو صفقة في صفقةء لأنْه إما إعارة أو إجازة في 
بيع» وقد نهى الرسول عن الميققتين في صفقة. وهذا الاستحسان المستند إلى 
العادة الناشئة عن حاجة الناس خصص النص العام» وهو الحديث الذي نهى عن 
بيع وشرط””'"2. ولعلٌ أفضل مثال على استحسان العُرف الوقف النقدي» فقد أثار 
نقاشاً مستفيضاً في النظام القانوني العثماني. فالأصل بالقياس عدم جواز وقف 
الأموال المنقولة» إلا أن الغرف والكادة لان نات ينس مره المنقولة 
ومن ضمنها النقد ضرورة. وقد عولجت هذه المسألة الاجتهادية القانونيّة بفضل 
فتوى من الفقيه الحنفي أبي السعود (ت 982 ه”*'2. ولئن كان استحسان 


(175) رواه أبو داود في سننهء «كتاب المبوج أ رقم الحديث 3040. وابن ماجه في سئنه. 
«كتاب التجارات»)» رقم 8 . وأحمد في مسئده. «مسند المكيين". رقم 14772. 
(قرص موسوعة الحديث النبوي). 

(176) انظر مثلاً على أهمية الاستصناع في العصر الحاضر واتساع نطاقه وما أذى إليه ذلك من 
تجويزه في كثير من الفتاوى فتوى تجيب عن السؤال التالي: «نرجو إبداء الرأي الشرعي 
حول السؤال المقدّم من الشركة عن إمكان تعاملها بعقد الاستصناع في استثمار أموالها 
وعن كيفية استفادتها من هذا العقد الذي أصبحت حاجة الاستثمار الاقتصادي تتطلبه 
كثيراً. ..؟1. وهو منشور على الإنترنت /29مء.صنهاذا-لة.1228/3//:م511. وانظر موقع 
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلاميّة /لعتمء.6عتصهاكة وم 

(177) راجع مصطفى شلبي؛ تعليل الأحكامء ص 355. 

(178) راجع مدحت مرعيء. مصادر القانون العثماني» موقع منتدى المحامين بالإنترنت: 


/6010. 12102121002 . ببابرابر 
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العُرف يخبر عن مراعاة الفقهاء والأصوليين للواقع فإِنّه ساهم في تكريس أعراف 
تمييزية في هذا الواقع وفي تشتيت الأحكام الفقهيّة لأنّ ما يستحسن استناداً إلى 
عرف منطقة ما قد يستقبح استنادا إلى عرف منطقة أخرى. 


2 الاستحسان بالمصلحة 


يُعدَ علماء أصول الفقه المالكيّة أكثر صراحة من غيرهم في الأخذ 
بالاستحسان المستند إلى المصلحة» فابن العربي يذكر في صدارة أقسام الاستحسان 
في المذهب المالكي ترك الدليل للمصلحة» وابن رشد يعلن أن «معنى الاستحسان 
في أكثر الأحوال هو التفات إلى المصلحة والعدل»””'' وتبدو صلة الاستحسان 
بالمصلحة لدى علماء المالكية من خلال بعض تعريفاتهم لهء من ذلك ما يذكره 
ابن الحاجب : «وقيل العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس)1590) 
وقد نصٌّ الشاطبي على أنّ الاستحسان في مذهب مالك هو «الأخذ بمصلحة 
جزئيّة في مقابلة دليل كلىّ» ومقتضاه تقديم الاستدلال المرسل على القياس) !291 
ويبرّر هذا الفقيه موقفه بمعرفة مقاصد الشرعء فهي تقتضي أحياناً تجاوز أصل 
تشريعي أو قاعدة شرعيّة إن كان في ذلك تفويت لمصلحة أو جلب لمفسدة***21. 
ويذكر مثالاً على هذا النوع من الاستحسان مسألة تضمين الأجير المشترك» فلا 
خلاف بين الفقهاء في أن الأجير الخاص”*”*'' ليس بضامن لما تلف في يده مما 
استؤجر عليه إلا أن يتعدّى. إلا أنهم اختلفوا في الأجير المشترك ‏ وهو الصانع - 


(179) ابن رشدء بداية المجتهدء «كتاب البيوع». الباب 2 افي بيع البراءة»» 2/ 149. 

(2)180 ابن الحاجب» المنتهى. ص 15 . 

(181) الشاطبىء الموافقات. مج 2 562/4. 

(2182 يقول الشاطبيى: «فإن من استحسن لم يرجعه إلى مجرد ذوقه وتشهيهء وإنما رجع إلى ما 
علم من قصد الشارع فى الجملة من أمثال تلك الأشياء المفروضة؛ كالمسائل التى 
يقتضى القياس فيها أمرأ إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو 
جلب مفدلة كذلك». المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(183) الأجير الخاص: هو الذي يقع الاتفاق معه على العمل لمدة معلومة» يستحقٌ المستأجر 
نفعه في جميع المدة ويح له الآأجر حتى إن لم يعمل شيئا. وقيل: هو الذي يعمل في 
منزل المستأجر. وقيل: هو الذي لم ينتصب للناس. راجع ابن قدامة. المغني» 5/ 388. 
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هل يضمن ما ادّعى تلفه من المصنوعات المدفوعة إليه ولو لم يتعد أو أنه لا 
يُضمن إلا بالتعدّي كالأجير الخاص؟ فذهب فريق من الفقهاء على رأسهم الشافعي 
إلى القول بعدم الضمان. وحجتهم في ذلك القياس على الأجير الخاص» ذلك أن 
العين في يد كل منهم أمانة» لأنّ القبض حصل بإذن المالك» لذا لو تلف بسبب 
لا يمكن التحرز عنه لم يضمنه**'' وفي المقابل أكّد مالك القول بضمان الصانع 
لما تلف فى يده. يقول الشاطبى : «والخامس ترك الدليل لمصلحة كما فى 
تضمين اليد المشترك» وإن 5 يكن صانعاًء فإن مذهب مالك في كاتشاه 
على قولين كتضمين صاحب الحمام الثياب وتضمين صاحب السفينة وتضمين 
السماسرة المشتركين» وكذلك حمّال الطعام على رأي مالكء, فإنّْه ضامن ولا حقّ 
عنده بالصتاع)””**'' ويتمثّل وجه المصلحة في هذا المثال أن الصناع إن لم يضمنوا 
استهانوا بالمحافظة على ما في أيديهم من أملاك الناس وأموالهم. 

وقد رأى بعض علماء الحنفيّة في هذا المثال نوعاً من أنواع الاستحسان. 
يقول المرغيناني : الأنْ تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما©"!', 
لضيانة أموالا ال 

ولم يقتصر العمل بالاستحسان الناهض على المصلحة على المالكيّة؛ ففقهاء 
الحنابلة والحنفيّة اعتمدوه أيضاًء من ذلك أن الطوفي يعتبر أنّ الاستحسان أخصٌ من 
القياس من جهة رجحان مصلحته وكونها أشدّ مناسبة في النظر من مصلحة 
القياس”**''؛ وبناء على هذا قَّهِمّ بعض الحنابلة أن قول المقية : «هذا الحكم 
مستثنى من قاعدة القياس أو خارجاً عنه أو ثبت على خلافه»» ليس المراد به أنّه 
تَجَرَّدَ عن مراعاة المصلحة حتى خالف القياس» وإنْما المقصود منه أنه «عدل به عن 
نظائره لمصلحة أكمل وأخصٌ من مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي»””**') 


(184) انظر: حجج الشافعي على موقفه في كتاب الأم» 264-261/3. 

(185) الشاطبي» الاعتصام. 2/ 141. 

(186) يقصد أبا يوسف والشيباني. 

(187) المرغينانىء الهداية وشرحهاء 200/7 205؛ وانظر مصطفى ديب البغاء أثر الأدلة 
المختلف فيهاء ص 714-71. 

(188) الطوفي. شرح مختصر الروضة. 202/3. 

(189) ابن بدرانء المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء ص 148. 
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ونلفي في الفقه الحنفي أمثلة كثيرة من استحسان المصلحة.ء منها ما أفتى به 
علماء الأحناف من جواز بيع الوصي مال الكبير الغائب ما عدا العقارء وحجتهم 
في ذلك الاستحسان, أما في القياس فهو لا يملك شيئاً من ذلك» لأنه موكل 
بالحفظ لا بالبيع. وفسّر الاستحسان في هذه الحالة بأنَ البيع يحفظ ما يتسارع إليه 
الفساد» ومصلحة الغائب فى ذلك» وفضلاً عن ذلك فإِنْ حفظ الثمن أيسر على 
الوصيء وأمَا العقار فهو محصن بنفسه حتى لو خيف عليه التلف اصح بيعه**. 

وهكذا فإن استحسان المصلحة شكل من أشكال سعي فريق من الفقهاء 
والأصوليين إلى مواكبة الواقع والاتساق مع روح العصر والتيسير على المكلفين. 
ولعل هذا ما دعا بعض الفقهاء إلى تعريف الاستحسان بأنّه «ترك القياس والأخذ 
بما هو أرفق بالناس219176, 


3 استحسان الضرورة وتشريع تحاوز الشرع 

تطرق الأصوليون من الحنفيّة خاصّة إلى قسم من أقسام الاستحسان وسمّوه 
بالاستحسان بالضرورة» وعرّفوه بوجود حاجة تحمل المجتهد على ترك القياس 
والأخذ بمقتضى الضرورة”*”""2. ومثّلوا عليه بالحكم بطهارة الآبار والحياض التي تقع 
فيها نجاسة» فإن مقتضى القياس نجاسة كل الماء» إلا أن ذلك يسبّب للناس حرجاً 
شديداً ومشقّة لا تحتمل. وهكذا يقع اللجوء إلى الاستحسان المستند إلى مبدإ 
الضرورة العامّة لرفع الحرج. يقول السرخسي : «فإن القياس يأبى جوازه؛ لأنّ ما يرد 
عليه النجاسة يتنس بملاقاته» تركناه للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس» فإِنْ 

الحرج مدفوع بالئص وفي مو ضع الضرورة يتحمّق معنى الحرج لو أخذ فيه بالقياس. 

فكان متروكاً بالنص»)”"2. وما نستخلصه من هذا القول أوّلا أن الضرورة تضحي 

(190) ارجع إلى مصطفى شلبي., تعليل الأحكام؛ ص 358. 

(6)191 انظر: الجرجاني, التعريفات. ص 18. وراجع قول ابن بدران: «فمن ذلك أنْ القياس 
يفتضي عدم بيع المعدوم. وجاز ذلك في السلم والإجارة. توسعة عير لين 
المكلفين». المدخل. ص 148. 

(192) يقول السرخسي: «فالحاصل أنْ ترك القياس يكون بالنص تارة؛ وبالإجماع أخرى». 


وبالضرورة أخرى1. المحرّر. 2/. 
(193) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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أقوى من الشرع في بعض الحالات بمقتضى نظرة مقاصدية تعتبر أن الشريعة لا ترد إلا 
لصالح البشرء وهذا ما يبرّر قول البخاري «اللضرورة أثر فى سقوط السار 010 


وفي المستوى الثاني نجد الأصولي بين حرجين» حرج الناس من جهةء لأنْ 
القاعدة الشرعيّة تهدد مصدرا من مصادر حياتهم. وحرجه الشخصي في علاقته 
بالشرع واضطراره إلى تجاوز النص» لكن الحلّ ينبثق فكنا لهذا الحرج من داخل 
التصوّر الديني لا من خارجهء متمئّلاً في أن «الحرج مدفوع بالنص» بعبارة 
السرخسيء» وهذه العبارة ملطفة ومخففة لأنْ الأصل الشرعي يصبح بموجبها 
متجاوزاً بالنصٌ الشرعي ذاته!**”2» ولأنّ بعض الفقهاء اكتفى بالقول "إن مواضع 
الضرورة مستثناة من قواعد الشرع»”*''. وهذه المنزلة الاستثنائيّة تجعل قسماً من 
أقسام قضايا الناس والواقع لا ينظر فيه عن طريق أحكام الشرع وإنّما من خلال 
أحكام الضرورة والاجتهادات المناسبة للرّمان والمكان والأعراف. وهذا القسم 
الاستثنائي من الأحكام التي يأخذ بها الفقهاء في مقابل النصوص الصريحة يتجلى 
خاصّة في تفريعاتهم الفقهيّة» فقد جوّزوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وأفتوا 
بجواز التسعير في بعض الحالات» وشرّع بعضهم بيع الوفاءء وكل ذلك قاموا به 
اعتباراً للمصلحة والضرورة وإن خالفوا النصوص الصريحة. 

مثال ١‏ بيع الوفاء 

يعرّف الفقهاء بيع الوفاء بأنّه بيع شخص لآخر عقاراً أو غيره بمبلغ معيّن 
بشرط أن يرد له المبيع عندما يجيئه بالثمن المتفق عليه» وسمّي بهذا الاسم لأن 
فيه عهداً بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد التّمن. وقد اعتبر 
ابن نجيم أن الحاجة تنزل منزل الضرورة» عامّة كانت أو خاصّةء لهذا جُوّزت عذّة 
معامللات على خلاف القياس. للحاجة إليهاء ومنها: «الإفتاء بصحة بيع الوفاء 
حين كثر الدين على أهل بخارى» وكذا بمصر وقد سمّوه بيع الأمانة» والشافعية 
يسمُونه الرهن المعاد»21977 


(194) البخاريء كشف الأسرارء 6/4. 
(195) يقول السرخسي: «الحرج مدفوع شرعاً». المبسوط» 15/ 160. 


(196) راجع مصطفى شلبي؛ المصدر المذكورء ص 363. 
(197) ابن نجيمء الأشباه والنظائرء المصدر المذكورء ص 100. 
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ويفهم موقف الفقهاء الذين حرّموا هذا النوع من العقود بأنه يخفي خلفه لوناً 
من ألوان الربا المستورء وهو الحصول على منفعة من وراء القرضء ذلك أنْ 
الشخص يدفع مبلغاً من النقود. واتسمة ثمنا لعقان ويسلّمه صاحبه إلى دافع المبلغ 
الذق من ندري العقار لينتفع به بالسكنى أو الإيجار بمقتضى الشراء. بشرط أن 
صاحب العقار الذي يسمّى في الظاهر بائعاً عندما يرجع المبلغ المأخوذ يسترة 
العقار. وينجرّ عن ذلك أن من يسمّى مشترياً بالوفاء لا يستطيع أن يتصرف في العقار 
الذي اشتراهء بل عليه الاحتفاظ بعينه كالمرهون»”*”'2 والملاحظ أن بيع الوفاء عرفه 
الناس في بخارى وبلخ في القرن الخامس للهجرة» وتولدت عنه اختلافات شديدة 
بين فقهاء ذلك العصر؛ فبعضهم يجيزه وبعضهم يمنعه””" 2 لكن الرأي الذي انتصر 
في النهاية هو جوازه» باعتباره عقداً جديداً فرضته الحاجة الملحّة إليه. وهكذا يقع 
تجاوز النص المحرّم للربا نزولا عند ضغط الواقع والضرورة!09© 


خاتمة 

لقد تبيئا أثناء سيرنا تعريفات الاستحسان الكثيرة والمختلفة إشكاليّة إيجاد حد 
جامع مانع لهذا اللفظ الخلافي الذي فرّق بين السئيّين والشيعة كما فرق بين 
الستيين أنفسهم فأضحوا لا يتورّعون عن نقد بعضهم بعضاً داخل المذهب الواحد. 
ولعل ما يفسّر هذه الظاهرة أن الاستحسان مفهوم متأخر لم يحذّده القرآن ولا 
السئة» بل خضع للغايات المذهبيّة ومقتضيات الواقع الملابس للأصولي. 

وهكذا لم نجد في الآيات أو الحديث أيّة حبجة صريحة أو قطعيّة الدلالة أو 
مجمعاً على اعتبارها دليلاً لإثبات حجّيّة الاستحسان. لكن التأويل كان أداة مُثبتى 
الاستحسان لتطويع هذه الحجج للبرهنة على صحة الااستحسان. 


(198) راجع: مصطفى الزرقاءء نظام التأمين» ص 36 37. 
(199) انظر الكنتكجي»ء «بيع الوفاء وبيع العهدة». وهو بحث موجز على الإنترنت بالموقع: 
/ع :0. لعلف أصدعا/. بداب 
(200) يقول نجم الدين النسفي: «البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتيالاً للربا وأسموه بيع الوفاء 
هو رهن في الحقيقة» لا يملكه المشتري ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه...». فتاواهء نقلاً 
عن المرجع نفسه. 
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والظاهر أن ما حفز إلى ظهور الاستحسان ما استجدٌ في الواقع التاريخي من 
تحؤّلات كبيرة طيلة القرن الثاني للهجرة حتّمت استنباط أدوات اجتهاد وتشريع 
جديدة» لذلك اندفع علماء المذهب الحنفي إلى إقرار الاستحسان أصلاً من أصول 
التشريع» والتعويل عليه في مدوناتهم الفقهيّة لتجاوز جمود القياس وإحلال المرونة 
في التعامل مع الواقع. وانتقلت الأفكار الحنفيّة إلى بقيّة المذاهب السنيّة وغير 
السنّيّة» فوجدنا المالكيّة مثلاً يقرّون بالاستحسان لكن مع تقييده بالشرع» ورأينا 
المعتزلة يأخذون به تحت تأثير تتلمذ بعض علمائهم على علماء ء المذهب الحنفي. 
وحتى نفاة الاستحسان من الشافعيّة مثلاً لا ينفون حجَيّته جملة وتفصيلاء “حل كثيرا ما 
يقبلونها حين يتقيّد الاستحسان بضوابط الشرع. وفضلاً عن ذلك فإنٌ إيطالهم 
للاستحسان ليس سوى موقف نظري» لأتهم على صعيد الفقه العملي غالبا ما 
يستندون إليه . 

وهذه المواقف تخبر عن ضيق الفقيه بالقواعد والنصوص الشرعيّة في عذة 
الات الذلك يكون الالتحسان السهد إلى الغرك أو'التصلحة أن الصرورة نود 
لاستيعاب الضرورات الحادثة والمصالح الطارئة والأعراف الجديدة» فتتعطل إذن 
القاعدة الشرعيّة رفع للحرج على الناس واستجابة لما يحدث في الواقع من تطوّرء 
من ذلك أن الشهادة الشفويّة كانت مصدراً ثابتا للحقيقة في الفقه الإسلامي طيلة 
قرون» لكن في العصر الحديث أصبحت الصورة والشريط المسجل والتحليل 
المخبري أكثر موثوقيّة من أيَّ حجة أخرى» وهنا يستخدم الاستحسان لتفضيل هذه 
الحجج الحديثة على الشهادة الشفويّة في كثير من المحالات0017 

ولئن كان الاستحسان يؤدي وظائف حيويّة في تطور الفقه الإسلامي لأنه 
يشجع على المرونة وإعمال العقل وإقرار العدل والمنطق وتجتب الخضوع الأعمى 
للنصوص الدب 0 فإنّه قد أفرغ من مضمونه عبر التاريخ بسبب إدماجه ضمن 


(201) انظر: 
و5012 2000 كاناعا علتتيه|ك[ ,عع نء0لتتوكتطال عتتره|عا زه ءاور مستطققاط .الهسويك[ا 
.8 ,1991 .لآ ,عمل رطصسوت 

(202) راجع: 
لدعع 133/1 علمتهأ22004/15د/ع2315.01. 77/180717 ع 1«أ«مدوء7 أموءط ,222:0ع8 ,مم رومع[ 
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مصادر التشريع المعترف بها وحرمانه من وضع الأصل التشريعي المستقل» 
فأضحى عدولاً عن قاعدة أقرّت بالقياس إلى قاعدة أخرى» واعتبر بهذا نوعاً من 
أنواع الترجيح وأداة للتأويل أكثر منه مصدراً للتشريع”00. 

وبناء على هذا تستدعي قراءة الخطاب الأصولي في مبحث الاستحسان 
الانتباه إلى عدد من الأفكارء منها تكريسه نخبوية العلماء ونقاوة المؤسّسة الدينية. 
ويستوي في ذلك موقف المدافعين عن الاستحسان وموقف مبطليهء لاشتراكهما في 
إقصاء ع العامة وغير السئّيّين عن مجال الاستحسان. ذلك أن ال : 
بالاستحسان عند مثبتيه هو استحسان علماء الفقه وأصوله دون غيرهم من 
الفقات .27‏ ومتها أيضاً تخليصن عنوانب الاستخسان: القاكية على 'الجتهاد الفقيه 
المستنبط من الجوانب التي زيدت إليه إثر الصّراع الذي دارت رحاه بين أهل 
الحديث وأهل الرأي وإثر النقد العنيف الذي وجهه الشافعي إلى الاستحسان» من 
ذلك مثلاً أقسام الاستحسان الموسومة باستحسان النصٌ والإجماع. فهي في الواقع 
استحسان الشارع لا الفقيه. 

ويجدر بنا كذلك أن نسجل توظيف الاستحسان في المجال السياسي لإضفاء 
المشروعيّة على أحداث لم تعهدها المجتمعات الإسلاميّة الأولى» من ذلك تسويغ 
الاحيفاك والمولد التنوئ:سياشما اماع07 , 


(203) ارجع إلى: 
عتحتة[15] // :طاخط ,ممطنازا زه معطا للها عنس[ ترز ورمتلماء واس[ ,لمفتامعظ8 ,وزع /الا 

للغط. لمقطمعط/ 1 طنا/ععط زاك /اءل .ع11122 

(204) انظر مثالاً على الفكر الإقصائي لدى نفاة الاستحسان ما يقوله البصري على لسانهم: "إن 
ما يستحسنه الإنسان لو كان حمًّا لوجب أن يكون جميع المذاهب الفاسدة التي يستحسنها 
أربابها - كمذهب الخوارج وغيرهم حمًا ‏ فإذا بطل هذا ثبت أن الاستحسان لا يكون 
طريقاً إلى الحق». شرح العمدء 2/ 193. 

(205) ورد في شبكة الإنترنت في موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بإمارة دبي بحث 
بعنوان: «بلوغ المأمول بالاحتفاء والاحتفال بمولد الرسول» هذا نصّه: آمَا دليل الإجماع 
فقد انعقد على استحسان الاحتفال بالمولد. فقد ذكر العلماء أن أوّل من فعل المولد 
الملك المظفر صاحب إربل» وكان يحضر المولد الأكابر من العلماء وغيرهم» وقد 
استحسنه غير واحد من الأثمّة المجتهدين» فيقول الإمام المجتهد أبو شامة المقدسي في 
كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث «ومن أحسن ما ابتدع في زمائنا ما يفعل في - 
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وقد كان هذا التوظيف أحد حجج نفاة الاستحسان» فهو في نظرهم يمكن 
أن يكون أداة طيّعة في أيدي الحكام لتسويغ استبدادهم وخروجهم عن الشّرع. وفي 
هذا السَياق يعتبر أحد الباحئين المحدثين أن الاستحسان كان إلى جانب مصادر 
تشريعيّة أخرى من الآليات التي ساعدت على التغطية على عدم أهليّة المتغلّبين» 
وصارت غطاء لشرعيّة البحث عن الأحكام خارج إطار القرآن والسبّة©9© لكن 
هذه الملاحظات لا تمنع من اعتبار النقاط الإيجابيّة في الاستحسان» فهو يمنح 
النظر الفقهى حرية ومرونة وإنسانيّة تجعل منه أحد أكثر الأصول التشريعيّة تجذّرأ 
في الواقع وارتباطاً بحاجات المكلّف» وهو بهذه الخصائص قادر على التّغير 
والتجدد والتطوّر لتكييف الفقه مع المستجدات ومع التاريخ المتسارع الخطوات. 
وعلى هذا الأساس نرى أنْ القول بإيطال الاستحسان بناء على ما يؤدّي إليه من 
اختلاف في الأحكام أو ما ينجرّ عنه من سوء توظيف لا يسهم إلا في حظر 
الاجتهاد وإلغاء الرَأي الشخصي وحرية الفكر والذكاء؛ وهذه الطاقات التي يراد 
كبح جماحها وإهدارها تخشى منها كل مؤسّسة دينيّة تنهض على الاتباع والتقليد 
وتقديس الماضي والسلف. وهو أمر غير خاص بالدين الإسلامي فحسب بل نراه 
أيضاً حتى في غير الأديان الكتابية» كالبوذية””20) 


5 اليوم الموافق ليوم مولده كْةِ من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرورء فإن في 
ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء ‏ إشعارا بمحيّته يِه ولم نجد من اعترض على 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من معاصري الملك المعظم أو أبي شامة المقدسي. 
وقد توفى سنة 665 هء فكان ذلك الاستحسان من العلماء لعمل المولد إجماعاً سكوتيًا 
على مشروعيّته. .» . /ع3 .همع لططن لاله . بجاليا 

(206) انظر أحمد حسين يعقوبء كتاب مساحة للحوار .وهو على الإنترنت بالموقع 
/1م6. 2020 . اراي 

(207) قارن بعض الباحثين بين الاستحسان عند المسلمين وما يشبهه فى الديانة البوذية؛ وهو 
مفهوم يسمى كاثتز خاص بإحدى مدارس البوذية اليابانية وهي 6اكهنط:-1800 أو 
المدرسة الحقيقية للأرض النقية. واستنتج من النظر في تاريخ الفقه الإسلامي وتاريخ 
البوذية انفاق المفسرين الناطقين باسم الله أو بوذا في معاقبة من يقول بالرأي والاجتهاد 
وردعه. وهذا الموقف يناقض فى رأيه مبدأ الاستحسان فى الفقه الإسلامى ومبدأً اكلاوال 
في المدرسة البوذيقة النايائية. انظ 1 ١‏ 
كع اتروكه' | جلاى تودكظ .عأطتهل كلام بتك عثمت ها ناه عتهلتد رء2«وطالا ,مقتاوضط0 ,عومط 


لصا .قعامم 2 مهطء/مء/ء2 .عع .222 لععلملا// :مقط .كنم ح 
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وهذا الموقف لا نقصد منه الانحياز إلى أفكار مثبتي حجَيّة الاستحسان بكل 
مكوناتهاء بقدر ما نسعى من خلاله إلى الوصل مع مرحلة نشأة الاستحسان في 
إطار العلماء الأوائل للمذهب الحنفى» عندما كان وسيلة من وسائل تجاوز صلابة 
القواعد المستقرّة في 5 تشريعات جديدة تخدم مصالح الناس. ولعل 
هذا الاتجاه في فهم الاستحسان وتطبيقه هو الذي جعل بعض الباحثين المعاصرين 
يشبّهه بما يسمى عند رجال القانون بالاتجاه إلى روح القانون وقواعده العامة 
الكلية””7. في حين يراه آخرون قريباً من مفهوم العدل في القانون الخربي20) 


3 وانظر للتوسع في معرفة مدرسة تاطقصلط1600-5 الموقع التالي: /طء. قعلة1ام. بوي 
.10182281 
(208) انظر: وهبة الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي؛ ص 739. 
(209) راجم: 
.25-6 .طم يأك .زه ,1ل أه انعنا تطقطد ,مممصحدط أسلطم 


خاتمة الباب الثالث 


لقد انكببنا في الفصول الثلاثة التي ضمّها هذا الباب على أصول ثلاثة يُنظر 
إليها بوصفها فرعية أو مختلفاً فيهاء وهي: العُرف». والمصلحة المرسلة» 
والاستحسان. وهذ الاختيار له أكثر من دلالة» فهو يُخبر عن حصر مجال البحث 
في أصول سنيّة النشأة والتطوّرء لكتنا سعينا إلى إبراز مواقف غير السئيّين منهاء 
كما يُنبئ عن إدراك أهميّة هذه الأصول في إضاءة جانب مهم من جوانب الصلة 
بين الأصول والواقع التاريخي. وتتّفق هذه الأصول التكميلية في أسبقيّتها على 
نظريّة الشافعي الأصولية» فالاستحسان كان معروفا في الفقه الحنفيء والغرف كثيرا 
ما تجلى لدى ممثّلي المدارس الفقهية في القرن الثاني للهجرة»ء من ذلك حضوره 
عند مالك بن أنس من خلال إحالاته الكثيرة في الموط! على عمل أهل المدينة 
وأعرافهم. أما المصلحة فهي عنصر ثابت في اجتهادات الفقهاء المسلمين قبل 
الشافعي»؛ ذلك أن الأصول الفرعية تشترك في التشريع على أساس جلب المصلحة 
ودرء المفسدة» مما يعني أنْ مستندها ليس النصٌ. ومن هذا المنطلق رفضها 
الشافعي. فقد أراد تأسيس نظام فقهي يُبنى على الوحي بشقّيه : القرآن والسئّة. وبرز 
ذلك في رسالته. حيث حمل على الاستحسان معتبراً أنه تشريع بالهوى والعقل لا 
يستند إلى شرع. وقد أدّى هذا الموقف إلى نتيجتين كبيرتين: أولاهما تواصل 
الموقف السلبى من أصول الفقه الفرعية لمذة من الزمان طويلة جعلت الاعتراف 
الرسمى بها بآخر كثيراً» أمَا النتيجة الثانية فهي اتقاد جذوة التعصّب المذهبي عند 
الحقية محا لزة عسوم القافت و اخودا عن الامتحساة ورين سنة ذلك الزقك 
خطاب نظري حجاجي مستفيض يبتغي وصل الاستحسان بالشرع ونصوصه. لكن 
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الناظر في أدلّة الأصوليّين الخاصة بتأصيل الاستحسان أو العُرف والمصلحة المرسلة 
يستخلص أن الحجج النقلية المعتمدة لا تفي بغرضهمء لأنها غير صريحة وغير 
قطعية الدلالة» فضلاً عن تأويلاتها المختلفة وتوظيفاتها المتنوّعة في إثبات أكثر من 
أصل تشريعي. وهكذا فإنَ ما يؤسّس مشروعية هذه الأصول هو الواقع والضرورة 
الاجتماعية» أما محاولة تغليفها بالمقذس فلا تعدو أن تكون مسعى متأخرا قام به 
الأصوليون لإسباغ المشروعية على اجتهاداتهم وعلى المصادر المعتمدة في 
مذاهبهم منذ زمن مبكرء ولمواجهة مواقف إنكار هذه الأصول. 

وقد وقفنا عند هذه المواقف فألفيناها تخشى أن يفلت المجال الدنيوي من 
سلطة الشرع إلى سلطة العقل» كما تخاف أن يتحوّل الإنسان إلى مشْرّع والحال أن 
الله هو وحده المشرّع. ولعلّ ما يبرّر هذا الاتجاه الأصولي المنطلقات الكلامية 
التي تبئاها أصحابه» مثل اعتبار النصّ كاملا وشاملاً لكلّ ما يحدث من النوازل» 
ووافياً بكل التشريعات» واعتبار القرآن قديماً أبديًا لا يحتاج إلى أي مصدر جديد 

ودفعنا اختلاف هذه الرؤى إلى النظر في منزلة الأصول الفرعية في كثير من 
المذاهب السنَيّة وغير السنيّة» فتوصلنا إلى أن أغلبها أقرّت بها بعد القرن الخامس 
خاصةء واضطرّ منكرو هذه الأصول التقليديون من المذهب الشافعي خاصة إلى 
التنازل والقبول بحججيّتها في مقابل تنازل مثبتي تلك الأصول من خلال تأكيد صلتها 
بالشرع وعدم استقلالها عنه. 

وقد توصّلنا إلى أن الأصول الفرعية للتشريع وإن كانت السمة المميّزة 
للنظرية الأصولية للأحناف والمالكية بالخصوصء. فإن بقية المذاهب السئيّة أو غير 
السنيّة اعترفت بأهميتها نظريًا أو تطبيقيًا عن طريق اعتمادها في المسائل الفقهية 
والفتاوى؛ ولعل هذا ما يؤكد أن الحاجة إلى هذه الأصول فرضها الواقع وقضاياه 
المستجذة. فالأصول التقليدية وخاصة القياس لم تعد توقر الحلول اللازمة 
لاستيعاب هذه القضايا لذلك كانت أصول الفقه الفرعية أدوات جديدة للاجتهاد» 
تيسّر حياة الناس وتراعي مصالحهم وأعرافهمء حتى إن أدَى ذلك إلى الخروج عن 
قواعد الشرع» فالضرورات قد تبيح المحظورات. وفي هذا يقول ابن عرفة : إن 
الجمود على النصّ من غير التفات إلى أحوال الناس وعوائدهم وتنويعات الأزمان؛ 
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ضلال وإضلال»”'؟ وهذه الرؤية التي تجعل الإنسان محور التشريع ولا تقف عند 
دلالة النصوص المجردة عن واقع الناس برزت خاصة من خلال موقف مغمور في 
العصور القديمة لم يكشف عنه إلا في العصر الحديث» وهو موقف نجم الدين 
الطوفي الذي قدم المصلحة على النص إن وقع التعارض بينهماء لكن هذا الاتجاه 
لم يؤد إلى نتائج ملموسة في الفكر الإسلامي عموماً وفي الفكر الأصولي المتعلّق 
بالأصول الفرعية تخصيصاًء فمسعى هذه الأصول إلى التكيّف مع الواقع كان 
متصفأ بالنخبوية» لأنّ مبتغاه كان خدمة الأصوليين والمؤسّسة الدينية. لذلك وُظف 
العغرف سياسيًا لتكريس استبداد الخلفاء والأمراء وتبرير التفاوت والتمييز 
الاجتماعي؛ كما استُخدم الاستحسان لإقصاء العامّة وغير السئيِين وللتغطية على 
عدم جدارة الحكام بمناصبهمء ولم تساهم المصلحة في تغيير وضعية الفئات 
الاجتماعية المهمّشة بل ساعدت على تثبيت وضعهم. ومع ذلك فلا ينبغي أن نغفل 
عن الجوانب الإيجابية في أصول الفقه الفرعية إذا ما مدنا بها إلى نشأتها الأولى 
حين كانت تعبّر عن الجانب العقلي من التشريع إزاء الواقع» وحين كانت تُعدَ 
قاعدة الاجتهاد قبل أن يقع تجميدها كما جمد الاجتهاد. 


ص 133 - 153. 


الباب الرابع 


أصول الفقه وتبرير الواقع 


لقد رأينا في الباب السابق أن نظر الأصوليين في حجيّة أصول الفقه يرمي 
أساساً إلى تبرير العمل بها في الواقع التاريخي"'". ودفعنا هذا إلى مزيد التوسّع في 
وظيفة التبرير في مصادر أصول الفقهء فألفيناها ذات انتشار وسريان في أغلب 
المباحث الأصولية» فمنذ مقدّمات الكتب الأصولية يحرص الأصوليون على تبرير 
دواعي تأليفهمء سواءً كانت ذاتية أو موضوعية» علمية أو غير علمية'. ولئن غاب 
لفظ التبرير والمبرّر من كتب أصول الفقهء فلأنْ ألفاظاً أخرى كانت مستخدمة» من 
قبيل: الحججء والبراهين» والدلالات» والأدلة. ولا تكاد مسألة أصولية تخلو من 
حجة نقلية أو عقلية» يبرّر بها الأصولي موقفه أو أطروحة مذهبه. وهكذا فإن 
التبرير ظاهرة شاملة» فهو ينّجه إلى العقيدة والمذهب لتبرير أطروحات كل منهماء 
وهو يوظف لتكريس الواقع السياسي والاجتماعي والفكري والتشريعي» كما أنه 
غير سمحتم بالمؤسيشة الدنية بن يشتخل أنفتا السالفلة الموحسة على الأعرات 
والتقاليد والسلطة السياسية. ويمكن تفسير هذا الشمول بأنْ التبرير من الوظائف 


(1) انظر قول ابن رشد: (إن المعارف والعلوم ثلاثة أصناف. إما معرفة غايتها الاعتقاد 
الحاصل عنها في النفس فقط.. . . وإما معرقة غايتها العمل. وهذه منها كلية وجزئية في 
كونها مفيدة للعمل. فالجزئيّة كالعلم بأحكام الصلاة.. والكلية كالعلم بالأصول التي تبنى 
عليها هذه الفروع من الكتاب والسئّة والإجماع». الضروري في أصول الفقه. ص 34. 

(2)2 راجع مثلا تبربر البصري تأليفه المعتمد حين يقول: «ثم الذي دعاني إلى تأليف هذا 
الكتاب في أصول الفقه بعد شرحي كتاب العمد. . أني سلكت في الشرح مسلك الكتاب 
في ترتيب أبوابه وتكرار كثير من مسائله وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق 
الكلام» . المعتمد. 3/1. 
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الأساسية لأيّة إيديولوجيا. وبناء على هذا نشاطر بول ريكور (كناءمع81 1ئلهط) رأيه 
القائل : «إن ادعاء كلّ نظام سلطة للمشروعية يفوق دائماً انسياقنا إليه» ويتجاوز 
بكثير اعتقادنا في مشروعيّته الطبيعية. هناك فراغ ينبغي ملؤهء أو هناك فائض قيمة 
اعتقادي تحتاج إليه كل سلطة» بل تستوجبه وتعمل على اغتصابه من مرؤوسيها 
وابتزازه منهم)”©. وإذن يوجد عدم توازن بين ما تنتجه السلطة ‏ ومنها المؤسسة 
الدينية - من تبريرات وما تنتجه مجموعة الأفراد المرؤوسين من اعتقاد في تلك 
السلطة. ولعل ما يفسّر الفافض الحاصل على مستوى التبرير بالقياس مع مستوى 
الاعتقاد أن آلية إنتاج التبريرات لا تنتهي», وبالفعل نرى مع جان بخلر 
##اطءمة8 صدهل)”” أن إنتاج التبريرات عملية تقتضي إضافة معلومة جديدة في كل 
مرّة حتى يكون التبرير ناجعاً وفعالاً. ويبدو أن هذا الرأي يصمح على جانب مهم 
من البحوث الأصولية» فهي وإن تكرّرت فيها معطيات كثيرة في المسألة الواحدة» 
فإن المطلع على مختلف كتب أصول الفقه الممثّلة للفكر السئي وغيره لا شك أنه 
سيخرج منها بإضافات قد تكون مهمّة في كل مسألة» ولو لم توجد هذه الإضافات 
لاستخلصنا غياب أي أثر لشخصية مؤلفيها وللواقع الذي برزت فيه. 

ولمًا كان التبرير ظاهرة إيديولوجية مرافقة لكل سلطة سعينا في فصول هذا 
الباب إلى تقسيم المجالات التي برّرتها المنظومة الأصولية وركزنا على تبرير الواقع 
الاجتماعي من خلال فصول ثلاثة» أحدها خاص بتبرير وضعية العوام» والثاني 
ينشغل بفئة الرقيق» والثالث بالمرأة» واهتممنا في فصلين آخرين بتبرير الأصوليين 
للواقع السياسي. فبحثنا في مستوى أول مشروعيّة السلطة السياسية كما نظر لها 
الأصوليون» ودرسنا في مستوى ثان توظيف الأصوليين للإجماع لإسباغ المشروعية 
على طاعة أصحاب الحكم. وختمنا الباب بفصل يدور حول توظيف النسخ لتبرير 
الواقع التشريعي. وفي كل هذه الفصول حاولنا استخراج آليات التبرير ورأينا أن 
مقومها الأساسي التأويل؛ كما سعينا إلى تدبّر غائية تبرير الواقع وتكريسه عند 
الأصوليين» وما أدّى إليه من نتائج. 


(20)3 راجع: بول ريكورء «الخيال الاجتماعي ومسألة الإيديولوجيا واليوتوبيا»» ترجمة منصف عبد 


الحق. مجلة الفكر العربى المعاصر. العدد 67-66» تموز/ يوليو-آب/ أغسطس 1989. ص 92. 
4( راجع : .70-9 .هم ,1976 ركتكوط ,عءنومامة0'! علو ع أده' 04 ,مفعل ,ععلطععوظ 


أصول الفقه 


وتبرير الواقع الاجتماعي وتثبيته 


الفصل الأول 


فتكة العوام في المدوّنة اللأصولية 


لم ينشغل علماء الإسلام كثيراً بالكتابة في مواضيع تخصٌ فئة العامة 
المسلمة» غير أننا مع ذلك لا نعدم بعض المؤلفات التي تمحورت حول هذه 
الطبقة» وهي كتابات تبتغي إرشاد العوام وتوعيتهم تارة أو إقصاءهم عن مجال من 
مجالات الحياة والمعرفة تارة أخرى"''. 


ولئن كان مفهوم العامّة في اللغة لا يدل على أكثر من الاجتماع والكثرة 
والشمول». سواءٌ في معناه الحسّي الأصلي أو في معانيه المجرّدة”” فإنْه قد شحن 


(1) نذكر من بين هذه الكتب مثلاً: أبو العنيسي الصميري (ت 275 ه)ء مساوي العوام 
وأخبار السفلة الأغنام. يقول ابن النديم عن مؤلّف هذا الكتاب: «أصله من الكوفة وكان 
قاضي الصميرة. وهو من أهل الفكاهات والمراطزات» وكان مع ذلك أديباً عارفاً بالنجوم 
عاش إلى أيام المعتمد ودخل في جملة ندمائه»". الفهرست. ص 216 217. 
وقد ذكر المسعودي كتاب الملهي لأبي عقال الكاتب. وهو يصف أخلاق العوام. راجع 
مروج الذهب. 35/3 36. وقد كتب الغزالي في العامّة «إلجام العوام عن علم الكلام». 
ولابن الداعي (شيعي من القرن 6 ه) كتاب موسوم ب تبصرة العوام في معرفة مقالات 
الأنام. وقد كتبت عذة مؤلفات ترصد ظاهرة لحن العامة. منها لحن العوام لأبي بكر 
محمد بن حسين الزبيدي الأندلسي (ت 379 ه). 

(2)2 المعنى الحسّي للعامة هو عيدان مشدودة تركب في البحر ويُعبر عليها. راجع ابن - 
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بدلالات استهجانية دليلاً على أن اللغة تعكس قيم البشر وأحكامهم»ء لذلك نجد 
اللغوي ثتعلب (ت 291 ه) يبرّر تسمية العامة بهذا الاسم لأنها تعم بالشر”". 

ويكاد يكون تعريف العامة بديهيًا لدى علماء أصول الفقهء لذلك قَلّما يقفون 
عنده. فهذه الفئة حين يتطرّقون إليها يقصدون بها غير العلماء والمجتهدي. © 
وتقغرن يتعريفت 'العانة عادة"ضفة 'الجهل” :غير أن .بعضن الغلماء آثر التمييق ببق 
العامّى الصّرف والعامّى غير الصرفء فالأوّل جاهل جهلاً مطلقاًء والثانىي حصّل 
سن لسار كه فاق بكار العو "او غير نهدا الست لبر طن 
العامّة في مجال أصول الفقه”'. فالأصوليون يصرّون على أن طبقة العوام كانت 
متميّزة عن طيقة المتعلمبه 9 

ويستلهم هذا الموقف مشروعيّته من مصادر مختلفة» منها الحديث النبوي» 
فقد نقل عن الرسول قوله : «ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت 
شحًا مطاعاً. وهوى مُتَّبَعاً. ودنيا مُؤْثَرَةَ وإعجابَ كلّ ذي رأي برأيهء فعليك 
بخاصّة نفسك. ودع عنك أمر العوام»””. ويبدو أن هذا الحديث نشأ في زمن الفتئة 
بين الصحابة ليبرّر موقف الفريق الذي اختار عدم موالاة أيّة جماعة مسلمة في 
قتالها مع سوس او قر 


- منظورء لسان العرب» مادة (عمماء 403/9 407. 

(4)3 المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

)4( يقول البناني: «المراد بالعوام من عدا المجتهدين من العلماء». حاشية البناني على شرح 
الجلال المحلي على جمع الجوامع. 2/ 156 157. 

(5) 2 يقول ولي الله الدهلوي: «إن المراد من العامّي غير العالم». وفي الحميدي: العامّي 
منسوب إلى العامة وهم الجهال. عقد الجيدء 1/ 23 (قرص الفقه وأصوله). 

(266 يقول ابن أمير الحاج: «وأمًا العامي غير الضّرف ممن حضّل علماً معتبراً من فقه أو أصول 
فمن الظاهر أن القاضي يعتبره في الإجماع بطريق أولى». التقرير والتحبيرء 107/3. 

)0 يقول ابن عقيل: «ولا عبرة بقول من زعم أن على العامّي العلم بدليل يرشده إلى حكم 
الحادثة» لأن ذلك يقطعه عن مصالحه ولا يتأتّى منه ولا له درك البغية.» لكون ذلك 
يحتاج إلى تقدم معرفة أصول الفقه على ما قذمناء وأنى ذلك للعامي؟». الواضح في 
أصول الفقه. ص 158. 

(8) انظر هذه الفكرة لدى أبي الحسين البصري. شرح العمدء 308/2. 

(9) أخرجه الترمذي وصحّحه ابن ماجه على حد قول الشوكاني. فتح القديرء 84/2. 

(210 راجع الحاكم. المستدرك على الصحيحين. 4. 
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كما أن آثار الصحابة تتضمّن عدّة مواقف تُبرز جهل العامّة وانقيادها السريع 
وراء الفتن» من ذلك تقسيم علي بن أبي طالب الناس إلى أقسام ثلاثة. يقول : 
«الناس ثلاثة: عالم ربّاني» ومتعلم على سبيل النجاة؛ وهمج رعاع»؛ أتباع كل 
ناعق» يميلون مع كل ريح. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق»”1". 


وقد ترسّخ هذا الموقف من العوام بفعل مواقف رجال السياسة”*' والفقهاء 
والمحدّثين كذلكء. فالمحدث الإمامي أبو الفتح التميمي الآمدي (ت 406 ه أو 
0 ه) يرى أن مجالسة العوام تفسد العادة ومباينتهم من أفضل المروءة» وأن 
مودّتهم تنقطع انقطاع السحاب”". أما الفقيه العرّ بن عبد السلام فهو يعتبر أن 
الغالب على العامة إنما هو الأهواء”''. ويضع الفقهاء العامّة في منزلة التبعيّة 
للعلماء» لذلك تواتر تشبيههم بالتابعين في صلتهم بالصحابة”7". 


وتنم هذه المواقف في نظرنا عن فكر يؤمن بالتفاوت والتمييز بين الطبقات 
الاجتماعية» فبعض الطبقات أرقى منزلة من طبقات أخرى» لذلك يخرج الفقهاء 
والأصوليون طبقة العامة من صفوف الطبقة الشريفة. يقول الكلوذانى : «وقد قيل : 
هو (الحد) قول كلما زِدْتَ فيه نَقَضْتَ من المحدود. كلما نقصك مه زاد في 
المحدود» مثل أن تقول: الناس» فإنه يدخل فيه كل أحد. فلو زدت في هذا 


() انظر محمد تقي المدرسيء» التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصده. 12/6. وهو منشور 
بالإنترنت على الموقع ويشبه قولة عل خبر رواه خالد بن معدان (ت 104 ه) يقول: 
«الناس عالم ومتعلم وما بين ذلك همج لا خير فيه'. سنن الدارمي. 80/1: باب «في 
فضل العلم والعالم». 

(12) كتب الخليفة المأمون إلى نائبه على العراق إسحاق بن إبراهيم الخزاعي كتاباً يمتحن 
العلماء يقول فيه: «وقد عرفنا أن الجمهور الأعظم والسواد من حشو الرعيّة وسفلة العامة 
ممّن لا نظر لهم ولا رويّة أهل جهالة وعمى عن أن يعرفوا الله كنه معرفته ويقدروه حقّ 
قدره ويفرْقوا بينه وبين خلقه...2. سير أعلام النبلاء» 287/10. 

(613 راجع كتاب سيد حسين شيخ الإسلام هداية العلم في تنظيم غرر الحكم.ء ص 704. وهو 
منشور بالإنترنت على الموقع. وهذا الكتاب سعى فيه صاحبه إلى تنظيم كتاب غرر 
الحكم ودرر الكلم للمحدّث الإمامي الشيخ أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن 
المحفوظ بن عبد الواحد التميمي الامدي. 

(14) العرّ بن عبد السلامء قواعد الأحكام في مصالح الأنام. 184/2. 

(15) الشيرازي» التبصرة» 386/1. 
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القول بأن تقول: الناس العلماء» نَقْصَ من المحدودء لأنّه يخرج منه الجهال» فلو 


الا 


زدت فيه فقلت: الأشراف» نَقُصَ أيضاًء لأنّه يخرج منه العامة. . 


ولا يعد تقسيم المجتمع إلى عامّة وأشراف حكراً على الفكر السئي» فقد 
عثرنا عليه لدى بعض ممثلي الفكر الأصولي الشيعي”'". علامة على اشتراك 
مختلف تيارات الفكر الإسلامي القديم في قيم واكم 00 ثابتة. 

وقد كان الواقع التاريخي يكرّس التمييز بين الطبقات الاجتماعية» فالملوك لا 
يخاطبون خاصّتهم بخطاب شامل لهم وللعامة*'"2. والممارسة السياسية تُقصي 
العامي ا تولي مناصب الدولةء كالوزارة والقضاء. ويدعم الخطاب الفقهي 
الموالي لإيديولوجية السلطة الحاكمة هذا التوجّه. يقول ابن عقيل «وجرى يوما 
بالمدرسة النظامية ذكر الاجتهاد في مسألة تولية القضاء للعامّي» فقال المتكلّم 
الناصر لمذهب أبي حنيفة : وأين المجتهد ؟ هذا أمر يعود فيسدَّ باب القضاء»". 


وقد أذى الفكر التمييزي للفقهاء إلى التفريق بين العامة والأشراف في مسألة 
التعزير””» لكنه يضاعف للعامة. يقول الماوردي في سياق حديئه عن الفرق بين 
التعزير والحدود : «ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه : أحدها أن تأديب ذي الهيبة 
من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهةء لقول النبى كَكئِةٍ «أقيلوا ذوى 
الهيئات عثراتهى)!!”, فتدرج في الناس على منازلهم» فإن تساووا في الحدود 
المقدرة فيكون تعزير مَنْ جل قدره بالإعراض عنه» وتعزير من دونه بالتعنيف 
له...200 . ويُبرز هذا النص كيف ساهم الفقه حتى بالاستناد إلى أحاديث 


(16) الكلوذاني. التمهيد. 35/1. 

(22)17 يقول الطوسي: «فإن قالوا لا يحسن أن يجيب بذكر كل عاقل بل ينبغي أن يستفهم 
ويقول: «من الرجال أو النساء أو من الأشراف أو من العامّة)». العدّة. 283/1. ويقول 
في موضع آخر: «وكذلك لو لم يقيّد لفظة الرجال بالأشراف لكان متناولاً لجميع 
الرجال» سواء كانوا أشرافاً أو غير أشراف». المصدر نفسهء 329/1. 

(18) راجع: القرافي» شرح تنقيح الفصول2» ص 197. 

(19») انظر: ابن عقيل» كتاب الفنون. 92/1 93. 

(2)20 يقول الماوردي: «التعزير تأديب على ذنوب لم تشرّع فيها الحدوداء الأحكام السلطانية» 
ص 386. 

(21) رواه أبو داود في كتاب الحدود. باب «في الحد يشفع فيهكء حديث رقم (4375)»: 133/4. 

(22) الماوردي» الأحكام السلطانية»ء ص 386. 


فئة العوام 4 المدوّنة الأصولية 407 


ضعيفة””” في تبرير الأعراف السائدة في البيئة القديمة لحماية مصالح أصحاب 
السلطة السياسية أو العلمية أو الاقتصادية دونما اهتمام كبير بمصير الفئات المقصية 
من السلطة؛ بل إن مجرد التفكير في صيانة حرمة العامي ومشاعره كان من قبيل 
اللوتقكر عله حاتت من القعياء» لذلك" فإن العام إن من إلى الك لا 
يعزّر المعتدي عليهء لكن بخلاف ذلك إذا كان اليرت من الأشراف». كالفقهاء 
والعاوية يعر الا 


أ- خبر العوام وشهادتهم 

إنَ ما توفره المصادر الأصوليّة والفقهية من مادّة في مسألة خبر العوام 
وشهادتهم يعتبر قليلاً جدًا بالنسبة إلى غيرهم من الفئات الاجتماعية» أضف إلى 
ذلك تشتت هذه المادة الشحيحة في الكتب. 

وما يلاحظ في هذه المسألة وجود شبه إجماع على قبول خبر العوام لدى 
علماء الحديث وعلماء أصول الفقه. فأبو بكر البغدادي المحدّث يرى قبول حديث 
من لم يجلس إلى العلماء ولا حاز نصيباً من الفقه» لكن بشرط أن يكون مشهوداً 
له بالعدالة”*. ويسير الأصوليون على نفس الطريق» فالغزالي لا يشترط أن يكون 
الراوي عالماً وفقيهاً ولا يشترط مجالسته للعلماء وسماع الأحاديث ولا أن يكون 


ع 


معروف النسب”2. ويتأسّس هذا الموقف على حبّتين أساسيّنين : الأولىء حديث 


(23) 0 يعد الحديث الذي احتجٌ به الماوردي ضعيفاً. قال المناوي في فيض القدير: «قال 
المنذري: وفيه عبد الملك بن زيد العدوي ضعيف. وقال ابن عدي: الحديث منكر بهذا 
الأبحاد قال أعسن السسدرى. وروق من أوشه أخر ابي امنيا شو شك وهال ل 
المنار: في إسناد 0 داود انقطاع. والحاصل أنه ضعيف»ء وله شواهد ترقيه إلى الحدة» 
ومن زعم وضعه كالقزويني أفرطء أو حشنه كالعلائي فرّط». راجع: هامش محقق 
الأحكام السلطانية.» ص 386. 

(24) أبو الحسن المرغيناني» الهداية شرح البداية» 2/ 116. 

(2)25 يقول البغدادي: «ومن لم يرو غير حديث أو حديثين ولم يعرف بمجالسته العلماء وكثرة 
الطلب غير أنه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة قبل حديثه حرًا كان أو عبداً. وكذلك إن 
لم يكن من أهل العلم بمعنى ما روىء لم يكن بذلك مجروحاً. لأنّه ليس يؤخذ عنه فقه 
الحديث وإنما يؤخذ منه لفظه ويرجع في معناه إلى الفقهاء فيجتهدون فيه بآرائهم». 
الكفاية» المصدر المذكورء ص 93 94. 

(2)26 يقول الغزالي: «ولا يشترط كون الراوي عالماً فقيهاً. سواء خالف ما رواه القياس أو - 
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رواه زيد بن ثابت عن الرسول 1 (نَضْرَ الله امرأ سمع متا حديئاً فحفظه حتى يبلّغه 3 
فَرْبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه)””. أما الحجة 


228) 


الثانية فهى قبول الصحابة رواية الأعرابى لحديث واحد 


ويبدو أن ممارسة الصحابة هي التي دفعت إلى قبول المحدثين والأصوليين 
بخبر العوام. ففي عصرهم كان الإسلام كافياً لقبول الحديث من الرواة. وفضلاً عن 
ذلك أدرك علماء أصول الفقه أن المصلحة تقتضي أحياناً قبول أخبار العوام. يقول 
أبو الحسين البصري : «فإن قالوا: مصلحة العالم أن يعمل بخبر من ظنّ صدقه من 
العامّة وإن كان كاذباً. قلنا وكذلك مصلحة العامّى أن يعمل بحسب فتوى المفتى 
وإن كان غاضًا)29, ْ ْ 


ولعل من هذه المصالح قيام التكليف بالإجماع على أخبار المجتهدين 
والعوام””. ولا ينبغي أن تحجب هذه المواقف عنا حقيقة أن قبول خبر العامي لا 
يدل على تسويته بخبر العالم» ففي حالة الترجيح بين الأخبار يقدّم خبر من كثر 
علمه وعلا منصبه على خبر العامي”'”. ويتجلى هذا التفاوت أيضاً في المعرفة 


ِ- وافقه إذ رْبٌ حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلا يشترط إلا 
الحفظ» ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الأحاديث» بل قبلت الصحابة قول أعرابي لم 
يرو إلا حديثاً واحداً... ولا يشترط كون الراوي معروف النسب». المستصفى. 437/1. 

(6)27 روه أبو داود والنسائي والترمذي وحسّنه ورواه الشافعي وأحمد. انظر: مسند أحمد بن 
حنبل: 437/1. وانظر: هذه الحجة لدى الخطيب البغداديء الكفاية» ص 94. ولدى 
ابن النجارء شرح الكوكب المئيرء 2/ 413. 

(28) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(29) أبو الحسين البصري,» المعتمدء 362/2. 

(2)30 يقول ابن التلمساني في الفرع الخامس من فروع مسألة الإجماع: (إذا بلغ عدد 
المجتهدين عدد التواتر فهو النهاية» ولا يشترط عند الأكثرين» لأنَ أدلّة الإجماع شاملة 
لهم. قالوا: لا يمكن بقاء التكليف بدون عدد تقوم به الحجةء ولا تقوم إلا بالنقل 
المتواتر. وأجيب بأنه يقوم بأخبار المجتهدين والعوام وعند نقصان العدد بانضمام 
القرائن». شرح المعالم. 2/ 106. 

([2)3 يقول الغزالي: «لكن الإجماع قد دل على خلافه: على ما علم من السلف في تقديم 
بعض الأخبار على بعض لقوّة الظنَ بسبب علم الرواة وكثرتهم وعدالتهم وعلوٌ منصبهم» 
فلذلك قذموا خبر أزواجه على غيرهنَ من النساء...». المستصفى. ص 376. 
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بصفات المحدث العدل. فضربٌ من هذه الصفات تشترك فى معرفتها الخاضضة 
والعامّة» مثل الصحّة في بيعه وشرائه وأمانته ورد الودائع وإقامة الفرائض» 
والضرب الآخر ينفرد به الخاصة ولا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة» من ذلك 
ضبط الراوي» وتيقظه. ومعر فته بأداء الحديث د 


ويفسر هذا الموقف التمييزي بسوء الظن بالعامي واتهامه بكثرة تطرّق التلبييس 
إلى أخباره» وهذا ما دعا فريقاً من الأصوليين إلى رفض التعويل على أخبار آحاد 
العامة في معرفة المجتهد”””» وإلى استفسار العامّي عن سبب جرحه الراوي». فمن 
المعلوم أن الجارح إن كان عالماً لا يُسأل عن كشف سبب الجرح. لكن في حالة 
العامّي يتم سؤاله. لما يعتقد من أن جرحه قد يكون في غير محله'*. 


ويتأكد الموقف الاستهجاني للعوام من خلال اعتبار بعض الأصوليين أن 
الاحتكاك بالعوام وإقامة صلة ود معهم يطعن في عدالة الراوي أو الشاهد ويوجب 
التوقف عن قبول الرواية والشهادة. يقول المازري : (إِنَا لو فرضنا وقوع إنسان قد 
حصّل ما ذكرناه من طرق العدالة في اجتناب المعاصيء» لكنّه وقع في مباحات 
تفسد النواميس وتهتك حجاب الهيبة وتخلط فاعلها بخلعه ثوب الوقار والمروءة» 
كمداعبة تقع من الأفاضل والعلماء ورؤساء الدين والنسّاك والمنتصبين للشهادات 


(32) راجع البغدادي» باب «ذكر ما يعرفه عامّة الناس من صفات المحذث الجائز الحديث وما 
ينفرد بمعرفته أهل العلم». الكفايةء ص 93. 

(02)33 يقول ابن أمير الحاج: «فاشترط الإسفراييني تواتر الخبر بكونه مجتهداًء ورده الغزالي بأن 
التواتر يفيد في المحسوساتء» وهذا ليس منهاء وتكفي الاستفاضة بين الناس كما هو 
الراجح في الروضة ونقله عن الشافعية. وقال القاضي: يكفيه أن يخبره عدلان بأنه مفت 
وجزم به أبو إسحاق الشيرازي بأنه يكفيه خبر الواحد العدل عن فقهه وأمانته؛ لأن طريقه 
طريق الإخبار. وبه قال بعض الحنابلة. قال النووي: وهذا محمول على من عنده معرفة 
يميّز بها الملتبس من غيره ولا يقبل في ذلك أخبار آحاد العامة لكثرة ما يتطرّق إليها من 
التلبيس في ذلك. وذكر معناه ابن عقيل». التقرير والتحبيرء 2/ 461. 

(2)34 يقول الخطيب البغدادي: «والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح 
عالماء فأمًا إذا كان الجارح عاميًا وجب لا محالة استفساره». الكفاية. ص 108. ويقول 
الطرفي: «ولقد رأيت بعض العامة وهو يضرب يدأ على يد ويشير إلى رجل ويقول: ما 
هذا إلا زنديق» ليتنى قدرت عليه فأفعل به وأفعل»: فقلت: مارأيت منه؟ فقال: هو 
يجهر بالبسملة في الصلاة) . شرح مختصر الروضةء 2/ 165. 
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مع بعض العوام والأرذال والانحراف في الضحك والتلاعب والاستهزاء. .. فإن 
هذا القسم الذي ذكرناه من جماعة من الأئمّة على أنه يحل محل التجريح في 
وجوب التوققّف عن قبول الرواية والشهادة»””. 

ويعبّر هذا الموقف في رأينا عن نظرة استعلائية يتعلّق بها كثير من العلماءء 
إيماناً منهم بأن ميدان العلم الديني أشرف الميادين» وأنّ العالم ينبغي أن يظل في 
برجه العاجي بمنأى عن دنس الواقع المادي. لكنْ هذا لا يعني قطع كل خيوط 
الوصل بالعوام» فإِنْ الحاجة إليهم أكيدة في مجالات ومستويات متنوّعة وكثيرة» 
وليس أدل على ذلك من الاحتياج إلى شهادتهم على رؤية هلال رمضان. يقول 
الطحاوي : «وقال أصحابنا تقبل فى رؤية هلال رمضان شهادة رجل عدل إذا كان 
في السماء علّة» وإن لم يكن في السماء علّة لم نلا سياد العا 

ولئن قبل أغلب العلماء شهادة العوام”””. فإن فريقاً منهم بين معارضته لهاء 
إِمَا لأن معظم شهادة العوام يشوبها السهو والجهل”*7. وإمًا لأن الشهادة من 
اختصاص أفاضل البشر”. وهذا ما دفع بعض الفقهاء إلى عدم الاعتداد بشهادة 
العاي في المال الكثير لجهله ونقص مرتبته”. 


(35) المازري» إيضاح المحصول. ص 468 469. 

(36) مختصر اختلاف العلماء. 7/2. 

(22)37 يقول الدمياطي: «وأما إفتاء شيخنا بأن من يعرف بعض أركان أو شروط الوضوء أو 
الصلاة لا تقبل شهادته» فيتعيّن حمله على غير هذين القسمين لثلا يلزم على ذلك تفسيق 
العرام وعدم قبول شهادة أحد منهم. وهو خلاف الإجماع الفعلي» بل صرّح أثمتنا بقبول 
شهادة العامّة». إعانة الطالبين» 4/ 297. 

(2)38 يقول أبو يحيى زكرياء الأنصاري الشافعي: «قوله: ولا حاجة إلى بيان سبب التعديل» 
ينبغي أن يكون هذا في العارف» أمَا العامي إذا شهد بالعدالة فلا بد من بيان سبب 
التعديل» لأنَ غالبهم يجهل ذلك. وقد قال الإمام في كتاب الشهادات: ومعظم شهادة 
العوام يشوبها غرّة وجهلء وإن كانوا عدولا فيتعيّن الاستفصال فيها؛. أسنى المطالب في 
شرح روضة الطالب» موقع جامع الفقه الإسلامي بشبكة الإنترنت. 

(2)39 يقول علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي: «قد نطق القرآن العظيم بفضل 
الشهادة ورفقعها ونسبها إلى نفسه وشرّف بها ملائكته ورسله وأفاضل خلقه». معين 
الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكامء ص 8!1. 

(40) يقول القاضي شهاب الدين إبراهيم المعروف بابن أبي الدم (ت 642 ه): «ولا شك - 
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ب هل تشارك العامة 4# الإجماع ؟ 


تعتبر مشاركة العامة في الإجماع إحدى المسائل الخلافية بين علماء أصول 
الفقه» وبرزت في هذا الشأن مواقف ثلاثة رئيسية» موقف متشدد يُقصي العامّة من 
الدخول في الإجماع إقصاء مطلقاً فلا يعتبر وفاقها ولا خلافهاء وموقف وسط 
يعتبر إجماع العوام في بعض المسائل ولا يعتبرها في مسائل أخرى» وموقف مرن 
يعتدٌ بإجماع العوام ويرى أن مخالفتهم تمنع انعقاد الإجماع. 


1 موقف الإقصاء : 


لقد مال أغلب الأصوليين إلى تهميش العامّة في مجال مشاركتها في الإجماع» 
ويظهر هذا الموقف انطلاقاً من تعريف الإجماع عند ممتّلي المدوّنة الأصولية» فغالباً 
ما ينضّون على أن الإجماع هو اتفاق العلماء المسلمين على حكم الحادثة. ويدل 
الاقتصار على فئة العلماء على عدم اعتبار العوام في شيء من أمور الإجماءع”'4. 


ولم يكن موقف إقصاء العوام من الإجماع حكراً على السنْيّين بل شاركهم 
فيه علماء الشيعة من الإسماعيلية والإمامية والزيدية. فالقاضى النعمان عند توقفه 
لتأويل الآية م وَكدِكَ جَمَلتَكٌمْ مد وَسَطاه [البقرة: 143] رفض ل يكون المقصود 
بالأمة جميع الناس وجميع المؤمنين» لأن ضمنهم الهمج والجهال”". 


0 أن العامّى الجاهل الناقص المرتبة إذا حسنت طريقته فى الدين والمروءة تركن النفس إلى 
كتهادتة: بالمالة القلين لدي هو ؤون الكمنات مقاة رلا تكن إليه فى آلاف مؤللة دولا 
يحصل للحاكم غلبة ظنْ بشهادته في الكثير حصولها في القليل». أدب القضاءء ص 96. 

(2)41 يقول أبو عبد الله محمد الرعيني المالكي الشهير بالحطاب (ت 954 ه) في تعريف 
الإجماع: «وأما في الاصطلاح فهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد على حكم الحادثة» 
فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف». قرّة العين لشرح ورقات إمام الحرمين» 
تحقيق جلال علي عامر الجهاني» ص 44. 

(22)42 يقول القاضي النعمان: «وقولهم إن ذلك (الآية «وكَدَيكَ جعلتككى أُمَّهَ وساي [البقرة: 
3) المراد به جميع الأمة وجميع المؤمنين» فقول لا يثبت في العقول ولا يصحّ عند 
التحصيل» لأن الله لا يذكر بمثل التفضيل وينسب إلى مثل هذا الحسن الجميل جميع 
الأمة ولا كل من أسلم وفيهم الهمج والجهال وأهل المعاصي والضلال؛ فيُسأل من قال 
بهذا القول بمثل هذا السؤالء فإن دفع أن يكون مثل هؤلاء في الأمة فقد دفع العيان - 


502 جدل الأصول والواقع 


وقد أقصى الطوسي العوام من المشاركة في إجماع الإمامية» فهم لا اعتبار 
بهم في هذا البابء. لأن المعوّل عليهم هم العلماء”©. ولئن نسج الشريف 
المرتضى على منوال الطوسي في رسائله””. فإنّْه نص في كتابه الذريعة على أن 
الخوض في من يدخل في الإجماع لا معنى له. لأن أصول الشيعة تقتضي 
سواه”””. ويفهم هذا في نظرنا بكون الأساس في الإجماع عند الشيعة دخول الإمام 
فيه» فهو الذي يمنح للإجماع المشروعية لذلك فالبحث في الفئات الأخرى التي 
تدخل فيه لا يعني شيئاً في نظر الشريف المرتضى. غير أن موقفه لن يجد صدى 
كبيرء لأن علماء الإمامية 00 النظر فى هذه المسألةء» من ذلك أن الحلئ (ت 
6 ه) اعتبر أن الحَقٌّ عدم اعتبار قول العوام في الإجماءع©". 1 


5 ولجأ إلى البهتان» وإن أقرّ بذلك لزمه أن يوجب الفضل من الله والاجتباء لهمج 
الأمة ورعاعها وجهالها وفساقها وعصاتها ومذنبيها». اختلاف أصول المذاهب». 
ص 83 -84. 

(2)43 يقول الطوسي: «فإن قيل: كيف تعلمون إجماع الإمامية على مسألة وهم منتشرون في 
أظرافه الأر في قم :له الساكن عن هيدا الجوالة له يكل من الدجريد 5 الطعن قن 
الإجماع على كل حال» فإن ذلك مما وريضك العم به به على حال» أو يريد بذلك 
اختصاص الإمامية بهذا السؤال دون غيرهم» فإن أراد الأول فقوله يسقط. لأنْ من هو 
في أطراف الأرض وفي البلاد البعيدة أخبارهم متصلةء وخاصة العلماء منهم. لأن الذين 
تراعى أقوالهم هم العلماء دون العامة الذين لا يعتبرون في هذا الباب». العدّة في 
أصول الفقه, 2/ 632. 

(2)44 يقول المرتضى : «وبعد فالإجماع الموثوق به في الفرقة المحقة هو إجماع الخاصة دون العامة 
والعلماء دون الجهال». رسائل الشريف المرتضى», المجموعة الأولى» ص 14 15. 

(45) يقول المرتضى في فصل «في ذكر من يدخل في الإجماع الذي هو حجة»: «واعلم أن 
الكلام في هذه المسألة - على أصولنا في علة كون الإجماع حجة ‏ كالمستغنى عنهء لأنْ 
الإجماع إذا كان علّة كونه حجة كون الإمام فيه. فكل جماعة ‏ كثرت أو قلت كان 
قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجةء. لأن الحجة إذا كانت هي قولهء فبأي شيء 
اقترن لا بد من كونه حجة لأجله لا لأجل الإجماع . وقد اختلف قول من خالفنا في 
هذه المسألة. فمنهم من قال إن الإجماع الذي هو حجة هو إجماع جميع الأمة المصذقة 
بالرسول. ومنهم من قال بل هو إجماع المؤمنين خاضة» وفيهم من ذهب إلى أن 
الإجماع الذي هو حجة هو إجماع الفقهاء؛ ولا معنى لخوضنا في هذا الخلاف لأنّ 
أصولنا تقتضي سواه". الذريعة في أصول الشريعة. 2/ 152. 

(46) راجع: مبادئ الوصول إلى علم الأصول. ص 195. 
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ونجد في الفكر الستىّ تيارين أساسيين يندرجان ضمن موقف الإقصاءء تيار 
يُقصي العوام عن المشاركة في الإجماع إقصاء تامّاء وقد تبتاه الأصوليون الذين 
يغلب عندهم تأثير الفقه على تأثير علم الكلام» ومن أهم ممثلي هذا التيار 
السمعاني. يقول : «ولا يعتبر قول العامة في شيء من الأحكام. سواء إن كان من 
الأحكام الظاهرة التي يعرفونها أو من الأحكام التي لا يقفون عليهاء وما ذكرنا من 
الدليل يعم الكل فيوجب إخراج العامة واطراح قولهم في الأحكام أجمع)”". 
والظاهر أن هذا التيار كان مهيمناً على بقية التيارات. يقول الآمدي : اذهب 
الأكثرون إلى أنه لا اعتبار بمواققة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا 
خا لف4500 

أمَا التيار الثاني فإن أصحابه يقفون موقفاً وسطأً بين إقصاء العامة عن الإجماع 
وتشريكهم فيه. وهي منزلة يشوبها التشابه وعدم الوضوح والتأرجح بين طرفي النفي 
والإثبات””. ويبدو أن أصحاب هذا الموقف الوسط من أهل الرأي من الحنفية 
ومن المتكلمين أيضاًء فالجضاص الحنفي يقسّم الإجماع إلى نوعين» نوع يشارك 
فيه الخاصة والعامّة لحاجة الجميع إلى معرفته» كإجماعهم على صوم رمضان 
وحجّ البيت وتحريم الزناء وهذا النوع من الإجماع تستوي فيه الخاصّة مع العامة 
أمَا النوع الثاني فهو خاص بالخاضة من العلماء فلا يدخل فيه العامة» ومن أمثلته 
فرائض الصدقات وما يجب في الزروع والثمار من الحق””©. 

ويعتمد ممثئلو هذا التيار في تأصيل موقفهم على حجتين أساسيّتين» أولاهما 
أن الأدلةالتقلية التي تبن عليها مشروعية الإجماع تؤكد صحة إجماع كل فئات 


(47) السمعاني. قواطع الأدلة. 481/1. 

(48) الآمديء الإحكام في أصول الأحكام. 322/1. 

(49) يقول الغزالي في باب «بيان أركان الإجماع»: «وله ركنان: المجمعون ونفس الإجماع» 
الركن الأول. المجمعون: وهم أمة محمد ويه وهذا يتناول كل مسلمء لكن لكل ظاهر 
طرفان واضحان في النفي والإثبات» وأوساط متشابهة. أما الواضح في الإثبات فهو كل 
مجتهد مقبول الفتوى. فهو أهل الحل والعقد قطعاء ولا بد من موافقته في الإجماع. 
وَأما الواضح في النفي فالأطفال والمجانين والأجِنّة... وبين الدرجتين العوام 
المكلفون...2. المستصفى. ص 143. 

(50) راجع الجصّاص. الفصول في الأصول. باب «القول في صحة الإجماع الذي هو حجة 
لله تعالى». 285/3. 
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الأمّةء أما الحجة الثانية فهي حقيقة التكوين المزدوج للأمّة» عامة وخاصةء 
فالفئتان مكلفتان بأحكام يجب عليهما معرفتها"!". 


وهذا التيار الوسط ليس له كبير قيمة فى نظرناء لأن أصحابه لا يدخلون 
العوام إلا في مجالات بديهيّة لا تحتاج إلى الرأي وتعدّ أصولاً دينية ممهدة. 
كوجوب الصلاة والحج والصيام وتحريم الأمهات والأخوات والقتل» غير أن كل 
ما يتصل بالاجتهاد والاستنباط ينفرد به العلماء ولا يطلب فيه أي إسهام للعوام 
حتى على سبيل الاستشارة. وهكذا يشترك ممثلو هذا التيار مع المتشددين في 
الأدلة النقلية لم نجد لدى الأصوليين تعويلاً متواتراً على الدليل القرآني ودليل 
حديث الرسول”**©: لكنهم في المقابل أكّدوا على أن مستندهم إجماع الصحابة 
على عدم اعتبار العوام في الإجماع الخاص بالمسائل الاجتهادية”0. 

أمَا على صعيد الحجج غير النقليّة فإننا نلاحظ تواتر حجة عدم انتماء العوام 
إلى أهل الاجتهاد لتبرير إقصائهم من الإجماع. يقول السمرقندي : «وأما اشتراط 
صفة الاجتهاد. فلأن الإجماع إنما يُحتاج إليه في موضع لا نص فيهء فلا بد من 
أهل الاجتهاد, ليعرف التمييز بين وصف هو علة الحكم في المنصوص عليه وبين 
غيره. .. وإذا كان كذلك فلا فائدة في اشتراط العوام ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد 
من طلبة العلم)”0. 


(2)51 يقول أبو الوليد الباجي: «الذي يدل عليه السمع صحّة إجماع جميع الأمة ووجوب 
اتباعهاء وقد ثبت أن الأمة خاصة وعامة» فيجب اعتبار الخاصّة والعامة فيما كلّفت 
الخاضة والعامة معرفة الحكم فيه؛. إحكام الفصول. ص 391 392. 

(52) شذّ عن هذا الموقف الغالب الزركشىء فقد أورد ثلاثة أدلة نقلية» أولها جزء من الآية 18 من 
سورة آل عمران رونا ث4 (آل عمران: 0]18 والثاني حديث «العلماء ورثة الأنبياء». أما 
الثالث فهو خبر احتج فيه الروياني بما يروى أن أبا طلحة الأنصاري خالف الصحابة وقال: 
«البرّد لا يفطر الصائم لأنه ليس بطعام ولا شراب» فرذوا قوله ولم يعتدّوا بخلافه»". راجع 
الزركشي, البحر المحيط؛ 461/4 464: وانظر تعليقنا على هذه الحجج في كتابنا 
الإجماع والقياس والعُرف عند الأصوليين حتى القرن السادس للهجرة؛ء ص 170 173. 

(2)53 يقول الغزالى: «والثانى (الدليل) وهو الأقوى» أن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا 
على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب». المستصفىء ص 143. 


(54) هميزان اللأصول. 713/2. 
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وينهض هذا الرأي على اعتبار قول العامة غير مستند إلى دليل وما كان بهذا 
الشكل يُعتبر جهلاً وخطأ يحرّمه الشرع”**“. وقد ترتّبت على هذه الحجة فكرة تنضض 
على أن العامي غير معصوم. لأن العصمة في نظر الأصوليين لا تشمل غير العلماء 
من أهل النظر والاستدلال2560, فالعصمة في نظر الأصوليين تستوجب الإصابة» 
والعامي لا يتصوّر منه الإصابة لأنه يقول الحكم بلا دليل””©. وفضلاً عن هذا 
استدل الأصوليون على إقصاء العامّة من الإجماع باستحالة الاطلاع على آرائهم 
بسبب كثرتهم وانتشارهم شرقاً وغرب”*. وهذه الحجة تخدم العلماء» لأنّهم لقلتهم 
يمكن التعرف إلى أقوالهم ومواقفهم في المسائل المستجذة””©. 

والواقع أن كل حجج الخطاب الأصولي تستهدف تكريس انفراد الفقهاء بسلطة 
الرأي والاجتهاد والتشريع. ولتحقيق هذا المبتغى أكد الأصوليون على جملة من 
الأفكار. من أهمّها الإلحاح على ضرورة تبعيّة العوام للعلماء» مما يفقدهم حقّ 
التصرّف في مصائرهم ويجعل للعلماء سلطة كاملة عليهه'', ويترتب على اتباع 
العوام للعلماء تقديم المجتهد إذا خالف العامّي أهل الاجتهادء فمن اللامفكر فيه 
لدى الأصوليين أن يجعل الشرع نفاذ قول المجتهدين موقوفاً على قول العامة''©. 


(55) راجم الطوفي. شرح مختصر الروضة. 33/3. 

(2)56 يقول الطوفي: "لا يفهم من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من يتصور منه الإصابة 
لأهلتّته. لا عصمة جاهل لا يدري ما يقول». المصدر نفسه» 35/3. 

(57) راجع الآمدي. الإحكام. 322/1. 

(2)58 يقول ابن أمير الحاج : «على أن على اعتبار قوله (العاني) لا يتحقق الإجماع لعدم إمكان ضبط 
العامة والاطلاع على أقاويلهم لاتساع انتشارهم شرقاً وغرباً». التقرير والتحبيرء 107/3. 

(22)59 يقول الطوفي: «وأيضا اعتبار قول العامة في الإجماع يعود ببطلان الإجماع؛ لكثرة العامة 
وتعذر الوقوف على قول كل واحد منهمء بخلاف المجتهدين» فإنهم لقلتهم لا يتعذر 
ذلك فيهم»". شرح مختصر الروضة.ء 3/ 35. 

(2)660 يقول الإسمندي: «والصحيح أنه لا اعتبار بذلك (دخول العوام في الإجماع) لأن العامّة 
تابعة للعلماء وهم كالمتصرفين فيهم بتنفيذ الفتاوى والأحكام عليهم». بذل النظر في 
الأصول. ص 536. 

(61) يقول الطوفي: «يبعد من حكمة الشرع أن يجعل نفوذ قول المجتهدين موقوفاً على قول 
العامة مع قوله تعالى 9تَنتثيا أَمْل آَلذِّدٌ إن كُثْرَ لا مَلَمْنَ» (النحل: 43) إذ كيف يأمرهم 


بسؤال العلماء ثم بجعلهم كالأمراء عليهم لا ينفذ قولهم إلا بموافقتهم. هذا بعيد جدًا 
مناف للحكمة منافر لها". شرح مختصر الروضة» 35/3. 


506 جدل الأصول والواقع 


وقد سعى علماء أصول الفقه إلى إشهار سلاح تحريم مخالفة العلماء على 
العوام لتحقيق خلوص الطاعة لسلطتهم. يقول الغزالي : «ويدل على انعقاد 
الإجماع أن العاني يعصي بمخالفته العلماء» ويحرّم ذلك عليه ويدلٌ على عصيانه. 
ما ورد من ذم الرؤساء الجهال إذا ضلّوا وأضلوا بغير علم. وقوله تعالى : بلْمَلِمَهُ 
لذن منرم مم » [الناء: 2]83 فرذهم عن النزاع إلى أهل الاستنباط. وقد وردت 
أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم فتوى العامة بالجهل والهوى»©. 


ويبدو أن الآية التي احتجٌ بها الغزالي لم تكن توظف لإعلاء شأن 
العلماء”» وإِنّما هي محاولة منه لتوظيف المصدر الأول للفقه لشرعنة فكرة تأثيم 
مخالفة العوام للعلماء» وهي الفكرة التي وصل بها بعض العلماء إلى أوج التشدد 
حين أباحوا قتال العوام إن خالفوا العلماء”©. 


وهكذا فطبيعة الحجاج الأصولي في هذه المسألة تلتقي بخصائص القواعد 
القانونية من حيث أنها قواعد سلوكية تقويمية تأمر بالسلوك الواجب فعله وتنهى عن 
القيام بأعمال معيّنة» وهي بذلك قواعد إلزاميّة تحتوي على فكرة الجزاء المقترنة 
بالضرورة بالإلزام» ولا يمكن تصوّر أحد المفهومين دون الآخر””©» وبهذا يؤكد 
الخطاب الأصولى تطبيقياً ما توصل إليه 60 (201هناط) من أن الخطاب 
الحجاجي خطان فوع بالأساس». لأن هدفه ليس الإقناع والمجادلة فحسب» 
وإنما الانصياع والخضوع والطاعة المطلقة لصالح المتكلم أو الكاتب كذلك””©. 


(62) المستصفى. ص 143 144. 

(63) انظر: الطبري» تفسيرهء 184/4. 

(22)64 يقول أبو الحسين البصري: «واحتجّ أيضاً بأنهم لو اعتبروا في ذلك لوجب أن لا ينعقد 
الإجماع لو خالفوا جماعة العلماء فيما أجمعوا عليه وقد علمنا أن الأمر بخلاف ذلك» 
لآن قوماً من العوام لو خالفوا جماعة علماء الأمة فيما أجمعوا عليه لوجب قتالهم». 
شرح العمد. 180/1. 

065 راجع محمد الشرفي وعلي المزغني؛ مدخل لدراسة القانون»؛ ص 50 51. 

(66) ديكرو أستاذ ومدير أبحاث متقاعد يشتغل خاصة في مجال علم الدلالة 
اللسانى(15]010116أناعه1! عناو11م3م56). انظر : قائمة بكتبه ومقالاته فى شبكة الإنترنت على 
العوقة. .لختاط- اهمع نامآ /طتتطاعءء/كع تا معء/ 1]. ودع طاء. باب ْ 

 )67(‏ انظر : 1980 ,كلهة8 ,ععنطلهاتء انهه كولاءت!ءة قمعا بأمعداج[ 
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وما يلفت نظر الدارس الحديث للخطاب الأصولي في مسألة إقصاء العوام 
من الإجماع أنه مشحون بمواقف استهجانية للعامة» منها تشبيههم بالصبيان 
والمجانين”*©' لاشتراكهم في نقصان الآلة» وهي التعبير الأصولي عن العقل. ومنها 
تهميش وجود العامة» فعند السمعاني يعد دق وعدمهم في نفس المنزلة©. 

ولا ريب أن هذه الأحكام تنطوي على خلفيّة تمييزية واضحة بين مقام 
العلماء العالي ومقام العوام السفلي”” » كما أنها تتأسس على مسلّمات تقرن 
العامي بكل ما هو سلبي وتسحب منه الثقة بعقله ونقله”'”'» وهي إذ تجرّده من 
أهمّ مقوّمات إلسا ته الضعه أفن ذأنت منزلة الخيواة لقعي رن العلماء في 
العوام كيفما شاؤوا. ولم يكتف أغلب علماء أصول الفقه بإقصاء العوام من 
المشاركة في الإجماع. بل ألحقوا بهم سائر أصناف العلماء في النحو واللغة وعلم 
الكلام والحديت:والتفسير» 6 من أهل الرأي والاجتهاد لذلك 
ينزّلون في منزلة العوام” ". ويبرز إخراج هذه الفئات من الإجماع أن أهمّ سبب 
لإقصاء العوام وغيرهم ما تقتضيه المؤسسة الفقهيّة من انفراد بالسلطة العلمية» وما 
يعنيه ذلك من احتكار السلطة والنفوذ على المجتمع بكافة مجالاته. 


2 موقف تشريك العوام فى الإجماع 
لعن مالت الأغلبية الستيّة إلى إقصاء العوام من مجال الإجماع في أمور الدين 


(22)68 يقول السمعاني : «لأن العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد فهم كالصبيان». قواطع الأدلة. 480/1. 

(2)69 يقول: «والعامّة ليست من أهل النظر والاستدلال حتى تعصم عن الخطأء فصار وجودهم 
وعدمهم بمنزلة». المصدر نفسه. الصفحة نفسيها. 

(226)70 يقول الطوفي: «ما أقبح وأسمج أن يقال في محفل الإجماع والاجتهاد انتظروا الإمام 
الفاضل المجتهد فلاناً والفلاح أو المكاري فلاناً أو المقامر فلاناً...). شرح مختصر 
الروضة. 34/3. 

(06)71 يقول ابن العربي: «وهذا الذي قالوه لا متعلّق به» لأن العامي وإن ظنّ به السماع فيتحقّق 
منه عدم الوعي وقلة التحصيل فلا يوثق بنقله». المحصول في أصول الفقه. ص 121. 

(22672 يقول البخاري: «ومثل العوام في عدم الاعتبار من ليس من أهل الرأي والاجتهاد من 
العلماء كالمتكلم الذي لا يعرف إلا علم الكلام» والمفسّر الذي لا معرفة له بطريق 
الاجتهاد؛ والمحدّث الذي لا بصر له في وجوه الرأي وطرق المقاييسء. والنحوي الذي 
لا علم له بالأدلة الشرعية في الأحكامء لأنْ هؤلاء باعتبار نقصان آلتهم في درك الأحكام 
بمنزلة العوام؛. كشف الأسرارء 444/3. 
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فإن أقلية من المتكلّمين اختارت إدماج العوام واعتبار وفاقهم وخلافهم للعلماء. 
وقد تبتى هذا الاتجاه بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة. 


* الموقف الاعتزالي : 

برز الانشغال بالموقف من العوام لدى المعتزلة منذ الجاحظ في حدود 
علمناء فهم في رأيه في منزلة وسطى بين طبقة العلماء وطبقة المجانين والأطفال. 
يقول : «والعامة وإن كانت تعرف جمل الدين بقدر ما معها من العقولء. فإنه لم 
يبلغ من قوّة عقولها وكثرة خواطرها أن ترتفع إلى معرفة العلماء» ولم تبلغ من 
فعف فقولها أن تنخط إلى طيقة :المتحافن: لاط فال0730, 

ويبدو أن عصر الجاحظ شهد بروز تيار من العلماء اضطرب موقفه من تقويم 
طاقة العوام على المعرفة”*2. لذلك يرد عليهم الجاحظ بأن أعدل الأمور وأوسطها 
اعتبار أن العامّة تعرف «جمل الشرائع الظاهرة الجليّة» وجمل السئن الواضحة 
المستفيضة.» لكنها تجهل تفسير جملها وتأويل منزلها وكلّ منصوص لم يظهر 
كظهور الحج ولم يُشهر كشهرة رمضان»”" وينبع موقف الجاحظ من النظرة 
التفاضلية للطبقات الاجتماعية. ولعل ما هو لافت في خطابه أن التفاضل بين العوام 
والآخرين ليس في المعرفة فحسب, بل هو في الطبائع كذلك. واعتقاده ثبوت طبع 
كل طبقة اجتماعية يبرز أن مصير كل طبقة قدر محتوم لن تقدر على تغييره©7. 


(73) الجاحظء العثمانية. ص 256. 

(2)74 يقول الجاحظ: «وإنكم قد أكثرتم في أمر العوام وخلطتم في الحكم عليهم؛ فمرة 
تزعمون أنا نكذب عليهم حين نزعم أنهم غير محجوجين... ومرة تزعمون أنهم يعرفون 
ما يعرفه الخواص والعلماء ويعلمون ما يعلمه المتكلمون والفقهاء من إقامة الآئمة وعقد 
الخلافة؛ فمرة تخرجونهم من جميع المعرفة ومرة تجعلونهم في غاية المعرفة». المصدر 
نفسهء» ص 257 258. 

(75) المصدر نفسه. ص 258. 

(76) يقول الجاحظ: «وأقدار طبائع العوام والخواص ليست مجهولة فنحتاج إلى الإخبار عنها 
بأكثر من التنبيه عليهاء لأنتكم تعلمون أن طبائع الرسل فوق طبائع الخلفاء. وطبائع 
الخلفاء فوق طبائع الوزراءء وكذلك الناس على منازلهم من الفضل وطبقاتهم من 
التركيب في البخل والسخاءء والبلادة والذكاء... ولو كانت العامة تعرف من الدين 
والدنيا ما تعرف الخاصة كانت العامة خاصة وذهب التفاضل في المعرفة. ولو لم يخالف 
بين طبائعهم سقط الامتحان». المصدر نفسه» ص 256 257. 
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ويمكن فى ظل المعطيات المتوفرة لدينا حاليًا أن نقرّ أن موقف تشريك 
العافة من الاشماع هو واف اعتزالي أصيل تبئّاه بعض كبار المعتزلة في القرن 
الرابع للهجرة. يقول القاضي عبد الجبار : «والذي يذهب إليه شيوخنا في هذا 
الباب أن قول الكل من المؤمنين أو الأمة في كل زمان معتبر في الإجماع. إلا أن 
العوام يعتبر قولهم فيه على الحد الذي يصحٌ اعتباره. فالقول الذي يعلم أنهم 
يعرفونه على التفصيل فإنه يعتبر إجماعهم فيه كما يعتبر إجماع الخاصة. والقول 
الذي لا يمكنهم أن يعرفوه أو يعرفوا طريقه فإنه يعتبر إجماعهم فيه على سبيل 
الجملة من حيث علم أنهم راضون بما أجمع عليه علماء الأمة»77. والشيوخ 
المقصودون في هذا الشاهد هم بالخصوص نو هاشم الجبائي (ت 321 ه) وتلميذه 
أبو عبد الله البصري (ت 367 ه)20. 


وقد اقتدى القاضى عبد الجبار بشيوخه فتوقف في كتابه العمد وقفة مطوّلة 
بحث من خلالها أقسام الإجماع من حيث الاعتداد بقول العوام””". فبيّن أن ما 
وقع الإجماع عليه ينقسم قسمين» أحدهما نقله مشهور ظاهر للخاصة والعامّة» 
وهذا القسم لا يعتد بالإجماع فيهء لأنه معلوم من طريق النقل الظاهر على وجه 
يشترك فيه الخواص والعوام؛ كالعبادات والأحكام المعروفة بالضرورة» نحو أعداد 
الصلوات المفروضة وصوم شهر رمضان. أمَا القسم الثاني فإن نقله يختصٌ بمعرفته 
الخواص دون العوامء والإجماع في هذا القسم يعتدٌ بهء لأنْ تأثيره فيه معلوم» إذ 
لولا الإجماع لأمكن أن يتأوّل جميع ظواهر القرآن وسائر النصوص. وأمًا الإجماع 
الذي يكون طريقه الاستدلال والاستنباط فإنه وإن اختصٌ بالعلماء فإن العوام 
يدخلون فيه على سبيل الجملة من حيث علم رضاهم بذلك"7©. 


(77) أبو الحين البصري» شرح العمد. 176/1. 

(22678 يقول القاضي عبد الجبار «والذي نصره أبو عبد الله وحكاه عن أبي هاشم اعتبار كل 
المصدقين في الإجماع على اختلاف مذاهبهم, لأنّ الدليل المعتمد في هذا الباب هو 
الخبرء والخبر يقتضي ذلك». المغني. 207/17. 

(2)79 راجع: شرح العمد. 173/1 181. 

(80) المصدر نفسهء 176/1. 
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أقسام الإجماع من حيث الاعتداد بقول العوام 


1) ما طريقه النقل 2) ما طريقه الاستنباط والاستدلال 


اجي 


ما نقله مشهور 
ظاهر للخاصة والعامّة 


ا 


لا يعتدٌ بالإجماع فيه 


يقاس على ما سيق: وهى مختص 
بالعلماة وديقول العراع ون على اسن 
الجملة من حيث علم رضاهم بذلك 


ما نقله يختص بمعرفته 


الخواص دون العوام 


أ 


يعتدٌ بالإجماع فيه لأن تأثيره 


لأنه معلوم من طريق فيه معلوم 
النقل الظاهر للكل 
مثل العبددات 
والأحكام كاأعداد 
الصلوات المفروضة 
كل ما يمكن العوام أن يشاركوا ما لا يمكن أن يشاركوا الخواص 
الخواص في معرفته من موجبه في معرفته 
يعتدٌ بإجماع العامّة مع الخاصة على التفصيل يعتبر إجماعهم فيه على الجملة 
ويعتبر قولهم في ذلك كما يعتير قول الخواص (يعلم رضاهم وعدم مخالفتهم) 


شرح العمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 
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وهكذاء فإن القاضي عبد الجبار يُدخل العوام في كل أنواع الإجماع» بما فيها 
ما اختصٌ العلماء به. ويتأسس موقفه هذا على اعتبار العامة من أهل الحق واحترام 
مداركهاء فهي تعرف جمل الدين 917؟ ا 
الإجماع من القرآن والحديث وقصرها على العلماء. ل : «إن دليل الإجماع من 
الآية والخبر إنما دل ظاهرهما على أن إجماع الو 0 والأمة. 
فمن يخضّص قول بعضهم بكونه حبجة يكون قد أثبت ما لا دليل عليه», 

ويستوقفنا في احتجاج القاضي المعتزلي لموقفه نقضه لبعض المسلّمات 
السنّيّة» من ذلك بالخصوص اعتقاده أن «الأحكام الشرعيّة ليس لها عادة معتبرة بل 
الواجب أن تتبع فيها الأدلّة» وقد يكون غير الفقيه عارفاً بأدلّة الأحكام كمعرفة 
الفقيه. بل ربّما كان أعرف»'2*". وبهذا يفئد مسلّمة جهل العامى والعلماء غير 
الفقهاء وينزع عنها صفة البداهة والإطلاق» وينتقد مدا فى :الآن ذاته الفقهاء 
المقلّدين المتكلين على غيرهم في الفتيا والاجتهاد. وعلى هذا الأساس رفض تشبيه 
العوام بمن لا يصدّق بالرسول في عدم الاعتداد بقوله في الإجماع”**. كما رفض 
الحلّ العنيف مع العوام إن خالفوا علماء الأمة'”. 


ويظهر أن فريقاً من المعتزلة في القرن الرابع لم يتبنَ أطروحة القاضي عبد 
الجبار وشيوخه”***. إلا أن الفكر السئي شهد من تحمّس لها. 


(81) يقول القاضي عبد الجبّار: «فأمًا من اعتبر في الإجماع إجماع العلماء دون العامة» فقد 
بِيتَا فساد قوله. لأن العامة إذا كانت من أهل الحق عارفة بجملة الدين فلا بذ من دخولها 
تحت الأدلّة التي نعتيرها في كون الإجماع حجة. ولو لم نعتيرها في الإجماع لوجب أن 
لا يعتبر الكثير من العلماء». المغني» 212/17. 

(82) شرح العمد. 176/1. 

(83) المغني» 212/17 213. 

(84» يقول: «وأمًا ما ذكره السائل من تشبيه العوام بمن لا يصدّق بالرسول (ع) في أنه لا يعتد 
بقوله في الإجماع فإنه بعيد» لأن العلة في ذلك أنه لا يعرف الحكم الشرعي لا على 
جملة ولا على تفصيل ولا يرضى به على وجه من الوجوه». شرح العمدء /١‏ 178. 

(2)85 يقول القاضي: «وقوله إن فريقاً من العوام لو خالفوا علماء الأمة لوجب أن يحاربوا فإنه 
لا يلزم». المصدر نفسهء [180/1. 

(22686 يقول القاضي عبد الجبار: «ومن شيوخنا من ذهب آخراً إلى أن العوام لا يعتبر 
إجماعهمء وما لا يمكنهم معرفته من الأحكام» وإنما يعتبر فيما يجري هذا المجرى - 
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* الموقف الستّى + 
أشارت المدوّنة الأصولية الفقهيّة إلى أن تشريك العوام في الإجماع موقف 
تبتاه بعض المتكلمين””. ويذكر في هذا السياق عادة القاضي أبو بكر الباقلاني (88) 


وسيف الدين الآمديء غير أننا نرججح أن تكون هناك أسماء أخرى افر دين 
مغمورين تبتوا موقف إدخال العامة في الإجماعء ودليلنا على ذلك ما يقوله 
حلولو : «وظاهر كلام الآمدي والأبياري (ت 618 ه***' والفهري (ت 679 م00 
إنما هو في توف الحجة عليهم (العوام)؛ بمعنى أن الإجماع لا ينعقد ويكون 
حجة حتى يوافقواء لاندراجهم تحت عموم الأمة. ..7170. 
- موقف الباقلاني 

لا يمكننا بعدٌ الاطلاع على موقف الباقلاني من خلال ما كتبه مباشرة» لأن 


ما طبع من كتابه التقريب والإرشاد هو مجلّدات ثلاثة تشكل الجزء الأول منه 
فحسبء وهو لا يتضمّن مباحث الإجماع”: لذلك سنعوّل على ما ترويه 


- إجماع الخاضة فقط». شرح العمد. 178/1 - 179. ويقول محقق شرح العمد: «ما ذهب 
إليه شيوخ المعتزلة أخيرا يظهر من نقاش أبي الحسين في المعتمد أنه المختار عنده. 
ولكنه لم يصرّح بذلك». المصدر نفسه. 179/1. 

(02©287 يقول الفرّاء الحنبلي: «وحكي عن قوم من المتكلمين» إذا خالفهم رجل من العامة لم 
يكن إجماعا». العدة. 4// 1133. 

(2)88 يقول الشيرازي: «وقال بعضهم: يعتبر قول العامة. وهذا اختيار القاضي الباقلاني؟. شرح 
اللمعء 724/2. 

(89) الأبياري: شمس الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن عطية الصنهاجي» فقيه أصولي 
بارزء شرح البرهاني للجويني. انظر محمد مخلوف» شجرة النور الزكية. ص 166. 

(90) الفهري: الحسين بن عبد العزيز بن محمد القرشي الفهري الغرناطي الموطن» البلنسي 
الأصل. ويعرف بابن الناظر النحوي» كان من فقهاء المحدثين القرّاءء النحاة» من آثاره: 
شرح المستصفى للغزالي؛ شرح الجمل للزجاجي في النحو. انظر السيوطي: بغية الوعاة 
فى طبقات اللغويين والنحاة. ص 234. 

91) ع بن محمد المشاطء الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة. ص 193» نقلاً عن 
حلولوء الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع. بهامش «نشر البنود على مراقي السعود»؛ 
72. 

(202)92 يقول الباقلاني في آخر المجلد الثالث من الجزء الأول: «تمّ الجزء الأول من كتاب التقريب 
والإرشاد ويتلوه في الجزء الثاني باب «الكلام في أحكام أفعال الرسول كَلةه؛. 431/3. 
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المصادر الأصولية من نصوصه واآرائه. وأهمَ نص في هذه المصادر يورده 
الزركشي» وقد آثرنا نقله على طوله النسبيّ لأن بقيّة المصادر لا تكاد تذكر من 
موقف الباقلاني في مسألتنا إلا إلماعات لا تفي بالغرض. يقول الزركشي «وعبارة 
التقريب : قد بِينا فيما سلف أن الذي دل عليه السمع صحّة إجماع جميع الأمة؛ 
وقد ثبت أن الأمة عامة وخاصة؛ فيجب اعتبار دخول العامّة والخاصة في 
الإجماعء وليس للخاصة إجماع على شيء يخرج منه العامة. قال والعامة مجمعة 
على أن حكم الله ما أجمعت عليه الخاصة وإن لم يعرفه عياناً. فإن قيل : فإذا لم 
يكن العامة من أهل العلم بالدقائق والنظرء فلا يكون لهم مدخل في الإجماع. ولا 
بهم معتبر في الخلاف ؟ قلنا : كذلك نقول ويقول أكثر الناس» وإنما وجب سقوط 
الاعتبار بخلافهم لإجماع سلف الأمة من أهل كلّ عصر على أنه حرام على عامة 
كل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما اتفق عليه علماؤهم» فوجب أن لا يعتبر 
بخلاف العامة لأجل هذا الإجماع السابق على منعهم من ذلك. وجواب آخر : أنه 
لا يجب ترك الاعتبار بهم» لأنّهم مسلمون وبعض الأمة» بل معظمهاء فوجب 
الاعتبار بخلافهم» وثبت أن ما أجمع عليه العلماء عيْناً وتفصيلاً إجماع العامّة» 
وإن لم نعرفه عيناً. فإن قيل : فما يقولون لو صار عامة الأمة في بعض الأعصار 
إلى مخالفة إجماع جميع العلماء وخطئهم. هل يكون إجماع العلماء حجة ؟ قيل : 
لا يكون قولهم دون قول العامة إجماعاً بجميع الأمة؛ لأن العامة بعضهمء لكن 
العامة مخطئون في مخالفتهم. لأنهم ليسوا من أهل العلم بحكم اللهء وأنه يحرم 
عليهم القول في دين اللَّه بلا علم. وليس خطؤهم من جهة مخالفة الإجماع. إذ 
هم بعض الأمة. وجواب آخر أنه لا يعتبر بخلاف العامة ولا بدخولهم في 
الإجماع. لأجل ما قدّمناه من اتفاق سلف الأمة على تخطئة عامة أهل كل عصر 
في خلافهم على علمائهم». فوجب سقوط الاعتبار بقول العامّة)!72. 

يُبرز هذا النص أن الباقلاني تأثر بالمعتزلة في تأويل الأدلة النقلية التي يحتجٌ بها 
على مشروعية الإجماع تأويلاً يشمل جميع الأمة”*”. وبما أن الأمة تتكوّن من العامة 
(93) الزركشيء البحر المحيط في أصول الققهء 4/ 462. 
(22)94 يقول أبو الحسين البصري: «واحتجٌ الأولون بأنه إِنّما كان قول الأمة حجة لأنها بأجمعها 

معصومة من الخطأء. وليس يمتنع أن تكون جماعتهم الخاصة والعامة معصومة من - 
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فإِنَ إجماع العلماء لا ينعقد إذا لم يشارك فيه العامة» ويبرّر هذا الأصولي موقفه بأن 
العامة من المسلمين», وأنّها معظم الأمة فيجب الاعتبار بخلافها. كما أنه لا يمتنع 
عقلا أن تكون العصمة ثابتة لكل الأمّة عامّتها وخاضّتهاء عالمها وجاهلها2©. 


وهكذا أعاد الباقلاني النظر في حجج الأغلبية السنيّة» واختار الخروج عن 
وفاقها ومخالفة تأويلها وإنكار اقتضاء أدلّة الإجماع لأي تخصيص. ويبدو أن هذا 
الموقف يقوم على منطق ضمني يحترم إنسانية العامي». لذلك اعتبر الباقلاني أن 
تشبيه الأصوليين العامي بالطفل وبالمجنون غير جائز لأن العامي مكلف وهما غير 
مكلّفين. كما أن العامي إذا قُهَم الحكم ودليله قد يفهمه©". 


والمرجح في نظرنا أن يكون الباقلاني قد تأثر بمواقف المعتزلة ممّن أوجبوا 
تشريك العامة في الإجماع. لأنه ذو شخصيّة مستقلّة إلى حد كبيرء لذلك لا يتورّع 
عن مخالفة أئمّة المذاهب الفقهية””". وفضلاً عن ذلك التقى مع أعلام المعتزلة في 
عذة مواقف. مما يبرز أنه يعرض القضايا على عقله أولاء ويختار ما يبدو له أكثر 
انسجاماً مع معطيات المنطق السليم» ويظهر أنّه تأثر بالخصوص بأبي هاشم 


- الخطأء فإذا لم يمتنم ذلك وكانت ظواهر الإجماع تتناول الخاصة والعامة وجب اشتراط 
دخول العامة ووجب القول بأن اللطف إنما يثبت للأمة بأجمعها وهذا هو الإجماع في 
قوله تعالى ظوَيتَِّعَ عَيْرَ ميل الْمُؤْمِينَ» [الناء: 115]» وهذا يتناول العلماء وغيرهم وقوله 
هك شر مه [آل عمران: 110]» وقوله لوَكدَِكَ جَعَلتكن» [البقرة: 143]» كل ذلك 
خطاب مواجهة. يتناول جميع من كان في ذلك العصر من الأمة كالخطاب بالعبادات». 
المعتمد في أصول الفقه. 2/ 26. 

(95) الطوفي. شرح مختصر الروضة. 32/3. 

(2)96 يقول الطوفى ناقلاً رأي الباقلانى: «وتخصيص هذا الدليل بالصبيان والمجانين إجماعاً لا 
يوجب لصيف بالعامة» لقيام الفرق بينهم من وجهين. أحدهما: التكليف في العامي 
المكّف دون الصبيّ والمجنونء والثاني: العامي إذ فُهَم الحكم ودليله قد يفهمه؛ وقد 
يخطر له رأي أو مشورة». المصدر نفسه. 32/3. 

(2)97 يقول ابن حزم: «ومن العجب أن الباقلاني قطع بخلاف الإجماع على أبي حنيفة بإجازته 
القراءة الفارسية وصرّح بأن ترتيب الآيات في القرآن إجماع» ومالك عنده مخالف 
للإجماع» وقطع بأن الشافعي مخالف للإجماع في قوله: بسم الله الرحمان الرحيم آية 
من أم الكتاب. وأن داود خالف الإجماع في قوله بإبطاله القياس». الفصلء 4/ 223. 
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الجبائي”*”"» وهو شيخ القاضي عبد الجبار وأحد المعتزلة المنادين باعتبار العامة في 
الإجماع. 


ولم يقتصر التأثير الاعتزالي على الباقلاني» بل تجاوزه إلى متكلمين آخرين 
من أهمّهم الامدي. 
- موقف الآمدي 

ينطلق الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام من بيان أن موقف 
إقصاء العوام عن الإجماع يتبتاه أغلب العلماءء وأن الأقلية منهم اختارت عدم 
تغييب العامة» وهو يصرح بأنّ هذا موقف القاضي الباقلاني وأنه الرأي الذي 


اختاره””» ويبني موقفه هذا على دليل عقلي هو عصمة الأمة بجميع فثاتها من 
الخطأء وهذا الدليل يستند في الأساس إلى الحجج النقلية”"'". ويبتغي بذلك 


(98) اتفق الباقلاني وأبو هاشم الجبّائي المعتزلي على أن من كانت له ذنوب فإنّهِ لا تقبل له توبة 
من شيء منها حتى يتوب من الجميع . راجع ابن حزرم: المصدر نفسه. 2/ 263. واتفق 
الباقلاني كذلك مع المعتزلة على رفض إمامة المفضول مع وجود الأفضل» مخالفاً بذلك 
أهل الستة. يقول ابن حزم: «ذهب طوائف من الخوارج وطوائف من المعتزلة وطوائف 
من المرجئة منهم محمد بن الطيب الباقلاني ومن اتبعه وجميع الرافضة من الشيعة إلى أنه 
لا يجوز إمامة من يوجد في الناس أفضل منه. وذهبت طائفة من الخوارج وطائفة من 
المعتزلة وجميع أهل السئة إلى أن الإمامة جائزة لمن غيره أفضل منه». الفصل. 89/3. 
كما أن موقف الباقلاني كاد يتفق مع أبي هاشم في مسألة هل يجوز أن يكون في الناس 
من هو أفضل من النبي يقول ابن حزم: «وهذا يكذب قول أبي هاشم الجبّائي وقول 
الباقلاني» فإن الجبّائي قال جائز إن طال عمر امرئ أن يعمل ما يوازي عمل نبي من 
الأنبياء. وقال الباقلاني: جائز أن أن يكون في الناس من هو أفضل من رسول الله من 
حيث بعثته بالنبوة إلى أن مات». المصدر نفسه. 35/3. 

(22)99 يقول الآمدي: «ذهب الأكثرون إلى أنه لا اعتبار بموافقة العامى من أهل الملة في انعقاد 
الإجماع ولا بمخالفته. واعتبره الأقلون. وإليه ميل القاضى أن يكر. وهو المختارا. 
الإحكام؛ المجلد 1ء 284/1. 

(100) يقول الآمدي: «وذلك لأن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها عن الخطأ بما دلت عليه 
الدلائل السمعية من قبل. ولا يمنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من 
الخاصة والعامة؛ وإذا كان كذلك فلا يلزم أن تكون العصمة الثابتة للكل ثابتة للبعض» لأن 
الحكم الثابت للجملة لا يلزم أن يكون ثابتاً للأفراد» . المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


516 جدل الأصول والواقع 


دحض الرأي القائل بوجوب تخصيص ما ورد من النصوص الدالة على عصمة 
الأمّة بأهل الحل والعقد منهم دون غيرهم. 

ولئن كان الجمهور يحتج على إقصاء العوام من الإجماع بأنهم يجب عليهم 
تقليد العلماءء فإن الآمدي يرد عليهم بأنه ليس في وجوب رجوع العوام إلى 
العلماء ما يدل على أن أقوال العلماء دونهم حجة قاطعة على غيرهم من 
المجتهدين من بعدهم» لجواز أن يكون الاحتجاج بأقوالهم على مَنْ بعدهم 
مشروطاً بموافقة العامة لهم'''"'. ولا يمتنع عقلاً في نظره أن تكون موافقة العامة 
للعلماء المستدلين شرطأ في جعل الإجماع حجّةء وإن لم يكن العامي مستدلا. 
وعلى هذا الأساس يرفض وضع العوام والصبيان والمجانين في نفس المنزلة لما 
بينهم من التفاوت في التكليف. 

ويواجه الآمدى فكرة الأغلبية السئّيّة القائلة إن العامّى لا يتصوّر منه الإصابة» 
بسبب جهله بأدلة الأحكام بأن الس :زا بجع بن دربي العامّي مع الجماعة 
بتقدير موافقته لهم في أقوالهم. وممًا يدل على إصابة العامي موافقته للعلماء. 
وعلى هذاء يجوز أن تكون موافقة العامي شرطأ في جعل الإجماع حجة في 
000 

ويقرٌ في نهاية تحليله بأن دخول العوام في الإجماع مسألة اجتهادية» بما 
يعني غياب نصٌ أو إجماع فيهاء وبالفعل نراه يعتبر أن احتجاج الجمهور بإجماع 
الصحابة دعوى لم يقم عليها ا غير أن غياب نص في هذه المسألة لم 
يَحْلُ دون تصريحه : (إن الاحتجاج بالإجماع عند دخول العوام فيه يكون قطعيًا 
وبدونهم يكون ظنيًا”*'". ويبطن هذا الموقف تقليص سلطة الفقهاء وإيلاء الفئة 
المكوّنة لأغلب الأمة المكانة المحترمة الجديرة بها. بيد أنه ينطوي كذلك على 
رغبة دفينة لدى كتلة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة على حد السواء في 
التخلص من سعي الفقهاء إلى احتكار سلطة التشريع. 


(101) الآمديء الإحكامء المجلد 1. 285/1. 
(102) المصدر نفسهء 286/1. 

(103) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(104) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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إن موقف تشريك العوام مع العلماء هو دعوة إلى مراجعة صلة أكبر فئة 
عددية مكونة للأمة بالإجماع. مما يعني مراجعة نظرية هذا المصدر التشريعي 
عموماً وإعادة النظر في من هو أهل للدخول فيها تخصيصاً. وإذا كانت الغاية من 
ذلك غير صريحة:؛ فإن الأدلة تشير إلى أن الهدف الحقيقي للمتكلّمين من وراء 
ذلك التوصّل إلى تقسيم أفضل للسلطة بين الفقهاء والمتكلمين وإدخال هذا الفريق 
الأخير ضمن أهل الحلْ والعقدء خاصة أن وزنهم أصبح كبيراء فكثير منهم 
يعملون في صلب جهاز الحكمء وعلاوة على ذلك فإنئهم موجودون في أنشطة 
دينية متنوّعة إضافة إلى علم الكلام كالتفسير القرآني وأصول الفقه9", 


ولعل المطمح الأخير لهؤلاء المتكلمين الحصول على وضع آمن مستقرّ 
معترف بهء لأنهم كثيراً ما عانوا من تألب الفقهاء والحكام عليهم» كما حدث 
للجويني وأبي نصر القشيري والقاضي عبد الجبار والآمدي ور ا 


ج ‏ تقليد العوام بين الإثيات والنضي 
1 إشات تقليد 7 للعلماء 


6 وجراف وفي المقابل أجازوا تقليد 5 للعالِم في فروع افرع لا 


(105) لم يوظف المتكلمون المسائل الأصولية فحسب لإثبات منزلة المتكلمين. بل وظفوا 
كذلك الآيات القرآنية» فقد فسَروا بعضها في اتجاه الاحتجاج على علوٌ شأن علماء 
الأصول والمتكلمين. راجع الرازي» تفسيرهء (آل عمران 7/3 و18)» 155/7. 
(106) انظر: 
2 ) ,'عترزا' ا اء 4غطنازط'| سلاى ععادنعوة]| كا عجارم أسعااتوه8 تعلط ,امم تقطن 
.(1994 ,2212آ ,162مداةآ 
(107) يقول البصري نقلاً عن القاضي عبد الجبار: «والذي يدل على ورود التعبّد بالقياس ما قد 
علمنا من اتفاق الصحابة على استعماله والرجوع إليه في إثبات أحكام الحوادث التي 
اختلفوا فيها... فإن قالوا: لو كان العلم بما ذكرتم من اختلافهم في هذه المسائل 
ضروريًا لوجب أن يشارككم في العلم به سائر الناس» قيل له: والعلماء كلهم مشتركون 
في العلم بذلك». ولا خلاف بينهم فيه وطريق العلم يختصٌ العلماء والخاصة دون 
العوام؛ لأنه من فروضهم.؛ فقولك إن سائر الناس يجب أن يشاركوكم في معرفته إن - 
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في أصول الاعتقاد. يقول أبو الحسين البصري : (وعند شيو خنا المتكلمين وجمهور 
الفقهاء أن فرض العامي في أحكام الحوادث هو الرجوع إلى العلماء والعمل بما 
يفتون بهء وأنهم لم يكلفوا النظر والاستدلال في معرفتها»”198. 


يُبرز هذا الشاهد اتفاق أغلب المتكلمين من المعتزلة وأغلب علماء أهل 
٠. 2 - 5 3 : 5 )2)109(‏ 
السئة""' على إقصاء العوام من الاجتهاد في أدلة أحكام القضايا. وقد تبتى هذا 
الاتجاه أكثر علماء الشيعة”'') ويبرهن الأصوليون على صحّة موقفهم باعتماد أدلة 
نقليّة وعقليّة عدة؛ منها النصوص القرآنية. وكان استخدامها مقتصراً على عدد 
محدود من الأصوليين”'''': وهذه النصوص لا تتجاوز الأربعة» ويرد في مقدمتها 
الآية : سوا أهْل ألذِّمْ إن كُمرَ لا سََلَموْنَ4 ادحل: 3. وهي في نظر ابن القصار 
الأصل في جواز تقليد العوام للعلماء. وهذه الآية ومثيلاتها تُعدَ في نظر بعض 
الأصوليين ردًا على من يعتبر أنه لا يوجد نصّ في المسألة”*''': وادّعى ابن القصار 
5 ع 2004 5 3 رت سير سدامي 20 1 
أنه لا يوجد خلاف في أن الآية السابقة والآية «وَلَو رَدُوَهُ إِلَ ألرَسُولٍ وَإِلَت أَفلي 
الأر .قتف لملقة الذي ملظ مكل #««بحصو و تمدعناة ورب تقليد العواء 
11 وهذا موقف يهدر المعطيات التاريخية» فالطبري والزمخشري وأغلب 


المفسّرين ذهبوا إلى أن الآية الأولى فى مشركى مكةء فقد أنكروا نبوّة محمد 
وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراًء فهلاً بعث إلينا ملكا فتضمّنت الآية 


د أردت بذلك الخاصة والعلماء فكلّهم مشتركون في معرفته» فلا ينكره أحد منهم من مثبتي 
القياس ونفاته؟'. شرح العمد. 324/1. 

(108») المصدر نفسه.ء 305/2. 

(109) يقول الباجي: «إن فرض العامي الأخذ بقول العالم؛ وإنما سمّي تقليدا على سبيل 
المجاز والاتساع». إحكام الفصول. ص 643. 

(110) يقول الطوسي: «والذي نذهب إليه أنه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش 
تقليد العالم». العدّة في أصول الفقف 730/2 20 

(111) نذكر منهم ابن القضّار والفراء والشيرازي وابن قدامة والطوفي. 

(112) يقول ابن قدامة: «فإن قيل لا نسلّم عدم النص في المسألة؛ بل فيها نصوصء» كقوله 
تعالى: ظتََئَئوَا أَهْلّ ألذِّوْ إن كُثْرْ لا َلمْنَ» [النحل: 43]» وهذا لا يعلم هذه 
المسألةء وقوله: لأطِيعُوا الله وَأَظِيمُوا الول َك لمر 4 [الناء: 4]59. روضة الناظر. 
ص 339. 

(113) راجع: المقدمة في الأصول. ص 22. 
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الرذ عليهم «تَمَنْوَا آمل ألذؤِْ» أي أهل التوراة والإنجيلء» فإنّهم لا ينكرون أن 
الرسئل كانؤا شرا وإن: اكوا نيز عيبر“ + :ولدة "كان عن الفتة«والمعخزلة 
يؤولون أهل الذكر في الآية بأنهم أهل الكتاب. فإن الشيعة ترى أن المقصود الأئمة 
ال 0 

وقد استدل بعض الأصوليين على جواز تقليد العامّي للعلماء بالآية لأطِيعُوا 
أدَدَ وَأطِيعُواأ الول َك لتر 4 [الناء: 59]» فاعتبروا أن أولق الأمر هم العلماءء 
وطاعتهم تقليدهم في ما يفتون به. وهذا الاتجاه في التأويل وقع نقدهء لأن أولي 
الأمر فسّرت تارة بالأمراء وتارة أخرى بالعلماء.» وفضلا عن هذا فإن طاعة العلماء 
مقيّدة بطاعتهم لله في أحكامهم واجتهاداتهه'016. 

وهكذا فإن الأدلّة القرآنية ليست لها من قوة القطع والتصريح ما يشي بأنها 
تسبغ المشروعية على التقليد» وهذا ما جعل عدداً كبيراً من الأصوليين يُعْيّب 
ذكرها. وينطبق نفس الأمر على الأحاديث» فقد استدلٌ عدد محدود من الأصوليين 
بقلة من المرويّات المنوبة إلى الرسول» منها حديث صاحب الشججة””'" : «ألا 
سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال»”*''". وقد بيّن الشوكاني ضعف الاستناد 
إلى هذا الحديثء لأنّه لا يفيد الرجوع إلى آراء العلماء بل السؤال عن الحكم 
النبرضن النابت: اللي 0157, 


وقد لجأ الأصوليّون إثر ملاحظتهم ضعف الاستدلال بالقرآن والحديث على 


(114) انظر: تفسير الطبري. 587/7. وتفسير الزمخشري. 411/2. 

(115) ارجم إلى تفسير فرات الكوفي. حيث يقول في تأويل أهل الذكر: «نحن أهل الذكرا» 
ثم يقول: إن المقصود بالعبارة ال محمداء ص 235. 

(116) انظر الشوكاني. القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. ص 30 31. 

(117) الشجة: الجرح يكون في الوجه والرأس. 

(118) أورد هذا الحديث الفرّاء فى العدَّة فى أصول الفقه. 160/5. وقصة هذا الحديث أن رجلا 
على عهد الرسول أصابه جرح في رأسه ثمَ أصابه الاحتلام فأمره أصحابه بالاغتسال 
فمات. فبلغ ذلك النبيَ فقال: «قتلوه قتلهم الل أوَلم يكن شفاء العي السؤال». رواه 
ابن ماجهء 179/1. ورواه البيهقي من عذة طرق وضعّفهء راجع «تخريجه؛ في كتاب 
الشوكاني. القول المفيد. «هامش المحقق»1.) ص 17. 

(119) انظر: لمزيد التوسّع: المصدر نفسه. ص 18. 
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جواز التقليد ‏ إلى إجماع الصحابة. يقول ابن عقيل: «فإنَ العامّي قد ثبت عنده 


من طريق مقطوع به أنه مأمور بالرجوع فيما ينوبه إلى عالم بالحكم والأخذ بفتواه 
تلق إجماع ال 13 


وقد تبئى بعض المعتزلة والشيعة هذا الموقف. فالقاضى عبد الجبار يعتبر أنه 
لا خلاف بين العلماء المتقدمين في أن الواجب على العامّي في أحكام الحوادث 
استفتاء العلماء فيها والعمل بما يفتون به. ونراه يرد على من أنكر هذا الموقف 
بسبب مخالفة بعض معتزلة بغداد لهذا الإجماع. فيقول : «إنهم لم ينكروا الإجماع 
الذي ذكرناه وإنما تأوّلوه فلاعوا أنهم أجمعوا على أن الواجب على العامّي الرجوع 
إلى العلماء ليبيّنوا له طريقة النظر في حكم الحادئة» لا لتقليدهم فيه. فلم ينكروا 
أن فرضه الرجوع إليهم عند الحادثة» فإذا بيّنا فساد هذا التأويل سقط!2" أمَا 
الأصوليون الشيعة فإِنْهم تردّدوا في تأصيل التقليد عن طريق إجماع الأمّة**'' تارة» 
وإجماع الطائفة الشيعية تارة أخرى230", 
أنْهم كانوا يفتون بالنصوص من الكتاب والسئتة» وهذا شكل من الرواية لا الرأي» 
وقبول الرواية ليس من التقليد في شيء!24". 

كما استدل الأصوليون بالأدلة العقليّة لإثبات مشروعيّة تقليد العوام للعلماء. 
من ذلك احتياج الناظر والمستدل إلى أحكام وعلوم كثيرة جدا تتطلب المشقّة 


(120) ابن عقيل. الواضح في أصول الفقه. ص 158. 

(121) راجع البصري. شرح العمد. 2/ 308. 

(122) يقول الشريف المرتضى : «والذي يدل على حسن تقليد العامى للمفتىء أنه لا خلاف بين 
الأمة قديماً وحديئاً في وجوب رجوع العامي إلى المفتي+ وأنه يلزمه قبول قوله لأنه غير 
متمكن من العلم بأحكام الحوادث» ومن خالف في ذلك كان خارقاً للإجماع». الذريعة 
فى أصول الشيعة. 326/2. 


(123) يقول الشيخ الطوسي: "يدل على ذلك أني وجدت عامّة الطائفة من عهد أمير المؤمنين 
إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها ويستفتونهم في الأحكام والعبادات ويفتيهم العلماء 
فيها... وما سمعنا أحدأ منهم قال لمستفت: لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به. بل 
ينبغي أن تنظر كما نظرثُ...2. العدة؛ 730/2. 

(124) راجع الشوكاني, القول المفيد. ص 32. 
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والتفرّغ لتحصيلهاء ولو انشغلت العامة بذلك لتعطلت حياة الناس لأنَّ العوام 
موفقر ون حرفهم وتجارته.21257, 

وما يلفت النظر في الخطاب الأصولي الخاص بحجج وجوب تقليد العوام 
للعلماء الخلفيّة التمييزية التي ترفع شأن العالم وتحط من العامّي» 0 
الجهل قَدّرهء وأن سعيه إلى العلم والتعلّم سيلحق الضرر بالعلماء . يقول الطوفي 
«ولعل أكترهيم ‏ أي أكثر العامة لو تزه لطلب اهل الاجتهاد لا يدركهاء دق 
وجد كثير ممن تجرّد لتحصيل العلم بمات بعد طول المدة فيه على عاميته» إذ 
المجتهدون لعزّة منصب الاجتهاد كالملوك في الأعصارء لا يوجد منهم إلا الواحد 
بعد الواحد» فكانت تتعطل الأحكام بالكلية أو كُلّف العامة الاجتهادء لأنهم مادة 
العلماء؛ فإذا تشاغلوا بطلب الاجتهاد انقطعت مادة العلماء وغيرهم. وتعطلت 
الأحكام. إذ العامّي لا يقوم منه مجتهد وينقطع بتشاغله بالعلم مادة طلبة العلم» 
فيشتغلون بضروراتهم عن طلبه» فيخلو الوقت عمّن يسترشد في أحكام الشرع»'*2". 


ويبدو أن الأصوليين أكدوا على ضرورة تقليد العوام للعلماء لاعتبارين 
أساسيين» أوّلهما الرغبة في تكريس سلطة العلماء امكيلين لذلك شذدوا 3 
مبدإ طاعة العامّي للعالم» أمَا الأمر الثاني فهو ما لاحظوه ذة في الواقع التاريخي من 
ضعف الاجتهاد وتقلص عدد المجتهدين حتى بين من اكتسب قذراً من الفقهء فما 
بالك بالعامَّى. يقول الكلوذانى فى سياق احتجاجه لجواز تقليد العامّى : «ولأن فى 
إيجاب ذلك (التفه) إهمالاً لأمور الدنيا وإفساد حالهاء وما أحد أذيطب ذلك» ولأنه 
ليس كل من تفقّه صار من أهل الاجتهادء على ما نجد عليه كثيراً من أهل 


1201 


(125) يقول أبو الوليد الباجى: «ومما يدل على جواز أخذه بأقوال العلماء علمنا بأن الناظر 
والمستدل يحتاج إلى آلاف من علم أحكام الكتاب والسئة وأصول الفقه وأحكام الخطاب 
وفهم كلام العرب وغير ذلك من العلوم البعيدة التناول» التي < يصل إلها أكثر الناس 
مع النظر والاجتهادء ولو كُلْف العامة بهذا كان فيه قطع للحرث والنسل والتجارات 
والمعايش» وهذا مما لم يكلف اللّه عباده بإجماع الأمَة1. إحكام الفصول. ص 643. 


(126) الطوفي.ء شرح مختصر الروضة. 654/3 655. 
(127) الكلوذانيء التمهيد في أصول الفقه. 4/ 400. 
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- نفي تقليد العوام للعلماء 

يعدّ الشافعي من أوائل العلماء الذين نهوا عن التقليدء يقول : «والقرآن يدل 
على أن ليس من كتاب الله شىء إلا بلسان العرس» ووّجّد قائل هذا القول مَنْ قبل 
ذلك منه تقليداً له وتركاً للمسألة له عن حبّتهء ومسألة غيره ممن خالفه. 
وبالتقليد أغفل من أغفل منهم واللَّه يغفر لنا ولهب0 !128 
هذا ا 5 (2)130 


قد أكد موقف الشافعى 
فى الآن ذاته» غير أن مواقف أصحابه 5-0 
مع وكة: نوش الا قار 1 

ولئن همّشت المدوّنة الأصولية موقف الشافعى فإنّها غيّبت كذلك موقف كلّ 
من النظام والجاحظ. يقول الحميري : «وإنما ل الجاحظ والنظام أن دين 
الناس بالتقليد لا لمر 300 والاستدلال» وقد ذم الله في كتابه المقلدين 
فقال «إنًا وَحَدْن ايك عَلح نا عل رهم مَفََّدُوتَ 4 [الزخرف: 43]. . . والأمة 
ههنا الدين» ا 


وقد نسج على منوال الجاحظ والنظام فريق من معتزلة بغداد.» على رأسهم 
جعفر بن حرب (ت 236 ه)””2 وجعفر بن مبشر (ت 243 ه)2**0 ومن تابعهما 


(128) الشافعي. الرسالة. ص 42. 

(129) يقول تلميذ الشافعي أبو إبراهيم المزني (ت 264 ه) في أول مختصره الذي أخذه من فقه 
الشافعي: «اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي ومن معنى قوله: 
لأقرّبه على من أرادهء مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدينه» ويحتاط 
فيه لنفسه». «هامش» كتاب الأمء 2/1 

(130) يقول القاضي النعمان: ثم صار (الشافعي) إلى مصرء فرجع أيضاً عن الكثير مما كان 
قد قاله بالعراق والحجاز. وكان ينهى عن التقليد أشدّ النهي. ويعيب أهلهء ويرد على 
من قاله به». اختلاف أصول المذاهب. المصدر المذكورء ص 68. 

(131) يقول النعمان: «واتبعه على ذلك بعض أصحابه وقال بعضهم: نتبعه في كل شيء» 
ونقول بقوله فيه. إلا فى نهيه عن التقليدء فإننا نخالفه فيه» ونقلده...». المصدر 
نفسه. ص 68. ْ 

(132) أبو نشوان الحميري» الحور العين. ص 290. 

(133) راجع: ترجمته ب د.م.!.» ط 2 (بالفرنسية) ل 2818065 .هء 383/2. 

(134) راجع: ترجمته ب د.م.!.» ط 2 (بالفرنسية) ل 2813067 بأطعقطء5. 3/ 383. 
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من معتزلة بغداد. وهذا الفريق يمنع تقليد العوام للعلماء» ويفرض عليهم الرجوع 
إلى العلماء لمعرفة طريق الحكم وأصول النظر”*7". 

ولا يحتج أصحاب هذا الموقف بأيّ دليل نقليء. غير أنّهم في المقابل 
يعرضون حججاً عقليّة على منع التقليد. فمن ذلك أن العامّي إذا عمل بآراء العلماء 
دون أن يكون عالماً بمباني تلك الأفكار ومصادرها فإن ذلك أمر قبيح, لأنّه لا 
يسلم من الخط”**”''. وعلاوة على ذلك فإن العامّي حسب معتزلة بغداد يستطيع 
معرفة الأحكام كالعالم» وإن كان الوصول إليها أيسر على العالم» لمعرفته 
بأصولهاء لذلك لا يجوز له التقليد قياساً على عدم جواز التقليد في الأصول». من 
حيث كان متمكنا من معرفتها. وقد ردّ أصحاب هذا الموقف على رأي مخالفيهم 
الذين يعتبرون أن تكليف العامّي معرفة أصول الأحكام يؤدي إلى قطعه عن 
المعاش» فرأوا أن ذلك لا يقطعه عمًا لا بد له من المعاش جملة وإن أذّى إلى 
اختلال 0 


واعتمد ممثلو هذا الفريق من المعتزلة قاعدة التحسين والتقبيح العقليين في 
خطابهم الحجاجيء فاعتبروا أنه إذا قلّد العامّي العالم وعمل بقوله أقدم على عمل 
قبيح لجواز الخطأ على العالم» والفعل الذي لا يؤمن كونه قبيحاً بمنزلة الخبر 
الذي لا يؤمن كونه كذباً في القب”77". 

وَيَغِْدَ عذ] المرقك كن الظرنا سافضا كل المتائقفة لما سن إلى 'تكرسةه 


(135) يقول البصري: «ذهب جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومن تابعهما من أصحابنا 
البغداديين إلى أن العائّي لا يجوز له تقليد العالم في أحكام الحوادث وإنما يلزمه الرجوع 
إليه ليعرّفه طريقة النظر وينبّهه على أصولها فيعمل بما يوجبه نظره فيها». شرح العمد. 
2 303. 

(136) يقول البصري: «واحتجٌ من ذهب إلى القول الأول (منع التقليد) بوجوهء الأول: إن 
العمل من حقّه أن يتبع العلمء لأن العلم الواقع لا عن العلم يكون قبيحاً من حيث لا 
يؤمن كونه خطاء وطريق التقليد غير طريق العلمء فثبت أن التقليد في شيء من الأحكام 
والعبادات له يجورز». المصدر ئفسة » 060/2 

(137) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(138) المصدر نفسهء 307/2. 
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إلا أن موقفهم لم يكتب له الانتشار داخل فرقتهم””'". وهذا لا يعني أن ذم التقليد 
ومنعه قد تومّفء. فالقاضي النعمان حمل على المقلدين ونهى عن تقليد 
الصحابة”*'': وكذلك فعل ابن حزم. يقول : «والتقليد حرام» ولا يحلّ لأحد أن 
يأحذ بقول أحد بلا برهان)(141, 


وقد تميّز هذا الفقيه الظاهري بالتسوية بين العامّي والعالم في الاجتهاد 
فكلاهما يلج هذا المجال». غير أن كل طرف يأخذ منه بالقذر الذي يناسب 
طاقته”*'؟ ولا يرى أن تكليف العامّي النظر يؤدي إلى ضياع أمورهء فالنظر به 
صلاح الأمور لا ضياعهاء فكل إنسان يجب عليه في رأيه أن يعرف أحكام دينه 
وما هو محرّم عليه وما هو مباح له. يقول : «ليس النظر شيئاً غير تعريف ما أمر 
الله به ورسوله في هذه اللوازم لناء ولو كلّفنا الله إضاعة أمورنا للزمنا 


00 


ويبدو أن موقف ابن حزم من التقليد ناشئ من ملاحظته كثرة الفقهاء وتناقض 
اجتهاداتهم. يقول : «وأيضاً فنقول لمن أجاز التقليد للعامي : أخبرنا من تقلّد ؟ فإن 
قال عالم مصرء قلنا : فإن كان في مصر عالمان مختلفان كيف يصنع؟ أيأخذ أيهم 
شاء ؟ فهذا دين جديدء. وحاشا لله أن يكون حكمان مختلفان فى مسألة واحدة» 
حرام حلال معا من عند الله تعالى. ثم العجب كله أن يكون فرض للعامي الذي 
مقامه بالأندلس تقليد مالك» وباليمن تقليد الشافعى» وبخراسان تقليد أبى حنيفة» 
وفتاويهم متضادة» أهذا دين الله تعالى منه ؟“'2 وفضلاً عن هذا فإن ابن حزم 
عاصر جماعة يقولون بسد باب الااجتهاد ويوجبوند التقليد حتى على العلماء» وهكذا 


(139) انظر: رد أبي الحسين البصري على أطروحاتهم في كتابه المعتمد في أصول الفقه. 
2 - 363. 

(140) راجع: كتابه اختلاف أصول المذاهبء الباب الثاني : «ذكر أصحاب التقليد والردٌ عليهم 
في انتحالهم إيَاه)» ص 55 68. 

(141) ابن حزمء النبذة الكافية في أصول أحكام الدين.» ص 86. 

(6142 يقول ابن حزم: «والعامي والعالم في ذلك سواءء وعلى كل أحد حظه الذي يقدر عليه 
من الاجتهاد». المصدر نفسه. ص 88. 

(143) ابن حزمء الإحكامء 6/ 256. 

(144) ابن حزم. النبذة الكافية. ص 88. 
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فاق هبدأ تفليك العلماء المحديدين 'عموما وتحؤل :إلى تقليث غلماء مدهت واحد» يفول 
الشهرستاني : «إن علماء الفريقين لم يجوّزوا أن يأخذ العامي الحنفي إلا بمذهب أي 
حنيفة» والعامي الشافعي إلا بمذهب الشافعيء لأن الحكم بأن لا مذهب للعامي» 
وأن مذهبه مذهب المفتي يؤدّي إلى خلط وخبطء فلهذا لم ا 


وقد نسج الشوكاني على منوال ابن حزم في النهي عن التقليد'“*'". وأبدى 
عجبه من أن كثيراً من علماء أصول الفقه لم ينقلوا موقف منع التقليد إلا عن بعض 
المعتزلة””*"2. والحال أن مذهب أغلب علماء السئة» وفي مقدمتهم مالك والشافعي 
ا 08 النهي عن التقلء (148) 


خاتمة 

يؤدَي النظر في موقف المدوّنة الأصولية من العامة إلى نتائج عدة؛ من أهمّها أن 
المسألة خلافيّة وجداليّة وغير محسومة عن طريق نصوص صريحة وقطعية الدلالة؛ 
وهذا يتخالف مسقن يعطق الأصوليين' إلى تأكينه يدارهية الوقن رمك القاءة 159 كما 
تُوصلنا إلى أن الموقف من صلة العامة بالمسائل الدينية كان مسألة اعتقادية فى 


(145) الشهرستاني» الملل والنحل. ص 206. 

(4146) خصّص الشوكانى رسالة لإبطال التقليد وسمها ب «القول المفيد فى أدلّة الاجتهاد 
والتقليد»). كما وض فى كتابه إرشاد الفحول فصلا مهما بعنوان فى التقليد وما يتعلق به 
من أحكام المفتي والمستفتي»: ص 860 881. ْ 

(147) المصدر نفسه. ص 867. 

(148) المصدر نفسه. ص 866. 

(149) يقول الشيخ محمد كاظم الخراساني في فصل «في التقليد»: «ثم إنه لا يذهب عليك أن 
جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة» يكون بديهيًا جبِلْيًا فطريًا لا يحتاج 
إلى دليل» وإلا لزم سد باب العلم به على العامي مطلقاء غالبا لعجزه عن معرفة ما دل 
عليه كتابا وسئة...». كفاية الأصول. وهو منشور بالإنترنت على الموقع: 

/405001/1112/2/ 3ط / اع 0 . تق ك1 - 1ه -نا. 1955/17 مط 
وقد نقد رضا الصدر موقفه هذا قائلاً: «وفي كلامه مواقع من النظرء أحدها في دعوى 
بديهيّته» فإنه لو كان جواز التقليد في الأحكام الشرعية أمراً بديهيًا لم يختلف فيه اثنان» 
والحال أنه قد وقع الاختلاف فيه... فقد خالف فيه بعض قدماء الأصحاب وفقهاء 
حلبء فأوجبوا على العوام الاستدلال...2. الاجتهاد والتقليد» ص 79. 
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الأساس فصلت بين الفكر السنّيّ والفكر الاعتزالي» فالأول يُقصي العامة من الإجماع 
والاجتهاد ومن القدرة على معرفة طرق الأحكام وأدلتهاء أما الثاني فإنه يدمج العامة في 
الإجماع ويمنعها من التقليد. لأنه يؤمن بقدرتها على فهم الأدة”50. 

ويتّسم الخطاب الأصولي في مواقفه من العامة بالتناقض بين منطلقاته 
ونتائجه» فالأصوليون ينطلقون في البداية من إجماع الأمة الإسلامية بكامل فتئاتها 
ليصلوا في النهاية إلى فهم نخبوي للإجماع يقصره على العلماء المجتهدين”!2". 

ويبدو الموقف الأصولي من العامة متصلاً بالواقع التاريخي» من ناحية خدمته 
لفئة اجتماعية مخصوصة هي فئة الفقهاء» فهو يسعى إلى تثبيت سلطتها ومنع أي 
مبدأ الطاعة لها ولتجريم الخروج على تعاليمهاء وليس أدلٌ على ذلك من أن غلق 
باب البحث على العامة يبرّر بأنّهِ يهدف إلى دوام عيش الخاصة كما يقول الغزالي”72©. 

وهكذا فإن ما كان يهمّ العلماء مصلحتهم وامتيازاتهم وصلاتهم بالسلطة 
السياسية» أمّا مصلحة الفئات الأكثر عدداً في المجتمع الإسلامي فإنها تأتي في 
مرتبة ثانية. 

ولئن صوّرت المدونة الأصولية طبقة العامة بشكل قاتم يؤكد على جهلها 
وقصور فهمهاء فإن المعطيات التاريخية تدعونا إلى إعادة النظر فى هذا الموقف 


)153(- 


وتسمع العلماء مثلها مثل الخاصة ؛ وكانت لها معرفة بالحديث وتروي منه ما لا 

(150») يقول الخوارزمي: «اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن العوام مؤمنون. لأنهم 
يعرفون الله بدليل إلا أنتهم يعجزون عن تعبير الأدلة وسردهاء والمعتزلة حيث يشترطون 
معرفة الجواهر والأعراض...©. مفيد العلوم ومبيد الهموم. ص 39. 

(151) راجع عبد المجيد الشرفي. الإسلام بين الرسالة والتاريخ: ص 165. 

(6152 يقول الغزالي: «بل لا ينبغي أن يخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة بل يقتصر 
معهم على تعليم العبادات وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددها... وبالجملة لا 
ينبغي أن يفتح للعوام باب البحثء فإنه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق 
ودوام عيش الخواص». الإحياء. 58/1. 

(6153 يقول أبو يعلى الفرّاء: «قال أبو بكر بن جابر خادم أبي داود: كنت مع أبي داود ببغداد 
فصلينا المغربء إذ قرع الباب ففتحته فإذا خادم يقول: هذا الأمير أبو أحمد الموفق - 
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يرضى العلماء أحيانً#*'' وهى مطلعة على تفسير القرآن واتجاهاته المتناقضة أحياناء 
لذلك كان تشبّث العامة بأحد التفاسير الممكنة مدعاة إلى اندلاع الفتن”**'"2. وكانت 
تقع مناظرات بين العلماء والعوام حول مسائل دنيوية أو دينية!156. 


ولم يكن كل العوام ضعيفي التديّن»؛ كما يسعى الفقهاء والأصوليون إلى 
تصويرهء فإن كثيراً منهم حسب قول الشوكاني: «يجدّ في صيانة اعتقاده أكثر ممن 
يعتقد ذلك بالأدلة””*'' ودفعت الحميّة الديئية العوام إلى نقد خضوع العلماء 
لأصحاب الحكه”**''. وإلى الاحتجاج على تدريس العلماء في مدرسة بنيت على 
مكان مغصوب””''. وإلى المطالبة بإلغاء مظاهر الفساد الأخلاقي في المجتمع 
ومعاقبة من يبيع السيز1600, 


وقد اعتبرت العامة فى القرن الخامس للهجرة أن إضافة لقب «ملك الملوك» 


5 يستأذن» فدخلت إلى أبي داود فأخبرته بمكانه» فأذن لهء فدخل وقعد ثم أقبل عليه أبو 
داود فقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ فقال خلال ثلاثء فقال: وما هي؟ 
قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناً... وتروي لأولادي كتاب السئن .فقال: نعم هات 
الثالثة. قال: وتفرد لهم مجلساً للرواية» فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة فقال: 
أما هذه فلا سبيل إليهاء لأن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء. قال ابن جابر: 
وكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون في حيرى ويضرب بينهم وبين الناس ستر فيسمعون 
مع العامة». طبقات الحنابلة» 1/ 162. 

(154) قال لنا أبو بكر أحمد البزار: سألتهم عما يروى عن النبي مما في أيدي العامة يروونه عن 
النبي أنه قال: «مثل أصحابي مثل النجومء فبأيها اقتدوا اهتدوا...2. إيقاظ الهمم» 1/ 155. 
ويقول ابن تيمية: «وما يرويه بعض العامة من أنه قال: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي. 
فإِن جاهي عند الله عظيم. فهو حديث كذب موضوع» لم يروه أحد من أهل العلم؟. 
راجع فتاوى ابن تيمية؛. 126 127. 

(155) انظر ابن كثيرء البداية والنهاية. أحداث سنة 317 ه. 162/11. 

(156) راجم: خبر عالم يفرح بالانتصار على عامّي في مناظرة لدى ابن العربي؛ العواصم من 
القواصم. 20/2. 

(157) انظر: إرشاد الفحول. ص 864. 

(158) راجع: معاداة العامة للحجابة العامرية ونقد خضوع العلماء والقضاة لأهوائهاء النباهي» 
تاربخ قضاة الأندلس. ص 78 79. 

(159) ابن الجوزيء المنتظم. 8 - 247. 

(160) المصدر نفسفء 272/8. 
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إلى السلطان البويهي» يمثّل تعدياً على مجال خاص باللَّه؛ فهو وحده من له حق 
التلقّب بهذا الرضيت 067 وبرهنت العامة في عدّة عصور وفي مناطق مختلفة أن 
طاقاتها: الاعف رالاتداعية لا يشش الأستها د يها .بات قرح ميقدوزرها جار ومريقة 
استهلاك المعرفة إلى كاوها ما تجلى من خلال الأمثال والأشعار الشعبية» 
وخير مثال على ذلك شكل شعري شعبيّ أبدعته عامة الأندلس يطلق عليه 
الزجل 21620 

وهكذا فإن الموقف الأصولي حين يصوّر العامة في صورة الفئة الغارقة في 
الجهل والبعيدة عن العلم والتعلم"' إِنّما يبرّر الوضع الاجتماعي القائم على 
التمييز» ويناقض فئة قليلة من العلماء الذين نوّهوا بدور العوام الاقتصادي 
والاجتماعي وإن حرموا من الحياة الكريمة”"'". وهذا الموقف الأصولي قد يكون 
غاب عن أصحابه أنه وهو يُقصي الفئة الأكبر عدداً في الأمة يقع في تضارب مع 
مبادئ الإسلام التي تتوجّه إلى كل أصناف المجتمع دونما تمييز أو تفضيل لصنف 
على آخر. فمقياس التفاضل الوحيد هو التقوى. وتعبّر مواقف تفضيل العلماء على 
العوام والخلفيات التمييزية بين الفئتين» وصراع أصناف العلماء على احتكار سلطة 
التشريع» عن عودة العصبيات التي أطلّت برأسها من جديد بعد أن كانت مكبوتة 
زمن الوحي. 


(161) انظر: تفاصيل هذه الحادثة لدى السبكي. طبقات الشافعية الكبرى. 305/3. 

(162) يقول القنوجي: «ولما شاع فنّ التوشيح في أهل الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته 
وتنميق كلامه وترصيع أجزائه نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله ونظموا في 
طريقته بلغتهم الحضرية» من غير أن يلتزموا فيها إعراباًء واستحدثوا فنا سموه بالزجل» 
والتزموا النظم فيه على مناحيهم.. وهذه الطريق الزجلية لهذا العهد هي فنّ العامة 
بالأندلس من الشعر. أبجد العلوم. 314/1 315. وانظر: «الأصول العامية للزجل» في 
كتاب أنخل جونئالث» تاريخ الفكر الأندلسي. ص 158. 

(163) يقول القاضي عبد الجبار: إن العوام كانوا يرجعون إلى علماء الصحابة والتابعين في 
أحكام الحوادث على طريق الاستفتاء دون التعلم» وأنّهم كانوا يسلكون معهم مسلك 
الفتوى دون التعليم...2. شرح العمد. 2/ 308. 

(164) راجع: إخوان الصفاء الرسائل» 1/ 258. 


الفصل الثاني 
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رافقت ظاهرة العبوديّة الإنسان منذ أقدم العصور وعبر مختلف مناطق العالم» 
ففي الحضارة السومريّة قبل ألفي سنة من ميلاد المسيح كان السيّد يملّك عبده 
ملكيّة كاملة وله كلّ الحقوق عليه بما في ذلك بيعه أو قتلهء وكان العبد بمثابة 
أثاث المنزل أو الحيوان الأهلي”". 

والعبيد عند الفلاسفة اليونانيين ليسوا مواطنين بل عبيد المواطنين. يقول 
أرسطو : «إن نفع الحيوانات الخاصّة ونفع العبيد واحد تقريباً. هؤلاء وأولئك 
يساعدوننا بنجدة قوتهم الجسميّة على تلبية حاجات الوجود)2. 


وفي القرن الثاني الميلادي في أوج ازدهار الإمبراطورية الرومانية كان يوجد 
فى روما أربعمائة ألف عبد يطعمون عشرين ألف مواطن حسبما يذكر المؤرّخ 
ل 5 4 
ديمتريوس الفاليري 2 . 


4 انظر: 


.16 .م ,1986 ,19115 ركنعءتجوة/[ )ه كوناهاعكظط ,طوعل ,ععلاء 13/1 
)03 راجع : جون مايار» المرجع نفسه) ص 18. 
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وقد مارس العرب العبودية قبل الإسلام وبعدهء وسعى فقهاء الإسلام إلى 
وضع تشريعات تحكم هذه الظاهرة في مختلف مجالات الحياة» ويعتبر الرق» في 
نظرهم وضعيّة طارئة وعارضة» فالأصل هو الحرية. يقول الكلوذاني : «إن العبيد 
في الأصل أحرار عقلاء وإنما طرأ عليهم لزوم حق»*. ويتأسّس هذا الموقف على 
اعتبار العبد كائنا عاقلا مكلقفاء لذلك يستوي مع الحرٌ في توجيه خطاب التكليف 
إليهماء غير أن بعض العوارض قد تمنع بعض أنواع التكليف من تعلقها بالعبد» 
وهذه العوارض تنقسم حسب بعض الأصوليين إلى نوعين: سماويّة ومكتسبة» ولا 
يبدو وضع الرق بين العوارض السماوية”” غريباً في منظومة فقهية دأبت على وصل 
أفكارها بالمقدّس بإسباغ المشروعية الدينية عليها. 

ولئن كان تعريف الرقٌ شرعيًا أمراً نادراً في المدوّنة الأصولية؛ فإننا عشرنا 
عليه لدى الخبازي» الفقيه والأصولي الحنفي 5 91 ه)ء ذلك أنه يقول : «وأما 
الرقٌ فهو عجز حكمي شرع جزاء في الأصل لكنّه في حالة البقاء صار من الأمور 
الحكمية» به يصير المرء عرضة للتملّك والابتذال»©. ويستوقفنا في هذا التعريف 
أمران» أوَّلهما أنه تعريف فقهيّ للرق. لأن المقصود بالعجز الحكمي أن الشارع لم 
يجعل العبد أهلا لكثير مما يملكه الحرّء كالشهادة والقضاء والولاية ونحو ذلك. 
أما الأمر الثاني فإنه سبب تشريع الرق فهو في الأصل جزاء للكفرء يقول السعد 
التفتازاني””' (ت 793 ه) : «وأما سبب عروضه.ء فالأصل فيه هو أن الإنسان إذا 
امتنع من قبول تكليف الشارع بعد بلوغه إليه وعاند فيه» فقد ألحق نفسه بالبهائم 
والجمادات الخالية عن العقل الذي هو مناط إدراك دلائل الوحدانية وتصديق 


(4) الكلوذانى. التمهيد فى أصول الفقهء 1/ 285. 

(5))- يقول العتاون فن ناث «في الأمور المعترضة على الأهلية»: «العوارض نوعان سماوي 
ومكتسبء أما السماوي فهو الجنون والصغر والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق 
والمرض والحيض والنفاس والموت...2. المغنى فى أصول الفقهء ص 369. 

(22)6 المصدر نفسهء ص 374. 0 

)7( التفتازاني نسبة إلى تفتازان: بلدة بخراسان ولد فيهاء وهو فقيه شافعي له عدة مؤلفات 
منها التلوبح في كشف حقائق التنقيح. وهو شرح على التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن 
مسعود. انظر : قائمة بمؤلفاته لدى يوسف إلياس سركيس» معجم المطبوعات العربية 
والمعرّيق. 635/1. 
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المعجزات. وإذا كان على تلك الصفة» فقد استحقٌ أن تجري عليه أحكام ما تشبّه 
به» ولذلك أساغ الشارع في حقّه حكم غير الانشاك مرح كوته ماوكا لا ملكي . 


لكن هل يعني هذا أن الموقف الفقهي الأصولي يضع العبد في منزلة الأشياء 
والحيوانات ؟ إن الجواب عن هذا السؤال يكون بالإيجاب والسلب فى الآن نفسهء 
فللعبد في المنظومة الفقهية الأصولية طبيعة مزدوجة؛ فهو من جهة شيء وبضاعة 
وسلعة ومال» لكنه من جهة أخرى إنسان وكائن عاقل ومكلّف. وعبارة التفتازاني 
بليغة في هذا السياق. يقول : «لا يكون حكم الحيوان والجماد شاملاً له من كل 
وجهء بل من حيث انتزاع سمات الكمالات ومراتب التفضيل» أمَا أصل التكريم 
العام لبني آدم فلا يخرج منه. لكي يكون صالحاً لعوده لأصله من الحرية بما يطرأ 
من العف 00 


ففي المستوى الأول اعتُبر العبد بضاعة أو مالأء لذلك يمكن بيعه أو شراؤه 
أو وهبه أو رهنه. يقول أبو حنيفة في رجل يبيع العبد : «على أن البائع بالخيار 
فقبض المشتري العبد فأغل في يده غلّة تم البيع أو انتقضء فالبائع أحق بالغلة لأن 
العبد لم يخرج عن تملّكه”'". وهذه المسألة تتأسس على أن الأصل عند أبي 
حنيفة أن كل مملوك أغل غلة أو وهبت له هبة فالغلّة والهبة للسيّدء تم الملك أو 
انتقض. ويشارك الحنفيّةَ في نفي ملكيّة العبد الشافعيةٌ والحنابلهُ» لكن المالكية 
يشذون عنهم في قولهم بحقّ العبد في الملكية» بل هم يوسّعون من نطاق هذه 
الملكية فيجيزون أن يشتري العبد أمة من ماله وأن يتسرّى بها دون إذن سيّده'!". 

وبما أن العبد والجارية مال». رأى الفقهاء والأصوليون أنه لا بد من الاحتياط 
فق ببعهما وشرائهساء لذلك أبس النظر إلى اللجارية على الاستقضاء بيخلاف البهزة. 


(2)8 نقلنا هذا الشاهد عن «رسالة» محمد بيرم الخامس» «التحقيق في مسألة الرقيق".» وردت 
ضمن كتاب المنصف بن عبد الجليل وكمال عمران. محمد بيرم الخامس» بيبليوغرافيا 
تحليلة مع ثلاث رسائل نادرة» ص 294. 

(9) المصدر نفيهء ص 294. 

(10) راجع: الدبوسي. تأميس النظرء ص 23 24. 

(11) راجع: توفيق بن عامرء الحضارة الإسلامية وتجارة الرقيق خلال القرنين الثالث والرابع 
للهجرة. 541/2. 
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ولمًا كان هذا الأمر مخالفاً لظاهر النصٌ القرآني» استند الأصوليون إلى مبدأ 
5908 5 العموه”2"2. 


وك عر اععيان العدةمالاً وستلعة تتورلف فى فتن سرلةالكيو نايت “وكنيرا 
مااكلئة العيد الهات: لخرين امتلتوم_حقوفا فردية أو باجتماعية أوأسياسية:-مق ذلك 
ما يرويه الآمدي عن أصحاب موقف إخراج العبد من الخطاب العام بالعبادات : 
«فإن قيل العبد من حيث هو عبد مال لسيّده» ولذلك يتمكن من التصرف فيه 
حسب تصرّفه في سائر الأموال» وإذا كان مالا كان بمنزلة البهائم» فلا يكون 
داخلاً تحت عموم خطاب الشارع)!2". 


وبالرغم من رد الآمدي بأن كون العبد مالا مملوكاً لا يخرجه عن جنس 
المكلفين إلى جنس البهائه*"2: فإن الصّورة الواصلة بين العبيد والحيوانات ازدادت 
رسوخاً وتواتراً إلى حدّ أنْ أحد كتب الحسبة يتضمّن باباً بعنوان «في الحسبة على 
نخاسي العبيد والدواب»”*''» وهو يوجب على المحتسب أن يعتني بحسن معاملة 
المالك للعبيد والحيوانات. أمّا في المستوى الثاني فإن العبد إنسان. لكن هل هو 
متساو مع الإنسان الحر في نظر الفقهاء الأصوليين ؟ 

لا ريب أن أغلبيّة علماء الدين فضّلت الحرّ حتى عدت أفضليّة الحر على 
العبد قاعدة من القواعد التي يقوم عليها الفقه الإسلامي©'". وينهض هذا الموقف 
على عجز العبد وعدم استقلاله بإرادته. يقول القرطبي : «استدل من فضل الحرّ 


(12) يقول الرازي: «اتفقوا على تخصيص قوله تعالى: طلا بيت رِينَتَهُنَ إلا مَا ظهَرَ 
يهان [الترن 31 بالتحرائر دوت الإماف والمعتى فيه ظاهر وهو أن :الآمة قال فلا بد من 
الاحتياط في بيعها وشرائهاء وذلك لا يمكن إلا بالنظر إليها على الاستقصاءء بخلاف 
الحرة»). تفسيره؛ 179/23. 

(13) الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. مج 2. 290/2. 

(14) المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

(15) راجع عيد الرحمان الشيزري (ت 589 ه)ء نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ الباب 34 «في 
الحسبة على نخاسي العبيد والدواب». ص 84 - 85. 

(6)16 انظر: 

,2000 ,كععاط ,عدو أجماكاط عالرعادعاهم ء| غا«عطة] غه «نه]ع[ ,لعستمطهك54 ,811 ملت 
,باأعطعاكة منطلاث ,رصه61للة ع1 .121 
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بأن قال الاستقلال بأمور الدين والدنيا إنما يحصل بالأحرار» والعبد كالمفقود 
لعدم استقلاله» وكالآلة المصرفة بالقهر وكالبهيمة المسخرة بالجبرء ولذلك سلب 
مناصب الشهادات ومعظم الولايات ونقصت حدوده عن حدود الأحرار إشعارا 
بخسّة المقدار. والحر وإن طولب من جهة واحدة فوظائفه فيها أكثرء وعناؤه أعظم 
فثوابه وام 

وقد استند من فضّل الحرّ على العبد إلى عذة آيات» من أهمها صرب ألَّهُ مَيَلًا 
عَبَدًا تَملوَك لّا يَقَّدِرُ عَلَ شَيّء» [الحل: 75] فقد فهم المسلمون من هذه الآية حسب 
عبارة القرطبي نقصان رتبة العبد عن الحرّ في الملك وأنه لا يملك شيئاً وإن ملك0*7. 


ويبدو أن من أهمّ تجليات تفضيل الحرّ على العبد عدم تساويهما في 
الأحكام والحدود فالعبد لا يُحَدَ حدًا كاملاً بل يطبّق عليه نصف حدّ الحرء لأن 
الحرية من صفات الكمال والرقٌ مُتَضّف للحد”''؛ وهذا ما دعا ابن قيّم الجوزية 
إلى تبرير هذا الوضع في فصل وسمه ب «جعل حد الرقيق على النصف من حد 
الحر»*» استهلّه بقوله «لا ريب أن الشارع فرّق بين الحرّ والعبد في أحكام 
وسوّى بينهما في أحكام. فسوّى بينهما في الإيمان والإسلام ووجوب العبادات 
البدنية كالطهارة والصلاة والصوم لاستوائهما في سيبهما. وفرّق بينهما في العبادات 
المالية كالحج والزكاة والتكفير بالمال لاستوائهما في سببهما. وأمًا الحدود» فلمًا 
كان وقوع المعصية من الحرّ أقبح من وقوعها من العبد.ء من جهة كمال نعمة الله 
تعالى عليه بالحرية وأنُ جعله مالكاً لا مملوكاً فاستحقٌ من العقوبة أكثر ممًا يستحقٌ 
من هو أخفض منه رتبة وأنقص منزلة»7. 


(17) القرطبي» تفسيره. الآية 3 من سورة النساء. 

(18) راجع: تفسير القرطبي لهذه الآية 10/ 147. 

(2)19 يقول الخبازي: «وقلنا هذا نكاح يملكه العبد بإذن مولاه» فكذا الحرء وهذا قويٌّ الأثر 
لأنّ الحرية من صفات الكمال وأسباب الكرامة» والرقٌ مُئَضّف للحدّء فيجب أن يكون 
الرقيق في نصف الحد مثل الحر». المغتي.؛ ص 329. 

(20) انظر كتابه أعلام الموقعين. 113/2 -114. وانظر ابن اللحامء فهو يقول: «ومنها 
الحدودء فإنه (العبد) على النصف من حد الحر في الزنا وشرب الخمر والقذف...) 
القواعد والفوائد الأصولية. ص 227. وراجع أيضاً الكاساني. بدائع الصنائع» 5/ 113. 

(21) ابن قَيِم الجوزية» المصدر المذكورء 113/2. 
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وقد 0 هذا الخطاب 0 التصيري حفيظة الل ٠‏ العلماء ولايد 
الفقهيّة. قائلا: «إن مدار الشرع على الجمع بين المختلفات والفرق بين 
المتماثلاات» وذلك يمنع من من القياس في هذا ل ٠‏ . من ذلك جعل الحرّة القبيحة 
الشوهاء تحصن والمائة من الجواري الحسان لا يحصن 0 


كما نقد الخوارج الأحكام الفقهيّة التي تميّز بين الأحرار والعبيدء وتساءلوا 
«كيف يُجلد العبد القاذف أربعين مع قوله تعالى #وَالَدِنَ بََمُونَ الْمْحَصَمت» [النور: 4] 
ولم يذكر حرا ولا عبداء وكيب جد العو د ا لجر ررد 


20 


ذكر اللَّه الإماء دون العبيد فقال: ضَليِنَ نِضَفٌ ما عَلَ الْشخْصَكتِ يت ألْمَدَابْ» 


[الاء 220 

وهذا النقد لم يفلح في تغيير مواقف الفقهاء والأصوليين» فهم ب يعتقدون أن 
مرتبة العبد أنقص من مرتبة الحرّء لكنه خقّف منها عند فريق منهم كالكلوذاني!*2. 
ولم يكن هذا النقد لينجح. لأن الرقيق من فئات العامة ولن تسمح لهم الخاصة 
بالارتقاء إلى منزلتها ومشاركتها في امتيازاتها”*” كما أن رجال السياسة والحكم 
لم يكونوا ليسمحوا للعوام عموماً والرقيق خصوصاً بمشاركتهم في السلطة» وقد 


)222 راجع الرازي؛» المحصول. 2/ 293 294. 

(23) المصدر نفسه. 165/2. 

(24) يقول الكلوذانى مدافعاً عن إدخال العبيد فى الخطاب بالعبادات: «وإنهما متساويان فى حقّ 
الله تعالى. لأنّهما ملكه. ثم نقصه لا يمنعه من المشاركة (في الخطاب) لنقص العجم عن 
العرب... ولأنّه قد ساواه في توجّه الخطاب الخاص إلى كل واحد منهما وتوجّه النهي 
إليهماء فكذلك في العام لا فرق بينهما. ولأن عدم الممائلة قد حصل من وجه آخر غير 
الخطاب وهو أن العبد لا يملك وهو مال يباع ويوهب كسائر الأموال. ولا يُقعل الحرّ 
بقتله ولا يحد بقذفه فأغنى عن تحقيق نقصه بإخراجه عن مطلق الخطاب». التمهيد» 
3/ 289. 

(225 يقول بدري محمد فهد: «أمَا الذين ينتمود إلى العامة فهم أهل المهن والصنائع والتجار 
والخدم من الإماء والرقيق والفلاحين والجند...». العامة ببغداد فى القرن الخامس 
للهجرة. ص 13. 
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العبيد من السلطة. وهذا ما يشرّع لنا التساؤل عن المنزلة السياسية للعبد في 
المنظومة الفقهية الأصوليّة. 


أالمنزلة السياسية للعبيد 


تطرّق الفقهاء والأصوليون إلى مسألة مشاركة الرقيق في الحياة السياسية» 
وذهب أغلبهم إلى إقصاء العبد من تولي المناصب السياسية. يقول ابن نجيم «ولا 
يجوز كونه شاهداً ولا مُرَكياً علانية ولا عاشراً ولا قاسماً ولا مقوماً ولا كاتب 
حكم ولا أميناً لحاكم ولا إماماً أعظم ولا قاضياً ولا وليّا في نكاح أو قود ولا يلي 
أمراً عامًا إلا نيابة عن الإمام الأعظم. ..060. 


وما يستوقفنا من هذا الشاهد إقصاء العبد من تولّى منصب الإمامة الكبرى أو 
الخلافة ومنصب القضاء. وبالفعل يوجد شبه اتفاق على رفض تولي العبد الإمامة 
الكبرى » فقد غدذت الحريّة شرطا من شروط المرشح للخلكفة 227 كما حصرت 
أحقية تولّي الخلافة في القرشيين دون غيرهم» أحراراً كانوا أو عبيداً أو موالي/8©, 
غير أن فريقاً عن المسلمية-عارضن هنذا الراي اعشماداً على «القرآن والخحديت 
والعقل» فالخوارج تساءلوا «كيف منعتم من إمامة غير القرشي”” مع قوله تعالى 
مواطِيعُوا اله وَأَطيعُوأ السوْلَ» [اساء: 59]. فالخطاب في هذه الآية عام لا يستثني أيّة فئة 
من المسلمين» وبناء على ذلك لا يجوز إخراج العبيد أو غيرهم من المسلمين من 
دلالة الآية. 


(26) ابن نجيمء الأشباه والنظائرء فصل «أحكام العبيد؛ء» ص 371. 

(27) اشترط القاضي عبد الجبار أن يكون الإمام حرًا عاقلاً مسلماً عدلاً.... المفني. 
0 198 - 199. 
وانظر نفس هذه الشروط لدى ابن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» ص .5١‏ 

(28) يقول ابن حزم: «ثمَ احتجٌ القائلون بوجوب الإمامة على فرقتين» فذهب أهل السنة 
وجميع الشيعة وبعض المعتزلة وجمهور المرجتة إلى أن الإمامة لا تجوز إلا في قريش 
خاصة من كان من ولد فهر بن مالك؛ وأنها لا تجوز فيمن كان أبوه من غير بني فهر بن 
مالك وإن كانت أمّه من قريش» ولا في حليف ولا في مولى...». الفصل. 6/3. 

(29) الرازيء. المحصول. 2/ 165. 
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وتبتّى هذا الرأي كذلك بعض المعتزلة ومنهم إبراهيم النظام» فقد اعتمد على 
تناقض الأحاديث والآثار التي يرويها السنّيّون ليبيّن عدم وجاهة فكرة حصر الخلافة 
في قريش. يقول النظام : «روى أبو بكر وعمر يوم السقيفة أنه عليه السلام قال : 
«الأئمّة من قريش)”””», ثم رويتم أشياء ثلاثة تناقضه. أحدها قول عمر في آخر 
حياته : «لو كان 3 حا لما تخالجني فيه شك»؛ وسالم مولى امرأة من 
الأنصارء وهي حازت ميرائه. وثانيها أنه عليه السلام قال : «اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل. حبشي كأن رأسه زبيبة)”7. وثالثها قوله عليه السلام «لو كنت مستخلفاً 


23320 


من هذه الأمة أحدا من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد) 


وقد استوقف هذا الاعتراض السئيين» فثبت أغلبهم على موقف إقصاء العبد 
من تولّي الخلافة» وأوّلوا الأحاديث والآثار التي قد يُفهم منها جواز تولية العبد 
الإمامة الكبرى. من ذلك اعتبار ابن الجوزي أنّ المراد بالعامل في هذه الأخبار من 
يستعمله الإمام لا من يلي الإمامة العظمى”*”. لكن فريقاً من السئّيين تزحزح عن 
موقفه بسبب وجاهة اعتراض النظام وبفعل تجاوز الواقع التاريخي للتنظير السني» 
لذلك يقول ابن حجر تعليقاً على حديث اسمع وأطع ولو كان عبداً حبشيًاا: «ولا 
مانع من حمله على أعمّ من ذلكء» فقد وُجِدَ مَنْ وَلِيَ الإمامة العظمى من غير 
قريش من ذوي الشوكة متغلباً”* وفي هذه الحالة يوجب الفقيه السئي طاعة العبد 
إن استولى على الخلافة بالقرة» قادلاً : «وأما لو "تغلب عبد حقيقة بطريق الشركة 
فإن طاعته تجب إخماداً للفتنة» ما لم يأمر تعض 307 


(30) رواه أحمد بن حنبل. انظر فنسنك: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الثبوي» 1/ 92. 

(31) سالم بن معقل مولى حذيفة بن عتبة. هو من الصحابة والقرّاء المهاجرين. أعتقته مولاته 
زوج أبي حذيفة وتبناه أبو حذيفة قبل النهي عن التبني. وقد روى ابن عمر أنه لما قدم 
المهاجرون الأولون الغصبة» وهي موضع بقباء. قبل مقدم رسول الله كان يؤمهم سالم 
مولى أبي حذيفة» وكان أكثرهم قرآناه. ابن حجرء فتح الباري» 2/ 148. 

(32) انظر باب : «إمامة العبد والموالي». المصدر نفسهء 2/ 148. 

(33) هذا الحديث غير مذكور في معجم فنسنك. 

(34) ابن حجرهء فتح الباري. 2/ 149. 

(35) المصدر نفسه» الصفحة نقسها. 

(36) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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وفضلاً عن اعتراض الخوارج والمعتزلة على موقف السئّتِين نجد اعتراض 
الضراريّة””©2. فقد اعتبرت أن الإمامة تصلح في جميع أصناف العرب». وفي 
الموالي والعجم. وهي تحتح على ذلك بحجة عقليّةء فإذا اجتمع حبشي وقرشي 
وكلاهما قائم بالكتاب والسئة فالواجب أن يقدّم الحبشي» فذلك أسهل لخلعه إذا 
حاد عن الطريقة”09©. 


ولئن كانت العبودية تمنع تولي العبد الإمامة فإنها تحرمه كذلك من الإمارة 
والقضاءء وقد اعتبر القاضي عبد الجبار أن الفسق والجهل بقدر من أصول الدين 
والفقه والعبودية واختلال الأحوال في العقل والرأي كما يمنع من كونه إماماً يمنع 
من الإمارة والقضاء””. وحذا الماوردي حذوهء معتيراً أن من شروط القاضي 
الحرية «لأن نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره» ولأنَ 
الرقٌ لما منع من قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد 
الولاية»””©. غير أن الفكر الإسلامي لم يحدث فيه إجماع تام على هذا الموقف» 
فداخل المذهب الحنبلي مثلاً ظلّت مسألة تولي العبد القضاء احتماليّة وخلافية!, 
ولدى ابن حزم الظاهري من الجائز أن يلي العبد القضاء «لأنّه مخاطب بالأمر 
المدررات والنهى عن المنكر». ويستدل هذا الفقيه بالآية إن أله يَأَمْدَم أن نودو 
لمكت إلع هلما ونا حَكمَشّر بين ألثاين أن تَحَكْموأ ِالْعَدَلِ » [النساء: 58]» فالخطاب في 


(37) الضرارية فرقة من فرق المعتزلة» وهم أصحاب ضرار بن عمرو وحفص الفرد. ر 
الشهرستاني. الملل والنحل. ص 90 - 91. 

(38) ابن حزمء الفصل. 6/3. 

(39) القاضي عبد الجبارء المغني. 241/20. 

(40) الماوردي. الأحكام اللطانيةء» ص 130 - 131. وانظر ابن فرحونء فهو يقول في 
مبحث شروط القضاء: «وأمًا الحرية» فلأنْ ولاية العبد لا تصحٌ وكذا من فيه بقيّة رق. 
قال سحنون: ولا المعتّق. خوفاً من أن تستحق رقبته فتذهب أحكام الناس باطلاً». 
تبصرة الحكام. 21/1. 

(41) يقول ابن اللحام: «ومنها هل يصحّ تولية (العبد) القضاء أم لا؟ المشهور في المذهب أنه 
لا يصح توليته القضاءء. وقد تقدّم قول أبي الخطاب في الانتصار في كونه وليا في 
النكاح» وأنه قال: يحتمل أن يصخ قضاؤه ثمٌ سلّم أنه لا يصمح قضاؤه وأجازه بإذن 
سيده في جواب آخر. وحكى عن ابن عقيل صحّة توليته القضاء. والله أعلم». القواعد 
والفوائد الأصولتّة. ص 230. 
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الآية حسب ابن حزم متوجّه بعمومه إلى الرجل والمرأة والحر والعبد“. كما 
يحتجٌ ابن حزم بحديث الرسول «اسمع وأطع وإن كان عبداً مجدع الأطراف» 
ويعتبره نضا جليًا على ولاية العبد. 

وهكذا فمسألة ولاية العبد ومشاركته فى السياسة والسلطة مسألة خلافيّة 
باعتراف الأصوليين أنفسهه* وإن كانت الأغلبية تنفي هذا لفق قن اليك 1 ليد 
أن ما شغل بال الأصوليين بالخصوص هو مسألة قبول خبر العبد وشهادته. فكيف 
كانت مواقفهم في هذا الشأن». وما هي خلفيّاتها ونتائجها ؟ 


ب خير العبد وشهادته 


اتفق الأصوليون على مختلف مذاهبهم على قبول أخبار العبيد ورواياتهم» ولم 
يجدوا بُذّا من ذلك» فالصحابة قبلهم عملوا بمرويّات العبيد» لذلك اعتمد إجماع 
الصحابة مستنداً إلى تشريع العمل بما يرويه العبد كما الحر”””. ويحتجٌ الأصوليون 
في هذا المجال بقبول الصحابة خبر بريرة””* قبل عتقها“”. ويبدو لنا أن الإجماع 
الكلّي على هذا الموقف لم يكن حقيقة تاريخية» لاعتبارات عذة» منها ظهور من 
يحتجٌ بالحديث النبوي لإقصاء الاعتماد على أخبار العبيد”* » ومنها كذلك أن فريقاً 


(42) راجع ابن حزم المحلى. 430/9. 

(43) يقول الجويني: «وممًا ذكره القاضي في تمثيل تعارض الأشباه القول في أن العبد 
المملوك هل يملك؟ فمن زعم أنّه يملك شبّهه في إمكان صدور التصرّف منه بالحرٌ 
واعتقد بأنه عاقل في جنسه يتأنّى منه السياسة والإيالة والضبط والقيام على المملوكات» 
وإنما يملك من يملك لذلك» وللعبد فيه شَّبَهُ بالحر. ومن أبى تصوير الملك له تعلق بأنه 
على شبه المملوكات فى استحالة الاستقلال وفى نفوذ تصرّف المالك فيه على حسب 
تقدير النفوذ فى المملوكات». البرهان. 0012 

(44) يقول الآمدي: «وأمًا الإجماع فهو أن الصحابة كانوا متفقين على قبول أقوال العبيد 
والنسوان». الإحكام. 93//3. 

(45) بريرة: كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها إلى عائشة نأعتقتها. توقيت بين 
سنة 60 ه و64 ه. انظر ابن الأثير: أسد الغابة» ص 3199 نقلاً عن موقع الوراق: 

/6011. 21132120 اباب 

(2)46 يقول الأنصاري: «وإنما لم تشترط الحرية والذكورة والبصر اقتداء بالصحابةء وكفى بهم 
قدوة؛ وهم قد قبلوا خبر بريرة قبل العتاق1. شرح مسلم البوت» 144/2. 

(22647 يقول الخطيب البغدادي: «فأمًا الحديث الذي أخبرناه القاضي أبو عمر القاسم بن - 
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من العلماء يعتمد في الترجيح بين الأخبار مقياس الحرية والرق مقدماً خبر الحُرّين 
على غيرهما* ومفضّلاً الخبر المتضمّن للحرية على نظيره المتضمّن للرق. يقول 
أبو الحسين البصري فى هذا الشأن : «وأمّا إذا تضمّن أحد الخبرين الحرية وتضمّن 
الآخر الرقٌء فذكر قاضي القضاة في الشرح أنْهما سيّان. وقال غيره: المثبت للحرية 
أولىء» لأنْ الحرية لا يعترضها من الأسباب المبطلة لها ما يعترض الرق» ولا يبطل 
الحرية بعد ثبوتها كما يبطل الرقٌ بعد ثبوته. فكانت الحريّة آكد». 

ويتضح من هذا الشاهد أن المدونة الأصولية همّشت موقف فريق من العلماء 
يعتبر أن خبر الحرّ أولى بالتعويل عليه من خبر العبد» من منطلق اختلاف الوضع 
الفقهي والاجتماعي لكل منهما. 

والجدير بالملاحظة هنا أن الإجماع المقصود عند الأصوليين ليس الإجماع 
المطلق بل هو إجماع مشروط بتوقر العدالة والثقة في الراوي والعبد*©. وأضاف ابن 
حزم شرط التفقّه''*©. غير أن العدالة تتأسس على الظاهر لا الباطن وعلى حسن الظنّ 
بالراوي””*©» بالرغم من طعن فريق من العلماء في بناء المصادر التشريعية على الظنْ. 


جعفر الهاشمي عن ابن عباس عن النبي ككة قال: «لا تكتبوا العلم إلا عمن تجوز 
شهادته) فإن صالح بن حسان تفرّد بروايته وهو ممن اجتمع نقاد الحديث على ترك 
الاحتجاج به لسوء حفظه وقلة ضبطه... على أن هذا الحديث لو ثبت إسناده وصحٌ رفعه 
لكان محمولاً على أن المراد به جواز الأمانة في الخبرء بدليل الإجماع على أن خبر 
العبد العدل مقبول». الكفاية في علم الرواية» المصدر المذكور. ص 95 96. 

(48) يقول البزدوي: «وكذلك لا يجب الترجيح بالذكورة والحرية في باب رواية الأخبار» 
ولكتهم لا يسلمون هذا إلا في الأفرادء فأما في العدد فإن خبر الحرّين أولى». كشف 
الأسرار. 3/ 209. 

(49) أبو الحسين البصريء المعتمد. 185/2. 

(2)50 يقول الجويني: «والدليل القاطع فيه الرجوع إلى شيم الأوّلين» فإننا نعلم أنهم كانوا يفبلون 
الرواية عند ظهور الثقة من المرأة والمملوك قبولهم من الحره. البرهان. 1/ 619 620. 

(51) يقول ابن حزم: «فإذا روى العدل عن مثله كذلك خبراً حتى يبلغ به إلى النبي فقد وجب 
الأخذ به... وسواء كان ناقله عبداً أو امرأة أو لم يكنء. وإنما الشرط العدالة والتفقّه 
فقط). الإحكام . 7/1 131. 

(2)6)52 يقول الشيرازي: «ومن أصحابنا من قال: يكفي السؤال عن العدالة الظاهرة» فإن مبناه 
على الظاهر وحسن الظنء ولهذا يجوز قبوله من العبيده. شرح اللمع؛ 640/2. 
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ولئن قبل الأصوليون خبر العبد فإنهم منعوا شهادته. يقول الشافعي : «وإذا 
شهد الغلام قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق والكافر قبل أن يسلم لرجل بشهادة» 
فليس للقاضي أن يجيزها ولا عليه أن يسمعهاء وسماعها منه تكلّف””2 ويُعزى 
هذا الموقف إلى أن الشهادة فيها معنى الولاية والتمليك» وهما مفقودان من العبد 
في نظر الأصوليين. يقول البزدوي «تفتقر الشهادة في حقوق الناس إلى ولاية 
كاملا بججعدية معدم ازرق10. ويتشر النخارى افراع الولارة هنا انها تفي 
القول على الغيرء شاء الغير أو أبى» والشهادة في مجلس الحكم تلزم على الغير 
ابتداء» لذلك لا بد من كمال الولاية» وهو ما ينعدم بالرق”. 

وفضلاً عن ذلك عُدّت الشهادة منصيا متضبا شزيفاً لا يتناست: ودوئة مثزلة 
العبد”*”2. لذلك اعتبر القرافي أن اشتراط الحرية في الشاهد يعود إلى أنّ «النفوس 
الأبيّة تأبى قهرها بالعبيد الأدانيء ويخف ذلك عليها بالأحرار وسراة الناس)”7©. 


ولئن أجمل القرطبي ما يفسّر موقف الأصوليّين في منع شهادة العبدء وهو 
كيم من لو لقان فرق 'إلكنا الهراسي فصّل ذلك مركزاً على عجز العبد وعدم 
استقلاله» ومدافعاً عن نظرة تمييزية للشهادة تصبح بمقتضاها حكراً على خاصة 
المسائميه .قن شال هذا الفقة أن يضفي المشروعية: الديعة على »نا "دسب 
اليس قاسدى 1ن لله تعر :السك الممترك تان المثل في عدم القدرة من خلال 


(53) الشافعي. الأم 7// 43. 

(54) كشف الأسرارء 751/2. 

(55) المصدر نفسهء 751/2 753؛ وراجع مفهوم الولاية عند ابن نجيمء الأشباه والنظائر. 
ص 186 187؟ وعند التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون» 1529/2. 

(22)56 يقول الرازي: «وسلب أهلية الشهادة عن الرقيق لأجل أنها منصب شريف. والرقيق نازل 
القدرء والجمع بينهما غير متلائم». المحصول. 321/2. 

(57) القرافي. كتاب الفروق. 7/1. 

(58) راجع موقفه في شرحه للآية 282 من سورة البقرةء تفسيره. 3/ 389 - 390. 

(59) يقول إلكيا الهراسي: «ولأن الشهادة منصب أَجِذٌ على الشهادة فيه تَخَيّْرُ ضروب من 
الوقار وحفظ الحرمة؛ حتى يتخيّر من الحرّف أعلاها وأولاهاء ومن الأفعال أرتبها 
وأحسنهاء ولا تَخَيِّرَ من العبد أصلاء فإن السيد يصرّفه كيف شاء في دنيّات الأعمال 
وعليتهاء فليس يؤهّل لمنصب لا يستقل بهء ولذلك لم يكن وليّا ولا حاكماً'. أحكام 
القرآن. 378/1 379. 
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قوله :صرب أَنَهُ مثَلَا عِبدًا مَمَلُوك لا بِقَّدِرُ عل شَىْءٍ» [النحر: 75]. وهذا مجزرّد 
تأويل للآية لا يستقيم في نظرنا لأن العبد قادر على فعل ما لا يفعله الحرّ أحياتاء 
وهو قادر على أداء فروضه الدينية كالحرًء ثم إن عدم القدرة قد تكون صفة كثير 
إل 0600 
من الاحرار ‏ 2. 


ردى صغم 


وعند الشافعى وأبى حنيفة لا تجوز شهادة العبدء بحجة الآية ولا يَأبَ 
لشّجَدَآكُ إدَا مَا دُعُوأ» [البقرة: 282]» فهذا يقتضى أنه يجب على كل من كان شاهداً 
الذهاب إلى موضع أداء الشهادة؛ وبما أن الإجماع دل على أن العبد لا يجب عليه 


الهاج ويه أن لا يقرت العيد ا 


وقد استدل أغلب العلماء على عدم جواز شهادة العبد بآية المداينة!2©), 
فظاهر الخطاب فيها يتناول الذين يتعاملون بالمداينة» والعبيد لا يملكون ذلك دون 
إذن السادة'©. واعتمد المفسّرون مبدأ تخصيص العموم فحصروا دلالة عبارة #يّن 
َلك في الآية على الأحرار دون العبيد”. ودافع فخر الدين الرازي عن هذا 
الفهم النخبوي للآية» معتبراً أنَ الرجال المقصودين هم الرجال المعتدٌ بهم لأداء 
العهادةة6. 


وفي مستوى آخرء اعتبر الجصّاص أن الشهادة فرض على الكفاية كالجهاد 
«فلمًا لم يكن العبد من أهل الخطاب بالجهاد وجب أن لا يكون من أهل الخطاب 


(02660 يرد ابن حزم هذه الحجة قائلاً: «ولم يقل الله تعالى إن كلّ عبد فهو لا يقدر على شيء» 
إنما ضرب الله المثل بعبد من عباده هذه صفتهء وقد توجد هذه الصفة في كثير من 
الأحرار... وبالمشاهدة نعرف كثيراً من العبيد أقدر على الأشياء من كثير من الأحرار... 
ونقول لهم: هل يلزم العبيد الصلاة والصيام والطهارة ويحرم عليهم من المآكل 
والمشارب والفروج كل ما يحرم على الأحرار؟ فمن قولهم نعم فقد أكذبوا أنفسهم 
وشهدوا بأنهم يقدرون على أشياء كثيرة فبطل تعلقهم بهذه الآية». المحلىء 414/9. 

(61) الرازيء تفسيرهء المجلد 4. 98/7 99. 

(62) البقرة 282/2. 

(63) الشوكاني. فتح القديرء 508/1. 

(64) راجع مثلاً: الطبري. تفيرهء 123/3. 

(65) انظر الرازي» المصدر نفسهء. الصفحة نفسها. 
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بالشهادة'*: ويلجأ هذا الأصولي الحنفي إلى قياس وضع العبد على وضع 
المرأة» فميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكرء وجعلت شهادة امرأتين 
بشهادة رجل» فكانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وميراثها نصف ميراثهء 
وقياساً على ذلك بما أن العبد لا يرث» فإن شهادته لا قيمة لها. وهذا القياس 
ينبني على فكرة انفرد بها الجصّاص في حدود علمنا تنص على أن لنقصان 
الميراث فى حالة المرأة تأثيرأً فى نقصان الشهادة؛ لذلك يجب أن يكون نفى 
الميراث فى حالة العبد موجباً لنفى الشهادة””6. 


ومهما تنوّعت حجج المفسّرين والأصوليين المانعين لشهادة العبدء فإن 
غايتهم واحدة» وهي تكريس التفاوت الاجتماعي وتبريره والحفاظ على مصالح 
طبقة الأسيادء لذلك عُلَّفت مسألة شهادة العبد بالمقدّسء. واعتبرت من الأمور 
الداخلة تحت أحكام الشرع التي لا يمكن تبديلها بالرغم من غياب أي نص من 
القرآن: أو 'السئة يَوَضْيلها: 


وفي هذا السياق يقسّم الشاطبي العوائد المستمرة إلى ضربين» أحدهما العوائد 
الشرعية التى أقرّها الدليل الشرعى أو نفاها بالأمر بها أو النهى عنها أو الإذن فيهاء 
والضرب الثاني هو العوائد الجارية بين الناس بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل 
شرعي. والنوع الأول من العوائد ثابت أبداء كسائر الأمور الشرعيّة في نظر 
الشاطبى» ويمثّل عليها بسلب العبد أهلية الشهادة» فهى من جملة الأمور الداخلة 
تحت تاد الشرع «فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلنيقة فلا يصحٌ أن ينقلب 
الحسن فيها قبيحاً ولا القبيح حسناء حتى يقال مثلاً : إن قبول شهادة العبد لا تأباه 
محاسن العادات الآن فَلْنُجِرْه»”*' فأيّ تغيير طارئ يعدّه الشاطبي نسخاً للأحكام 
المستقرّة المستمرّة» والنسخ بعد موت النبي باطل» ويترتب على هذا بطلان رفع 
العوائد الشرعية» وإذن جمود الوضع الاجتماعي بفعل أحكام نشأت في سياق 
تاريخي مخصوص وحرص الفقهاء على تواصلها لأنها تخدم أصحاب السلطةء 
وهذا ما جعل إلكيا الهراسي رسول الملك السلجوقي برقيا روق (ت 498 ه) إلى 


(66) الجضاص. أحكام القرآن. 224/2. 
(67) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(68) الشاطبىء الموافقات». 570/2 - 571. 
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الخليفة المستظهر باللّه ات 512 ه) يدافع عن سلب أهلية العبيد للشهادة لأنهم لا 
مروءة'”' لهم. يقول : «المروءة بإجماعنا معتبرة مشترطة لقبول الشهادة» ولا 
مروءة للعبيدء لتمرّنهم على البذلة والخدمة فيما يوقرون سادتهمء فيصير ذلك 
دأبهم. ومن لا مروءة له لا يُؤمن إقدامه على الكذب»””. 

وربّما توهم بعض العلماء أن إقصاء العبد من الشهادة موقف يحظى بإجماع 
كلّ العلماء”'”'» وهذا ما توحي به المصادر الأصولية التي لا تذكر إلا مواقف منع 
شهادة العبدء إلآ أن الواقع يبرز أن شهادة العبد وقع قبولها عند فئة لا يستهان بها من 
العلماء من خازج الدائرة السئيّة ومن داخلهاء فعلى الصعيد الأول احتجٌ الخوارج 
على موقف المنع اعتمادا على عموم الخطاب القرآني. يقولون : «وكيف رددتم 
شهادة العبد مع قوله تعالى لوَأَشْهِدُوا ذوَىٌ عَدَلٍ 4 [الطلاق: 2 ومع قوله «#يمّن 
يَصَوْنَ مِنّ الشُبَدَآ 4 [البقرة: 282] وهذا الموقف الذي انفرد الرازي بووارعه 7 ل اعتاء 
الإباضية دليلاً على اقترابهم من الفكر الستي””7”. لكن الشوكاني من الشيعة الزيدية 
يدافع عنهء ففي نظره لا وجه لخروج العبيد من دلالة آية المداينةء» فبوصفهم 
مسلمين يعذون ضمن رجال المسلمين. وقبلت الشيعة شهادة العبد حسيما 
ذكر ابن بابويه القمي”*. ودافع الشوكاني عن ذلك» ففي نظره لا وجه لخروج 
العبيد من دلالة اية المداينة؛ فبوصفهم مسلمين يدخلون في دلالة عبارة 


(69) المروءة عند ابن منظور هي كمال الرجولية والإنسانية والعفّة» لسان العربء 61/13. 

(70) ابن عقيلء كتاب الفنون» 1/ 165. 

(71) انظر مثلاً على ذلك ابن المنذرء كتاب الإجماع؛ ص 126. 

(72) انظر: المحصول. 2/ 165. 

(73) راجع الورجلاني. العدل والإنصاف». 157/1. 

(202)74 يقول ابن بابويه: «وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه 
عن علي (ع) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوهاء 
وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم» والعبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق 
جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق». وعلق ابن بابويه على ذلك: «وأما قوله 
(ع) إذا لم يرذها الحاكم قبل أن يعتق» فإِنّه يعني به أن يردّها لفسق ظاهر أو حال يجرح 
عدالته» لا لأنه عبد. لأن شهادة العبد جائزة. وأول من ردّ شهادة المملوك عمر... وروى 
الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: تجوز شهادة 
المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب». من لا يحضره الفقيهء ص 462. 
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#ؤمن يلح 4 [البقرة: 2"77]282. وإذا كان أغلب العلماء يستَدِلُون على عدم جواز 
شهادة العبد بآن الخطاب في آية المداينة يتوجّه إلى من يتعاملون بالمداينة والعبيد لا 
يملكون شيئا تجري فيه المعاملة فإنَ الشوكاني يردّ عليهم بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فضلا عن أن العبد تصحّ منه المداينة وسائر المعاملات إذا أذن له 
مالكه ذلك أما:على الصعيد الثاثئ أي داخل الدائرة السئيّة فإن من تميّز بقبول 
كياد الع سنامتا الحفايلة لز 5 الظاهرية ثانياً. فعلماء المذهب الحنبلى 
يعتبرون قبول شهادة العبد أصلاً من أضنولي ”77 لذلك يقول الكلوذاني : «وأما 
الشهادة فهو من أهلها عندنا فإذا كانت شهادة لزمه تأديتها كالحرٌ سواء»”*”' ويُعدٌ ابن 
قيّم الجوزية من أكثر الحنابلة المناصرين لقبول شهادة العبد فهو يرى أن الشرع لم يأت 
عنه حرف واحد ينص على منع شهادة العيد بل على العكس من ذلك دل القران 
ودلت سئّة الرسول وإجماع الصحابة على قبول شهادة العبد فيما تقبل فيه شهادة الحرّ. 
فالعبيد من رجال المؤمنين فيدخلون في دلالة الآبة «إوَأستئِيدُوا سَِِدٍَ ين رَبَالِكُم » 
[البقرة: 282] والعبد عدل بالنص والإجماع فيدخل في مدلول الآية : طوَاشْيِدُوا ذو عَدَلٍ 
4 [الطلاق: 2] وفي الحديث «يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله)77. 0 
هذا الفقيه كذلك بقول مالك : «ما علمت أحدا رد شهادة العبد» وهو خبر رواه الإمام 


)80( 


أحمد بن حنبل عنه ؛ وهذا الخبر اعتبره ابن قيّمم الجوزية علامة على وجود إجماع 
قديم على قبول شهادة العبد» وأنَّ ردّها إِنْما حدث بعد عصر الصحابة". 


(2675 ورد في الآية وَاسَئْيِدُوا سَِيِدَيْنِ ين َجَالِحكُمْ # [البقرة: 282]. 

(2)76 راجع الشوكاني» فتح القديرء 508/1. 

(22677 يقول ابن اللحام: «فائدة: القائف هل هو كحاكم أو شاهد؟ في المسألة قولان: الأكثرون 
على أنه كحاكمء وينبئ على هذا الخلاف مسائل منها إذا قلنا هو حاكم فتشترط حريته 
وإن قلنا شاهد فلا تشترط حريته بناء على أصلنا فى قبول شهادة العبد...». القواعد 
والفوائد الأصولية.ء ص 301. 

(78) الكلوذانىء» التمهيد. 287/1. 

(79) أخرج هذا الحديث الخطيب البغدادي.: شرف أصحاب الحديث» ص 28 30 واحتج به 
الطوفي في شرح مختصر الروضة. 158/2. 

(80) راجع ابن قيِم الجوزية. أعلام الموقعين. 87/2 88. 

(81) انظر أحد أهمّ النصوص الخاضة بشهادة العبد لدى ابن قيّم الجوزية: الطرق الحكميّة في 
السياسة الشرعيّة.» ص 151 156. 
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أما علماء الظاهرية فإنّهم تبتوا موقف قبول شهادة العبد بدءاً بداود إمام 
المذهب”* ووصولاً إلى ابن حزمء فالأصل عندهم اشتراط العدالة» والعبوديّة 
ليس لها تأثير في ردّ الشهادة إلا أن يثبت ذلك من القرآن أو السئّة أو الإجماءع!*. 
ومن ناحية أخرى فالخطاب في آية المدايئة عام وتخصيص عبارة ظيْبَالِك » 
[البقرة: 282] فيها لا برهان عليه في رأي ابن حزم. وهو يرد على من منع شهادة العبد 
في كتابه الإحكام وفي المحلّى» ففي الكتاب الأول انطلق من أنْ قوماً ذهبوا إلى 
أن الآية وَاَشْيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍِ تكد الطلاق: 2]» للأحرار دون العبيد. واعتبر أن 
تخصيصهم الأحرار دون العبيد إقدام على اللَّهِ وجرأة عليهء وحبّجته على ذلك «أن 
الجن بعك إلى العبيد والأخرار وين ممعويا بإجماء.حيع الامة ا بافذر طن ' توا 
العبيد مع الأحرار إلا ما فرّق فيه النصّ بينهم» كوجوب استواء العرب والعجم مع 
قريشن + لاما قزق فيه النصل سيتهو. ".لم فده ابن حرم عذة:آيات 777 اغغير 
أنها تعمّ الأحرار والعبيد ليعارض بها مذهب دعاة منع شهادة العبد. 

وخطاب المساواة هذا بين المسلمين على اختلاف ألوانهم ووضعيّاتهم 
الاجتماعية يعتبر متقدّماً على خطاب المذهب الحنبلي. لأنّ عدداً من علمائه قبلوا 
شهادة العبد إلا ما تعلّق بالحدود والقصاص** وحرص ابن حزم على تفصيله 
في كتاب المحلى» فدشّن المسألة قائلا : «وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل 
شيء لسيّدهما ولغيره» كشهادة الحرّ والحرّة ولا فرق)””8) ثم تطرّق إلى الموقف 
المخالف المانع لشهادة العبد والموقف الوسط الذي أجاز شهادة العبد في الشيء 
اليسيرء ثمَ ركز على موقف من يجيز شهادة العبد من السلف وآثارهم في ذلك» 
ووصل بعد ذلك إلى تفنيد حجج مخالفيه النقليّة والعقليّة» من ذلك قولهم إن العبد 
لا يقدر على أداء الشهادة لأنّه مكلّف بخدمة سيّده بحجة الآبة «إولا يأب التُّجَده إدًا 
م ع4 [البقرة: 282] إلا أن ابن حزم يواجه هذه الحجة» فالعبد في رأيه «قادر على 


(20)82 تسب هذا الموقف إلى داود ابن حزم في كتابه المحلّى» 413/9. 

(83) راجع ابن رشدء بداية المجتهد. 380/2. 

(84) ابن حزم الإحكامء 342/3 ر َ 

(85) من هذه الآيات: #واتّفوا فِنْنَدَّ لا ضِين الَّذِنَ ظَلا مك خَاصََه 4 [الأتفال: 25]. 
(86) راجع ابن اللحامء المصدر المذكورء ص 231؛ وابن قدامة» المغني. 133/10. 
(87) المحلى. 412/9. 
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أداء الشهادة كما يقدر على الصلاة وعلى النهوض إلى من يتعلّم منه ما يلزمه من 
الدين» ولو سقط عن العبد القيام بالشهادة لِسُعْله بخدمة سيّده لسقط أيضاً عن 
الحرّة ذات الزوج لشغلها بملازمة زوجها)”*©. وانتهى ابن حزم إلى أن كل نض 
في القرآن أو السئّة في أمر من أمور الشهادات يشهد بصحّة موقفه. 


ويحقّ لنا بعد استعراض مواقف الحتابلة والظاهرية أن نتساءل عن سر 
موقفهم المخالف لما ذهبت إليه الأغلبيّة. يمكن أن نفسّر هذا الموقف بجملة من 
العرامل» من أهمّها تأثر الأصوليين الحنابلة والظاهريّة بمؤسّسي مذهبهماء فأحمد 
ابن حنيل (ت 241 ه) وإسحاق بن راهويه** (ت 238 ه) وداود الظاهري تبنوا 
موقف قبول شهادة العبد””". ولا شك أن هؤلاء الأعلام تأثّروا بآراء عدد من 
التابعين هم شريح (ت 78 ه) وزرارة بن أوفى (ت 93 ه) ومحمد بن سيرين (ت 
0 ه) وعطاء بن أبى رباح (ت 114 ه) وإياس بن معاوية (ت 122 ه) وعثمان بن 
سليمان البتى (ت 143 ه) وابن شبرمة (ت 144 ه). 


أمَا سس فإنه كثيرا ما نسب إليه موقف قبول شهادة العبد في عذة 
مصادر”””'. ونقلت عنه في دعم موقفه حتجتان» إحداهما اعتباره «أن الخطاب في 
الآية «وَاسْئَئْيِدُوا سَهِيِدَيْنٍ مِن بالك 4 عام يتناول العبيد وغيرهم. والمعنى 
المسكناد من اتن أيضا وال .عليه 1 'لآن عفل "الأنان ردقه وعدالته كدنع عد 


(88) المحلّى. 414/9. 

(289) إسحاق بن راهويه جمع بين الحديث والفقه والورع. روى عنه عدد من أصحاب 
الصحاح وأحمد بن حنبل» ووقعت بينه وبين الشافعي مناظرة بمكة حضرها أحمد بن 
حنبل. انظر السبكى»؛ طبقات الشافعيّة الكبرى.ء 236/1. 

(90) راجم ابن حزمء المحلّى. 9// 413. 

(91) شريح: هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي أبو أميّة» أصله من اليمن» ولد في حياة 
الرسول لكنّه لم يرهء استقضاه عمر على الكوفة ولم يزل بعد ذلك قاضياً حمسا وسبعين 
سئةء ويُعدَ من أشهر الفقهاء والقضاة في صدر الإسلام. راجع ترجمته لدى فؤاد 
سيز كين » تاربخ التراث العربى. المجلد 1. 16/3 17. 

(2)92 نذكر منها تفسير القرطبي وتفسير الزمخشري وتفسير الرازي وتفسير الشوكاني وكتاب 
المحلّى لابن حزم. وكل هذه الكتب ما عدا المحلّى ذكرت ذلك أثناء تفسيرها للآية 282 
من سورة البقرة. 
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الكذب» فإذا شهد عنه اجتماع هذه الشرائط تأكد به قول المدّعي فصار ذلك سبباً 
في إحياء حقهء والعقل والدين والعدالة لا تختلف بسبب الحرية والرق» فوجب 
أن تكون شهادة العبد مقبولة)”7» وتتمئل الحبّة الثانية في قبوله في أحد مجالس 
القضاء شهادة عبد ورده على من اعترض عليه بأنّنا كلنا عبيد وإماء””*» وهذا يعني 
أنه لا يعترف إلا بمعنى وحيد للعبوديّة هو عبوديّة كل الناس لله. 1 


ويبدو أن محمد بن سيرين”* الذي روى عن شريح قد تلقف هذا الرأي 
وتبئّاه»ء خاصّة أنه كان مولى لأنس بن مالك» وكان والده ووالدته من العبيد 
لقا وقد رو ابورحوم مو طريق عي اللدررن املد بن حمل أن فم بن 
سطرين كان لأ يرق سياد المفلولة ناسا 'إذا كان عور 


وقد تأثن بابن سيرين عذة فقهاء من التابعين ومن بعدهم» مثل عثمان البتي» 
وهو من أهل الكوفة لكنّه انتقل إلى البصرة وتمذهب بمذهب الحسن وابن 
298 ءءء 0 8 5 5 000 1 
سيرين » كما أن عبد الله بن شبرمة وهو تابعي كوفي تتلمذ على ابن سيرين 


وآخرين» نقلت عنه فى إحدى الروايتين تجويزه شهادة العبد90©, 


.99 98/7 .4 ذكر هذه الحجة الرازي في تفسيره» المجلد‎  )93( 

(94) روى ابن حزم الخبر التالي: «ومن طريق وكيع سفيان الثوري عن عمار الدهني قال: 
شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته. فقيل إنه عبدء فقال شريح: كلنا 
عبيد وإماء». المحلى. 413/9. 

(95) «محمد بن سيرين بصري أنصاري بالولاء تابعي إمام في التفسير والحديث والفقه أدرك 
ثلاثين من الصحابة. أخرج أحاديئه أصحاب الصحاح الستة .كان من أعلم الناس في زمانه 
بالقضاء وينسب إليه كتاب تعبير الرؤيا». انظر ترجمته لدى ابن خلكان» وفيات الأعيان» 
2 242. 

(96) قال ابن قتيبة: «كان محمد بن سيرين مولى أنس كاتب أنس بفارس». كتاب المعارف». 
ص 0309 وقال أيضاً: «قالوا كان سيرين أبو محمد عبد لأنس بن مالكء كائبّه على 
عشرين ألفا وأذى الكتابة» وكان من سبي ميسان» وكانت أمّه صفيّة مولاة أبي بكر 
الصديق). المصدر نفيهء» ص 442. 1 ْ 

(97) ابن حزمء المحلىء 413/9. 

(98) القرشي. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيّة» 515/1. ويقول الزمخشري عن شهادة 
العيد: . #وعند كبريج 'وابق سيريق بوعقماق: البتى أنها اخائرةةن الكشاقء 403/17. 

(99) ابن حزمء المحلى. 9/ 413. 
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2 . 3 5 1 5 . (2)100 
ويبدو ان ابن حزم انفرد بوضع إياس بن معاوية وزرارة بن اوفى 8 


وكلاهما تولى قضاء البصرة من موقف القابلين شهادة العد" "9" غير أننا 
ينبغى أن نحترز من هذا التصنيف» فابن قتيبة ينقل أن إياس كان يجيز شهادة عبد 


)02) 


العزيز بن صهيب وحده وكان عبد العزيز مملوكا 
وهكذا فإن موقف قبول شهادة الرقيق له سند متين يقوم على آراء عدد من 
أعلام التابعين يجمع بينهم الانتماء إلى العراق موطن أهل الرّأي» وقد عرفت 
البصرة بين مدن العراق خاصة بظهور التيارات الفكرية والسياسية التي تخرج عن 
المعهود وتسعى إلى بناء الجديد والمستحدث من الأفكار والنظريات!103“, 
وتغيّر الأمر بحلول القرن الثالث للهجرة» فقد برز موقف قبول شهادة 
الأرقاء انطلاقاً من بغداد مع أعلام المذهب الحنبلي والمذهب الظاهري ومع أحد 


أعلام المذهب الشافعي». وهو أبو ثور" (ت 240 ه). 


ويجمع كذلك بين هؤلاء التابعين توليهم القضاء بالكوفة أو البصرة» وقد 
تكون الضرورات العمليّة التي تواجه القاضي وراء تبني موقف قبول شهادة العبيد. 
والظاهر أن هذا الموقف حمّق نجاحاً نسبيًا في اختراق صف الموقف المعارض 
لشهادة العبدء لذلك برز موقف وسط يقبل شهادة العبد جزئيّاً وفي بعض الأمور 


(100) زرارة بن أوفى قاضى البصرة تابعى ثقة حسب ابن حجر فى الإصابة 1/ 527. ويذكره 
الطبري في تاريخه أديخ مرات نضفته متولياً لقضاء البصرة. راجع المجلد 114/3. 2.152 
7 440 

(101) روى ابن حزم خبراً يرقى إلى حمّاد بن سلمة : «سألت إياس بن معاوية عن شهادة العبد» قال: 
أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب على الإنكار لردّها». المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(6)102 يقول ابن قتيبة: كان عبد العزيز مملوكاً وأبواه مملوكين» وأجاز إياس بن معاوية شهادة 
عبد العزيز وحده». المعارف.» ص 471. 

(6103 إن ميزة أهل العراق هذه هي التي دفعت الحجاج بن يوسف إلى مخاطة العراقيِين قائلاً: 
«فإنكم طالما أوضعتم في الفتن وسننتم سنن الغي". الطبريء تاريخ الرسل والملوك. 
44/6 

(104) أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن اليمان أبو ثور الكلبي البغدادي روى عنه ملم خارج 
الصحيح وأبو داود وابن ماجه والبغوي. تفقه أولاً بالرّأي ومال إلى آراء العراقيين حتى 
قدم الشافعي بغدادء فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث. انظر ترجمته لدى 
السبكي. طبقات الشافعية. 229/1. 
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دون بعض. من ذلك أن الشعبي”" (ت 103 ه) وإبراهيم النخعي”"" (ت 
ه) كانا يقولان (إِنَ شهادة العبد تصحّ في الشيء اليسير دون الكثير»””2"9. كما كان 
عطاء بن أبي رباح”*'' (ت 114 ه) يقبل شهادة العبد في النكاح والطلاق90". 
وربّما أمكننا تفسير موقفه هذا من خلال عامل ذاتي» فبالرغم من انتماء عطاء إلى 
مدرسة مكة. وهي تَضِمٌ تلاميذ ابن عباس المعارضين لشهادة العبدء فإنه شد عنهم 
لأنه أسود البشرةء وكانت أمه سوداء. 

وقد تواصل هذا الاختراق للموقف المحافظ في العصر الحديثء. فالشيخ 
رشيد رضا معروف بمواقفه المحافظة في كثير من القضاياء لكنّه آثر في مسألة 
كنيادة لازاه الاستظفات قن فوت القاناية لبن و11 وهنا اف مخ قار 
العو اقفك المعادية بإ لعا الذق 5 عسو 

وإذن فشهادة الرقيق مسألة خلافيّة في الفكر الإسلامي منذ القرن الأوّل 
للهجرة وهو ما سعت المدونة الأصولتّة إلى تغييبه للإيهام بوجود إجماع على منع 
شهادتهم حماية لامتيازات طبقة الأسياد» وهذا ليس غريباً عن أصحاب هذه 
المدونةء فقد تحالفوا مع أصحاب السلطة وهمّشوا بقيّة الفئات» فاختاروا بذلك 
تكريس الأمر الواقع والابتعاد عن أغلبيّة المسلمين. 

إن تساهل الأصوليين في قبول خبر العبد وتشدّدهم في منع شهادته لا يستقيم 
في نظرناء لأنه أذى إلى اعتبار مبنى الشرع في باب الأخبار أسهل من مبناه في 


(105) الشعبي: عامر بن شراحيل الحميري الكوفي تابعي فقيه. أخرج أحاديث أصحاب الكتب 
الستة. ابن سعد. طبقاته. 6/ 246. 

(100) النخعي: تابعي من اليمن روى عن كبار التابعين كزر بن حبيش وروى عنه صاحبا 
الصحيحين .وثقه أغلب علماء الجرح والتعديل. انظر ترجمته لدى ابن قتيبة؛ المعارف. 
ص 463. 

(107) اعتبر الشيخ رشيد رضا هذا الموقف تحكماً لا يقوم عليه دليل» تفسير المنارء 136/3. 

(108) عطاء: قرشيء» فهري بالولاء من كبار التابعين» أخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة. ابن 
خلكان. وفيات الأعيان؛ 2/ 423. 

(109) ذكر موقفه ابن حزم في المحلى. 412/9. 

(110) يقول معلقاً على الآية 282 من سورة البقرة: «ومما اختلفوا فيه من أحكام الآية شهادة 
الأرقاء» فالظاهر دخولهم في عموم رَيَالِكُم4 [البقرة: 282]. تفسير المنارء 136/3. 
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نات الشتهادات::على خدا عبازة: ابن المرتف "!8" والتخال أن الخبر والتتهادة من 
نفس الجنسء فكلاهما خبرء لكنّ الرواية خبر عن أمر عام لا يخصٌ شخصاً معيّناً 
من الأمّة ولا يمكن الترافع فيه عند الحكام. أما الشهادة فإِنّها إخبار بلفظ خاص 
عن أمر خاصٌ يمكن الترافع فيه عند الحكاء”12". 

وفضلاً عن ذلك ينبغي أن يمنح الخبر منزلة أهمّ من الشهادة» لأنْ الضرر 
المتولّد عنه أكبر من الضرر الذي يمكن أن ينجرّ عن الشهادة. وقد أدرك المازري 
ذلك فانتقد مواقف الأصوليين الذين لمّحوا إلى أن المخبر أخفض مرتبة من 
الشاهد””''"» ولم يكن الخلاف بين الأصوليين في مسألة شهادة العبد فحسب بل 
تجاوز ذلك إلى مسألة دخول العبيد في الخطاب الشرعي المطلق أو في المطلق 
من الأوامر والنواهي الشرعيّة أو عدم دخولهم. 


ج - هل يدخل العبيد 4 مطلق الخطاب والأمر ؟ 


أدرك الأصوليون وهم يقاربون مسألة دخول العبد في الأوامر الشرعيّة 
والخطاب بالعبادات أو عدم دخولهء أنْها من المسائل الخلافيّة219. فأغلبيّة 
الأصوليين ترى دخول العبيد في الخطاب الشرعي» في حين ذهبت قلة منهم إلى 
منع دخولهم» واختار فريق آخر موقفاً وسطأً يُدخلهم فيما تعلّق بحقوق الله 
ويقصيهم عمّا يتعلّق بحقوق الآدميين. 


(111) راجع كتابه منهاج الوصول إلى معيار العقول. 769/3. 

(112) انظر: ابن النجارء شرح الكوكب المنيرء 2/ 378. 

(113) يقول المازري: «وقد يجري اختلاف أصحابنا هذا فى تعديل المخبر عن النبى» لا سيما 
وقد قال كني من الناين< «إن”الببالفة .فى التحف عن عذالة الراوي يهب أن تكرق اكد 
من المباحنة 'عن تعديل الشاهل»: لكون الراوي بع خيره نتائر المسلكن بخلاف: شاهد 
يختص ضرر شهادته بزيد أو عمروء فعلى هذا يجري الخلاف في المخبر» ما حكيناه 
عن أصحابنا فى الشاهد وإن كان قد رأيت بعض المصئفين قد يشير إشارات خفيّة إلى أن 
المخبر هاهنا أخفض مرتبة» لأنّ الخبر مبني على حسن الظنء ألا تراه يُقبل من العبد 
والمرأة» بخلاف الشهادة؛. إيضاح التحضول ص 418. 

(114) يقول الباقلاني: «واعلموا رحمكم اللّهِ أنه قد اختلف العلماء في كيفيّة القول في هذا 
الباب». باب «فى أن الأمر يتناول الذكر والأنثى والحرّ والعبد والمؤمن والكافر». كتاب 
التقريب والإرشادء 173/2. 
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وتنجلى أهميّة هذه المسألة من خلال ما يترتب عليها من فروع فقهيّة» لذلك 
اعتبر ابن اللحام الحنبلي أن من بين القواعد الأصوليّة قاعدة دخول العبيد في مطلق 
الخطاب. ويتعلّق بهذه القاعدة في رأيه سبع وثلاثون مسألة فقهيّة*''2. وتعرض 
أغلبيّة الأصوليين عدّة حجج تؤصّل موقفهم منها وجوب استغراق اللفظ العام 
لجميع ما يتناوله الاسم في عبارة ##يأئًا ألنّاش» أو «ويتائها ألييتكٍ مسوأ 
فالخطاب العام بالعبادات يندرج فيه الأحرار والعبيد» لاشتراكهم فى الادمية وفى 

2116 
الإيمان 2. 


كما أن العبد عند أغلب الأ مكلف. لأنه عاقل قاد الة 
ال والرقٌ لا يمنع من التكليف» فمعظم التكاليف تشمل العبيد وخروجهم 
عن بعضها يعد عَرَضِيًا ومؤقتاً لذلك يشبّه بخروج المريض والحائض 
والمسافر؟''2. وهذا الموقف الأ لا ينبغى أن نفهم منه إيمان الأصوليير: 

قر صولىو يمبعي نفهم 0 صو 
بالمساواة بين الأحرار والعبيد فلئن ذهب بعض الأصوليين إلى أن العبيد في الأصل 
أحرار عقلاء وأن وضعيّة الرقٌ الطارئة لا تمنع من اندراجهم في الخطاب 
بالعبادات'!' فقد حرص أصوليّون آخرون على تأكيد أن شمول الخطاب للأحرار 
والرقيق لا يعني اشتراكهم في أحكام متساوية””''؛ كما لا يعني دخول العبيد في 


(115) انظر ابن اللحامء القواعد والفوائد الأصولية.» ص 200. 

(116) يقول الشيرازي: "إن صلاح الخطاب للعبيد كصلاحه للأحرارء كقوله تيا اليرت 
امنأ وتيا آلنّاش». والعبيد من جملة الناس ومن جملة المؤمنين فوجب أن 
يدخلوا في الخطاب. لصلاحه لهم». شرح اللمع. 273/1. 

(117) يقول الكلوذانى: «دليل ثان أنه مكلف فجاز أن يدخل فى مطلق الأمرء كالحرّء وهذا 
لأنّ الخطاب يتوججه إلى من يعقل ويصح منه الامتثال ولهذا لا يتوجه إلى الصبي 
والمجنون. لعدم العقل والامتثالء والعبد صالح لذلك كالحرّء لاشتراكهما في العقل 
وصحّة الفعل». التمهيدء 283/1 284. 

(118) يقول الغزالي ردًا على مانعي دخول العبد في الخطاب: الأنّه لم يخرج عن معظم 
التكاليف. وخروجه عن بعضها كخروج المريض والحائض والمسافرء وذلك لا يوجب 
رفع العموم. فلا يجوز إخراجه إلا بدليل خاص». المستصفى. ص 240. 

(119) انظر الكلوذاني» التمهيد. 285/1. 

(120) يقول الباقلانى: «إن خطاب الواحد المخصوص والجماعة بما يخضّها من الخطاب 
خطاب لجميع أهل العصرء نحو قوله تعالى: «وما يلتك إِلّا كان يتَآيب4 [سبا: - 
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الخطاب بالعبادات التى تترتب على ملك المال”'7'". ومثل هذه التضييقات تبرز 
حقيقة انخراط الأمنزلين امعد النقافة المهيمنة التي تكرّس الفوارق بين الفئات 
الاجتماعية» وهي ثقافة تتعزّز بموقف من منع دخول العبيد في الخطاب وهذا 
الموقف يكتفى بنسبته إلى بعض المالكية والشافعية» ويذكر في هذا المجال 
بالخصوص ابن خويز منداد المالكي”2*'؟ (ت 390 ه). ويدعم هذا الفريق موقفه 
بعدّة حججء منها وجوب أن يخدم العبد سيّده في أوقات العيادات» لأنه مملوك 
لغيره» ومنافعه مستحقّة له. ويقوم هذا الاستدلال على حجة هي من الخطورة 
بمكان تتمثّل في تقديم حقّ السيد على حقٌّ الله لمبررين» أوّلهما أن السيد يمكنه 
منع العبد من التطوّع بالنوافل مع أنّها حقّ اللَّه ولولا أن حقّ السيد مرجح لما كان 
كذلك. أما المبرّر الثاني فهو «أن حقّ الله مبني على المسامحة والمساهلة لأنّه لا 
يتضرّر بفوات حقوقه ولا ينتفع بحصولهاء وحقّ الآدمي مبني على الشحّ والمضايقة 
لأنه ينتفع بحصوله ويتضرر بفواته»!20". 

وقد أجاب الأصوليون بأنْ أوقات العبادة مستثناة من حقّ السيد. فلا يملك 
السيّد منع عبده من التعبّد فيهاء وملك السيّد لتصرّف العبد لا يخرجه عن استكمال 


ِ- 8 لأنَ إرساله إليهم إنما يقتضي كونه مرسلاً إلى جميعهم فقطء ولا يقتضي إرساله 
إليهم بأحكام متساوية؛ ولأجل هذا صخ كونه مرسلاً إلى الحرّ والعبد والذكر والأنثى 
وإن لم يوجب ذلك تساوي أحكامهم وما أرسل به إليهم». التقريب والإرشاد. 2/ 248. 

(10) يقول البصري: «اعلم أن الخطاب المشتمل على الحرّ والعبد يوجب كونهما معينين به 
إلا لمنع عقلي أو سمعيء فمن الموانع أن تكون العبادة تترتب على ملك المال». 
المعتمد. (/278. 

(2122 يقول ابن حجر فى ترجمة ابن خويز منداد: «محمد بن على بن إسحاق بن خويز منداد 
ويقال حعوار:متداه الفنيه الدالكى «اليصوي ا جنقة بابي بكر الأبيرع .رضت كنا كير 
منها كتابه الكبير في الخلاف وكتابه في أصول الفقه وكتابه في أحكام القرآن. وعنده شواذ 
عن مالك واختيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب. كقوله: «إن العبيد لا 
يدخلون في خطاب الأحرار وإن خبر الواحد مفيد العلم» وقد تكلم فيه أبو الوليد الباجي 
ولم يكن بالجيد النظر ولا بالقوي في الفقهء وكان يزعم أن مذهب مالك أنه لا يشهد 
جنازة متكلم ولا يجوز شهادتهم ولا مناكحتهم ولا أمانتهم؛ وطعن ابن عبد البر فيه 
أيضا)». لسان الميزان. ص 1869؛ نقلا عن موقع الوراق بشبكة الإنترنت 
17 . 7ا بها الا 


(123) راجع الآمديء الإحكام. مج 2. 290/2. 
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صفة المكلّفين من كمال العقل وعن الدخول ضمن الخطاب بالعبادات20©, 

واحتح أصحاب موقف المنع كذلك بوجود أوامر كثيرة في الشرع د يدخل 
فيها العبيد فى صلاة الجمعة والجهاد والزكاة”*'' والإمامة الكبرى 222 وهذه 
الحجّة لا تصلح للاستدلال بها على محل النزاع لدى أغلبية الأصوليين» لأنْ عدم 
وجوب هذه الأوامر على العبيد يعزى إلى دليل خارجي؛ فضلاً عن أن العبد يدخل 
: | 1 اك حم .012704 ١‏ 
في أوامر شرعية كثيرة 20. 

وما يستوقمنا في خطاب الفريق المانع لدخول العبد في الخطاب حجج ثلااث 
منهاء اعتبارهم أن العبد مملوك للآدمي بتمليك الله تعالى فلا يتناوله إلا خطاب 
ناف بيو يداير اد تون هنذا "الاسيعد ال إضيقاء اللستبروطية " الويعة علي لكي 
الزشق + الكو هل أدر الله كفا يمتلكية "تزفق ؟إذد هذا :وله كك "تجاوة ايفن 
القرآنني الذي يعتبر أنه لا فضل لإنسان على إنسان إلا بالتقوى. ولعل هذا 
الانحراف عن روح الشريعة هو ما أدى إلى تشئج الغزالي» فقد اعتبر أنْ هذه 
الحججة من قبيل الهوس. 


(124) يقول الباقلاني: «وقال بعض المثبتين للعموم: إن العبد لا يدخل في الخطاب بالعبادات 
مع كونه عبداء واعتلّوا لذلك بأنّه مملوك ممنوع تصرّفه. وليس يصحٌ أن يستحقّ عليه 
تصريف خالقه في العبادة له لأجل ملك مالكه لتصرفه عليه» فوجب خروجه من 
الخطاب. وهذا باطل». لأنْ ملك سيده لتصرفه لا يخرجه عن استكمال صفة المكلفين» 
من كمال عقله وآلته ودخوله تحت الاسمء وسيّده لا يملك عليه من تصرّفه إلا قدر ما 
يملكه خالقه الذي هو أملك بهء وهو سبحانه لم يملكه تصرّفه في أوقات صلاته وتضييق 
فرائض الله عليه» بل لا يملك عليه التصرّف في هذه الأوقات». المصدر المذكورء 2/ 
3 - 174. 

(6125 يقول الشيرازي: «واحتج المخالف بأنا نرى في الشرع أوامر كثيرة لا يدخل فيها العبيد» 
كالجمعة والجهاد والزكاة» ولو كان الخطاب يقتضي دخول العبيد فيه لدخلوا فى هذه 
المواضع». شرح اللمع. 272/1. 

(126) يقول الباقلاني: «وقد يكون من الأدلة على ذلك أن يكون الخطاب وارداً بأمر لا يصح 
ويتأتى من العبد بحكم الشرع فيهء وذلك نحو الإمامة الكبرى وعقدها وكل ولاية وأمر 
لا يصحٌ من العبد في حكم الشرعء فهو لذلك مستثنى من الخطاب المراد به أهل هذه 
العقود والأحكام». التقريب والإرشاد. 173/2 - 174. 

(127) انظر ردود الكلوذاني على هذه الحجة في كتابه التمهيد. 286/1 288. 

(128) ذكر هذه الحجة الغزالى فى المستصفى. ص 241. 
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وتتمتّل الحجة الثانية في أن العبيد لا يملكون» وهم بذلك يشبهون 
البهائم””'). وهو تشبيه مشحون بالأبعاد التمييزية والاستهجانية» كما أنّه لا 
يستقيم» لأنّ البهيمة لا تعقل فتكلّف» أما العبد فإنّه عاقل فوقع تكليفه. 


أمَا الحبّة الثالثة فهي تأويل النّص القرآني”*”!' لرسم صورة للعبد العاجز 
يُستخلص منها إبطال تكليفهء وهذا التأويل غير مقنع» لأنّه لا يراعي سياق الآية 
وأسباب نزولها ومقصودهاء كما أن صورة العبد هذه غير مطابقة للواقع» فالعبد 
قادر على الحركةء وإقصاوه من كثير من شؤون الدّين والدّنيا مسألة خلافية ولا 
دليل عليها يفيد القطع. 

ويتضح لنا هكذا أن المانعين لدخول العبيد في الخطاب بالعبادات هم أكثر 
فئات العلماء تشذداً في نظرتهم إلى العبيد.ء وهم ينطلقون في ذلك من موقف 
استعلائيّ جل ويتحرّكون فى اتّجاه خدمة طبقة الأسياد والمحافظة على امتيازاتهاء 
وبذلك ينحرفون عن أوامر الشّريعة ونصوصها انحرافاً وصل إلى ذروته بتقديمهم 
حقوق الأسياد على حقوق اللّه. 

ويبدو أن الخلفية السياسية غير غائبة عن موقف إقصاء العبد من الخطاب» 
فقد عثرنا على نصٌ يُبرز أن السلطة السياسية تقتضي أحياناً إخراج العبيد من 
الخطاب. يقول حلولو «واختار الأبياري (ت 618 ه)'”' اندراجهم (في 
الخطاب)» ثم قال: تعم» إن افتضى الظاهر اندراجاً واقئتضت سلطنة الملك 
الإخراج في الجهاد والحجء وقد تتعارض الجهات فيجري الخلاف. كما في صلاة 
المع 0020 


وهذا النص مهم لأنه يصرّح بأنّ مقتضيات التظام السياسي قد تتعارض مع 


(129) أورد هذه الحجة المازري في إيضاح المحصول. ص 284. 

(130) نقصد الآية 75 من سورة التحل ظعَبدًا تَمَلُوَك لَّا يِندِرُ عَلَ تَوْوِ)4ك. 

(131) الأبياري: شمس الدّين أبو الحسن علي بن إسماعيل الصنهاجيء فقيه وأصوليّ 
ومحدّث,. له عذة تصانيف منها شرح البرهان للجويني. وسفينة النجاة على طريقة الإحياء 
للغزالي. راجع ترجمته لدى محمد مخلوفء شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية. 
المصدر المذكورء ص 166. 

(132) حلولوء شرح شرح تنقيح الفصول في الأصول للقرافي» ص 168. 
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ظاهر الخطاب الشرعيء وأنْ الفقيه بدل أن ينتصر للشرع يلجأ إلى حيلة الترجيح 
ليبحث عن ذريعة للسلطة السياسية. ولم يكن الترجيح وحده أداة من أدوات 
الأصوليّين لتكريس وضعية العبيد الدونية في المجتمع الإسلامي» فقد اعتمدوا 


د توظيف مبد! تخصيص العموم لتكريس وضعيّه العبيد 


1 إقصاء العبد من الميراث 


اتفق الفقهاء والأصوليون على منع العبد من الميراث» وقد تطرّق الشافعي 
إلى هذه المسألة في الرسالة”””'' فعرض بعض الآيات الخاصّة بالميراث والفرائض» 
أرقلع آذ لباه مستت متعم ايراد بحسم دين اورت والسوررث: 
وبأن يكون الوارث والموروث حرّين مع الإسلام» وحجّته على ذلك حديث نبوي 
رواه ابن عيينة عن الرسول يقول فيه : «من باع عبداً وله مال فماله للبائع» إلا أن 
يشترطه المبتاع»”2134. 

وهذا الحديث لا يصرّح بمنع العبد من الميراث» إلا أن الشافعي انطلق منه 
لاي د أن العيل لا املك نالا ,راقد ما سك سد" روات تهالي نا العية إن 
ورث شيئاً ستتحوّل ملكيّته إلى سيّده الذي لا فريضة لهء وهذا مخالف للأمر 
الإلهي في الآية. ولا يكتفي الشافعي بتأصيل موقفه من خلال الحديث النبوي بل 
يدعمه بإجماع العلماء. يقول : «وما وصفتُ من أن لا يرث مسلم إلا مسلم حر 
غير قاتل عمداً ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا 
يره0”*”'". ولا يبدو أن هذا الإجماع كليء. لأنّ الشافعي نفسه يقرّ أنْ بعض الناس 
وافقوه على موقفه لا كلّهه**". 


(133) انظر الفصل الموسوم ب «الفرض المنصوص الذي دلت السئّة على أنه إنما أراد الخاص»» 
ص 168 - 172. 

(134) إسناد هذا الحديث هو: أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. ورد هذا 
الحديث فى الرسالة. ص 170؛ وفى كتاب الأمر. 3/4؛ ورواه أصحاب الكتب السنّة؛ 
واعسمان حدر جدينة مد اينالا وأورده البيهقي في السنن الكبرى. 219/6. 

(135) الرسالة.ء ص 172. 

(136) يقول الشافعي: «فوافقنا بعض الناس فقال: لا يرث مملوك ولا قاتل عمداً». الأم؛ 3/4. 
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ومن الواضح أن الأصوليين لم يقتنعوا بحجة الشافعي الأولى في إقصاء العبد 
من الميراث» فلم نجدها في المصادر الأصولية التي بين أيدينا. ولعل ذلك يعود 
إلى مخالفتهم للفكرة التي أسّس عليها موقفه. وهي حرمان العبد من الملكيّة 
فهذه مسألة خلافية فيها أكثر من اتجاه”””*'“. ومع ذلك ترك موقف الشافعي أثره في 
بعض كبار الأصوليين فرجعوا مثله إلى مدوّنة الحديث بحثاً عن حجّة أكثر إقناعاً 
من حسجة الشافعى» فوجد الباقلانى 217 والغزالى**!' هذا الحديث الذي رواه أبو 
هريرة: «لا يرث القاتل ولا العبد ولا أهل ملعيو غير أن هذا الحديث غير 
موجود في كتب الصحاح فما يوجد فيها هذا النصّ فحسب «القاتل لا يرث» أو «لا 
يرث القاتل» وهو حديث ضعيف140, 

وقد أدرك الأصوليّون غياب نص من القرآن والسئة يمنع العبد من الميراث 
فوظفوا الأصل التشريعي الثالث: الإجماعء. معتبرين أنه خصّص النصٌ القرآني. 
يقول الطوسي : «فأما تخصيص الكتاب بالإجماع فصحيح أيضاء لمثل ما قدمناه 
من الأدلّة؛ وقد وقع أيضاً في مواضع كثيرة» نحو اثفاقهم على أن العبد لا يرث» 
تعفن ذلك الا 1 


وقد تبئت المذاهب الإسلاميّة على تنوّعها هذا الموقف» فلم يشذّ الستيون 


(137) يقول الشيرازي: «ولا يرث الحرّ من العبد لأنْ ما معه من المال لا يملكه في أحد 
القولين: وفي الثاني يملكه ملكا ضعيفأء ولهذا لو باعه رجع إلى مالكه». 24/2 2 

(138) يقول الباقلاني: «وخصًوا أيضاً قوله بوْصِيَكٌه أَنَّهُ» [الساء: 11] وجميع آي المواريث 
برواية أبى هريرة: «لا يرث القاتل ولا العبد ولا أهل ملتين». التقريب. 191/3. 

(139) يقول الغزالي؛ «وخصّصوا عموم آية المواريث برواية أبي هريرة أنّه: «لا يرث القاتل 
والعبد وأهل الملتين»؛ المستصفى. ص 249. 

(140) أخرجه ابن ماجه في الديات برقم 5 ؛ وأبو داود في سننهء 590/2؟ والنسائيء 4/ 
9. وقد قال الغماري عنه «الحديث لا يصل لدرجة الصحة فضلا عن التواترء ونقل عن 
الترمذي أنه قال: هذا الحديث لا يصمّ». الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج» ص 100. 
وذكر الغماري كذلك أنْ «هذا الحديث له طرق حكم على جميعها بالضعف». تخريج 
أحاديث اللمع في أصول الفقه. ص 106. 

(141) الطوسىء العذة. 341/1. 

(1)342 إوقرك ايخ الصاو اتجالقي» ونين حم بن اتاتحات بالاجسام فول معان 
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يقول ابن قدامة : «وأجمعوا على أن المملوك لا يورث» وذلك لأنّه لا مال له 
فيورث» فإنّه لا يملك. ومن قال إن يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مستقر يزول 
(2143 


إلى سيّده بزوال ملكه عن رقبته) ويضيف ابن قدامة مبرّرأ آخر هو أحقيّة السيّد 


بمنافع العبد وما يكسبه في حياته فكذلك بعد مماته"'. ويُعزى هذا الخطاب 
التبريري في الأصل إلى نظرة استنقاص لوضعيّة الرقٌ والرّقيق عموماًء والتقص 
بالرقٌ هو الذي يفسّر إقصاء العبد من كثير من الأنشطة الدينيّة والدنيويّة. يقول 
الشيرازي «والدليل على أنه لا يرث أنه ناقص بالرقٌ في النكاح والطلاق 
والولاية)(2045, 


ولئن أوهمت المدوّنة الأصولية بأن الإجماع على منع توريث العبد لا 
اختلاف فيه بين العلماء» فإِنْ الواقع التاريخي يدعونا إلى مراجعة هذا الإجماع 
لأعشارات عذة» :ميا وحود حديف وريز أن لووك أعطن ا النشة الوا 
وبالرغم من أنْ هذا الحديث رواه ابن عباس إلا أنه اعتّبر غير صحيح لأنَّ أحد 
رواته لم يصحٌ حديئه» ومن جهة أخرى تُقل عن بعض كبار الصحابة والتابعين 
تجويزهم ميراث العبد. يقول ابن قدامة : ١لا‏ نعلم خلافاً في أن العبد لا يرث إلا 


ٍ- يْوْصِية:...6 وأجمعوا أن العبد لا يرث»» المقدمة فى الأصول. ص 100 - 101. ويقول 
ابن حزم: «والعبد لا يرث ولا يورث» ماله كله لسيّده هذا ما لا خلاف فيه». المحلّى. 
3019. ويقول الورجلاني الإباضيّ: «أما تخصيص القرآن بالإجماع فكثير» قال تعالى: 
مإبوْصِيوه آنه...»# فخصٌ الإجماع منها العبيد». العدل والإنصاف. 127/1. ويقول 
الشريف المرتضى : «لا يرث المملوك من الحرّء والحجة على ذلك الإجماع المتقدذم 
ذكره؛. راجع رسائله على شبكة الإنترنت» المصدر المذكورء «المسألة الرابعة والمائة 
حكم إرث المملوك)». 

(143) ابن قدامةء المغنىء 6/ 266. 

(144) المصدذر نفسه. 67/6 

(145) الشيرازي» المهذّب» 24/2. 

(146) أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا ابن بكران قال نا العتيقى قال نا يوسف بن أحمد 
فال "كا العقيلي خا حلثنا ابن أب سبزة :قال نا العسيدق” قال نا سقيان قال حدكنا عمرو 
قن عويسدة عن ابن عاض" اننا رجلا عاننا علن_عهيه سول لولم ولط بزارنا إلا عيذاً 
هو أعتقهء فأعطاه النبي ميراثه. قال المؤلف: هذا حديث لا يصخخ» وعوسجة لا يتابع 
عليهء قال البخاري: ولم يصمح حديثه». ابن الجوزي. العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية. 2/ 907. 
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ما روي عن ابن مسعود (ت 32 ه) في رجل مات وترك أب مملوكاً يشتري من 
ماله ثم يعتق فيرث» وقاله الحسن رت 50 ه)ء وحكى عن طاووس رت 106 ه) 
أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيّده ككسبه وكما لو وصَّى له ولأله تصح الوصيّة 


له :فيزنقة ال 01177 , 


وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرٌ أن الإجماع التَام حول منع ميراث العبد 
غير متحقّق وأنْ المسألة كانت خلافيّة في الأصل لكن الموقف الذي انتصر 
تاريخيًا هو الذي حكم على الموقف المنقرض بالتهميش”**2 ولعلّ الرازي كان 
واعيا بهذه الخلفيّات التاريخية فاستخدم تعبيرا يحترز به من القطع بتخصيص 
إحدى آيات الميراث بالإجماع”*"» وربّما كان حذراً. لأنْ تخصيص الكتاب 
والسنّة بالإجماع مسألة خلافية عارضها فريق من العلماء””''. فهو في نظرهم 
يستند إلى القرآن والسئة ويتفرّع عنهماء والفرع لا يعقل أن يعترض على 
أصله'!”". وفي نفس السياق رفضت المعتزلة تخصيص عموم القرآن بأخبار 
الآحادء لأن الخبر لا يقطع بأصلهء بخلاف القرآن”**“. ودفعت وجاهة هذا التقد 
الأصوليّين إلى البحث عن حجج جديدة» ففي المستوى الأوّل اعتبر فريق من 
العلماء أن المخصّص ليس الإجماع وإنما هو دليل آخر غير معروف””". وفي 


(147) ابن قدامةء المغنى. 6/ 266. 

(148) يقول ابن أبي عقيل : (وقال في الخلاف: القاتل والمملوك والكافر لا يحجبونء واستدل 
بإجماع الفرقة بل بإجماع الأمةء وابن مسعود خالف فيه وقد انقرض خلافه...2. حياة 
ابن أبي عقيل العماني وفقههء ص 510. انظر شبكة الإنترنت» المصدر المذكور. 

(149) يقول الرازي: «اعلم أن عموم قوله تعالى: #بْوْصِيَكوه أنّهُ... زعموا أنه مخصوص في 
صور أربع إحداها أنْ الحرٌ والعبد لا يتوارثان». تفسيرف 216/9. 

(150) يقول الإسمندي: «وأمًا تخصيص الكتاب والسئة بالإجماع فأنكره قوم وجوزناه». بذل 
النظر في الأصول. ص 230. 

(151) يقول الإسمندي: «والمخالف احتجّ بأنَ الإجماع يستند إلى القرآن والسنّة وهو مرفوع 
لهما فكيف يعترض بالفرع على أصله؟» . المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(152) انظر الغزالي. المنخول.؛ ص 174 175. 

(153) يقول شعبان محمّد إمماعيل: «فإن قيل الكتاب والسَّنَه المتواترة موجودان فى عصره 
مشهوران؛ وانعقاد الإجماع بعد ذلك على خلافهما خطأء وفي عصره لا ينعقد. قلنا: لا 
نسلّم أن التخصيص بالإجماع؛ بل ذلك إجماع على التخصيصء ومعناه أن العلماء لم - 
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مستوى ثان قال الأصوليّون إن خبر الآحاد يمكن أن يخصّص القرآن لأنّه يتسلط 
على فحواه وفحواه غير مقطوع 10 

وهكذا فإِنْ تخصيص العموم ليس سوى حيلة تأويلية لجأ إليها الأصوليّون 
لتوجيه التّص القرآني في الاتجاه الذي يحافظ على الوضع الاجتماعي القائم على 
سفليّة منزلة العبد الاجتماعية والسياسية. 


خاتمة 


إن النظر في المدونتين الفقهية والأصوليّة يُبرز أن استنقاص العبد هو موقف 
أغلبية العلماء»ء ولعل ما هو لافت للنظر سعيهم الحثيث إلى الشرعنة الدينية 
لموقفهم لإقناع المسلمين بأن وضعيّة العبوديّة قدر محتوم على طبقة العبيد» وبهذا 
الصّنيع كان الفقهاء يكرّسون واقعاً تاريخيًا اتسم بالتفاوت بين الألوان والأجناس 
والأعراق”**'2: وكانوا يوظفون كل طاقاتهم السجالية من أجل استمرار هذا الوضع 
ويستقون من القرآن والسئّة وغيرهما الحجج التي بها يؤصّلون مواقفهم. 


ووصلوا في هذا الشأن إلى درجة تبجيل مصلحة مالك العبد على الواجبات 
الروحيّة المفروضة على المسلمين» لذلك اعتبروا أن كلّ عمل تعبّدي يقتضي 
ابتعاداً عن المالك ليس واجباً على العبد مثل صلاة الجمعة والحجّ والجهاد. وتُعدَ 
مواقف الفقهاء والأصوليين انزياحاً عن النصوص القرآنية» وخاصّة النصّ القائل : 
إن حرم عِندَ أله عدي » [الحجرات: 13]. 


- يخصّوا العام بنفى الإجماع وإِنْما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر ثمّ إن الآتي يعدهم 
يلزمه متابعتهم وإن لم يعرف المخصص». تهذيب شرح الأسنوي على منهاج الوصول 
إلى علم الأصول للبيضاوي. 2/ 108. 

(154) انظر مزيداً من الحجج عند الغزاليء المنخول. ص 175. 


(155) يقول مالك بن أنس مؤكّدا التفاوت والتمييز بين الأجناس: (إن قيل لرجل من العرب: يا 
حبشيء أو يا فارسي» يضرب الحذّء فهذا كله قطع للنسب... ولو قيل لرجل: من 
الموالي يا فارسي وهو رومي أو لبربريٌ يا حبشي أو يا فارسي... فإنه لا حد على قائل 
هذا... وإن قيل لرجل: يا ابن الأسودء يضرب الحد عنه عربيًًا كان أو مولى إلا أن 
يكون فى آبائه السود». المدونة الكبرى» 227/6 و231. 
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فهذا النصٌ يرفض المفاضلة بين الناس على أساس الجنس أو اللون أو 
الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي» فالمفاضلة بين الناس لا تكون إلا على 
أساس مبد! التقوى» وهو ما تفطن إليه بعض المفسّرين. يقول الطبري : إن أكرمكم 
أيها الناس عند ربكم أشذكم اتقاء له بأداء فرائضه واجتناب معاصيهء لا أعظمكم بيتاً 
ولا أكثركم عشيرة»”**'. وهذا القول صريح في رفض المفاضلة بين الناس على 
أساس العصبية القبليّة. لكن الطبري يقرّ عن طريق خبر لابن عباس أن هذه الآية من 
واقعهم ومار س7 غير أن مفسّرين آخرين لم يتّجهوا هذا المذهب» فالرازي 
مثلاً وظف الآية ليكرّس أفضليّة فئة العلماء» معتبراً أنّه لا تقوى إلا للعاله”2158, 


فرات الكوفى 5 0 ه) قول 00-0 في هذه الآية ‏ «فأنا أتقى أولاد آدم 
ولا فخر وقبيلتى خير القبائل وأكرمها على اللّمم©6". 


ولئن ساد موقف أغلبية الفقهاء والأصوليين المفضّلين للأحرار على العبيد 
فإن أقلية من الفقهاء اختارت مواجهة هذا الوضعء ومنهم ابن حزمء فهو يعتمد 
على حجج تاريخية ودينيّة لإبراز المساواة بين الناس"9'". مستنتجاً أنه «لا جزاء 


(156) الطبري» تفسيرهء 11/ 394. 

(6157 يقول ابن 5 «ثلاث آبات جحدمنّ الناس: الإذن كله وقال ظإنَّ أَكْرَمَكٌ عِندَ آم 
قدي » وقال الناس: أكرمكم أعظمكم بيتاًء وقال عطاء نسيت الثالثة». الطبري, 
المصدر المذكورء الصفحة نفسها. 

(158) راجع تفسيرهء 119//28. 

(159) أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي من أعلام الغيية الصغرى. 

(160) راجع تفسير فرات الكوفي. ص 434. تحقيق محمد الكاظم وهو منشور على شبكة 
الإنترنت في الموقع التالي: 

.أصاط.2)/02ىه]-) /سمعنو-دهماه/ىامهط راعه .لع 2ء. رين 

(161) يورد ابن حزم الحديث التالي: يا فاطمة بنت محمدء لا أغني عنك من الله شيئاً يا 
صفيّة عمّة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً يا عباس بن عبد المطلب. لا أغني 
عنك من اللَّه شيئاً يا بني عبد المطلب» ٠‏ لا أغني عنكم من الله شيئاً». رداء البخاري في 
الوصاياء باب 11. واحتجٌ بالآية 13 من الحجرات والآية 3 من الممتحنة #إآن سَفَمَ 
0 د َم الِْبَمَةٍ يَنْصِلُ يتك5ي الفصل 77/3. 


مواقف الأصوليين من فئة الرقيق 1ظ5 


في الآخرة إلا على عمل صالح. ولا ينتفع عند الله (ت) بالأرحام ولا بالولادات» 
وليست الدنيا دار فضل ولا جزاء فلا فرق بين هاشمي وقرشي وعربي وعجمي 
وحبشي وابن زنجية لغير الكرم والفوز لمن اتقى الله عز وجل)622". 

وعندما ننظر في فقه ابن حزم نلاحظ أنه أعطى الأرقاء الحقوق الممنوحة 
للأحرار كاملة؛ إلا إذا جاء نص ينقصهاء فهو يسمح للعبد بأن يكون شاهداً 
ومخبراً ويأذن له في الحجٌ والجهاد وصلاة الجمعة» لكنّه يحرمه من الميراث» 
ويوافق الفقهاء في اعتبار حد الرقيق نصف حد الحرّ. وهكذا لم يستطع ابن حزم 
أن يتجاوز عصره وثقافته» فقد كان إلغاء الرق من اللامُفكر فيه في تلك العصورء 
وكانت فئة العبيد جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الإسلامي وعاملاً من عوامل تكوينه 
الأساسية”"". وبالرغم من بروز مواقف شادة فضّلت العبد على الح”'". فإننا لا 
نجد في تاريخ الفقه الإسلامي من نادى بإلغاء الرقٌ إلى القرن السادس عشر 
للميلاد» إذ برز فقيه يدعى أحمد بابا التنبكتي (ت 1036 ه/ 1627م) أسود البشرة 
أسره المغاربة سنة 1591م رغم إسلامه'”""» وقد ألّف رسالة موسومة ب معراج 
الصعود إلى نيل مجلب السّود رفض فيها مزاعم الذين يجيزون استرقاق المسلم 
للمسلمء وحمل بشدّة على أفكارهم وروحهم الطبقيّة. 

وهكذا لم تكن مقاومة مواقف الفقهاء والأصوليين تنبع من داخل المنظومة 
الفقهية والأصولية بل من خارجهاء أي من الواقع التاريخي» فهذا الواقع كثيراً ما 
تجاوز التشريعات الفقهيّة. من ذلك قيام عذة ثورات تقاوم التفرقة العنصريّة وتدعو 
إلى المساواة بين الأجناس» ومنها ثورة المختار بن عبيد الثقفي سنة 67 ه.ء وهي 
ثورة قامت بالعراق لمواجهة بني أميّة المتعصّبين للجنس العربي”**'' وللمناداة بتحرير 


العبيد. وقد واصلت ثورة عبد الرحمان بن الأشعث سنة 80 ه ما بدأته الثورة 


(162) ابن حزمء الفصل» 77/3. 

(163) راجع توفيق بن عامرء الحضارة الإسلامية وتجارة الرقيق. .6/١‏ 

(164) نذكر مثلاً موقف ابن عبد البر القرطبي وموقف أبى بكر محمد بن عبد الله بن أحمد 
العامري البغدادي. راجع حجج هذا الفريق في تفسير القرطبي, الآية 3 من سورة النساءء 
1/5 

(165) انظر: 2 ,تنه ,مهاك1' ك كنروط نه كنواياق نه ج5وعه1 ,لتقطاع8 ,واباعاآ 


(166) راجع علي حسن الخربوطلي. عشر ثورات في الإسلام؛ ص 126. 
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السابقة» غير أن أوسع الثورات التي انتفض فيها العبيد ضدٌ أسيادهم» ثورة الزنج» 
وقد دامت حوالى عشرين سنة؛ من سنة 249 ه إلى 270 ه. ودعا علي بن محمد 
صاحب الزنج زعيم هذه الثورة إلى تحرير العبيد في بلاد العراق» وأعلن أن عهد 
العبودية قد انتهى واحتجّ بالآية «إإنّ لَه أشي من المؤيين أنَشَهُد وَأنَوَكُم أت 
لهم الْجتنَّة) [العربة: 12ناء وفسرها تفسيراً سياسياً ينصّ على أن العبيد لم يعودوا بعد 
عرضة للرقٌ”6". وهذه الغورات جعلت المنظومة الفقهية والأصولية منفصلة عن 
الواقع بعيدة عن مستجداته. وقد تأكد هذا الواقع منذ القرن الثالث للهجرة» خاصّة 
عندما بدأت سيطرة المماليك الأتراك على الذولة الإسلامية وإثر بروز رجال سلطة 
وحكم من العبيد؛ مثل جوهر الصقلي (ت 381 ه) فاتح مصرء فهو عبد من أصل 
إفرنجي مجلوب من القيروان» وكافور الإخشيدي (ت 457 ه)”*' العبد الأسود 
دي الذي استطاع أن يحكم مصر بعد وفاة سيده الأخشيد سنة 349 ه. 


وفي العصر الحديث تغيّرت مواقف المسلمين من الرّقء وأصبح أغلبهم يتبنّى 
مبدأ إلغاء الرّقء وتمّ ذلك بفعل ضغط الدّول الأوروبية الاستعمارية على حكومات 
الدذول العربية والإسلامية» وخاصة ضغط الذولة الإنكليزية على الدولة العثمانية 
وممالكها. وتعد البلاد التونسية أولى الدّول الإسلامية التى قرّرت إلغاء الرّق سنة 
6 في عهد أحمد باي ووافق على ذلك المفتي المالكي إبراهيم الزياحي ”217 (ت 
6 هم 1855 م) والمفتي الحنفي محمد بيرم الرّابم”””'؟ (ت 1278 ها 1869م). 


وكتب العلماء التونسيّون عذدة رسائل في ا منع ال ا 5 


أهمّها رسالة التحقيق فى مسألة الرّقيق لمحمد بيرم الخامم 172 (ت 1307 ه/ 
هي فديى عورم مسن 


(167) توفيق بن عامرء المصدر المذكورء ص 115. 

(168) انظر فصلا عن كافور ب د.م.].ء» ط2 ل (جاناءلمععط5.8.ه)ء 4/ 437-436. 

(169) راجع ترجمته لدى محمد محفوظء تراجم المؤلفين التونسيين» 402/2. 

(170) انظر ترجمته لدى : 
عقن ,.ى لأللا اع [للل[ ,[آلالة 5ع درواكتالا كارع «ماكىز17 دءط ,لعصطذ ,معلدددعلطام 

.296-29 .هم ,1973 

(171) أحمد عبد السلام» المرجع المذكورء ص 141 142. 

(172) راجع هذه الرّسالة ضمن كتاب المنصف بن عبد الجليل وكمال عمران: محمد بيرم الخامس: 
بيبليوغرافيا تحليلية مع ثلاث رسائل نادرة» المصدر المذكور» ص 291 318. 


مواقف الأصوليين من فئة الرقيق 5063 


9 مم). كما كتب العلماء المسلمون عذة كتابات حول الرق» منها أطروحة 
أحمد شفيق : «الرقٌ في الإسلام - رد مسلم على الكارديئال لافيجري)”7". وقد 
تسربت: آراء هذا الكاب: إلى دائرة العلماء وخاضة مدرسنة جيك صيدء!17: 

هذا السياق اعتبر الطاهر الحذاد أن الرقٌ من الأحوال العارضة التي لا يضير 
الإسلام ذهابها لأنّها ليست من جوهره”". 


واعتبر صبحي محمصاني أن الشرع الإسلامي وإن لم يلغ الرقٌ بنضٌ صريح 
دفعة واحدة إلا أنه وضع له نظاماً تكفّل مع الزّمن بإلغائه””'. وصرّح محمد 
النويهي أن تفكيرنا الدذيني قد وصل إلى درجة من الاستبصار ينبغي أن تمكننا من 
أن نعلن بصراحة أن من حقّ ولي الأمر مسترشداً برأي أولي الرّأي أن يحرّم بعض 
الإباحات إذا اقتنع بأنَ تغيّر الأحوال يقتضي هذا العورت لتلافي الضرر ودفع 
الفساد21779, 


وفي هذا الإطار اعتبر محمود محمد طه أَنْ الرقٌ لسن أصلاً في الإسلام 
ودعا إلى إلغائه لأنّه أقرّ ضمن الآيات المدنيّة التي راعت مستوى المخاطبين في 
عهد النبي بإقرارها الجهاد وتعدّد الرّوجات والطلاق والحجاب والدق178) 


وعلى الرَغم من مرور أكثر من مائة وخمسين سنة على إلغاء الرَقٌ قانونياً فإنه 
لا يزال موجوداً لا في الدول الفقيرة فحسب بل حتّى في الدّول الغنيّة» ففي 
موريتانيا لم يصدر قانون إلغاء الرفٌ إلا سنة 1980. وفي السّودان توجد عذة 
اتهامات باستمرار الرَّقّ في عدّة مدن من هذا البلد المسلم””"2: وفي التيجر البلد 


(30) العنوان الأصلي لهذه الأطروحة «0122315ا5ناكر 5ع عنالا عل غملمم 23 عع 2لاضاعوة']»» 
وقد ظهرت بالفاهرة منة 1891 وعرّبها أحمد زكي باشا. 

(174) انظر تأثير هذه الأفكار من خلال تفسير المنار» 9/ 288. 

(175) الطاهر الحذادء امرأننا في الشريعة والمجتمعء ص 22 23. 

(176) صحي محمصاني. مقدمة في إحياء علوم الشريعة. ص 193. 

(177) راجع محمد الثويهي. نحو ثورة في الفكر الذيني؛ المرجع المذكور. ص 140. 

(178) انظر محمود محمد طهء الرسالة الثانية من الإسلام: ص124. 

(179) انظر: 


لمناط. 532/039 لالطاء :2 / ممع .م تحط - 0 ىه] قط . سم :ماعط حد 
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المسلم يتواصل الرق بالرّغم مق الخاقه و1991 , وفي أوروبا هيئات ومراكز بحث 
م تسلم منها المجتمعات الأوروبية!!19', لذلك تُنظم الملتقيات لمزيد كشفها 
وتّصدر المنشورات الغزيرة لمقاومة هذه الظاهرة. 

إن الرَقٌ يسلب الإنسان إنسانيّته وكرامته ويشينه ويضعه في مرتبة الحيوانات 
والسَّلع. وهو من أبشع ما يمكن أن يتعرّض إليه الإنسان» وإذا كانت الشّرائع 
السماوية لم تفلح في ثني بني البشر قديماً عن استرقاق بني جلدتهم فهل يفلح 
الإنسان الحديث والقوانين الوضعية في عصر حقوق الإنسان في تخليص البشرية 
من كابوس الرَّقٌ فى مظاهره القديمة والحديثة؟ 


- وانظر تكذيب ادّعاءات وجود الرقٌ في السّودان في موقع: 
لتصغط. 1 عه 6/07 77/10/1000 /10// باط 
(180) انظر مقالاً عن هذا الموضوع في الموقع التّالي: 
لاط . خط 10431 رع 05/20 1ض اعم لم0 مع لشف رك. مع.ع متاط ه2122 . الاجا// :مااط 
(181) انظر: 
6 كلزهم حاى كتنهك عومنتواعدء' 4 011167120721165 677165 165 ,06018193 ,أ8ئط03) 1/32 
ل ا 0 
وهذا الكتاب منشور في موقع الجنة مقاومة الاستعباد الحديث» ضمن شبكة الإنترنت 


12110.01 2ع تند 1/00 08/1 . 22151351 - مرععء. ب«اتابو// مااط 


الفصل الثالث 


تبرير وضع المرأة في الفكر الأصولي 


أ منزئة المرأة السلبية : 


يعتبر الاهتمام بالمرأة وقضاياها في الفكر الإسلامي القديم بمختلف تنويعاته 
أمراً غير متواتر» فقلّما خضّصت كتب كاملة للنساء''". ولم يخرج الفكر الأصولي 
الفقهي عن هذا النسق. ف مستصفى الغزالي مثلا لا نعثر في جملة مباحثه إلا على 
مبحث وحيد يتطرق إلى المرأة» وهو «دخول النساء تحت الحكم المضاف إلى 
الناس»» لكنه لا يتجاوز السَطور السئّة"©. وفي العدّة في أصول الفقه للطوسي لا 
يوجد أيّ مبحث خاص بالمرأة. وهكذا كان حضور المرأة هامشيًا وعرضيًا ومشتتاً 
في بعض المصادر الأصوليّة. وهذا التهميش نابع من المنزلة الاجتماعية التي ينرّل 
فيها الفقهاء والأصوليون المرأة» وهي منزلة العامة والمهمّشين, لذا كثيرا ما يشبّه 
وضعها بوضع من لا وضع لهء كالصبي والأعمى والمجنون'”. 


(6»1 نذكر من بين هذه الكتب ابن الجوزي. أحكام التساء. 

(2)2 راجع المستصفىء ص 241. 

(3) 2 خصص ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس الباب الثاني عشر ل «تلبيس إبليس على 
العوام'ء وضمته 0 موسوم ب «تلبيسه على التساءف ص 400 402. أمَا - 
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وتُعزى منزلة المرأة هذه إلى جملة من المسلّمات التي تحكم الفكر 
الأصوليء» منها مسلّمة نقص الأنثى» أي إن انتماء المرأة إلى جنس الأنثى هو 
الذي جعلها لا ترقى إلى كمال الرجل الذكر. وقد ذهب بعض الأصوليين إلى 
اعتبار نقص الأنوثة أقوى من نقص الرقء لذا فإن الأمة لا تستطيع تزويج نفسهاء 
كسس سان" الرن نا قحي لضان الأروة 

ويتجلّى نقص المرأة في الفكر الأصولي من خلال نقص عقلها ودينهاء فعلى 
المستوى الأول خاض فريق من الأصوليين في مبحث تفاوت العقول» ومال بعضهم 
إلى تبّي فكرة تفاوت العقول بين الناس لتشريع نقص المرأة مقارنة بالرجل/”. 

ولم يسع أصحاب هذا الرأي إلى توضيح المقصود بالتفاوت» هل هو تفاوت 
في بنية العقل وتركيبته» أم في ما ينتجه من فكر ونشاط ذهني”'؛ لكن مظاهر هذا 
النقص تتمثل في ضعف مدارك عقل المرأة وخاصة الضبط والحفظء وهذا ما يبرّر 
في نظرهم اشتراط امرأتين في الشهادة. 


- الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين فهو يعقد فصلا بعنوان «قولهم في حكم العامّة 
وأشباههم. يقول في مستهله: «واختلف الناس في العامة والنساء الذين على جملة الدين 
إذا خطر ببالهم التشبيه على مقالتين..1. ص 114. 
ويشبّه ابن قدامة المرأة بالمجنون في مبحث إمامة الرجال في الصلاة يقول: «ولنا قول 
النبي: «لا تومَ امرأة رجلا...»», ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن توْمّهمء 
كالمجنون». المغنى. 2/ 199. 

(4) 2 يقول أبو بكر بن العربي. «فأما قياس العلة فهو كقولنا في أن المرأة لا تتولى نكاحها 
لأنها ناقصة بالأنوثة فلم يجز أن تلي عقد النكاح كالأمة» فاتفق العلماء على أن الأمة لا 
تلي عقد نكاحهاء واختلفوا في تعليله فمنهم من قال إن العلة في امتناع إنكاح الأمة 
نفسها نقصان الرق. ومنهم من قال نقصان الأنوثة. فنحن عذلنا بنقصان الأنوثة وحملنا 
عليه الحرّة». المحصول فى أصول الفقه. المصدر المذكورء ص 126. 

(5) يقول الزركشي: «واختلف فيه (العقل) في أمور. أحدها: هل يتفاوت؟ والأصح كما قاله 
الإمام في التلخيص وسليم الرازي في التقريب وابن القشيري وغيرهم: «أنه لا يتفاوت. 
فلا يتحقق شخص أعقل من شخص وإن أطلق ذلك كان تجوزا أو صرفا إلى كثرة 
التجارب... وعن المعتزلة وكثير من الحنابلة أنه يتفاوت» لقوله عليه السلام «ناقصات 
عقل ودين». البحر المحيط. 88/1. 

(2)6 نلمس عدم الوضوح هذا في قول الكلوذاني: «فقال أصحابنا (الحنابلة) إن العقل يختلف 
فمن الناس من يكون عقله كثيراً ومنهم من يكون عقله قليلاً ويزيد وينقص خلافاً 
للأشعرية...2. التمهيد. 52/1 53. 
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وعلى المستوى الثاني الخاص بنقص المرأة ديناً اعتبر الأمتوايود أنْ حيض 
المرأة يضطرها إلى قطع الصلاة وإلى الإفطار في رمضانء مما يؤدي إلى عجزها 
عن أداء واجباتها الدينية بالشكل الكامل والمثالى. 


ويحتجون على نقص عقل المرأة ودينها بحديث رواه أبو هريرة عن الرسول 
يقول فيه «ما رأيت ناقصات عقل ودين أقدر على سلب ذوي يي العقول عقولهم 
منكنّ يا معشر النسوان»؛ فقيل : يا رسول الله ما علامة نقصان عقولهنَ وأديانهنَ ؟ 
فقال : «جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل. والمرأة تمكث شطرا من عمرها لا 
تصليء ويمضي عليها اليوم والخمسة لا تصلي سجدة واحدة»” . 


ولئن وقع التسليم بصحة هذا الحديث فإنّنا نجد من خرق إجماع الفقهاء؛ 
وهو الفقيه الظاهري الأندلسي اين حزم» فهو يعترض على الاحتجاج بهذا الحديث 
لاستخلاص نقص عقل المرأة» ويستحضر أمثلة لبعض الرموز النسائيّة الكبرى في 
الإسلام وقبله» مثل مريم أمْ عيسى وعائشة زوجة الرسول وفاطمة ابنته» ليبيّن أن 
من الرجال من هو أنقص دينئاً وعقلاً من النساء. وهذا لا يعني أن ابن حزم يلغي 
فكرة نقص المرأة بل إنه يقر بها لكنه يحصر هذا النقص في وجهين فقط هما 
الشهادة وكونها إذا حاضت لا تصلّي ولا تصوه'" . 


غير أن ابن حزم لم يذهب إلى حدّ إنكار الحديث» فهو مدوّن في صحيحي 


فك الكلوذاني» المصدر نفسه. 1/ 55. وهذا الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه. ,405/١‏ 
كما رواه مسلم في صحيحه. 87/1. 1 

(2068 يقول ابن حزم تعليقاً على هذا الحديث: 9إن حملت هذا الحديث على ظاهره فيلزمك 
أن تقول إنك أتمّ عقلا وديناً من مريم وأم موسى وأم إسحاق ومن عائشة وفاطمة. فإن 
تمادى على ذلك سقط الكلام معه ولم يبعد عن الكفرء ٠‏ وإن قال لا سقط اعتراضه 
واعترف بأن من الرجال من هو أنقص ديناً وعقلاً من كثير من النساء فإن مسأل عن معنى 
هذا الحديث ثيل له: قد بين رسول الله وجه ذلك النقص.ء. وهو كون شهادة المرأة على 
النصف من شهادة الرجل وكونها إذا حاضت لا تصلّي ولا تصوم» وليس هذا بموجب 
نقصان الفضل ولا نقصان الدين والعقل في غير هذين الوجهين فقط. إذ بالضرورة ندري 
أن في النساء من هن أفضل من كثير من الرجال وأتم ديناً وعقلاً غير الوجوه التي ذكر 
النبيء وهو عليه السلام لا يقول إلا حمًّا فصحٌ يقيناً أنه إنما عنى ما قد بيّنه في الحديث 
نفسه من الشهادة والحيض فقط . انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل. 54/3 55. 
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البخاري ومسلم. وإيمانه بصحّة مدوّنة الأحاديث وعدالة الصحابة يقف حاجزاً بينه 
وبين رد هذا الحديث, إلا أن العصر الحديث الذي شهد مراجعة هذه المسلّمات 
والمعتقدات برز فيه من ينتقد هذا الحديث وغيره من الأحاديث المعادية للنساء 
سواءً على مستوى السند أو المتن» وتجلى ذلك في التشكيك في مرويّات أبي 
هريرة اعتمادا على معطيات كثيرة» منها خلافاته الكثيرة مع عائشة حول كثير من 
الأحاديث”» فطالما اتهمته برواية كثير من الأحاديث لم يسمعها مطلقاًء كما أن 
عمر بن الخطاب ضرب أبا هريرة بسبب كثرة روايته للحديث وهدّده بإبعاده عن 
المدينة لإسكاته'"». ويُعدَ أبو هريرة أول راوية انهم في الإسلام» وعلى رأس 
متهميه عمر وعثمان وعلي. وكانت عائشة أشدّهم إنكارا عليه'''". كما أن أغلب 
المذاهب غير السئيّة تنتقد أبا هريرة» وحخاصة الشيعة والمعتدلة20!. 


ومهما يكن من أمر راوي الحديث فمضمونه هو الذي يثير أكبر الإشكالات 
لأنّ العلم الحديث لا يرى أن المرأة أنقص عقلاً من الرجل» بل إن كثيراً من 
النساء تفوّقن على الرجال في مختلف مجالات الحياة والعمل منذ القديم وإلى 
عصرنا هذا. والثابت أن التنشئة الاجتماعية هي التي تصنع الفوارق بين 
الجنسين””'". أما النقص الذي تلام عليه المرأة في مستوى الدين فهو خارج عن 
إرادتهاء لذلك لا يمكن محاسبتها عليه»ء وإِنّْما ينبغي محاسبة كثير من أحكام 
المنظومة الفقهية التي همّشت المرأة في المجال الديني وغيره. 


(9) انظر الزركشىء الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة .ونذكر مثالاً على 
الخللاف نين و هريرة وعائشة هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة وضمّنه البخاري 
صحيحه وهو: «سوء الحظ يوجد في ثلاثة أشياء البيت والمرأة والفرس»» وتفتّد عاكشة 
هذه الرواية بقولها: إن أبا هريرة دخل علينا حين كان الرسول في وسط الجملة قلم 
يسمع أبو هريرة إلا النهاية. كان الرسول قد قال: قاتل الله اليهود يقولون ثلائة أشياء 
تحمل سوء الحظ البيت والمرأة والفرس». المصدر نفسه. ص 113 120. 

(10) راجع محمود أبو رية. أضواء على السئّة المحمدية. ص 201. 

(11) انظر عبد الحسين شرف الدين الموسوي. أبو هريرةء شبكة الإنترنت /مزمء,ل2036./ا 
لصاط. ع لم 1/#مطنطة/015ه0ط 

(2)12 يقول أبو جعفر الإسكافي: «وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضي الرواية». شرح 
نهج الحميدي. 60/1 

(13) انظر في هذا المجال: ابن رشدء تلخيص السياسة.» ص 126. 
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وتفسّر منزلة المرأة الدونية كذلك بمسلمة تبتاها الفكر الأصولي تنص على 
أفضلية الرجل على المرأةء ره حيس لاي لبد 0 فون المز ا ور المدونة 
الأصوليّة نصوص صريحة في تفضيل الرجال على النساء. يقول ابن المرتضى : 
«ويصحٌ أن يقال: الرجل خير من المرأة» إلا القليل من النساء. كمريم أو نحو 
ذلك”*؟. وقد وظفت لتأصيل أفضليّة الرجل حجج عدّةء في صدارتها آية القوامة 
«آلِجَالُ هدمو عَلَ اليس يمَا صل أَنَهُ بمْضَهَحْ عَلّ بَعْضٍ» النساء: 4:]. ومما ترنّب 
على تأويل هذه الآية إقرار مزيد من السلطة للرجل وتأكيد ضرورة طاعة المرأة له 
وتوسيع صلاحيات الرجل على حسابهاء من ذلك ذهاب بعض الفقهاء والأصوليين 
إلى حقّ الرجل في منع المرأة من التصرّف في مالها وحقّه في تأديبها””". 


وتجليات أفضليّة المرأة على الرجل كثيرة في المدونة الأصوليّة. على رأسها 
الشهادة والميراث وتفاوت التكليف. ويسعى الأصولي إلى اعتبار هذا التفضيل إلهي 
المصدر*"'. مُقْصِياً بذلك دور العوامل البشرية. وقد تعامل الفقهاء والمفسرون مع 
آية القوامة على أساس الأحاديث التي تقرّ سفليّة المرأة وتجعل منها بضاعة جنسيّة 
وظيفتها السجود أمام رغبة زوجه”"'". ويكفي أن نلقي نظرة خاطفة على المدونة 
التفسيرية لنستخلص اتفاق أصحابها على إنتاج خطاب تبريري لما هو سائد في 
المجتمع من سيطرة الرجل على المرأة» ويتبدّى هذا التبرير في تفصيل أسباب 
تفضيل الرجل على المرأة وهي أسباب صنعتها التنشئة الاجتماعية» على غرار اعتبار 
قدرة الرجال على الأعمال الشاقة أكمل من قدرة المرأة» وهو مدعاة إلى تفضيلهم 


)214 أحمد بن يحيى بن المرئضى». منهاج الوصول إلى معيار العقول. القسم الثاني . 
2 

(2)15 يقول الورجلاني: «ومنها قوله: وإذا كان الرجل قوَاماً على زوجته فله الحجر عليها في 
مالهاء لا تتصرّف فيه إلا بإذنىف وله تأديبها». العدل والإنصاف. 167/2. 
وانظر في مسألة تأديب المرأة بالضرب: محمد الطالبي. أمَة الوسط. ص 115 141. 

(22)16 يقول ابن قيّم الجوزية: «وأما الشهادة فإنّها جعلت المرأة فيها على النصف من الرجلء 
لحكمة أشار إليها العزيز الحكيم في كتابه؛ وهي أن المرأة ضعيفة العقل قليلة الضبط لما 
تحفظ. وقد فضل الله الرجال على النساء في العقول والفهم والحفظ والنمييز فلا تقوم 
المرأة في ذلك مقام الرجل»". أعلام الموقعين. 147/2 149. 

217 محمد الطالبي» المرجع المذكور. ص 128 
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عليهن”*". كما أن بعض هذه الأسباب لا يُعتدَ به في عصرناء من ذلك ذهاب 
القرطبي إلى أن للرجال زيادة قوّة في النفس والطبع ما ليس للنساءء لأن طبع الرجال 
غلب عليه الحرارة واليبوسة فيكون فيه قوة وشدة وطبع النساء غلب عليه الرطوبة 
والبرودة فيكون فيه معنى اللين والضعف». فجعل لهم حق القيام عليهنَ بذلك70". 


وثنبئ مثل هذه الأقكار عن درجة من المعرفة العلميّة لا ترقى إلى ما 
توصّلت إليه العلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة» بل إن فكرة المفاضلة أصبحت 
بلا معنى في عصرناء لأنّ كل فرد وكل جنس له حقوق وواجبات في المجتمع» 
وكل الناس متساوون في نظر القانون. 


ونجد في القديم من د يعتدٌ بإجماع العلماء في موقفهم من المرأة وأعلن 
التساوي بين الرجال والنساء ذ في الفضل. وهذا الموقف الذي وقفه ابن خزم إيسيتند 
إلى الغر ادهو هله كن اران اناس المت ريقو لد لوط دكن نهارن 
منزلة من الفضل إلا وقرن النساء مع الرجال فيهاء كقوله تعالى : ##8إإِنَّ الْمُسَلسنَ 
وََلْصْمَلِكَتِ» (الأحزاب: 35 حاشا الجهادء فإنّه فرض على الرجال دون النساء)29. 


ويعتقد ابن حزم أن مجرد الانتماء إلى جنس الذكور لا يوجب أ 
فضلء» على عكس ما فهم بعض المفسرين من الآية «ولَيْس اذك كَلأَنقٌ 4 آل عمران: 


6 فهو لا يرى فيها غير اختلاف جنس الكو ع سس ال 


(18) انظر مثلاً الرازي حين يقول: «واعلم أن فضل الرجال على النساء حاصل من وجوه كثيرة 
بعضها صفات حقيقيّة وبعضها أحكام شرعيّة. أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل 
الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين» إلى العلم وإلى القدرة» ولا شك أن عقول الرجال 
وعلومهم أكثرء ولا شك قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل» فلهذين السببين حصلت 
الفضيلة للرجال على النساء في العمل والحزم والقوّة والكتابة في الغالب والفروسية 
والرمي» لسا سه سد ا متسر ل ار 
والسبع الثاني لحصول هذه الفضيلة قوله تعالى اوزويكا أَنفَقُواً م ين أنَوَلهة» [السك: 4 

يعني الرجال أفضل من المرأة لأنّه يعطيها وينفق عليها» تفسير الرازي 71/10 - 72. 

)219 جع القرطبي» تفسيره الآية 34 من سورة النساء. (قرص القرآن). 

(20) 7 حزمء المحلى» 43/3. 

)0210 يقول ابن حزم: اوقد قال قائم ممّن يخالفنا في هذا: قال اللّه عز وجل: ولس ادك 
ْدق » آل عمران: 6 فقلنا: فأنت إذن عند نفسك أفضل من مريم وعائشة - 
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وإذا كان ابن حزم ابن القرن الخامس للهجرة قد أدرك هذه الحقيقة. فإن 
التفاضل بينهما تفاضل اختلاف في الخصائص لا تفاضل تفويق وتحقير”22) 

وقد وت فكرة ثم نقص المرأة وأفضلية الرجل عليها إلى نتائج عدة وعلى 
عل متنوعة. فعلى صعيد المخيال الجماعي ترشخت صورة المرأة الشبيهة 
بالشيطان. يقول الطوفي : «فأما قول الرسول : «النساء حبائل الشيطان»70» فليس 
المراد به خصر الحبائل في النساء» بل إِنْهنّ من الحبائكل وأعظمهما وأجدرها 
بالوقوع فيها”*. ويبدو أن الصلة الرابطة بين المرأة والشيطان هي الشهوات» 
فالمرأة تثير شهوات الرجال والشيطان مزين 0 المحرّ 20 


ولئن كان الاقتران بين المرأة والشيطان يشير بالخصوص إلى المرأة المحرّمة 
على الرجلء كما نفهم من أحد الأحاديث المنسوبة إلى الرسول©. فإن الفقهاء 
قد وطدوا هذا الاقتران ووضعوا النساء ضمن الفئات الاجتماعية المصابة بتلبيس 
الشيطان. على غرار الزهّاد والمتصوّفة والفلاسفة والشعراء والمنججمين والعوام””©. 


وتتجلّى صورة المرأة السلبية في عدّة إشارات متناثرة فى المدونة الأصولية» 
منها حديث الكلوذاني”28) في سياق بمحثه مقهوم الصحابي : يقال صحيت فلاناً 


- وفاطمة. لأنّك ذكر وهؤلاء إناث» فإن قال هذا التحق بالتوكى وكفرء فإن سأل عن 
معنى الآية قيل له: الآية على ظاهرها ولا شك في أن الذكر ليس كالأنثى لأنّه لو كان 
كالآنثى لكان أنثى» والأنثئى أيضاً ليست كالذكر لأنْ هذه أنثى وهذا ذكرء وليس هذا من 
الفضل فى شىء البنّة". المحلى. 53/3. 

(22) انظر محمد الطالبي. المرجع المذكوره ص 135. 

(23) أخرجه أبو نعيم في الحلية. وهو حديث ضعيف حسب محقّق كتاب شرح مختصر 
الروضة للطوفي» 1/ 85. 

(24) الطوفي. شرح مختصر الروضة. 85/1. 

(25) انظر الرازيء تفسيره؛ (سورة آل عمران: 13). 168/7. 

(26) عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي رأى امرأة تدخل على زينب» فقضى حاجته وخرج وقال: 
«إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت 
أهله؛. سنن الترمذي؛ الحديث رقم 21158 3/ 464. 

(6)27 ابن الجوزيء تلبيس إبليس» المصدر المذكورء 400 402. 

(28) انظر كتابه التمهيد فى أصول الفقهء 3/ 173 174 
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تتهترا ويوما واشاعة وصحبته إلى موضع كذا فدل على أن من صحبه يوما سمي 
صاحبه وفيل صحابى . قال عليه السلام : «إنْكنّ صويحبات 7 
الجملة الأخيرة تعيد إلى الأذهان صورة المرأة التى تغوي الرجل وتدفعه إلى 
ال 23002 1 


وهذه 


وعلى صعيد آخر أدّت الأحكام الجاهزة التي يحملها الفقهاء والأصوليون عن 
المرأة إلى تكريس التفاوت بين الجنسين في الأحكام'' والتكاليف. يقول 
الورجلاني : «وما يشبه ذلك في وجودنا في هذه الأمة اختلاف حكم الذكور 
والإناث والأحرار والعبيد»2. ويترئب على هذا تكريس الفوارق الاجتماعية بشكل 
جلي؛ وهو ما ينل النساء منزلة سفليّة في هرم الفئات الاجتماعية إلى جانب 
المهمشين» كالعبيد والمجانين» ويمتد مجال التفاوت بين الجنسين حسب 
الأصوليين إلى الخطاب اللغوي» فهل يدخل النساء في خطاب الرجال ؟27©. 


اعتبرت هذه المسألة أول مسألة وقعت بين المسلمين والمشركين في معركة 
التحذيبية :متنة ست هه اليسء*" وقواها تبر الأشيية المضيركةلدلالة“الخطات 


(29) من حديث أخرجه البخاري عن عائشة وأبي موسى في كتاب الأذان صحيح البخاري مع 
شرح فتح الباري. 2/ 169. 

(22)30 يقول أبو طالب المككي: «وقد قال النبي ينه في خيرات النساء «إنكن صويحبات يوسف» 
(ع): إن صرفكن أبا بكر عن الإمامة ميل منكن إلى الهوى وتزيين وإغواء؛ كما أن زليخا 
حين راودت يوسف (ع) كان ذلك منها غواية وتسويلاء ففيه اعتذار ليوسف وإيقاع اللوم 
عليها وتشبيه لهِنّ بها». قوت القلوب. 150/4. 

((3) محمد صديق حسن خان. حسن الأسوة بما ثبت من اللَّه ورسوله.ء ص 406 414. 

(32) العدل والإنصاف» 65/1. 

(2)33 يبحث الأصوليون عادة هذه المسألة في مبحث موسوم بهل يدخل المؤنث في جمع 
المذكر. انظر مثلا: الكلوذانيء» التمهيد» 290/1 292. 

(22)34 يقول الورجلاني: «وأما بيان دخول النساء في -خطاب الرجال... فهي أوّل مسألة وقعت بين 
المسلمين والمشركين في الحديبية سنة ست من الهجرة وذلك أن الرسول صالح كفار قريش 
بالحديبية على هدنة عشر سنين» وشرطت قريش شروطاأ اضطهدت فيها المسلمين» منها أن من 
ارتدذ من أصحاب رسول الله إلى الكفار فما لهم عليه من سبيل» وإن من آمن من الكفار أن يردّه 
رسول الله على الكفار فامتعض من ذلك المسلمون ولم يقدروا أن يردوا أمر رسول الله وعقد 
الصلح سهيل بن عمرو فلما وجب الصلح وكتب الكاتب الكتاب هويت امرأة من الكفار - 
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اللغوي في الواقع التاريخي بكل مستوياته. وقد مال أغلبية الأصوليين إلى إقصاء 
دخول المؤئث في جمع المذكر”””: وعوّلوا في نصرة موقفهم هذا على أدلة من 
القرآن والسئّة والإجماع» فالخطاب القراني خاطب النساء بألفاظ مخصوصة بلفظ 
التأنيث وخصٌ الرجال بلفظ التذكيرء وأهمٌ مثال يُساق في هذا الشأن هذا الجزء 
من الآية «إإِنَّ الْمُمَلِمِينَ وَالْمسَلِمَتِ؟4 [الأحزاب: 67]35, 


واحتحٌ الأصوليون بحديث روته عائشة عن النبي قال فيه : «ويل للذين 
يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون» فقالت : هذا للرجالء أرأيت النساء 
فقال: «إذا مسّت إحداكن فرجها فلتتوضأ””” ويرى الأصوليون أنه لو كانت 
النساء يدخلن في خطاب الرجال لما سألت عائشة عن ذلكء» لأنها من فصحاء 


اللسان”*©. كما استند الفكر الأصوليّ إلى حجة إجماع اللغويين على تخصيص 
النساء بأسماء تخضْهن دون الرجال9©,. 


وعلى خلاف موقف أغلبية الأصوليين تبتى عدد قليل من الأصوليين فكرة 


0 مسلماً فامتنع المسلمون من ردّها وقالوا: إن الصلح لا يجري على النساءء لأنهن لم يجئ 
لهن ذكر في الكتاب؛ فقال سهيل: «حكم النساءء تبع لحكم الرجال وأبى المسلمون ذلك 
وقالوا إن خطابنا وخطاب النساء في كتابنا مفترق وخطابهن مخالف كخطاب الرجال. قال 
الله : «إنَّ المتِلِِنَ وَالشنيتي وَلْمُوِْنينَ وَالْمُوَتِ4. فلما رأى رسول الله تظافر المسلمين 
وتحرّبهم واجتماعهم على ذلك قال لسهيل بن عمرو: «إن شئت رددناها جذعة» (حرباً)» 
فأمضى سهيل الصلح» فخرج النساء من خطاب الرجال لكن الأمّة قد أبصرت شمول 
الخطاب لهِنّ مع الرجال إلا في أمور مخصوصة». العدل والإنصاف». 80/1. 

(35») يقول الكلوذاني: «إذا كان (الجمع) بلفظ يتبيّن فيه علامة التذكيرء نحو المؤمنين 
والصابرين وقاموا وقعدوا. فقد اختلفوا في ذلك فقال شيخنا: يدخل المؤنث في ذلك» 
وهو قول بعض الحنفيّة وأبي بكر بن داود الفقيه. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: لا 
يدخل المؤنث في ذلك» عو الأقورى عندي». التمهيد. 290/1 291. 

(36») انظر الباجي. إحكام الفصول. ص 245. 

(2637 رواه النسائي.» صحيحه. 96/5. 

(38) انظر مثلاً الشيرازي؛ شرح اللمع. 273/1 274. 

(2)39 يقول الباقلانى : «والحجة لهذا القول اتفاق أهل اللغة على أن للواحدة من النساء والاثنتين منهنّ 
والجمع أسماء تخصهن دون الرجال» نحو قوله مؤمنة ومسلمة ومؤمنات ومسلمات». التقربب 
والإرشاد. باب «القول في بيان دخول النساء في خطاب الرجال»» 177/1. 
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دخول النساء فى خطاب الرجال» معتمدين على أن العرب إذا حاولت التعبير عن 
الذكور والإناك بيد جمع السلامة فمن مذهبها المطرد تغليب التذكير* وذهب 
فريق من أصحاب أبي حنيفة إلى دخول النساء في خطاب الرجال» 
لأنهنَ قد دخلن في أكثر الأوامر المطلقة في الشرعء مثل الأمر بالصلاة والزكاة 
والحج'0. 

ولئن لم نجد عند أصحاب هذا الموقف خلفيّة فكريّة تسوّي بين الرجال 
والنساء فإننا عثرنا على ذلك في خطاب ابن حزم» ففي رأيه لما كان رسول الله 
مبعوثا إلى الرجال والنساء بعثا مستويا وكان خطاب الله وخطاب نبيّه للرجال 
والنساء خطاباً واحداً لم يجز أن يخصٌ بشيء من ذلك الرجال دون النساء إلا بن 
جلي أو إجماع تخصيص الظاهر» وهذا غير جائ)(42) 


ويلجأ ابن حزم وهو يجادل موقف الأغلبيّة إلى نقض حجتهم بحجّة من 
نفس | :. 4 )243 كما 5 إلى إثيات تناةذخ 4 


(40) انظر الجويني, البرهان. 1/ 358 359. 

(41) راجع السمعاني» قواطع الأدلة» 1/ 115. 

(42) ابن حزمء الإحكامء فصل في «ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور؛؛ 337/3. 

(43) روت أغلبيّة الأصوليين حديث أم سلمة ويتمثل في أن النساء شكون وقلن: ما نرى اللَّه 
تعالى يذكر إلا الرجال فنزلت» #إإنّ الْمتلِيينَ َالْشَنْلِكَيِ». وهذا الحديث في نظره لا 
يصحٌ ألبتة» لأنّه مرسل لا تقوم به حجة؛ وقد استبدله الفقيه الظاهري بحديث أم سلمة 
هذا: قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول اللهء فلما 
كان يوماً من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله يقول: «... أيها الناس»ء فقلت 
للجارية: استأخري عئي. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء؛ فقلت إني من 
الناس. المصدر نفسه؛» 339/3 340. 

(44) يقول ابن حزم: «وإن العجب ليكثر ممّن قال بخلاف قولنا: من الحنفيين والمالكيين» ثم 
هم يأتون إلى خطاب النبي للرجل الواطئ في رمضان بالكفارة فقالوا: الواجب على 
المرأة من مثل ذلك مثل ما على الرجل؛ فأيّ مجاهرة أشنع من مجاهرة من يأتي إلى 
خطاب عام لجميع أهل الإسلام فيريد إخراج النساء منهء ثم يأتي إلى خطاب لرجل 
منصوص عليه لم يذكر معه غيره فيريدون إلزامه النساء بلا دليل...2. المصدر نفسه» 
42/3 
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ب - هل يُقبل خبر المرأة وشهادتها ؟ 


لم يرفض الأصوليون رواية المرأة للخبر”؛ اعتماداً على سلطة السلف. 
فقد قَبِلَ الصحابة خبر عائشة وغيرها من النساء. ويستند الأصوليون فى هذا الشأن 
إلى الكمّ الكبير من الأحاديث التي روتها عائشة©*» ويحتجون اذيك منسوب 
إلى الرسول يقول فيه : «تأخذون ثلثي دينكم عن عائشة»”*. 

واشترطت أغلبية الأصوليين عدالة المرأة الراوية وتفقّههاء على غرار ما 
اشترط في الرجل» ولا يكتفى في نظرهم بمجرد إسلامهن بل من الضروري 
الاطلاع على حالهن والتوثّق من استقامتهن”**) 

ويبدو أن هذا الموقف الأصولي تغلب تاريخيًا على مواقف أخرى ترفض رواية 
المرأة» فقد كان فريق من المسلمين يعتبر الذكورة شرطأً لقبول الخبرء من ذلك ما 
يروى عن أبي حنيفة أنه لا تقبل أخبار النساء في الدين إلا أخبار عائشة وأم 
سلمة”” : كما نرى الغزالي ينقض موقف من اشترط الذكورة في قبول الخبر'0©. 

ويمكن إن جمعنا جملة من المؤشرات المتناثرة أن نقرّ أن الآصوليين كانوا 
يقضلون خبر الرجل علدئ السرأة» ققد تقلواارة تعس خبر العرأة المجيول01 


(2)45 يقول الزركشي: «ولا تشترط الذكورة» بل يقبل خبر المرأة والخنثى». البحر المحيطء 4/ 
35 

(22)46 يقول ابن حزم: «فوجدنا حديث عائشة ألفي مسند ومائتي مسند وعشرة مسائيد؛. 
الفصلء المصدر المذكورء 61/3. 

(47) روى هذا الحديث الرخسيء المحرّر.ء ص 265. 

(2)48 يقول الباجي: "استدلو بأن الصحابة عملوا بأخبار العبيد والنساء واعتمدوا في العمل بأخبارهم 
على ظاهر الإسلام؛ والجواب أن هذا غير صحيح. لأنّهم لم يقبلوا خبر أحد ممن ذكرتهم إلا 
بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه». إحكام الفصول. ص 364. 

(49) الزركشيء البحر المحيط. 4/ 315. 

(2)50 يقول الغزالي: «وأمَا الشروط التي ظن أنّها شروط وليست كذلك... وأيضاً فليس من 
شرطه الذكورة» لما اشتهر من أخذ الصحابة بأخبار النساء». الآمديء الإحكامء 2/ 106. 

(51) رذ عمر خبر فاطمة بنت قيس قائلاً: «لا ندع كتاب ربّنا وسّة نبيّنا لقول امرأة لا ندري 
أصدقت أم كذبت». وقد قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله سكنى 
ولا نفقة». أخرجه مسلم في كتاب الطلاق من صحيحه. 1118/2. انظر الكلوذاني» 
التمهيدء 60/3 61. 
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وعبروا عن الاسترابة بخبر المرأة لفافة في أحكام ا ا ولم 
يقبل فريق من الفقهاء تعديل النساء بالرغم من أنه نتيجة طبيعية لقبول خبرهن5. 


وهكذا يتضح لنا أن قبول خبر المرأة وقع تحت ضغط الواقع. فمدونة 
الحديث واثار الصحابة تشتمل على روايات كثيرة لنساء من الصحابة ونساء 
الرسولء ولا فرق في ذلك بين خبر المرأة الحرّة أو الرقيقة!*) 

ومما ترب على قبول خبر المرأة قبول بعض الأصوليين مشاركة المرأة في 
الإجماع وتجويز اجتهادهاء ففي مستوى الإجماع غاب عند الأصوليين التطرّق إلى 
مشاركة المرأة في الإجماع., إلا أن الزركشي نقل موقفاً عن أبي منصور السمعاني 
الحنفي (ت 450 ه) ينص على أنْ من بلغ من النساء والعبيد مبلغ الاجتهاد فإنه 
يعتدٌ بخلافه ولا ينعقد الإجماع مع خلافه» ودليله على ذلك رجوع أعلام الصحابة 
إلى فتاوى عائشة وسائر أزواج الع 3 أمَا على مستوى مباحث الاجتهاد فإن 
أغلب كتب الأصول غيّبت ذكر المرأة» وشذّ عن هذا التيّار أصوليّانء أولهما 
الغزاليء ففي كتابه المنخول اعتبر أن الأنوثة ليست قادحاً في الاجتهاد©. 


(52) يقول المازري في مبحث «الأخبار التي تعمّ البلوى بها»: «وهي ما تمس الناس حاجةٌ 
إلى العلم بحكمه ويتكرّر عليهم ما يقتضي السؤال عن حكمه؛ كمس الذكرء فإنه مما 
يتكرر ويكثر في جملة الناسء فإذا روى واحد أن النبي أمر بالوضوء من مسّه ولم يسمع 
إلا من هذا الواحد فلم يعمل بهء لكون انفراده بهذا ريبة» لعموم حاجة الناس كلهم إلى 
معرفة حكم هذا وكثرة نزوله بهم فمن حقّه أن يعلمه جميعهم أو أكثرهم وينقلون من 
سمعوا به فإذا لم ينقلوا أو نقله واحد لا أكثر دونهم استريب خبره ولم يصح العمل بهء 
لا سيما إذا كان الراوي لنا امرأة بخبر مس الذكر فإنّ الناقل عن النبي بالوضوء منه بُسْرءة 
وهي امرأة لا حاجة لها في معرفة ذلك ولا يصمح أن يخص المرأة بذكر أحكام ذكور 
الرجال دون أن يُعلم بذلك الرجال». إيضاح المحصول. ص 523. 

(53) روى القاضي الباقلاني أن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم لا يقبل في التعديل النساء 
ولا يقبل فيه أقل من رجلين. انظر الخطيب البغداديء الكفاية» ص 97 98. 

(54) يقول ابن النجار: «إن الأنثى لا ترد روايتهاء لقبولهم خبر عائشة وأسماء بنت أبي بكر 
وأم سلمة وغيرهن, ولا فرق بين كون الأنثى حرّة أو رقيقة». شرح الكوكب المنيرء 
2 415. 

(55) راجع الزركشيء البحر المحيط. 4/ 475. 

(2)56 يقول: «لا بذ من العقل والبلوغ. إذ الصبي لا يقبل قوله وروايته؛» والرق لا يقدح وكذا 
الأنوئة». المنخول. ص 46(7. 
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ومن الغريب أن الغزالي في المستصفى لا يكرّر هذه الإشارةء وكأها أثر 
آثار حماسة الشباب زمن تأليف المنخول. وقد سار السمعانى على دربه» فاعتبر أن 
الاجتهاد يصمح من الرجل لعزا" حوويها أنه تير ركه نامدقي 
الحنفي الأكثر ميلا من غيره من المذاهب إلى تشريك المرأة في عدة مجالات 
حياتية» علماً أن السمعاني كان أولا عن مله أبي حنيفة ثم انتقل إلى مذهب 
الشافعي؛ كما أن السمعاني ابن القاضي المروزي أبي منصورء. وكان من كيار 
مشايخ الحنفية وهو صاحب الموقف المذكور سلفاً 


وعلى خلاف ذلك يمكن تبرير موقف تغييب حضور المرأة في مباحث 
الاجتهاد عند أغلب الأصوليين بكونها معدودة من العانة ااهل والعاقة تر 
مطالبة بالاجتهاد بل بالتقليد. ثم كيف يمكن أن يكون المجتهد امرأة إذا نظرنا إلى 
الشروط المطلوبة في المجتهد. وهي شروط من العسر بمكان؟ يقول إلكيا 
الفراس واعتفا إيأها + فين امسر له اسيل إلى عون ده التعنون وإدر الك هذه 
المعارف وأحاط بجميع ذلك» فهو المجتهد في دين اللّهم(59. 


ولئن كان خبر المرأة منفردة مقبولاً في الفكر الأصولي ٠‏ فإن شهادتها غير 
مقبولة: فمن شروط الشهادة الذكورة”” 0 الأضوليون هذا الموقف بنقص 
عقول النساء. يقول السمعاني : «وممًا يعقل في الشهادة أيضاً أن شهادة النساء لا 
تقس لما غلب علدو تعزن الذهول والعقلة والفصنان العقل»””. لكن في مجال 
الأموال تقبل شهادة امرأتين معهما رجل تطبيقاً للآية ين لَمْ يكوا رن رجن فَيَجَل 


وَأمرّتكان ممَن ررَصونَ منّ لشُبَدَاءٍ أن تَضِلَّ إِحَدَنْهَمَا مرك إحدنهما الزه افص 
2-. ولئن لم تفاضل الآية بين أن يكون الشاهدان رجلين أو رجلا ' وامرأتين» فَإِنَ 


57( يقول: «وليس يعتبر في صححة الاجتهاد أن يكون رجلا ولا أن يكون حرًا ولا أن يكون 
عدلاٌ وهو يصح من الرجل والمرأة . قواطع الأدلة اامبحث شروط الاجتهادة,» 2. 

(58) السيوطي. الرة على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرضء 
ص 184 185. 

(2)59 يقول الآمدي: "ولا خلاف أيضاً في اشتراط هذه الأمور (التكليف والإسلام والضبط والعدالة) 
في الشهادة. إلا أن هذه تختص بشروط أخرى». كالحرية والذكورة...ا. الإحكام , 12 

(60) قواطع الأدلة. 2/ 115. 
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بعض الأصوليين يعتبر أن شهادة الرجلين أكمل من شهادة الرجل والمرأتين”', 
وبالفعل كانت الآية عند كثير من الأصوليين والمفسرين فرصة لإبراز تفوّق الرجل 
على المرأة620©, 

ومن الغريب أن يربط بعض كبار المفسرين والأصوليين وهو فخر الدين 
الراقى يجن تعضييا الر جل .على القرأة وعيلال ا خدف الكرانيق وكذك الاخرية 
فهل من الضروري أن تخطئ المرأة ليفضل الرجل على المرأة ؟ وهل إن إقامة 
المرأتين مقام الرجل هو العدل في القضيّة» كما ادّعى الرازي؟7'. 

إن هذا التأويل يخدم الأصولي بلا شك لأنه يضمن هيمنة الرجل على كافة 
مجالات الحياة» وهذا ما جعل الرازي يقبل على مضض شهادة المرأة فيما يتعلق 
بأحوال النساء* ولا يقبل شهادة النساء إن لم يكن معهن رجل ولو بلغن أي 

عدد”””. ولعل ما يومئ إليه الأصولي هنا أن الرجل أقرب إلى الكمال والعصمة 

من المرأةء وفاته أن الرجل والرجلين مثل المرأة يمكن أن يكونا عرضة للنسيان» 


وهذا وجه من وجود النقد التي وجهت إلى لكيه (66) 


(2)61 يقول الطوفي: «أي مقصود الشاهدين حاصل من الرجل والمرأتين وإن كان من الرجلين 
أكمل لبعدهما عن الغلط واحتياجهما إلى التذاكر»؛. شرح مختصر الروضة؛ 1/ 296. 

(22662 يقول ابن كثير: «وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة». تفسيره» الآية 
2 من سورة البقرة (قرص القرآن). 

(22)63 يقول الرازي: «ههنا غرضانء. أحدهما حصول الإشهاد وذلك لا يأتى إلا بتذكير إحدى 
المراتين الثانية:. :والفائن :يان تفضيل الرحل علن'المرأة.حتى يبن أن إقامة المرأنين مقا 
الرجل الواحد هو العدل فى القضيّةء وذلك لا يأتى إلا فى ضلال إحدى المرأتين» فإذا 
كان .على واخد من هين الأقرين أعتى الاتتهاد وان قضل الرخل علق المزأة مقصودا 
ولااسبيل إلى ةلك إلا بغلال إخداهما وتذكر الأشرىقء لا جرع مار هدان الأمران 
مطلوبين». تفسير الرازي. 99/7. 

(2)64 يقول الرازي: «أنا إنما نجيز إشهاد الكافرين إذا لم نجد أحداً من المسلمين. 
والضرورات قد تبيح المحظورات.. وكما تجوز شهادة النساء فيما يتعلّق بأحوال النساءعء 
كالحيض والحمل والولادة والاستهلال؛ لأجل أنه لا يمكن وقوف الرجال على هذه 
الأحوال» فاكتفينا فيها بشهادة النساء لأجل الضرورة». المصدر نفسهء 12/ 196. 

(60)5 يقول الرازي: (إن النساء لو بلغن ما بلغن ولم يكن معهن رجل لم تجز شهادتهن'". 
المصدر نفسه. 99/7 - 101. 

(2)66 يرد القاضي عبد الجبار على من نبّه على هذه الفكرة قائلاً: «ربما قيل في قوله: - 
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وتعذ صفة النسيان المتصلة بالمرأة ضرورية في فهم الأصوليين السنّيين والشيعة 
لتمرير فكرة نقص المرأة وأفضليّة الرجل عليهاء لذلك وقع اختيار القراءة المناسبة 
لأهدافهم من بين القراءات الممكنة لهذا الجزء من الآية تحجر إَِدَهُمَا اللزئ ”7 


لقد استغل الأصوليون وغيرهم مسألة شهادة المرأة لبيان أفضليّة الرجل 
عليهاء إلا أن ابن حزم تصدّى لهم معتبراً أن ذلك لا ينقص من فضلها قياساً على 
أن أبا بكر وعمر وعليًا لو شهدوا في زنا لم يحكم بشهادتهم ولو شهد أربعة 
غيرهم عدول في الظاهر حكم بشهادتهمء وهذا لا يدل أن الأربعة أفضل من 
الخلفاء الثلاثة'*©". كما سعى ابن حزم إلى نقض فكرة من ربط بين شهادة المرأة 
وضعف عقلهاء فزفر (ت 150 ه) صاحب أبي حنيفة يرى أنه لا يجوز قبول 
شهادة النساء متفردات دون رجل في شيء أصلاً لا في ولادة ولا في رضاع ولا 
في عيوب النساء ولا في غير ذلك2””؛ وأجاز شهادتهن مع رجل في الطلاق 
والنكاح والعتق. أمَا مكحول (ت بين 112 ه و119 ه) فإنه لا يجيز شهادة النساء 
إلا في الدين» ويعارض ابن حزم هذا الموقف من خلال عرض الاثار المناقضة 


رمه مير بر مق رمه عر 


١ -‏ #يّن لَمْ يكنا يمن هَرَجُلٌ لكان مِسّن رَصَوْنَ مِنّ الُبَدَةِ أن تَسْلّ إَِدَنهُمَا مجر 
إِحَدَنهَمًا الشُوَئْ» فجعل العلة ما يعتري من النسيان. وذلك قائم في الرجلين أيضاً فكيف 
يقتصر عليهما في الشهادة وجوابنا أن الأغلب في النساء لنقصهن جواز النسيان» وليس 
كذلك في الرجال. فلذلك فصل بين الأمرين». تنزيه القرآن عن المطاعن: ص 50. 

(22667 يقول الطبري: «وكان بعضهم يوجهه إلى أن معناه: فتُصيّر إحداهما الأخرى ذكرا 
باجتماعهماء بمعنى أن شهادتها إذا اجتمعت وشهادة صاحبتها جازت. كما تجوز شهادة 
الواحد من الذكور في الذَّين». تفسيره. 124/3. ويقول الطبرسي: «قيل: هو من الذكر 
الذي عوت قنة التكيانة:. . ,وفوا الاناه النسيات يطلتي على مكاعر ينها بعلن 
الرجال. وقيل: هو من الذكرء أي يجعلها كذكر من الرجال عن سفيان بن عيينة» 
والأول أقوى». مجمع البيان في تفسير القرآن؛ 1/ 378 379. 

(2)68 يقول ابن حزم: «فصحٌ يقيئاً أنه إنما عنى عليه السلام ما قد بينه في الحديث نفسه من 
الشهادة والحيض فقط. وليس ذلك مما ينقص الفضلء فقد علمنا أن أبا بكر وعمر وعليًا 
لو شهدوا في زنا لم يحكم بشهادتهمء ولو شهد به أربعة منا عدول في الظاهر حكم 
بشهادتهم؛ وليس ذلك بموجب أننا أفضل من هؤلاء المذكورين» وكذلك القول في 
شهادة النساء» فليست الشهادة من باب التفاضل في ورد ولا صدر؛. الفصل. 3 . 


(69) ابن حزمء المحلّى. 396/9. 
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له؛ على غرار أثر عن الشعبي ينص على أن من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا 
شهادات النساء 279 و ل إلى تضارب مواقف الفقهاء في المجالات التي تقبل 
فيها شهادة المرأة أو ترفض» وتضاربهم في عدد ما يقبل منهنَء وهذه المواقف لا 
تقو :زايد إلى اق 1 


ولئن كانت المدوّنة الأصولية الفقهية تفرّق بين خبر المرأة وشهادتها فتقبل الأول 
وترفض الثانية إذا كانت المرأة منفردة2 بحجة نقص عقلها ودينهاء فإن ابن الشاط ات 
3 ه)” يعتبر هذا الاستدلال ضعيفاًء فلا يوجد فرق فى رأيه بين الشهادة والرواية» 
لأنْ نقصان العقل صفة ثابتة للمرأة في وضع رواية اللخد ديه أو وضع الشهادة7*0, 


لقد أكد النص القرآني على أن شهادة المرأة تصمّ في جميع الشؤون بنصاب 
كامل ما عذا فى اية الدين» ويشمل ذلك الجرائم والحدود. وهو الأمر الذي 
طمسه الفقه الذكوري وحرّمه لأن النصوص القرآنية وردت مطلقة”*" لا تشير إلى 


(70) ابن حزمء المحلى. 9/ 395. 

(06)71 يقول ابن حزم: «ما نعلم أحداً ممن يخالفنا اتبع في أقواله في الشهادات النصوص الثابتة 
من القرآن ولا من السنن ولا من الوجماع ولا من القياس ولا من الاحتياط ولا من قول 
الصحابة. فكل أقوال كانت هكذا فهى متخاذلة متناقضة باطلة لا يحل القول بها فى دين 
الله تعالى ولا يجوز الحكم بها في دماء المسلمين وفروجهم». المصدر نفسه. 9/ 400. 

(22672 يقول القرافي في هذا الشأن: «إن النساء ناقصات عقل ودين فناسب أن لا ينصبن نصباً عامًا 
في موارد الشهادات» لثئلا يعم ضررهن بالنسيان والغلط. بخلاف الرواية؛ لأن الأمور العامة 
تتأسى فيها النفوس ويتسلى بعضها ببعض فيخف الألم وتقع المشاركة غالباً في الرواية لعموم 
التكليف والحاجة» فيروي مع المرأة غيرها فيبعد احتمال الغلط ويطول الزمان في الكشف 
عن ذلك إلى يوم القيامة» فيظهر مع طول السبر خلل» إن كان بخلاف الشهادة تنقضي 
بانقضاء زمانها وتنسى بذهاب أوانها فلا يطلع على غلطها ونسيانها». الفروق» 7/1. 

)73( انظر تر جمته عند محمد مخلوف» شحرة النور الزكية. ص 217. 

(02)74 يقول ابن الشاط: «كلامه في هذا الفصل ضعيفء أما قوله «فناسب أن لا ينصبن نصباً 
عاما لئلا يعم ضررهنّ بالنسيان والغلط بخلاف الرواية فلا فرق بين الشهادة والرواية في 
ذلك. من جهة أن نقصان عقلهنَ ودينهن ثابت لهنّ فى حال الرواية كما أنه ثابت فى 
حال الشهادة». انظر على هامش الفروق للقرافي. حاشية ابن الشاط. 7/1. 

(75) راجع مثلا وَأَفِْدُوا دَرَىْ عَذْلٍِ يَكُ» [الطلاق: 012 وَالَيى يأيرت الْشَحِمَةَ ين َي 
ََسْسَسْبِدُوأ عَلَتَهِنَ أيكةٌ مَدكُمْ» [اللنساء: 15]» #الذين يرمون المحصنات ثم لا يأتوا 
بأربعة شهداء» [النور: 4]. 
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أي تحديد في النصابء إلا ما جاء في آية الدين فحسب. وهو أمر محدد ضمن 
حالة معينةء وليبس من شأنه أن يقاس عليه أو يمنع غيره©7. 


ج - هل تتولى المرأة الحكم؟ 


إذا كانت المدوّنة الأصوليّة تتطرّق في عذة مناسبات إلى خبر المرأة 
وشهادتهاء فإنّها تسكت عن مسألة تولي المرأة للمناصب السياسية» لكننا وجدنا 
إشارة وحيدة إلى ذلك لدى الباقلاني في سياق بحثه في موضوع دخول النساء في 
خطاب الرجال. يقول : «وقد يكون الدليل المُحْرِجٍ لهِنَ من الخطاب مع لحوق 
الاسم بهنّ: أن يكون وارداً بحكم لا يصح من النساء فى حكم الشرع؛ نحو ما 
0 لكام والقضاء وغير ذلك من الولايات والأمور التي حكم الشرع 
1" د اا 
بانهن 


إن هذا النص صريح في إقصاء المرأة عن تولي المناصب السياسية والدينية؛ 
الذي رواه أبو بكرة رت 53 ه)ء. وهو. «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”” . 


وقد اعتمد الماوردي على هذا الحديث وعلى الإجماع والنصٌ القرآني 
لإنضناة"السراة فين الأتامه ومن بزؤزان: السفيد ومح الققنء 7 كما اععين 


(22)76 رأجم سليمان حرتياني»؛ توظيف المحرّم.ء ص 318. 

(6)77 الباقلانى» التقريب والإرشاد. 177/2 178. 

(678 هذا الحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد. انظر البخاري» كتاب المغازي» 
(الحديث» رقم 4425. 126/8. ١ ١‏ 

(2)6)79 يقول الماوردي في مبحث وزارة التنفيذ: «ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة وإن كان خبرها 
مقبولا لما تضمنه معنى الولايات المعروفة عن النساءء لقول النبي: ما أفلح قوم أسندوا 
أمرهم إلى امرأة» ولأنَ فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء» ومن 
الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهنَ محظور». الأحكام السلطانية» ص 67 - 68. 

(80) اشترط الماوردي في القاضي سبعة شروطهء أوّلها: أن يكون رجلاء وهذا الشرط يجمع 

صفتي البلوغ والذكورية. يقول: «وأما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات». وإن تعلق 

بقولهن أحكام.. وشدّ ابن جرير الطبري فجوّز قضا د لكي ولا اعتبار 
بقول يرده الإجماع مع قول الله تعالى: 9اآلرَجَالُ كَرمُورت عَلَ أليسآء» [الناء: 2134 يعني 
في العقل والرأي؛ فلم يجز أن يقمن على الرجال». المصدر نفسهء ص 130. 
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الأصولي المالكي أبو بكر بن العربي أن حديث أبي بكرة نص في أنَ المرأة لا 
تون خليفة :وأته لا خلاف فى د17 , 


ويبدو أنه لا توجد في الفكر الإسلامي القديم مواقف تدافع عن تولي المرأة 
للإمامة ما عدا موقف إحدى فرق الخوارج» وهي فرقة الشبيبية» وهم أتباع 
شبيب بن يزيد الشيباني (ت 77 ه)»ء وكان يجوّز إمامة النساء إذا قمن بأمر الرعيّة 
كما ينبغي وخرجن على مخالفيهن» وكان أتباعه يقولون إن غزالة أم شبيب كانت 
هي الإمام بعد شبيب إلى إن قتلت”**» 

أمَا فى مستوى تولى المرأة منصب القضاءء فالمسألة خلافيّة وغير محسومة» 
فأبو ا ولق در كذيك ابن جرير الطبري وبعض المالكية”*؟ وكانت هذه 
المسألة موضوع جدل ومناظرات بين ممثلي المذاهب الإسلامية» من ذلك المناظرة 
التي وقعت بين الباقلاني المالكي الأشعري وأبي الفرج ابن طرار شيخ الشافعية©. 

وقد جوّز ابن حزم تولي المرأة الحكم معتمداً على موقف أبي حنيفة وعلى 
ما روي من تولية عمر بن الخطاب امرأة من قومه حسبة السوق. ويرى الفقيه 
الظاهري أن حديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» إنما هو في الأمر العام» أي 
الخلافة» أمّا ما دون ذلك فهو جائز لهاء ومنع توليتها الخلافة لا يعني نقص فضل 
المرأة» فكثير من كبار الصحابة لم يكن لهم حظ في الخلافة وذلك لا يعني أن من 
تولوها أفضل 1 


(81) راجع موقفه في تفسير القرطبي. الآية 23 من سورة النمل (قرص القرآن). 

(82) راجع أبا المظفر الإسفرائيني» التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين. 
ص 35. 

(22)83 يقول ابن حجر: «قال ابن التين: احتج بحديث أبي بكرة من قال لا يجوز أن تتولى المرأة 
القضاءء وهو قول الجمهورء وخالف ابن جرير الطبري فقال: يجوز أن تقضي فيما تُقبل 
شهادتها فيه وأطلق بعض المالكية الجواز». فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 47/13. 

(84) قال أبو الفرج: الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ 
القاضي لها وسماع البيّنة عليها والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك ممكن من المرأة 
لإمكانه من الرجلء فاعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرى» فإن 
الغرض منه عد العمون :وت ترد لأموان وتحماقة البيعةء وذلك لا يتأتى من المرأة. لتأتيه 
من الرجل». تفسير القرطبي» الآية 23 من النمل (قرص القرآن). 

(2)85 يقول ابن حزم: ”ليس امتناع الولاية فيهنَ بموجب لهِنْ نقص الفضلء فقد علمنا أن - 
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ولا يزال حديث أبى بكرة يوظف حتى فى أيامنا هذه لإقصاء المرأة من تولى 
القناضب السيابية العلياء وهو ما حصل في الباكستان مئلة©*©. لكنّ هذا الحديث 
لم يعد يصمد أمام التقد التاريخي» فقد أثبت هذا النقد أنه حديث ا 7 
فراويه شخص وحيدء ومثل هذا الصنف من الأخبار لا يفيد العلم واليقين» وهو 
موضع أخذ ورد بين المذاهب الإسلامية» وهذا الراوي إن طبّقنا عليه مقاييس 
الجرح والتعديل يمكن الطعن فيهء فقد روى ابن الأثير أنه أدين»: وأن عمر جلده 
على شهادة كاذبة أدلى بها"'. وحسب مالك بن أنس لا يمكن تلقي العلم من 
سفيه ولا ممّن تنحكم به الأهواء ولا من كذّاب يروي أي شيء للناس © 

وفضلاً عن ذلك. فالحديث برز في ظروف سياسية متوّرة تجسّمت في معركة 
الجمل التي تقاتلت فيها زوجة الرسول عائشة مع ابن عمّه علي, واستهدف الحديث 
استهجان ما قامت به عائشة» خاضة أن عليًا كان قد فاز عليها وأصبح أبو بكرة في 
حرج لأنه لم يساند عليّاء ثم إن أبا موسى الأشعري وقف ضدّ هذه الحرب» وروى 
أحاديث كثيرة في الفتنة غير أنه لم يُثر أيّا من هذه الأحاديث مشكلة جنس القائد”*” . 

وعندما نبحث في الواقع التاريخي نلاحظ أن إقصاء المرأة من الحياة السياسية 
مسألة نظريّة في الفقه خاصّةء فقد تعزّزت في القرنين الثاني والثالث للهجرة اللذين 
وضعت فيهما دعائم الفقه النزعة المعادية للمرأة» فوظفت أحاديث كثيرة تتضمّن 
دونيّة المرأة وتؤكد على إخضاعها للرجل إخضاعا كليّاء غير أن الواقع التاريخي 


ٍ- ابن مسعود وبلالاً وزيد بن الحارث لم يكن لهم حظ في الخلافة» وليس بموجب أن 
يكون الحسن وابن الزبير ومعاوية أفضل منهم والخلافة جائزة لهؤلاء غير جائزة لأولئك 
وبينهم في الفضل ما لا يجهله مسلم». الفصل» 56/3. 

(86) فازت بنازير بوتو برئاسة الحكومة في الانتخابات الباكستانية التي جرت يوم 16 تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١1988‏ وقد اعتمد خصومها حديث «لن يفلح قوم» لإبراز عدم أحفيّتها 
بتولى هذا المنصب. 

(2)87 يقول الأستاذ محمد الطالبي: «وقد أقامت السيدة فاطمة مرنيسي بما لا يقبل الشكٌ الدليل 
على انتحاله فى مؤّلف حُحجرَ دخوله إلى المملكة المغربية». أمة الوسط.ء ص 127. 
والكتاب المقصود هو الحريم السياسي النبي والنساء. 

(88) ابن الأثيرء أسد الغابةق» 38/5. 

(89) ابن عبد البرء الانتقاد في فضل الصلاة للأئمة الفقهاء. ص 16. 

(90) راجع فاطمة مرنيسي» الحريم السياسي. ص 76. 
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الإسلامي عرف عدّة نساء حكمن شعوبهنّ أو شاركن في الحكم مع أزواجهن وطبعن 
الحياة السياسية بطابع لا يهمله المؤرخون”'” . من ذلك السلطانة راضية» وقد توت 
السلطة في دلهي لسنوات عدّة انطلاقاً من سنة 634 ه0**'» وشجرة الدر حاكمة مصر 
سنة 648 هء وقد دوّنت سيرتها كل كتب التاريخ الرسمي» وكانت سحقت الجيش 
الفزلسى وأشرت ملك قربا لويتنالنانية !77 وكانت زيلب النقواوية من البرئر 
تشارك زوجها يوسف بن تاشفين في الحكم» ووصفت بأنّها القائمة بملكه من سنة 


3 ه إلى سنة 500 7408 


الخاتمة 

لقد بدت لنا صورة المرأة في المدونة الأصوليّة سلبيّة جدّاء فالفقه الذكوري 
لم ينشغل بغير حقوق الرجل وأهمل حقوق المرأة”*”". ولم يبدأ التطرّق إلى حقوق 
النساء إلا منذ قرن تقريبً"". وهذا ما جعل المرأة في وضع المستعبّدة”””"» وهو 
وضع مفيد للرجل يضمن سلطته عليها. وهي سلطة غير محدودة لأنها تشمل حرية 
المرأة» فعلى المرأة أن تلزم بيتها'*”". كما تشمل مال المرأة» فإذا كان الرجل 


(91) انظر في هذا الشأن فاطمة مرنيسي» السلطانات المنسيات نساء رئيسات دولة في الإسلام: 
ترجمة جميل معلى وعبد الهادي عباس. 

(2)92 تحذث عنها ابن بطوطة في رحلتهء ص 433. 

(93) فاطمة مرنيسي. المرجع نفسهء ص 30. 

(94) انظر أبا ذر الفاسيء» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس. ص 132. 

(95) انظر مبحث «حقوق الزوج على المرأة» لدى الغزالي. إحياء علوم الدين» 64/2 68. 

(96) راجع حمزة فتح الله باكورة الكلام على حقوق النساء في الإسلام. ومحمد بن مصطفى 
ابن الخوجة الجزائري» الاكتراث في حقوق الإناث. 

(202)97 يقول الغزالي في مفتتح مبحث «النظر في حقوق الزوج عليها»: «والقول الشافي فيه أن 
النكاح نوع رقء» فهي رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقاً». إحياء علوم الدين» 64/2. 
ويقول ابن قيّم الجوزية: «والزوج قاهر لزوجته حاكم عليها وهي تحت سلطانه وحكمه شبه 
الأسيره. أعلام الموقعين» مبحث «جواز استمتاع السيد بأمته دون السيدة بعبدها». 94/2. 

(22)98 يقول الغزالي: «فالقول الجامع في آداب المرأة أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة 
لمغزلها». المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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قوّاماً على زوجته فله الحجر عليها في مالها لا تنصرف فيه إلا بإذنه. وتمتد سلطة 
الرجل إلى جسد المرأة؛ فهي أداة لمتعة الرجل» ولعلٌ أهمّ وظيفة لها في نظر 
الفقهاء الإشباع الجنسي للرجل» لذلك أباح الفقهاء التمتع بجسدها حتى إن كان 


ذلك ضد إرادتها 2 , 


إن الكثير من هذه المواقف من وضع الفقهاء وليست من أصل قرآني » وهي 
تعبّر عن ردود فعل على ما كان يستجد في الواقع التاريخي» فلا ريب أن ما كان 
ينتشر في الواقع من فساد أخلاقي وضيق اقتصادي يمثّل بعض العوامل التي تفسر 
مثل هذه الآراء”"", ولعلّه من أجل ذلك أباح بعض المتصوّفة العزبة واعتبروا أن 
الزواج لا يكون إلا للضرورة القصوى”"". 

وتُعتبر هذه المواقف تراجعاً كبيراً عن أفكار الجاحظ وابن حزمء فالأول 
وضع كتابا وسمه ب فضل ما بين الرجال والنساء وفرق ما بين الذكور والإناث» 
وبيّن فيه في أي موضع يغلبن ويفضلنء وفي أي موضع يكن المغلوبات 
والمفضولات. ونصيب أيّهما في الولد أوفرء وفي أيّ موضع يكون حَفَهِنْ 
أوجبء. وأي عمل هو بِهِنَ أليق وعذد جملة من الحجج على تفوّق المرأة على 
الرجل”*''. ولا ينبغي أن نفهم من هذا أن الجاحظ يغلّبٍ كفة النساء على 


(99) يقول ابن عقيل: «ولا خلاف بين الناس في صحّة إكراه المرأة على إيقاع الفعل فيها 
بالوطءء لأنها محل لإيقاع الفعل» والذي يصح الإكراه عليه إنما هو أفعال الجوارح 
الظاهرة المشاهدة التي يتسلط عليها التصريف في المرادات من الأفعال فتقع أفعالها بحسب 
الإلجاء إلى أحد الدواعى» فأما الإكراه على ما غاب ويطن من القلوب فلا. فعلى هذا لا 
يصحٌ أن يكره الإنسان على اعتقاد مذهب». الواضح في أصول الفقه. ص هه 45. 

(100) أورد أبو طالب المكي قول بعض العلماء البصريين عندما سئل عن «الزواج في زمانه» 
فذكر ضيق المكاسب وقلة الحلال وكثرة فساد النساء فكرهه للورع وأمره بالمدافعة. 
قوت القلوب» 151/4. 

(101) يقول المككي: «فلا يصلح للتزويج في هذا الوقت إلا رجل يدركه من الشبق ما يدرك 
الحمار إذا نظر إلى أتان لم يملك نفسه أن يثب عليها حتى يضرب رأسه وهو لا ينثني» 
فإذا كان الإنسان على مثل هذا الوصف كان التزويج له أفضل"». المصدر نفسه. 152/4. 

(102) يقول الجاحظ: «وممًا يدل على فضل النساء أن الله صانها فجعل في جميع الأحكام 
شاهدين منهاء الإشراك بالله وقتل النفس التي حرّم الله وجعل الشهادة على المرأة إذا 
رُميت بالزنى أربعة مجتمعين في موضع يشهدون أنهم رأوه مثل المرود في المكحلة» - 
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الرجال» فالعصر الذي عاش فيه والثقافة التي كان يفكر ضمنها لم تكن تسمح له 
بالتسوية بين الجنسين» بيد أنه حاول أن ينصف النساء لما رأى ناساأً يزرون عليهن 
أشدّ الزراية ويبخسونهن أكثر حقوقهن”'2 ومن الواضح أن ما كان يحرّك 
الجاحظ دوافع إنسانية لا صلة لها بالمصالح والإيديولوجياء فهو يقول : «ليس 
ينبغي لمن عظم حقوق الآباء أن يصعّر حقوق الأمهات وكذلك الإخوة والأخوات 
والبنون والبنات)040", 


أما ابن حزم فإن مواقفه الجريئة تفسّر بظاهريته أولاء فابن داود مؤسس 
المذهب الظاهري يعد من خلال كتابه الزهرة واضع أدب المجاملة الغربي والشرقي 
وأول من قعّد قواعده”*'". وهذا الأدب يكرّس مفهوم الحب المجامل عنامسة") 
(60111015» وهو يضفي على المرأة طابعا مثاليًا. وقد تبنى ابن حزم هذا المفهوم . 
وهو يقتضي أن يكون سلوك المحبّين محكوماً بقواعد تجعل من المرأة مساوية 
للرجل بل قد تكون أعلى منه منزلة096. 

وفضلاً عن ذلك تأثر ابن حزم بالبيئة الأندلسية في القرن الخامس للهجرة 
حيث كانت المرأة تتمتع بقدّر من الحرية أكبر من نظيرتها المسلمة في بقيّة 
المناطلي: 


إن مواقف الفقهاء والأصوليين من المرأة أذت إلى إخراجها من الزمن وإلى 


َ وهذا شيء عسير. غير أن أقوى الحجج لتفوق المرأة أن الله خلق من المرأة ولدا من 
غير ذكر ولم يخلق من الرجل ولدأ من غير أنثى» فخصٌ بالآية العجيبة المرأة دون 
الرجل لما خلق المسيح في بطن مريم من غير ذكر». رسائل الجاحظ 157/3. 

(103) راجمع شارل بلاء الجاحظ والمرأة» حوليات الجامعة التونسيةء العدد 25. 1986 ص 9. 

(104) انظر شارل بلاء المرجع نفسه. ص 26. 

(105) لعل أهم ما يشكل أصالة بحث ابن داود سعيه إلى استخلاص أخلاق مجاملة مستقلة عن الدين 
والتصوف لكنها مع ذلك تبدو ناهضة على الحديث: من أحب وعفٌ ومات مات شههيداً. انظر 
فصل «ابن داود» ب د.م.!. ٠‏ ط2 (بالفرنسية) ل ج.ك.فاديه 0ع30/ا). 3/ 668-667 . 

(106) انظر: 
6اسد ع] عدمك كستستص قر كععوةاأنطمم عه عءؤءنوةانتعم كعرووءم , لالدساعلطم ,انل 
عمعدموظ'! عل د5عانامنال أء ومعاعهلامغط1) ١.م]1‏ عوط رمط1'ك عياوأهاسز اه عياونعومامة 11 


2 .م ,5لعة2 رذع نال أصة 01م 5أع2526 ,12232 ناكنامر 
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تعطيل نصف المجتمع وهو الأمر الذي حدث للمرأة في أوروبا في العصور 
الوسطى”'2. وعلى هذا الأساس فالفكر الإسلامى مدعو إلى إحداث القطيعة 
المعرفية مع الماضي ومواقفه الغريبة عن الواقع الجديدء وكما راعى كل من 
الجاحظ وابن حزم واقعهما فإِنَ المفكرين المحدثين مفروض عليهم مواكبة 
المستجذات. 


(107) انظر: 


هآ ,آلا .مقطء ,1977 ,واعة2 رعقث معلزه]8 ع1 م306 علمق مع عناه2 ,للناممعء2 1 


.86-100 .رم ,عتسة قصذة عمستمرعط] 
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أصول الفقه 
وتبرير مشروعية السلطة السياسية 


الفصل الرابع 


أصول الفقه وشرعنة السلطة السياسية 


لاحظنا في ثنايا البحث في صلات علماء أصول الفقه بالنظم السياسية التي 
عايشوها أن أغلبهم تمتعوا بامتيازات مادية واجتماعية كبيرة مقابل وظيفة أساسية 
تبحث عنها كل سلطة؛ هي إسباغ المشروعية على وجودها. فقد أدركت النظم 
السياسية منذ القديم أن استمرارها في السلطة لا يمكن أن ينهض على أساس القوة 
المادية فحسبء بل لا بد كذلك من التعويل على وسائل معنوية؛ ومن هنا كان 
للمؤسّسة الدينية دور كبير في كل الحضاراتء» لما تمارسه من «عنف رمزي» على 
عموم الناس» يقول جان جاك روسو في هذا الشأن : لبن للأقوى ما يكفي من 
القوة ليكون دائماً هو السيد إن لم يحول قوته إلى حقٌ. وطاعته إلى وا . 

ويرى ماكس فيبر أن المشكلة المركزية فى السياسة هى مشكلة 
المشروعية” وقد أدرك حكام المسلمين هذه الحاجة إلى ا فاستعانوا 
بالعلماء بجميع أصنافهم. وخاصّة صنف علماء الدين» لأثر الدين العميق في 
العقول والسلوك. وعلى هذا الأساس حاول الأصوليون تأكيد ضرورة طاعة السلطة 
السياسية» معتمدين في ذلك طرائق متعلدة منها : 


(61 20 روسوء العقد الاجتماعيء الفصل 23 «في حقٌ الأقوى». ص 39. 
)2( راجع محمد سبيا9 ؛ الإيديولوجيا نحو نظرة تكاملية, ص 59 
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- طرق التبرير 


- تأويل النص القرآني 

عندما نتأمل المدوّنة الأصولية نستخلص أن الطاعة مسألة محورية فيهاء ولعل 
طابع المحافظة في هذه المدونة يتأتى في بُعد رئيسي من أبعاده من مواقف 
الأصوليين الحريصين على ضرورة طاعة السلطة ممئّلة في الله أو الرسول أو 
الحكام أو العلماء أو السادة أو الآباء أو الأزواج. ويستثمر في هذا المجال ع 
مزكري هو الآية 59 مخ ضنورة النعاء + <لايليها :2 رايليترا ليوك تارق الخ 4 . 
ويقوم تأويل الأصوليين لهذه الآنه على الحويل 0ه في عله مستويات» ففي 
المستوى الأول حوّلت الآية من وظيفتها في الهداية والوعظ إلى إلزام فقهي 
مؤسساتي». فأضحت تدل في نظر تيّار مهمّ من الأصوليين على أن الطاعة فرض 
لازم» وقد ترتب على ذلك تغيير جوهري في المجال الدلالي الذي يمكن أن 
تدرج فيه هذه الآية» فبعد أن كانت تمثّل قيمة من القيم العامّة تفيد التخيير جعلها 
ل اليم ميّة. يقول الكلوذاني «واحتجوا بقوله مأطِيعُوا 
أنه وَأَطِيموا ايسول ل لْقَرِ 4 والجواب أن المراد الطاعة في الغزوات والسرايا 
وإقامة الحدود وغير 0 ولهذا < خصٌ أولي الأمره ولهذا تجب طاعة الأمراء في 
ذلك بمقتضى الأم )© 

إذن فإِنَ الأساس الذي بنى عليه الأصوليون موقفهم التأويلي» اعتبار الأمر 
فى" الآبة نو الااهلى المسوبي : وعدا الذاى تنناف غتده كيين من الأصيو ليبن على 
اختلاف مشاربههم”". ووجه الخطورة فيه لا وداه فى على دونه طاعة الأمراء 
فحسب بل يتجاوزه إلى مزج ذلك بوجوب طاعة الله والرسول» مما يؤدي إلى 
الاعتقاد أن الطاعة واجب ديني لا مفرّ منهء لأنْ مصدره الله أو الرسول. يقول 


)3( الكلوذاني» التمهيد. 4/ 414. 

(4) دلالة الأمر على الوجوب مذهب مالك وأصحابه يقول القرافى: «وأمّا اللفظ الذي هو 
مدلول الأمرء فهو موضوع عند مالك وعند أصحابه لور تك ” شرح تنقيح الفصول. 
ص 127. وهو أيضاً مذهب جل الفقهاء وفريق من المتكلمين. وقد تبناه الشافعي وأتباعه 
وأحمد بن حتبل والجويني والغزالي في المنخول وأبو الحسين البصري وفخر الدين 
الرازي وابن حزم والكرخي والجصّاص والشيخ المفيد والطوسي من الشيعة. 
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الباقلاني في هذا الشأن «وإنما تجب طاعة الآمر منا إذ أوجب اللَّه عز وجل 
باعي ب و اماد وخليفة وإمام ووالدين وأمر السيد لعبده وأمر من أمرنا بأداء 
حقّه ورد ظلامته» وطاعة هؤلاء كلهم إنما هي طاعة الله تعالى وواجبة من حيث 
أوجبهاء لا لأمرهم بها)!". 

ولعل أبرز مظهر من مظاهر إسباغ المشروعيّة الدينية على طاعة أولي الأمر 
التسوية بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة. يقول الغزالي : «وأمًا أولو الأمر 
فَإِنّما أراد بهم الولاة» إذ أوجب طاعتهم كطاعة الله 50 ونستخلص من 
هذا الشاهد المستوى الثانى من مستويات التحويل الذي خضعت له الاية» فد 
حصر معنى أولي الأمر فى الولاة والأئمّة. وينهض هذا الرأي على موقف انتقائي 
واضحء لأنه يختار من بين القأويلات المتعددة لعبارة أولي الأمر تأويلاً بعينه» 
ويسكت عن التأويلات الأخرى وكأنها غير موجودة. والحال أن الطبري مثلاً بين 
أنَ أولي الأمر عبارة خلافية بين مفسّري القرآنء فهي تعني عند بعضهم: الأمراء 
وعند آخرين: أهل العلم والفقهء ولدى تيار ثالث: أصحاب محمدء ولدى 
آخرين: أبا بكر وعمر””) وبتطور الزمن برز تأويل اعتزالي ينسب إلى ابن كيسان 
يرى أنْ أولي الأمر هم أولو العقل والرّأي الذين يُدبَّرون أمر الناس» وهم عند 
الشافعى أمراء الجيش©': كما ظهر تأويل شيعي يماهى بين أولى الأمر والأئمة 
00000 ك0 0 ْ 

والراجح في نظرنا أن هذا التأويل الأصولي ينشد عدّة أغراض سياسية في 
مجملهاء من أهمها الدفاع عن مشروعية السلطة السياسية القائمة» سواء تمئلت في 
الخلافة أو السلطنة. يقول الماوردي : «ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم 
الأئمّة المتأمرون علينا»”". وهذه العبارة صريحة في تنزيل الأمر المطلق على واقع 
الفقيه والأصولي تنزيلاً من شأنه استثمار قدسية النص لتحقيق هدف منفعي سياسي 


(5) 2 الاقلانىء التقريب والإرشاد. 83/2. 
(6) الغزالي» المستصفى. ص 370. 

(2)7 الطبريء تفسيره. 149/4 153. 

(8) الشافعىيء الرسالة. ص 79. 

)9 القرطبي » تفسيره. 259/6 - 261. 

(10) الماورديء. الأحكام السلطانية. ص 30. 
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مشترك بين الفقيه والسلطان» ولا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن مثل هذا الموقف عبّر 
عنه في الغالب أصوليون يعملون في صلب هياكل الدولة ومؤسساتهاء أو يستفيدون من 
نعمهاء كما هو حال الماوردي والغزالي والشيرازي وغيرهم. وبناء على هذا حرّم 
الأصوليون مخالفة الحاكم ومعارضته» بحجة أن صلاح الخلق في اتباعه"'''» كما 
قاموا بحصر مفهوم الطاعة في المجال السياسي. يقول الشيرازي : «والدليل عليه أنَ 
الطاعة تستعمل في أمر السلاطين» فأمَا في فتوى العلماء فلا يقال لها طاعة»!2". 

ولا ريب أن هذا الموقف يخدم السلطة السياسية قبل كل طرف آخرء فهي التي 
كانت تطلب طاعة الرعية عموماً والعلماء تخصيصاًء معتمدة سلاح الترغيب تارة 
والترهيت: ثانة الددى 1 وهكذا أصببحعت طاعة السلطة المكة متصندا أساسنا مخ 
المقاصد الإيديولوجية للأصوليين درءاً لخطر الشيعة عموماً والإسماعيلية منهم 
خصوصا. ويتجلى هذا الخطر في أنْ الشيعة يحصرون دلالة أولي الأمر ذ في أئمّتهم 
المعصومين ويوجبون طاعتهم طاعة مطلقة» يقول الطوسي : «وروى أصحابنا عن 
أبي جعفر وأبي عبد اللّه أنهم الأئمّة من آل محمدء فلذلك أوجب الله طاعتهم 
بالإطلاق» كما أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلكء» ولا يجوز إيجاب طاعة 
أحد مطلقاً إلا من كان معصوماً مأموناً منه السهو والغلط» وليس ذلك بحاصل فى 
الأمراء ولا العلماء» وإنما هو واجب في الأئمّة الذين دلت الأدلّة على عصمتهم 
وطهارتهه0”*". 


(11) يقول الغزالي في سياق بحثه في مسألة الاختلاف في النبيء هل يجوز له الحكم 
بالاجتهاد فيما لا نص فيه: «ولكن دل الدليل من الإجماع على تحريم مخالفة اجتهاده 
كما دل على تحريم مخالفة الأمة كافة» وكما دل على تحريم مخالفة اجتهاد الإمام 
الأعظم والحاكم. لأنّ صلاح الخلق في اتّباع رأي الإمام والحاكم وكاقة الأمة. فكذلك 
النبي». المستصفى. ص 346. 

(12) الشيرازيء شرح اللمع. 1019/2. 

(13) انظر مثالاً على هذا ما يرويه المسعودي: «حدّئنا المنقري... قال سمعت الحجاج يقول: 
قال اللّه تعالى: ناوا لَه ما أسْتَطعم4 [التغابن: 16] فهذه للّهء وفيها مثنوية؛ وقال 
تعالى : «وَأسْمَعُوأ وأطيغوأ»ه [التغاين : 6 وهذه لعبد الله وخليفة اللّه ونجيب اللّهِ عبد 
الملك (ابن مروان)» أما واللّه لو أمر الناس أن يدخلوا فى هذا الشَّعْبْء فدخلوا فى غيره 
لكانت دماؤهم لي حلالاً». مروج الذهب. 143/3 0 ١‏ 


(14) الطوسيء التبيان في تفسير القرآن» 3/ 246. 
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ويُعتبر هذا الموقف تهديداً لوجود الخلافة السنّيّة» لذلك انبرت مؤسّسة 
الخلافة ومن يعاضدها من وزراء وقضاة وعلماء للتصدي الإيديولوجي للمشروع 
الشيعي الذي عظم خطره بعد تأسيس دولة شيعية فاطمية في القيروان ثم في 
المهدية””'' وإثر ذلك في مصر. 


وفي هذا الإطار يأتي تأليف الغزالي لكتابه فضائح الباطنية بتكليف من 
الخليفة العباسي المستظهر بالله» فهو يرمي إلى هدف إيديولوجي واضح يتمثل في 
إثيات شرعيّة الخلافة العباسية وتأكيد شرعية خلافة المستظهر من خلال توفر 
شروط الخلافة فيه'6'. وبناء على هذا أصبحت المادة العلمية والدينية من قرآن 
وسئّة وغير ذلك في خدمة هذا الهدف الإيديولوجي» ومن هنا برز الصراع على 
تأويل النصوص القرآنية بكل مستوياتهاء من الحرف إلى الكلمة وصولاً إلى 
الجملة. وهكذا استُخدم النص القرآني وتأويله سلاحين إيديولوجيين لخدمة أهداف 
سياسية تاريخية بعينها. لكنْ الأصوليين لم يكتفوا بذلك بل اعتمدوا وسائل أخرى» 
من أهمّها الحديث. 


2 توظيف الحديث النبوي 


وظفت المدوّنة الأصوليّة الفقهية أحاديث عدّة لتكريس طاعة السلطة السياسية 
وإسباغ المشروعية الدينية على ممثليها وعلى رأسهم الخليفة» وبرز في هذا المجال 
حديث «الأئمّة من قريش2772. فكيف تعامل معه الأصوليون ؟ وما هي غاياتهم من 
استخدامه ؟ يرد هذا الحديث فى مصادر أصول الفقه ضمن مبحث خبر الآحاد. 


(15) انظر في هذا الشأن الداعي إدريس عماد الدين (ت 872 ه): «تاريخ خلفاء الفاطميين 
بالمغرب». القم الخاص من كتاب عيون الأخبار» ص !7! وما بعدها. 

(2)16 يقول الغزالي: «أمَا بعدء فإنني لم أزل مدة المقام بمدينة السلام متشوفاً إلى أن أقدّم 
المواقف المقدسة النبوية الإنسانية المستظهرية ‏ ضاعف الله حلالها ومدّ على طبقات 
خلؤلهاك لمعيف كات رفن علم الدين أقمس بيه تدك التقمةء وافنن :نه رسب البعدية . 
فضائح الباطنية. ص 2 3. 


(17) رواه أحمد فى مسئده. 129/3. 
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وهو عند الأصوليين أحد النماذج على سلطة إجماع الصحابة» فهي التي تؤشس 
صحته ومشروعيّته”19. 

ويقدم الأصوليون روايتهم التاريخية لأحداث السقيفة التي نشأ أثناءها هذا 
الحديث» فيعتبرون أن احتجاج أبي بكر به جعل الأنصار يقبلون حججته دون 
إنكار”'"» فأصبح هذا الحديث العامل الحاسم في إيقاف التنافس بين الأنصار 
والمهاجرين حول أحقيّة كل منهما بخلافة الرسول0©. ويندرج هذا الموقف ضمن 
رؤية مثالية ووردية لاجتماع السقيفة تسعى إلى تلطيف ما حدث وتخفيف المواقف 
المعارضة أو إنكارها. يقول الشيرازي : «احتجٌ المخالف أيضاً بأن قال : رجع 
الناس في خلافة أبي بكر إلى الإجماع» وقد خالف علي وسعدء ولم يُلتفت إلى 
خلافهما. والجواب أنا لا نسلم أن عليًّا خالف في ذلكء وأكثر ما قيل (إِنّه لم 
بحضراء وليس من شرط الإجماع أن يحضرء بل يكفي أن يسمع ويسكت». ويدل 
ذلك على الرضى. وأما سعد (بن عبادة)» فإِنّه خالف1 ولكنه ظنّ أنه يعقد له 
الأمرء فلمًا روى أبو بكر أن النبي جعل الأثمّة من قريش سكنء فأمًا أن يكون قد 
خالف فعلاً فلا)220. 


ويبدو أنَ الهدف المعلن للمدونة الأصوليّة يتمتّل في توظيف الحديث من 
أجل حصر الإمامة في قريش وإقصاء غير القرشيين عنها. وهكذا نجد الكلوذاني 


(2)618 يقول ابن قدامة: «وقد أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة بعد الخلاف» وعلى أن 
الأئمّة من قريش» وعلى إمامة أبى بكر بعد الخلافة». روضة الناظر.ء ص 146. 

(2)»19 يقول البخاري: «وكذلك أصحايف عملوا بالآحاد وحاجّوا بها في وقائع خارجة عن 
العدّ. فكان ذلك منهم إجماعا على قبولها وصحّة الاحتجاج بهاء فمنها ما تواتر أن يوم 
السقيفة لما احتجٌ أبو بكر على الأنصار بقوله عليه السلام: «الأئمة من قريش» قبلوه من 
غير إنكار عليه». كشف الأسرارء 687/2. 

(2)20 يقول القاضيى عبد الجبّار: «قد استدل شيوخنا على ذلك بما روي عنه أن الأئمّة من 
قريش. وروي عنه أنّه قال: «إن هذا الأمر لا يصلح إلا في هذا الحي من قريش»» وقرّوا 
ذلك بما كان يوم السقيفة من كون ذلك كان سبباً لصرف الأنصار عمًا عزموا عليه؛ 
لأنهم عند الرواية انصرفوا عن ذلك وتركوا الخوض فيه». المغني. 234/20. 

(21) نجد في رواية الشيرازي لنفس الأحداث في كتابه التبصرة قوله: «فإِنّه ما خالف؛ 
06/1 1 

(22) الشيرازيء شرح اللمعء 708/2 709. 
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يععر عدا لديف :وال عدر «امعسافن: القت رسيي جا نينا أبن الكسيه 
البصري فالحديث في نظره «يقتضي جعل جملة الأئمة وجميعهم من قريشء» فلا 
يبقى إمام من غيرهم2”0. لكن الرازي يلجأ إلى التأوبل اللغوي للوصول إلى هدف 
حصر الخلافة في قريش”©. وما هو غير معلن في الموقف الأصولي من هذا 
الحديث أنْه يراد 7 إسباغ المشروعيّة الدينية على أحن مقوّمات التطريية السياسيّة 
السنيّة» وهو اشتراط النسب القرشي في الإمام. يقول الغزالي في سياق حديئه عن 
شروط الإمام : «وبالجملة. خصائص القضاة تشترط فيه مع زيادة نسب قريش» 
وعلم هذا الشرط الرابع بالسمع حيث قال النبي : «الأئمّة من قريش»©" وبهذا 
يصل أصحاب المدوّنة الأصوليّة إلى تقديم مبرر شرعي لحكم خلفاء عصرهم من 
العباسيين خاصّة بوصفهم حلقات من سلسلة الحكام المنتسبين إلى قريش منذ 
أبي بكر. 

ولئن حظيت هذه القراءة الأصوليّة لحديث «الأئمة من قريش» بالانتشار 
بسبب دعم السلطة لها وتبئيها من العلماء الموالين للحكام فإِنّها جوبهت كذلك 
بكثير من المواقف الناقدة أو المخالفة لها من داخل الفكر الستّيَّ ومن خارجه. 
فعلى الصعيد الأوّل نلاحظ عذة مواقف مالكية لا تشترط النسب القرشى فى 
الإمامة. من ذلك موقف الباقلانى» فإِنّه لما أدرك تلاشى عصبية قريش واستبداد 
ملوك العجم على الخلفاء لم 8 يقل «اشعر اط القويي 207 ما أو ساون فد 
قارب المسألة في ضوء نظريّته في العصبيّة برؤية تاريخية لا تقصي الرّأي 
المخالف. لذلك استهل رأيه ببيان الاختلاف الحاصل فى شرط النسب القرشي: 
قم ارهتي: أن التفشتد مه اااعتبار العصيةة الى تكو نيا التسهاية والكلاليةاة. وتنم 


.208 /2 الكلوذاني» التمهيد.‎ 223١ 

(24) البصريء المعتمد. .159/١‏ 

(26»25 يقول الرازي: «ولو لم يدل الجمع المعرّف بلام الجنس على الاستغراق لما صحّت تلك 
الدلالة. لأنْ قوله يلِةِ: «الأئمة» لو كان معناه بعض الأئمّة من قريش لوجب أن لا ينافي 
وجود إمام من قوم آخرينء أمًا كون كل الأئمّة من قريش فينافي كون بعض الأئمّة من 
غيرهم". المحصول. 585/١‏ 586. 

(6»26 الغزالي. الاقتصاد في الاعتقادء ص 149. 

(27) انظر ابن خلدونء المقدّمة» ص 343 347. 
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الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصبء وذلك أنّ قريشاً كانوا عصبة مضر 
وأصلهم وأهل الغلب منهم. وكان لهم على سائر مضر العرّة بالعصبيّة والكثرة 
والشرفء فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك لتغلبهه)”. ويستخلص ابن 
خلدون من هذه القراءة التاريخية قاعدة عامّة تتأسس على مقدّمتين ونتيجة» 
فالمقدّمة الأولى تنص على أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لقريش 
من العصبيّة؛ أمَا المقدمة الثانية فإنّها تتمثل في أن الأحكام لا يمكن أن يخص 
الشارع بها جيلاً أو عصراً أو أمّة» ويترئّب على ذلك أنْ شرط القرشيّة ليس سوى 
فرض كفايةء كما يؤدّي ذلك إلى طرد”” العلّة المشتملة على المقصود من 
القرشيّة» وهي وجود العصبيّة. وهكذا يشترط في القاتم بأمور المسلمين أن يكون 
من قوم أولي عصبيّة قويّة غالبة على من معها لعصرها. هكذا نفذ ابن خلدون 
بحس تاريخي قل نظيره إلى المقصد العميق لاشتراط النسب القرشي فهو ليس 
شرطاً مُنزلاً كما أوهم بذلك الفقهاء والأصوليون””. والظاهر أن مؤرّخاً آخر كان 
له موقف مشابه لابن خلدون هو المقريزي» فهو من جيل الخلف الذين اعتبروا 
القرشيّة شرط استحسان لا شرط صحّة ووجوب. وبناء على ذلك فهم حديث 
«الأئمّة من قريش' بأنّه يدل على الإخبار والتقرير لا التشريع والحكه”"" . 


وممًا يضعف الدلالة السياسية لحديث «الأئمّة من قريش» بروز تأويل مخالف 
للفظ الأئمّة ينص على أنّهم العلماء لا الخلفاء» وقد تبتّاه عدد من كبار علماء 
الشافعية» منهم الجويني والسمعاني. يقول الأول : «وإِنْ قَضّرَ نظرُ بعض المستفتين 
عن فهم ما ذكرناه» فلا عليه لو احتذى بقول النبي يك «الأئمة من قريش»» ولم 
أجد أحداً من أصحاب المذاهب معتزياً إلى طينة قريش بالملك الواضح إلا 


(28) ابن خلدون., المقدمة.ء ص 343 347. 

(29) طرد الحكم: أرسله عامًا. 

(30) انظر مثلاً: تصريح العزْ بن عبد السلام بأنَ الله هو الذي أمر بشرط القرشيّة في الأئمّة» 
يقول: «ولمًا علم سبحانه أن الآراء تختلف في معرفة الصالح والأصلح والفاسد والأفسد 
في معرفة خير الخيرين وشر الشرين. حصر الإمامة العظمى في واحد.. وشرط في الأئمّة 
أن تكون أفضل الأمة.. وأمر بطواعية الأفاضل بشرط أن يكون الأئمة من قريش..2. 
القواعد الصغرى. 121/1. 

(31) راجع أحمد محمود صبحي, النظريات السياسية لدى الفرق الإسلامية» ص 145. 


أصول الفقه وشرعنة السلطة السياسية 509 


الشافعي» ولا خلاف في اختصاصه بذلك. .72 ويقول الثاني «وعلى الجملة 
نقول : إن الانتساب إلى الشافعي استنانء فإن النبي يي قال : «الأئمّة من 
قريش0”” ويُعدَ هذا انتصاراً لإمامة الشافعي في الفقه بصفته قرشياً لا للإمامة 


أمَا على صعيد النقد الموججه إلى شرط القرشية في الإمامة من خارج الفكر 
السئيّء فهو يشمل المعتزلة والخوارج والشيعة. يقول الآمدي «وذهبت الخوارج 
وبعض المعتزلة إلى أنّه لا يشترط فيه [الإمام] أن يكون ا" ويؤضّل 
أصحاب هذه الفرق موقفهم استناداً إلى أدلة نقلية وعقلية» منها الآية يتما لاس 
اعنم بن كر ول تمسق ركلا مهن كنذا رد اضر مدا 4 
[الحجرات : 113 وانطلاقاً من هذا النص تمنح الإمامة لأكرم الخلق وأفضلهم بناء على 
درجة التقوى والعلم وطاعة الله. يقول إبراهيم النظام : اتاد حمق خلقهء 
0 والأسودء والعربي والعجمي» ولم يخص منهم أحداً دون أحد فقال: 
«إنّ أكرمك عند أله فك 4 فمن كان أتقى الناس لله وأكرمهم عند الله 
وأعلمهم الله وأعملهم بطاعته» كان أولاهم بالإمامة والقيام في خلقهء كائناً من 
كان منهمء عربيًًا كان أو أعجميًا0”””" وقد نوّه الحميري بهذا الموقف معتبراً أَنّه 
أقرب الوجوه إلى العدل وأبعدها عن المحاباة©". كما تأثر بهذا الرأي الجاحظ 
فبرهن على صحْته انطلاقاً من الآبة أن لس لاسن إلا مَا سَكى» [النجم: 129. 
يقول : «فإذا كان كون الإنسان ابن نبي وابن خليفة نبي أو ابن عم نبي ليس من 
سعيه. فقد أخبر أنه لا شيء له في ذلك حين قال : #إوَآن لَيَسَ لشن إِلّا ما سَعَن» 
[النجم: 39] فالسعي معروف. والكون من رهط دون رهط ليس من سعي المرء في 
شيءء ولذلك قال النبي كَلْةِ لقرابته حين جمعهم: «يا عبّاس بن عبد المطلب». 


(32) الجويني. البرهان. كتاب «الترجيحات»» 1151/2 - 1152. 

(33) السمعاني. قواطع الأدلّة» 368/2. وانظر قول ابن حجر: ”قال عياض: استدل الشافعية 
بهذا الحديث على إمامة الشافعي وتقديمه على غيرهء ولا حجة فيه تدني» والمراد به هنا 
الخلفاء». فتح الباري. 6/ 530. 

(34) الآمدي. الإمامة من أبكار الأفكار في أصول الدين. ص 179. 

(35) أبو نشوان الحميريء الحور العين.» ص 204 205. 

(36) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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صفية بنت عبد المطلب. ويا فلان ويا فلان» إني لا أغني عنكم من اللّه شيئا»67 
ويضيف الجاحظ حديثين آخرين يؤْصّلان موقف العثمانية القائلين بالتسوية للتصدي 
للنظرية الشيعية القائلة بتفضيل آل البيت8©. 

ولا تقف قائمة الأحاديث الموظفة ضدّ حديث «الأئمة من قريش» وشرط 
القرشية في الإمام عند هذا الحد. بل توجد أحاديث أخرى منها ما يورده الآمدي 
على لسان الخصومء وهو قول الرسول : «أطعه ولو ضرب بطنك؛ أطعه ولو 
ضرب ظهركء. أطعه ولو كان عبداً حبشياً»”” ويورد الآمدي حجة المخالفين 
العقلية» يقولون : (إِنَ المقصود من الإمام إقامة السياسة والذبَ عن دار الإسلام 
وحماية حوزتهم والقيام بالقوانين الشرعية» كما تقدَّم» وذلك يحصل بما سبق من 
الشروط فلا حاجة إلى النسب»9". 

وتعبّر هذه الحجج عن فهم واقعي وموضوعي للصفات المطلوبة في الإمامء 
فهذا الحاكم مطالب بالقيام بوظائف دنيوية ودينية تقتضي شروطأً محددة فيه» أمّا 
شرط النسب فقد لا يفيده في مسؤولياته. وقد أدرك الجاحظ ذلك فصرّح على 
لسان العثمانية أن الرياسة والمقام الشريف لا يُنال إلا بالعمل» وإن كان النبي نفسه 
الم يستحق ذلك الموضع البائن العالي إلا بالفضل دون المركب”* كان من متّ 
بقرابته أجدر ألا ينال الرياسة إلا بالفضل دون المركب»'2". 

ولئن حاول الجاحظ والأصوليون السئيّون وبعض المعتزلة قطع الطريق على 
ممثلي النظرية الشيعية» فذلك يُعزى إلى أنهم يتشبثون بفهم ضيّق للمقصود 
بالقرشية. فالزيدية ممثلة في الإمام يحيى بن الحسين (ت 298 ه) ترى أن من 


(37) الجاحظء العثمانية. ص 207. 

(38) الحديث الأول هو «المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» , سنن أبي داو 
3//. 
والحديث الثاني : «الناس كلهم سواء كأسنان المشط». لم نجده في كتب الحديث؛» لكنه 
ذكر بوصفه حديثاً لدى السرخسي. المبسوطء. 23/5. 

(39) الأمدي. الإمامة من أبكار الأفكارء المصدر المذكورء ص 180 181. 

(40) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(41) المركب: الأصل والمنبت. 

(42) الجاحظ. المصدر المذكور.» ص 305. 


أصول الفقه وشرعنة السلطة السياسية 601 


شروط الإمام أن يكون من ذرية الحسن والحسيد*”, أمَا الرّاوندية فإنهم 
خصّصوها بالعباس من بطون قريش كلهاء وقد ظهر هذا الرّأي في أيَام الخليفتين 
المنصور والمهدي. وجعلها الكيسانية في محمد بن الحنفية ل وأمًا 
الإماميّة فإنهم جعلوها سارية في أبناء الحسين بن علي في أشخاص مخصوصين» 
١ . 245١ : 1‏ 0 5 5 
و9 ماح عدم لغيرهم *. وبناء على هذا جعل الشريف المرتضى الشيعي 
(القاضي عبد الجبّار) في أنَ الأئمة من قريش». وتتمئّل الحجة الأولى للمرتضى 
فى غياب هذا الحديث من أغلب روايات السقيفة*”. وقد لاحظنا بالفعل أنه غير 
موجود في كثير من المصادر التاريخية المعتبرة عند أهل السئّة والشيعة””". أما 
الحجّة الثانية فهي ضعف هذا الخبر لأنه من صنف الآحاد لا المتواتر. يقول : 
«ولسنا ننكر بعد ذلك أن يكون هذا الخبر مرويًًا على الوجه الذي ادّعوه» لكن 


(43) انظر يحيى بن الحسين؛ رسائل العدل والتوحيد. 78/2. وانظر قول ابن أبى الحديد: 
«وقال معظم الزيدية: إنها في الفاطميين خاضة من الطالبيين» لا تصلح في غير 
البطنين...1. شرح نهج البلاغة» «اختلاف الفرق الإسلامية في كون الأئمّة من فريش". 
المجلد 25 87/9. 

(226)44 الكيسانية هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي؛ وكان الشاعر كثير على مذهبهمء ومما 
قاله في نصرة موقفهم من الإمامة: (الوافر) 
ألا إِنَ الأئنمقة من قريش ولاه الحىّ أربعة سواء 
علئ والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
راجع البغدادي. الفرق بين الفرق.ء ص 28 29. 

(45) ابن أبي الحديد. المصدر المذكورء 87/9. 

(02646 يقول المرتضى: «فأكثر من روى الخبر ونقل السير نقل خبر السقيفة وما جرى فيهاء ولم 
يذكره بلفظ ولا معنى بل ذكر من احتجاج الأنصار وجوهاً وطرقاً ليس من جملتها هذا 
الخبر المدعى". الشافي في الإمامة. 2/ 183. 

(22)47 هذا الحديث غائب من كتاب ابن هشام» سيرة النبي» أمر سقيفة بني ساعدة؛ 325/4 - 
41. كما أنه غير موجود في تاريخ اليعقوبي. انظر خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر: 
02 85. وهو غير حاضر في تاريخ الطبري» انظر أحداث السنة 11 ه. ذكر الخبر 
عمًا جرى بين المهاجرين والأنصار فى أمر الإمارة فى سقيفة بنى ساعدة: 218/2 223. 
كما يغيب الحديث لدى المسعوديء مروج الذهب. 302/2؛ وعند التوحيدي» «رسالة 
السقيفة» ضمن رسائل التوحيدي. ص 209 - 237؛ وعند ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ . 
02؛ وعند الذهبي. تاريخ الإسلام ء فصل «خلافة الصذيق».» 236/1 - 241. 
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رواه قليل من كثير وواحد من جماعات» والقوم عكسوا القصّة فأوردوه مورد ما لا 
خلاف فيه وما لا يعرف سواهء وإذا كانت الرواية بغيره أظهر كان العمل بخلافه 
فمَا هنو الظاهر: فق الرواية أريول)77. وييوو أن "القكر البنة حاول مواجمية هذه 
الججنة برقع منؤلة العديف إلى تو المتزادر المعتوي». وداقع عن ذلك الأصوليوق 
والمحدّثون في الآن نفسه". 

وبين المرتضى كذلك أنْ مما يدل على ضعف حديث «الأئمّة من قريش)ا «ما 
تظاهرت به الرواية عن أبي بكر من قوله عند حضور الموت : ليتني كنت سألت 
رسول الله عن ثلاثة أشياء ذكر من جملتهاء ليتني كنت سألته هل للأنصار في هذا 
الأمر حقٌ؟ وكيف يقول هذا القول من يروي عنه #َئةٍ «الأئمّة من قريش»» و «أن 
هذا الأمر لا يصلح إلا لهذا الحي من قريش»2”6 وهكذا يبدو الشريف المرتضى 
منتبهاً إلى أن الموقف المدافع عن حديث «الأثمّة من قريش» لا يستقيم في ضوء 
النقد التاريخي». فقد نشأ في ظروف سياسية تقتضي الدفاع عن الخلفاء العباسيين 
القرشيين. ونشأته في نظرنا تعود إلى القرن الثالث للهجرة. ولعل ما يدعم هذا 
الرأي أن رسالة الشافعي تخلو من هذا الحديث بالرغم من الانحياز الكبير الذي 
أبداه صاحبها للقرشيّة. 

ولا ينبغي أن ننسى أن السلطة العباسيّة أسست خطاب شرعيّتها على الانتماء إلى 
قريش عموماً وإلى قرابة الرسول خصوصا"'”. وبناء على هذا سعى الأصوليون الموالون 


(48) المرتضىء المصدر المذكور. 193//2. 

(49) انظر قول الشيرازي: إن قيل هذه أخبار آحاد فلا يجوز إثبات الأصول بهاء فالجواب أنّ 
هذا تواتر من طريق المعنى وإن كان آحاداً فى النقل لأنّ النقل فيه يعود إلى معنى 
واحدا. شرح اللمع. 5.2 ١‏ 
وانظر الحديث ضمن كتاب محمد بن جعفر الكتاني» نظم المتنائر من الحديث المتواترء 
وقد ورد تحت رقم 5 ضمن كتاب الإمامة. وهو منشور على الإتترنت بالموقم 
2.0 -21. تاتابن 

(50») المرتضىء المصدر المذكورء 193//2. 

(0)51 يقول أبو العباس السفاح المؤسّس الأول للدولة العباسية في أول خطبة بعد مبايعته: 
«الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه تكرمة وشرفه وعظمه.. وخصّنا برحم رسول اللّه 
وقرابته ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتاياً 
يتلى عليهم فقال: [الأحزاب: 33]. وقال 8إِنَّمَا 55 أسَّدُ لِذْهِبَ عنحكم لس - 
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للحكام إلى أن ينِزّلوا حديث «الأئمّة من قريش» في إطار رواية تاريخية لمبايعة أبي بكر 
تنحرف عن الرواية التي تعرضها المصادر التاريخية الأكثر قبولا عند الستتِين أنفسهم» 
ويتجلى ذلك في تهميشهم موقف الأنصارء وخاصة موقف سعد بن عبادة» وتهميش 
موقف الهاشميين» وعلى رأسهم علي وفاطمة» وقد ابتغى الأصوليون من ذلك 
الإيهام بوقوع إجماع من الصحابة على خلافة أبي بكر. لكن كيف تمّت مبايعة 
الخليفة الأول في ضوء المصادر التاريخية ؟ وهل تحقق إجماع الصحابة فعلاً ؟ 


يُخبرنا كتاب الإمامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة أنْ سعد بن عبادة أصرٌ 
على عدم مبايعة أبي بكرء وظلٌ مقاطعاً السلطة طيلة حياته؛ وبقى على هذا الموقف 
خلال خلافة عمر بن الخطاب. يقول سعد : «أما واللهِ لو أنَ لي ما أقدر به على 
النهوض لسمعتم مني في أقطارها زثيراً يخرجك أنت وأصحابك» ولألحقتك بقوم 
كنت فيهم تابعاً غير متبوع . .. ثم بعث إليه أبو بكر : أن أقبلْ فبايع. فقال : أما واللّه 
حت أرموكي بعل بيهم في كداقي مل نبل« واحضت متك كاتني ورسيعي» 
وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي» وأقاتلكم بمن معي من أهلي وعشيرتي» ولا واللّه 
لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي وأعلم 
حسابي. .. فكان سعد لا يصلي بصلاتهم» ولا يجمع بجمعهم. ولا يفيض 
بإفاضتهم» ولو يجد عليهم أعواناً لصال بهمء ولو بايعه أحد على قتالهم لقاتلهم. 
فلم يزل كذلك حتى توفي أبو بكر وولي عمر بن الخطاب فخرج إلى الشام فمات 
57 0 كد62 


إِنَْ هذا الخطاب مشحون بألفاظ التوتر والعنف الذي يُخبر عن نفسية زعيم 
قبلي مكلوم كان يُعَدُ ملكا شريفاً مطاعاً في قومه بني ساعدة وفي قبيلة الخزرج 
عموم”” فلما قدم الرسول يحمل الدين الجديد إلى المديئة» بدأ نفوذ سعد 
يتراجع ء وهذا ما جعله يصطدم بالوحي في أحد المناسبات. ذلك أنه لم يترد في 


5 أهلٌ ألْيْتِ طهر تطهيرا» [الأحزاب: 33]. وقال وَانَذِرَ عَعِيرَيَكَ الأري » (الشعراء: 214] 
فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتناء وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا 
تكرمة لنا وفضلاً علينا». تاريخ الطبري؛ 214/7. 

(52) الإمامة والسياسة. ص 16 17. 

(53) انظر: الذهبيء أعلام النبلاء. 200/1. 
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مجادلة الرسول إثر إعلانه الآية الرابعة من سورة النور وهي طوَنَ يرن لمكت 
ا 14 التمر لين عن 4 فس قانيه أمكذا الت يا وسول الل ؟ 
فقال النبي : «يا معشر الأنصارء ألا تستمعون إلى ما يقول سيدكم ؟2 قالوا : لا 
تلمه. فإنّه غيورء واللَّه ما تزوج امرأة قط إلا بكراًء ولا طلّق امرأة قط فاجترأ أحد 
أن يتزوّجهاء قال سعد : يا رسول اللهء لأعلم أنّها حق. وأنها من اللّهء ولكنيّ 
قد تعبت أن لو وجدت لكاعاً (أمة) قد تفخذها رجلء لم يكن لي أن أهيجه ولا 
أحركه حتى آني بأربعة شهداء» فلا آتي بهم حتى يقضي حاجته»*”. 

وفى مستوى آخر انّسمت علاقة سعد بقريش بالتوتر الشديد لعدة أسباب» 
منها أولاً : قبض قريش عليه وضربه ضرباً مبرحاً عند رجوعه إلى يثرب بعد بيعة 
العقبة الثانية» أمّا الحادثة الثانية فهيى غضبه وغضب الأنصار الذين حرمهم الرسول 
من غنائم غزوة حنين في الوقت الذي استأثرت بها قريش””'» ويوم فتح مكة 
برزت الحادئة الثالثة» وهي تحويل راية الجيش من سعد إلى عليء لأنّ سعدا 
عندما مرّ بأبي سفيان خاطبه قائلاً : اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الحرمة. 
اليوم أذل الله قريشأً». 


وهكذا فإن اجتماع السّقيفة الذي بادر إلى عقده الأنصار وقع في ظل هاجس 
الخوف على مصير المدينة والأنصارء لا سيما بعد توحد الجبهة القرشية في العام 
الثامن للهجرة. أما موقف سعد من مبايعة أبي بكر فهو في بُعد من أبعاده رفض 
اعكم الرحعيق اللجد ين وإتكار: لامعتار هم بالسلظة د وقد يلم هنذا الحوقنة أنمناه 
من خلال شخصيّة خزرجية بارزة هي عبد الله بن أبي سلول الذي كان يرى في 
حجر المواخوة إلى المديية اتادلا عفنا القن عند المزل59: 1 


وبناء على هذه المعطيات التاريخية وغيرها نعتبر الموقف الفقهي والأصولي 


(54) الذهبي» سير أعلام النبلاء. 199/1. 

(55) انظر: محمد عمارة» الإسلام وفلسفة الحكم. ص 249 251. 

(2)56 يُنسب إليه قوله: «ما رأيت كاليوم مذلة» والله إني كنت كارهأ لوجهي هذاء ولكن قومي 
غلبوني» لقد نافرونا وكاثرونا وأنكروا منتناء واللّه ما صرنا وجلابيب قريش هذه إلا كما 
يقول القائل سمن كلبك يأكلك». الواقدي. المغازي. 416/2. 
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الذي همّش ما قام به سعد بن عبادة غير وفيٌ للتاريخ» لأنه كان زعيماً يحظي 
اعد :ونان له الأق هه للا 0 


ولم يكن سعد المعارض الوحيد لمبايعة أبي بكر بل كان بنو هاشم وعلى 
رأسهم علي وفاطمة من أقوى معارضي سلطة أبي بكر. وقد ظلت فاطمة دون 
مبايعة إلى أن ماتت. أمَا علي فيبدو أنه أجبر على المبايعة حسب رواية البلاذري. 
يقول نقلآ عن ابن عبّاس : «بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علي حين قعد عن 
بيعته.وقال : اثتني .به بأعنف العنفء» فلمًا أتاه جرئ بينهما كلام فقال له علي : 
احلب حلباً لك شطرهء واللّه ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤمّرك غداء وما 
ننفس على أبي بكر هذا الأمرء لكنا أنكرنا ترككم مشاورتناء وقلنا إن لنا حقًا لا 
جلو ثم ع ا 00 


وقد روى الطبري عن الزهري أن عليّا والزبير وبني هاشم ظلوا سنّة أشهر 
دون مبايعة أبي بكر حتى ماتت فاطمة”” ويذكر اليعقوبي الخبر التالي «وتخلّف 
عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصار»ء ومالوا مع علي بن أبي طالب» 
منهم العباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس والزبير بن العوام بن العاص 
وخالد بن سعيد والمقداد بن عمر وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بن 
باشو والتراء بر بعادت 5 نكسي 


وبناء على هذا لم يعد لتأصيل الأصوليين خبر «الأئمّة من قريش» عن طريق 
إجماع الصحابة أي معنى. ولم يعد للصورة الهادئة عن اجتماع السقيفة أيّة 
مصداقية» فالأمر كما يقول المرتضى (إنما بُني في السقيفة على المغالبة والمخالسة 


(57) كان سعد يحمل راية الأنصار في معارك الرسول في مقابل حمل على راية المهاجرين» 
وقد برزت زعامة سعد للطزوج حين استنابه اي للقيام بأمر اديه بعد خروجه في 
غزوة الإبواء: وممّا يدعم هذه الصلة بينه وبين الرسول ما يُروى من أنْ الرسول كان 
يخطب المرأة ويصدقها ويشرط لها «صحفة سعد تدور معي إذا درت إليك» فكان يرسل 
إلى الرسول صحفة كل ليلة». الذهبي: المصدر المذكورء 198/1. 

(58) انظر هذه الرواية لدى المرتضى: الشافي في الإمامة. 3/ 240. 

(59) انظر: الطيريء تاريخ الرسل والملوك. 208/3؛ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 
2 325 - 331. 

(6)60 اليعقوبي؛ تاريخه. ص 83. 
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(المخاتلة). وإن كلا منهم (الأنصار والمهاجرون) كان يجذبه إليه بما انّفق له وعنّ 
من حق وباطل وقوي وضعيف»؟". وهذا الوصف لا تحركه الخلفية الشيعية 
لصاحبه بقذر ما هو مطابق للواقع التاريخي. فلا ريب أن المجتمع الإسلامي إثر 
صدمته بوفاة الرسولء استيقظت فيه نعرات العصبية القبلية وحبّ الرئاسة. ولا 
قنك أن طابع القوّة والعنف الرّمزي والتهديد بالعنف المادي هما اللذان حسما 
التزاع لصالح أبي بكر وعمرء من ذلك ما يرويه الطبري من أنْ شوارع المدينة 
كانت تغصٌ بأفراد قبيلة أسلم الخزاعية القريبة من مكة ومن مهاجري قريشء وهذا 
ما شكل ضغطأ عسكريًا وترجيحاً لميزان القوى لصالح القرشيين/2“ 

وهكذا يمكن أن نقرٌ أن سلطة الخلفاء منذ أبي بكر كان لها دائماً من يناقضها 
ويعارضها ويحتجٌ عليها بالرّغم من محاولات الفقهاء والأصوليين المتنوّعة لتكريس 
طاعتهم. 


3 - التوظيف السياسي لمفهوم سنّة الخلفاء 


أدَى تحالف الأصوليين مع السلطة السياسية» واشتغالهم في مؤسّسات الدولة 
إلى سعيهم الدؤوب إلى المحافظة على استقرار الوضع السياسي» ووظفوا من أجل 
ذلك رصيدهم من المعرفة الدينية لترسيخ سلوك أساسي تطلبه السلطة من الرعية وهو 
الطاعة. وفي هذا السياق فهم الأصوليون حديث الاقتداء بأبي بكر وعمر «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمرا”' فهماً سياسيًا. يقول السمعاني : «فإِنَا نجوّز أن 
النبي كَلِةِ أشار بهذه عل الاستحثاث على اتّباعهما في الخلافة وانداء الطاعة)640, 


ويشدّد الجويني على هذا المطلب المركزي للسلطة السياسية في تأويله لعبارة 
سنة الخلفاء في الحديث التاليى «عليكم بسئتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي» 


(6) المرتضى. المصدر المذكورء 191/2. 

(2)62 يروي الطبري عن هشام قول أبي مخنف: «فحذثني أبو بكر بن محمد الخزاعي أن أسلم 
أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكرء فكان عمر يقول: ما هو إلا أن 
رأيت أسلمء فأيقت بالنصر». تاريخ الرسل والملوك. 222/3. 

(63) رواه الترمذي في باب «المناقب»؛ 5/ 609؛ فنسنك» 329/5. 

(64) السمعاني. قواطع الأدلة في الأصول. 257/2. 
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فيقول : «فنقول لهم إِنّما عنى بالسئّة الأمر فيها بلزوم الطاعة للخلفاء والتحضيض 
على الانقياد والطاعة بأقصى الجهد)'!65) 

وتستوقفنا في هذا الخطاب عذة ملاحظات تُجلي البُعد الإيديولوجي لهذا 
الموقف التأويلي. فعلى الصعيد الأول نشير إلى أن الخطاب موجّه إلى من يقول 
إن هذا اللتذرت يؤيّد مشروعيّة قول الصحابي وتقديمه على القياس؛. وحججة هذا 
الرأي أن الأمر بالاقتداء عام» لكن الجويني يرفض ذلكء لأنّه لا يقول بالعموم من 
جهةء ولآن الرسول لو كان يقصد الاحتجاج بقول الصحابي لما خصّص الخلفاء 
بالذكر من جهة أخرى» ويصل الجويني إثر هذا إلى مرحلة التطق بما عناه الرسول 
يقول : «فلمًا أراد بما قاله الطاعة خصّصه بالخلفاء»©66 , 


ونلاحظ على صعيد ثان أنْ الجويني يستخدم عذة أساليب لغويّة للإيهام 
بمطابقة تأويله للحقيقة» منها أسلوب الحصر (إِنْما عنى. ..» وهو بذلك يقصي كل 
الذلالات التي تحتملها العبارة. وهذا الموقف يوقعه في تناقض مع نفسه لأنه 
سيصرّح فيما بعد إن لفظ السئّة محتمل. يقول : «إن الحديث غير منطو على 
صيغة عمومء فإن السئّة ليس فيها قضيّة عموم بل هي لفظة محتملة»”©) واستعمل 
الجوينى أيضاً التكرار أسلوباً للتأكيد على معنى واحد هو طاعة السلطة» وهكذا 
أورد اراك ثلاثاً”*© تتركز حول هذه الدلالة الأساسية. 


أمَا على صعيد ثالث فإن الجويني عبّر في موقفه التأويلي عن أقصى حدّ 
ممكن في مجال الولاء للسلطة» فهو ولاء مطلق غير مشروطء لذلك يعمد إلى 
عيارات ذات شحنات دلالية قوية» على غرار «الطاعة بأقصى الجهد». وهو يتجاوز 
بذلك موقف تجويز الطاعة” أو لزومها ليبلغ بها أعلى مستوى ينشده السلطان 


(65) الجوينيء التلخيص في أصول الفقه. كتاب الاجتهاد.» ص 121 122. 

(6)66 المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(67) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(668 هذه العبارات هي لزوم الطاعة للخلفاء/ والتحضيض على الانقياد/ والطاعة بأقصى الجهد. 

(69) انظر مثالا على ذلك قول الكلوذاني: «فأمًا إذا أطلق الأمر في الشرع وأطلقت السئة لم 
يعقل منها إلا سئّة الرسول» كما لو قال: هذا الفعل طاعةء لا يعقل إلا طاعة الله وطاعة 
رسولهء وإن كان يجوز أن يطيع غيرهما من الأئمّة والخلفاء». التمهيد. 180/3. 
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عباراته الواقع السياسي المضطرب والتهديد الخارجي للخلافة والسلطة السلجوقية. 
وقد تجلى هذا في ما أسقطه من لفظ الحديث, إذ شدّد على لزوم الطاعة 
للخلفاء. مسقطاً صفة الراشدين الواردة فى الحديث كما نقله هو. وبناء على هذا 
يصبح الحديث في خدمة الراهن السياسي للأصولي. 

وقد سعى الفكر الأصولي السئّي خاضة إلى تكريس أهمية مفهوم سنّة الخلفاء 
عبر عدة طرق» منها توسيع حدود مفهوم السنّة. يقول ابن أمير الحاج (ت 879 
ه): «وكانوا ‏ أي السلف ‏ يطلقونها ‏ السئتة - على ما ذكرناء أي سئته وسنة 
الخلفاء الراشدين»؛ ولا سيما العمرين»””. ومنها تأصيل هذا المفهوم عن طريق 
آثار الصحابة والخلفاء أو أفعالهم. ففي مسألة حد شارب الخمر جلد الرسول 
أربعين» واختلفت سنة أبي بكر وسئة عمر)ا فالأول جلد أربعين والثاني ثمانين» 
واختار علي الاقتداء بسئّة الرسول وأبي بكر”'”'؛ وفي هذا السياق يروى قول 
عمر بن عبد العزيز «سنّ رسول اللّه وولاة الأمر من بعده سنناً الأخذ بها اعتصام 
بكتاب اللَّه وقوّة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر 
يخالفها»!72) 


ويخبر هذا الشاهد عن تضخم أهمية سئة الخلفاء» مما يفسّر الوصل بينها 
وبين القرآن للتأكيد على ضرورة اتباعها وعدم تغييرها. ووجد هذا الموقف السياسي 
معاضدة من السلطة العلمية تجلّت خاصّة في موقف أبي حازم القاضي الحنفي. 
فقد اعتبر أن الخلفاء الأربعة إذا اجتمعوا على أمر عذدّ ذلك إجماعا قاطعاً لا يمكن 
مخالفته. وبرّر رأيه بالحديث : «عليكم بسنتي. ٠..‏ وكان لموقفه تأثير في ممارسته 
للقضاء وفي أحكامه القضائية» وناصرته السلطة السياسية في ذلك. يقول 
الجصّاص : «ولأجل هذا المذهب لم يعتد بزيد بن ثابت خلافاً في توريث دوي 
الأرحامء وحكم برد أموال قد كانت حصلت في بيت مال المعتضد باللّه (بويع 
بالخلافة سنة 279 ه وتوفي سنة 289 ه). فردّها إلى ذوي الأرحامء وقبل 


(26)70 التقرير والتحبيرء 2/ 199. 
(6)71 المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


(72) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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المعتضد فتياه» وأنفذ فضاءه بذلك وكتب به إلى الآفاق)2073!7 وهكذا منع أبو حازم 
الاجتهاد فيما أقَرّه الخلفاء الأربعة» ورفض اجتهاد زيد. 


والواقع أن سئة الخلفاء كانت تختزل عمليًًا في سنّة الخليفتين أبي بكر وعمرء 
فهي التي كانت تؤثّر في الواقع التاريخي وفي مواقف الفقهاء؛ من ذلك ما يروى من 
أن كفة الخلافة رجحت لفائدة عثمان بسبب التزامه بسيرة الرسول وسيرة أبي بكر 
وعمرء في حين أنْ عليًّا رفض الالتزام بسيرة الخليفتين. يروي البلاذري أن عبد 
الرحمان بن عوف «أحلف عثمان» وأخذ عليه العهود والموائيق على أن يسير بسيرة 
الرسول وأبي بكر وعمرء ولا يقصر عنهاء فبايعه عبد الرحمان بن عوف»*© 


ويبدو أن التزام عثمان بهذه السياسة لم يتواصل. لذلك اعتبر معارضوه أن 
من جملة الهم الموجهة إليه خروجه عن سيرة الخليفتين أبي بكر وعمر. يقول عبد 
الله بن إياض : «وكان من عمل عثمان أنه يحكم بغير ما أنزل اللّهء وقد خالف 
مدا الله وان ا ار 

ويتجلى توظيف سنّة الخلفاء في الواقع في عدّة مستويات أوّلها المستوى 
السياسى». فأغلب القواعد التى نظمت دولة الخلافة تستند إلى هذه السئّة» من ذلك 
مسألة العدد الذي تتعقد يه الإمافة.. .يقول الماوردي : #فقد احثلفت:العلماء في عدد 
من تنعقد بهم الإمامة. فقالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد في 
كل بلد ليكون الرضا به عامّاء والتسليم لإمامته إجماعاء وهذا مدفوع ببيعة أبي 
بكر على الخلافة باختيار من حضرهاء ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها. وقالت 
طائفة أخرى: أقل ما تنعقد به الإمامة خمسةء يجتمعون على عقدها أو يعقدها 
أحدهم برضا الأربعة» استدلالاً بأمرين: أحدهما بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة 
اجتمعوا عليها»7. 


ويظهر من المواقف الفقهية والأصوليّة أن سئّة الخلفاء وسيرتهم استغلت 


(73) الجصّاص. الفصول فى الأصول. 301/3 302. 

(74) البلاذريء أنساب الأشراف. 19/5. وانظر تاريخ اليعقوبي: 1/ 162. 

(75) البرّاديء كتاب الجواهرء. رسالة عبد الله بن إياض إلى عيد الملك بن مروان. ص 160. 
(76) الماوردي» الأحكام اللطانية. ص 6. 
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لتكريس غياب الإرادة الجماعيّة للأمّة» وتغييب مبد! الشورى وبالتالي إسباغ 
المشروعيّة على الاستبداد وسلطة القهر والغلبة. يقول الجويني «اعلموا أنّه لا 
يشترط في عقد الإمامة الإجماع» بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمّة على 
عقدهاء والدليل إمامة أبي بكر»”””' ويقول القرطبي : «فإن عقدها واحد من أهل 
الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغيرء ودليلنا أنَ عمر عقد البيعة لأبي بكر فلم 
يذكر انلخد م الصحابة ذللف]77, 

أمَا في المستوى المالي فقد كان لسئة الخلفاء أثر حاسمء فبعد أن كان 
الرسول يقسم المال بين الئاس بالتّساوي» بدّل عمر ذلك ورأى أن يقسّم المال بين 
الئاس حسب مراتبهم. 


وفي مستوى الطقوس الدينية نذكر مثلاً صلاة التراويح فهي لم تكن موجودة 
في عهد الرسول ولا في عهد أبي بكرء وكان الرسول يقيم ليالي رمضان بأداء 
سنّتها في غير جماعة» لكنّ عمر رأى أن يجمع الناس لصلاة التراويح» وأصدر 
أمراً بذلك إلى كاثّة المناطق التابعة للمسلميت . 

وعلى هذا الأساس اعتبر بعض الباحثين المعاصرين أنْ سنّة الرّسول استبدلت 
عمليًا بسئة الخلفاء وتحوّلت سنّة الرسول إلى واجهة تجميلية وإلى مجرّد مبادئ 
عامّة كمبادئ الدستور في عصرنا في حين أن القانون الفعلي المؤثّر في الواقع كان 
لسن الخلفاء9090 , 

وما يجدر بنا استخلاصه بعد الاطلاع المقارن على نصوص الأصوليين 
السئئين وغيرهم في دائرة أصول الفقه وخارجهاء أن مفهوم سنئّة الخلفاء لم يكن له 
معنى وحيد حصري كما ادّعى الأصوليون في مصادرهم» ويكفي أن نشير إلى 


(6)77 الجوينى» الإرشاد» ص 424. 

)278 القرطبى» تفسيره. «المسألة الثانية من تفسير الآية إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَسَة»ه) [البقرة : 
0 (قرص القرآن). 

)279 راجع ابن سعدء الطبقات الكبرى. 281/3. 

(80) انظر: أحمد حسين يعقوب. استيدال سنّة رسول الله بسئة الخلفاءء وهو بحث منشور 
بالإنترنت على العنوان: 


مصغط. 53/عاعة18. ندم علة علط /تم». 250 م4 1 . وير 
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معنيين آخرين فضلاً عن المعنى السياسي : أحدهما يرى أن الخلفاء هم المجتهدون 
والعلماء”'؟؟ والثاني يعتبر أن المقضود بهم الأتمة الاثنا عشر من الشيعة0©, لكن 
هذه التأويللات المختلفة تشترك في توظيف سنّة الخلفاء والحديث الذي يؤضضل 
مشروعيتها نحو تكريس الطاعة للسلطة السياسية أو الدينية» سئية كانت أو شيعية. 


(81) يقول البخاري: «ومن قال بتقليد العلماء وأمثالهم دون غيرهم استدل بقوله ية: عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي'. كشف الأسرار... ويقول السندي: قوله: 
«وسنّة الخلفاء". قيل: هم الأربعة؛ وقيل: بل هم ومن سار سيرتهم من أثمّة الإسلام 
المجتهدين في الأحكامء فإنّهم خلفاء الرسول في إعلاء الح وإحياء الدين". شرح سنن 
ابن ماجه. انظر الموقع : 


تصمء. حصة ]ك1 -!2. طغ نل قط// :صاغط 


232 أحمد حسين يعقوبء المرجع المذكور. 


مشروعيّة السلطة المتغلبة 
أوالظالمة في المدوّنة الأصولية 


أ موقف الإثبات والتبرير 

تبدو أغلب الكتابات السنَيّة في علم أصول الفقه وفي غيره من العلوم مؤكّدة على 
وجوب طاعة الأئمّة وإن جاروا أو استولوا على السلطة بالقوّة. يقول الباقلانى : «قال 
الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب 
الأموال. .. وتضييع الحقوق وتعطيل الحدودء ولا يجب الخروج عليه. .. واحتجوا 
في ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبي وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمّة وإن 
جارواء وأنّه قال يك : «اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع. ولو لعبد حبشي» وصلوا 
وراء كل برّ وفاجر”'' وقد اعتمد هذا الأصولى على عدد آخر من الأحاديث 

5 . 5 ع 5 فين 23-2 
الموجودة في صحبح مسلم وفي سنن البيهقي لتكريس فكرة طاعة السلطة الظالمة”” 


(641 الباقلاني» التمهيد.ء ص 186. 
(2) انظر مثلاً هذا الجزء من الحديث: «تسمع وتطيع للأميرء وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 
فاسمع وأطع؟ . صحيح مسلم. 119/2؟ سنن البيهقي. 8/ 157. 
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ويُعدَ هذا الموقف تجلياً من تجليات تبرير الأصولي السنيّ لواقعه. فهو يؤثر 
ألا يتصادم مع النظام القائم حتى إن كان مغتصباً وظالماً تجتباً للفتنة وسعياً إلى 
سلامة النفس والمال. وهكذا نرى الجويني يقرر وجوب تقديم الأفضل في الإمامة 
الكبرى» أي الخلافة» لكنه يتنازل عن هذا المبدإ! مسايرة للواقع الذي يعيشه. وهو 
واقع تغلب السلاطين السلاجقة على الخلافة العباسيّة. يقول : «والمختار عندي أن 
في الإمامة العظمى يتعيّن الأفضل. لأنْ المقصود منه المصلحة. وفي اتّباع الأفضل 
المصلحةٌ أظهرء إلا أنَا نقول إذا حصلت المتابعة من واحد أو من جمع لذي نجدة 
وشوكةء فلا يُخلع لنبايع الأفضل, لأنَ فيه إظهار المفسدة وثوران الفتن» وكذلك 
إذا بويع المفضول ثم نشأ من هو أفضل ا لفقي لأنه إذا كان 
الأوَل صاحب شوكة كان خلعه مفضياً إلى نقيض المقصود من الإمامة» 2 ويبدو 


هذا الموقف في ظاهره معهوداً في الفكر الإسلامي؛ لأنّه ركن من أركان العقيدة 
السنّيّة التي تحرّم الخروج على السلطان وتفرض طاعته حتى إن كان متغلباً 
ظالما”. لكن النظر الشّامل في النظرية السياسية للجويني يُبرز طرافتهاء فلئن كان 
المفكرون الستيّون قبله كالماوردي يسعون أساساً إلى الدفاع عن مؤسسة الخلافة 
وتقويتها في ظل الحكم البويهي» فإن الجويني يبدو فاقداً الأمل في إحياء مجد 
الخلافة”©. لذلك حاول دعم فكرة الدولة القوية والموحدة من خلال السلطان 
السلجوقي الماسك الفعلي بالسلطة والمسيطر على أراضي الخلافة. وبناء على هذا 
الواقع المتصف بضعف الخليفة العباسي وعدم قدرته على الحفاظ على وحدة 
الخلافة» انشغل الجويني بإثبات مشروعية السلطة السلجوقية والتمهيد لنظرية جديدة 


(24»3 الجوينىء البرهان. 1342/2 1343. 

(4) انظر مثلاً ما ورد في عقيدة أحمد بن حنبل: #ومن خرج على إمام من أثمة المسلمين» 
وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة. بأي وجه كان بالرضا والغلبة» فقد شق 
هذا الخارج عصا الملمين» وخالف الآثار عن رسول اللّه. فإن مات الخارج عليه مات 
ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناسء فمن فعل ذلك 
فهو مبتدع على غير السنّة والطريق». أبو يعلى الفرّاء الحنبلي. طبقات الحنابلة. 1/ 244. 


)5( راجع : 
وأا(ألظالال [ن الأعنامطا أععناتامم عا ١‏ كولازاهءد 116 هانه كاعالهن :لعةلملا ,821130 معط 
0 ,1984 اسم[ ندر أعيدالط :11 
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يحل بموجبها الزعماء العسكريون من السلاجقة والعلماء محل الخليفة أو على 
الأقل يتقاسمون السلطة معه"”. ولا ينبغي أن نهمل أيضاً أن دفاع الجويني عن 
السلطة القوية الممئّلة في السلاجقة يستهدف مواجهة خطر الدولة الفاطمية الشيعية» 
وعلى هذا الأساس ساهم هذا الأصولي الشافعي الأشعري. سواءٌ في إطار إشرافه 
وتدريسه بالمدرسة النظامية أو في مؤلقاته» في ترسيخ أركان النظرية السياسية 
السنيّة لكن مع توجيهها نحو تكريس سلطة السلاجقة لا الخلافة". 

وقد كان الغزالي المؤيّد للسلطان السلجوقي متبنياً الخط السنيّ الذي يفضل 
السلطة الجائرة على الفتنة. يقول «واعلم أن السلطان به قوام الذي فلا ينبغي 
أن يستحقر وإن كان ظالما فاسقا. قال عمرو بن العاص : إمام غشوم حير من فتنة 
تدوه”, وقال النبي يله : «سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون»؛ ويفسدون 
وما يصلح الله بهم أكثرء فإن أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكرء وإن أساؤوا 
فعليهم الوزر وعليكم الصبر»"؟ ولا ريب أن هذا الموقف وإن برز في الظاهر 
حريصاً على الاستقرار الاجتماعي وتجتب إراقة الدماء» فإنّه في باطنه يحقق هدفاً 
إيديولوجيًا للسلطة القائمة يتمتّل في ضمان استمرار طاعة الوغنة ويبدو أن السلطة 
السياسية نجحت إلى حد كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال دعمها للمؤسسة 
الديئيّة وإغداق الأموال على وكيا لذلك دعا أغلبهم إلى الطاعة في كل 
الظروف. يقول القرطبي : «والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة 
الإمام الجائر أولى من الخروج عليه؛ لأنَ في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن 
بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء. ..290. 


(6 المرجم نفسه. ص 32. 
67 انظر لمزيد التوسع: 
كعنتاه! جد .تجهاك! اأمبعتلء7 زه ععللانت أمعوعا فهجه لموعانتامط 182 :عسل ,اعوط وسك1 
إع١ه.ولك‏ .بنابوا«// :صاغط مادا زه ععمعاععييهن عط مضه عملايت ع تنواكا 
(8) الغزالي؛ الإحياء. 99/4. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة. 
(6»9 انظر: أولريك هارمان. «سلطان غشوم خير من فتنة تدوم». مجلة الاجتهاد. العدد ١13‏ 
السنة 4 خريف سنة 1991» ص 95 - 102. 
(10) القرطبيء تفسيره للآبة: ظَمَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ» [البقرة: 124] (قرص القرآن). 
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وهكذا ساهم الأصوليون في تكريس مبدإ نصٌ عليه الفقه السياسي الإسلامي 
هو من اشتدت وطأته وجبت طاعتهء وأدى ذلك إلى سقوط الشروط الثلاثة في 
الخليفة» وهي العلم والعدالة والنسب القرشي. وعبّر عن ذلك بجلاء الفقيه ابن 
جماعة (ت 733 ه) قائلاً : "إن خلا الوقت عن إمام فتصدّى لها من هو ليس من 
أهلها وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف» انعقدت بيعته ولزمت 
طاعته؛ لينتظم شمل المسلمين وتجمع كلمتهم» ولا يقدح في ذلك كونه جاهلا أو 
فاسقاً في الأصح. وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحد» ثم قام آخر فقهر 
الأوّل بشوكته وجنودهء انعزل الأول وصار الثاني إمامأء لما قدّمناه من مصلحة 
المسلمين وجمع كلمتهم”'' ويمكن تفسير هذا الموقف بأنّ صاحبه كان يضفي 
المشروعيّة على حكم المماليك» وقد كان أحد أركان هذه السلطة بوصفه قاضي 
قضاة الشافعية في القاهرة. وفضلاً عن ذلك كان شاهداً على غياب السلطة القوية 
واختلال الأمور إئر قتل السلطان الأشرف خليل سنة 693 هء وعندما اضطربت 
الأحتوال #الكنام في :بلي القرة القامن: للفجرة تنيت هون الايلخانيين المغرن: آمام 
أسوار دمشق. كان ابن جماعة قاضياً لقضاة الشافعية فيها فشهد العودة الثالثة 
للسلطان الناصر محمد بن قلاوون للسلطة سنة 709 هء فاستتبّت الأمور إلى 


سنة 741 ه0120 


وعلى هذه الشاكلة انتهت سجالات المتكلمين وتشريعات الفقهاء والأصوليين 
إلى الاعتراف بشرعية الأمر الواقع متخلين بذلك عن إرث الفقهاء» ولعل ما يلفت 
النظر في هذا الشّأن أن العدول عن شروط الخليفة لم يقتصر على ما رأيناه سلفاء 
بل وصل إلى الشرط الأول والأساسي في نظريّة الخلافة التقليدية» وهو الإسلام. 
فعند الأصولي السئيّ فضل الله بن روزبهان الخنجي (ت 927 ه) الذي خرج من 
إيران إِيَان سيطرة الصفويين عليهاء تظل الحياة الإسلامية ممكنة حتى فى ظلّ 
السلطان الملحد أو الزنديق إذا ظل ممكناً تطبيق أحكام الشريعة وإقامة شتات 
الجمعة والجماعة والعيدين وقسمة الفيء والأذإن3© 


([1) ابن جماعةء تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ ص 55. 
(12) راجمع أولريك هارمان» المرجع المذكورء ص 98. 
(13) المرجع المذكورء ص 102. 
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ب - موقف التفي 


1 - الموقف الستي 

يُلاحظ الناظر في مواقف أهل السئة السياسية أنّهم كانوا يغلبون مبدأ النظام 
على مبداً العدل. وتجلى ذلك في خشيتهم من إثارة الفتنة بالخروج على السلطة 
أو الثورة عليهاء لذلك قاموا بإسباغ المشروعية على الواقع السياسي الذي عايشوه. 
ففي مسألة إمامة المفضول نصّت القاعدة الشرعية على أنه لا يجوز لأهل الحلّ 
والعقد أن يعقدوا الخلافة للمفضول مع وجود من هو أفضل منه. لكن أكثر الفقهاء 
والمتكلمين أجازوا إمامة المفضول وأقرّوا بصحّة بيعته ما لم يكن مقصراً عن 
شروط الإمامة*'' وهذا الموقف فرضه الواقع السياسي الذي تميّز بغياب الأفضل 
عن موقع الحكم. وفي مسألة تعدد الأئمّة أو الخلفاء أقرّ الفقهاء ألآ يكون للأمّة 
أكثر من خليفة» تجتبا للئزاع» لكن هذا الرأي تعدّل بعد قيام خلافة مناوثة 
للعباسيين في الأندلس» فضلاً عن انقسام الدولة العباسية إلى دويلات» فوقع 
الاعترافتجوان وخوه إمامين د بشرظ تعد المسافة ون الو 050 

وكان للسئَيِين موقف مماثل من مسألة جواز خلع الخليفة إن بغى أو طغى» 
فمن غير الجائز لدى الأغلبية الساحقة منهم الخروج على السلطان أو الثورة 
عليه”*'' وهذا الموقف واضح وصريح في الكتابات السئيّة ولا تكاد تخلو منه عقيدة 
من عقائدهم.؛ لكنه لم يرق لبعض الباحثين فأنكره بحجة وجود كثير من علماء 
التابعين المشتغلين بعلم الحديث في ثورة القرّاء التي قمعها الحجاج. فهذه 
المشاركة في نظره «تكذب أطروحة عدم الخروج عن أتمّة الجور في عقيدة أهل 


214 انظر : الماوردي» الأحكام اللطانية. ص 8 

(04215 يقول الجويني: «والذي عندي أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط 
غير جائز. أمّا إذا بَعُدَ المدى فالاحتمال في ذلك غير محال». الشهرستاني» نهاية الإقدام 
في علم الكلام » ص 496. 

(2)6416 يقول السبكي: «ولا نجوّز نحن الخروج على السلطان. وجوّزت المعتزلة الخروج على 
الجائر لانعزاله بالجور عندهم». احاشية العطار على شرح الجلال المحلي على» جمع 
الجوامع لابن السبكي. 440/2. 
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السئة والحفاعة). لكن ما 'فات :هذا البالحنف أن هذه الحاذتة التاريخية نشات 
قبل بروز الفكر الستي ونظرياته. وكان أولى به أن يبحث في مواقف الأصوليين منذ 
نكأ المتطرحة الأسولتة»«درله مده يدها أن لرعطن المنكوين السين اقدراحعن 
الأغلبيّة. وبرز هذا الموقف خاصّة في أوساط المذهب الحنفي» فبعض الأخبار 
تؤكد دعم أبي حنيفة لثورة زيد بن علي بن الحسين» وقد ذكر الجصّاص أن 
مذهب أبى حنيفة «كان مشهوراً فى قتال الظلمة وأتمّة الجورء ولذلك قال 
الأوزاعي: «احتملنا أبو حنيفة على شي حتى جاءنا بالسيف» يعني قتال الظلمة» 
فلم نحتمله» وكان من قوله : وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
بالقول» فإن لم يؤتمر له فبالسيف». على ما روي عن النبي»!*". 

وعلى هذا الأساس اعتبر الجصّاص أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض كفاية» ودعا إلى مقاطعة الظالمين*'' وإزالة المنكر الذي يمتّلونه بكل 
الوسائل المتاحة لهم؛ ومنها القوّة'77. لكنّه كان أكثر واقعية وأكثر رضوخاً لواقع 
التغلب حين أباح التقية في بعض الأحوال. ففي ظل حكم بعض الطغاة يسقط 
فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً على النفسء» كما هو الحال في 
عهود بعض خلفاء الدولة الأمويّة. يقول الجصّاص «ولعمري إن أيَامم عبد الملك 
والحجاج والوليد وأضرابهم» كانت من الأيّام التي سقط فيها فرض الإنكار عليهم 
بالقول واليد. لتعذر ذلك والخوف على النفس)'” ولعلّ هذا الموقف أحد 
العوامل التي تفسّر غياب الجصّاص عن المشاركة السياسية في عصرهء فهو يعلم 
أن الدولة البويهية التي يعاصرها اغتصبت سلطة الخليفة لكنه لا يجرؤ على 


617 انظر: عبد المجيد الصغيرء الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام؛ ص 129. 

(18) الجصّاصء أحكام القرآن. 87/1. 

(22619 يقول الجصّاص في تفسير الآية لقلا تَفْعَدْ بَعَدَ ليِكْرَئ مَمّ لْمَوَرِ الطَلِينَ» [الأنعام: 68] يعني 
بعدما تذكر نهي الله لا تفعد مع الظالمين» وذلك عموم في النهي عن مجالسة سائر الظالمين 
من أهل الشرك وأهل الملةء لوقوع الاسم عليهم جميعاً». أحكام القرآنء 2/3. 

(2)20 يقول: «وفى هذه الأخبار دلالة على أنّ الأمر والنهى لهما حالان» حال يمكن فيها تغيير 
المدكر:وازالته:. ففزضن. على من" أمكنه إزالة ذلك بيده أن يزيله». وإزالته باليد. تكون على 
وجوه. منها أنه لا يمكنه إزالته إلا بالسيف». المصدر نفسه. 31/2. 

(21) المصدر تفسه. 487/2. 


مشروعيّة السلطة المتغلبة أو الظالمة 3 المدوّنة الأصولية 619 


التصريح بذلك اثّقاء غضب السلطة. وفي المقابل؛ يستطيع ذلك حين يت قر 
بمواجهة عدو خارجي» ففي سنة 362 ه اجتمع أبو بكر الجصّاص وأبو الحسن 
الرماني وابن الدقاق الحنبلي بعر الدولة بختيار وحرّضوه على غزو الروم الذين 
استولوا على الرها وبعض بلاد الشامء فبعث جيشاً إلى الشام وانتصر عليهم”*". 


2 موقف المعتزلة 

اعتمد المعتزلة أحد أصولهم الاعتقادية المحورية. وهو أصل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لتجويز الخروج على الحكام الظالمين”» وفي هذا 
السياق يرفض القاضي عبد الجبار إمامة الفاسق والظالم ويمتنع عن إضفاء الشرعية 
على المتغلب كما فعل أعلام الفكر السنّيَء لذلك لا يقرّ بصحّة الأحاديث التي 
تدعو إلى طاعة الحكام طاعة مطلقة. يقول «وكذلك يجب على المسلمين إزالة 
الباغي عن بغيهء ويلزمهم إقامة الإمام» وذلك يمنع فيمن هذا حاله أن يكون 
إماما.. فإن قال : إِنا لا نجيز إمامته إلا إذا صار قاهراًء ومن حق القهر والإكراه أن 
يجوز ما لولاه كان لا يجوز.. قيل له : إذا كان في الابتداء لا يجوز فيمن هذا 
حاله أن يختار للامامة» فيجب أن لا يجوز أن يكون إماماً إذا أظهره وقهر غيره 
عليه» لأن هذا الصنع مما يؤكّد حاله في الفسق.. فأمًا الذي يروونه من قوله 
«أطيعوا ولو عبداً حبشيًا' إلى غير ذلك من الأخبار فإنها أخبار آحاد وليس فيها 
إيجاب طاعة الفاسق. وقد بِيّنا الكلام عليها عند الدلالة على وجوب محاربة الباغي 
ومنعه” وبناء على هذا تبتى القاضي عبد الجبار مبدأ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر باليد. أي بالثورة المسلّحة لا بمجرد القول أو القلب» لذلك مدح ثورة 
الحسين بن علي””*“. ويعدّ موقفه هذا تواصلاً طبيعيًا لمواقف ممثئلي فرقته النظرية» 


(6)22) راجع: ابن كثيرء البداية والنهاية» 15/ 337. 
المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان واليد والسيف كيف قدروا على ذلك». مقالات 
الإسلاميين» ص 2718. 

(24) القاضى عبد الجبّارء المغنى. 204/20. 


)225 يقول القاضى عبد الججبار: «وعلى هذا يحمل ما كان من الحسين بن علي» إذ كان في - 
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فهي توجب الخروج على الحاكم إن كان جائراًء ولمواقفهم العمليّةء فقد شاركوا 
في ثورات كثيرة ضد الدولة الأموية أو الدولة العباسية2. 

ولئن كانت مواقف القاضي جريئة بالمقارنة مع الأطروحات السئيّةء فإِنْ بعض 
آرائه تمئّل تراجعاً عن الآراء الاعتزالية» من ذلك رأيه في كيفيّة تنفيذ مبدإ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فهو في نظره يتوزع على مجالين» أحدهما ما لا يقوم 
به إلا الأثمّة» ومن ذلك إقامة الحدود وحفظ وحدة الإسلام وسد الثغور وتهيئة 
الجيوش وتولية القضاة والأمراء» أمّا الثاني فإنّه ما يقوم به كافة الناس» نحو النهي 
فالرجوع إليه أولى لدى القاضي”. ويبدو هذا الموقف مهمّشاً لدور الأمّة لأنّه لا 
يمنحها إلا دوراً وعظيًا في حين ينيط المسؤوليات الجسيمة في الدولة بالإمام» كما 
أنه يحدد صلاحية الأمّة حين يعلّق قيامها بتنفيذ مبدإ الأمر بالمعروف والنهي عن 
بعلاقة القاضي الوطيدة بالبويهيين ومصالحه الشخصيّة ل 0 فإنّه يفهم كذلك 
بدخول الاعتزال مرحلة التقية والمهادنة بعد انتصار الفكر السئي ودعم السلطة 
السياسية ل »ولعل هذااها يبور كلو 'تفسون الزمحشري للأية عؤلا يال عيرق 
َلظَلِمِينَ» [البقرة: 124] من أيه مواقف تمجد ثورات المعتزلة فى مقابل حضور موقفين 
سَنَيِين نُقَدا إمامة الظاله"7. 


3 موقف الزيدية 


يبدو موقف علماء الزيدية مبايناً للموقف السنّىّ السياسى فى عدّة نقاطء منها 


5 صبره على ما صبر إعزاز لدين الله عز وجل وبهذا يباهي سائر الأمم... فلم يترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قتل في ذلك». شرح الأصول الخمسة. ص 145. 
وانظر رأياً مضادًا لهذا ينقد ثورة الحسين لدى أبي بكر بن العربي» العواصم من 
القواصمء 1/ 146. 

(26) راجع: محمد عمارةء الإسلام وفلسفة الحكم. القسم 3: «المعتزلة والثورة»؛. ص 613 - 
70 

(6»27 انظر هذا الموقف في كتابه شرح الأصول الخمسة. ص 148. 

)228 راجع: عبد الستار الراوي» العقل والحرية دراسة في فكر القاضي عيد الجبّار» ص 437. 

(29) انظر: الزمخشريء الكشاف. 309/1. 
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اعتبارهم الإمامة قطعية على خلاف اعتبارها اجتهادية لدى الستيّين» ورفضهم 
السلطة الناشئة عن طريق القوّة. يقول ابن المرتضى «وذلك مبنى على قاعدتين 
لهم باطلتين» إحداهما أنْ مسألة الإمامة اجتهادية لا قطعية» والثانية أنه “تفيت 
بالغلبة» ولو لفاسق أو جاهلء وقد تم إبطال هذه المقالة في أصول الدين»”. 


بناء على هذا تب تبنّى الزيدية ندا الخروج أو الثورة على الحاكم الظالمء 

00 من أشد الفرق الإسلامية بعد الخوارج صلابة في محاربة الدولتين الأموية 
والعباسية”'؟ ويرتبط مبدأ الخروج عندهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهو أحد أصولهم المرتبطة بالإمامة عند أئمّتهم الأوائل» لكن المتأخّرين منهم 
اهتمّوا بهذا الأصل من الناحية الفقهية فحسب وأفرغوه من محتواه السياسي أي 
الثورة والخروج» فأصبح الخروج يعني الدعوة العلنية لمن وجد نفسه أهلا للقيام 
بأمر الإمامة. وهكذا تحوّلت وظيفة الخروج من الثورة على الظلم إلى الدعوة 
500 ال 


ولم يشذّ أحمد بن ب دحي لحر ص وز عدا السو ا وريد قرا ين الا 
الحاكمة”*” فإِنّه لم يتدكر لأسس الفكر الزيدي في المستوى السياسي» بل ظلّ حريصاً 
على التعمران محقم الأنية الزينية في البمو»:ويمكدا للم يتطرى "إلى مسنانة. الدورة بحل 
السلطة وإِنّما ركز على مسألة البغي وكيفيّة محاربته. يقول : «وقد صرّح الكتاب 
العزيز بفسق البغاة حيث قال «تن ايفان من ألْمُوه ا الك 


بَعَتَ إِحَدَنهُمَا عَلّ الى مسدلا يي تبَعى حَقٌ تفَة إل أمْرِ صم [الحجرات: 9]. فأخبرنا أن 
الباغية خارجة عن أمر اللّه حدّها القتل حتى ترجع عن 00 


(30) ابن المرتضى. منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول. 2/ 838. 

(31) راجع: أحمد محمود صبحيء «النظريات السياسية لدى الفرق الإسلامية»» مجلة عالم 
الفكر. المجلد 22. العدد 2. تشرين الأول/ أكتوبر» تشرين الثانى/ نوفمبرء كانون 
الأول/ ديسمبرء 1993. ص 158. ْ 

(632 انظر: أشواق أحمد مهدي غليسء التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن» ص 107. 

(33) ارجع إلى بعض ما تعرض له من اضطهاد سياسي عند محمد الحاج حسن الكمالي» الإمام 
المهدي أحمد بن يحبى بن المرتضى وأثره في الفكر الاسلامي سياسيًا وعقائديّاء ص 74 75. 

(34) ابن المرتضىء. المصدر المذكورء. 002 
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وقد بلغ تشدد الزيدية في مواجهة البغاة إلى حدّ اعتبار الجهاد ضدّهم أفضل 
من جهاد الكفارء لذلك أباحوا للإمام الاستعانة بالكفار على البغاة”” ويهدف 
هذا الموقف إلى منع خروج شيوخ اليمن وقبائلها عن طاعة أتمّة الزيدية وإسباغ 
المشروعيّة على عمليّات تأديبها أو فرض السيطرة عليها باعتبار أن من يخرج عن 
طاعة الإمام يعد باغياً تجب محاربته”*” وفي هذا الصدد اعتبر الشوكاني أحد علماء 
الزيدية القبائل الخارجة عن حكم الآئمّة الزيدية بغاة'”©. 


4 موقف الإباضية 


يعتبر موقف علماء الإباضية من السلطة السياسية الظالمة واضحاً وصريحاً منذ 
تأسيس هذا المذهب على يد عبد الله بن إياض» فهو يبرز في رسالة وجهها إلى 
0ن أن سياسة عثمان الظالمة هي الي أدت إلى النقمة 
عي "1 ووستع بده إذاك كأصيل العزفته ويد لاق حك يا اول ا 
َأُولتيِكَ هم لصَِمُونَ [المائدة : 45]. 


وقد اتخذ الإباضية موقفاً وسطأ من الخروج على الإمام الجائرء فهم 
يخالفون السئيّين الذين حرّموا هذا الخروج كما يعارضون الخوارج الذين أوجبوه. 
وهكذا جعلوا الخروج جائزا ومباحاً ومندوباً. يقول الورجلاني : «وقالت السئّة: 
الخروج عليهم حرام وقتالهم على ذلك حرامء ولا يحل الخروج عليهم وإن ضلوا 
وضربوا وحرموا وغصبواء وقالت الخوارج الخروج عليهم واجب وعلى جميع 
جنودهم.. وقال أهل الحق (أي الإباضية) الخروج عليهم سائغ جائزء وهو قربة 
إلى الله عز وجلٌء وجهادهم على جورهم ومنكرهم من أعظم القربات)". 


وتلتقي الإباضية مع المعتزلة والزيدية في اعتبار الخروج على الظالم تنفيناً 


(35) ابن المرتضى» شرح الأزهارء ص 533 534. 

(36) انظر: أشواق أحمد غليسء المرجع المذكور.ء ص 109. 

(37) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

(38) انظر هذه «الرسالة» لدى البرادي» كتاب الجواهر. ص 157 - 161. 
(39) الورجلانىء, العدل والإنصاف فى معرفة أصول الفقه والاختلاف. 2/ 49. 
(40) المصدر نفس 49/2. ١‏ 


مشروعيّة السلطة المتغلّبة أو الظالمة ك المدوّنة الأصولية 06023 


لمبد! الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقول الورجلاني : «وهو باب من أبواب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن حظره فقد أخطأٌ ومن أوجبه فقد 
:5 241 
أاخطأا» : 


ولئن قام الورجلاني بتأصيل موفقفه اعتمادا على القرآن والي2" لكن بضل 
إلى أنه ليس للجائرين من الحرمة ما يمنع الخروج عليهم. فإِنّه جوز الإقامة في 
أرض السلطة الوطاجية ‏ ودعا إلى طاعتها طاعة مقيّدة» أي إنها تنعدم في حالة دعوة 
الحاكم إلى معصية الله. 


(41») الورجلانيء العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف. 94/2.: وانظر في هذا 
السياق قول أحمد محمود صبحي : «والواقع أن أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كما كان حلقة اتصال بين المعتزلة من جهة وبين الشيعة الزيدية والخوارج ممّن يرون 
الخروح على الحكام الظالمين من جهة أخرىء فقد كان جسراً لاجتياز تلك الهوة القائمة 
بين شرع يلتمس اتباعه وبين واقم تلتمس المعاذير للانقياد إليهه. النظريات السياسية لدى 
الفرق الإسلامية؛ المرجع المذكور. ص 145. 

)242 احتج بآية واحدة هي: وم ألّاس من يَنْرى نفسه أبتِضآء عسات سد » [البقرة: 
7. واحتجح بحديث واحد: سئل الرسول ما أفضل الشهادة فقال: ١كلمة‏ حق يقولها 
أحدكم عند سلطان جائر يقتل عليها». رواه الطبراني في المسند الكبيرء نقلاً عن بحث 
منشور بالإنترنت بالموقع : 

مط 6ع اع ممعطلء//:طااط 


توظيف الإجماع لتبرير السلطة السياسية 


أالإجماع والالتباس بالسياسة 


يُعتبر الإجماع أحد أكثر الأصول التشريعيّة التباساً بمجال السلطة عموماًء 
والسلطة السياسية على وجه خاصء. ويتجلى هذا أوّل ما يتجلى منذ التوقف عند 
مفهوم الإجماعء فلئن اختار فريق من الأصوليين حذ الإجماع بأنه اتفاق علماء 
الأمّة» فقد اختار فريق آخر إشراك رجال السياسة معهم. يقول الورجلاني : ازعم 
أهل الظاهر أنه لا يعتدٌ إلا بإجماع الصّحابة» وقد انعقد الإجماع في زمانهم. 
وليس لمن بعدهم أن يجتمعوا ولا أن يختلفوا. وقال بعضهم بل الإجماع إجماع 
أصحاب المروع. وقال بعضهم: بل الإجماع إجماع الأئمَّة وولاة الامو : 
ونرججح أنْ أصحاب الموقف الأخير يؤسّسون الإجماع على تضامن فعلي بين 
المؤسّسة الدينية والمؤسسة السياسية بناء على فهم واسع لدلالة ولاة الأمورء وهذا 
التأويل يتّسم في نظرنا ببعض الواقعية والمنفعية لأنّه ينظر إلى الأمور كما تقع لا 
كما ينبغي أن تقع أو كما وقعت. ويمكن أن تُدرج في هذا التيار الأصوليين الذين 


)10( الورجلاني» العدل والإنصاف. 3/2. 
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عرّفوا الإجماع بأنه اتّفاق أهل الحلّ والعقدء ومنهم سيف الدين الآمدي”” » فعبارة 
أهل الحل والعقد لا تدل على المجتهدين في الدين فحسب كما ذهب إلى ذلك 
0ن بل هي عبارة جامعة لهم ولغيرهم من القوى الفاعلة في المجتمع 
الإسلامى» وهى القوى التى تشكل مختلف مستويات السلطة فيه. ويحضرنا فى 
هذا السياق دليلاة على يما ذفيها إليه» الحدهنا ييز المعتى اياي لعبازة آم 
الحل والعقد. يقول ابن قيّم الجوزية : «ولمًا احتضر الصديق (رض) أوصى 
بالخلافة إلى عمرء وقاس ولايته لمن بعدهء إذ هو صاحب الحل والعقّد على 
ولاية المسلمين له إذا كانوا هم أهل الحلّ والعقدء وهذا من أحسن القياس)”. أما 
الثاني فهو قول الشيخ محمد عبده : «المراد بأولي الأمر جماعة «أهل الحل 
والعقد» من المسلمينء. وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر 
الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامّة»”©. 


ولعل وجه الخطورة في هذا الرّأي أنه يشرّع وجوب طاعة السلطتين الدينية 
والسياسية بناء على التّماهي بينها وبين الإجماع. وهكذا فما دام الإجماع معصوما 
فممثلو السلطتين معصومون أيضً© لكن هذه العصمة لا يمكن منحها في نظر 
الأصوليين إلا بشروط تشتمٌ منها رائحة التدخل السياسي في صياغة المواقف 
الأصوليّة الفقهيّة. فالأصوليون السئيّون أقصوا من دائرة الإجماع أهل الضلال 
والفسق والأهواء. وهي بعض التّسميات التهجينية التي أطلقوها على من خرج عن 


(262 يقول الآمدي: «الإجماع عبارة عن اتّفاق جملة أهل الحل والعقد من أمَةَ محمد في 
عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع». الإحكام في أصول الأحكام. 71 
)22 راجع : 
© 171 ععاء4لةتصكاتلال ع11ته|ك1[ طامط 0045 عؤل طأعبمعى 776 .0) لتقتعع8 ,.وواء/171 
5 .م ,"قمصازآ عط" 5 .مهطن) ,تاماه :ط- له /برهك زه كع« تسر 
(4) ابن قيّم الجوزية. أعلام الموقعين» 2/6/1. 
250 نقل هذا الموقف محمد يوسف موسى في كتابه: نظام الحكم في الإسلام. را جع الموقع 
التالي على الإنترنت: 
معط .74 151263 /لطوع1/ 050ص /مدمء. ماع 212ص . جور 
(6)؟١202‏ يقول محمد عبده: «فأهل الحل والعقد من المؤمنين» إذا أجمعوا على أمر من مصالح 
الأمة ليس فيه نص عن الشارع» مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوّة أحد ولا 
نفوذه» فطاعتهم واجبة. ويصحٌ أن يقال هم معصومون في هذا الإجماع». المرجع نفسه. 


توظيف الإجماع لتيرير السلطة السياسية 027 


العقيدة السنّيّة أو على النظام السياسي الستي الحاكم كالخوارج مثلاً. يقول 
الجصّاص : «وقال آخرون لا اعتبار بموافقة أهل الضلال لأنَّ الحقّ فى صحة 
الإجماعء إِنْما الإجماع الذي مو حك لله تعالى وإجماع أهل الحق الذين كّ كنت 
فسقهم ولا ضلالهم. قال أبو بكر «وهذا الصحيح عندناء وذلك لأنَ الله تعالى 
قد حكم لمن ألزمنا قبول شهادتهم من الأمة بالعدالة... وأهل الضلال والفسق 
بخلاف هذه الصفة. فلا يلزمنا اتباعهم.. ولأجل ما قد بيّنا من الأصل لم يعتدٌ 
بخلاف الخوارج وسائر فرق الناة ل 


وبناة على هذا لا يمكن أن يدخل في الإجماع المعصوم إلا علماء أهل 
السئة دون عوامهم. فهذه الفئة الأكبر عددأ في المجتمع الإسلامي مغيّبة ومهمشة 
الدور في المؤسّستين السياسية والدينية» أي إنها لا تشارك في صنع القرار وإن 
كانت تؤثّر فيه أحياناً. وهذا الوضع الذي يخدم مصالح السلطتين السياسية والدينية 
بالإبقاء على احتكارهما لامتيازات السلطة ومنافعها يبرّره الأصوليّون بمبرّرات واهية 
يوهمون بها أنفسهم وغيرهم أن العامّة قاصرة الفهم محدودة القدرات الذهنيّة. لكن 
هذا الرَأي ينبغي تنسيبه لأنْ كثيرا من العلماء من أصول عامية. ولو توفرت للعامّة 
فرص التعلّم والفهم لبرز منهم عدد كبير من العارفين بالدين وأصوله. وفضلاً عن 
ذلك فإنَ مواقف الأصوليِين في هذه المسألة محددة مسبّقا فى ضوء انتمائهم 
السياسي والمذهبي. لذلك فحتى العلماء لا يعتد بهم في الإجماع ويتدحرجون إلى 
منزلة العوام إن كانوا من غير السئتين”” . 


ولئن آثر عدد من الأصوليين قصر مجال الإجماع على المسائل الدينية» فإن 
عدداً آخر رأى توسيع نطاقه ليشمل المسائل الدنيويّة والسياسيةء وهكذا نجد 
الأسنوي يُطلق يد المجمعين لتمسّ أي أمر كان» وعيارته هذه تشمل الشرعيات» 


(7) الجصّاصء. الفصول في الأصول. 294/3. 

8 يقول الجصّاص: «والخوارج ومن جرى مجراهم قد أكثرت على السلف الذين نقلوا 
الدين ولم يقبلوا أخبارهم ونقلهم لهاء ومن كان كذلك عدم العلم لها فصاروا بمنزلة 
العامي الذي لا يعتد به في الإجماع والاختلاف لعدم علمه بأصول الشرع التي عليها 
منشأ فروعه». المصدر نفسهء 294/3 295. 


628 جدل الأصول والواقع 


والدنيويات على غرار مسائل الحرب وحكم الرعية © 


وقد تبتى هذا الموقف كل من القرافي والبيضاوي والآمدي والشوكاني. 
واعتبروا أن الإجماع على المسائل الدنيويّة حبجة لازمة""". وبهذا شرّعوا للعلماء 
التدخل في المجال السياسي. لكن هل كان هذا التدخل ممكناً في كل الحالات ؟ 
يمكن أن نجد الجواب في الإجماع السكوتي» وهو أحد المباحث الأصولية الأكثر 
تعبيراً عن التباس الإجماع بحقل السياسة. ونلاحظ أن المواقف من الإجماع 
السكوتى مختلفة. فبعض الأصوليين أنكره» لأنّ السكوت قد يكون تعبيراً عن 
الكو من عقاب السلطة السياسية. يقول الآمدي : «وقد احتجّ النافون لكونه 
إجماعاً بأن سكوت من سكت يحتمل أن يكون لأنه موافق» ويحتمل أنه لم يجتهد 
بعد في حكم الواقعةء ويحتمل أنه اجتهد لكنه لم يؤده اجتهاده إلى شيء وإن أدّى 
اجتهاده إلى شيء فيحتمل أن يكون ذلك الشيء مخالفاً للقول الذي ظهر لكنه لم 
يظهره. إِمَا للتروي والتفكر في ارتياد وقت يتمكن من إظهاره. أو لأنه سكت 
خشية ومهابة وخوف ثوران فتنة» كما نقل عن ابن عباس أنه وافق عمر في مسألة 
العرل وأظهر النكير بعدهء وقال : هِبْنُه وكان رجلا مهيباً.. ومع هذه الاحتمالات 
فلا يكون سكوتهم مع انتشار قول المجتهد فيما بينهم إجماعاً ولا حجة»''". 


وقد عارض الآمدي هذا الموقف من منطلق تصوره أن اعتماد علماء الذين 
التقية مستبعد» لأنَ في ذلك غشًا في الدين» ولأن واجبهم يفرض عليهم نصح 


)9 راجع : 


2ل أصعءنرمهه | ,216 7انتكلاات وفكترعم 4[ كنول 16أ«مانته' ا ,عاالصسةن) ,كلامكمدل3 
1711-2 .مم ,غارملبته' | عل عنيوزاعدرةاطممم ها اه (كلتدورعكارمع) 

(10) يقول الآمدي: «وأمًا إذا كان المجمع عليه من أمور الدنيا كالإجماع على ما يتّفق من 
الآراء في الحرب وترتيب الجيوش وتدبير أمور الرعيةء فقد اختلف فيه قول القاضي عبد 
التجباز. بالتقي والإثبات»: قفال ثارة بامتتاع .متخالفته ه زتازة بالجواز»» توتابعة على كل واتحد 
من القولين جماعة» والمختار إِنّما هو المنع من المخالفة» وأنه حجة لازمة لأنْ 
العمومات الدالة على عصمة الأمّة عن الخطأ ووجوب اتباعهم فيما أجمعوا عليه عامّة في 
كل ما أجمعوا عليه». الإحكام؛ 1/ 346. 

(11) المصدر نفسهء 313/1. 
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ماض له خصوصيته هو زمن الصحابة. 


وهكذلء وبناء على تشخيص أكثر واقعيّة وشمولاً لوضع العلاقة بين العلماء 
والسلطة السياسية قرّر كثير من الأصوليين اشتراط زوال التقية لقبول الإجماء”*". 
واعتبره آخرون حجة ظنية لا إجماعاء وهو ما ذهب إليه أبو هاشه**", فئن حين 
اختار أبو علي ابن أ هريرة الشافعي قبول الإجماع السكوتي في الفتيا ورفضه في 
حكم الحاكمء والفرق بينهما كما يذكر الطوفي: «أن الحاكم قد يتخلّف الإنكار 
لأمر اختصٌ بالاطلاع عليه» فلا يُقدم غيره على الإنكار عليه بقيام هذا الاحتمال» 
وحينئذ سكوته لا يدل على الموافقة» لجواز أن الحاكم أخطأ ظاهراً أو أصاب 
باطناًء فمنعه ذلك من الإنكار بخلاف المفتي فإنّْه لا يهاب الردّ عليه””'؟ ولئن 
يكف الأصوليون السقوة جملا عد تقد جو مف القن حت" ل كيرا ريصن 
العلماء على مواجهة الحكام» فإِنْ بعض الأصوليين غير الستَيِين اعتبر أن العالم 
الساكت يكون آثماً إن خالف رأيه الإجماع المعلن”*'" لأنّه لم يجرؤ على الإصداع 


5 


بما يراه حقا. 


(22612 يقول الآمدي: «وأمًا احتمال التقيّة فبعيد أيضاًء وذلك لأنَْ التقية نما تكون فيما يحتمل 
المخافة ظاهراًء وليس كذلك لوجهين. الأول أن مباحث المجتهدين غير مستلزمة لذلك.. 
الثانى أنه إِمّا أن يكون خاملاً غير مخوف فلا تقيّة بالنسبة إليهء وإن كان ذا شوكة وقوّة 
كالإمام الأعظمء فمحاباته في ذلك تكون غشًا في الدين والكلام معه فيه يعد نصحاً». 
الإحكام. 314/1. 

(22)613 يقول أبو الحسين البصري: «فثبت أن طريق الإجماع هو سماعنا أقاويلهم أو النقل عنهم. 
والسماع إما أن يتناول قول كل واحد منهم أو يتناول قول بعضهم. فإن تناول قول كل 
واحد منهم كان طريقاً كافيًء وإن تناول قول بعضهمء لم يكن طريقاً إلى إجماعهم إلا 
بأحد أمرين» إمَا أن ينقل لنا ذلك القول عن الباقين» وإمًا أن ينقل سكوت الباقين عن 
النكير مع انتشار القول فيهم وارتفاع التقيّة؛. المعتمد. 2/ 65. 

(14) راجع الطوفي. شرح مختصر الروضةء 79/3. 

(15) المصدر نفسهء 79/3 80. 

(16) يقول الورجلاني: «وإن كان فيهم من رأى رأيهم فسكت. كان إجماعاً. وبئس ما فعل 
إلا أن اجتزأ بغيره وإن رأى غير رأيهم كان آثما وكان إجماعاً». العدل والإنصاف. 4/2. 


030 جدل الأصول والواقع 


ويتجلى تقاطع الخطاب الأصولي مع السياسة كذلك من خلال مباحث حجَيّة 
الإجماع عموماً فهي ترنو إلى تحقيق وحدة الأمّة وعصمتهاء سواءٌ فهمت عبارة الأمّة 
فهما جزئيًا أو كليًا. ولا شك أن هذه الغاية تخدم مصلحة السلطة السياسية القائمة 
لمواجهة أعدائها في الخارج أو الداخل» ويتأكد هذا بشكل أجلى أثناء إثبات حجّيّة 
الإجماع عن طريق الحديث النبوي» فأكثر الأحاديث في هذا السياق تفرض لزوم 
الجماعة» من ذلك : «من سرّه أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان 
مع الواحد وهو من الاثنين أبعد»”2'7 و «يد اللَّه مع الجماعة»”*'' و ١من‏ خرج من 
الطاعة وفارق الحماعة مات ميتة جاهلية» و «ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن 
إخلاص العمل للَّه والنصح لأثمّة المسلمين ولزوم الجماعة». وروى الجصّاص عن 
الى يسن عن اين حذيفة : فقلت يا رسول الله ما يعصمنى من ذلك؟ قال «جماعة 
المسلمين وإنائ ,130 ويبدو من المصطلحات الواردة 1 الأحاديث اتغماسها 
في الحقل السياسي وصلتها الحميمة بالإمامة وما تطلبه من طاعة الرعيّة ووحدة 
الجماعة. ولم يخف عدد من الأصوليين هذه الخلفيّة السياسيّة» من ذلك قول 
الغزالي : «ثمَ المراد بهذه الأخبار ذكرناه في كتاب الإجماعء. وأنّه الخروج عن موافقة 
الإمام أو موافقة الإجماع»”””' وهذا الاقتران بين الإجماع والإمام ليس غريباً باعتبار 
أنْ السلطة السياسية كانت تستخدم الإجماع والجماعة شعارين سياسيين تدافع عنهما 
وتمزج بينهما وبين الطاعة الواجبة للسلطةء وتعتبر في المقابل أن الشذوذ عن 
الجماعة خروج عن الإمام. يقول ابن قدامة : «ثم هب أنْهم أنكروا عليهم والمنفرد 
منكر عليهم إنكارهم فلم ينعقد الإجماعء فلا حجّة في إنكارهم» والشذوذ يتحقق 
بالمخالفة بعد الوفاق» ولعله أراد به الشاذ من الجماعة الخارج على الإمام على وجه 
يثير الفتنة كفعل الخوارج)!1©. 


وبالفعل يؤكد أبو الوليد الباجى أن دلالة ملازمة الجماعة سياسية صرفة 


(6»17) رواه البخاري في كتاب الشهادات عن عمران بن الحصين» 224/3. 

(18) رواه الترمذي عن ابن عمرء سننه. 315/3؟ ورواه النسائي عن عرفجة بن شريح بلفظ 
«يد الله على الجماعة؛ فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض». 7/ 92. 

(619) الجصّاصء الفصول فى الأصول. 264/3 265. 

(20) الغزاليء المستصفىء ص 371 


2210 ابن قدامةء روضة الناظى 16 
بن رو ص 
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تتمحور حول لزوم طاعة الإمام. يقول : استدلوا بما روي عن النبي أنّه قال : 

«عليكم بالسواد الأعظم وملازمة الجماعة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
أبعد». والجواب أنّه إنما أراد بذلك الشاذ عن الإجماع بعد انعقاده والخارج عنه 
بعد لزومهء ويجوز أيضاً أن يريد يذكر الجماعة لزوم طاعة الإمام وشىّ عصا 
المسلمين شق الخللاف علبه)220 , 


وهكذا قامت المدوّنة الأصولية بتسويغ مفهوم وحدة الجماعة ولزومها بما 
يتطابق وإرادة السلطة السياسية؛ كما قامت بترويج مبرّراتهاء من ذلك أن لزوم 
الجماعة لا يقوّي جبهة المسلمين الداخلية فحسب بل يرهب عدوهم خارج ديار 
الإسلام» كذلك فتصبح وحدة الجماعة سلاحاً رادعاً للأعداء. يقول الطوفي : 
«وبقيّة الأحاديث إِنْما تدل على لزوم الجماعة, لا لأنّ الصواب الاجتهادي لازم 
لهاء بل لأنّ ذلك أوقع للهيبة في نفس عدو الإسلام وأجدر باجتماع الكلمة 
والاحتراز من كيد الشيطان»”22) 


والملاحظ أن مفهوم الجماعة مفهوم سياسي بامتياز برز في إطار الصراع على 
السلطة بين الصحابة» وكان في غالب الأحيان مقترناً بمفهوم الطاعة*. مما يعني 
الالتحام الدلالي بينهماء وبالفعل فإنّ الطاعة المنشودة هي طاعة الإمام الذي 
يتماهى مع الجماعةء طالما أنه قائدها وهي رعيّته» وعلى هذا الأساس نفهم دعوة 
عتمان إلى لزوم الجماعة أي إلى التوححد وراء الإمام وعدم الافتراق”*©. وفعل علي 
الشىء ثقسة؛ فقن جاء في عهده إلى فتحمد ين ابي بكر حين وله مضر. ٠‏ اوأمره 
أن يدعو مَنْ قِبَله إلى الطاعة والجماعة» فإن لهم في ذلك من العاقبة وعظيم 
المثوبة ما لا يقدّرون قدره)'6. 


(22) الباجي. إحكام الفصول. ص 463. 

(23) الطوفي. شرح مختصر الروضة. 23/3. 

(2)24 يقول الطبري: «وقام أبو موسى فتكلم بالكوفة فقال: أيّها الناس لا تنفروا في مثل هذا ولا 
تعودوا لمثله» الزموا جماعتكم والطاعة وإيّاكم والعجلة». تاريخ الرسل والملوك. 476/4. 

(0)25> يروي الطبري قول عثمان في اخر خطبة له فى جماعة: «اتقوا الله فإن تقواه جئة من 
بأسه ووسيلة عندهء واعجدزوا مق اللّه الغير والزموا جماعتكم لا تصيروا أحزاباً؛. المصدر 
نفسهء 502/3. 

(26) المصدر نفسهء 588/4. 


6032 جدل الأصول والواقع 


وأورد الطبري نضا موسوماً ب «دعاء علي معاوية إلى الطاعة والجماعة» يقول 
فبهاعلئ لرسلة إلى معاوية :*7انتوا هذا الرجل قادعؤة إلى الله وإلن الطاعة 
رحبت" ولا بوسر توف انان يفن هذا" الب علن تهون الطاعة 
والجماعة» بل يشمل أيضاً مفهوم اللّه الذي 5 سلاحاً سياسيًا في مجال 
الخصومات الدنيويّة. ولعل أهمّ محطة تاريخيّة وُظفت فيها عبارة الجماعة في 
الصّراع السياسي تمت سنة 41 هء إذ سُمَي عام وصول معاوية للسلطة «عام 
الجماعة»» لذلك نجد الحجّاج (ت 95 ه) والي الأمويّين يفتخر بأنّه ولد عام 
الجماعة”**". وهكذا فقد استعمله الأمويون مقابلاً للفظ الفتنة التي طبعت خلافة 
علي والسنة الأخيرة من خلافة عثمان. والواضح أنّ الجماعة كما استخدمها 
الأمويون وأنصارهم كانت تعني الاجتماع على الإمام””. ونجد مصداق ذلك في 
رسائل عبد الحميد الكاتب. التي كتبها باسم مروان بن محمد (ت 132 ه). 
فالجماعة عنده دائماً تعني الاجتماع على طاعة الخليفة لكن هل كان هناك 
اتفاق على معنى الجماعة لدى المذاهب الإسلامية المختلفة ؟ 


نلاحظ أن أهل الحديث سعوا إلى أن يحتكروا تمثيل الجماعة فأطلقوا على 
أنفسهم أهل السئّة والجماعة» وادّعوا أنّهم أهل الإجماع. يقول ابن حزم : «فنحن 
تعقت المتبعين نيك الممعمدين علية أل الفيتة والتجماعة قا بالبرهان 
الضروري وأنّنا أهل الإجماع كذلك70” . 


ولا يستند مفهوم الجماعة في الفكر الإسلامي على العدد الكبير وإثما على 
امتلاك ما تسمّيه كل فرقة «الحقٌ». يقول ابن حزم : «والجماعة والجملة هم أهل 
الحقّ» ولو لم يكن في الأرض منهم إلا واحد فهو الجماعة وهو الجملة. وقد 


(6)27 الطوفي. شرح مختصر الروضة» 4/ 597. 

)28 جاء في تاريخ ابن زرعة الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي قوله: «لمَا قتل 
عثمان اختلف الناس» فلم تكن غازية ولا صائفة» حتى اجتمعت الأمة على معاوية 
وسمّوها سنة الجماعة». 188/1. تقلا عن رضوان السيدء «رؤية الخلافة وبنية الدولة فى 
الإسلام) . مجلة الاجتهاد. العدد 13. السنة 4. خريف 1991. ص 27. 

(29) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

(30) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

(31) ابن حزمء الإحكامء 4/ 525. 
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أسلم أبو بكر وخديجة فقط فكانا هما الجماعةء وكان سائر أهل الأرض غيرهما 
وغير رسول الله أهل الشذوذ والفرقة)2© 

وقد فهمت الجماعة تارةً فهماً ضيقاً بأنّها تعني الصحابة””*'» وتارة أخرى 
فهماً متّسعاً يدل على الأمّة2 لكن ما هو أهمَ من هذا تلوّن مدلول الجماعة 
بالإيديولوجية المذهبية» فكل مذهب وكل فرقة تدعي أنّها تمثّل الجماعة والطائفة 
المحقّة والفرقة الناجية في حين ترمي غيرها من المذاهب والفرق بالضلال 
وبالابتداع» وهكذا نجد أبا حاتم الرازي الشيعي الإسماعيلي يقدّم فهماً شيعيًا 
لمفهوم السئّة والجماعة يتمحور حول الإمام المعصوم. يقول : «وأهل السنّة 
الجماعة مجتمعون على إمام واحد مؤيّد جامع لأمورهم. فهم على نظام واحد 
متسقون. متصلون, متآخون في الله لأنّ الإمام لهم بمنزل النظام الذي قد نظمهم. 
فكما يحفظ النظام الخرز والجزع أن ينتشرء فكذلك الإمام يحفظ الجماعة 
ويضمهم على سنّة رسول اك وما يهم هذا الفقيه ليس سوى معتى وحيد هو 
تأكيد زعامة الإمام للجماعة؛ لذلك يورد الحديث المنسوب إلى الرسول «من مات 
ولا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية'. وينقل قول عليّ بن أبي طالب : «لا 
تخلو الأرض من قائم بحبجة» إمّا ظاهر ناطق وإمًا خائف مغمورء لكي لا تبطل 
حجج الله وبيّناته» فهم أئمّة الهدى ومصابيح الدجى»222 ومن الواضح أن مفهوم 
السئّة والجماعة الذي اصطبغ بصبغة شيعية برز في سياق الصراع التاريخي بين أهل 
السئة والشيعة. لذلك نرى الرازي ينتقد تسمية أهل السئّة أنفسهم بأهل الجماعة 
والحال أنهم «مجتمعون على إمام واحد مع اختلافهم في المذاهب والآراء 


(32) ابن حزمء الإحكام. 82/5. 

(33) «يرى ميمون بن مهران الجزري (ت 117 ه) أنْ الناس انقسموا بعد مقتل عثمان إلى 
خمس فرق: شيعة عثمان وشيعة علي والمرجئة والحرورية ومن لزم الجماعة». ويقصد 
بمن لزم الجماعة الصحابة الذين ظَلوا على الحياد في صراع علي ومعاوية. راجمع ابن 
عساكرء تاريخ مدينة دمشقء» ص 504. 

(2)34 يقول ابن تيمية: (إذا قال الصحابي أو التابعي كانوا يفعلون كذا حمل ذلك على فعل 
الجماعة التي هي الأمّة دون الواحد منهم». المسودة 60/1. 

(35) الرازي» كتاب الزينة فى الكلمات العربية الإسلاميةء ص 252. 

(36) المصدر نفسه. ص 4 - 255. 
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وابتداعهم الأهواء الكثيرة» وإقامتهم على النزاع والتشاجر بينهم في الأحكام 
والفرائض» وتكفير بعضهم لبعض» وتبرؤ بعضهم من بعض ...0700 

وبالموازاة مع ذلك اصطبغ تعريف الإجماع ومفهوم الجماعة المحقّة بطابع 
مذهبي لدى علماء الإباضية. يقول الورجلاني : «ولنا بحمد الله تعالى في كل 
خمسين شيوخ علماء وقادة وسادة لو حملوا أمور الناس حملوها بآرائهم وعقولهم 
وجهدهم وعملهم وبصائرهم» ولاانتيما برضن :المقرننا فإنَ ربنول الله قال ؟ الخ 
تزال طائفة من أرض المغرب على الحقٌ ظاهرين» لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي 
أمر اللَّهغ20 ولئن كان هذا الحديث أنموذجاً من نماذج توظيف الحديث في الواقع 
التاريخى لخدمة أغراض مذهبيةء فإنه لا يخلو من غايات سياسية» ذلك أنّ 
الورجلاني لا يكتفي بمدح فرقته بأنّها الفرقة التي اهتدت إلى الحق» بل يضيف إلى 
ذلك التنويه بتواصل وجودها السياسي» فإن دولتها إلى حد القرن السادس للهجرة 
- عصر الورجلاني ‏ لم تزُل في مقابل زوال الدول التي اعتنقت مذاهب أخرى في 
الو 

ويقوم هذا الأصولي انسجاماً مع انتمائه المذهبي بتعديل الحدود المكانية 
والزمانية للإجماع» فيوسعها لتشمل فرقته المستقرة بمكان بعيد هي بلاد المغرب. 
يقول : «والصحيح أن الإجماع ينعقد إذا بلغت النازلة أهل الحل والعقد فاتفقوا 
وأطبقواء ففي أول الأمر حيث لم يعدل بالصحابة وقد ضمّت العرب أقاصي المعمور 
فلا ينعقد إجماع إلا في مسافة طويلة»”*'. ولا ريب أن الحضور الجغرافي السياسي 


(37) الرازيء كتاب الزينة فى الكلمات العربية الإسلامية. ص 255 256. 

(38) الورجلاني. العدل والإنصاف. 6/2. 

(39) يقول الورجلاني: «وتدبرت جميع أفراق المغرب فوجدتها لها دول وولايات أياماً 
مخصوصة. ما غير الإباضيةء فَإنّها لم تتغير ولم تتبدل مع كل فرقة وليت المغرب. وهم 
آمنون غازون في بلادهمء لا يضرهم من ناوأهم. أولهم المالكية» وَإِنْما حدثت في 
المغرس». وكانت لها سلطته سنة تسع وأربعين وأربعماثة» وقبل ذلك الواصلية درجت لا 
تذكر» والشيعة قبلهم عبد الله بن أحمد القداح ولوا في المائة الرابعة فلم يستتموها إلى 
رأس ستين منها رحلوا إلى مصرء ومنه بنو أميّة ولوا سنة ثمان وثلاثين ومائة بأرض 
الأندلس فانقرضوا سنة أربعماثة من الهجرة... فما من أحد منهم استكمل الخمسينات 
الأحد عشر من الهجرة إلى الآن إلا نحن بحمد الله». المصدر نفسه» 7/2. 

(40) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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في إطار نظرية الإجماع لا يقتصر على هذا الرّأي الإباضيء ففي تاريخ الفكر 
الإسلامي توجد نماذج عذة على تبني علماء المسلمين لإجماع مدينة من مدنهم حجة 
يعتذٌ بها ضمن سائر الحجج؛ ولعل اللافت للنظر في هذا الانّجاه مفهوم إجماع أهل 
المدينة عند علماء المذهب المالكي» فقد توسّعوا في التنظير له ليكون مظلة لسلطة 
العلماءوالجديكين بالإبلاطة ىجيا لاض لحا لنياف رامع راتوشويقا: اذا 
نرى أحد رجال السلطة لسالس ار أن إجماع أفن المدينة و ل 0 


5 الاجماع والخلافقة 


يُعدٌ الإجماع أحد المقوّمات الرئيسيّة التي بُنيت عليها مؤسّسة الخلافة» ففي 
غياب أيّة مشروعيّة دينية تشرّع وجود هذه المؤسسة استخدمت الأصول الشرعيّة 
لخلع المشروعيّة على نظام تاريخي بشري من صنع الاجتهاد ومتطلبات العصر. 
ووظف الإجماع في هذا الإطار لتأصيل المبادئ السياسية للدولة القائمة تأصيلاً دينيًا 
يوهم أنها شرع من الله. ودشن ذلك الشافعي من خلال تبريره مبدأ وحدة الخلافة 
وما يتفرّع عنها من نظم الدولة» اعتماداً على إجماع المسلمين. يقول : «وهكذا 
كانت كتب خلفائه بعده وعمّالهم» وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة 
واحداً والقاضي واحداً والإمام» فاستخلفوا أبا بكرء ثمّ استخلف أبو بكر عمرء ثم 
عمر أهل الشورى ليختاروا واحداً فاختار عبد الرحمان عثمان بن عفان)620. 


وليس غريباً أن يدافع الشافعي عن مبد! وحدة الخلافة» فهذه المؤسسة كانت 
تتهددها أخطار شتىء» منها ثورات الخوارج المتتالية في عذة مناطق يفترض أنّها 
تابعة للخليفة العباسي””*» كما أوشكت على الانقسام أثناء صراع الأخوين الأمين 


المدينة أبا بكر بن حزم قائلاً: ما أدري كيف أصنع بالاختلاف». فأجابه: «إذا وجدت 
أهل المدينة على أمر مستجمعين عليه. لا شك أنه الحق». أخبار القضاة. ص 177. 

(42) الشافعى» الرسالة.» ص 419 420. 

(43) ثار الإباضية فى إفريقيّة سنة 170 هء وثار حصين الخارجى فى خراسان سنة 175 ه. 
وثار الفضل الخارجي في نواحي نصيبين سنة 176 هء وثار الوليد بن طريف التغلبي 
الخارجى فى الجزيرة سنة 178 هء وفى سنة 180 ه سجلت ثورة حمزة بن أترك 
الخارجي في سجستان». وفي سنة 184 ه ثار عمرو الخارجي الشاري في شهرزور» - 
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والمأمون سنتي 195 ه و196 ه. وفضلاً عن ذلك قامت ضد الخليفة العباسي 
ثورات علوية شيعية» منها ثورة ابن طباطبا في جنوب العراق سنة 199 هء وقد 
توفى وعوضه أبو السرايا فى قيادة الثورة وإقامة الدعوة لمحمد بن محمد بن زيد 
العلوي. واستولى على واسط والبصرة. 


ولم يكن يرضي الشافعي أن تتولى سلطة غير سئية مقاليد الخلافة» فقد أفصح 
في النص الذي أوردناه عن انتمائه السياسي إلى أهل السئة والجماعة من خلال 
ترتيب الخلفاء الأربعة في الحكم والفضل على غرار الترتيب الستّي المعروف. ويعد 
الرجوع إلى خلفاء الماضي وخاصّة الخلفاء الراشدين أمراً قارَّا متواتراً لدى الشافعي 
وغيره من الأصوليين السئئين وحتى غير السنّيّين» كالورجلاني من الإباضية. وهو لا 
يخلو من دلالة سياسية. ففي هذه العودة إلى الماضى يغيب الواقع السياسي الراهن 
للأصوليين دلالة على رفضهء فهو لا يحقق الحد الأدنى من القيم الدينية. فالمبايعة 
للخليفة عادةً ما تكون صورية» وحياة الخلفاء بعيدة عن التقوى وظلمهم غير خاف. 
المدوّنة الأصولية في مقابل تضخم المساحة المخصّصة لمفهومه الأخلاقي من خلال 
بحث عدالة الراوي والشاهد في الخبر والإجماع. وبالرغم من إشارة الآمدي 
السريعة أثناء توقفه لتحديد مفهوم العدل في اللغة*. فإِنّنا لم نجد أحدأً من 
الأصوليين تجرّأ على مطالبة حاكم زمانه بالعدل». ماعذا ابن حزم. فهو وإن 
أوجب طاعة أولى الأمر كما ينطق بذلك النص القرآنى فإنّه أوجب العدل على 
الإمام””*'» وما نجده في هذا المجال لا يتعدّى التلميحات العامة 


> وفي سنه 185ه ثار الخوارج في سجستان بقيادة حمزه الخارجيء وامتدت سيطرته سنة 
2 ه إلى بلاد خرامان. راجع عبد السلام الترمانيني» أزمنة التاريخ الإسلامي» ج1. 

(2)44 يقول الآمدي: «وقد يطلق (العدل) ويراد به ما كان من الأفعال الحسنة يتعدّى الفاعل إلى 
غيره» ومنه يقال للملك المحسن إلى رعيته عادل» . الإحكام. 1/2 . 

(45) يقول ابن حزم: «لأنَ النص قد صم بطاعة أولي الأمر مناء وجاءت الآثار الصحاح 
بوجوب الطاعة للأئمّة ولزوم الأئمّة» وهذا ما يوجب استخلاف إمام إذا مات إمام. فهو 
نص صحيح على وجوب الاستخلاف لمن يوثق بدينه ويقوم بأمور المسلمين من قريش 


نصوصا بيّنة على وجوب العدل على الإمام والرفق بالرعية والتصح لهم». الإحكامء 
(طبفة القاهرة): 
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للعدل 460) والإحاللات ت على وقوعه في الماضي غير الإسلا 0 وال 

ومما يُبرز أهمية الإجماع في المجال الأصولي حاتي موقف الماوردي 
الذي نفى أهليّة من لا يؤمن بحجّيّة الإجماع لتولي السلطة. يقول : «فأمًا ولاية من 
لا يقول بخبر الواحد فغير جائزة» لأنه تارك لأصل قد اجتمعت عليه الصحابة» 
وأكثر أحكام الشرع عنهم مأخوذة» فصار بمنزلة من لا يقول بحجيّة الإجدع الذي 
لا تجوز ولايته لرد ما ورد النص به0' وهذا الكلام موجه إلى بعض الفرق غير 
السئيّة التي لا توافق على حجيّة الإجماع كما صاغها الفكر السئي» وهو يبدو 
منطقيّاء والأن نح الا برس يحح اربع لا يوافق على نظرية الدولة السئيّة التي 
تنهض على مبد! الإجماع. لذلك يُقصى من السلطة. ويلتقي هذا الموقف مع 
مواقف الأصوليين السئيّين في إبطال القول بالخلافة التي تقوم على النص» في 
مقابل إثبات شرعية الخلافة القائمة على الاختيار» وفي اعتبار الإجماع سنداً قويًا 
تنهض عليه شرعية الخلفاء المتقدمين بدءاً من أبي بكرء وانتهاءً بالخلافة القائمة 
ضمئيّاء ومروراً بخلافة معاوية التي أثارت جدالاً كبيراً. 

وعلى هذا الأساس قامت المدوّنة الأصولتة بوظيفة تبرير الممارسات السياسية 
الإسلامية في الماضي وسعت إلى تجاوز الأزمات السياسية التي عصفت بالدولة» 
كالصراع المسلّح بين الصحابة في معركتّي الجمل وصفين, لأنّ همّ الأصوليين 
تمثل في التجدانين بم العقيدة السدة التي تقرغ عدم لوعن في ما شرك بن 
الصحابة من صراع*'. وفضلا عن ذلك فإنّ إثارة تلك الأحداث قد يشوّه في 


(46) نذكر مثالا على هذا قول الرخسي: «ولكن إلزام الغرة مع هذا يكون أبعد من القبل 
والقال ويكون أقرب إلى بسط العدل وحسن الرعاية». المحرّر. 229/1. والملاحظ أن 
الغرة هي دية الجنين إذا أسقط ميتاً.. 

(2)47 يقول الجويني: «ولو ساغ ما قاله مالك إن صح عنه لاتخذ العقلاء أيّام كسرى أنو شروان 
في العدل والإيالة معتبرهم). البرهانء 726/2. 

(2)48 يقول الرازي: «بحتمل أن يكون المراد من سيرة الشيخين طريقتهما فى العدل والإنصاف 
والانقياد للحق والبعد عن الدنيا». المحصول. 538/2. 1 

(49) الماورديء الأحكام اللطانية. ص 133. 

(2)50 يقول ابن تيمية: «(وقد نصّ أحمد على الإمساك فيما شجر بينهم وترك القول فيه بخطا أو 
إصابة» فقال المروزي: جاء يعقوب رسول الخليفة يسأله فيما كان بين علي ومعاوية 
فقال: ما أقول فيهم إلا بالحسنى». المسودة؛ 1/ 445. ش 
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نظرهم صورة الجماعة الموحدة المتجانسة التي يسعون إلى رسمها باستخدام 
وسائل عذة من بينها الإجماعء لكن هذه القراءة غير التاريخية لم تستطع احتكار 
الرَأي» فقد اضطرت إلى مواجهة قراءة شيعية تاريخية تفتد وقوع إجماع للصحابة 
في مسائل الخلافة» فهذا الإجماع لا حجة فيه عند الشيعة؛ لأنَ الصحابة «عدلوا 
عمًا أمروا به ونهوا عنه» وتجبروا وتآمروا وجعلوا الخلاف طريقاً إلى أغراضهم 
الفاسدة حتى جرى بينهم ما جرى من الفتن والحروب. ..)!61 


ج - القراءة الشادّة للقرآن بين الإجماع والتاريخ 


أبدى الأصوليون مواقفهم من القراءة الشاذة بمناسبة الخوض في مسألة تواتر 
المصحف فكانوا إثر بحثهم تواتر القراءات السبع يتطرقون إلى القراءة الشاذة 
باعتبارها فرعاً من فروع مبحث التواتر في الكتاب. 


والقراءة الشاذة في الاصطلاح تقابل القراءة المتواترة يقول الزركشي : «حقيقة 
الشاذ لغة المنفرد» وفي الاصطلاح عكس المتواتر» وقد سبق أن المتواتر كل قراءة 
ساعدها خط المصحف مع صحّة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب. 
قال الشيخ أبو شامة (ت 665 ه): «فمتى اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على 
تلك القراءة أنها شادّة»”**' وهكذا فإن القراءة الشاذة هي كل قراءة فقدت ركناً 
أو أكثر من أركان القراءة المقبولة» ولأنه لم تبق أي قراءة ثابتة بشكل قاطع خارج 
القراءات العشر فبالإمكان القول إن القراءة الشاذة هي ما خرج عن القراءات 
العشر””” ويعدّ هذا المفهوم أكثر توسعاً من ذلك الذي فو مكك عوك ان سواه 
(ت 324 ه)ء فقد اتخذ جملة من القرارات دعمتها السلطة السياسية يتمثل أهمها 
في الاعتراف بشرعية سبع قراءات فحسب من جملة القراءات الرائجة بين المسلمين 
واعتبار ما سواها شاذة وممنوعة من التداول!ة©. 


((5) الآمدي. الإحكام. 49/4. 
(52) الزركشىء البحر المحيط. 474/1. 
(159- أبن الجروئ» متجد المقركين ومرقد الطالين» طن 16: 
)254 راجع حادثة مصحف ابن مسعود لدى: 
-65 .هم كك .ره ,تفل بوسماطة اهل دعنناوةاةامظ برمنزء4' [ اء وندوءط مط ,اتضع1] ,أذلاه30.آ 
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وقد اختلف الأصوليون في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام على 
مذهبين» فالمذهب الأول يجيز هذه القراءة» تنزيلاً لها منزلة خبر الآحاد. يقول ابن 
رشيق «وقال أبو حنيفة «إن لم يثبت كونها قرآناً فلا أقلّ من كونها بمنزلة خبر 
الواحد يجب به العمل ولا يفيد العلم)'” 

وسار على منوال أبي حنيفة أصحابه وعلماء الحنابلة والزيدية» وحجتهم 
الأساسية على صحة موقفهم عدالة الصحابة وتنزههم عن الكذب في نقلهم عن 
الرسول. وعلى هذا الأساس اعتبر الطوفي أن القراءة الشادّة أو المنقولة آحاداً 
- بقطع النظر عن ماهيتها هل هي قرآن أو خبر ‏ العمل بها واجب. يقول : (إنا لو 
سلّمنا أن نقل الصحابي له قرآنا خطأء لكته لا يضرنا لأنّه إِنْما يلزم منه أنه ليس 
بقرآن لا أنّه ليس بخبر لما ذكرناه من عدالة الصحابة وتحرّيهم فيما ينقلونه وتنزههم 
عن الكذب. خصوصاً على الرسول»”. 

ويبدو أن أصحاب موقف الاعتداد بالقراءة الشاذة لم تكن لهم الجرأة الكافية 
لكي يصرّوا على أنْ القراءة الشاذّة قرآن فاختاروا حلا وسطاً ينسجم مع أصحاب 
القراءات من خلال اعتبار ما شذّ عنها قرآناء لكتهم لم يروا في الآن ذاته إسقاط ما 
يرويه بعض أجلاء الصحابة» عملاً بمبدإ عدالتهم» وتمئّل هذا الحلّ في اعتبار 
القراءة الشاذة خبراً سمعه الصحابي من الرسول يوجب العمل بالرغم من عدم 
إيجابه العلم. 

وقد دفع الحرج الذي ولدته هذه القراءات الشادّة بعض العلماء إلى اعتبار 
أنها أففل متزلة مرخ الف 0377 


أمَا المذهب الثانى فقد رفض أصحابه مشروعية الاحتجاج بالقراءة الشاذة. 


(55) ابن رشيقء لاب المحصول» .274/١‏ 

(56) الطوفي. شرح مختصر الروضة. 26/2 - 27. 

(202657 يقول أبو عبيد: «فهذه الحروف وأشباهها كثيرة قد صارت مفسّرة للقرآن» وقد كان يروى 
مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير» فيستحسن ذلكء». فكيف إذا روى عن لباب 
أصحاب محمد يقِةِ ثم صار في نفس القراءة» فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى. وأدنى 
ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحّة التأويل على أنّها من العلم الذي لا يعرف 
العامة فضله. إنّما يعرف ذلك العلماء». فضائل القرآنء ص 39. 
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ومستندهم على ما ذهبوا إليه عدم تواتر القراءة الشاذة» فالقرآن عظيم الشأن لدى 
المسلمين؛ لذلك لا يجوز رجوع الأمر في نقله إلى الآحاد”*”©. فنقل الآحاد لا يفيد 
سوى الظنّ» والقرآن يُبنى على القطع. يقول ابن رشد : «واشترطنا في نقله التواتر 
لأنه المفيد لليقين» وليعلم أيضاً أن ما هو خارج عنه مما لم ينقل نقل تواتر فليس 
منه؛ إذ يستحيل في عرف العادة أن يهمل بعضه أو ينقل نقل آحاد مع استفاضته في 
الجماعة التي لا يصحٌ عليها الإغفال والإهمال»”””؟ واعتمد بعض الأصوليين حجة 
ثانية تتمثل في إجماع الصحابة زمن عثمان على محتوى المصحف وعلى ترك ما 
سواه. يقول الجويني «والوجه الثاني أن أصحاب رسول الله أجمعوا في زمن أمير 
المؤمنين عثمان على ما بين الدفتين» واطرحوا ما عداه»؛ وكان ذلك عن اثّفاق 
منهم»”. ويروي الزركشي في هذا السياق أن الشيخ أبا الحسن السخاوي (ت 643 
ه) قال : «لا تجوز القراءة بشيء من الشواذ لخروجها عن إجماع المسلمين)”©. 


ويُعدَ الاحتجاج بالإجماع في هذه المسألة إهداراً للبُعد التاريخي لأنّها من 
المسائل الخلافية بين الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم. وفضلاً عن ذلك فقد 
اعترى جمع القرآن من الخلافات التي وصلت حدّ العنف المادي”©» ما يجعل 


(2)58 يقول الجويني: «والذي يحقّق سقوط الاحتجاج بالقراءة الشاذة أمران: أحدهما أن القرآن 
قاعدة الإسلام وقطب الشريعة» وإليه رجوع جميع الأصول. ولا أمر في الدين أعظم 
منه. وكل ما يجل خطره ويعظم وقعهء لا سيما من الأمور الدينية» فأصحاب الأديان 
يتناهون في نقله وحفظهء ولا يسوغ في اطراد الاعتبار رجوع الأمر فيه إلى نقل الآحاد». 
البرهان» 667/1 668. 

(59) ابن رشدء الضروري في أصول الفقهء ص 63 64. 

(6)60 الجويني؛ المصدر المذ كور 1 668. 

(61) الزركشيء البحر المحيط. 474/1. 

(02662 يقول اليعقوبي: «وجمع عثمان القرآن وألّفهء وصيّر الطوال مع الطوال والقصار مع 
القصار من السورء وكتب في جمع المصاحف من الافاق حتى جمعت. ثم سلقها بالماء 
الحار والخل. وقيل: أحرقهاء فلم يبق مصحف إلا فعل به ذلك خلا مصحف ابن 
مسعودء وكان ابن مسعود بالكوفة فامتنع أن يدفع مصحفه إلى عبد الله بن عامرء وكتب 
إليه عثمان أنْ أَشْخِضْهء إنّه لم يكن هذا الدين خبالاً وهذه الأمّة فساداً. فدخل المسجد 
وعثمان يخطب فقال عثمان: (إِنّه قدمت عليكم دابّة سوءء فكلمه ابن مسعود بكلام 
غليظ. فأمر به عئمان فجُرَ برجله حتى كسر له ضلعان؛ فتكلّمت عائشة وقالت قولا 
كثيراً..1. تاريخ اليعقوبي» 170/2. 
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الاستنتاج الأقرب إلى الحقيقة التاريخية أن منطق القوة هو الذي حسم المسألة إثر 
تدخل السلطة السياسية» وهذا ما سنوضحه من خلال أنموذج من نماذج القراءة 
الشاذة التي وقع إقصاؤها بالرغم من انتسابها إلى أحد كبار الصحابةء وهي قراءة 
ابن مسعود. 


:* قراءة ابن مسعود وخلفيات الإقصاء 


تعتبر قراءة ابن مسعود لجزء من الآية 89 من سورة المائدة #فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» من أكثر القراءات الشادّة التي استوقفت الأصوليين. فقد أضاف لفظ 
«متتابعات» غير الموجود أصلاً في المصحف العثماني© وترتب على الموقف من 
هذه القراءة اختلاف بين الفقهاء والأصوليين في مسألة فقهيّة هي التتابع في صيام 
كفارة اليمين. فالحنفية والحنابلة يقبلون قراءة ابن مسعود ويقرّرون بناء عليها 
ضرورة التتابع في صيام كفارة اليمين» لكتهم يقرّون أنْ هذه القراءة ليست قراناً 
وإنّما هي خبر رواه عن الرسول. يقول السرخسي : «نحن ما أثبتنا بقراءة ابن 
مسعود كون تلك الزيادة قرآناًء وإِنّْما جعلنا ذلك بمنزلة خبر رواه [عن] رسول 
الله يِه ولعلمنا أنّه ما قرأ بها إلا سماعاً من رسول الله وخبره مقبول في 
وجوب العمل به»”© 

ويُعدَ هذا الموقف تنازلاً لصالح القراءة المتغلّبة التي كتب بها مصحف 
عثمان» فقد كان جمع من الفقهاء والمفسرين المرموقين يتبئى قراءة ابن مسعود. 
وهذا ما دفع أبا بكر الجصّاص إلى اعتبارها قرآنا نُسخ رسمه وبقي حكمه. يقول 
الجصّاص : «قوله تعالى : «فمن لم يجد فصيام ثلاثة يام متتابعات»» وقال إبراهيم 
النخعي : في قراءتنا : فصيام ثلاثة أيَام متتابعات»؛ وقال ابن عباس ومجاهد 
وإبراهيم وقتادة وطاووس : هِنّ متتابعات لا يجزي فيها التفريق» فثبت التتابع بقول 
هؤلاء ولم تثبت التلاوة» لجواز كون التلاوة منسوخة والحكم ثابتاء وهو قول 


(63) انظر الآية و8 من سورة المائدة: «لا يِوَلعْدَمُ أنه الل ف أَيمَيِي ولكن بُولِنِدُكُم يما 
4 ل الف 100 تطعِمُونَ أ ا 
عَقَدمُ لسن دَكَفَدرَنهُه إطمام عَمَرَوَ مَسَككينَ مِنْ أوْسَلٍ ما 2 و شوتهم أو 
ري رك قسن لد يد يي للك أ ل كَنْرةُ ييخ إذا علئفة 0 
(64) السرخسىء المحرّر. 211/1. 
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أصحابنا»””©» وما يشرّع هذا الموقف الحنفي أن قراءة ابن مسعود ظلّت مشهورة 
إلى “دمن أبن عق وكان: فقهاء:الحنفية يستدلون يهنا ف مصحفه بحجّة نسخ 

(67 7 1 
التلاوة2677, 

وهكذا اختار أصحاب هذا الاتجاه أل يصطدموا مع المصحف العثماني» 
فاعتبروا أن قراءة ابن مسعود من القرآن المنسوخ التلاوة المنقول آحاداًء الباقي 
المستمر حكما”* لكنهم بالموازاة مع ذلك قرّرواء انسجاماً مع مبد! عدالة 
الصحابة عدم تكذيب أحدهم. يقول ابن المرتضى «والقراءة الشاذة كالخبر 
الآحادي في وجوب العمل به. .. مثال ذلك قراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» لنا العدالة توجب القبول: :)59 , 

وذهب المالكية والشافعية مذهباً مخالفاً رافضين قراءة ابن مسعود. لأنّها لم 
تنقل تواتراً فلا تفيد العلم القطعي. وقد رفضوا تنزيل هذه القراءة منزلة خبر 
الآحاد. فهو في نظرهم لا دليل على كذبه ولا معارض له” وفضلاً عن هذا 
فقراءة ابن مسعود فى منزلة متذبذبة بين القرآن والخبرء وما كان كذلك انتفت عنه 
صفة القطعية. وهى صفة ضرورية للقرآن» لذلك يتعذّر الاحتجاج الك 


(65) الجصّاصء أحكام القرآن. 461/2. 

(2)6)66 يقول الزركشي: «وذكر أبو بكر الرازي في كتابه أنّهم إنما عملوا بقراءة ابن مسعود 
لاستفاضتها وشهرتها عندهم في ذلك العصرء وإن كان إثما نقلت إلينا بطريق الاحاد» 
لأن الناس تركوا القراءة بها واقتصروا على غيرهاء وكلامنا إِنّما هو في أصول القوم». 
البحر المحيط. 476/1. 

(6)67 استدل الحنفية في فقههم بمصحف ابن مسعود ومصحف اس في كثير من المناسبات» 
من ذلك قولهم في مسألة تتابع قضاء شهر رمضان: «ونحن أثبتنا التتابع بقراءة ابن مسعود 
فإنْها كانت مشهورة إلى زمن أبي حنيفة حتى كان سليمان الأعمش يقرأ ختمأ على حرف 
ابن بعوة وعدما من مميصفن عتيان ف السريو المستوظة 75/2 

(0)68 يقول النووي في شرح مسلم: «وأمًا إيجاب أ حنيفة التتابع في صوم كفارة اليمين 
لأجل قراءة ابن مسعودء فليس على تقديم أنّه أثنبت نظمه من القرآن» ولكن أمكن أنه 
كان من القرآن في قديم الزمان ثم نسخت تلاوته» فاندرس مشهور رسمهء فنقل أحاداً 
والحكم باق» وهذا لا يستنكر في العُرف». الزركشيء البحر المحيط. 1/ 475. 

(69) ابن المرتضى. منهاج الوصول. 370/2. 

(70) انظر: ابن رشدء الضروري. ص 63. 

(2)71 يقول الغزالي: «وإن لم يجعله من القرآن احتمل أن يكون ذلك مذهباً له لدليل قد دل - 
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ويبدو أن خلفيّات الرفض المالكي والشافعي لقراءة ابن مسعود سياسية تتمثّل 
في رفض هذا الصحابي الانصياع لأمر عثمان بحرق جميع المصاحف والإبقاء على 
مصحف واحد بلهجة قريش. يقول الجوينى : «وابن مسعود لما شيّب بنكر (بنكير) 
ناله عن خليفة الله تعالق أدب بين ولم ينكر على عثمان في ذلك نن 


ويبرز إطلاق لقب خليفة الله على عثمان طابع الانحياز الواضح للجويني إلى 
صف السلطة السياسية التي ظلّت تدافع عن مصحف عثمان وتحاصر بقيّة 
المضااحك النسوبة إلى عددا من الضشحاية: وخاضة:مضحقف :ابن فسعوة. ويفشر 
هذا الموقف من خلال استحضار عدد من المعطيات التاريخية» فابن مسعود رفض 
الاعتراف بمصحف عثمان» لأنّ عثمان تجاهله في عمليّة جمع القرآن وفضل عليه 
زيد بن ثابت الذي يصغره سنا”"2. لذلك لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم 
يوافق على الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه. يروي البخاري : اجات 
ابن مسعود فقال : «واللّه لقد أخذت من فِيّ رسول الله بضعا وسبعين سورة» والله 
لقد علم أصحاب النبي أنّي من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم»72. 

وكان مصحف ابن مسعود أكثر اختلافاً عن مصحف عثمان من بقيّة 
المصاحف. سواءٌ من حيث ترتيب و5 ونه عتاعجة مدر اده فقن عانق علد 
الفاتحة والمعوّذتان» وعلاوة على ذلك فإِنْ بعض القراءات التى تبناها تنبئ عن ميول 
إلن الدالبية" ".وعم ذلك فإن معدت اتن بمسعرة لآ يحتلف عن الوصييت 


- )0 عليهء واحتمل أن يكون خبرأء وما تردّد بين أن يكون خبراً أو لا يكون فلا يجوز العمل 
به4. المستصقى. ص 81. 

)72( الجويني» البرهان؛ 667/1 668. 

(73) انظر قول الذهبي: «عن الأعمش عن أبي وائل قال: خطب ابن مسعود على المنبر 
فقال: لّوا (الغلٌ إخفاء الغنيمة في الحرب وحجزها عن التفسيم الشرعي) مصاحفكم. 
كيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد وقد قرأت من رسول الله بفعاً وسبعين سورة. 
وإن زيدا ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان». سير أعلام النبلاء. 1/ 488. 

(6)74 البخاريء صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب «القراء من أصحاب النبى». 

(75) انظر هذا الترتيب لدى ابن النديم الفهرست. ص 39 40؛ ولدى السيوطي» الإنقان 
في علوم القرآن. [64/1. 

(2)76 يُروى أن ابن مسعود كان يقرأ: ١«وَكَ‏ أَّهُ الْمُوْمِيينَ لقتال [الأحزاب: 25] (يعلى بن 
أبي طالب)2. تفير القمي». 10/1. وروى الثعلبي عن أبي وائل أنه قرأ في مصخف 3 
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العثماني اختلافا جوهريًا””' بالرغم من أنّ غياب ثلاث سور منه عن المصحف 

العثماني يتصادم مع مبدأ أساسي تبنى عليه حججيّة القرآن» هو التواتر”*”' وقد كانت 

خلافات ابن مسعود مع القراءة المدعومة سياسيًا مثيرة» لحنق السلطة عليه سواءً 
)2279 


حتى بعد وفاته» غير عابئ بمنزلته بوصفه صحابيًا من الرعيل الأول وفي 
النصف الأول من القرن الرابع للهجرة منع ابن مجاهد استخدام قراءة ابن مسعود 
وغيرها من القراءات؛ وتم ذلك بدعم من السلطة الحاكمة. لكن ابن شنبوذ المقرئ 
البغدادي المعاصر لابن مجاهد لم يخضع لهذا القرار إلا إثر محاكمته واستتابته سنة 
3 ه”*. ويمثل هذا الحدث في الواقع محاكمة لقراءة ابن مسعود وغيرها من 
القراءات غير المتوافقة مع المصحف العثماني؛ لأنْ ابن شنبوذ أدخل في صلاة 
الجماعة هذه القراءات”'؟. وقد أثار مصحف ابن مسعود فتنة بين الشيعة وأهل السئّة 
سنة 398 هء وأحضر خلالها هذا المصحف المخالف لبقيّة المصاحف فاجتمعت 
لجنة من العلماء وأمرت بإحراقه*". وهكذا ظلّ مصحف ابن مسعود إلى نهاية القرن 
الرابع على الأقل عامل خلخلة لاستقرار الإيديولوجيا السئيّة ومرتكزاتها الرئيسية وفي 


ا 


ُ ابن مسعود: #وِبَيحَك الِنَ ظَلوا أَىّ نَّ مُقَلبٍ يَقَونَ* [الشعراء: 227] القمي» تفسيرهء 2/ 
5.. وقد أكد الباحث الشيعى المعاصر جعفر المرتضى العاملى أن هذه الات كانت 
موجودة بوصفها إضافات تفسيرية وليست جزءاً من القرآن ثم حذفت» وأنّها من التفسير 
الذي نزل به جبريل من عند الله على النبي وجاءت على سبيل التفسير المزجي من قبل 
النبي أو الإمام علي. فهي من قبيل الحديث القدسي الذي هو كلام الله نزل به جبريل 
على النبيء مع كونه ليس بقرآن». حقائق هامّة حول القرآن الكريمء ص 252. وانظر 
فصل «القرآن» ب د.م.!.ء ط2 (بالفرنسية) 5/ 410. 

(77) انظر فصل «ابن مسعود» ب د.م.]. » ط2 (بالفرنسية) ل ج.ك.فاديه (اع1/20). 3/ 899-898. 

(78) راجع: 
,اله" يال ع1 زه ارمتاععءلامء 1136 ١‏ ماعط عزا [ه اهنتم 776 ,قطول ,ومأاتيظ 

.م ,1977 ,2ه20مآ 

(79) يروي المسعودي قول الحجاج : «#عذيري من عبد هذيل يقرأ القرآن كأنّه رجز الأعراب» 
أما واللّه لو أدركته لضربت عنقه» يعني عبد الله بن مسعود. مروج الذهب. 3/ 143. 

(80) راجع فصل «قراءة) ب د.م.|.. ط2 (بالفرنسية) ل. رباري (80ة) 130/5 . 

0680 انظر «ابن شنبوذ) ب د.م.!. ٠‏ ط2 (بالفرنسية) ل. رباري (59261) 3/ 960. 

(82) يقول ابن الجوزي في أحداث سنة 398 ه: «وفي يوم الأحد عاشر رجب جرت فتنة - 
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صدارتها القرآن المتضمن بين دمْئّي المصحف العثماني» بل إِنّه حتى بعد هذا التاريخ 
بقي مثيراً للتساؤلات وعلامة من علامات السياق التاريخي الذي حف بعمليّة جمع 
القرآن ومصدراً من مصادر اهتزاز ثقة بعض المسلمين بقطعية القرآن» فما دام 
الخلاف بين الصحابة حول القرآن بلغ مبلغاً كبيراً فهل يمكن إثبات تواتر المصحف 
والحكم بقطعيته ؟”**': وهل يمكن الوثوق بمبدإ الإجماع الأصولي والحال أنه يستند 
إلى موقف يهدر الواقع التاريخي ولا يقدّم عنه إلا صورة انتقائية تشكلت تدريجيًا كما 
أراد صانعو العقيدة السنية. 


خاتمة 


لم يكن من خيار أمام الأصوليين المشتغلين في كنف السلطة إلا الدفاع عنها 


ٍِ بين أهل الكرخ والفقهاء بقطيعة الربيع» وكان السبب أن بعض الهاشميين من أهل باب 
البصرة قصدوا أبا عبد الله محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم. وكان ففيه الشيعة 
في مسجده بدرب رياحء وتعرض به تعرضاً امتعض منه أصحابه فساروا وامتنفروا أهل 
الكرخ وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد الأكفاني وأبي حامد الاسفرايني فسبّوهما 
وطلبوا الفقهاء ليواقعوا بهم. ونشأت من ذلك فتنة عظيمة. واثفق أنّه أحضر مصحفاً ذكر 
أنّه مصحف ابن مسعود وهو يخالف المصاحف» فجمع الأشراف والقضاة والفقهاء في 
يوم الجمعة لليلة بقيت من رجب وعرض المصحف عليهمء فأشار أبو حامد الاسفرايني 
والفقهاء بتحريقه فقعل ذلك بمحضرهم» فلما كان في شعبان كتب إلى الخليفة بأن رجلا 
من أهل جسر النهروان حضر المشهد بالحائر ليلة النصف ودعا على من أحرق المصحف 
وسبّه. فتقدم بطلبه فأخذ فرسم قتله. فتكلم أهل الكرخ في هذا المقتول لأنه من الشيعة 
ووقع القتال بينهم وبين أهل باب البصرة». المنتظم. 237/7. 

(2)683 يورد القرافي التساؤل التالي: ”قالوا: المسلمون ليسوا على ثقة مما بأيديهم من القرآن» 
وهم يعتقدون أنه لا خلل فيه وبيانه أن عبد الله بن مسعود كان من أجل الصحابة» حتى 
قال فيه عليه السلام: «رضيت لأمتي ما رضي لها اين أم عبد؛. وقد خالفهم في القرآن 
وخالفوه حتى أوجعه عثمان (رض) ضربا. ولو كان القرآن مقطوعا به لما وقع فيه الخلاف 
بين الصحابة» وهم حديثو العهد بالنبي» لأنْ القطع يمئع وقوع الخلاف كما لا يختلف 
العقلاء في وجود بغداد ولا في أن الواحد نصف الاثنين» وإذا لم يحصل للصحابة القطع 
لم يحصل لغيرهم بطريق الأولى» لأنهم أصل لغيرهم. والفرع لا يكون أقوى من الأصلء 
وقد أثيت ابن مسعود ما نفاه غيره من القراءات الشاذة» وأثيتوا هم ما نفاه هوء وهو 
المعوذتان» فكان عبد الله ينفيهما. وإذا وقع هذا الاختلاف العظيم نفياً وإثباتاً اختلت الثقة 
بجملة القرآن». الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة. ص 273 275. 
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وتوظيف النصوص الدينية لخدمة هذا الهدف. ووتفنا في هذا السياق على نص 
مركزي هو الآية التاسعة والخمسون من سورة النساء» استثمره الأصوليون لتشريع 
وجوب طاعة الحكام والارتقاء بها إلى مرتبة طاعة الله والرسول. وغالياً ما كانت 
هذه الطاعة في كتابات الأصوليين مطلقة غير مقيّدة» إلا عند عدد قليل منهم 
وحاولنا أن نضع هذا الموقف في إطاره التاريخي المتمثل في التهديد الذي كان 
يحدق بمؤسسة الخلافة أو بالحكم البويهي أو السلجوقي. وهو تهديد سياسي 
وعسكري وإيديولوجي يتأتّى من الشيعة الإمامية والإسماعيلية خاصّة. كما توقّفنا 
عند نص محوري من نصوص الحديث النبوي هو «الأئمة من قريش». لنفكك 
منهج الأصوليين في توظيفه السياسي» وحرصنا على تقديم قراءة تاريخية له لاختبار 
مدى صحة الموقف الأصولي الذي يؤسس حجّيّة هذا الحديث استناداً إلى إجماع 
الصحابة عليه.» وتوصلنا إلى أن هذا الإجماع لم يتحقق تاريخيًا وأن الصورة الوردية 
التي حاولت المدوّنة الأصولية أن ترسمها لحكم الخلفاء الراشدين ليست سوى 
صورة مثالية فرضتها عليهم اختيارات سياسية وعقائدية برزت في وقت متأخر 
لتجميل كل مراحل حكم الخلفاء المسلمين» لأن أي مس بإحدى حلقات سلسلة 
الخلافة قد يهذد خلفاء الحاضرء ومن هنا برز الحرص على شحن مفهوم سئة 
الخلفاء بدلاللات سياسية محضة لتكريس طاعتهم عموما دون قيد زماني». ووقع 
تفعيل هذا المفهوم على حساب مفهوم سئّة الرسول في أحيان كثيرة لأنه أكثر 
انسجاما مع رغبات السلطة في تمرير اختياراتها في ثوب لا ينفصل عن المفاهيم 
الدينية. 


وبالموازاة مع هذاء ساهم الأصوليون الستّئيون بالخصوص في إضفاء الشرعية 
على الحاكم المتغلب والظالم» لأنَ كثيرين منهم كانوا أطرافاً فاعلة في مؤسسة 
الحكم واكتفوا بتبرير ذلك بالخشية من الفتنة وأن الضرورات تبيح المحظورات» 
لكنْ بعض العلماء من السئيّين ومن غيرهم رفضوا هذا الموقف ودعوا إلى 
المعارضة العنيفة للنظم الجائرة» كما دعا بعضهم إلى الاستقلالية عن أصحاب 
الحكم. غير أن هذه الأفكار والمواقف لم تكن في كثير من الأحيان ذات تأثير في 
الواقع التاريخي» من ذلك أن القاضي عبد الجبار الذي تبئى خط الثورة على 
السلطة إن كانت ظالمة يُعد من أكثر المتعاونين مع الأمراء البويهيين» وبعد أن كان 
فقيراً أصبح من كبار الأثرياء بفضل عطاياهم. 
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ومهما يكن من أمرء فإن التناقض بين العلماء والساسة كان في العموم ثانويًا 
إذا ما قورن بالتناقض الرئيسى بين أصحاب السلطة بمختلف مستوياتها الدينية 
والسياشية والعشكرية ومع ف محر ومون فين ١‏ أنه علط كانحافة والتساء و82 

وبناء على المواقف الأصولية الخاضة بالقراءة القرآنية الشاذة وبالإجماع 
توضّلنا إلى أن الإجماع على القراءة التي ثُبَت بها مصحف عثمان ليس سوى 
موقف سياسي فرضته مؤسسة الخلافة عن طريق الإقصاء العنيف للمواقف 
المعارضة؛ وخاصّة موقف ابن مسعودء واستخلصنا أنْ الأحاديث التى تعتمد 
لإثبات ححّميّة الإجماع وتتضمّن التأكيد على لزوم الجماعة لا تعني عند كثير من 
الأصوليين وعند أصحاب النفوذ السياسي سوى التزام طاعة الإمام. 

وهكذا فإن الخلافة التي ليست لها مشروعيّة دينية إلهية بحدّ ذاتهاء وإِنْما 
استولي عليها بالقوّة» يخلع عليها الأصوليون والفقهاء الرسميون المشروعية» 
ويهملون الحديث عمًا يقيّدها من عدل أو شورىء وهذا ما دفع كثيراً من علماء 
الدين إلى توجيه نقد داخلي للمؤسسة الدينية؛ من ذلك ما يقوله رشيد رضا : «ولو 
شرح شارح اتباعهم (العلماء) لأهواء السلاطين والأمراء والوجهاء والأغنياء؛ وكيف 
يفتونهم ويؤلّفون الكتب لهمء ويخترعون الأحكام والحيل الشرعيّة لأجلهم؛ وكيف 
حرّموا على الأمَة العمل بالكتاب والسنّة وألزموهم كتبهم» لظهر لقارئ الشرح 
كيف أضاع هؤلاء الناس دينهم فسلط الله عليهم من لم يكن له عليهم سبيل 
فلا يكبرنَ عليك أن تحكم على من يسمّون أنفسهم أو يسمّيهم الحكام كبار العلماء 
بأنَهم من الظالمين إذا اتبعوا أهواء العامّة أو شهوات الأمراء والسلاطين)”** , 


)284 انظر عبد المجيد الشرفي » الإسلام بين الرسالة والتاريخ » ص 124 125. 
(85) رشيد رضاء تفير المنارء 19/2. 
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أصول الفقه وتبرير تشريعات الفقهاء 


الفصل السابع 


النسخ وتبرير الواقع التشريعي 


يُعدَ النسخ مفهوماً خاصًا بالفكر الإسلامي؛ لذلك لا نجد له مقابلاً في 
اللاهموت المسيحي أو في الفكر اليهودي؛ وهو مسألة محوريّة في علوم إسلامية 
شتى» ففي علم التفسير لا يتصور أن يكون المفسر غير عارف بالناسخ والمنسوخ» 
بل إن هذه المعرفة يراها البعض أول ما ينبغي الحصول عليه لتعلّم علم الكتاب”". 
وليس هذا بغريب» فالنسخ يقصل مباشرة وبشكل أساسي ي بالق القرآني قبل أي نض 
آخرء لذلك وقع تأويل الحكمة في القرآن بأنها معرفة الناسخ والمنسوخ”. وأبان 
المفسّرون في مقدمات تفاسيرهم عن مدى أهمية مسألة النسخ في مشاغلهه”. 


(1؟"202 يقول هة الله بن سلامة البغدادي: فأل ما ينبغي لمن أحبٍ أن يتعلم شيئاً من علم هذا 
ل ا ا ا دكن 
والمنسوخ.. ص 64. وانظر قول المرظ: «قال الأتمّق لا يجوز لأحد أن يفشر كناب 
الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ». الإتقان في علوم القرآن» 3/ 58. 

(2)- روي عن ابن عباس في قوله تعالى ظوَّمَن يُوْتَ الْحِكْمة هَقْدْ أو حرا كديا © (البقرة: 
9] قال : «المعرفة بالقران ناسخحه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه...». ابن الجوزي» 
نواسخ القرآن. ص 25. 

الل يقول الطبري: «اللهم فوفقنا لإصابة القول فى محكمه ومتشابيهة؛. وخلاله وححرامه.) - 
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وقد اعتُبرت معرفة الناسخ والمنسوخ مكوّناً من مكوّنات علم الحديث» 
فالحاكم النيسابوري جعله النوع الحادي والعشرين من علوم الحديث”*» وكذلك 
فعل ابن الصّلاح الذي أعلن أنّه «فِنَ مهم مستصعب»”. وروى خبراً للزهري 
يقول فيه : «أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث النبي من منسوخه). 
كما روى خبراً عن أحمد بن حنبل يقول فيه : «ما علمنا المجمل من المفسّر ولا 
ناسخ حديث رسول اللمامن افوة نح النينا الشافعي)”© . 

ويظهر أنه بعد الشافعي تطور التأليف في نسخ الحديث في اتجاه الممائلة بينه 
وبين النسخ في القرآن» لذلك وُظف حديتثٌ مجهول نَسَبّْه إلى الرسول للإيهام بهذا 
الأمر. يقول ابن شاهين (ت 385 ه) : عن ابن عمر قال رسول الله : «إنّ أحاديئثى 
ينسخ بعضها بعضاً كنسخ القرآن»””. ١‏ 


والنسخ معرفته ضرورية في مجال الفقه» لأنه يمسٌ النصوص التشريعية في 
القرآن والحديث ويؤدّي إلى أحكام التحليل أو التحريم. يقول القرطبي : «١معرفة‏ 
هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة. لا يستغنى عن معرفته العلماء» ولا ينكره إلا 
الجهلة الأغبياء» لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال 
والحرام»”0. 


ويرد النسخ في كتب علم الكلام ضمن «مبحث النبوة»» فلإثبات نبوّة محمد 
كان على المتكلمين أن يثبتوا نسخ الشريعة الإسلامية لشرائع الأديان السابقة عليه 
لذلك اتخذ هذا المبحث طابعاً جداليًا باستمرار موجهاً للرد على منكري النسخ من 
اليهود بالخصوص”"". وهكذا فالنسخ لدى المتكلمين لا يتعلّق بالأحكام فحسب بل 


- وعامه وخاصّهء ومجمله ومفسّره. وناسخه ومنسوخه). «مقذمة» تفسيره» 26/1. 

(4) انظر الحاكم النيسابوري. معرفة علوم الحديث» ص 85. 

(5) ابن الصّلاحء مقدمة في علوم الحديث. ص 139. 

)6( المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

22 ابن شاهين» ناسخ الحديث ومنسوخه. ص 42. 

(2»8 القرطبي. تفسيره للآية 106 من سورة البقرةء (قرص القرآن). 

(9) انظر مثلا: فصل «الكلام في النسخ لدى الطوسيء الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد؛» 
ص 263. - 
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بالدين كله. لكن علماء أصول الفقه ركزوا على ما يتصل من النسخ بالأحكام» 
واعتبره بعضهم أصلاً عظيم"'". وعدّه آخرون عقيدة إسلامية لا يتصوّر عدم 
الإيمان بها. يقول البزدوي : «وقد أنكر بعض المسلمين النسخ» لكنه لا يتصوّر 
هذا القول من مسلم مع صحّة عقد الإسلام”''' ولعلّ من تجليات أهمية النسخ 
ضمن علم أصول الفقه اعتبار معرفته من شروط الإفتاء والاجتهاد. يقول ابن عقيل 
عن شروط المفتي : «ويجب كونه عالما بناسخ الخطاب ومنسوحه اللذين يتعلق 
بهما الأحكام دون ما لا يتضمّن من ذلك حكماء ومعنى النسخ وطريق الحكم به 
وتعرّف أحكام المتعارض الذي لا يمكن بناء بعضه على بعض وما يمكن ذلك 
فيه. ..20'' وإذا كان هذا القول يخبر أن من وظائف النسخ وأهدافه التعريف 
بأحكام النصوص المتعارضة فإِنّه قول مناورء لأنْ الواقع أن النسخ جوز في 
المستوى الأصولي لتبرير التعارض بين نصوص القرآن فيما بينهاء أو بينها وبين 
الأحاديث فكان بذلك حل من الحلول الممكنة للتخلص من أزمة التناقض بين 
النصوص التأسيسية. ولنفي وجود هذه الظاهرة أصلاً. يقول في هذا الشأن ابن 
قدامة : «واعلم أن التعارض هو التناقض» ولا يجوز الكولى عبرت لأن خبر 
الله تجالق ورسوله لا يكون كذباًء وإن وجد ذلك في حكمين فإمًا أن يكون 
أحدهما كذباً من الراوي» أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين أو في 
زمانين» أو يكون أحدهما منسوحاء فإن لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ رججحنا 
فأخذنا الأقوى في أنفسنا””'2. وهذا القول قد يوهم أن النسخ وغيره من المبادئ 


- وانظر قول الرازي: «واعلم أن جمهور المتكلمين احتججوا على وقوع النسخ بأن قالوا: 
ثبت القول بنبوّة محمدء فصحة نبوّته موقوفة على صحة حصول النسخ؛ فوجب أن 
يكون النسخ حمًا». المعالم في أصول الفقه. 2/ 35. 

(10) راجع الجويني» البرهان. 2/ 1295. 

(1) البرزدوي» أصوله. 304/3. 

(12) ابن عقيل؛ الواضح في أصول الفقه. ص !إ15. 

(13) ابن قدامةء روضة الناظر. ص 347. وانظر فى هذا السياق قول الزركشى: «كان أبو 
هريرة يقول: من أدركه الفجر جنباً فلا يضم لما سئلت عائشة في الأمر قالت: كان 
النبي يصبح جنباً من غير طهر ثم يصوم. وقد قال ابن المنذر: أحسن ما سمعت في هذا 
أن يكون ذلك محمولا على النسخ"». الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابةء 
ص 113. 
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تتصف بالموضوعية» مما يجعل غيابها يؤدي في النهاية إلى لجوء الأصولي إلى 
حل ذاتي هو الترجيح وفق ما بدا أقوى من غيره في نفسه. إلا أن الواقع أن النسخ 
في حدّ ذاته لا يمكن أن يعتبر مبدأ موضوعيّاء بل كان خاضعاً لأهواء العلماء 
وقد تجلّى ذلك في اختلافهم الكبير في تحديد الآيات المنسوخة وفي عددها. 


ولعل ما يفسّر هذا الاختلاف عدة عوامل من أهمّها العامل المذهبي» فقد 
أضحى الانتماء المذهبي عند أغلب الفقهاء بمثابة انضواء في مجال عقائدي يحتّم 
تطويع كل ما يخالف المعتقدات المركزية للمذهب ومؤسسيه حتى إن كانت 
نصوصاً تأسيسية. يقول الكرخي : «الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنّها 
تحمل على النسخ أو على الترجيح. والأولى أن تحمل على التأويل من جهة 
التوفيى)140, 


إنَ هذا الشاهد على درجة كبيرة من الأهمية» لأنه يصرّح دون مواربة أن 
النسخ وغيره من المبادئ الفقهيّة استُخدم لأغراض مذهبية» وؤؤضعت مصلحة 
المذهب فوقه فجوّز تعطيل أحكامه إن تناقضت وأطروحات المذهب. وبناء على 
هذا يمكن أن نعتبر النسخ ومباحثه تبريراً لمواقف فقهيّة بعضها مشترك بين 
المذاهب الستية وبعضها مختلف فيهء فإن من يدرس قضيّة النسخ يتوقع أن 
الأحكام الفقهية هي التي جاءت تطبيقاً للنصوص القرآنية إلا أن ما حصل في 
التاريخ أن هذه الأحكام رغم أنها مستنبطة من القرآن فإنها استُغلت لتبرير 
الاختيارات التي حصل حولها إجماع؛ وهي اختيارات في فهم النصوص وتأويلها 
تبلورت تدريجيًا بعد وفاة الرسول*". 


وتبرز هذه النتيجة التفاوت الحاصل بين النظرية والواقع في مجال علم 
الناسخ والمنسوخ » فهذا العلم ينص في المستوى النظري على ضرورة معرفة الفقيه 
به قبل استنباط الحكمء مما يعنى اعتماده على الخبر والنص وتركه الاستنياط 
العقلي. لكن في المستوى الواقعي انقلب النسخ إلى مبرّر لأحكام أجمع عليها 


(14) أبو الحسن الكرخيء» «رسالة في الأصول»؛ ضمن تأسيس النظر للدبوسيء ص 116. 
(215 عيذ المجيد الشرفى. «النسخ وأسياب النزول». وهو درس أنجزه في إطار مناظرة البريز 
بكلية الآداب بمنوبة سنة 1991. 
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العلماء لا علاقة لها بالنص بل هي على نقيضه. ومع هذا يأتي الأصولي ليوهم 
الآخرين بأنْ هذه الأحكام مقدسة. وأن على الفقيه التسليم بها واعتقاد صحتها. 
يقول ابن رشد : «والذي يكفي الفقيه من هذا أن يسلّم أنْ في الشرع أحكاماً رفعت 
بعد الأمر بهاء ويعتقد ذلك سواء كان ذلك كشفاً عن انقضاء مدة العبادة أو لم 
يكن» وإن وقوع مثل هذا شرعاً مما ثبت تواترا»”©". 


أ هل يُنسخ القرآن بالسنّة ؟ 


لئن لم ثثر مسألة نسخ القرآن بالقرآن والسنّة بالسئّة خلافات تستحقٌ الذكرء 
فإِنْ النسخ المتبادل بين القرآن والسئة شهد خلافا ملحوظا بين مختلف تيارات 
الفكر الإسلامي» بل شق الخلاف صف التيّار الواحد. وقد عبّر السمعاني عن ذلك 
بالقول: «إن المسألة مشكلة جدا””". واستقرٌ الأمر على شبه إجماع على جواز 
نسخ القرآن بالسئة» دون أن يمنع ذلك تواصل اتجاه نفي هذا النوع من النسخ. 
يقول الطوسي : «ذهب المتكلّمون بأجمعهم من المعتزلة وغيرهم وجميع أصحاب 
أبي حنيفة ومالك إلى أنْ نسخ القرآن بالسئة المقطوع بها جائز وإليه ذهب سيدنا 
المرتضى:”*'' وإذا أضفنا إلى هذا القول ما ذكره الباجى من ذهاب أكثر الفقهاء 
إلى جواز نسخ القرا تالطب وفوف 0197 ورمن أن مرف جواز نسخ القرآن بالسئة 
المتواترة هو الذي انتصر تاريخيًا لا داخل الفكر السئيَّ فحسب بل في إطار 
المذاهب غير الستبّة كذلك. ولعل ما يفسّر ذلك سعي الأصوليين إلى اعتماد مبد! 
النسخ لتبرير أي تعارض ظاهري بين نصوص القرآن والحديث» ففي نظرهم يعد 
القول بجواز النسخ بين القرآن والسئّة تأييداً لأحدهما بالآخرء ولا يُنظر إليه بوصفه 
تناقضاًء لأنَ حجج الشرع لا نتناقض من منظور الفقيه. يقول السرخسي : "إن 
السنّة نوع حجة لإثبات حكم الشرع والكتاب كذلك» وحجج الشرع لا تتناقفض 
وإنّما يتأيد نوع منها بنوع آخرء لأنَ في التناقض ما يؤدي إلى تنفير الناس عن 


(16) ابن رشدء الضروري في أصول الفقه. ص 84. 
(17) السمعاني. قواطع الأدلّة. ص 454. 

(18) الطوسي» العدق 2/ 543. 

(19) الباجيء الإشارات في أصول الفقهء ص 84. 
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قبوله وما يستدلٌ به على أنّه من عند غير اللّه. قال تعالى : ظوَلوْ كان مِنَ عِندٍ عير 
لَه لَيَجَدُوأْ فِهِ أَخْيِدمًا كَيررا» السء: 82 فبهذا يتبيّن أن أحد النوعين يتأيّد بالآخر 
ولا يتمكن فيما بين النوعين تناقضء» والقول بجواز نسخ السئة بالكتاب والكتاب 
0 توفي إلى ه20 , 

والمُلاحظ أن بعض الدراسات توصّلت إلى أن عدد الحالات التي نسخ فيها 
القرآن السئّة أقلّ من عدد النماذج التي نسخ فيها القرآن بالسئّة”'. وهذه النتيجة 
مهمّة جدَّاء لأنها تبرز أنْ الأصوليين وظَفوا مبدأ نسخ السئة للقرآن لتبرير اجتهادات 
الفقهاء وما أجمعوا عليه سواءٌ تجسّد ذلك الاجتهاد فى حديث متواتر أو أحاد يرفع 
إلى منزلة المتواتر. وهكذا جاء الموقف الأصولي النظري لاحقأ للموقف الفقهي 
يسبغ عليه المشروعيّة ويؤصّله تأصيلاً ينهض على إجلال سلطة السلف بحكم قربها 
من عهد النبوّة. يقول جلال الدين المحلي (ت 864 ه) في شرحه ل جمع 
الجوامع «وقيل وقع بالاحاد في حديث الترمذي وغيره «لا وصبّة لوارث». فإِنّه 
ناسخ لقوله تعالى: «#8كُيِب عَلَيِكُمَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْه الْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرًا الْوْصِيةُ 
لِلوَلِدَيْنِ وَاَلْدَرَيينَ 4" (البقرة: 180]. قلنا : لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين 
الحاكمين بالنسخ» لقربهم من زمان النبي»20©. 

عل هذا الأسائن أعلنت أغلت المذاهث الإستلامية عند ومن هبكر موقفيا 
المُجيز نسخ القرآن بالسئّة» من ذلك أن أهل الحديث بيّنوا على لسان ابن قتيبة 
أحد كبار ممئّليهم تبئيهم هذا الرأي”. وفعل الأشاعرة الشيء نفسه على لسان أبي 
الحسن الأ 


(20) السرخسىء المحورّرء 54/2. 

(21) راجع: : 

0 .7 راملاهعم7تطه زه كعتاممء1[1 ©1نو|ج[ عدا عتترجواكة زه دوع «لاهى 176 بصطه[ ,سمصنظ 

(22) راجع الحطاب. قرّة العين في شرح ورقات إمام الحرمين» ص 41. 

(23) يقول ابن قتيبة: «وإن جاز أن ينسخ الكتاب بالكتاب جاز أن ينسخ الكتاب بالسنّة1. 
تأويل مختلف الحديث. ص 130. 

(24) نقل الزركشي قول ابن فورك في شرح مقالات الأشعري: «إليه ذهب أكثر أصحاب 
الشافعى وإليه ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري. وكان يقول: إن ذلك وجد فى قوله 
تعالى طكُيْب عَلْبِكُْ إدَا حَصَّرَ آعدكُ الْمَوْتُ إن ترك حَيرًا الْوَسِيّةُ4 فإن هذه الآية منسوخة 
بالسئّة» وهو قوله «لا وصيّة لوارث6. البحر المحيط. 4/ 109. 
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ويظهر أن هذا الرأي برز قبل القرن الثالث في إطار المذهب الحنفي خاصّة» 
فمنذ منتصف القرن الثاني للهجرة قرّر الشيباني أن «نسخ الكتاب بالسئة المشهورة 
التي تلقاها العلماء بالقبول جائز)؛. واحتذى الخصاف فى القرن الثالث حذوه معتبرا 
السئة المتواترة في نفس قيمة القرآن”*“. ويلخص هنان الموقفان ما استقرّ عليه 
الأمر داخل المذهب الحنفي من جواز نسخ الكتاب بالسئة المتواترة أو 
المشيو 0 

وقد أيّد علماء المذهب المالكي عموماً هذا الاتجاه» وحاول بعضهم نسبته 
إلى مالك بن أنس» لكن ذلك مشكوك فيه. يقول ابن القصار «ليس يُعرف عن 
مالك في هذا نص. واستدل أبو الفرج القاضي المالكي (ت 331 ه) على أن 
مذهب مالك أن ذلك يجوز. قال : لأنَّ مذهبه أن لا وصية لوارث» وهذا من 
مذهبه يدل على أنَ القرآن نسخ بما صح عن النبي. وذهب على أبي الفرج أن 
مالكاً قال في الموطأ: نسخت آية المواريث آية الوصية للوارث» والأمر محتمل» 
وقد اختلف في ذلك»20. 


ولئن فشر موقف أبي الفرج بالسهوء فإنّه في نظرنا دال على رغبة الفقهاء 
المتأخرين في تلميع صور مذاهبهم من خلال نسبة المواقف والأحكام المجمع 
عليها إلى إمام المذهبء ولعل هذا الأمر يتأكد بالعودة إلى الفقيه الحنبلي أبي 
الخطاب الكلوذاني» فهو يروي ما هو متعارف عن الإمام أحمد بن حنيل من منع 
نسخ القرآن بالسئة لكئّه رغب في ألا ينظر إليه بوصفه شادًا عن موقف الأغلبية» 


(25) الشيباني؛ السير الكبير. ج24؛ والخصاف. أدب القاضي .وقد نقل هذين الموقفين 

غولدزيهر في كتابه: 
.م بعنتواامهاكا «ملازلهج ها «لاد كعفنناظ 

(2)26 يقول السرخسي: «فعندنا يجوز نسخ الكتاب بالسئة المتواترة أو المشهورة على ما ذكره 
الكرخي عن أبي يوسف أنه يجوز نسخ الكتاب بمثل خبر المسح على الخفين وهو 
مشهورا. المحرّرء 52/2. 

(27) ابن القصّارء المقذمة في الأصولء باب «القول في نسخ القرآن بالسئة». ص 142. وانظر 
أيضاً: «نقد القاضي المالكي عبد الوهاب لموقف أبي الفرج عند الزركشي». المصدر 
المذكورء 110/4. 
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لذلك بحث عن خبر يدعم تبتي إمام المذهب رأي الجمهورء يقول : «وقد قال 
أحمد في رواية صالح فيما خرجه في الحبس : «بعث الله نبيّه وأنزل عليه كتابه 
وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه 
ونتيوخة ارهد دل على" أنه يتشة ر/ 21 
التأويل الأصولي أحياناً لأنّ الفرق كبير بين أن يدل الرسول على ناسخ القرآن 
ومنسوخه وبين أن يتصرف فيه بالنسخ. لكن التعصّب للمذهب وإمامه قد يدفع إلى 
أكثر من هذا. 


والملاحظ أن علماء الحنابلة منقسمون في مسألة نسخ القرآن بالسئّةء 


فبعضهم يجيزه كالكلوذاني والطوفي في حين يمنعه فريق آخر كالقاضي أبي يعلى 
وابن قدامة. وتصمٌ هذه الملاحظة كذلك على أتباع المذهب الشافعي» فالمتكلمون 
منهم أجازوه. يقول الجويني : «والذي اختاره المتكلّمون ‏ وهو الحقّ المبين ‏ أن 
6 أمَا الفقهاء فإنّهم رفضوه تأسّياً بإمام مذهبهمء 
ومن هؤلاء الشيرازي والسمعاني. ويبدو أن ميزة موقف المتكلمين الشافعية في 
هذه المسألة أَنْهم يتفقون مع بقيّة المذاهب في جواز نسخ القرآن بالسئة عقلاً لكنهم 
يختلفون معهم في وقوعه وينكرون النماذج التقليدية التي تؤصل هذا النوع من 
النسخ”””. ولعلّه من الطريف أن يلتقي الموقف الإمامي الشيعي مع اتجاه 
المتكلمين الشافعية» فقد ذهبوا إلى جواز نسخ القرآن بالسئّة المتواترة لكن لم يثبت 
لديهم حكم قرآني منسوخ فعلاً بالسئّة النبوية. يقول المرتضى : إن السئّة المعلومة 
تجري في وجوب العلم والعمل مجرى الكتاب» فكما ينسخ الكتاب بعضه ببعض 
كذلك يجوز نسخه به100©, 


وهكذا تأثرت الفرق غير السنيّة بالموقف السئني» ولم يقتصر الأمر على 


(28) الكلوذاني» التمهيد. 2/ 369. 
(29) الجويني. البرهان. 1307/2. 


(30) تَبتَى هذا الموقف عدة متكلمين شافعية» كالغزالي في المستصفى. ص 100؛ والرازي في 
المحصول. 1/ 556؛ والآمدي في الإحكام. 165/3. 


(3) المرتضى. الذريعة. 46/1. 
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الإفافئة ين تهنا إلى الحورية 7 والوغطرلة*77واللرافي 17 وَإْذا انك هذه 
الفرق السنَيّة وغير السئيّة شبه مُجمعة على نسخ القرآن بالسئّة فما هي أهمّ الحجج 
الى صوّعت بها ما دغبت. إليه:؟ 


نشير أوَلا إلى أنْ نظريّة النسخ في الفكر الإسلامي رصعت جيه ون 
الضوابط لعمليّة النسخ. منها أن النصٌ يُنسخ بأقوى منه ولا ينسخ بأضعف منه05, 
لذلك كان على الأصوليين'الراغبين فى«نسم السئة للقرآن أن يرفعوًا مدزلتها حت 
تضاهيه؛ ومن أهمّ ما توصّلوا إليه في هذا المجال اعتبار السئّة والقرآن من مصدر 
واحد هو اللّه فكلاهما وحي. وهذه الحجّة تواترت في المدونة الأصولية بشكل 
لافت للانتباه» وهي لم تظهر لدى المنظرين المتأخرين للنسخ. كما ذهب إلى 
اللف عضن الداوسية'التكدنة "15 تررنهنا برك منيك المرن الدالك: الوسر على 
الأقل في إطار أهل الحديث. يقول ابن قتيبة : «وإذا جاز أن ينسخ الكتاب 
بالكتاب جاز أن ينسخ الكتاب بالسئّة» لأنْ السئة يأتيه بها جبريل» ٠»‏ فيكون المنسوخ 
مق كلدم اللّه ل تا لاف مركي الله الذي ليس بقرآن» ولذلك قال 
رسول اللَّهِ: «أونيت الكتاب ومثله معه)””7. يريد أنه أوثي الكتاب ومثل الكتاب 
ال والظاهر أن صاحب هذه القولة استثمر ما وجده في رسالة 
الشافعي» حيث اعتُبرت السئّة وحياً من نمط مغاير لوحي الكتاب هو الإلقاء في 


(202)32 يقول ابن المرتضى: «السنة المتوائرة حجة توجب العلم فجاز نسخه بها كالكتاب». 
منهاج الوصول. 2/ 699. 

(33) انظر موقف القاضي عبد الجبّارء المغني. 90/17؛ وموقف أبى الحسين البصري فى 
المعتمد. 429/1. وقد اختار الزمخشري أن ينسخ القران بالحديك إن توائر. قلا عن 
محمد بن يوسف اطفيش». شرح النيل وشفاء العليل؛ الكتاب 16: في الوصايا. وهو 
بالإنترنت في موقع جامع الفقه الإسلامي. 

(2)34 يقول الورجلاني: «وجائز نسخ القران بالقران والسئة بالسئة ونسخ السنّة بالقرآان ونسخ 
القرآن بالستّة». العدل والإنصاف. 168/1. 

(35) راجع ابن بدران» المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء ص 99 100. 

(36) راجع: 8105608 ضطه1. المرجع المذكورء» ص 50. 

(37) أخرجه أحمد في مسنده: 130/4 131؛ وأبو داود رقم 4604؟ والخطيب اليغدادي في 
الكفاية: ص 8. 

(638 ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث» ص 130. 
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الروع. يقول : «وسئته الحكمة التي ألقي في روعه عن الله فكان ما ألقي في روعه 
سنته»!””. ولئن أصل ابن قتيبة حجته اعتماداً على الحديث المذكور فإنّنا لم نجد 
في المدوّنة الأصولية ين سان على خخطاه سوى الطوفي: يفول : ١وعوت‏ يعني 
متواتر السنّة - من عند الله فى الحقيقة» لقوله تعالى: «إوَمًا ينْطِقٌ عن أَفوية» [النجم: 
داء وقال تَلَكَِةِ : «أوتيت القرآن ومثله معه). وقال : (إن جبريل يأنيني بالستة كما 
بأتت بالقر 971" وإذا كان مسواتز التكة قاطعاءوهو. من عند الله تعالى طبار 
كالقرآن في نسخ القرآن به)617. 

ويبدو أن هذا الحديث الذي احتفى به المحدثون خاصة لإثبات مساواة السنّة 
للكتاب في المجال الع 57 وفي بيان واجب اتباعها وتعلمها!"', لم يجد 
لدى الأصوليين قبولاً كافياًء بحكم غيابه من أغلب كتب الصحاح وخاصة من 
صحيحّي البخاري ومسلمء لذلك عوّلوا على حجة لا يرقى إليها شك في نظرهم. 
وهي الآيتان وما َنِْقُ عن أَهْوَىَ إن هْوَ إل وح يوحن # [النجم: 3 14]» وبنوأ استد لالهم 
بهما على تأويل الضمير فيها بأنه يعود على كلام الرسول. يقول ابن حزم : 
«وبرهان ذلك (جواز نسخ القرآن بالسئّة) ما بيئاه في كتاب الأخبار من هذا الكتاب 
من وجوب الطاعة لما جاء عن النبي كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق» 
وأن كل ذلك من عند الله بقوله تعالى: «إوَمَا يق عن لَوهةه. فإن كان كلامه 
وحيا من عند الله والقرآن وحيء فنسخ الوحي بالوحي جائز»“»: وممًا ترتّب 
على هذا الرأي تقديس سئة النبى باعتبار وحدة المصدر بينها وبين القرآن» ونفى 
الاجتهاة عن الب »ذلك أله الا يفعل "قينا إلا يون ."يفول الصويتي :+ لاوالسسالة 


(39) الشافعي, الرسالة. ص 93. 

(40) يقول محقى شرح مختصر الروضة تعليقاً على هذا الحديث: إنه يوهم أنه من تمام 
الحديث. وليس كذلك. بل هو من كلام حسان بن عطية المحاربي الدمشقي (ت 126 
ه)ء رواه عنه البيهقي في المدخل والسيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسئة». 
راجع هامش شرح مختصر الروضة. ص 10. 

(41) المصدر نفيه. 321/2. 

(42) انظر الخطيب البغداديء الكفاية» باب «ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم 
سنّة رسول الله في وجوب العمل ولزوم التكليف). ص 8. 

(43) راجع السيوطيء مفتاح الجنة؛ باب «تعليم سنن رسول الله وفرض اتباعها». ص 23. 

(44) ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكامء 4/ 505. 
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دائرة على حرف واحدء وهو أن الرسول لا يقول من تلقاء نفسه أمراء وإنما يبلغ 
ما يؤمر به كيف فرض الأمر. ويرجع حاصل القول في المسألة إلى أن النسخ لا 
يقع إلا بأمر اللّهِ ولا نايع إلا اللهء والأمر كيف فرض جهات تبليغه لله 
تعالى»”””. وبهذا الفهم عُدَ الرسول مجرّد مبلّغ سلبي للوحي وليس لاجتهاده أي 
مجال» مما يعني تجاهل بشريّته وإهمال النصوص القرآنية الكثيرة التي تقرٌ ببشريّته 
وتشى»عنه العضعة الحطلقة وتحافه أن تفن سلركه كن يعض الستابيات ",لين 
ماكر عن الأفسولية قكيهه اننبا يد من عللي الا يدفر ره لاننا 
يخدم مواقفهم. لذلك سكتوا عن الخلاف بين المفسرين في تأويل الضمير في 
الآية المذكورة: هل يعود على القرآن أم على حديث الرسول؟ كما صمتوا عن 
حقيقة كون الرسول وصحابته لم يعتبروا ؤ فى أي ظرف أن الأحاديث النبوية وحي» 
ولو كان لهم مثل هذا الموقف لبادروا الى خها نود وديا بل على العكس من 
ذلك نجد أن فريقاً من الصحابة منعوا تدوين الحديث لثلا يختلط بالقرآن. 

ولم يكتف الأصوليون بالحجّة السالفة الذكر بل قدموا حجّة أخرى غير 
ملتبسة بالبّعد الديني نتمئْل في تساوي السئة المتواترة والقرآن في العلم الناشئ 
عنهماء فكلاهما يفيد اليقين والقطع. يقول الباجي : «والدليل على جوازه من جهة 
العقل ما علم من تساوي حال القرآن والسئّة المتواترة في وجوب العلم والقطع 

على الحكم الثابت بهما'””". وهكذا كانت طريقة التواتر التي نقل بها القرآن والسئة 
المتواترة ركيزة أساسيّة لتبرير جواز نسخ القرآن بالسئة عند أغلب الأصوليين 
0 ال 


(46) نذكر مثالا على ذلك الآيات 1 3 من سورة عبس #عَبى ويرك أن جه الى وما بذربك للد 
4 

[99 الباجي. إحكام الفصول. ص 3151 

(202648 يقول القرافي: «ويجوز نسخ الكتاب بالسئة المنواترة لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر 
أصحابنا». شرح تنقيح الفصول. ص 2655 . ويقول القاضي عبد الجبّار: «لأنّها (السئة) إذا 
كانت دالة على حد القطع فهي بمنزلة القرآن» فلا يجوز ألآ تدل على التسخ وهي دالة على 
سائر الأمور لأنها في دلالتها لا يجوز أن تختصٌ». المغني. 90/17. ويقول ابن المرتضى : 
«السئّة المتواترة حجّة توجب العلم فجاز نسخه بها كالكتاب». منهاج الوصول. 2/ 699. 
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وقد أدّى التوصل إلى شبه الإجماع على هذه المواقف والحجج إلى ظهور 
مواقف متناقضة حول رأي الشافعي الذي منع نسخ القرآن للسئة ونسخها له» فلئن 
تجرّأ بعض الأصوليين من داخل المذهب الشافعي أو من خارجه على مخالفة إمام 
المذهب وإعلان وقوعه في الخطإء فإِنَ فريقاً آخر اختار إيجاد مبرّرات لهذا 
الموقف. وكأنَ صاحبه ارتكب جرماً بخروجه عن شبه الإجماع الذي حصل بعده. 
فعلى صعيد الاتجاه الأول سججل لنا الزركشي نماذج من النقد الموجّه إلى الشافعي 
في مسألة منع نسخ السئّة للقرآن فقال : «وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك» حتى 
قال إلكيا الهراسي : هفوات الكبار على أقدارهم» ومن عد خطؤه عَظَمّ قدرٌه. قال : 
وقد كان عبد الجبّار بن أحمد كثيراً ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع, 
فلمًا وصل إلى هذا الموضع قال : هذا الرجل كبيرء ولكن الحق أكبر منه»”, أمّا 
على صعيد الاتجاه الثاني فقد تنوّعت محاولات الأصوليين للاعتذار عن موقف 
الشافعي أو تبريره أو تأكيده. فالغزالي يروي قول من نزّه إمام المذهب الشافعي عن 
جهل وجوه النسخ» ومنها نسخ القرآن بالسئّة ونسخه لها. يقول : «فإن قيل: قال 
الشافعي : لا يجوز نسخ السئة بالقرآن» كما لا يجوز نسخ القرآن بالسئة وهو أجل 
من أن لا يعرف هذه الوجوه في النسخ»””. أما تاج الدين السبكي فإنّه يبحث عن 
أمثلة تؤكّد أن الشافعي لا يمنع نسخ القرآن بالسئة"'”. لكنه لا يدرك أن خضوعه 
لسلطة الإجماع ومحاولة إقحام إمام مذهبه داخل دائرة هذا الإجماع تضعه في تناقض 
صارخ مع الموقف الصريح للشافعي من خلال مؤلفاته» من ذلك قوله : «وأبان الله 
لهم أنه نما نسخ ما نسخ بالكتاب» وأن السئة لا تكون ناسخة للكتاب» وإنما هي 
تبع للكتاب بمثل ما نزل به نضّاء ومفسّرة معنى بما أنزل منه حكماً»”. 


ويندرج موقف ابن رشيق ضمن هذا الاتجاه المبرّر لموقف الشافعي والمنزه 


(49) الزركشيء البحر المحيط. 4/ 112. 

(50) الغزالي. المستصفى؛. ص 100. 

(51) يقول السبكي: «وقال يونس : قال الشافعي في قوله تعالى: وَالَى يأتيت ألْصَحِمَةَ»4 
[النساء : 5 الاية كلها نسخت بالحديث. قال النبي: خذوا عني ١‏ «خذوا عني» قد جعل 
الله لهن سبيلاء على البكر جلد مائة وتغريب عام وعلى الثيب الرجم» قلت: «هذا يدل 
على أن الشافعي لا يمنع نسخ القرآن بالسئّة». طبقات الشافعية الكيرى» 1/ 283. 

(52) الشافعي» الرسالة. ص 106 107. 
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له عن جهل نسخ القرآن بالسئّة. يقول «فإن قيل: فقد قال الشافعي لا ينسخ 
القرآن بالستة ولا السئة بالقران» وهو أجل قدراً من أن لا يعرف هذاء قلنا: 
يحتمل أن لا يصح ذلك عنهء وهذا هو اللائق بغزارة علمه وصحّة نظره وفهمه. 
أو نقل ذلك عنه فى قضيّة خاضّة» فظن الناقلون عنه عمومها:”'. وقد أدرك 
كنا الهراسين 580 الوااقانن يلين العفالاة فى عت 
الشافغن يقرل؟ «والمغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو 
قدرهء كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتّبه وأول من أخرجهء قالوا : لا بد أن 
يكون لهذا القول من هذا العظيم محملء فتعمّقوا في محامل ذكروها»". 

ولئن فسر بعض القدامى موقف الشافعي تفسيراً مثاليًا بوصفه تعظيماً للكتاب 
والسئّة وتعاملاً مؤدباً معهما وفهماً لموقع أحدهما من الآخر””” فإِنه قد فُهم في 
العصر الحديث باعتباره نابعاً من حرصه على سحب البساط من تحت أقدام الذين 
يرون الأحاديث إذا تعارضت مع القرآن رغم تعارض ذلك مع التوحيد بين نصي 
القرآن والسئّة من خلال مفهوم الوحي”*”' وهكذا فإن نظرية الفصل بين القرآن 
والسئّة في مجال النسخ دعا إليها الشافعي في كل كتاباته لتبرير اعتماد السئة مصدراً 
انياً للتشريع إلى جانب القرآن» مناوثاً بذلك اتجاه العلماء الراغبين عن منح أي 
دور للحديث في صياغة الشريعة بسبب كثرة التعارض بين ٠‏ الأحاديث ومشاكل 
الإسناد فيه مما يجعله غير مؤهّل لأداء الدور المقدس امكل في تبيّن المقصد 
الإلهي الكامن في النصوص القرآنية7©. 


ب - وقوع ذ نسخ القرآن بالسنة بين الإثبات والنفي : مثال تطبيقي 
اختلف الأصوليون في وقوع نسخ القرآن بالستة شرعاًء على نحو اختلافهم 
في جوازه النظري . لكن ذلك لا يعني تساوي الموقفين». فموقفف المثبتين حصل 


(53) ابن رشيقء لباب المحصول. 316/1 317. 

(54) الزركشيء المصدر المذكورء 112/4. 

(55) تبتى هذا الرأي الزركشي. المصدر المذكور. 113/4. 

(56) راجعء نصر حامد أبو زيدء الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية. ص 59. وانظر 
نفس الرأي تقريباً عند كولسون في تاريخ التشريع الإسلامي»؛ ص 87. 

(57) انظر ج. بيرتون (810:1080) فصل «نسخ» ب د.م.].» ط2 (بالفرنسية)» 1012/7. 
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على الأغلبية إزاء المنكرين. ويستدل أصحاب الرأي الأول بأدلّة عدّة» أهمّها نسخ 
آية الوصية : اكيب عَلَيِكْمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن تَرَكَ حيرا ألْوصِيَةُ للدي 
وََلَوْيينَ بالمعروف حَمَا عَلَّ لْمََقِينَ » [البقرة: 180] يحديث (إن الله أعطى كل ذي 
حق حقه لا وصدّة لوارث)”*”. وهم يقرّون أنه من أحاديث الآحاد لكنه ارتقى إلى 
منزلة المتواتر بفعل جملة من العوامل تبسّط في شرحها علماء المذهب الحنفي 
خاصّة. فمنذ القرن الثالث اعتبر عيسى بن أبان (ت 221 ه) الحنفي أن الخبر 
الخاص أو خبر الآحاد لا يمكن أن يُقبل في نسخ النصٌ القرآني إلا إذا اشتهر لدى 
الناس دون إنكار منهم. يقول في كتابه الحجج الصغير: «لا يقبل خبر خاص في 
رد شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصير منسوخا حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهرا 
يعرفه الناس ويعلمون به» مثل ما جاء عن النبي أن لا وصية لوارث. . .)59) 
ولئن بدت العبارة في هذا القول غير دقيقة بما يكفي. فلأن المفاهيم ما زالت في 
طور التشكل. وسيتبلور الأمر في القرن الرابع» فقد أعلن فيه الحنفية صراحة عن 
مقياس الشهرة'”” ومقياس إجماع الأمة أو الفقهاء بوصفهما عاملين رئيسيين في 
اعتبار الحديث متواتراً وقادراً بالتالي على نسخ القرآن. يقول الجصّاص معلَّمَا على 
حديث «لا وصتّة لوارث» : «وهذا الخبر المأثور عن النبي في ذلك ووروده من 
الجهات التي وصفنا هو عندنا في حيز التواترء لاستفاضته وشهرته في الأمة وتلمّي 
الفقهاء إياه بالقبول واستعمالهم له» وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله إن كان في حيز 
ما يوجب العلم والعمل من الآيات)'6. 


وفي القرن الخامس يقرّر السرخسي أن حديث «لا وصيّة) سئة مشهورة يصحٌ 
نسخ القرآن بها20© لكن الإسمندي في القرن السادس يؤكد على أن إجماع الأمة 


(58) جامع الترمذي. 433/4؛ سنن النسائي. 207/6؛ سنن ابن ماجه. 2/ 905. 

(59) الجصّاصء الفصول فى الأصول». /١‏ 156. 

(060 يفول الطسارى '(ك 32 5ه وفنا روق] أن للاوصته زولاه وساف السايية وأ 
وإن ورد من طريق الآحاد فهو بمنزلة التواترء لاستفاضته وشهرته فيما دون الموضحة». 
مختصر اختلاف العلماء. 5/ 107. 

(61) الجصّاصء أحكام القرآن» 205/1. 

(62) يقول السرخسي: «ففي هذا تنصيص على أن الوصية للوالدين والأقربين فرض ثم انتسخ 
ذلك بقوله يبد «لا وصية لوارث». وهذه سئة مشهورة». المحرّرء 54/2. 
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جديد للخبر المتواتر لاا يعتمد على السند وإنما على تلقيه لدى من بلغ إلى سمعهم 
الأمة» إذ يشترط اشتهار الحديث لديها دون إنكار» وثانياً مستوى الفقهاء » ويشترط 
0 ه) هذا الرأي في تعليقه على نسخ آية الوصية بحديث «لا وصية لوارث"» 
فتمّال : «وهذا الحديث فى قوة المتوائر» إد المتواتر نوعان» متوائر من حيث 
الرواية ومتواتر من حيث ظهور العمل به من غير نكيرء فإن ظهوره يغني الناس 
عن روايته» وهو بهذه المثابة» فإن العمل به مع القول من أثمّة الفتوى بلا تنازع 
فيجوز النسخ به6”0. 


والجدير بالذكر أن هذه المواقف التي عملت على تبرير نسخ آية الوصيّة 
بحديث «لا وصية لوارث» لم نَرْق إلى مستوى إقناع كل علماء المذهب الحنفي» 
فقد آثر عدد منهم القول بأن النسخ إنما وقع بآية المواريث©؟ إلا أن الموقف 
الأول هو الذي كانت له الغلبة في الواقع التاريخي؛ وليس أدل على ذلك من 
التفاف أغلب المذاهب الإسلامية حولهء فابن قتيبة» وإن قال إن آية الوصية 
منسوخة بآية المواريث؛ لم ينف احتمال أن تكون منسوخة بالحديث©. وقد اعتبر 
أغلب علماء المالكية أن الحديث متواتر وأنه حجة سمعيّة تؤكد وقوع نسخ القرآن 
بالسئة. وحضر لديهم مفهوم إجماع العلماء.ء ومفهوم شهرة الحديث لتكريس 
تؤائرة وسدوا أن ستحدون كان عنمن يرع ذلك" وكدللف" ابن ضبن اليس فهو 


(2)63 يقول الإسمندي: «فإن فيل قوله: ”لا وصية لوارث» من الآحاد. فكيف ينسخ الكتاب 
بذل النظر فى الأصول. ص 343. 

(64) البخاريء كشف الأسرارء 339/3. وانظر هذا الرأي لدى ابن أمير الحاج» التقرير 
والتحبيرء 85/3. 

(65) راجع في هذا الشأن البزدوي. أصوله. 179/3 180. 

(2)66 يقول ابن قتيبة: «وقد يقال إِنّها منسوخة بقول رسول اللَّه «لا وصية لوارث». تأويل 
مختلف الحديث. ص 129. 


202667 يقول الباجي: «وقال سحنون في المجموعة: ما روي عن النبي أنه قال: ١لا‏ وصية». - 
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يقول : «استفاض عند أهل العلم قوله يَكْةِ : «لا يقاد بالولد الوالد». وقوله كَةِ: 
«لا وصيّة لوارث». استفاضة هى أقوى من الإسناد»6 وهكذا استعيض 


بالاستفاضة وبإجماع الفقهاء عن البحث في سند الحديث غير الحتوزات 597 , 


ولئن أضحى هذا الموقف المالكى بمثابة البديهى عند جملة الأصوليين» 
كالباجي والقرافي وابن الحاجب والقرطبي» فإنّ قلّة من علماء المالكية اختارت 
اتخاذ موقف محترزء من ذلك اعتبار ابن رشد أن احتجاجات القائلين بنسخ الوصية 
في القرآن بحديث «لا وصيّة لوارث» «يمكن أن يتطرق إليها الاحتمال وليست 
قاطعة)0700, 


ولم تشذ مواقف الحنابلة عن المالكية» فأغلبهم يؤكد وقوع نسخ القرآن 
بالسئة المتواترة من خلال نماذج» أهمّها نسخ الوصية بالحديث المعروف. يقول 
الكلوذانى : «وقد روي عن النبى أنه قال: «لا وصيّة لوارث»», فكأنه لما أثبت 
الميراث نفى عنه الوصية»”'2. وقد صف أبو الفرج عبد الرحمان الجوزي (ت 597 
ه) الأقوال المتعلقة بنسخ آية الوصيّة على ثلاثة أقسام ثالثها ينص على «أن الذي 
نسخ من الآية الوصية لمن يرثء ولم ينسخ الأقربون الذين لا يرئون»”"2. وذكر 
جملة من الأخبار تؤيّد هذا القول. أحدها الخبر الذي رواه أبو أمامة الباهلى (ت 


- يقول: إذا لم يُجِرْ بقيّة الورئة ذلك» فأمًا إن لم يكن معه وارث فلا يكون وصيّة بحال. 
ويحتمل أن يكون سحنون اعتقد أن الحديث لشهرته واتفاق العلماء على العمل بمضمنه 
وكثرة نقلهم له أنه قد بلغ عندهم حد التواتر. والحديث المروي في ذلك قد أجمل على 
العمل به الفقهاء». المنتقى شرح الموطأء «كتاب الأقضيةء الوصية للوارث والحيازة». 
وهو بالإنترنت على موقع جامع الفقه الإسلامي. 

(68) ابن عبد البرء التمهيد. 23/ 442. 

(69) نقل العبدري قول ابن عرفة: «تلقي الأئمّة هذا الحديث بالقبول يغني عن طلب الإسناد» 
كما قالوا في «لا وصتّة لوارث». التاج والإكليل. 367/4. 

(70) ابن رشدء الضروريء ص 83. 

(71) الكلوذانيء» التمهيد. 4/ 183. (انظر: «مباحث الاعتراضات على القياس»). وانظر نقل 
ابن قدامة قول الكلوذانى: «وإن جوّزنا له (الرسول) الاجتهاد فالإذن فى الاجتهاد من الله 
تعالى» وقد نسخت الوصيّة للوالدين بقوله «لا وصية لوارث». روضة الناظرء ص 78. 

(72) ابن الجوزيء نواسخ القرآن. ص 51. 
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2 ه) عن الرسول : إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيّة لوارث». أمَا ابن 
قدامة فإنّه وإن كان ممن يمنعون نسخ السئّة للقرآن فإنّه شعر بحرج مخالفة الأغلبية 
فحاول التوفيق بين موقفي نسخ الوصية باية المواريث ونسخها بالحديث. يقول : 
«وأمًا الوصيّةء فإنْها نسخت بآية المواريث؛ قاله ابن عمر وابن عبّاس» وقد أشار 
النبي إلى هذا بقوله : «لا وصيّة لوارث:”” وهذه الإشارة ليست سوى إقرار من 
ابن قدامة بأنَ النسخ بالحديث قد حصل. وهذا ما يجعله في تناقض مع موقفه 
النظري الرافض نسخ القران بالسئّة. ولعل ما يبرّر ذلك وجود حديث «لا وصيّة' 
في عدد من الصحاح واعتباره هو نفسه صحيحاً”*"' وقد تنامى الاعتقاد في صحّته 
لدى الطوفي فاعتمده في إطار إثباته حججيّة النسخ شرعاً ضد منكريه”. ولئن لم 
يتطرق ابن قيّم الجوزية إلى نسخ السنّة للقرآن فإنّه اعتبر حديث «لا وصيّة) 
مرحي" عاد او ولد عن تبي السنة اللفرا 7 


وسار بعض علماء الشافعية على طريق مثبتي جواز نسخ الحديث 
للكتاب”*27: ومن أهمّهم الجويني» فهو يرد على ابن سريج الذي قَِبَلَ نسخ القرآن 


)223 ابن قدامة؛ روضة الناظر. ص 58 - 79 

(226»74 يقول ابن قدامة: «ولا تجوز الوصية لوارث» لما روي أن النبى قال: «لا وصيّة لوارث"» 
وهذا حديث صحيح . الكافى فى فقه ابن حنبل » 2 479. 

(22675 يقول الطوفي في الحجة الرابعة لإثبات النسخ: «نسخ الوصية للوالدين بآية المواريث». ثم 
نسخ ذلك بقوله تعالى: #يُوْصِيكٌه آنَّهُ...4 [الناء: 11]» أو أنها نسخت بقوله يفة: ١لا‏ 
وصيّة لوارث». وعلى كل تقدير فالمقصود حاصل. شرح مختصر الروضة. 270/2. 

(026)76 يقول ابن قيّم الجوزية عن حديث معاذ الذي يحتج به لإثبات القياس : «وهذا إسناده 
متصل ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوثفنا بذلك 
على صحخته عندهم. كما وقفنا على صححة قول رسول اللّه: «لا وصبّة لوارث». أعلام 
الموقعينء .202/١‏ 

0207270 يقول ابن قم الجوزية: «وسنة رسول اللّه مفسرة للفران ومترجمة عنه. وعلى هذا أكثر 
الأحكامء كقوله كثنةِ: ١لا‏ وصيّة لوارث». الطرق الحكمية. 1/ 100. 

(0678 يقول التفتازاني: «واحتجٌ بعض أصحابنا على جواز نسخ الكتاب بالسئة بأله نسخ قوله 
تعالى الوصيّة للوالدين والأقربين بقوله يَفِدِ: «لا وصية لوارث ولكن هذا فاسد». «حاشية 
على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»؛ فصل في «بيان التبديل» بيان الناسخ»» 
موقع «جامع الفقه اللإسلامي». 
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بالسئة عقلاً لكته منع من وقوعه شرعاًء ويقرّر أنْ ذلك وقع فعلاً من خلال أنموذج 
حديث الوصيّة» وأن القرآن لا يوجد فيه نص صريح يقتضي نسخ الوصيّة 
للأقربين””2 وقد احتذى بالجويني تلميذه أبو حامد الغزالي معلا موقفه بأن آية 
الميراث التي يقول بعض العلماء إنها نسخت أآية الوصيّة لا تمنع الوصيّة للوالدين 
والأقربين» بل إن الجمع بين الآيتين ممكن طالما ليس هناك تعارض بينهما. ويبدو 
لنا أن إدراك هذين المتكلمين ضرورة وجود التعارض بين الآيتين الناسخة 
والمنسوخة هو الذي دفع بهما إلى ترك موقف نسخ آية الوصيّة بآية الميراث الذي 
تبناه الشافعي والتعويل على البدائل الأخرى» وخاصة الحديث والإجماع. وينسجم 
هذا تماماً مع موقف الشافعي من حديث «لا وصيّة». يقول : «ووجدنا أهل الفتيا 
ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن 
النبي قال عام الفتح: ”لا وصيّة لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر» ويأثرونه عن من 
حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي. فكان هذا نقل عامة عن عامة» 
وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحدء وكذلك وجدنا أهل العلم 
عليه مجمعين»”*". وبناء على هذا اعتمد الشافعي هذا الحديث دليلاً على أن آية 
المواريث نسخت أآية الوصيّة. يقول : «فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل 
المغازي عن النبى أن «لا وصيّة لوارث» على أن المواريث ناسخة للوالدين 
والزوجة مع الخبر المتقطع عن ال وإجماع العامة على القول به:20*". لكن إذا 
كانت آية المواريث ناسخة لآية الوصيّة فلماذا لم يكتف الشافعي بها؟ يبدو أنه 
وجد رأيه غير متماسك. لذلك اتجه إلى حديث «لا وصيّة». لكنّه يقول بأنّ 
الحديث لا ينسخ القرآن» وهكذا كان الحل التلفيتي يتمثّل في اعتبار الحديث دليلاً 
على نسخ آية المواريث لآية الوصيّة» وهذا الاعتبار قَوّته في نفسه سلطة إجماع 
العلماء على اعتماد الحديث. 


(79) الجوينى.ء التلخيص. ص 356 357. 

(80) الشافعى» الرسالة. ص 139. 

(81) .يقد رواية الشائيين لحديك «لآ وضيةة. يقول: #وروى: عقن الشناميين حديناً لين مقا 
يثبته أهل الحديث» فيه: أن بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي منقطعاً». المصدر 
نفسهء الصفحة نفسها. 

(82) الشافعيء الرسالة. ص 142. 
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وقد كان ابن حزم وفيًّا للشافعي في موقفه من صحّة حديث «لا وصيّة». 
لكته كان أكثر ع اج نور يدر علدت مرسلاًء إلا أن «الإجماع صم بما فيه 
متبقناً منقولاً جيلاً فجياة»53©. وهذا يعنى أن مضمون الحديث المجتمع عليه عند 
العلماء حل محل سنده المنقطع. وعلى هذ الأساس اعتير الفقيه الظاهري أن من 
قال إن آية المواريث نسخت آية الوصيّة وقع في خطإ محض الأنَّ النسخ هو رفع 
حكم المنسوخ ومضاد له وليس في اية المواريث ما يمنع الوصيّة للوالدين 
والأقربين» إذ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث)!*©. 

والماؤتحظ: آنا دعن الفرق غير الششةامنت مواق مزائلة المرافقت الشتكة المنائقة 
منذ وقت مبكر. يقول أبو علي الجبّائي (ت 303 ه) : وأما قول اللَّه تعالى «كُيِبَ 
0 23 م إذَا حَصَرَ د لْمَوتٌ إن برك حَيرًا لْوَصِيَّةٌ ِلْوَلِدَيْنِ وَاَلَْؤْينَ» [اللقرة: 180] 
«فإنما عنى به ما كان فرضه على الناس في صدر الإسلام من الوصيّة للوالدين 
والأقربين» ثم نسخ ذلك بأن بيّن لنبيّه يك أن لا وصيّة لوارث. وبيّن لنا ذلك رسول 
الله ونسخ عا فرض الوصيّة أيضاً””* ولئن غاب عن هذا الرأي النظر في مدى 
حجيّة الخبر المعتمد لنسخ النصٌ القرآني إن سيحضر في خطاب معتزلي آخر هو أبو 
الحسين البصري» فهو يرى أن هذا الحديث متلقى بالقبول أي مجمع على قبوله. 
لذلك يعامل معاملة المتواتو**". ولا يختلف الموقف الإباضي عن هذا فالورجلاني 
يعلن أنه إن كانت السئة متواترة ومستفيضة فذلك يسمح ب: بنسخ القرآن بالسئّة كما وقع 
مع حديث «لا وصيّة) الذي نسخ آية الوصيّة. وهذا الأمر طبيعي في نظره «لأنْ البيان 
فرعتل رميو ل الله لجميع أحكام الدين مأمور بهء والنسخ أحدها»””. 


وهكذا يمكن أن نستخلص أن غالبية الأصوليين استغندت عن المقياس 


(83) ابن حزمء الإحكام. 200/2. 
(84) المصدر تقسيف 511/4. 
(85) راجع الجبّائي: تفسيرهء المجلد 21 الجزء الثاني» الكراس الثاني نقلاً عن رد شيعي على 
هذا الكتاب لابن طاووس (ت 684 ه) موسوم ب سعد السعود للنفوس. ص 337): وهو 
منشور بالإنترتت على العنوان التالي: 
اططغط.500017 102101121211 ».20260 7/17/7// مط 
(86) انظر البصريء المعتمد. 1/ 399. 
(87) الورجلاني؛ العدل والإنصاف. (/171. 


60 جدل الأصول والواقع 


المعهود للخبر المتواتر لتصوغ مقياساً جديداً له ينهض على إجماع الفقهاء على 
الخبرء مما يعني أن الإجماع في الواقع هو الذي ينسخ النص القرآني» وأن أهل 
الإجماع إن تمسّكوا بخبر ما بإمكانهم جعله في قيمة المتواتر أو في منزلة تعلو 
عليه. وهذه نتيجة من نتائج تضخيم الفكر السنّيَ لسلطة الفقهاء وسلطة إجماعهم 
المعصوم. يقول في هذا الشأن ابن عبد الشكور بعد أن رفض نسخ النصٌ القرآني 
بخبر الآحاد : «إلا أن يقال لعلّه كان متواتراً عند المجتهدين الحاكمين بالنسخ 
لقرب زمانهم. وهو الظاهرء فإنه لولا التواتر لما حكموا خلاف القاطع». هذا لو 
ثبت أن أهل الإجماع تمسّكوا بهذا الخبرء فصار مقطوعا كالمتواترء بل فوقه إذ لا 
توهم في الإجماع للخطإء وإنما منع نسخ خبر الواحد للمتواتر إذا لم يعتضد بما 
يفيد القطع» وههنا قد اعتضد بالإجماع المصير إِيَاهِ قطعيًا»”*. 


ويبدو أن ما يفسّر الموقف الأصولي المجوز لنسخ القرآن بالسئة أو بالإجماع 
تبرير حكم فقهي كادت الأمّة أو العلماء تحديداً يُجمعون عليهء وهو إسقاط 
الوصيّة للوالدين. يقول ابن العربي : «فإن الأمة إنما جمعت رأيها على إسقاط 
الوصيّة للوالدين؛ لقول النبيء لكنه درس وبقي الإجماع الممهد المقطوع 
بصحته0””* وقد أكّد الشافعي هذا الرأي حين ذكر أنه «لولا دلالة السئّة ثم إجماع 
الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصيّة أو دين» ولم تعد الوصيّة أن تكون مبدّاة على 
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ويفهم من هذا الشاهد أن النص القرآني منح الأولويّة للوصيّة على الميراث؛» إلا 
أن السئّة والإجماع غيّرا هذا. ولعل أهمّ ما وُظف في هذا السياق مبدأ الناسخ 
والمنسوخ» فقد همشت بواسطته الأحكام الخاصة بالوصيّة وقلبت العلاقة نتيجة ذلك 
بين الوصيّة والفرائض رأساً على عقب”!”. لكنّ هذه المواقف الفقهية والأصولية وإن 
ادّعي الإجماع عليهاء فإِنّ الواقع التاريخي يثبت بطلان هذا الادعاء» وذلك على 
صعيدين: أولهما صعيد الآية 180 من سورة البقرة» فقد أرادت المدونة الأصولية 


(88) ابن عبد الشكورء فواتح الرحموت. 80/2. 
(89) ابن العربي؛ الناسخ والمنسوخ. ص 20. 

(6)»90 الشافعى. الرسالة. ص 66. 

(91) راجم الاق بلعيد. القرآن والتشريع. ص 136. 
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والفقهية الإيهام بأن هذه الآية منسوخةء إِمَا بآية الفرائتض أو بالحديث. يقول ابن 
العربي : «اتفق الكل على أنْها منسوخة واختلفوا في نسخها على أربعة أقوال»”” . 
لكنّ الطبري يفتد هذا الرأي بقوله : «فإن قال : فإِنّك قد علمت أن جماعة من أهل 
العلم قالوا : الوصيّة للوالدين والأقربين منسوحة بآية الميراث» قيل له : وخالفهم 
جماعة غيرهم فقالوا هي محكمة غير منسوخة0”. ويَّردُ هذا الموقف في سياق 
إثناك الطبري: ويحوب الوصتة"وكون الآبة"محكمة غير ملسوحة. ويعد القول بإحكام 
الاية مذهب جملة من التابعين؛: منهم الحسن البصري (:ت110ه) وطاووس (ت 106 
ه) ومسلم بن يسار (ت 108 ه)***'» كما تبئى هذا الرأي المعتزلي أبو مسلم 
الأصفهاني (ت 322 ه)» معتبراً أنه لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء مع ثبوت 
الوصيّة بالميراث عطية من الله تعالى» والوصيّة عطية ممن حضره الموت» فالوارث 
جمع له بين الوصيّة والميراث بحكم الآيتين”*". أمَا على صعيد ثان يتعلّق بحديث 
«لا وصيّة لوارث» فلا يوجد إجماع كلي على قبول نسخ هذا الخبر للوصيّة في الاية 
0 من سورة البقرة» ولا على ارتقائه إلى درجة المتواترء لذلك يعذ أهمّ نقد وجه 
إلى الحديث كونه آحاداً . 

وقد رفض السمعاني اعتباره مشهوراً اعتماداً على معيار شهرته لدى الفقهاء أو 
إجماعهم عليهء لأنْ المعيار الصحيح في نظره صحّة الحديث لدى المحدذثين. 
يقول : «واعلم أن عندنا الخبر الصحيح ما حكم أهل الحديث بصحته. والذي قال 
من المشهور والغريب» فلا ننكر أن في الأخبار ما هو غريب ومنها ما هو مشهورء 
ولكن لا يعرف المشهور من الغريب باشتهاره عند الفقهاء وعدم اشتهاره عندهمء 
لأنه رْتَ خبر اشتهر عند الفقهاء وأهل الحديث لا يحكمون بصحّته. وهو مثل ما 
يروون ١لا‏ وصتة لوارث»» ويروون «لا تجتمع أمَّتي على ضلالة». وهذه أخبار لم 
يحكم أهل الحديث بصحّة شيء منهاء ورب خبر كان غريباً عند الفقهاء» وقد 
حكم أهل الصنعة ه0670 


(92) ابن العربي. المصدر المذكورء ص 20. 

)293 الطبري. تفسيره ١‏ 122 . 

(94) راجع هبة اللّه بن سلامة البغدادي» الناسخ والمنسوخ. ص 82. 
(295 الرازي» تفسيره. المجلد 3 5/ 53. 

(96) السمعانيء قواطع الأدلة. ص 397 398. 
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إن هذا الشاهد قد يوهم بوجود نظريتين للخبر متقابلتين عند الفقهاء وعند 
أهل الحديث. لكن الواقع غير ذلكء. فالفقهاء والأصوليون يعتمدون على 
الأحاديث الموجودة في المجاميع المشهورة لكتهم قد يوظفونها لخدمة آرائهم 
وإسناد أطروحاتهم. وهذا يستدعي منهم أحياناً رفع قيمة بعض الأخبار. بيد أن 
فريقاً من الأصوليين رفض تدخل الفقهاء باسم الإجماعء ومنهم الرازي» الذي لم 
يعترف بنسخ آية الوصيّة بالحديث» لأنه خبر واحدء كما أنكر التحاق هذا الخبر 
بالمتواتر بحججة تلقي الأئمة له بالقبول. ونراه يتساءل : يُدَّعى أن الأئمّة تلقته 
بالقبول على وجه الظن أو على وجه القطع. والأول مسلم به والثاني ممتوع. 
لأنهم لو قطعوا بصحّته مع أنّه من باب الآحاد لكانوا قد أجمعوا على الخطا 
وأنّه غير جائز»”©. 


وسار الآمدي على نفس الطريق مصرّحاً بأنْ نسخ حكم القرآن المتواتر بخبر 
الآحاد ممتنع””"' وهذا النقد يعد ألطف من ذلك الذي أعلنه ابن العربي. حين 
اعتبر حديث «لا وصيّة» ليس له في الصحة أصل”” لكنّ أعنف نقد وجه إلى 
الحديث برز في صفوف المذهب الشيعي الإمامي. فقد رفض علماؤه إجماع الأمّة 
على هذا الخبرء واعتبروه لا يعدو أن يكون خبر واحد. يقول الطوسي : «ومن 
خالفنا في ذلك يرجع إلى ما يروى من قول النبي «لا وصيّة لوارث» ويذعي أن 
ذلك مجمع عليهء وعندنا أن هذا خبر واحد لا يُنسخ به ظاهر القرآن)”99". 


وقد ذهب ابن طاووس فى رده على أبى على الجبّائى إلى أن حديث (لا 
وصية») اينقض بعضه بعضاء وهو يقتضى أنه حديث مكذوب على الرسول وهو ممًا 


(97) الرازي» المصدر المذكور. 54/5. 

(98) الآمدي. الإحكامء 166/3. 

(2)99 يقول ابن العريى: «وأما من قال إنّه نسخها ١لا‏ وصتّة لوارث»» فنقول بذلك لو كان خبراً 
صدعا برائراء حص :اتن التابيع المسو حدق العلم. والممل كما شترظامة ريت أنه لين 
له في الصحّحة أصل». الناسخ والمنسوخ. ص 20. 

(100) الطوسىء العذّة. 536/2. وانظر أيضا قوله: «ومن ادّعى نسخها لقوله «لا وصيّة لوارث» 
فقد أبعد لأنْ هذا أولاً خبر واحد لا يجوز نسخ القرآن به إجماعاً... وادعاؤهم أن 
الأمة أجمعت على الخبر دعوى عارية من برهان». التبيان في تفسير القرآن. 1/ 108. 
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يستحيل العمل بجميع ظاهره»”"2 وما يبرّر هذا الموقف جواز الوصيّة عند الشيعة» 
لذلك انضمّوا إلى الفريق القائل بإحكام الآية 180 من سورة البقرة» وأنكروا ادّعاء 
الإجماع على نسخها”'". وقد تضمّنت كتب الحديث الشيعية عذّة أخبار لأئمّة 
الشيعة تجيز الوصيّة. من ذلك ما رواه الكليني عن أبي جعفر قال : سألته عن 
الوصيّة للوارث فقال : تجوز. قال: ثم تلا هذه الآية : #إن ررّكَ حَيرًا ألْوَصِيَةٌ 
لولم ارين 177 لكن هينه الكدى 'تقكتانت أيفبا ألخنارا لا تجير الوضية 
للوارث» من ذلك ما رواه الحرّاني عن النبي في خطبة الوداع أنه قال : «أيها الناس» 
إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» ولا تجوز وصيّة لوارث بأكثر من 
العلث . ..21"06. وقد برّر وجود هذه الأخبار بأنّه محمول على التقية» لأنه مذهمب 
جميع من خالف الشيعة» فضلاً عن أن الموقف الشيعي مطابق لظاهر القركن”192", 
والراجح لدينا بناء على النقد السابق لحديث «لا وصتّة لوارث» وعلى غيابه 
من عدّة مصادر أساسية للحديث النبوي» أنه مشكوك في نسبته إلى الرسول. وقد 
اخترنا أن نخاطر بهذا الرأي بالرغم من اعتبار الكتاني هذا الحديث ضمن المتواتر 
المعنوي”"''. وبالرغم من امتناع بعض كبار الباحثين المعاصرين عن اتخاذ موقتف 
واضح إزاء هذا الحديث. يقول محمد أركون : «ونحن نعلم أن أنصار الإجماع 
المؤيدين لنسخ الايتين 180 و240 من سورة البقرة يستتخدمون الحديث المشهور «لا 
وصيّة لوارث» من أجل تدعيم وجهة نظرهم, أمّا فيما يخصني شخصياً فإني لن 
أخاطر بنفسي بالانخراط على تلك الأرضية التاريخوية التي أراد المستشرق حبس 
المناقشة فيهاء فدافيدس بوارز (5]ع:«20 1080105) يعتقد بإمكانية المرهنة على أن هذا 
الحديث المذكور ليس إلا حكمة قانونية» لم تبتدئ بالسريان والانتشار إلا في 


(101) ابن طاووسء سعد السعود للتنفوس» المصدر المذكورء ص 337. 

(102) راجع الطوسيء التبيان» 2/ 107. 

(103) الكلينيء الكافي. 10/7 51. 

(104) الحراني» 28 العقول. ص 29. 

(105) الحر العاملي. وسائل الشيعة. 289/19. وهو منشور على الإنترنت بالموقع التالي : 
/521-19 2 تتا/رط انل شط ركاه هط راعج . 1210 . بابزا برا 

(106) راجع الكتاني؛ نظم المعناثر» «كتاب الوصاياء لا وصيّة لوارث». ذكر سابقاً أنه منشور 

بالإنترنت. 
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الربع الأول من القرن 8م/ 2ه. كنت قد قلت سابقاً بأن هذا النوع من المحاجاة لا 
ينبغي أن يستخدم إلا إذا كنا نمتلك براهين تراثية لا تقبل الشك» وبخاصة في 
الحالة الراهنة للغليان الإيديولوجى الذي يعيشه الوعى الإسلامى كله)!2027 

الجلى أن هذا الشاهد باق حى على ما يكن أن تفيلة الك حكات الدائرة فى 
الواقع التاريخي في فكر الباحث» فيضحي مقيّداً عاجزاً عن إبراز موقفه العيريه 
تجنباً للتصادم مع الفكر الأصوليء لكن ما فات هذا الباحث أن هذا الحديث 
اعتبره فريق من المسلمين منذ القديم مناقضاً للقرآن» على حدّ قول ابن قتببة”1), 
كما عُدَ لا أصل له من الصحة عند ابن العربي» ورفض تواتره عذّة علماء على 
رأسهم الرازي؛ وفضلاً عن هذا فالحديث غائب من صحيح مسلم بالرغم من 
". كما أنّه غائب من باب الوصيّة للوارث في موطإ 
مالك. لكن يُثار هنا إشكالان : أولاًء إن كان الموطأ خالياً من هذا الحديث فإن 


)10 


وجود «كتاب الوصيّة) فيه 


مالكاً اعتبرته بعض مصادر الحديث أحد رواته”'''» وهذا يفسر بأنه من صنيع 
الأجيال المتأخرة التي كلما رغبت في تأكيد رأي جديد نسبته إلى أحد الصحابة أو 
التابعين لإسباغ لمر وعئة عليه. 0 هذا ما يعلّل اعتبار مالكاً قائلاً بنسخ الوصيّة 
بالآية وبالحديث في الآن نفسه'!1". 

أمَا الإشكال الثاني فيتمثل فيما رواه يحيى عن مالك قال : «وسمعت مالكاً 
يقول: السئة الثابتة عندنا التى لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصيّة لوارث» إلا أن 
يدر لني للك دون ديك 1ك اقان له رعق و ر الي بعل ور لع دا ار 
منهمء ومن أبى أَخْلٌ حقّه من ذلك:2''20 ولئن تساءل بعض الباحثين عن المقصود 


(107) محمد أركونء» من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلاميء ص 75. 

(108) روى ابن قتيبة قول هذا الفريق: «وهذه الرواية خلاف كتاب اللّها. تأويل مختلف 
الحديث» ص 129. 

(109) انظر صحيح مسلم. كتاب الوصتة. 74/11 95. 

(110) أخرج هذا الحديث برواية مالك ابن ماجهء رقم الحديث 2714. والدارقطني 70/4. 
والبيهقي 6/ 264. 

(111) يقول حلولو: «وفي الإكمال للقاضي عياض في أية الوصيّة : اختلف في الناسخ لهاء 
فقيل اية المواريث» وقيل السئّة» وهو قوله 344: «لا وصيّة لوارث»؛: والقولان مرويان 
عن مالك وغيره». شرح شرح تنقيح الفصول. ص 261. 

(112) مالكء الموطأء 765/2. 
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بالسئّة الثابتة» هل هي عمل الرسول أم العادة التي ترك الرسول المسلمين 
غليه؟ 0" فإتنا ثتميل إلى أن مالكا لأ يعصد'ستة الرسول الثاة»“لأنة: لوكانت 
هي المقصودة لما أهمل رواية الحديث في الموطإ .ويتأكد رأينا هذا بقول أحد 
را الموطإ : «#يحتمل أن يريد بقوله «السنئة الثابتة» العمل المتصل من زمان 
الصحابة إلى زمانه» ولذلك قال: «التي لا اختلاف فيها عندنا». وليس يخفى على 
مالك أنه ليس في ذلك حديث ثابت عن النبي»'2 وبناء على هذا نرى أن حديث 
الاأوفة لواركه» #كانفى نامل قله راح الشصية أن الاسيو م نسب إن 
الرسول لإضفاء المشروعية عليه من أجل توظيفه لنسخ النص القرآني. ولعل ما 
يسند هذا الرأي خبر رواه الطبري عن الضحاك يقول فيه لا تجوز وصيّة لوارث» 
ولا يوصى إلا لذي قرابة» فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية» إلا أن لا 
يكون قرابة فيوصي لفقراء المسلمين»!*'' والملاحظ أن الطبري غيّب الحديث من 
تفسيره. فهل يعني هذا أنه لا يعرفه ؟ لا نميل إلى هذا الرأي. لأنّ الشافعي ذكر 
الحديث في الرسالة وفي الأم. ولا نخال الطبري إلا مطلعاً على هذين الكتابين أو 
على أحدهما. ويبقى الاحتمال الثاني» المتمئل في أن التنازع في مدى صحّة 
الحديث وفي مشروعية نسخه للقران قد حمله على تغييبهء وإذا كانت مواضع 
الغياب هي مواضع الحرج أمكن لنا استنتاج حرج الطبري من وجود الحديث في 
بعض الصحاح التي لا يتجرّأ على التشكيك فيها من جهة؛ وتبئّيه موقف إحكام 
الآية 180 من سورة البقرة من جهة أخرى. 

ويمكن للباحث المعاصر أن يلاحظ أن حديث «لا وصتّة لوارث»؛: بحكم 
شبه الإجماع الذي حصل على صخته وعلى نسخه للنص القراني» أصبح له الدور 
المهيمن في مجال الفتوى» أي إنه أضحى يؤثّر في حياة الناس في الدول التي ما 
زالت تشريعاتها خاضعة لأصول الفقه القديمة'!'» حيث تستغل عه الأصول حتى 
(113) راجع نائلة السليني» تاريخية التفسير القرآنيء ص 219. 
(114) أبو الوليد الباجي» المنتقى شرح الموطأء كتاب «الأقضية». 
(115) الطبري» تفسيره. 121/2. 
(116) انظر مثلاً هذه الفتوى التي أجاب بها الشيخ ابن عتيمين: «لو كان لرجل عدة أبناء. منهم 

الذي بلغ سن الزواج فزوّجهء ومنهم السكير» فهل يجوز لهذا الرجل أن يوصي بشيء 

من ماله مهراً للأبناء الصغارء لأنّه أعطى أبناءه الكبار؟ الجواب: لا يجوز للرجل إذا - 
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إن كانت غير مجمع عليها وغير قاطعة الدلالةء» لاتخاذ أحكام بالتحليل والتحريم 
تنسجم مع مصالح فقهاء العصور السابقة ولا تنسجم بالضرورة مع عصرناء وهذا 
ما أدركته بعض الدول فحاولت العدول عن بعض الأصول القديمة استجابة 
لمقتضيات التطور والتغيد 11), 


خاتمة 

لقد تفطن بعض علماء الإسلام منذ قرون إلى العسر الشديد لمقاربة قضية 
النسخ . يقول ابن العربي : «وقد تقطعت المهرة فيه أفراداً, وهو أمر عسير الإدراك 
اا ولعل أحد أهمْ أسباب هذا الوضع عدم وضوح مفهوم النسخ ووضعه 
ودوره التشريعي خلال الفترة الإسلامية المبكرة» فالرسول لم يأمر قط أصحابه أن 
يضعوا آية من القرآن مكان أخرى بفعل مبد! النسخ. ولم يصلنا بالتواتر أنه أشار 
إلى هذا المبد! أو ذكره””''"'. وهكذا فإن نظرية النسخ كما صاغها الفقهاء 


جذا» 


- زوج أبناءه الكبار أن يوصي بالمهر لأبنائه الصغارء ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد أبنائه 
سن الزواج أن يزوّجه كما زوّج الأول. أمَا أن يوصي له بعد الموتء فإن هذا حرام؛ 
ودليل ذلك قول النبى كَقةِ: «لا وصيّة لوارث». انظر: «مجلة التوحيدا., العدد 20. 1 
تشرين الأول/ أكتوبر 3 وهي منشورة بالإنترنت على الموقع: «2م0.6ء2128/8.ننابناه 

(117) نذكر من هذه الدول المغرب الأقصى. حيث وقعت مراجعة مدوّنة الأحوال الشخصية 
سنة 2003 وحظيت الوصيّة بمكانة محترمة في المشروع الجديد. يقول الأستاذ محمد بن 
معزوز المزغرانى المدرّس بكلية الحقوق والشريعة فى حديث أجرته معه «وكالة المغرب 
العربى» بوصفه عضو اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة قانون الأحوال الشخصية: (إنه 
في الوقت الذي كان فيه النص القديم يقول: إنه لا وصيّة لوارث إلا إذا أجاز بقيّة 
الورئة؛ وإن العدول كانوا يمتنعون عن التسجيل والإشهاد بوصيّة لأحدء فإن النص 
الجديد يقضي بضرورة إشهاد العدول والقاضي بالوصيّة للوارث. لأنه يمكن للموصى له 
أن يصبح غير وارث حينما يموت الموصيء مما كانت تضيع معه كثير من حقوق 
الأشخاص...». انظر: نص الحوار الذي أجراه عبد العزيز المسيح مع هذا الأستاذ ونشر 
على الموقع التالي : 60.502.م522.بناباين 

(118) ابن العربيء الناسخ والمنسوخ في القرآن. ص 144. 

(119) انظر محمد شحرورء الدولة والمجتمع؛ مبحث الناسخ والمنسوخ. وهو بالإنترنت على 
العنوان التالي : 


0 ؟. اجابراير 
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والأصوليون لا يمكن نسبتها إلى الرسول» والظاهر أن النسخ كان محدود الدلالة 
لدى بعض الصحابة». فقد عدوا الاية القرآنية اللاحقة استثناء من حكم الاية السابقة 
أو اموضحة الها أو امحدوة بع معي فيا ؛ .دون أن تستهها ا 
وقد اضطر الأصوليون وهم يواجهون غموض مفهوم النسخ وظاهرة التعارض 
بين النصوص القرآنية إلى صياغة فهم مخصوص للنسخء اتوك يدا لمصطع 
برعي في القرآن بمعنى الإلغاء والإبطال» كما تنص على ذلك الآية «مَا تَنسَحَ بن 
ءَايَةَ آز نُنيهًا أت حار ل أو مِنيها ب ينْيها» [البقرة: 2]106 د بمعنى الكتابة» كما تقول 
الآية مدا كنينا ينْطِقٌ يآ ُُ الع إِنَا 3 تَحَنسِمٌ 7 ْم ْمَلُون» [الجائية: 29] فإن 
علماء الأصول ابتدعوا معنى ثالثاً للنسخ يتمثل في استبدال نص سابق بنص لاحق» 
أو حكم بحكمء إذا كان بين النصين أو الحكمين تعارض ظاهر. وهكذا رضخ 
الأصوليون لضرورة اختيار النص الذي يتناسب وتحقيق الانسجام ب بين الأحكام 
الشرعية التي كانت قد حظيت بتثبيت الفقهاء الأوائل”'7''. ويعني هذا أن أحكام 
النسخ كانت في الغالب ترمي إلى تبرير ما أجمع عليه العلماء الأوائل. وبما أن 
النسخ يخدم العلماء انعقد إجماعهم على إثباته. يقول ابن الجوزي : «انعقد إجماع 
العلماء على هذا إلا أنه قد شذّ من لا يلتفت إليه)(22!©, 
وحاول الأصوليون إسباغ القداسة على النسخ من خلال اعتبار اللّه هو الناسخ في 
الحقيقة» يقول ابن العربي : «الناسخ هو الله تعالى في الحقيقة وكلامه مجاز ثان 
0 كاز ثالث تركب 154 وهذا القو ل مهدا كانت :1 قائله به يسمت 
حقيقة أن من يحدد الناسخ هو الفقيه والمفسر والأصوليء وإذن فإن الناسخ الحقيقي 
هو الإنسان» ولو كان اللَّه هو الناسخ لكان من اليسير جدًا اتهامه بالتناقض الكبير لأنّ 
عدد الآيات الناسخة والمنسوخة مسألة خلافية» فعند السدوسي (ت 117 ه) بلغ 
عدد الآيات المنسوخة 36 آية» ثم تطور عند ابن حزم إلى 198 آية» لكنه انخفض 


(120) راجع عبد الله أحمد النعيمء نحو تطوير التشريع الإسلامي: ص 90 - (9. 

(121) راجع محمد أركونء من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي.ء ص 68 69. 

(122) ابن الجرزيء نواسخ القرآن. ياب «إثبات أن في القرآن منسوخا». ص 13. 

(123) وجدنا العبارة في المصدر بهذا الشكل والأرجح سقوط كلمة «كلام؛ لأنّْ المفصود «كلام 
نبيه ا . 


(124) ابن العربيء المحصول. ص 145!. 
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لدى السيوطى إلى 20 آية. وقد تولّد عن هذا الخلاف عسر تحديد القواعد التشريعية فى 
القرآن. من ذلك مثلاً أن هذا الجزء من الآية ملا ناه فى الْدين» [البقرة: 256]ء اختلف فيه 
بين من يقول إِنّه منسوخ بآية السيف» وهو ما ذهب إليه ابن العربي قائلاآً : «كل ما في 
القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم فهو منسوخ بآية 
السيف”*7'". فهذه الآية نسخت مائة وأربعاً وعشرين آية ثم نسخ آخرها أولها» 2176 
ومن يقول إِنْها محكمة» كما ذهب إلى ذلك أبو مسلم الأصفهاني والقفال. ففي 
رأيهها المع الله أدر الأبمان غخلى: الإجنار:والفسو ]نما بدا على السميكن 
وال 020 وهذا الرأي هو الذي ححه الطبري» لأن الآية ظاهرها نهي عام 
وباطنها الخصوص» وهي نزلت في خاص من الناس هم أهل الكتابين والمجوس. 
وما كان كذلك لا صلة له بالنسخ”**'2. ففي هذا المثال وحده يتجلى مظهر من 
مظاهر عسر تحديد المحتوى التشريعي للقرآن في مسألة موقف المسلمين من غيرهم 
في موضوع إدخالهم في الإسلام. كما يظهر من هذا المثال مدى التعسف الذي بلغه 
بعض العلماء حين سمحوا لأنفسهم أن يفضلوا آية واحدة من القرآن على أكثر من 
مائة آية» وقد أدرك هذا التعسف بعض من صئف في النسخ» فاعتبر أن «من نظر في 
كتاب الناسخ والمنسوخ' للسدي (ت 128 ه) رأى من التخليط العجائب. ومن قرأ 
في كتاب هبة الله المفسر (ت 410 ه) رأى العظائم»””2". 


(125) هي الآية 5 من سورة التوبة مدا أَتَلَمَ الْأَمْيْرُ كلم تائئلوا المتركين حَيْتُ وَجَدشوفرٌ 
دوه وَأَحَمُرُومُ وانْعدذوا لَهُمْ كُلّ مَرْصَد كن مَابوا ا ا 4 كا لكان 
سِيِلَهُمْ إِنَّ اله عَفُورٌُ َحِيُ». 

(126) ابن العربي» أحكام القرآن. 900/2 903. وانظر السيوطيء الإتقان. 2/ 69. 

(127) راجع الرازي» تفسيره. 13/7. 

(128) يقول الطبري «وأولى هذا الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من 
الناس. وقال: عنى بقوله تعالى: «لَة دآ فى أليِيِ4 أهل الكتابّين والمجوس وكل من 
جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منهء وأنكروا أن يكون شيء منها 
منسوخاً. وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب لما قد دللنا عليه في 
كتابنا كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام من أن الناسخ غير كائن ناسخاً إلا ما 
نفى حكم المنسوخ. فلم يجز اجتماعهما. فأمًا ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي 
وباطنه الخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل». تفسيرهء 18/3. 

(129) انظر ابن الجوزي» نواسخ نم القرآن» ص 6. 
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ولعل من أهمّ خصائص نظرية النسخ التفاوت بين النظرية والتطبيق. ونضرب 
على ذلك مثالين: أولهما يتمئل في أن الخطاب الأصولي يحدّد ثلاث طرائق لمعرفة 
الناسخ من المنسوخ؛ وهي قول الرسول أو إجماع الأمّة أو التاريع”*”'2. لكن في 
المستوى العملي لا يمكن الاعتماد على أقوال الرسول في تقرير النسخ إلا على 
سبيل التأويل» مثل اعتبار حديث «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» أحد 
الأمئلة على نسخ السئّة بالسئة» كما لا يمكن التعويل على الإجماع في ظلّ اختلاف 
العلماء في تحديد الآيات الناسخة والمنسوخة وعددها. أما التاريخ» فإنّه مقياس 
مستحيل لأنْه يقتضي معرفة تاريخية دقيقة بأسباب النزول وبترتيب نزول الآيات» وهو 
أمر بعيد المنال» فحين سأل محمد بن سيرين عكرمة : لماذا لم يؤلف الصحابة 
القرآن كما أنزل الأول فالأول». كان جوايه : «لو اجتمعت الإنس والجن على أن 
يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا""!”"". أمَا المثال الثاني فهو قيام مفهوم النسخ عند 
الفقهاء والأصوليين على إبدال آية» مكان آية باعتبار أن الوحدة الأساسية في النص 
القرآني هي الآية لكن في المستوى التطبيقي أجاز الأصوليون بقاء جزء من الآبة؛ 
بح ا يقول ابن العربي : «ومن أغرب آية في النسخ قوله تعالى: 
«خْزٍ الَو وأ ْم بِالْعَرْفٍ وَأَعْرضُ عَن الْتهزيت» الأعراف: 199]» أوّلها وآخرها منسوخان 
ووسطها محكم»”"'". كما أجازوا نسخ جزء من آية بجزء اا عرادك 
اعتبار إغلم العلماء أن جزءاً من الآية 184 من سورة البقرة”*23. هو لوَعَلَ ألَدِيرَت 


20) سم اناس 
؛ وهو «إفمن شَهِدَ 


ردير ل سس 


يطيفوته قديه ييه لماه عد مسَكين 2# ٠»‏ منسوح بجرء من الآية 155 


(130) يقول ابن الحاجب: «النصان إن تعارضا من كل وجهء معلومين أو مظنونين» وعُلم تأخر 
أحدهماء فالمتأخر ناسخ. ويعرف ذلك بقول 8ةِ: هذا ناسخ وهذا منسوخء» أو ما في 
معناهء مثل: «كنت نهبتكم», أو بإجماع الأمة على ذلك» أو بالتاريخ» ولا يثبت بقول 
الصحابي: كان الحكم كذا ثم نسخء فإنّه قد يكون عن اجتهاده». منتهى الوصول. ص 121. 

(131) راجع السيوطيء الإثقان. 58/3؛ ونصر حامد أبو زيدء مفهوم النص». ص 120. 

(132) الزركشيء البرهان في علوم القرآن. 40/2 41. 

(133) أأيَامًا مَعْدُودنْ هس كنت هِنَم عيضا أَرَ عَلنَ سَمَرِ كَعِدَُ من أَيَامِ أ وَعَلَ الت يُطِيفُوته 
يذيَة عام مدكيؤٌ كت علوم جن ْهدَ حر" لذ وآ مُوئا خا َم إن كُثر تلئين» . 

(134) «إسَبر رَمَصمَانَ أل أُنرْلَ فِهِ الْقَرِءَانٌ هُدٌىف تاس وَبَتسو ين ألْمْدَئ اعفان صم سهد نكم 


بر ةو كاد مريضًا آذ عل سَمَرٍ مهد بْنَ أجار أُحَرٍ أله بِحكُم الددر وَلَا 
بِدُ بِحُمْ لكر وَشُخْيووا ايده ولتُكَبرُوا لَه َكل ما هَدَسَكٌْ وَلنَلَّكُمْ دكرُوت 4 . 


6230 جدل الأصول والواقع 


ينع غير كلش 42 يقول"انن عبايق «كان الرجل يصبح صائماً والمرأة في شهر 
رمضانء ثم إن شاء أفطر وأ مسكيئناء فنسختها ظنَّمَن سَهِدَ مك الثَّمَرَ 
شه لد المهم أن 00 عدّة تأويلات للجزء اك 
فهناك فريق يرى أن «لا» مقدرةء أي أن المقصود هو : وعلى الذين لا يطيقونه. 
ورأى فريق ثان أن «إيُطِيِفُوئَهَ» بمعنى : يتجشّمونه ويعجزون عنه. بينما رأى فريق 
ثالث أن المعنى هو : كانوا يطيقونه ثم عجزواء وحصروهم في الشيخ والعجوز 
والحبلى والمرضع متى خشيت على ولدها!ة2". 


ولئن لم يكن لهذه التأويلات المتعددة أثر في الواقع التاريخي والتشريعي» 
بسبب هيمنة تأويل الأغلبية التي اعتمدت على النسخ» فإن هذا التأويل لا يمكن أن 
يستقيم. لأنْ الآيتين 184 و185 من سورة البقرة تحتويان على نفس الأحكام بالنسبة 
إلى المريض والمسافرء لذلك لا يمكن اعتبار إحداهما ناسخة للأخرى» وفضلاً 
عن هذا إذا كانت الآية 185 سكتت عن الفدية على الذين يطيقون الصوم فإنها 
أضافت هبدا يشملها هو ريد الله بح القدرّ ولا ند بسكم الفنري 034 


هكذا إذن خضع النسخ كغيره من المباحث الأصولية لاجتهادات أصوليين 
محكومين بإكراهات مذهبية وسياسية واجتماعية واقتصادية» واستُخدم أداة لإبطال 
الآيات التي لا تنسجم ومصالح الأصوليين والفئات التي يمتّلونها. وهذا ما عبّر عنه 
بكل وضوح ابن عربي حين اتهم الفقهاء بنسخ الشريعة بأهوائهم. يقول : «لمّا 
طلب العلماء المراتب عند الملوك تركوا المحجة البيضاء وجنحوا إلى التأويلات 
البعيدة» ليمشوا”””'' أغراض الملوك فيما لهم فيه هوى نفس ليستندو”*”'2 في ذلك 
إلى أمر شرعيء مع كون الفقيه ربما لا يعتقد ذلك ويفتي به. إن هؤلاء الفقهاء 
ينسخون الشريعة بأهوائهم ولا أعظم من هذا النسخ)”2". 


(135) راجع عبد المجيد الشرفي: حول الآيات 183 187 من سورة البقرة» ضمن ابحوث 
مهداة إلى محمد الطالبي فى عيد ميلاده السبعين»؟.» ص 73. 

(136) عبد المجيد الشرفيء» المرجع المذكورء ص 77. 

(137) هكذا في المصدر. 

(138) هكذا في المصدر. 

(139) ابن عربي» الفتوحات المكية. 69/3 70. 
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وإزاء الإشكالات التي طرأت على مبحث النسخ يمكن أن نتساءل: هل يُعدَ 
نسخ آيات سابقة نسخاً نهائيًا وقاطعاً أم إن مراجعة ذلك أمر ممكن ؟ اعتبر عدد من 
ممثلي الفكر الإسلامي الحديث أن المراجعة ضرورية لتطوير التشريع الإسلامي. 
يقول محمد محمود طه : «وتطور الشريعة كما أسلفنا القول إنما هو انتقال من نص 
إلى نص» من نص كان هو صاحب الوقت في القرن السابع فأحكم إلى نص اعتبر 
يومئذ أكبر من الوقت فنسخ. قال تعالى : ما نَشَّحْ بن ءَايَةٍ أز نُنِيهَا تَأتِ مرٍ 
يها ل يتنكاًههنهوله:ؤن تع يق ازع يعن ايا ذلعي ونزق من تعكم آة. 
قوله إآز تُنِِهَاه يعني نؤجل من فعل حكمها. . 9تأتِ ير ننه[ يعني أقرب 
لفهم الناس وأدخل في حكم وقتهم من المنسأة. . طأز يِنْلِهاً» يعني نعيدها هي 
نفسها إلى الحكم حين يحين وقتها. فكأن الآيات التي نسخت إنما نسخت لحكم 
الوقت. فهي مرجأة إلى أن يعين حينهاء فإذا حان حينها فقد أصبحت هي صاحبة 
الوقت» ويكون لها الحكم. وتصبح بذلك هي الآية المحكمة. وللقرن السابع 
آيات الفروع وللقرن العشرين آيات اللأصول». وهذه هي الحكمة وراء النسخ» فليس 
النسخ إذن إلغاء تامّا وإنما هو إرجاء يتحيّن الحين ويتوقت الوقت. ونحن في 
تطويرنا هذا إنما ننظر إلى الحكمة وراء النصء» فإذا خدمت آية الفرع التي كانت 
ناسخة في القرن السابع لآية الأصل فرضها حتى استنفدته وأصبحت غير كافية 
للوقت الجديد - القرن العشرين ‏ فقد حان الحين لنسخها هي وبعث آية الأصل 
التي كانت منسوخة في القرن السابع لتكون هي صاحبة الحكم في القرن العشرين» 
وعلتها يقوم التشريع الجديد)1400, 

لقد أوردنا هذا النص الطويل لأهميته الكبيرة فهو يعد ثورة على المنظومة 
الأصولية القديمة ومحاولة لملاءمة الأحكام الشرعية مع الواقع من خلال الدعوة 
إلى تغييرها كلما تغيرت الوقائع» وفي هذا خروج جريء عن الالتزام بالأحكام 
القرآنية التزاماً حرفيًا. 


(140) محمد محمود طهء الرسالة الثانية من الإسلام ‏ ص 10-9. 
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تؤكد المباحث السابقة أن التبرير من أهمّ الوظائف التي 5 بالنظرية 
الأصوليّة الفقهية. فهذه النظرية ظهرت في فترة لاحقة لبروز الفقه. لذلك كان من 
غاياتها الرئيسية تبرير اجتهادات السلف والدفاع عن اختياراتهم وأحكامهم في 
المسائل المختلفة. وبناء على هذا سعينا على امتداد هذا الباب إلى تكريس مقاربة 
غير شائعة في الدراسات الخاصّة بأصول الفقه تتمثّل في اختيار مواضيع بحث لا 
تخضصص لها المدوّنة الأصولية عادةً مباحث مستقلة ومطوّلة. بل قد لا تذكرها إلا 
ثاذرا أو رهما وترتب على هذا نقص في المادة وتشنّت لم نتجاوزه إلى حد ما 
إلا بفضل ما وفرته لنا التقنيات الحديثة من إمكانيات بحث في المصادر لا تتأتى 
بسهولة للباحث المكتفي بالطرائق التقليدية للدرس. أضف إلى ذلك أنْ الانفتاح 
على مصادر غير أصولية ساعدنا في إثراء المادة التي جمعناها. 


وقد نظرنا أولاً في تبرير الأصوليين لأوضاع الفئات المحرومة من السلطة. وهذا 
المستوى من التبرير وإن بدا اجتماعي الطابع فإِنّه لا يخلو من أبعاد دينيّة وسياسية. 
واستخلصنا من الفصول الثلاثة الخاصة بالعوام والعبيد والنساء أن همّ الأصوليين لم 
يتمئّل مطلقاً في تغيير وضعية هذه الفئات أو المناداة بتسويتها بباقي الفئات» بل 
انصبٌ مجهودهم على التبرير الديني لمنزلة هذه الشرائح السلبية والهامشية. وتجلى 
الموقف الأصولي متحاملاً على هذه الأصناف الاجتماعية من خلال إقصائها من 
الشهادة ومن الإجماع ومن المشاركة السياسية. ووظفت للإقناع بهذه الآراء آليات 
تقوم خاصّة على التأويل لإنطاق النصوص القرآنية أو الأحاديث بما يريد الأصوليون 
قوله. وهكذا وقع التعسّف على النصٌ وتعطيله أحياناً عبر تخصيصه بالإجماع مثلا. 
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ومن الواضح إذن أن الأصوليين يخدمون في هذا المستوى مصالح السلطتين 
السياسية والدينية المتحالفتين من أجل حفظ التوازن الاجتماعي وتثبيت الوضع 
الاجتماعي على حاله» فهذا من شأنه أن يعم بالخير على الأصوليين والحكام في 
الآن ذاته. 


وقد تجلى التعاضد بين أصحاب النفوذ السياسي والعلماء من خلال ما قامت 
به المدونة الأصولية والفقهية من تبرير علني للنظام القائم. يقول ابن الجوزي في 
هذا الشأن: «ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين 
ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك. وربّما رخصوا لهم فيما لا 
رخصة فيه لينالوا من دنياهم عَرَضاً فيقع بذلك الفساد)”''. إن هذه الشهادة على قذّر 
كبير من الأهميّة لأنها تأتى من داخل الفكر السني لتكشف تجاوزات المؤسسة 
الفقهية في صلتها بالحكام. ولتبرز أن الغايات الدنيوية تغلبت على بعض ممثلي 
تلك المؤسسةء فأباحوا لأنفسهم خرق قواعد الشرع إرضاء للقائمين بالحكم. وبناء 
على هذا استخلصنا أن الفكر الأصولي السني اتفق ممتّلوه على إسباغ الشرعية على 
كل نظام قائم 2 حتى إن كان ظالماً. وقد تعدّدت مسالك تبرير مشروعية السلطة 
فهي تارة تأويل النص القرآني بحصر دلالته في معنى وحيد يؤكّد ضرورة طاعة 
النظام الحاكم»؛ وتارة أخرى توظف الأحاديث لتسويغ الرضا بحكام العصر ولزوم 
الخضوع لمشيئتهم. ولعل الاتجاه الغالب على الخط السياسي السني التعويل على 
شرعية السلطة من خلال الرجوع إلى فعل السلفء لذلك استُدعي مفهوم سنّة 
الخلفاء ودليل الإجماع للتأكيد على أن اختيار أبي بكر والخلفاء من بعده تمّ على 
أساس الإجماع. لكن هذه المواقف السنئيّة كان لها دائما من يعارضهاء فشروط أهل 
السئّة في الخلافة والإجماع لم ترض غير الستَيِين لأنها تقصي المسلمين الذين لا 
ينتمون إلى قريش أو إلى أهل السئة من تولي الإمامة أو الدخول في الإجماع. 
والحال أن النصوص القرآنية تدعو إلى المساواة بين المسلمين وعدم التفاضل بينهم 
إلا على أساس التقوى. وهكذا قامت المنظومة الأصولية غير السنّيّة بمواجهة 
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الأطروحات السنّيّة فرفضت إمامة الظالم وامتنعت عن شرعنة حكم المتغلب ورأت 
أنها أحقّ بأن تسمّى بأهل السئّة والجماعة. وهذه المواقف تمثّل فى بُعد من أبعادها 
تبريراً لمعارضة النظام السياسي والإيديولوجي السنّي ودفاعاً عن دول أو نظريات 
سياسية اختارت التصذدي للنظرية السنية. 

ولمّا كان التبرير الأصولي لا يقتصر على الواقع السياسي والاجتماعي وإِنْما 
يمتدّ إلى بقيّة مستويات الواقع التاريخي ارتأينا النظر في قضيّة النسخ بوصفها أحد 
أهمّ تجليات التبرير الأصوليء فالنسخ حل أساسي لتجاوز التعارض بين النصوص 
التأسيسية» كما أنه أداة تبرير لأحكام أجمع عليها العلماء السابقون تباين النصص 
غالباً. وقد خصّصنا قسماً تطبيقيًا لتوضيح هذا الموقف النظري» فاستخلصنا أن 
النصٌ القرآني منح الأوليّة للوصيّة على الميراث» إلا أن السئّة والإجماع وتوظيف 
مبدأ النسخ همش الأحكام الخاضة بالوصيّة. 

وبناء على هذه المعطيات يمكن تفسير التبرير الأصولي بأنّ الفقهاء دونوا 
الفقه لبق المكلنة العالتة: والعكمت_ في تدويدين مقتضيات: العياقه الشياسي 
والاجتماعي. ولمًا ظهر التدوين في أصول الفقه في مرحلة لاحقة كانت أحكام 
الفقهاء قد اكتسبت بمرور الزمن قدسية خاصة لدى غالبية المسلمين بحكم أنهم من 
السلف الصالح. وبوصفهم قريبين من عهد النبوّة والصحابة والتابعين. فلم يستطع 
الأصوليون تغيير هذه الأحكام وإنْما أسبغوا المشروعية عليها. وكان من نتائج هذا 
العمل التبريري إخراج فئات كبرى من الجماعة المسلمة من الزمن والحكم عليها 
بالبقاء على هامش التاريخ. وهي حتى إن أسهمت في صنع التاريخ فإِن ذلك يتم 
عن طريق التمرّد والغثورات”2. 

كما أن التبرير الأصولي في المستوى السياسي وإن عُلَف بالنصوص الدينية 
فإنه لم يؤدٌ إلى نتائجه المطلوبة» لأنْ النُظم التي دافع عنها الأصوليون كان لها 
دائما من يعارضها ويستخدم الدين لغاياته السياسية. وإذن فإِنْ القراءة التاريخية 
تفيدنا أنه لا توجد شرعية دينية لأيّ نظام حكمء وأن الدين قد وظف لصالح 
الحكام أو المتمرّدين عليهم. 


(3) انظر مثلاً: محمد حسنء «حركات العامة يمدن إفريقية في العهد الحفصي' ضمر: 
المغتبون في تاربخ تونس الاجتماعي ١‏ ص 0065 


الباب الخامس 


أصول الفقه وتكريس الانفصال 
عن الواقع التاريخي 


إِنَ ما حفزنا إلى بحث مسألة الانفصال بين الأصول والواقع أن من يطالع 
كتب أصول الفقه لا يكاد يعثر على أثر السياق التاريخي الذي دوّنت فيهء فكأئها 
كتبت في عصر واحد. ولذلك غابت الأحداث الكبرى التى عاينها الأصوليون. 
لكن في المقابل فإن الحاضر في هذه المصادر الأصولية النصوص القرآنية 
والأحاديث وأقوال السلف من الصحابة والتابعين والعلماء؛ وهذا يعني أن 
المستندات النظرية التي تشدّ أسس الفكر الأصولي تنتمي إلى الماضي. وبناء على 
هذا نظرنا في الإجماع بوصفه يثبت حجّيّة أهمّ الأصول لنرى إن كان يقوم في 
مفهومه وشروطه ونتائجه على اعتبار الواقع» أم إِنْه يغْيّبه وينتقي منه ما يتناسب 
وغايات الأصوليين المذهبية والعقائدية. 


وتوقفنا عند قاعدة منع الإجماع بعد الخلاف» ورأينا أنّها قاعدة يتشبث بها 
الفكر الأصولي تكريساً | لطة الماضي. كما درسنا قاعدة أخرى توصل إلى النتيجة 
نفسها لأنّها نض على منع نسخ الإجماع بإجماع لاحق. 


ويبدو أن ما يبرّر مثل هذه الآراء تضخيم الماضي وأعلامه من السلف عموماً 
والصحابة على وجه التخصيص. واقتضى منا هذا فتح ملف طواه الفكر السئي منذ 
أمد بعيد. وهو عدالة الصحابة. ونحن واعون أن هذه المسألة محوريّة في الفكر 
الإسلامي ترتبت عليها نتائح كثيرة وأنها تحتاج إلى دراسات نظرية وتطبيقية لا 
تقتصر على ما أنتجه الفكر السني بل تشمل أيضا الفكر الشيعي وفكر المعتزلة 
والخوارج والإباضية. 
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ويكفي للتدليل على أن الصحابة سلطة مرجعية أساسية يحتكم إليها 
الأصوليون السنْيّون أن كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي تتواتر فيه كلمة 
الصحابة 144 مرّة وكلمة الصحابي 29 مرّة. وممًا ينجرَ عن ذلك ارتهان الاجتهاد 
الأصولي بزمن الصحابة وواقعهم المخصوص. 

والظاهر أن ما يقف خلف تعظيم شأن الصحابة رؤية مثالية تنزيهية تتخذ من 
التعديل الكلي والمطلق لهم سبيلاً إلى مواجهة مبدأ عصمة الأثمّة عند الشيعة. ومن 
هذا المنطلق حاولنا إجلاء الآليات التي استُخدمت لتحقيق هذه الآراء سواءٌ كانت 
تأويلات لنصوص قرآنية أو أحاديث» وسعينا إلى مقاربة المسألة من غير زاوية 
النظر السنّيّة لنتبيّن مدى تجانس مختلف تيارات الفكر الإسلامى فى معالجة القضايا 
الأصولية» وتوقفنا لذلك عند نقد الصحابة في المذهب الإباضي ثم لدى المعتزلة 
والشيعة» وهذا النقد اعتمد التاريخ للحكم على جيل الصحابة وعدّل من أحكام 
السنَيِين التمجيدية إزاءهم وأسهم في تعميق الخلاف بين الفكر السئي وغير السئيين. 
وقد تجلّى ذلك في مباحث أصولية كثيرة أقصي منها المبتيع فلم يقع الاعتراف 
بمروياته وشهادته ولم يُقبل دخوله ضمن أهل الإجماع ولم يُعتذ باجتهاده؛ كما منع 
من المشاركة السياسية ومن تولي مناصب سياسية علياء كالإمامة والوزارة والقضاء. 
وحُرم كذلك من كثير من الحقوق الاجتماعية» كالميراث. وتُعدٌ هذه المواقف 
منفصلة عن الواقع التاريخي» لأنّها تزيح منه فئات كثيرة من المسلمين وتهمشها 
حتى تتيح الفرصة للمؤسسة الدينية السنْيّة لكي تفرض اجتهاداتها. لكن هل كانت 
تلك الاجتهادات مستجيبة لما يحدث من تغيّر في الواقع التاريخي أم إِنْها ظلت 
على هامشه ؟ 

حاولنا الإجابة عن هذا السؤال المركزي في فصل خاصء فنظرنا أولاً في 
شروط الاجتهاد لنفحص مدى حضور الواقع ومشاغل الناس فيهاء ثم انتقلنا ثانياً 
إلى بحث مجال الاجتهاد. فهل خصّصت المدونة الأصولية حيّراً للتنظير للاجتهاد 
في القضايا التي تطرأ في كل عصر وتقتضي رأي المجتهدين فيها؟ هل انعتق 
الأصوليون من سلطة اجتهادات الرسول والصحابة ؟ وهل أباحوا الاجتهاد في 
الأصولء» ومنها النصوص الدينية أو منعوه ؟ 


الفصل الأول 


الإجماع والافتراق عن الواقع التاريخي 


تعد نظريّة الإجماع الأصوليّة شاهداً جليًا على افتراق التأصيل الفقهي عن 
الواقع التاريخي. فبداية من مفهومه الانتقائي المقتصر على المجتهدين نلمس هذا 
البُعد عن الناس والواقع. لأنْ إقصاء أغلب فئات المجتمع من تعريف الإجماع 
يدل بوضوح على أن مصالح هذه الفئات ومشاغلها وطموحاتها سيقع إهمالها 
وتهميشها. وعندما ننظر في أدلة حجّيّة الإجماع التي أرهقت عقول الأصوليين 
لإسباغ المشروعية الدينية على هذا الأصل نستنتج أنهم أهملوا الحجة الأساسية 
التي استدعت التنظير للإجماع» وهي ما ساد الممارسة الفقهية والقضائية من 
اضطراب وفوضى بسبب تفاقم خلافات الفقهاء والمدارس الفقهية» مما اقتضى 
بروز نظرية توخّد هذه الأحكام المختلفة وتبرّر الاختيارات الفقهية التي تناسب 
الظرف التاريخي والمجموعة. وهكذا تُنوسيت نشأة هذا الأصل من رحم الواقع 
التاريخي ومن أجل غاية تاريخية رمزية هي تحقيق التجانس والوحدة للجماعة 
الإسلامية» وغاص الخطاب الأصولي في مسائل نظرية ينتفي من أغلبها الارتباط 
بالواقع والتاريخ» بل قد تبدو صلته بغير الواقع الملموس أكثر وضوحاً. من ذلك 
إقحام الجن في إطار أهل الإجماع. يقول ابن حزم : «اتفقنا نحن وجميع أهل 
الإسلام إنسهم وجتهم في كل زمان إجماعاً صحيحاً متيقناً على أن القرآن.. وكل 
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ما قاله محمد كَل فإنه حقّ لازم لكل واحد وأنّه دين الإسلام)”". 

ويتبذى انفصال نظرية الإجماع عن واقعها من خلال النتيجة التي تصل إليهاء 
وهي عصمة الأمّة وإجماعهاء فلا توجد عبر التاريخ أمة عغصمت من الأخطاءء 
وتاريخ الجماعة المسلمة شاهد بفتنه وحروبه وتقاتل شعوبه على هذا. وهكذاء هل 
يمكن أن نقرّ بعصمة الأمّة في أمور الدين والحال أنّها غير معصومة في أمور 
الدنيا؟ وهل يمكن أن نعترف بها وهي تقصي العوام المكلفين وطلبة الفقهاء 
وعلماء المذاهب غير السنّيّة ؟ وحتى ما حاوله بعض الأصوليين من إدماج العوام 
في إطار الأمة المعصومة فإِنْه يندرج في إطار الحلول التلفيقية البعيدة عن المنطق 
والواقع. يقول الطوفي : «العامّي إذا فهم الحكم ودليله قد يفهمهء وقد يخطر له 
رأي ومشورة. وبالجملة هو أكمل ممّن ليس بمكلف. فإن قيل: التكليف المجرد 
عن أهلية النظر لا تأثير له في الاجتهاد فلا يكون فارقاً بين العامّي وبين 
الصبي والمجنونء قلنا : بل يتّجه كونه فارقاً بينهماء لجواز أن تكون عصمة 
الأمة فائضة مئصبة عليها من العصمة النبوية» فيصيب العامي المكلّف منها 
مس22 


وإذا كانت المدونة الأصوليّة تقصي العوام متذرعة بجهلها وعدم ارتقائها إلى 
منزلة الاجتهادء أفلا يعد إقصاء علماء مسلمين غير سئيّين هدماً لمفهوم الإجماع 
ووحدة الأمّة ؟ وما الذي يبرّر عدم الاعتداد به في الإجماع». سواءً كر ببدعته أو 
لم يكفّرء كما يذهب إلى ذلك الآمدي”" ؟ إن بُعد مثل هذه الأفكار عن مراعاة 
الواقع التاريخي بقواه المتنوّعة والمختلفة وإضرارها بتجانس الأمّة هو الذي دفع 
بعض الأصوليين إلى اليبحث عن حلول وسط تخفف من الإقصاء الذي ضربه 
السئّيّون على مسلمى المذاهب الأخرى. لكن هذه الحلول كثيراً ما كانت صعبة 
التطبيق. لأنّها غير واقعية. من ذلك قول الطوفي: «إن الخوارج اختّلف في 


(1) ابن حزمء الإحكامء 4/ 525. 

(2) الطوفي. شرح مختصر الروضةء 32/3 33. 

(3) «يروي الطوفي قول الآمدي:.. إذا كان المجتهد مبتدعاًء فإن كُفْر ببدعته» فلا خلاف فى 
عدم اعتبار موافقته ومخالفته لعدم دخوله في مسمَى الأمّة الإسلامية.. وإن لم يُكفْر ببدعته 
فحكى أقرالاء ثالثها: لا ينعقد الإجماع عليه بل على غيره». المصدر نفسهء 402/3. 
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تكفيرهمء فأهل الحديث يكفرونهم فلا يعتبر قول مجتهدي الخوارج فيما أجمع 
عليه المحدثون» والفقهاء لا يكمرون الخوارج» فيعتبر قولهم فيما أجمع عليه 
الفعيا 0 


ولعل من أهم تجليات انفصال الإجماع عن الواقع التاريخي اتجاه فريق من 
الفقهاء الأصوليين إلى إخراج المسائل الدنيوية من مجال الإجماع. يقول السمعاني 
«وأمَا أمور الدنياء كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها من 
مصالح الدنياء فالإجماع ليس بحجة فيهاء لأنَ الإجماع فيها ليس بأكثر من قول 
رسول الله. وقد ثبت أن قوله إنما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا. 
وكذلك الإجماعء ولهذا قال النبي «أنتم أعلم بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور 
دينكه)”ة وقد كان النبي إذا رأى رأياً في الحرب راجع الصحابة في ذلك» وربّما 
ترك رأيه برأيهم»”. لكن هذا الموقف جوبه بالرفض من لدن الأصوليين المتكلمين 
لأنَ أدلة الإجماع في رأيهم عامّة الدلالة في وجوب اتباعه دون تخصيص 
لموضوعه"”. وقد يوهم هذا الرأي أن هؤلاء الأصوليين يراعون الواقع؛ خاضّة أن 
بعضهم سمح بمخالفة إجماع العصر الأول في الأمور الدنيوية» لأنها مبنيّة على 
المصالح العاجلة المحتملة الزوال”*'؛ لكن الوهم يتبخر حين نجد أصحاب هذا 
الاتجاه يبررون إدخال الأمور الدنيوية ضمن مجال الإجماع لتكريس هيمنته وسلطته 
على كافة مناحي الحياة الدينية والدنيوية» ومن أجل هذا يقع تشبيه الإجماع بالوحيء 
يقول الأنصاري متحدثاً عن الإجماع : «وليس هو إلا كالوحي في الحجّيّة. والوحي 
حجة في الكل»””“. ولا ريب أن هذا التشبيه يزيد من غربة نظرية الإجماع عن الواقع 
ومحاولة جذبها نحو عالم الغيب. وفي هذا الاتجاه أيضاً يُعتبر اشتراط الأصوليين 


(4) الطوفيء شرح مختصر الروضة. 525/4. 

(5) انظر فنستك» المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. 134/6. وممّن روى الحديث 
ابن ماجه في سلنهء 2/ 825. 

(6) السمعانيء قواطع الأدلة» 486/1 وانظر نفس الرأي لدى الشيرازي» شرح اللمعء 
2 - 688. 

(267 راجع مثلاً الآمدي. الإحكام. .346/١‏ 

(8) انظر السمرقنديء ميزان الأصول. 766/2. 

(2)9 الأنصاري» فواتح الرحموت بشرح ملم الثبوت» 246/2. 
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انقراض العصر مظهراً من مظاهر الطابع الماضوي للإجماع» فبمقتضى هذا الشرط لا 
يُعتد بإجماع علماء عصر ما إلا إثر وفاتهم. خشية من تراجع بعضهم عن إجماعه. 
وينجرٌ عن هذا خاصّة تعليق قرارات الإجماع لمذة قد تطول إلى حد انتهاء الأسباب 
التي دفعت إلى ذلك الإجماعء وهكذا يتحول الإجماع إلى خارج أيدي الأحياء. 
لأنه يعبّر عن إرادة الأموات واختيارات الماضي. ويندرج في هذا الإطار المفهوم 
الأصولي للإجماع عند أهل الظاهرء وهو مفهوم يقصره على الصحابة دون غيرهم. 
يقول ابن حزم : «قال سليمان وكثير من أصحابنا : لا إجماع إلا إجماع الصحابة» 
واحتجٌ في ذلك بأنّهم شهدوا التوقيف من رسول اللّه. وقد صم أنه لا إجماع إلا عن 
توقيف. وأيضاً فإنّهم (رض) كانوا جميع المؤمنين» لا مؤمن من الناس سواهمء ومَنْ 
هذه صفته فإجماعهم هو إجماع المؤمنين» وهو الإجماع المقطوع به. وأمًا كل عصر 
بعدهم فإنما بعض المؤمنين لا كلّهم»”"''. ويُبرز هذا القول انفصال الفكر اللأصولي 
عن الواقع في مستويات عدّة» ففي المستوى الأوّل يعد رفض ما عدا إجماع الصحابة 
انشداداً إلى الماضي وسلطة السلف وتجميداً لعمليّة الاجتهاد» بقصرها على ما 
توصل إليه الصحابة» وفي المستوى الثاني يعد تقييد صحة الإجماع بوجود التوقيف 
أو النص مؤذناً بنهاية الإجماع لأنّ الحججة تصبح في المستند النصي لا في الإجماع. 
وفضلاً عن ذلك فإن النصوص مهما كثرت لا يمكن أن تستوعب قضايا الواقع 
المتجددة والمتواصلة» لأنه من المحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى'"'". أمَا في 
المستوى الثالث فإِنَ تفضيل الصحابة على غيرهم من المؤمنين في باقي العصور من 
شأنه مناقضة أدلّة الإجماع العامّة غير المصرّحة بأفضلية جيل على جيل وعصر على 
عصرء وقد انجرّت عن هذه الرؤية الماضوية عدة قواعد أصولية تكرّس سلطة 
الماضي» من ذلك تقديم الإجماع السابق على اللاحق في حال التعارض بينهما. 
يقول الرهوني : «وإذا تعارض إجماعان قُدّم السابق» كإجماع الصحابة على إجماع 
التابعين»”*'' ولئن كان ما يبرّر مثل هذا الرأي علوٌ رتبة الصحابة بسبب قربهم من 
الرسول. فإن خطورته أنه انسحب على العصور اللاحقة» وتحول الماضي إلى عصر 


)210 ابن حزمء الإحكام. 9/4 
(11) راجع رجاء بن سلامة. الإجماع بين النظرية والتاريخ. المقال المذكورء ص 73. 
)212 الرهوني» تحفة المسؤول. 4// 318. 
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ذهبي وعلماؤه إلى نماذج يجب اتباعهاء باعتبار أن الحق إلى جانبها وفي أقوالها 
وأفعالهاء وأن ما حدث بعدها ليس سوى ابتداع مذموم» وقد دافع الأصوليون عن 
هذه الرؤية التي تدفع الناس إلى الخلف لا إلى الأمام» لذلك يقول الجويني في 
سياق إثبات حجّيّة الإجماع اعتماداً على الحديث : «والأولى أن نقول قد علمنا قطعا 
انتشار احتجاج السلف في الحث على موافقة الأمة واتّباعها والزجر على مخالفتها 
بهذه الأخبار التي ذكرناهاء وما أبدع مبدع في الأعصر الخالية بدعة إلا وبّخه علماء 
عصره على ترك الاتباع وإيثار الابتداع واحتجوا عليه بالألفاظ (الأحاديث) التي 
قدمناها)!13, 

وبناء على هذا اتفق أغلب الأصوليين على أنه إذا اتفقت الصحابة على قولين 
أو وقعت النازلة في عصر فاختلف العلماء فيها على وجهينء فلا يجوز إحداث 
قول ثالث. ويعبّر ابن العربي عن إحدى حجج أصحاب هذا المذهب قائلاً: «وأما 
من منعه فقال : إن الظنون قد اتفقت والخواطر قد اجتمعت على ترجيح هذين 
الوجهين على سائر الوجوهء فيكون نبذ ما سواهما واجباً كما نبذنا في الإجماع 
سائر الوجوه كلها إلا المجتمع عليه. وبهذا أقول”*'". وقد عبّرت قواعد أصولية 
أخرى في مباحث الإجماع عن نفس هذا المعنى المؤدي إلى تكريس سلطة 
الماضي» من أهمّها قاعدتان سنتوققف قليلا لتحليلهماء وهما منع الإجماع بعد 
الخللاف ومنع نسخ الإجماع. 
أ تكريس سلطة الماضي من خلال قاعدة منع الاجماع بعد الخلاف : 

يتجلى تكريس الإجماع لسلطة الماضي والسلف من خلال ما قرّره أغلب 
ممثّلي المدوّنة الأصولية الفقهية من نفي إجماع أهل العصر الثاني بعد استقرار 
الخلاف في العصر الأول. لكن هذا لم يمنع من بقاء المسألة عرضة للاختلاف بين 
المذاهب والفرق الإسلامية وداخل المذهب الواحد كذلكء ولعل هذا ما دقع 
بعض العلماء إلى اعتبارها مسألة اجتهادية إلى قيام الساعة””'"'. وهو اعتراف منه 


)20013 الجويني. التلخيص. ص 375. 
)214 ابن العربي » المحصول». ص 13 . 


(15) راجع فتاوى السبكي ؛ باب لجامع؟ فصل «القاضي إذا أحرم بالحج هل لنوابه أن يعقدوا 
التكاحكء موقع جامع الفقه الإسلامي؛ بشبكة الإنترتت. 
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بانعدام حل نهائي لها. لكنّ الأصوليين لا يتفقون مع هذا الرأي» لأنَ كل فريق من 
المانعين أو المجيزين يعتقد أن مذهبه هو الحق الذي لا يمكن مخالفته. وأن باب 
النقاش في هذه المسألة قد طوي ملفه. غير أن الواقع التاريخي يُظهر خلاف ذلك» 
فقد عثرنا على معطى تاريخي موثق يبرز أن المسألة ظلّت محل نظر ونقاش في 
مجالس العلماء والقضاة والمتصوّفة في القرن الثامن للهجرة”©'"'. مما يدل على أن 
أمرها لم يحسم كما يرغب في الإيهام بذلك أغلب الأصوليين. 

وقد تمك بموقف المنع أغلب فقهاء الشافعية ومتكلميهم ممّن ألّفوا في 
أصول الفقه. يقول الشيرازي (إذا اختلف الصحابة على قولين وانقرض العصرهء ثم 
أجمع التابعون على أحدهماء لم تصر المسألة إجماعاً في قول عامة أصحابنا»”1 

واعتبر أبو الوليد الباجي أن مذهب المنع تبئاه كافة أصحابه من أتباع المذهب 
المالكي”*'". إلا أنْ هذا الرأي يجانب الحقيقة التاريخية لأنْ بعض علماء المالكية 
جوّزوا إجماع العصر الثاني بعد خلاف العصر الأول”'". وقد حدث الأمر نفسه في 
المذهب الحنبلي» فأغلب علماته أعلنوا موقف المنعء إلا أن عدداً منهم خالفوهم 
في ذلك”. أمَا في إطار المذهب الحنفي فإِنْ المسألة غير محسومة؛ لأنّ بعض 
علمائه يقرون أنّها مسألة خلافية» يقول الإمام الحلواني (ت 448 ه): «إن هذه 
المسألة مختلفة بين أصحابنا : عند أبي حنيفة يكون مانعاً وعند صاحبيه لا يكون 
مانعاً)”21, 


(22)16 يقول السبكي: «قال رحمه الله حضرت يوم الجمعة مستهلٌ جمادى الآخرة سنة 734 بخائقاه 
سعيد السعداء وبها جمع من الفضلاءء منهم شيخ الشيوخ علاء الدين القونوي وجلال الدين 
الخطيب حين أوتي به ليولى قضاء الشام» فوقع البحث في مسائل متعددة وانجرّ الكلام إلى 
مسألة إجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول فنقلت أن الأصمٌّ من مذهب 
الشافعي أنه لا يكون إجماعاء بخلاف ما هو المرجح عند الإمام فخر الدين». المصدر نفسه. 

(6417 الشيرازيء شرح اللمع. 726/2. 

(18) راجع الباجي. الإشارات.» ص 92. 

(19) انظر الرهوني». تحفة المسؤول. 284/2. 

(2)20 يقول ابن اللحام: «اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقرٌ 
خلافهم ليس إجماعاً عند إمامنا وأكثر أصحابه. خلافا لأبي الخطاب وغيره». المختصر 
في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد.ء ص 79. 

(21) راجع السمرقندي. ميزان الأصول» 730/2. 
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والمُلاحظ أن حجج أصحاب موقف المنع تنقسم إلى نقلية وعقلية» فالنوع 
الأول صدع به بالخصوص الأصوليون الفقهاءء كأبي إسحاق الشيرازي والسمعاني. 
أمَا النوع الثاني فقد ذكره الأصوليون المتكلمون كالجويني. وهكذا تعلّق من ذهب 
إلى المذهب الأوّل بهذا الجزء من الآية : طون لَتَرَعَمٌ في شََو مَردُوهُ إل أله 
َألرَسُولِ؟» (الساء: 59]. يقول السمعاني : «فأمر عند وقوع التنازع بالرد إلى الكتاب 
والسئّة» وأهل العصر الأول قد ردّوا الحادثة إلى الكتاب والسئّة فوجدوا الحادثة 
مجتهداً فيها. وقد انقرض عصرهم على هذاء وقد أثنى الله على التابعين بحسن 
المتابعة» فإذا اعترضوا عليهم قطعوا الاجتهاد عن الحادثة ولم يكونوا متبعين» فدل 
أن الحادثة على ما رآه أهل العصر الأول فيها وأنّها مستمرّة على ذلك)20© وهذه 
الحجّة قد توهم أن مخالفة أهل العصر الثاني تجمد اجتهاد العصر السابق أو تنهيه. 
وهذا الرأي صدر بلا شك نتيجة القداسة التي اكتسبتها سلطة الماضي والسلف من 
صحابة وغيرهمء وكان بالإمكان اعتبار اجتهاد اللاحقين أو الخلف تجديداً لعملية 
الاجتهاد. وإغناء لها. ومسعى بشريًا طبيعيًا للتواؤم مع مقتضيات الواقع الجديد. 
لكن هذا لم يكن من اليسير تدبّره» بسبب ما طرأ في التاريخ الإسلامي من 
اضطرابات وحروب وفتن وتدهور للقيم والأخلاق» لذلك كانت الدعوة إلى أن 
يكون اتباع السلف الصالح مركب النجاة للخلف. يقول القاضي عبد الوهاب 
المالكي : «وفي اتباع السلف الصالح النجاة» وهم القدوة في تأويل ما تأوّلوه 
واستخراج ما استنبطوه. وإذا اختلفوا في المروع والحوادث لم يحرج عن 
جماعتهه)”. 


واستدل أتباع هذا الاتجاه كذلك بحديث : أصحابى كالنجوم بأتهم اقتديتم 
اهتديتم'؛ فهو يدل في نظرهم على جواز الأخذ بقول كل فريق منهم. لكنْ 
المجيزين للإجماع بعد الخلاف يقولون : «إذا اتفق التابعون على أحدهما لا يجوز 
الأخذ بالآخراء وهذا خلاف ما يقتضيه عموم الخبر””. وبناء على هذا اعتبر 
اختلاف الصحابة فى المسألة على قولين» لذلك لا يجوز للتابعين إبطال هذا 


(22) السمعاني» قواطع الأدلة» 31/2. 
(23) القاضي عبد الوهاب, الإجماع. ص 259. انظر ملحق ابن القصارء «المقدّمة في الأصول». 
(224 انظر الشيرازي» شرح اللمع. 27102 
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الإجماع باتفاق من جهتهم. وهذا الاستدلال ينطوي على أكثر من مغالطة» فهو 
يصف اختلاف الصحابة بأنّه إجماعء وهذا من قبيل تجاوز الحقيقة التاريخية» لأنَ 
بقاء الإخدوت شير ع عد تدرتهم .على الاتفاق على رأي ديع عليه قن 
المسألة. ثم إذا افترضنا جدلاً أن اختلاف الصحابة يعدّ إجماعاً منهم على تسويغ 
الاجتهاد. فلماذا يُحصر الاجتهاد في القولين السابقين بالضرورة ؟ ألا يمكن اعتبار 
اجتهادات غيرهم من المعاصرين واللاحقين ؟ وهل الاجتهاد حكر على السابقين 
وليس من حق اللاحقين ؟ وبأيّ حجة يصدر الأصولي حكم التحريم على اجتهاد 
التابعي كما فعل الشيرازي””” ويناقض ما ينطلق منه من اعتبار أن الله هو المشرع 
وليس الإنسان ؟ 


ولعل الخطاب الأصولي قد بلغ أعلى درجات الانقطاع عن الواقع التاريخي 
حين اعتبر أن من الحجج العقلية على منع إجماع العصر الثاني اعتبار الصحابي 
الميّت كالحيّ في ما أفتى بهء وكأنَّ الواقع لم يتغيّر ولم تحدث ظروف أو معطيات 
جديدة تجعل ذلك الاجتهاد غير منسجم مع الواقع الجديد بعده. يقول ابن القصار : 
«والجيد وهو الذي يختاره شيخنا أبو بكر الأبهري أن الخلاف باق» وذلك أن تقد 
المسألة أن يكون قول الصحابي المخالف بمنزلة حضوره مع التابعين وكونه حيًا 
معهم» وكونه ميّتاً لا يسقط خلافه لهم بإجماعهم على خلافه0600 


وهكذا يوغل الأصولي في عالمه المثالي النظري ويقدّر أو يفترض الميت 
حيّاء ويصرّح أن المذاهب لا تسقط بموت أصحابها ولا تندرس”, بالرغم من 
علمه أن المذاهب قد تسقط بموت أصحابها إن لم تجد من يروّج لها ويتبتاهاء 
وأنَ كثيرا من مذاهب الفقهاء واجتهاداتهم قد غيّرها الفقهاء اللاحقون استجابة 
للمستجدّات ولمصالحهم الطارئة. 


(2)25 يقول الشيرازي: «كما إذا اتفق الصحابة في الحادثة على قول فإنه يحرّم على التابعين 
إحداث قول ثان خلاف اتفاقهم». المصدر نفسه. 727/2. 

(26) ابن القصارء المقدمة فى الأصولء ص 159 160. 

(6)27 ذكر ذلك الجويني في التلخيص في أصول الفقهء ص 397. وانظر قول ابن النجار: «قال 
سليم الرازي: وإليه (مذهب المنع) ميل الشافعي. ومن عباراته الرشيقة» المذاهب لا 
تموت بموت أربابها». شرح الكوكب المنيرء 272/2. 
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وبناء على هذا الموقف الأصولي تم تقييد مجال الاجتهاد عند الجمهور من 
خلال اشتراط عدم الاختلاف السابق لصحة الإجماع. وقد تبنى هذا الشرط لفيف 
من العلماء من مذاهب مختلفة”*. وبمقتضى هذا الشرط لم يعد ممكناً للمجتهد 
أن يقارب المسائل الخلافية لدى السلف للبت فيها. ولئن كان هذا الموقف صادرا 
عن قلَة ثقة بقدرة العقل البشري المتجددة على النظر في مختلف القضايا وعن 
استنقاص للخلف والأجيال اللاحقة» فإِنْ ما يبرّره تضخيم الصحابة إثر بروز مبدا 
عدالتهم وعصمتهمء لكن ما فات أصحاب هذا الاتجاه أنْ أقوال الصحابة 
وأحكامهم المجمع عليها أو المختلف فيها إن هي إلا اجتهادات تعكس واقعهم 
ومشاغلهم وميولهم» وليست وحياً لا يحقٌّ تغييره. 


وقد أدرك فريق من الأصوليين من الحنفيّة والمعتزلة والمالكية والحنابلة 
والشيعة خطورة هذا الاتجاه على سلطة العلماء في كل عصر وجيل» فراحوا يدافعون 
عن جواز إجماعهم بعد خلاف العصر الأول. ويؤصّلون رأيهم اعتماداً على أدلة نقلية 
وعقلية» أهمّها اعتبار إجماع العصر الثاني إجماعاً معصوماً لأنه إجماع كل الأمّة. 
يقول القرافي «لنا إن هذا القول قد صار قول كل الأمةء لأنْ أهل العصر الثاني هم 
كل الأمّة» فالصواب لا يفوتهم» فيتعيّن قولهم هذا حقًا وما عداه باطلاً»276 ويبدو 
أن من أوائل من اعتمد هذا الاستدلال محمد بن الحسن الشيباني» فقد أبطل حكم 
قاض حكم بجواز بيع أم الولد””” بعد موت مولاهاء لأنْ الصحابة اختلفت في 
ذلك» ثم أجمع الفقهاء والقضاة على أنها حرّة لا تباع ولا تورث يقول : «ولم 
يختلف في ذلك أحد من قضاة المسلمين وفقهائهم في جميع الأمصار إلى يومنا هذا. 
ولم يكن الله ليجمع أمة محمد على ضلالة. ..01”0. 


(28) تبئَّى هذا الشرط الأشعري والجويني والغزالي والرازي والآمدي والصيرفي وأبو يعلى. 
انظر: «هامش» محقق كتاب ابن النجارء شرح الكوكب المنيرء 272/2. 

(29) القرافي» شرح تنقيح الفصول. ص 278 279. 

(230 أم الولد: كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لهاء فإنها إذا أنجبت ولداً وادعاه 
المالك يثبت نسيه. وتصير الجارية أم ولد له. وحكمها أنه لا يجوز إخراجها عن ملكه 
بوجه من الوجوه. ولا يجوز فيها تصرف يفضي إلى بطلان حقها في الحرية. راجع 
السمرقندي. التحفة. 406/2 410. 

(31) الجصّاص. الفصول فى الأصول». 339/3. 
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وهكذا يغلّف مبدأ عصمة الإجماع بالمقدس من خلال إقحام الله فيه واعتبار 
أنه من المستحيل أن يسمح بضلالة الأمّة» لكن كيف نفسّر إذن سماحه بما جرى 
من حروب بين الصحابة وبين المسلمين اللاحقين» وكيف نبرّر تخلف المسلمين 
وانقسامهمء ألا يعدَ ذلك من قبيل الضلالة. ومع ذلك لم يتدخّل فيها اللّه؟ 

إن هذا مثال من بين أمثلة كثيرة تبرز المآزق التي يضع فيها التفكير الفقهي 
كان لا يرى الإجماع الحاصل في مسألة منع بيع أمهات الأولاد بعد الاختلاف 
الذي كان بين السلف فيه بأنه يرى اختلاف مراتب الإجماع؛ فبعضها مؤكدء 
وبعضها غير مؤكد. ومن الجائز ترك بعضها بالاجتهاد”*". والقياس في هذا على 
النصوصء ذلك أنه يوجد نص مجمع على معناه ونص مختلف في دلالته» وعلى 
هذا الأساس هل يبقى لفكرة عصمة الإجماع من معنى ؟ وما هوالإجماع المعصوم 
إن افترضنا أنّه معصوم بالفعل؟ وإذا كان الإجماع الذي لم يسبقه خلاف هو 
المعصومء فما الداعي إلى قبول الإجماع بعد الاختلاف ؟ إِنْ هذه المواقف تندرج 
في رأينا في إطار محاولة التوفيق بين المواقف الفقهية المتناقضة» فهي تسعى إلى 
الخلاص من الحرج الذي يشعر به الأصولي» فهو بين مطرقة سلطة الإجماع التي 
تشوع لنفوذ العلماء فى الواقع التاريخي في العصور المتعاقبة. وسندان موقتف إمام 
المذهب المخالف لهذا الإجماع. وقد دفع هذا الحرج الأصوليين الحنفية إلى 
تنسيب موقفهمء فقد تشبّثوا بإجازة الإجماع بعد الاختلاف» لكنّهم عذوه من أدنى 
مراتب الإجماع وشيّهوه بخبر الواحد المفيد للظنّ لكنه موجب للعمل» وهكذا 
نجد السرخسى يؤصل هذا الاتجاه انطلاقاً من حديث ما رآه المسلمون حسناً فهو 
عند الله حسن» ليقرّ أنه يدل على أن إجماع أهل كل عصر حجّة. لكن حكمه دون 
الإجماع بعد الاختلاف في الحادثة» فهو «في منزلة خبر الواحد في كونه موجباً 
للعمل غير موجب للعله)”. ولئن كانت هذه المراتب تقَرّ بوجود إجماع العصر 


(32) الجصّاص.ء الفصول فى الأصولء. 339/3. 
)0033 راجع السرخسيء المحرّرء 319/1. 
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الثاني وتجيزه» إنّها تسهم أيضاً في تكريس سلطة الماضي والسلف. لأنها مؤسسة 
على مقياس غير موضوعي هو أفضليّة السابق على اللاحق. يقول الخبّازي : «ثم 
الإجماع على مراتب» فالأقوى إجماع الصحابة نضك لأنه لا خلالاف فيه» ففيهم 
عترة الرسول وأهل المدينة» ثمّ الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين» لأنَ 
السكوت في الدلالة دون النص» ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يسبقهم 
فيه مخالف» ثم إجماعهم فيما سبقهم فيه مخالف0”* وبالرغم من هذا فإن 
للموقف الحنفي ميزة الانتباه إلى أن كل أنواع الإجماع تعد حبة» مما يخبر عن 
وعي تاريخي بضرورة منح علماء كل عصر فرصة الاجتهاد وفرضص الذات في 
مجتمعاتهم. وهذا الوعى ينهض على اعتبار أدلة إثيات حجية الإجماع عامة 
السمرقندي : «ولأصحابنا - رحمهم الله - أن الدلائل التي عرفنا بها كون الإجماع 
اذعى الضد فعليه الدليل وأنّه لو جاز وجود الإجماع من التابعين جملة وخرج 
الحقّ عن جملتهم لجاز خروج الحق عن القرون الأخر بعدهم. دراي إلى جواز 
بقاء الأمّة على الضلال أبداًء وإنه خلاف النص والمعقولء؛ على ما نبتّد)27©. 
ولئن وظف الخطاب الأصولي في هذا الشاهد مبدأ عصمة الأمّة لتأكيد 
مشروعيّة إجماع التابعين ومن بعدهم» وبالتالي صحة إجماع كل عصرء فإنْ بعض 
الأصوليين اعتمد تأويل النص القرآني لنصرة هذا المذهب. فهو ينطلق من الآية 
وسيم 51 غَيْرٌ ميل لْمْؤْمِنِينَ ولد م 58 [الناء: 115] ليقرٌ أن من خالف إجماع التابعين 
فقد اتّبع غير سبيل المؤمنين وزعم أن إجماعهم خطأ. ولكي يسبغ المشروعية الدينية 
على رأيه يقول الكلوذاني : «المراد بالآية أهل العصر دون غيرهمء بدليل أنه لا 
يراعى من يأتي بعدهم في الإجماع ولا ما كان قبلهم في حادثة حدثت في عصرهم 
فأجمعوا عليها»ة 2 وهكذا يتجاوز الأصولى كل التأويلات الواقعة والممكنة للآية» 
ويحصر دلالتها في معنى وحيد يقوم على تخصيص عبارة المؤمنين لتدل على أهل 


(34) الخبّازيء المغنى. ص 282. 
(35) السمرقندي. ميزان الأصول. 733/2. 
(36) الكلوذاني. التمهيد, 3/ 298. 


702 جدل الأصول والواقع 


العصر فحسب دون السابقين منهم أو اللاحقين. ولا يتفطن صاحب هذا الموقف إلى 
أنه بتتخصيص أحد أدلّة الإجماع يناقض حجة أساسية اعتمدها أصحاب المذهب 
الذي يدافع عنه من خلال إجازة إجماع العصر الثاني بعد خلاف العصر الأول» 
فهؤلاء اعتمدوا على عموم هذه الأدلة ليستنتجوا حجّيّة إجماع كل زمان. يقول 
القاضي عبد الجبار : «وإذا ثبت هذا وجب القطع على أن المعتبر في كون الإجماع 
حجّجة هو إجماع المؤمنين أو الأمة في كل زمان وعصر.. لأنا متى اعتبرنا في 
الإجماع أمرا سوى أهل كل عصر وراعينا حال من تقدّمء خرج إجماع الأمة عن 
كونه حتجة في كل زمان» وإذا ثبت هذا وجب أن لا يعتبر مع حصول الإجماع في 
عصر من الأعصار الخلاف المتقدم» وأيضاً فإن ظاهر قول النبي «لا تجتمع أمتي 
على خطأ» يفيد إجماع اهم كل "م7 

ويظهر أن دفاع بعض الأصوليين من ذوي المنحى العقلي من الحنفيّة 
والمعتزلة بالخصوص على جواز إجماع علماء العصور اللاحقة يبطن غايات 
مستورة هي نفس غايات من يثبت حجّيّة الإجماع مصدراً للأحكامء من ذلك: 
تبرير سلطة العلماء ومنحهم الأداة التي يبررون بها المصالح الحادثة» وإطلاق 
أيديهم للتصرف في مصادر التشريع التي لا تتناسب مع اختياراتهم» لهذا كان 
الإجماع مرتكزاً رئيسيًا للقول بنسخ بعض الأحاديث للتخلص من مأزق التعارض 
بين الأحاديث. كما هو الحال في مسألة بيع أمهات الأولاد”*”. فقد رويت 
أحاديث في النهي عن بيعهن» منها ما نقله ابن عمر من أن النبي نهى عن بيع 
أمهات الأولاد؛؛ وما رواه جابر قائلاً : «بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي وأبي 
بكرء فلمًا كان عمر نهانا فانتهينا”””' وهنا يوظف الأصوليون مبدأ الإجماع على 
نسخ الأحاديث المعارضة للإجماع المستقر لإضفاء التناسق على منظومة الأحاديث 
والأحكام الفقهية. يقول النووي «والمعتمد في تحريم بيع أم الولد ما رواه مالك 
والبيهقي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن بيع أمهات 


(37) أبو الحسين البصري» شرح العمد. 144/1. 

(38) انظر المجموع شرح المهذب, «كتاب البيوع1» باب «ما يجوز بيعه وما لا يجوزء بيع أم 
الولد وهبتها ورهنها والوصيّة بها» موقع جامع الفقه الإسلامي. 

(39) المصدر نفسهء الموقع نفسه. 
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الأولادء وإجماع التابعين فمن بعدهم على تحريم بيعها. وهذا على قول من يقول 
من أصحابنا إن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف» وحينئذ يستدل بهذا الثابت 
عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابتة في جواز بيع أم ايده 


ب - منع نسخ الإجماع بإجماع لاحق وتكريس سلطة الماضي 


لقد سعى أغلب ممثئلي المدوّنة الأصولية الفقهية إلى تكريس قاعدة منع نسخ 
الإجماع بأي دليل شرعي» سواءً كان نضًا قرآنيًا أو سئّة أو إجماعاً أو قياساًء بل 
حاول بعضهم الإيهام بانعقاد إجماع الأمة على هذا الموقف”2» لكن الواقع مغاير 
لهذاء لأنَ المسألة خلافية. يقول الأسنوي (ت 772 ه) : «اختلفوا في نسخ 
الإجماع والنسخ به على مذهبين حكاهما الآأمدي وغيره. والمختار عنده وعند 
الإمام وأتباعهماء كابن الحاجب والمصنف» المنع»””. ولئن تبئى موقف المنع 
جمهور العلماءء أي أغلبيتهم الساحقة فإن أقلية من العلماء تبنوا جواز نسخ 
الإجماع. وقد استدل أصحاب الاتجاه الأول على مشروعية رأيهم بأن الوجماع لا 
يكون إلا بعد وفاة النبي» وفي هذه الفترة ينقطع الكتاب والسئتة فلا يكون الناسخ 
1 ( 30000 3 1 0 كت 2 
منهما 7. وهكذا فالنصٌ لا يصلح أن يكون ناسخاً للإجماعء لأنَّ الناسخ يشترط 
فيه تاخره عن ١‏ لمنسوخء والنص متقدم على الإجماع لانعدام الإجماع في حياة 
الرسول. كما قرّر الأصوليون أن الإجماع الأول لا ينسخه إجماع ثان» واعتبروا 
الأمر مستحيلاً لأنْ الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه المجمعون» وحينئذ 
يقال : إِمَا أن الإجماع الثاني لا ينهض على دليل ويكون بذلك خطأ وباطلاء أو 
نه عن دليل» مما يقتضي أن الإجماع الأول خطأء وهذا يناقض مبدأ عصمة الأمة 


(40) المصدر نفسهء الموقم نفسه. 

(22641 يقول القرطبي: «وهذا كله في مدة النبي يي وأمًا بعد موته واستقرار الشريعة فأجمعت 
الأمة أنه لا نسخ. ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. إذ انعقاده بعد انقطاع 
الوحي؟. تفسيره. 2/ 66. 

(42) الأسنويء نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي؛ 2/ 589. 

(2)43 يقول أبو الحسين البصري: «اعلم أنه لو نُسخ الإجماع لكان يُنسخ بدليل شرعي من 
كتاب أو سئة أو إجماع؛ ومعلوم أن الإجماع إِنّما انعقد بعد وفاة النبي. فلم يرد كتاب 
أو سنّة ينسخانه». المعتمدء 400/1. 
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والإجماع. يقول الآمدي : «فإن لم يكن مبنيًا على دليل كان خطأء والأمة مصونة 
عنه» وإن كان ذلك بدليل» فذلك الدليل إما أن يكون نضًا أو قياساً. لا جائز أن 
يكون نضّاء لأنّه لا بد أن يكون متقدماً على الإجماعين متحققا في زمن النبي» 
ويلزم من ذلك الخطأ في الإجماع الأول. وهو محال..)0*". 


وقد وججهت على هذا الاحتجاج عدّة اعتراضات» من أهمّها وقوع نسخ 
الإجماع بالإجماع في الحالة التالية التي يذكرها أبو الحسين البصري. يقول : «إن 
قيل: أليس إذا اختلفت الأمة على قولين في المسألة فقد سوّغت بأجمعها للعامي 
أن يأخذ بكلّ واحد من القولين» وسوّغت للمجتهد أن يأخذ بكل واحد منهما إذا 
أذّاه اجتهاده إليه؟ فإذا اتفقت على أحد القولين كانت قد حظرت بأجمعها على 
العامي والمجتهد المصير إلى القول الآخرء فهذا نسخ إجماع بإجماع»””" ولم 
يملك البصري أمام قوّة هذه الحجة إلا الاعتراف بأنّه لا يرفضها لكنه لا يسميها 
تشينفا قياساً. على هذا الجزء من الآية #ثُنّ أَيّأ ألْصِيَامَ إل أل 4 [البقرة: 546017 
فالصوم فيها عُلّق بغاية يُعلم حصولها بالحس والعقل» ولا يعد ارتفاع الصوم عند 
ذللك تس 


ويبدو أن ما يبرّر هذا الرأي وما سبقه من حجج مانعي نسخ الإجماع بإجماع 
لاحق» محاولة حماية حجّيّة الإجماع وترسيخ ميد عصمته عن الخطإء ذلك أن 
الإقرار بإمكانية نسخ إجماع ثان الإجماع الأول يعني نفي صفتي الاستقرار والثبات 
في الإجماع. واحتمال تجاوز كل إجماع. يقول ابن قدامة : «لأن النسخ إِنّما 
يكون لنصء والإجماع لا ينعقد على خلافه» لكونه معصوما من الخطلء وهذا 
يفضي إلى إجماعهم على الخطإ»'*”. وفضلاً عن هذاء فإن منع نسخ الإجماع له 
غاية جدالية تتمثل في إبراز أفضلية الشريعة الإسلامية على باقي الشرائع» فالأولى 
لا يدخلها النسخ. أما البقية فقد نسخت بشريعة محمدء وبناء على هذا لا يستوي 


(44) الآمدي. الإحكامء 173/3. 

(45) البصريء المعتمد. 40/1. 

(46) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(47) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(48) ابن قدامةء روضة الناظرء ص 80. 
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إجماع هذه الأمة وسائر الأمم في مستوى الحجّيّة كما ذهب إلى ذلك بعض 
العلماء. وقد ردّ السمعاني على من تبتى هذا الرأي قائلاء «فالفرق بين هذه الأمة 
وسائر الأمم هو أن عصمة الأمة طريقها الشرع» ولم يرد الشرع بعصمة سائر 
الأمم.. ولأن اعتراض النسخ في دين سائر الأمم جائزء ألا ترى كيف اعترض 
ونسخ الكل بشريعة محمد؟ وإذا كان النسخ جائزاً لم يقع الحاجة فيها إلى عصمة 
الأمة» وإِنّما في شريعتنا فلا يجوز النسخ» بل هذه شريعة مؤيّدة فعصمت أمتها 
ليرجع إليها عند الخطا والنسيان» وليبقى الشرع بإجماع الأمّة محفوظاً”. وهكذا 
فإن المقصود بمنع نسخ الإجماع بإجماع لاحق تثبيت سلطة الصحابة أو العلماء 
تثبيتاً دائماً لا يطرأ عليه تغير. ولعل هذا ما جعل الأصوليين يعدّون الإجماع أقوى 
من النص اللخاص”*' ويفضلونه على الخبر إن عارضه”'” ويجعلون النسخ متصلاً 
بالكتاب والسئة لكته لا يمس الإجماع”"). 


ولئن همش موقف جواز نسخ الإجماع بالإجماع اللاحق فإِن بعض 
الأصوليين تطرق إليه وعدّه مذهباً شاذاً. يقول القرافى : «وأما حجّة الجواز لمن 
خالف في هذه المسألة فهي مبنيّة على أنه يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع 
مخالف لهء ويكون كلاهما حقّاء ويكون انعقاد الأول مشروطاأً بأن لا يطرأ عليه 
إجماع آخرء هو شذوذ من المذاهبء فبني الشاذ على الشاذ والكل ممنوع)!0©. 
ويبدو هذا الموقف غريباً لأن القرافي في شرحه محصول الرازي وجّه نقداً شديداً 
إلى الأسس التي بُني عليها موقف منع نسخ الإجماع بإجماع لاحق. فأصحاب هذا 
الرأي ومنهم الرازي يؤسَّسون مذهبهم على أن الإجماع لا ينعقد في زمان 


(49) السمعاني. قواطع الأدلّةق. 471/1. 

(650 يقول الغزالي: «والإجماع أقوى من النص الخاص لأن النص محتمل نسخه والإجماع لا 
ينسخء فإنّه إنما ينعقد بعد انقطاع الوحي». المستصفى. ص 245 246. 

(51» نقل الزركشي قول الأستاذ أبي منصور: «إذا أجمعت الأمة على حكم واحد ووجدنا خبراً 
بخلافه استدللنا بالإجماع على سقوط الخبر لا نسخه أو تأويله على خلاف ظاهره». 
اليحر المحيط. 129/4. 

(22)52 يقول الغزالي: «ويتصل بالكتاب والسئة كتاب النسخء فإنّه لا يرد إلا عليهماء وأما 
الإجماع فلا يتطرق النسخ إليه؛. المصدر المذكورء 9/1. 

(53) القرافي. شرح تنقيح الفصول. ص 267. 
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الرسول» لكن القرافي يفند ذلك اعتماداً على عصمة الأمة وعلى حديث ١لا‏ تجتمع 
أمتي على ضلالة» لكي يبرز تصوّر انعقاد الإجماع في زمان الرسول» وفي مستوى 
ثان يرى القرافي أنْ الرازي نقض القاعدة التي انطلق منها فقال : القياس يُنسخ في 
زمان النبي بالإجماع». وهذا تصريح منه بصحّة انعقاد الإجماع في زمانه*“2 كما 
يذهب القرافي إلى أن قول الرازي : «متى وجد قول الرسول فلا عبرة بقول 
غيره»» يقتضي التناقض بين السئة والإجماع ويؤذي إلى العمل بالسئة وطرح 
الإجماع» وبناء على ذلك لا ينبغي الاستدلال بالسئّة في وجود القرآن. وهذا 
مخالف لما هو متعارف لدى العلماء وينجر عنه خطأ القاعدة التي بنى عليها الرازي 
وغيره موقف منع نسخ الإجماع بإجماع لاحق. يقول القرافي : «وقوله «امتى وجد 
قول الرسول فلا عبرة بقول غيره» يشكل عليه بأنا إنما نستدل بالكتاب والسنّة 
والإجماع. ولا تناقض بين اجتماع الأدلّة العقلية على مدلول واحد فضلاً عن 
السمعيةء ويلزمه ألا يستدل بالسئّة مع وجود القرآن» لأنه متواتر مقطوع بهء وهو 
خلاف المعلوم من أحوال العلماءء فهذه القاعدة التي بنى عليها أن الإجماع لا 
ينسخ ولا يُنسخ به غير ظاهرة الصحّة فلا يتم مطلوبه»”*. 


ولا يكتفي القرافي بهذا النقد بل يضيف إليه فكرة غابت عن الرازي تؤدّي 
إلى تجويز الإجماع الثاني فلئن كان صاحب المحصول يعلن أنه : «إن كان 
الإجماع الأول مطلقاً استحال أن يفيد الحكم مؤقتاً» فإن رد صاحب النفائس 
ينص على «أن هاهنا قسماً آخر تركتموهء وهو أن يكون ذلك الإجماع مطلقاً لا 
يتعرض للمؤقت ولا لضدهء بل يسكتون عن الأمرين» ويكون الإجماع 
الثاني كاشفاً عن التوقيت والغاية» فلا يلزم من عدم إفادة الإجماع الأول 
له ألا يستفاد من غيرهء ويكون الأولون لم يخطر لهم الغاية ولا ضدها 
باك (56) 


ويبدو أن هذه الآراء النقدية قد استفادت من جملة من المواقف التى أجازت 


(54) راجع القرافي» نفائس الأصول في شرح المحصول. 2614/6. 
(55) المصدر نفسهء 2615/6. 
(56) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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نسخ الإجماع منها موقف إلكيا الهراسي. فهو يذهب إلى تصوّر نسخ الإجماع «بأن 
الأولين إذا اختلفوا على قولين» ثم أجمعوا على أحدهما فنقول : إن الخلاف نُسخ 
وجُزم القول به مع إجماع الأولين على جواز الاختلاف»””. 

وقد تبتى هذا الاتجاه علماء الحنفية خاصة وبعض علماء المعتزلة» كأبى 
علي الجبّائي والقاضي عبد ال 0 وهكذا نجد البزدوي يعتبر أن الإجماع 
مراتب» منه ما هو قطعي الدلالة» كالقرآن والخبر المتواتر وهو إجماع الصحابة» 
ومنه ما هو في منزلة المشهور من الحديث» وينطبق هذا على إجماع التابعين» 
وبعد ذلك يصير الإجماع الصادر عن اجتهاد السلف بمثابة خبر الآحاد الصحيح. 
وفي هذا المستوى الثالث يجيز البزدوي أن ينسخ الإجماع. يقول : «وإذا صار 
الإجماع مجتهداً في السلف. كان كالصحيح من الآحادء والنسخ في ذلك جائز 
بمثله حتى إذا ثبت حكم بإجماع عصر يجوز أن يجتمع أولئك على خلافه فينسخ 
به الأول»””” وقد تأثّر ابن عبد الشكور بهذا الموقف فبيّن أن المجتهدين 
الراسخين يمكن أن ينتبهوا إلى تبدّل المصلحة التي أدّت إلى انعقاد الإجماع 
الأولء فيجمعون إجماعاً آخر ينسخ الأول؛ إلا أن هذا لا يشمل إجماع الصحابة» 
فهو أقوى من بقيّة أنواع الإجماع. يقول : «إذ زمان نسخ ما ثبت بالوحي وإن 
انتهى لوفاته وَيْةء لكن زمان نسخ ما ثبت بالإجماع لم ينتهء لبقاء اتعقاده بعده. 
فلا يمتنع ظهور انتهاء مذة حكمه للمجتهدين الراسخين في العلم المتنبّهين على 
أسرار الشريعة بتبدّل المصلحة» فيجوز أن يجمع على خلاف ما أجمع عليه سابقاء 
لاحتمال تجدد مصلحة أخرىء إلا أن يكون الإجماع الأول إجماع الصحابة» فإنه 
أقوى من سائر الإجماعات لا ينسخ بإجماع من بعدهم.. وبهء أي بكون الإجماع 
منسوخاً بإجماع» صرح الإمام فخر الإسلام في باب الإجماع”9 ". ويعد هذا 
(57) ذكر هذا الرأي الزركشيء البحر المحيط. 4/ 130. 
(58) راجع ابن الوزيرء المصفى فى أصول الفقه.ء ص 784. والجدير بالذكر أن صاحب هذا 

8 أخطأ في اعتبار الرازي ضمن التيار المجيز لنسخ الإجماع. انظر: ص 784. 
(59) البزدويء أصوله. 261/3. وانظر تعليق البخاري على هذا الموقف: «وهذا مختار 


الشيخ» فأمًا جمهور الأصوليين فقد أنكروا جواز كون الإجماع ناكا أو متسوحاة. 
كشف الأسرارء 262/3. 


(60) ابن عبد الشكورء فواتح الرحموت. 2/ 8[1. 
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الموقف أنموذجاً من النماذج القليلة على مراعاة قلَّة من الأصوليين الواقع ومصلحة 
الناس في تغير الحكم كلما اقتضت الضرورة ذلك» لكن الأغلبية من الأصوليين 
أغفلت هذا مؤثرة الانفصال عن الواقع في سبيل حماية سلطة فئة قليلة من 

وقد اعتبر بعض الأصوليين أن نسخ الإجماع الثاني للإجماع الأول لا يوجب 
على هذا يقول ابن أمير الحاج «وإذا لم يلزم من القاطع المتأخر خطأ المتقدّم لزم 
صحة الإجماع الأول» إلى ظهور النص القاطع أو الإجماع القاطع فيرتفع بهء 
كقطعى الكتاب يعد مثله)”61 , 

والملاحظ أنه لا يوجد إجماع م على نسخ الإجماع الأول بإجماع لاحق 
في المذهب الحنفي؛ لأنْ بعض علمائه شاطروا الجمهور في موقف المنع» ويعزى 
هذا الخلاف إلى عدم اتفاق كبار مؤسسي هذا المذهب على رأي واحد في هذه 
المسألة» فأبو حنيفة وأبو يوسف يعتبران الإجماع المتأخر لا يرفع الخلاف المتقدم 
ولا ينسخه. أما اميك بق الحسن فيو بح ذللك527, 

ولم يتأخر الفكر الأصولي الشيعي عن دراسة مسألة نسخ الإجماعء وبرز في 
هذا الإطار موقفان: أحدهما يمنع نسخ الإجماع بإجماع لاحقء يمثله الشيخ 
الطوسي» وهو يتميّز عن الموقف الستيّ باعتباره الإجماع ثابتا في جميع الأوقات» 
أي خلال حياة الرسول وبعده» في حين أن السئيين يعتبرون أن ثباته واقع بعد وفاة 
الرسول. يقول الطوسي : «وأمًا الإجماع» فعندنا لا يجوز نسخه. لأنه دليل لا 
يتغيّرء بل هو ثابت في جميع الأوقات. لأن العقل عندنا يدل على صحّة 
الإجماع. وما هذا حكمه لا يجوز تغيره فيطرق”© عليه النسخ»". أمَا الموقف 


(6)61 ابن أمير الحاج» التقرير والتحبيرء الباب الثالث «السئة»» فصل "يلحق السمعيين الكتاب 
والسئّة» مسألة لا ينسخ الإجماع ولا ينسخ به». وهو منشور بالموقع: 
/60122. 320 21-151 . طوع1// :ماغط 
(22)62 راجع السرخسيء المبسوط. 5/13. 
(63) وجدنا هذا الفعل بهذه الصيغة في الكتاب لكن يبدو أنه خطأ مطبعي وأن الفعل المقصود 
هو يطرأ. 
(64) الطوسيء العدّقء 538/2. 
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المرتضى» وهو ينطلق من كون الإجماع حجة عند المذهب الس المخالف 
لمذهبه الإمامي ليقرّر أنّه يقتتضي في الأحوال كلها أن يكون مستقرًا. ويتأكد هذا 
بالأدلة القرآنية والأحاديث. يقول : «فإذا كان الإجماع ثابتا في سائر الأحوال» وإذا 
كان الإجماع دليلاً على الأحكام كما يدل الكتاب والسئّة» والنسخ لا يتناول الأدلة 
وإنما يتناول الأحكام التي تثبت بهاء فما المانع من أن يثبت حكم دليل بإجماع 
الأمة قبل انقطاع الوحي ثم ينسخ بآية تنزل أو يثبت حكم بآية تنزل فينسخ بإجماع 
الأمة على خلافه؟6©”0 وقد اقتدى بالمرتضى في اتجاهه هذا المحقق الحلّي ومن 
تبعه من ين وأعرضوا عن موقف الشيخ الطوسي إدراكاً منهم أن 
ضرورات الواقع المتغيّرة تقتضي الموقف الأول» وهذا الإدراك هو الذي جعل ابن 
الوزير في كتابه المصفى يعرض وجهة نظر مجيزي نسخ الإجماع ويعلّق عليها 
قائلا : «هذا جوابهم» وقد زدناه تلق لما وجدناه منانياً للعصر الخاض 57 


أمَا نجم الدين الدركاني فقد آثر أن يخالف رأي القاضي صدر الشريعة في هذه 
المسألة بالرغم من أنه يشرح كتابه التنقيح. وذكر موقف البزدوي وأقرّ أنه يتصوّر أن 
ينعقد إجماع لمصلحة ثم تتبدّل تلك المصلحة فينعقد إجماع ناسخ !© , 


وفي هذا الإطار أيضاً يأتي نقد علال الفاسي إقفال باب النسخ في الإجماع» 
فلا موجب في نظره لهذا القرار» لأنّ «المفروض أن الإجماع إنما يتفق فيه 
المجتهدون على وجه من الاستنباط من المصدرين الأساسيين مراعاة للظروف 
وللمصلحة العامة» وأن الإجماع يرجح بعض الأقوال السابقة ويأخذ ببعض الأدلة 
دون بعضء» والظروف تتبدل والرجال المجتهدون كذلك يتبدذلون» وتحدث للناس 
أقضية بقدر ما يحدثه الزمان من تطور ومن حاجةء فهل يعقل أن يبقى إجماع 
عصر حجسّجة في عصر آخر وقد وجد من الاتجاه العام وأحرى من إجماع 


(65) المرتضىء الذريعة. 456/1. 
)266 راجع التستري» كشف القناع عن وجوه حجّتّة الإجماع. ص 17. 
,62( ابن الوزير» المصدر المذكور. ص 0/1835 


)268 راجم الدركاني» التلقيح شرح التنقيح » ص 311. 
(69) علال الفاسىء. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. ص 123. 
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المجنيدية ها ينففه90" " إن هذا الشتاهد تخبو. طن نظزة حركية للفقه وأضوله 
تجعل التشريع والتنظير له ينصتان لوقع التطور الحادث في الواقع» ولا تعتبر القرآن 
والسئة قد أغلق باب النظر فيهماء فربّ استنباط - كما يقول ‏ ما كان ليتأتى فى 

وهكذا فإِنَ عدداً من الدارسين المحدثين وجّهوا سهام نقدهم إلى قاعدة منع 
نسح الإجماع بإجماع لاحق» واعتبروها من عوامل ترسيخ الجمود المتنامي في 
التفكير الفقهي. وافترضوا أنّها من الأسباب الرئيسية في الإعراض الملحوظ عن 
التشبث بحجيّة الإجماع في العصر الحديث””. 

وبناء على هذا يمكن أن نعتبر الإجماع الذي نشأ لمواجهة ما يحدث في 
الواقع من قضايا جديدة قد ظل مشدوداً إلى الماضي» ينرّه أعلامه ويضخم أحداثه 
ويمجَد اجتهاداته وقراراته وكأنّها وحى نازل من السماءء وهذا ما دعا بعضص 
الباحثين إلى اعتبار الإجماع مبدأ أصوليّاء «استدباريًا أكثر منه استقباليًا)”'”) 


(670 انظر عبد المجيد الشرفيء الإسلام والحداثة» ص 164 165. 
(71) راجع رجاء بن سلامةء المرجع المذكورء ص 73. 


الفصل الثاني 


عدالة الصحابة بين النظرية والتاريخ 


أ موقف التأصيل 

تُثير المدوّنة الأصولية عادةً مسألة عدالة الصحابة ضمن مسائل الأخبار» فقد 
اقتضى النظر في أحوال رواة الأخبار تخصيص مباحث توسم بالجرح والتعديل» 
من أهمّها مبحث تعديل الصحابة. ومن الملاحظ أن هذه المسألة تغيب من رسالة 
الشافعي ومن تفسير الطبري» مما يخبر عن تأخر ظهورهاء وهو ما يوحي بأنَ 
حاجاف تازيينية" طارفة "كانت :وزاء: انبكافها'''. كما نينا لا تنيطف كن المتصادر 
الأصوليّة الحنفيّة الأساسيّة في القرنين الرابع والخامس”*» ولن نجدها إلا بداية من 
القرن الثامن'» وهو ما يشير إلى تحفْظ الحنفيّين إزاء تعديل الصحابة» وما يدعم 


(1) حاول يونبول أن يبرهن على أنْ مسألة عدالة الصحابة صيغت مباحثها بصفة نهائيّة خلال 
العقود الأخيرة من القرن الثالث الهجري والعقود الأولى من القرن الرابع. انظر: 
-190 .مم ,«1110هه:1 ««تأكيتاا ا ,كنم ةتتوصاصمء عطا /ه انك ' ها عبؤاعءلامء 7176 ,اأمطمارال 
194 
(2)2 المقصود كتاب الفصول في الأصول للجصّاص؛ وكنز الأصول للبزدوي؛ وأصول 
السر خسي . 
(3) 2 من ذلك كتاب كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاري. 


712 جدل الأصول والواقع 


ذلك تطرّقهم إلى نقد مرويّات عن أبي هريرة. وعلى هذا الأساس لن نجد مباحث 
عدالة الصحابة إلا في كتب الأصول السئيّة الشافعيّة والحنبليّة والمالكية. 

ويمكن أن نعتبر بحث الأصوليين لمسألة الصحابة مفارقة للواقع التاريخي 
لعدّة اعتبارات» أوّلها أن كثيراً من الأصوليين تبئوا مفهوماً فاليا الفيعة يقرع على 
عد كل "من رائ الرهوك أو سمعه أو -جالشه ولو ساعة :قحات” "+ وهذا الموقففت 
وليد التأئّر بعلماء الحديث”». وممًا انجرّ عنه أن كثيرأ من المذكورين في الكتب 
المؤلفة في الصحابة لم يروا النبي أو يصحبوه إلا ساعات أو أيّاماً معدودة» بل إن 
بعضهم كان طفلاً صغيراً. 

وقد سعى فريق آخر من الأصوليِين وغيرهم إلى تقييد مفهوم الصحبة ب١اطول‏ 
المعاشرة وبعدم النفاق وبأخذ العلم عن الرسول». إلا أنْ الموقف الأوّل هو 
الذي انتصر تاريخيّاء لأنّ الموقف الثاني يؤدّي إلى إخراج كثير من الذين سُمُوا 
صحابة عن الصحبة» واشتراط أخذ العلم عن الرسول يضيق عدد الصحابة ويخرج 
كثيراً منهم من دائرة الصحابة. 

ومن جهة أخرىء يُعدَ موقف التعديل الكليَ والمطلق للصحابة'” غير مستند 
إلى حجج نصيّة وتاريخية مقنعة» فالنصوص القرآنيّة التي استدل بها في هذه 
اداه لا تدل على عدالة جميع الصحابة» من ذلك أنْ الآبة «كُكُمْ حَيْرَ آم 
أ جَتْ لِلئّاس تَأْمُوفٌ الْمَعْرُوٍ وَتَنْهُورتَ عَنِ لْسكر » [آل عمران: 110) من أكثر 
الآيات التي تواترت عند الأصوليين في سياق تعديل الصحابة لا يوجد اتفاق حول 
المقصود بالخطاب فيه'» ولا حول دلالة لفظ الأمة: هل هو خاص بفريق من 


(4) 2 هذا موقف ابن حزم وابن قدامة وابن الحاجب والآمدي والكلوذاني والطوفي والسبكي 
والبيضاوي وابن النجار. 

(5) 2 ينسب هذا الموقف إلى أحمد بن حنبل. راجع الفرّاء الحنبلي؛ العدّة في أصول الفقه. 3/ 
8. كما ينسب إلى البخاري. انظر ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 7/3. 

(6) 2 هذا القيد الأخير نسبه الفرّاء إلى الجاحظ إذ قال: «إن هذا الاسم إنما يُسمى به من 
طالت صحبته للنبي واختلاطه به وأخذ عنه العلم». العدّة» 3/ 988. 

97؟١202‏ يقول السمعاني: «ولأن عدالة الصحابة تثبت قطعاً فلا يزول عنها إلا بدليل قطعي قلنا: 
جميع الصحابة عدول» وليس لنا الاجتهاد في تعديلهم». قواطع الأدلة. 1/ 343 و 385. 

(8) 2 توجد أخبار ترى أن المعني بالخطاب المهاجرون من مكة إلى المدينة؛ في حين ترى - 
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الصحابة أم بح بجميعهم أم: بكل المسلمين في كل جبل :ظهروا فبه . بل إن بعض 
اللغويين فهموا االانة يمقى المرجوا 

ويبدو أن أغلب المفسّرين كانوا ميّالين إلى توسيع دلالة الأمّة وعدم قصرها 
على فترة الرسول والصحابة'''» ولعل هذا ما جعل الطبري يركز على تفسير معنى 
الخيريّة في الآية ويعتبرها مقيّدة بالإيمان الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهكذا فإِنّ الأصوليين حين يحتجون بهذه الآية لتشريع عدالة الصحابة إثما 
يوقفون أفضليّة الأمّة في زمن معيّن لا يكون فيه للاحق فضل ولا امتيازء وهذا 
يتناقض مع حقيقة اتجاه الرسالة الإسلاميّة إلى كل المسلمين في كلّ زمان ومكان. 
فالواضح أن الآية لا تفضّل هذه الأمّة لأنْ فيها الصحابة بل لأنّها أكثر الأمم 
استجابة للإسلاه”!". 

وقد رفض محمد الطاهر ابن عاشور التفسير الماضوي للآية2 ان معتبراً أَنْ 
م ا ال ل ا 
اللكزة أن تكون للحن فتفيد الاستهراق137. 


وحاول جمع من الأصوليين إثيات عدالة الصحابة باعتماد الآية «وَكَدَِكَ 
جَعَلتَكُ أمَّهٌ وَسَطاه [البقرة: 143]. ويندرج تفسير الأصوليِين للأمّة الوسط بأنها تعني 


- أخبار أخرى أن المقصود ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ ين جبل وسالم مولى أبي 
حذيفة. 

(9»؟)202 يقول الطبري: «وقد زعم بعض أهل العربية يعني ذلك" كنتم خير أمَة عند الله في 
اللوح المحفوظ. وقال آخرون: معنى ذلك كنتم خير أهل طريقة» وقال: الأمّةَ الطريقة». 
جامع البيان في تأويل القرآنء 391/3 392. 

(2)610 يقول ابن كثير: «والصحيح أن هذه الآية عامّة في جميع الأمّة كل قرن بحسبه». انظر 
تفسيره للآية في (قرص تفاسير القران). 

(6»11 يروي الطبري جملة من الأخبار التي تنص على أحد الاتجاهات التفسيريّة للآية» وهو 
بذهيا إلى أنه إنمم قل كشم. شير أقة» أحرست لتايس لاتيم أكثر لأسو اتعمانة 
0 '. تفسير الطبري. 391/3. 

(12) : اومن الحيرة التجاء جمع من المفسّرين إلى جعل الإخبار عن المخاطبين بكونهم فيما 
لع كما ع كه الب لي 55 
في اللوح المحفوظ أو جعل كان بمعنى صار». تفسير التحرير والتنويرء 50/4. 

(13) المصدر نفسهء الصفحة نفسسها. 
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الصحابة ضمن سعيهم إلى إضفاء هالة قدسيّة على الصحابة نقلة الوحي والأحاديث 
الذي فيموا أن المقضود تنالكية الآنكة مين آلالبيت14, 


وإذا كان الأصوليّون بنوا اعتمادهم هذه الآية على تأويل الوسط بمعنى العدالة 
فإِنَ فهمهم هذا ليس الفهم الوحيد الممكن, بل إن كثيراً من مفسّري القرآن ذهبوا 
مذهباً آخر في التأويل» من ذلك أن الطبري احتجٌ بسلطة اللغة» ففسر الوسط تفسيراً 
حسيًا بآنه الجزء الذي هو بين الطرفين» وأقام على ذلك فهمه لوصف الأمّة في الآية 
بأتها وسط لتوسّطها في الدين» فلا هم أهلٌ غلرٌ فيه غلرٌ النصارى الذين عَلَّوًا 
بالترفبء ولا هم أهلّ تقصير فيه تقصيرٌ اليهود الذين بدّلوا كتاب الله وقتلوا 


وقد ظهرت في العصر الحديث عدّة محاولات لتجديد فهم الآية» من ذلك 
ما نلمسه من جرأة نقدية اتصفت بها محاولة شهاب الدين الألوسي (ت 1270 ه). 
إذ يرى أن تفسير الأمة الوسط بكونهم خياراً لا يقتضي خيريّتهم في جميع الأمورء 
والعدالة في نظره لا تنافي الخطأ في الاجتهاد. إذ لا فسق فيهء لذا عدّ المجتهد 
المخطئ مأجوراً. ثم إن المراد بكونهم وسطاً بالنسبة إلى سائر الأمم. ومن جهة 
أخرى لا معنى لعدالة المجموع بعد القطع بعدم عدالة كل واحد. أضف إلى ذلك 
أنّه لا يلزم أن يكونوا عدولاً في جميع الأوقات بل وقتَ أداء الشهادة» وهو يوم 
ع 4160 


وقد حاول طنطاوي جوهري الإبيقاء على الفهم التقليدي للوسط بمعنى 
العدالة» وشحن العدالة بمحتوى حديث يتلاءم مع المستجدات التي حفّت 


(14) راجع النعمان بن محمدء اختلاف أصول المذاهب. المصدر المذكورء ص 101 102. 
وانظر الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن. حيث يرد خبر عن الباقر: «نحن الأمّة 
الوسط ونحن شهداء الله على خلقه». 11/2. 

(15) الطبريء تفسيرهء 8/2 9. وانظر أيضاً رشيد رضاء تفسير المنارء 4/2؛ وانظر 
الشوكاني» تفسير فتح القديرء 130/1. 

(16) راجع الألوسي» تفسير روح المعاني» 4/2. 
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بالمسلمين. ومن هذا المنطلق يعتبر أن مقتضى وصف الأمّة بالعدالة: الإقبال على 
دراسة علوم الغرب والشرق والاجتهاد في الصناعات”7" . 


ويبدو أن محمد الطاهر ابن عاشور أدرك عدم استجابة التأويل الأصولي للآية 
لإثبات حجَيّة الإجماع بفهمه النخبوي أو إثبات عدالة فئة واحدة من الأمّة هي 
الصحابة» لذا أقرّ أن في الآية مدحاً للأمة كلها لا لخصوص علمائهاء وهو ما 
يذكر بالموقف الحنفي الذي أكّد أن المقصود هو مجموع الأمّة. إذ لا يجوز أن 
يكون كلّ واحد موصوفاً بهاء لأن الواقع خلافه”*'"2. أي إن الواقع التاريخي ينفي 
أن يتصف كل فرد بالعدالة» وهو ما يمئّل وجهاً من وجوه نقد علماء المذهب 
الحنفي لمبدأ عدالة الصحابة عموما وقاعدة التعديل الكلي لهم تخصيصا. 


وما نخلص إلبه أنْ هذه الآية لا يمكن أن تدلٌ على عدالة الصحابة» لغياب 
المعنى الصريح والمباشر الذي يؤكّد هذه العدالة» بالإضافة إلى أن معنى الوسط 
فى الآية لا يستوجب مدحاً ولا ذمًا. ولعل بعض التفسيرات المهمّشة تفطنت منذ 
الفديم إلى :ذلك !11 وسعلف الوط من أرضات الي والتفصي د سفاني 
فحسب. هما ذكر النسب وذكر الشهادة”*”. كما أنّه منذ عهود قديمة وقع التفطن 


(2)617 يقول: «فليكن من الملمين اليوم سيّاح وعلماء. وليقرؤوا علوم المغارب والمشارق 
ويجذوا فى الصناعات وبناء السفن الماخرات حتى يجوسوا خلال البلاد» هذا مقتضى 
وصفهم بالعدالة» . تفسير الجواهرء 131/1. 

(18) البخاريء كشف الأسرار. 470/3. 

(19) يروي الطبري خبراً عن ابن زيد يقول فيه: «هم وسط بين النبي وبين الأمم». المصدر 
المذكورء 10/2. 

(2)20 يقول السهيلي: 'أمَا النسبء فلأنْ أوسط القبيلة أعرفها وأولاها بالصميم وأبعدها عن 
الأطراف وأجدر أن لا تضاف إليه الدعوة؛ لأن الآباء والأمّهات قد أحاطوا به من كل 
جانب». فكان الوسط من أجل هذا مدحاً في النسب بهذا السبب. وأما الشهادة فنحو قوله 
سبحانه: مَل أَوَيَظمٌْ». وقوله: رَكَدَيِكَ جعلتك أُمَهُ وَسَملا لَحَكُووا عُبَدَاة عَلَ النّاس» 
[البفرة: 143]» فكان هذا مدحا في الشهادة, أن غاية العدالة في الشاهد أن يكون وسطا 
كالميزان لا يمبل مع أحد... وظنْ كثير من الناس أن معنى الأوسط: الأفضل على 
الإطلاق» وقالوا: معنى الصلاة الوسطى: الفضلى» وليس كذلك» بل هو في جميع 
الأوصاف لا مدح ولا ذم كما يقتضي لفظ التوسطء فإذا كان وسطا في السمن فهي بين 
الممخة والعجفاءء والوسط في الجمال بين الحسناء والشوهاءء غير أنّهم قالوا في - 
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إلى أنَ الآمّة المقصودة هي أهل كل عصرء وهو ما يجعل الفهم الأصولي 
الماضوي والتحنيطي لدلالة الآية غير مؤسّس على دليل قوي”!2. 

واستند الأصوليّون كذلك لإثبات عدالة الصحابة إلى الآية : #وَالسَبِفُونَ 
لْأوَلوْنَ من الْمُهِجرنَ والأنصَارٍ وَلَدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسن رض أللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْه# 
[التوبة: 1100. ولئن كانت الآيتان السابقتان من حجج تأصيل الإجماع عادةٌ. فإِنْ هذه 
الآية لم ترد في سياق الاحتجاج لإثبات الإجماء إلا مرة واحدة». لكتها اعتمدت 
لتشريع عدالة الصحابة في خمسة مصادر على الأقل”. ووجه إيراد الأصوليين لها 
ثناؤها على السابقين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم وتصريحها برضا الله 
عنهم. وبناء على هذا استدل جمع من الأصوليين وعلماء الحديث على عدالة 
جميع الصحابة» لكنّ المفسّرين اختلفوا في المقصود بالسابقين على آراء*2 
والواضح أن أسباب النزول تفيدنا أن الآية 50 في بيعة الرضوان عام الحديبية» 
واختصّت بالمبايعين فقط. وعددهم حسب المشهور من الروايات كان ألفأ 
وأربعمائة. وهذا العدد لا يمثل إلا جزءاً يسيرأ من الصحابة. 

والملاحظ أن هذه الآية لم توظف لإضفاء المشروعيّة على عدالة كل 


إمامتهما'*. وهذه الغاية السياسية برزت منذ أن قرأ عمر بن الخطاب الآية بما 


- المثل: «أثقل من مغن وسط» على الذم. أن المغني إن كان مجيداً جداً أمتع وأطرب» 
وإن كان بارداً جدًا أضحك وألهىء وذلك أيضاً مما يمتع. قال الجاحظ : وإِنّما الكرب 
الذي يجئم على القلوب ويأخذ بالأنفاس الغناء الفاتر الوسط الذي لا يمتع بحسن ولا 
يضحك بلهوء وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يقال في رسول الله يل هو أوسط الناس» أي 
أفضلهمء. ولا يوصف بأنّه وسط في العلمء ولا في الجود ولا في غير ذلك» إلا في 
النسب والشهادة كما تقدذم». الروض الأنف؛. 212 213». نقلا عن هامش تحقيق السيرة 
النبويّة لابن هشام» 214/1. 

(21) راجع الرازيء تفيرهء 93/4. 

(22) هي مستصفى الغزالي ومحصول الرازي وروضة المقدسي وكشف الأسرار للبخاري 
وإرشاد الفحول للشوكاني. 

(23) هناك من يرى أنّهم أهل بدرء ومن يعتبر أنّهم الذين صِلَوا على القبلتين» وهناك من 
يذهب إلى أنهم من شهدوا بيعة الرضوان. 

)224 راجع الرازىء تفسيره. 134/6. 
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يكرّس أولويّة المهاجرين وتبعيّة الأنصار لهه”2. 


وهكذا يمكن أن نستخلص غياب الدلالة الصريحة فى القرآن على عدالة كل 
الصحابة» فالآيات التي احتجّ بها الأصوليّون قابلة لعدّة تأويلات خاصّة إن أخذنا 
بعين الاعتبار أسباب النزول ومواقف المفسّرين المختلفة. وإذا كانت بعض الآيات 
تمدح الصحابة فإِنْ آيات أخرى تقدح في اخرين منهمء وهو ما يبرز نسبيّة الموقف 
من الصحابة. 


وقد أدرك علماء الأصول قصور الآيات عن تحقيق مبتغاهم فاستندوا إلى 
جملة من الأحاديث» من أكثرها تواتراً لدى الأصوليّين حديئان: فالأول ١خير‏ 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم:*”. أمَا الحديث الثاني فهو 
«أصحابي كالنجوم بأتهم اقنديتم اهتديتم»””". 


*# دراسة الحديث الأول 


ورد الحديث الأول في سياق الاحتجاج لعدالة الصحابة في أكثر المصادر 
الأصوليّة الشافعيّة والحنبليّة والمالكيّة والإباضية والزيدية» كما أخرجته أغلب 


الصحاح. إلا أنه في رسالة الشافعي لم يبدأ بعبارة تفضيل الجيل المعاصر 
و7 وهو ما لاحظناه في سدن ابن 277 وقد عد هذا الحديث متواتراً 


(25») أورد المفسرون خبراً عن عمر بن الخطاب يقرأ فيه الآية برفع الأنصار وحذف الواو قبل 
الذين: «والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار» الذين اتبعوهم». لكن عمر تراجع 
إثر موقف زيد بن ثابت وأبيّ بن كعب اللذين دافعاً عن القراءة التى انتصرت تاريخيًا 
وأثبتت في المصحف العثماني الذي وصلناء وهو موقف وسط يصالح بين فريقي الأمة 
المتنافسين على الحكم منذ حادثة السقيفة. راجع تفسير الطبري. 6/ 455. 

(26) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» 0151/3 وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب 
فضائل الصحابةء 1964/4. 

(27) أورد ابن عبد البر هذا الحديث في كتابه جامع بيان العلم وفضله. 111/2. وذكر أنه لم 
يثبت في الصحاح الستّة ولا في المسانيد الكبار. 

(28) ورد الحديث بهذا النص: «أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر 
الكذب». الرسالة» ص 594 598. 

(2)29 يبدأ الحديث بهذه العبارة: «احفظوني في أصحابي»؛ سئن ابن ماجهء باب «الأحكاماء 
حديث رقم 2354. (انظر قرص الحديث النبوي). 
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فى كن من 00 كما اعتبر دليلاً على. تعديل التايعين وحجة على قبول خبر 
المجهول من القرون الثلاثة الأولى» لأنْ العدالة في ذلك الزمان كانت أصلاً 
اعتماداً على خبر الرسول «خيركم قرني)!*0. 

وقد تعرض الموقف الذي وظف هذا الحديث لحصر الأفضليّة في مجتمع 
الصحابة إلى عدة مطاعن» من ذلك موقف ابن عبد البر (ت 463 ه) الذي ينص 
على أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان في جملة 
الصحابة وقد بنى موقفه على أن الحديث لا يدل على العموم. بدليل 
ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول» وقد جمع قرن الرسول جماعة من 
المنافقين المظهرين للإيمان مرتكبي الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم 

2032 : 
الحدود 

وعمد ابن عبد البر للإقناع برأيه إلى ثلاث عمليّات: أولاها رواية عذة 
أحاديث تنوّه بالمسلمين المتأخرين ومنزلتهم الكبرى””0. أمّا العمليّة الثانية فتتمثل 
في محاولة التبرير والتوفيق بين الرأيين» فقرن الرسول في نظره إِنْما فُضَل لأنهم 
كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم» وإن أواخر الأمة إذا 
أقاموا الدين وتمسّكوا به وصبروا على طاعة ربّهم في زمن ظهور الشر كانوا عند 
معارضة جلة من العلماء حديث «خير الناس قرني» بحديث : «خير الناس من طال 
عمره وحسن عمله وشرّ الناس من طال عمره وساء عمله3570, 


(30) انظر محمد بن جعفر الكتاني؛ نظم المتناثر من الحديث المتواترء الحديث رقم 240. 
شبكة الإنترنت. 

(31) البخاري. كشف الأسرارء 715/2. 

(32) انظر موقفه ضمن تفسير القرطبي للآية 110 من سورة آل عمران (قرص القرآن). 

(33) منها: «طوبى لمن رآني وآمن بي. وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي». رواه أبو 
أمامة وهو غائب من الصحاح. 

(34) هما: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباًء فطوبى للغرباء». «وأمتي كالمطر لا يدرى أوّله 
خير أم آخره). 

(35) المصدر نفسف 173/4. 
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وإثر هذا خلص إلى أنْ هذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها 
التسوية بين أوَل هذه الأمّة وآخرها. ويعدٌ هذا الصوت في نظرنا من أقدم الأصوات 
الداعية إلى أن يكون مقياس التفاضل بين المؤمنين قائما على الإيمان والعمل 
الصالح. 

وقد انتقد المعتزلة هذا الحديث يث لتعارضه مع حديث «مثل متي مثل المطر لا 
يدرى أوّله خير أم آخره»”*” 5 كما التقده الشيعة لأته خبر واحد لا يوجب علماً 
ولتعارضه مع أحاديث أخرى”””. بالإضافة إلى أن الخطاب فيه إن كان يتوجّه إلى 
جميع من كان في عصر الرسول فإنْه غير مقبول» لأنْ في قرنه معاوية وعمرو بن 
العاص وأبا سفيان وغيرهم. ممّن يقطع الشيعة أنه لا خير عندهه*08. 

* دراسة الحديث الثانى 
الاقتداء». وقد اختلف الأصوليون في دلالته» فمنهم من يرى أنّه يدل على 
حجبجّيّة قول الصحابي”0, ومنهم من يرى أن الخطاب موجه إلى عوام 
الصحابة لكي يقلّدوا مجتهديهه”” » لكنه عند أغلب الأصوليين يدل على عدالة 
الصحابة. 

والملااحظ أن الحديث غير موجود في الصحاحء وقال أحمد بن حنبل إِنْه 
حديث لد بصخ واعتيره ابن حزم حديثاً مكذوباً باطلاء وعد البيهقى متله 


مشهوراً وأسانيده ضعيفة لم تيت في إسناد» واعتبره الشيعة 5 وكان 


(36) الحميريء الحور العين؛ ص 295 298. 

(37) منها قوله في حجّة الوداع: «ألا لا أعرفتكم ترتدون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعضص؟3. 

(38) انظر هذا الموقف لدى الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» 55/4 56. 

(39) الأسنويء نهاية السول» 144/3. 

(40) مختصر ابن الحاجب. 87/20. 

(41) مهدي فضل الله الاجتهاد والمنطق الفقهي في الإسلام. ص 138. 

(42) انظر السيد علي الحسين الميلاني» «حديث الاقتداء»» مجلة ترائناء ع3 س 5. 1410 ه. 


]ا جدل الأصول والواقع 
الأصوليون واعين بضعف الاحتجاج بهذا الحديث لكنهم مع ذلك اعتمدوه'. 
أبطل بعضهم دلالته على التعديل المطلق للصحابة باعتبار أن المراد منه ليس كل 
الصحابة» فإِنْ فيهم من لا يجوز تقليده» وهم الأعراب والعوام. وقد فسّر الاقتداء 
لدى من ذهب هذا المذهب بمعتى العمل بالرأي والاجتهاد» كما عملت 
الصحابة 0440 


وقد 


ولم يكتف الأصوليون بالنصوص القرآنية والأحاديث لاستنتاج حجَيّة الصحابة 
بل لجأ بعضهم إلى الإجماعء فالجويني مثلاً يعتبر أنْ الأمّة مجمعة على أنه لا 
يسوغ الامتناع عن تعديل جميع أصحاب رسول الله وهذا الموقف لا ينسجم 
مع الواقع التاريخي, لأنْ فرقاً إسلاميّة عدّة لم تسلّم بعدالة كلّ الصحابة. لكن ما 
يبرّره أن الأصولي السنيّ يهمّش آراء غير السئَيّين وكأنّهم ليسوا أفراداً من الأمة. 
وربما كان الدافع إلى ذلك حاجة المؤسسة الديئيّة المتحالفة مع السلطة السياسية 
إلى الحفاظ على استقرار ركائز الدين» وهي الأسس التي تستلهم منها إيديولوجيا 
السلطة وجودها ومشروعيتها"". 


ب - المواقف الناقدة لعدالة الصحابة 


لقد أدرك كثير من الأصوليين أن تعديل الصحابة خضع للتوظيف المذهبي ولم 
يراع ما برز في الواقع التاريخي من أحداث تجعل الأحكام المطلقة والتمجيدية 
للصحابة في حاجة إلى مراجعة. وبرزت هذه المواقف داخل الفكر السئّي وخارجهء 
من ذلك أنْ أحد علماء التراض برهو أن العسه ون القضاة 12027 ىا كان عرق 
أن حكم الصحابة في العدالة كحكم غيرهم. لذا يجب البحث عنهاء واحتج نصرة 


(43) يقول صاحب مسلّم الثبوت: «رواه رزين» وقد تكلّموا عليه؛ لكن لا ضير فإن له طرقاً 
كثيرة وبمئلها يبلغ درجة الحسن». 157/2. 

(44) الإسمنديء. بذل النظرء 576 577. 

(45) الجوينى. البرهان. 631/1. 

(46) يقول الجويني: اولعلّ السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله أن الصحابة هع نقلة 
الشريعة ولو ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر رسول اللَّهِ يل ولما 
استرسلت على سائر الأعصار». المصدر نفسه» 632/1. 
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ع عم 9 د 0477 ع . 
لموقفه بقتل وحشي حمزه وسرب الوليد الخمر . أما المازري والماوردي فقد 
اعتبرا العدالة من اختصاص من اشتهر بالصحبة والملازمة دون من قلت عدالته©. 


وهذا الموقف رفضه الفكر السنيّ لأنّه يخرج كثيراً من المشهورينت9 
بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة؛ ذلك أنّهم وفدوا على النبيّ ولم يقيموا إلا 
أيَاما قلائل. وقد سار القرافى على نفس الخط متبنيا التعديل المشروط والمقيّد 
ايحا ناه ركرك و الفسساية قور1 إلا عند كيام المع 501 


ولئن ارتقى كثير من الأصوليين بمبدأ عدالة الصحابة إلى مستوق عصمنتهم 
فإِنْ عدداً منهم رفض ذلك. فقد بين الأبياري (ت 618 ه) أن المراد بعدالتهم ليس 
ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية» وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف 
البحث عن أسباب العدالة”7©©. أمًا القرافى فإنّه اعتبر العدالة أصلاً فى الصحابة من 
غير 0 

ويبدو أنْ أهمّ من نقد الصحابة داخل الفكر السئي أعلام المذهب الحنفي» 
إذ لا نجد لديهم مياحث عدالة الصحابة إجمالة لكئنا في المقابل نجدهم ينقدون 
مرويّات أبي هريرة معللين ذلك بأنّه ليس بفقيه”*', وهذا ما جعل ابن عبد الشكور 
يميّز بين صنفين من الصحابة؛ صنف مقطوع العدالة وصنف مشتبه فيه*2. والظاهر 


(47) انظر الزركشي» البحر المحيط؛ 4/ 299. 

(48) المصدر نفسهء. الصفحة نفسها. 

(49) 5 وائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص. 

(250 فسر القرافي قوله عند قيام المعارض بحذره من زنا ماعز والغامدية وغير ذلك مما جرى 
في زمن عمر في قصّة أبي بكرة. انظر القرافيء شرح تنقبح الفصول. ص 359. 

(51) الزركشيء المصدر المذكور. 300/4. 

(52) القرافي» شرح تنقيح الفصول. ص 359. 

(53) انظر الجصّاصء الفصول فى الأصول. 131/3. 

(2)54 يقول: «واعلم أن عدالة الكيداة الداخلين في بيعة الرضوان والبدريين كلهم مقطوع 
العدالة لا يليق لمؤمن أن يمتري فيهاء بل الذين آمنوا قبل فتح مكة أيضاً عادلون قطعا 
داخلون في المهاجرين والأنصارء وَإِنْما الاشتباه في مسلمي فتح مكةء فإِنْ بعضهم مؤلفة 
قلوبهم وهم موضع الخلاف. والواجب علينا أن نكف عن ذكرهم إلا بخير». راجع 
«مسلم الثبوت» بهامش المستصفى» 2/ 1555. 


122 جدل الأصول والواقع 


أن نقد الصحابة كان يبرز بين الفينة والأخرى لكئه هُمَشُ ولم تصلنا منه إلا 
شذرات”” بالرغم من أنه إلى حدّ القرن الثالث كان الخوض في حروب الصحابة 
00 : (056 
أمر ا عي مكلو 37 

لكن الملاحظ أن نقد عدالة الصحابة ومرويّاتهم تركز أساساً لدى المذاهمب 
غير السنيّه. من ذلك : 


1 نقد الصحابة عند الإباضية 


يلاحظ الدارس لموقف الإباضية من الصحابة أن كثيراً من البحوث التي 
انكبت على تحليل التراث الإباضي تتعمد تغييب آراء أتمّته في هذه المسألة'”*“ ]أ 
تحاول تبرئة مواقفهم من أي طعن في الصحابة كما فعلت الخوار 2-0 
أصحاب هذه الدراسات أن مبتغاهم تقريب الإباضية من أهل السئة وإلحاقهم 
بصفوف الستيّين الذين يجلّون الصحابة لتحقيق هدف وحلة الأمّة فى مواجهة 
الأخطار التي تحدق بها. لكن إلى أي مدى يُعدَ هذا الموقف وفيا للعارية إن 
الجواب عن هذا السؤال يقتضى العودة إلى المصادر الإباضية القديمة بدءاً 
بالكولفات: اللأسولكة النفيية والكاذسية الذيك فلن إلى كنات النن والتفينات 
فرأينا صاحبه الورجلاني لا يختلف مع أهل السئة في تعديل الصحابة. يقول 
«اعلم أن أصحاب رسول الله هم بالحالة التي ذكرهم اللّه من العدالة والطهارة 


(55) عد مثلاً إلى ترجمة الفقيه الحنبلى الخرقى (ت 334 ه)»؛ فقد رحل إلى دمشق بعد أن 
ضاقت الحياة بالحنابلة في بغداد لأنهم نقدوا بعض الصحابة. فؤاد سيزكين» تاريخ 
التراث العربى» المجلد 1» 235/3. 

(56) ذكر الخطيب البغدادي أن الحارث بن أسد المحاسبى (ت 243 ه) ألّف كتاباً فى الدماء 
التي جرت بين الصحابة» تاريخ بغداد. 211/8. وقد رد الحافظ العراقي (ت 806 ه) 
على هذا الكتاب بكتاب اسمه الباعث على الخلاص من حوادث القصاص. 

60) انظر مثلاً مصطفى بن صالح باجو أبو يعقوب الورجلاني وفكره الأصولي مقارنة بأبي 
حامد الغزالى. 

(2)58 يقول صابر طعيمة: «وممًا يلاحظ أن جملة أئمّة المذهب بعد ابن أباض لم تعل نبرتهم 
بالنقد والتجريح على عثمان بالمستوى الذي يكفره كما فعلت الخوارج». الإباضية عقيدة 
ومذهباً. ص 146. 
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والنزاهة والثناء والمدحة2*" ويؤصل هذا الرأي كالسئيِين اعتماداً على عدد من 
الآيات والأحاديث المعروفة عندهم. غير أنه لا ينبغي أن نغترّ بهذا الموقف» لأنه 
ذكر معطيات تعذّله أو تناقضه. وأولها ذكره حديث «أمتي كالغيث لا يدرى أوَلها 
خير أم آخرها» ضمن الأحاديث المؤصلة لعدالة الفككابة فهذا الحديث لا يفيد 
تفضيل الصحابة» بل هو على العكس يثير الشكُ في أفضليّتهم» لأنه يجعل أمر 
الأفضليّة محتملاً يمكن أن يوصف به أول الأمة أو آخرها. وذكر الورجلاني في 
مستوى ثان اختلاف الناس في الصحابة على ثلاثة اتجاهات أحدها: الاتجاه السني 
الذي يحتج ممتّلوه على عدالة الصحابة اعتماداً على أدلّة فهموها على عمومهاء 
وبيّن أن أدلة أخرى عامة مثلها تناقضها أو تخصصها. يقول : «والمسلمون بعد 
على هداهم وما رزقهم الله من التوفيق أن هذه العموم” قد وردت وورد ما 
يخصها أو يصلح لتخصيصهاء وهو قول الله عز وجل : طمّس تَكَنَ كَإِنَمَا يك عل 
نيد الفتح: 010 وقوله : لود لَه أن َنأ يك يوأ ضيحت لِسْسَنفئهرَ 
في الأرْضِ حكا انتغف ارك عن يلم وَلسَكْنَ لل دِبمُم ليه أن لم 
ويك هُمْ الْتَسِمُونَ4 (الدرر: 55]. وبعد أن استعرض الأصولي الإباضي خمس آيات 
وثمانية أحاديث تدعم رأيه استنتج ضرورة تقييد القول بعدالة الصحابة بناء على 
موقف لا يهدر الحقائق التاريخية بل يجعلها مقياساً للحكم على الصحابي. يقول : 
«والصحيح أن الصحابة كلهم بالحالة الأولى التي ذكرناهاء إلا من ظهر منه ما 
يخرج به» وقد صدرت منهم أمور من سفك الدماء ونيل الأعراض واستباحة الحرم 
ما لا يخفى على ذي عقل» متواتراً تواترا يحصل به العلم الضروري» ولا بد أن 
يجعل للتعديل والتحريه”' مكاناً وإن كانوا صحابة)”2©. 


وهكذا فإِنْ الورجلاني يخالف السئيِين في قولهم بالتعديل الكلي للصحابة 
وبأنهم فوق التعديل والتجريح., لأنَْ الأخبار المتواترة لدى المؤرخين بيّنت أن 


(59) الورجلانىء العدل والإنصاف» 147/1. 

(60) . :وجدنااهذه الضيغة بهذا الشكل في المصلار: ويندو أناها يقصيدة متها الدلالة: العامة اللادلة. 
(226)61 يظهر أن هذا خطأ مطبعي والأولى تعويض هذا اللفظ بكلمة التجريح. 

(62) الورجلاني» المصدر المذكورء 1/ 149. 
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من الصحابة من ارتكبوا آثاماً وتجاوزوا أوامر الشريعة ونواهيهاء لذلك ينبغي أن 
يمارس الجرح والتعديل على كل صحابي في ضوء سيرته وتاريخه. وبناء على هذا 
لا يخفي الفقيه الإباضي رأيه الصريح في عثمان» فاعتبره فاسقاء مردود الشهادة. 
يقول : «وأطلق بعضهم تفسيق عثمان ورد شهادتهء وهؤلاء فرقة من القدرية» وهو 
قولنا»”7 وسيفصل موقفه من عثمان في باب «أحكام الفتنة واختلاف الناس 
فيها». حيث يعتبر أنه ليس بعد بغي عثمان بغي» لانتهاكه الحُرّمٌَ الأربع. يقول : 
«أما أولهاء أعني الحرم التي انتهك من المسلمينء, أن استخلفوه على دينهم 
ودمائهم وأموالهم وأماناتهم فولّى على المسلمين الكفرة الفجرة الخونة ليحكموا 
بين الناس في دين اللّه. .. وأي بغي أعظم من هذا؟ ولو فعل أحد مثل هذا في 
مال يتيم واحد لكان باغياً فكيف بجميع الأمّة؟ حتى صلَّى بهم عامل من عماله في 
أعظم مصر من أمصار هذه الأمة» وهو الكوفة. بمحضر من المهاجرين والأنصار 
صلاة الصبح ثلاثاً وهو سكران». فشعر وبال وقام فقال : ألا أزيدكم... 
والحرمة الثانية منعه العطايا التي افترضها لهم عمر بن الخطاب ودرت لهم ووقع 
الإجماع عليهاء وقصر بيوت الأموال على ذوي قراباته وأرحامه ومنع منها أفاضل 
أصحاب رسول اللّه. والحرمة الثالثة أن ضرب الأبشار وهتك الأستار وطرد 
الصالحين من أصحاب رسول الله طرد أبا ذر وسيّره.. وفتق بطن عمار بن ياسر.. 
وأمر بابن مسعود فكسرت أضلاعه فتوفي خلال ذلك» وطيف بعبد الرحمان بن 
حنبل فى الأسواق على أبيات قالهاء فسوّد وجهه وطيف به على حمار. والحرمة 
الرابعة أ الأفعال التي فعلها في خواص المسلمين» كأهل مصر الذين كتب فيهم 
إلى عامله بما كتب. والحمى» وردّه الحكم ومروان وغير ذلك)7©. 

والملاحظ أن الورجلانى تطرق فى مؤلفاته الأخرى إلى نقد الصحابة» من 
ذلك أنه في كتاب الدليل والرن !1 طفن باباً بعنوان «آفات الأمّة في دينها» 
ذكر فيه أن أولى هذه الآفات زلة عثمان» ثم زلة عليء ثم زلة طلحة والزبير. .. 


(63) الورجلانى» المصدر المذكور.ء 152/1. 

(64) المقصود هو الوليد بن عقبة. 

(65) الورجلانى» المصدر المذكورء 45/2 46. 
(66) ثُشر هذا الكتاب بتحقيق سالم بن حمد الحارثي. 
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وانتهى إلى زلة الستيّة» أي أهل السئّة. ولعل من أهمّ ما ذكره اعتبار معاوية وعمرو بن 
العاص من أهل النار. يقول : «وأمَا معاوية ووزيره عمرو بن العاص فهما على 
ضلالة» لانتحالهما ما ليس لهما بحال» ومن حارب المهاجرين والأنصار فرقت 
لبنيما الذاز وضازا هن اهل الناو""5' كما اعتبر الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد 
الله ممن حرمت عليهما الجنة. يقول متحدثا عن علي «ثم قاتل طلحة والزبير 
وعائشة أم المؤمنين» فقتاله حق عند الله تعالى؛ لشقهم عصا الأمة ونكثهم 
الصفقة. فسفكوا الدماءء وأظهروا الفسادء فحل لعليّ قتالهم.» وحرمت عليهم 
الجنة» فكانت عاقبتهم إلى النار والبوار» إلا ما كان من أمَّ المؤمنين التائبة» فمن 
تاب تاب الله عليه ولا يعني هذا تبرئة علي» فقد حمل عليه بدوره قائلاً: 
«وأما علي فقد حكم بأن من حكم فهو كافرء ثم رجع على عقبيه وقال: من لم 
يرض بالحكومة كافر» فقاتل من رضي بالحكومة وقتله» وقاتل من أنكر الحكومة 
وقتله» وقتل أربعة آلاف أوَّاب من أصحابه (الخوارج) واعتذر فقال : إخواننا بغوا 
علينا فقاتلناهم» فقد قال الله عز وجل فيمن قتل مؤمناً واحداً إلى قوله : ومن 


00000 


يَفْثْلْ مُؤّهِنَا مُتَعَمِّدَا» إلى قوله : عَذدَابًا عَظِيمًا؛ [الناء: 93). فحرمه اللّه 
الحرمين» وعوّضه دار الفتنة العراقين» فسلم أهل الشرك من بأسهء وتورط في 
أهل الإسلام بنفسه70. وتعدّ مواقف الورجلاني هذه منسجمة مع عقيدة البراءة من 
الصحابة بعد الفتنة عند الإباضية. وقد عبرت كثير من المصادر الإباضية عن هذه 
العقيدة» منها كتاب بيان الشرع للقاضي محمد بن إبراهيم الكندي (توفي في أوائل 
القرن السادس للهجرة)؛ فهو يورد سيرة لبعض الخوارج يدعى أبو الفضل عيسى بن 
توزي: الخارجي:يقول فيها.:" «ونبرأ من عدو الله إبليس - لعنه الله - وأتباعه من 
الفراعنة وغيرهم من أئمّة الكفر.. وبرئنا بعد النبي من أهل القبلة الذين هم من 
أهل القبلة» عثمان بن عفان؛. وعلي نأ طالب» وطلحة. والزبيرء ومعاوية بن 
أي بغيان» وععري بن العامن؛ وأبي موسى الأشعري» وجميع من رضي بحكومة 
الحكمين وترك حكم الله إلى حكومة عبد الملك بن مروان وعبيد الله بن زياد 


(67) الورجلاني» الدليل والبرهان» 42/1 43. 
(68) المصدر نفسه. 45/1 46. 
(69) المصدر نفسىف 48/1. 


726 جدل الأصول والواقع 


والحجاج بن يوسف وأبي جعفر والمهدي وهارون وعبد اللَّه بن هارونء» وأتباعهم 
وأشياعهم» ومن تولاهم على كفرهم وجورهم من أهل البدع وأصحاب الهوى»”". 
ويذكر صاحب الكتاب أن هذه السيرة غرضت على اثنين من كبار علماء الإباضية» 
وروا أ نل عنما ائلة دونه عسوي 8426021 وأو معنت انبا يفيه 
الكدمي (ت 2 من ق 4 ه) فوافقا الخارجي على البراءة من الصحابة''7. 

وقد ظل علماء الإباضية المعاصرون أوفياء لمواقف أسلافهم من الصحابة» 
من ذلك النقد الذي وجّهه إليهم القاضي محمد بن شامس البطاشي في كتابه 
الكشف عن الإصابة فى اختلاف الصحابة 20 

يكن ان انقشر موافك الأناضتة .من البعابة يما تعرطن له أتباع ارفتهنم من 
اضطهاد وإقصاء وتهميش إن على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني» فقد 
تم منعهم من حق تولي الإمامة الكبرى التي قصرها أهل السئة على القرشيين» 
ووقع إخراجهم من الإجماع والاجتهاد ولم يُعترف بأخبارهم. وفضلاً عن ذلك فإِنَ 
التقتيل الذي وقع لأسلافهم منذ معركة النهروان سنة 38 ه بقي يخز ضمائرهم 
ويؤججج مشاعرهم ضدّ الصحابة الذين شاركوا في الفتنة انطلاقاً من السنوات الست 
الأخيرة من حكم عثمان. 


2 موقف المعتزلة 
أمَا المعتزلة فإنهم انتقدوا مبدأ عدالة الصحابة اعتماداً على ما حدث في 


الواقع التاريخي من شجار وحروب بينهم'”' وهذا الموقف يُنسب إلى الأعلام 


(70) راجع موقم من هم الإباضية على العنوان أعه.طهلا212630.ثتان 

(71) يمكن العودة كذلك إلى عذة مصادر إباضية يتبرّأ كتابها من الصحاية يعد الفتنة» منها 
السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان. وانظر أيضاً مقتطفات من المصادر القديمة للإباضية 
أوردها موقع من هم الإباضية تحت عنوان «طعون الإباضية في الصحابة»» المرجع 
المذكور. 

(6»72 انظر خاصة ص 29 من هذا الكتاب. تجد هذه الصفحة منشورة بالموقع: 

أ2. 21220322 . ببا بجي 

(2)73 يقول ابن رشد: ١ذهبت‏ طوائف من الخوارج والمعتزلة إلى رد شهادتهم وروايتهم بعد ما 
شجر بينهم السباب وظهرت الحروبت بينهم والخصومات». الضروري في أصول الفقه. 
ص 76 - 77. 
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الأوائل منهمء مثل واصل بن عطاء» فقد وجد أهل عصره ه مختلفين في علي 
وأصحابه وفي طلحة والزبير وعائشة وسائر أصحاب الجمل فأجاز إمكانية أن يكون 
الفسَاق من هذا الفريق أو من ذلك» وقال : «لو شهد على وطلحة. أو علي 
والزبيرء أو رجل من أصحاب علي ورجل من أصحاب الجمل عندي على باقة 
بقلء لم أحكم بشهادتهما. ..”"'؛ وزاد عمرو بن عبيد على واصل فقال بفسق 
كلتا الفرقتين المتقاتلتين يوم الجمل. 


ولعل أهمّ نقد وججهه المعتزلة إلى الصحابة ينسب إلى إبراهيم النظام» فقد 
تضمّن كتاب الفتيا للجاحظ مقاطع في نقد الصحابة نقداً مجملاً ومفضاة72. 


ففي المستوى الأوّل يقول النظام : «رأينا بعض الصحابة يقدح في البعض» 
وذلك يقتضي توجّه القدح إمَا في القادح إن كان كاذباً وإمّا في المقدوح فيه إن 
كان القادح صادقاً» 79 . وما يدعم هذا الموقف قول عمران بن الحصين (ت 52 أو 
3 ه) : «واللّه لو أردت لحدثت عن رسول الله يومين متتابعين» فإنّي سمعت كما 
سمعوا وشاهدت كما شاهدواء ولكتهم يحدثون أحاديث ما هي كما يقولون 
وأخاف أن يُسْبّه لي كما سُْبّهِ لهم:”””. وهذا القول فيه اتهام صريح للصحابة بعدم 
مطابقة الأحاديث التى يروونها عن الرسول لِما قاله الرسول فعلاً. ولئن كان 
صاحب هذا القول لا يهم الصحابة بالتعمّد بل يبرّر مواقفهم بعبارة 'شُبَهِ لهم فإله 
على كل حال يزرع الشكُ في مروياتهمء وهذا ما برز على مستوى 
النقد التفصيلي للصحابة الذي سعى من خلال النظام إلى تحقيق جملة 
من الأهداف منها إبراز تناقض مرويات الصحابة””* ونقد العقلية 


)274 البغدادي» الفرق بين الفرق » ص 0 

(675 كتاب الفتيا وصلتنا منه قطع قصيرة في كتاب المحصول في علم أصول الفقه. للرازي» 
72 وما بعدها وفي كتاب الشيخ المفيدء الفصول المختارة حيث نجد بابأ بعنوان 
«نقض مسائل من كتاب الفتيا للنظام»؛ وباباً آخر موسوماً ب «طعن من النظام على عمر بن 
الخطاب)». 

(6»76 الرازيء المحصول. 154/2. 

2270 المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


(02678 يقول النظام: «رويتم عن أبي بكر أنه قال: أي سماء تظلني وأيّ أرض تقلني إذا قلت - 


7128 جدل الأصول والواقع 


الأسطورية” للصحابة وما ينجرّ عن ذلك من مخالفة أحاديثهم للعقل والمنطق 
البشري””*". وقد ركز النظام على إيراد الأخبار الأسطورية التي رواها ابن مسعود 
ليخلص إلى أنه إذا كانت أخبار أحد كبار الصحابة على هذه الشاكلة فكيف يمكن 
أن نأخذ عن نظرائه وعن غيره أحكام ديئنا؟”!* ويبتغي النظام كذلك التأكيد على 
ظاهرة تاريخية هي اختلاف أحكام الصحابة في كثير من القضايا*"» وبذلك ينتقد 
تجانس المنظومة الفقهية الستَيّة» خاصّة أنْها تشتمل على قواعد تمييزيّة متعددة» من 
ذلك قاعدة حصر الخلافة في قريش التي تناقضت فيها مرويّات الصحابة!*. 


ويبدو أن غاية النظام من نقده التفصيلي لأعلام الصحابة إزالة القداسة عنهمء 


- في كتاب الله برأبي"» ثم رويتم أنّه سئل عن الكلالة فقال: «أقول فيها برأيى فإن كان 
صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمتي ومن الشيطان». وعلّق النظام على ذلك قائلاً: 
وهذان الأثران متناقضان. راجع المحصول. 161/2؛ والشيخ المفيد؛ الفصول. ص .67١‏ 

(2)79 يقول النظام : رأى عبد اللّه بن مسعود أناساً من الزط فقال: هؤلاء أشبه ما رأيت بالجن 
ليلة الجن... وقال علقمة لابن مسعود: كنت مع رسول الله ليلة الجن فقال: ما شهدها 
ما أحد». المفيدء الفصول المختارة» ص 164. 

(2)80 يروي النظام قول ابن عباس: الحجر الأسود من الجنّة وكان أشدّ بياضاً من الثلج حتى 
سوّدته خطايا أهل الشرك». وعلّق النظام على ذلك قائلاً: «لو كان كفر أهل الجاهلية 
يسوّد الحجر لكان إسلام المؤمنين يبيّضهء ولأنْ الحجارة قد تكون سوداء وبيضاء فلو 
كان ذلك السواد من الكفر لوجب أن يكون سوادها بخلاف سائر الأحجار ليحصل 
التمييزء ولأنه لو كان كذلك لاشتهر ذلك» لأنّه من الوقائع العجيبة كالطير الأبابيل». ابن 
قتيبة» تأويل مختلف الحديث. ص 39. 

(81) ينقل الشيخ المفيد عن النظام قوله: «وهذا ابن مسعود ركن من أركانكم (أهل السئّة) 
وإمام من أتئمّتكم وهو من أفاضل من قال في الفتياء فما ظنك بمن دونه فكيف يكون 
هؤلاء حجة علينا ويلزمنا لهم طاعة؟!». الفصول المختارة»؛ ص 164. 

(2)82 يقول النظام: «ثم رويتم أن عمر قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر'» ثم يعلّق على 
ذلك بقوله: «فإن كان عمر استقبح مخالفة أبي بكر فلم خالفه في سائر المسائل؟ فإنّه قد 
خالفه في الجَدَ وفي أهل الردّة وقسمة الغنائم». الرازيء المحصول» ص 162. 

(22)83 يقول النظام: «روى أبو بكر وعمر يوم السقيفة أنه عليه الصلاة واللام قال: «الأئمّة من 
قريش' ثم رويتم أشياء ثلاثة تناقضه. أحدها قول عمر في آخر حياته: «لو كان سالم حيًا 
لما تخالجني فيه شك» وثانيها قول الرسول «اسمع وأطع ولو كان عبداً حيشيا»ء والثالث 
قوله: «لو كنت مستخلفاً من هذه الأمة أحداً من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد». 
المصدر نفسهء ص 157 158. 
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* )84( 


فهم يكذبون أو يتَهمون بعضهم بعضاً بالكذب”** أو يخطئون في الفتوى. وهي 
ظواهر بشريّة في كل زمان ومكان. 

وإضافة إلى ذلك يمكن هذا النقد من تشريع إنكار الإجماع فاختلافات 
الصحابة وتناقض مرويّاتهم وخضوعها للظنْ واللامعقول يجعل القول بالإجماع 
وبالقياس تجاوزاً كبيراً للواقع التاريخي'”. 


3- موقف الشيعة 

يُعدَّ نقد الصحابة لدى الشيعة أمراً متواتراً منذ القديم وإلى عصرنا هذا©*, 
وقد تطرّق الطوسي إلى هذه المسألة أثناء بحثه الكذب في الأخبار» فانطلق من 
أنه لا يمتنع أن يكون وقم الغلط من بعض الصحابة فليس كل واحد منهم 
معصوماً لا يجوز عليه الخطأ. وبناء على هذا لاحظنا أن التلقى الشفوي 
للأحاديث وانتقائية الذاكرة أذّيا إلى الغلط في النقل”. كما أشار الطو ا 
نقد الصحابة مرويّات بعضهم بعضا”** وإلى أنه كان منهم من ينقل الحديث 


(2)84 يقول النظام: «زعم ابن مسعود أنه رأى القمر انشقّء وهذا كذب ظاهر ‏ حسب النظام -» 
لأنَ الله لا يش له القمر وحده وإِنْما يشقّه آية للناس كلهم» فكيف لم يعرف ذلك غيره 
ولم يؤرخ الناس به؟!2. الشيخ المفيدء الفصول. ص 163. 

(835) من أمثلة خروج بعض الصحابة عن الإجماع إنكار ابن مسعود كون المعوذتين من 
القرآن. يقول النظام: «فكأته ما شاهد قراءة الرسول لهما ولم يهتد إلى ما فيهما من 
فصاحة المعجزة أو لم يصدّق جماعة الأمّة في كونهما من القرآن. فإن كانت تلك 
الجماعة ليست حجّة عليه فأولى أن لا تكون حجّجة علينا». الرازي» المحصول» 
ص 162. 

(86) انظر مثلاً محمد التيجاني السماوي» ثم اهتديت وكتاب الصحابة في القرآن والسنّة 
والتاريخ. وقد نشرا على شبكة الإنترنت. 

(22)87 يقول: «وأيضاً فإِنْهم كانوا يسمعون الحديث من النبي ولا يكتبونه فيسهون عنه أو عن 
بعضه فيقع الغلط في نقله". العدّة في أصول الفقهء 94/1. 

(2)88 يقول: 9إنهم كانوا يحضرونه (ع) وقد ابتدأ الحديث فيلحقه بعضهم فينفلونه بانفراده 
فيتغيّر معناه لذلك. ولذا أنكرت عائشة على من روى عن النبي أنه قال: «الشؤم في 
ثلاثة: الفرس والمرأة والدار؛ة» وذكرت أن الرسول كان حاكيا لذلك فلم يسمع الراوي 
أوَل كلامه... وعلى هذا الوجه أنكرت وابن عباس ما رواه ابن عمر: (إن الميّت ليعدّب 
ببكاء أهله عليه». العدّق. 1/ 95. 
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بالمعنى دون اللفظ فيقع الغلط فيه من هذا الوجه. ويفسّر هذا الموقف باعتقاد 
أغلب فرق الشيعة أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي» من ذلك أن الشيخ 
المفيد يرفض إجماع الأمّةَ على أن أبا بكر وعمر كان مده الإسلام» للاتفاق 
على أنّهما كانا على الشركء. ولوجود جماعة كثيرة العدد تقول إِنّهما كانا بعد 
إظهارهما الإسلام على ظاهر كفرء بجحد النصّء» وأنْه كان يظهر منهما النفاق 
في حياة الما 


وقدستولسن اليم الاستجاج السني على لال ابي ار بالآية : #ثاب أتيْنٍ 
إِد هما ف ألْمَارٍ إِذْ تجو لا عدن ارت َس مَعَسسَ 4 [العوبة: 40]» 
فالضّحبة في هذه الآية لا تدل على معنى تمجيدي لأنّها قد تجمع المؤمن 


والكاف ”79 كما أن لفط الصحة تطلق علق العاكلوالبهيمة والحواو", 

وفي المقابل» يفضل الشيعة علي بن أبي طالب على كل الصحابة ويعتمدون 
تأويل الآيات والكثير من الأحاديث والمجريات التاريخية لإبراز هذه الأفضليّة» من 
ذلك اعتبارهم مبيت علي على فراش الرسول ليلة الهجرة أفضل من صحبة أبي 
بكر للرسول فى الغار. وعلى هذا الأساس اعتمد الشيعة أقوال الأئمّة من آل البيت 
مصدراً ثالثاً للعشيربه 58 

ويتضح للناظر في الأدبيّات الشيعيّة أن ما حكم موقف فرق الشيعة من 
الصحابة هو بالأساس الصراع السياسي ابتداء بإقصاء علي عن الخلافة إثر وفاة 


(89) انظر لمزيد التوسّع: الشيخ المفيدء الفصول المختارة من العيون والمحاسن» المصدر 


المذكور» ص 5. 7 
(90) استدلوا على ذلك بالآية 37 من سورة الكهف ظثَالَ لم صَاحِبَه, وهو موب أَكَعْرْتَ بِلَرِى 
حَلَقَكَ من تراب ». 
(91) جعل العرب الحمار صاحباً فقال أميّة بن أبي الصلت: 
إن الحمار مع الحمار مطيّة فإذا خلوت فبئس الصاحب 
ويقول الشاعر: 
زرت هنداً وذاك بعداجتناب ومعي صاحب كتوم اللسان 


ويعني بالصاحب هنا السيف. انظر الكراجكيء كنز الفوائد. 49/2 50. 
(02)92 يقول الشيخ المفيد: «اعلم أن أصول أحكام الشريعة ثلاثة: كتاب اللَّه وسنّة نبيّه وأقوال 
الأئمة الطاهرين». «مختصر التذكرة» ضمن كنز الفوائد» 2/ 15. 
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الرسول ووصولاً إلى محاربة علي في معركتّي الجمل وصفين وانتهاء بمقتله سنة 
أربعين للهجرة واستئثار الفرع الأموي بالخلافة. وبما أن من قام بهذه الأعمال 
ينتمون إلى الصحابة سعى علماء الشيعة عبر العصور إلى إبراز كل النقاط السلبيّة 
المتعلّقة بالصحابة» أفراداً كانوا أو جماعات» وكان هدفهم دائماً دحض وصف 
أهل السئّة الصحابة بالعدالة المطلقة””' وممًا تولّد عن هذا الموقف نقد الشيعة 
المبدأ السئي الذي ينص على أنْ كل مجتهد مصيبء لأنه يؤدّي إلى القول بأنَ 


2940. 5 


خاتمة 

إن دراسة عدالة الصحابة في ضوء المنهج التاريخي يؤدّي إلى زحزحة 
الموقف الستي التمجيدي الذي حاول أن يُثبت نفسه باعتباره الصوت الوحيد في 
التراث. وقد تبدذى لنا من النظر في المصادر غير السئيّة بالخصوص ضخامة حجم 
المسكوت عنه الذي لا نجد في المؤلفات السنيّة سوى إلماعات موجزة إليه» من 
ذلك قول الذهبي إِنّنا لو فتحنا باب الجرح والتعديل على أنفسنا لدخل فيه عذة من 
الصحابة والتابعين والأئمّة» فبعضهم كفّر بعضاً بتأويل ما واللّه يرضى عن الكل 
ويغفر لهم فما هم بمعصومين'””". 

ويعد هذا الموقف على قذر كبير من الجرأة والموضوعية لأنّه انتهى إلى أن 
الصحابة غير معصومينء فهم بشر اجتهدوا وأصابوا وأخطأوا وتقاتلوا من أجل 
السلطة وجمع بعضهم الأموال الطائلة”"؛ من ذلك أن ثروة الزبير بلغت سبعة 
وخمسين مليوناًء وأنّ غلة أموال طلحة بلغت ألف درهم كل ا وكان على 
مربط عبد الرحمان بن عوف ألف فرس وعشرة آلاف رأس من الغنم» وخلف 
زيد بن ثابت من الفضة والذهب ما كان يُكسر بالفؤوسء» غير ما خلّف من الأموال 


(93) انظر مثلاً هاشم معروف الحسنيء دراسات في الحديث والمحدّثين» ص 87 وما بعدها. 
(94) راجع الكراجكي. كنز الفوائد» 214/2. 

(95) انظر محمود أبو رية. أضواء على السئّة المحمدية. ص 342. 

(96) ابن كثيرء البداية والنهاية» 7/ 259 -261. 

)297 ابن سعد »6 الطبقات الكبرى. 3 
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والضياع”*'. وهذه المعطيات وغيرها توضّح أن فئة الصحابة لم تكن بالقداسة 
والعصمة والتنزّه عن ملذات الدنيا التي صُوّرت بهاء بل إن الدراسة التي تأخذ 
التاريخ بعين الاعتبار تكشف ضرورة مراجعة تاريخ الصحابة لبيان ما فيه من 
إيجابيّات وسلبيّات» وإنزال الصحابة من عليائهم إلى أرض الواقع» وتطبيق ما 
يجري على الرواة عليهم. وهذا العمل من شأنه إعادة إدخال الصحابة في التاريخ 
بعد أن أخرجوا منه وعدّوا متعالين عليه بتعلات واهية ساهم في ترسيخها الفقهاء 
والساسة معاً. ومن الضروري في نظرنا إبعاد مسألة الصحابة وعدالتهم عن الجدل 
المذهبي””" المحتد بين الستتيخ والشيغة بالخصوصن» لآن :الدزاننية الموضوغلة غير 
المنحازة لموضوع البحث هي وحدها الكقيلة بإنشاء فهم رصين وعميق للمسألة. 


(98) أكّد الخليفة القادر في القرن الخامس في اعتقاده على ضرورة ألا يقول المسلم في 
الصحابة إلا خيرا. راجم «نصٌ الاعتقاد؛ لدى ادم متزء الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع للهجرة» 1/ 339. 

(99) نذكر مثلاً على عقم هذا الجدل كتاب خالد العسقلاني: بل ضللت» كشف أباطيل 
التيجاتي في كتابه: ثم اهتديت؛ 533 ص. 


الفصل الثالث 


أصول الفقه وإقصاء غير الستيّين 


لئن سعت المؤسّسة الديئيّة ممثّلة في علماء أصول الفقه إلى إسباغ المشروعيّة 
الدينيّة على أنشطتها وتنظيراتها وتأويلاتهاء فإنها حاولت بالمثل أن تقاوم مناوئيها 
من العلماء المخالفين لها في العقيدة والمذهب. وعلى هذا الأساس أطلقت عليهم 
تسمية تهجينيّة هي أهل البدع أو أهل الأهواء. وانبرى الفقهاء والمحدّئون 
والأصوليّون السنيّون يتصدّون للمذاهب غير السئيّة» وهي بالأساس أربعة. يقول 
عيك ا اللة بن المبارك ويوسف بن أسباط : «أصول البدع 5 الشيعة والخوارج 
والقدريّة والمرجتة. ..]10', 


وعلى قدر قوّة تأثير هذه المذاهب وانتشارها في الواقع التاريخي» كانت 
ردود الفعل عليهاء من ذلك الردود العملية العنيفة©»: أو الردود النظريّة عن طريق 


)010( ابن تيميةء مجموع فتاوى ابن تيمية. 2447/17 «مسألة الشهادة على العامّي والمبتدع 
بالاستفاضة والشهرة». 

220 نذكر مثلاً طرد أهل البدع من مسجد القيروان بتحريض من صاحب المدوّنة سحنون. 
راجع أبا العرب محمد بن أحمد التميمي» الطبقات. ص 102. 
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الكتابة'”. ويبدو أن القرن الثانى للهجرة شهد انطلاقة المؤلّفات المضادة لأهل 
البدع تحماية دار الإسلام من الزحف المتنامي للمستحدثات”*. 


وقد كان المحدّثون الرواد المخططين لهذه الحملة» واقتدى بهم العلماء 
الستيون في بقيّة العلوم الإسلاميّة وفي مختلف المذاهبء غير أن هذا لا يعني 
اتفاق جميع العلماء على مواقف واحدة وثابتة إزاء القضايا الدينيّة وغير الدينيّة. 
فتعريف المبتدع مثلاً مسألة خلافية بينهم. فإذا كان أغلب علماء أصول الفقه 
يشيرون إلى أنْ المبتدعة هم أتباع المذاهب غير الستيّة””. فإنّ فريقاً من المحذثين 
ومن سار في ركابهم يرى أن أهل البدع يوجدون كذلك ضمن الستبين”©. 


' ولئن كان مفهوم البدعة في اللغة متّسع الدلالة» غير خاص بمجال معيّن» 
دالا على معنى الإنشاء والاختراع لا على مثال سابق» وعلى معنى الابتداء 
والتتديد” + فإن تاشر المحدّئين والفقهاء جعل هذا المفهوم يتشبّع بالدلالات 
المعيارية» وخاصّة منها السلبية. يقول ابن حجر "البدعة أصلها ما أحدث على 
غير مثال سابق. وتطلق في الشرع في مقابل السئّة فتكون مذمومة»!©. 


(3) 2 نذكر من هذه المؤلفات مثلاً كتاب الردّ على القدريّة والنصارى والبكريّة وأهل الشرك 
وأهل البدع لمحمد بن سحنون (ت 256 ه) وهذا الكتاب مفقود» وقد ذكره القاضي 
عياض في ترتيب المدارك. 104/3 118؛ وكتاب البدع لمحمد بن وضاح (ت 287 
ه)» وقد نُشر بعناية الإسبانيّة 1610 .24.1 مع «مقدمة» مستفيضةء» ص !1 138. 

04 انظر : 47 .م ,1959 ,هع :هادا عت4لا3 ,11 ,'ع8:4 ععط ,لعصسصقطه ك8 ,أطلة 1 

(2)5 يقول ابن النجار: «والمبتدع واحد المبتدعة وهم أهل الأهواء من الجهميّة والقدريّة 
والمعتزلة والخوارج والروافض ومن نحا نحوهم». شرح الكوكب المنيرء 2/ 402. 

(20)6 يقول القاضي عياض في نرجمة أبي بكر بن خويز منداد: «وكان يجانب الكلام جملة» 
وينافر أهله. حتى تعدّى ذلك إلى منافرته المتكلمين من أهل السئة. وحكم على الكل 
بأتهم من أهل الأهواء الذين قال مالك في مناكحتهم وشهادتهم وإمامتهم وعيادتهم 
وجنازتهم ما قال». ترتيب المدارك. 3/ 606. 
وانظر موقفاً ممائلاً لهذا عند ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله؛ 96/2. 

202)7 يقول الخليل بن أحمد: «البدع إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا 
معرفة'". معجم العين. 54/2. ويقول ابن فارس : «البدع له أصلان» ابتداء الشيء وصنعه 
لا عن مثال» والآخر الانقطاع والكلال». مقاييس اللغة. 209/1. ويقول ابن منظور: 
ابدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه: أنشأه وبدأه». لسان العرب. 342/1 343. 

(8) ابن حجرء فتح الباري. 5/ 156. 


ويظهر لنا أن حصر دلالة البدعة في مجال الدين وراء تغليب النظرة المعيارية 
التي جعلت الفقهاء يعتبرون أن كل ما يخالف الدين أو ليس له أصل أصيل فيه يندرج 
ضمن مجال البدعة والابتداع» وهذا الموقف مشترك بين أهل السئّة والشيعة”” . 

ومثلما كان التكفير سلاحاً مذهبيًا يلجأ إليه بعض العلماء المنتمين إلى مذهب 
ما للتشنيع بخصومهمء» أضحى الابتداع أداة صراع مذهبي قد تماهى مع التكفير 
عند من يرى المبتدع كافرأء وقد تختلف عنه لدى من يعتبر المبتدع مسلما 
ا وهكذا تنافست الفرق الإسلامية في أن تنفي عنها صفة الابتداع لتتّهم به 
خصومها من الفرق الأخرى'!". 

وقد تطرّقت المدونة الأصوليّة في عذة مناسبات إلى الموقف من المبتدعين» 
سواءٌ كان ذلك في مباحث الخبر أو الإجماع أو الاجتهاد. 


أ إقصاء خبر غير السني 


اتَفق فريق من علماء أهل السئّة من الأصوليين والمحدثين على رفض 
الاعتماد على أخبار غير السنيّين الدينيّة» غير أن هذا الموقف لا يحجب حقيقة أن 
المسألة خلافيّة . يقول الخطيب البغدادي : «اختلف أهل العلم في السماع من أهل 
البدع والأهواء» فمنعت طائفة من السَلف صحّة ذلكء لعلة أنهم كمار عند من 
ذهب إلى إكفار المتأوّلين» وفسّاق عند من لم يحكم بكفر متأوّل. وقال من ذهب 


٠ 308(‏ بقولا انق معن انيري «امعة حجن نا عدت نجنا اناما له :في الشرفة بال 
عليه ..). جامع العلوم والحكم. ص 0 . ويقول الشريف المرتضى : (البدعة الزيادة 
فى الدين أو النقصان منه من غير إسناد إلى الدين». الرسائل. 3// 83. 

(10) نذكر مثالاً على هذا الاتجاه السمرقندي. يقول: «وتخطتة جماعة من العلماء ليس بكفرء 
ولكنه بدعة وضلال. وهو الفرق بينهما». ميرّان الأصول. 635/2. 


(22611 يقول الفقيه الشيعي أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي (ق 6 ه) ناقداً أهل السنّة: 
«فاذعت العوام من التابعين هذا الاسمء قالوا: نحن أهل الجماعةء من خالفنا فقد شق 
عصا الطاعة وخالف الآمّة وترك الستةء ونحن أهل الستّة والجماعة. يعنون أنهم 
مجتمعون على إمام واحد مع اختلافهم في المذاهب والآراء وابتداعهم الأهواء الكثيرة 
وإقامتهم على التنازع والتشاجر في الأحكام والفرائض وتكفير بعضهم لبعض». كتاب 
الزينة في الكلمات العربية الإسلامية. ص 255. 
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إلى هذا المذهب إن الكافر والفاسق بالتأويل يمثابة الكافر المعاند والفاسق العامد» 
يُبرز هذا الشاهد أن المبرّر الأوّل لأصحاب موقف الإقصاء كفر المبتدعين» 

لذلك عوّلوا على الآية السادسة من سورة الحجرات”''» انطلاقاً من مماهاتهم بين 

الفاسق في هذه الآية والمبتدع» فكلاهما خارج عن الحدّ الشرعي”*' وعن دائرة 
)053١‏ 

.  ناميإلا‎ 


ويُعدٌ اعتبار الأصوليين المبتدع كافراً نتيجة لرفض وصفه بالفاسق المظنون 
فهو في نظرهم فاسق مقطوع بفسقه*"'» ولا سبيل إلى التمييز بين فسق مظئون 
وفسق مقطوع بهء أو بين داعية إلى هواه ومن لا يدعو إليه» فكل أصحاب البدعة 
يدعون إلى هواهمء لذلك لا تقبل روايتهم في أمور الدّين”0 

وقد ذهب أصحاب هذا الموقف إلى أن الفسى المتمثّل في ارتكاب 


(12) الخطيب البغداديء» الكفاية» ص 120. 

(13) «يكاما الَّدنَ اموا إن جَآءكي مايق بِنَلٍ مسَبْبّوا أن يبا هرَمَا يجهداة». 

(14) يقول ابن عبد الشكور: «فإنَ الفاسق هو الخارج عن الحدّ الشرعي وعليه نزل القرآن. ولا 
شك أن المبتدع متجاوز عن الحد» سالك سبيلاً غير سبيل شرعي مستقيم» فهو فاسق 
ألبنّة) , شرح مسلم الثبوت» 142/2. 

(2)»15 يقول فخر الدين الرازي: «والفاسق في أكثر المواضع المراد به من خرج من ربقة 
الإيمان» لقوله تعالى 9إإنَ لَه لا يَبَدى الْقَوْمَ الْمْسِقَنَ» [المنافقون: 6]. تفسيره» 28/ 103. 

(16) يقول الآمدي : اوالميتك تن ولك (منع قبول شهادته وروايته) النص والمعقولء أمَا 
النصّ فقوله «#إن بآ فَايقٌ» [الحجرات: 066 أمر برد نبأ الفاسق» والخلاف إِنّما هو 
فيمن قطع بفسقه فكان مندرجاً تحت عموم الآية. غير أننا خالفناه في خبر من ظهرت 
عدالته وفيمن كان فسقه مظنوناء وما نحن فيه مقطوع بفسقه فلا يكون في معنى صورة 
المخالفة» . الإحكام ‏ 2/. 

2617 يقول الرهوني: «احتج الراد (من رد خبر المبتدع) بقوله تعالى #إن َأ دَاسٌ» وهو 
فاسق» ولا فرق بين متأوّل وغير متأوّل كما لا فرق بين كافر متأوّل وغيره. تحفة 
المسؤول في شرح مختصر منتهى السؤل. 2/ 367. 
ويقول ابن عبد الشكور معلّقا على كلام أورده لليزدوي: «وإثما أقام الظاهر تنبيهاً على 
أنّ أصحاب الهوى كلهم منتحلون للبدعة داعون إليهاء فلا تقبل روايتهم في أمر ديني 
أصلاً». المصدر المذكورء 141/2. 
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المحظورات الشرعيّة أخفٌ من الفسق الاعتقادي أو الفسق المتأوّل» لأنْ الأوّل 
يقتصر على تجاوز فعل شرعيّ في حين أن الثاني يجمع بين ارتكاب المحظور في 
الفعل وارتكاب المحظور فى النظر والاستدلال80© 


وانطلق بعض الأصوليّين من هذه الفكرة لقياس سلوك الفاسق المتأول على 
سلوك الكافر المتأوّل» فاليهود والنصارى متأوّلون لاعتقادهم أنّهم على حقّء 
وكذلك المسلم الذي اعتقد اعتقاداً أدّاه إلى كفر أو فسقء لذلك فإنّ رد أخبار 
اليهود والنصارى حجة في رد رواية المبتدع الكافر المتأول!*21 


ويؤصل السئيون رفضهم أخبار المبتدعين اعتماداً على الإجماع أيضاًء يقول 
الجويني «وأصحاب أبي حنيفة وإن قبلوا شهادة الفاسق» لم يجسروا على أن 
يبوحوا يقبول رواية الفاسقى. فإن قال به قائل فقوله مسبوق بإجماع من مضى على 
مخالفته»7) وحرص بعض الأصوليين المتكلّمين على التشريع العقلي لإقصاء 
خبر المبتدع. فاعتبر أن القول بقيول روايته يستدعي دليلة والأصل انعذاننه217, 


وما نستشفه من النظر في الخطاب الحجاجي الأصولي في هذه المسألة» أنه 
مختلف عن الخطاب المتضمّن في كتب المحدّثين» فالأصوليون يوظفون كل 


(2026418 يقول أبو الوليد الباجي: إن الفسق من جهة المتعمد أخف من الفسق المتأوّل عند بعض 
شيوخناء لأنّه ليس فيه أكثر من ارتكاب المحظور في الفعل المحرّم» من شرب أو زنى. 
والفسق المتأوّل فيه ارتكاب محظور في الفعل وارتكاب محظور في الخطأ في النظر 
والاستدلال ووضع الأدلّة غير مواضعهاء فكان أشدّ من الفسق المتعمد». إحكام 
الفصول. ص 377 - 378. 
ويقول السمرقندي: «فبعضهم قالوا لا تقبل (الأخبار) لأنْ الفسق من حيث الاعتقاد شر 
من فسق التعاطي» ثم الفسق من حيث التعاطي مانع فذا هذا». ميزان اللأصول» 641/2. 

(2)19 يقول المازري: «فكلٌ كافر متأوّل» واليهود والنصارى متأوّلون لأجل أنهم يعتقدون أنهم 
مصيبون في مذاهبهم» ويستدلون على صحّتها لكتهم لا تطلق عليهم هذه العبارة» وإنّما 
يطلقها العلماء على من كان من أهل القبلة؛ فاعتقد اعتقاداً أدّاه إلى كفر أو فسق» وإذا 
تحقّقت أن كل كافر متأوّل» حتى اليهود والنصارى» فإنْ لك أن تجعل الاتفاق على ردّ 
رواية اليهودي والنصراني حجّة في رد رواية الكافر المتأوّل» لما نبهناك من أنْ الكل 
متأؤلون في كفرهم». إيضاح المحصول. ص 464. 

(20) الجوينىء البرهان. 611/1 612. 

(21) راجع الآمدي. الإحكام. 2/ 96. 
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الأصول في بناء حججهم من القرآن أو الحديث أو الإجماع أو القياس» في حين يقتصر 
المحدّئون على حجج الأخبار» سواءً كانت أحاديث الرسول أو آثارا للصحابة 
العاف 1227 

كما انبنى هذا الخطاب الأصولي على مراوحة بين الإثبات والنفي» فهو يقدّم 
حججاً إثباتية لإقصاء رواية المبتدع» ويسندها بحجج نفي لأدلّة خصومهم الذين 
قبلوا خبر المبتدع؛ من ذلك اعتبار أن حجة رواية أصحاب الصحاح لأخبار 
المبتدعين لا يعتدّ بهاء لأنْ المسألة مختلف فيها بين المحذثين» فمحمد بن سيرين 
مثلاً لا يقبل الرواية عن المبعدى.. (33) 


وقد طغت على الخطاب الأصولي في مبحئنا هذا صفة الهدوء النسبئّ 
بالمقارنة مع خطاب المحدّثين والحنابلة بالخصوصء لكن هذا لم يمنع من 506 
إشارات تدل على أن التعضّب المذهبي”*” وسوء الظّنّ بالمبتدع من خلفيات رفض 
العمل بأخبار المبتدعة”25, 


والملاحظ أنْ موقف الإقصاء الستي تركز على مرويات الشيعة والخوارج 
والقدريّة» ففي مستوى أوْل يوجد في الفكر السئي بمختلف تجلياته تيار قويّ يمنع 
جواز الرواية عن الشيعة الرافضة على وجه التخصيص. وقد نسب هذا الموقف 
إلى أنتقة المذافتج الففتييةة. فق الشافعين «ومالل073* روالن بيقن عبار 


(22) راجع مثلاً: الخطيب البغدادي» الكفاية. ص 121 122. 

(23) انظر ابن عبد الشكورء المصدر المذكورء 140/2. 

(24) يقول السرخسي: «وأمًا صاحب الهوى فقد بيّنا أن الصحيح أنّه لا تعتمد روايته في أحكام 
الذين... فأمًا في أخبار الدين فيتوهّم بهذا التعضّب لإفساد طريق الحقٌ على من هو محقّ 
حتى يجيبه إلى ما يدعو إليه من الباطل» فلهذا لا تعتمد روايته» ولا تجعل حجة في 
باب الدين واللّه أعلم». المحرّر في أصول الفقه. 279/1 280. ١‏ 

(22)25 يقول ابن عقيل : «والفاسق والمبتدع غير موثوق بقوله. فلا نعلم صدقه فيما يخبر به عن نفسه 
وإن أتى بقانون الاجتهاد وسلك مسلك النظرء ومتى لم نعلم هذا منه بل علمنا بظاهر حال 
خلافه كان قوله حرزاً وتخميئاً لا نظراً واجتهاداً. الجدل على طريقة الفقهاء. ص 8. 

(26) قال حرملة: «سمعت الشافعي يقول: لم أر أشهد بالزور من الرافضة». وقال أشهب: 
«سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلّمهم ولا ترو عنهمء فإنّهم يكذبون». راجع 
الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 27/1 28. 
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١‏ 0 وا لفقهاء 280 والاو اي ويبدو أن قوة هذا الموقف - جعلته لا 


يقتصر على أعلام الرافضة المنقطعين للعلم» بل يشمل كذلك من شارك منهم في 
َ 2300 
أعمال سياسية © . 


ويمكن تصنيف الدوافع التاريخية التي حفزت على ظهور الموقف السئي إلى 
دوافع ذات طابع عقائدي وأخرى ذات خلفية سياسية. ففي المستوى الأوّل» تواتر 
لدى السئيين من أصوليّين ومحدّثين اتهام الروافض بالكذب بسبب وضعهم أحاديث 
جعلوها مرتكزات عقيدتهم وخالفوا بها العقيدة السئيّة”' 27 وفضلاً عن ذلك كان 
الشيعة الروافض يعتقدون ضلال الصحابة وكفرهم» ويستحلون شتمهم فيستفزون 


(27) حذثنا عبد الرحمان... سمعت يزيد بن هارون يقول: «لا يكتب عن الرافضة فإنّهم 
يكذبون». انظر ابن أبي حاتم. تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل. 28/1. 

(22)28 يقول الفقيه الحنبلي ابن تيمية: انكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا 
الرافضة فإنهم يكذبون". منهاج السنّة النبوية» 60/1. 

(2)29 يقول السمعاني: «وأمًا الفسق من حيث الاعتقاد مثل أهل الأهواء فقد ذكروا أنْهم 
ينقسمون قسمين منهم من كفر الصحابة وفسقهم وغلاة الرافضة فهؤلاء حديثهم مردود 
غير مقبول. وأمًا من سملم منه السَلف وكان ثقة في دينه غير مستحلّ للكذب على 
مخالفته. بل كان مأموناً عليهم معروفاً بالصدق في روايته جللاً في تعاطيهء غير داعية 
إلى اعتقاده» تقبل روايته. والأصح هو الأوّل». قواطع الأدلة 1/ 344. 

(2)30 يقول ابن الجوزي: «محمد بن أحمد بن ذي البراعتين أبو المعالي؛: من أهل باب 
الطاق؛ حدث عن أبي القسام بن بشرانء وحذّث عنه شيخنا أبو القاسم السمرقندي» 
وكان يتصرّف فى أعمال السلطان» وقال شيخنا ابن ناصر: كان رافضيًا لا تحلّ الرواية 
عنه. توفي في زمضان هذه اللنة (478 ه)». المنتظم. 20/9 22. 

(0)431 يقول ابن عبد الشكور: «ثمْ اعلم أنْ الخلاف في أصحاب البدع الذين لم يبيحوا 
الكذبء وأمًا المبيحون ‏ كالكرامية ‏ فلا تقبل روايتهم ألبئّة. لأنّه لما جاز في دينهم 
على زعمه الكذب. لا يبالون بالارتكاب عليه. ومنهم الروافض الغلاة والإمامية» فإن 
الكذب فيهم أظهر وأشهر حتى صاروا مضرب المثل في الكذبء. وهم جوّزوا ارتكاب 
جميع المعاصي؛ حتى الكفر تقية عند معرفتهم غضب من عرف بمذهبهم وسخطه 
عليهم؛ بل يوجبون المعاصي في هذه الحال فلا أمان منهم أن يكذبوا على رسول الله 
عند هذه الحال؛ وهم لا يبالون بالكذب على رسول اللّه وأصحابه. ومن نظر في كتبهم 
ولم يجد أكثر المرويات إلا موضوعة مفتراة. يشهد على كونها مفتراة عبارتها ومضاذها». 
فواتح الرحموت بشرح مسَلّم النبوت. 2// 140 [14. 
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بذلك مشاعر السئيِين المجلّين للصحابة”. وقد انجوّت عن ذلك عدّة ردود فعل» 
منها تسوية أبي حنيفة بين بدعة الرافضة ومن يأتي السلطان الظالم في عدم جواز 
: (33) 
قبول روايته ". 
أمَا على المستوى الثتانىء» فإنَ إقصاء المرويات الشيعية يخفى خلفيات 
تاريخية سياسية؛ فهو من نتائج السياسة الأموية التي سعت إلى أن يفهم التشدّ 
بوصفه مجموعة من الضلالات والبدع لا تتفق مع ما يجب أن يكون عليه المسلم 
الصحيح من سير على طريق السمئّة وابتعاد عن محدثات الأمور. ولعل من أهمّ 
تجليات هذه السياسة الحظر الشامل الذي وضعه معاوية وولاته على مرويات 
الشيعة وعلى شهاداتهم أيضاً. ولقد تأكد هذا الحظر في وثيقته التاريخية التي وزعها 
في مختلف الأقطار الإسلامية. واقتدى به غيره من الأمويّين طيلة حكمهم الذي 
اسثتم" : ثمان ١‏ 2342 
شمر ببححوق بين سننة 2 
ولا ريب أنَ الصراع السياسي بين العباسيّين والشيعة الإمامية أو الإسماعيلية 
الفاطمية» غذَّى موقف إقصاء مرويات الشيعة. وقد انخرط الأصوليّون من الفريقين 
في هذا الصراعء فكانت مواقفهم الأصوليّة النظرية انعكاساً لمواقفهم السياسية في 
كثير من الأحيان من ذلك أنْ الباقلاني كان يمانع في قبول شهادة المبتدع عموماً 
بما في ذلك المتشبّع”*” لالتزامه بنصرة الإمامة العبّاسية ومعاداة الفكر الشيعي 
(32) قال ابن المبارك: «لا تحذثوا عن عمرو بن ثابت. فإنّه كان يسبّ السلف». السيوطي» 
تدريب الراوي. 327/1 328: نقلاً عن عبد الرحمان بن عبد الخالق. موقف أهل السئّة 
والجماعة من البدع والمبتدعة. ص 55. ويقول الذهبي في ترجمة تليد بن سليمان 
الكوفي قال أحمد: شيعي لم نر به بأساً. وقال بن معين : كذاب يشتم عثمان. وقال أبو 
داود: رافضيّ يشتم أبا بكر وعمر». ميزان الاعتدال» 1/ 358. 
 )33(‏ ذكر الخطيب البغدادي الأثر الثَالي عن أبي حنيفة: «سمعت ابن مبارك يقول: سأل أبو 
عصمة أيا حنيفة ممّن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال: من كل عدل في هواهء إلا الشيعة. 
أقول: إنهم يكذبونهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي» ولكن وطنوا لهم حتّى انقادت العامة 
بهمء فهذان لا ينبغي أن يكونا من أئمّة المسلمين». الكفاية في علم الرواية» ص 126. 
)234 راجع هاشم معروف الحسني» دراسات في الحديث والمحدثين. ص 159. 
(2)35 يقول الآمدي: «وذهب القاضي أبو بكر والجبّائي وأبو هاشم وجماعة من الأصوليّين إلى 
امتناع قبول شهادته وروايته؛ وهو المختار'. الإحكام. 55/2 
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والدّولة الفاطمية. لذلك صف مؤلفات في نقض هذا الفكر”©” الذي عرف ازدهاراً 
واضحاً بسبب الدعم البويهي. وهذا الدعم استمرٌ من سنة 337 ه إلى سنة 447 هء 
وبفعل قيام الدولة الفاطمية في القرن الرابع. وقد أذى ذلك إلى اتساع النشاط 
و العباي رار ار 0 تولوا - اه 
381 0 والشيخ ا (ت 413 ه) الذي 5 له مناظرات 8 
سبلت صداها المصادر التاريخية والمذهبية”©, 

وقد عبّر هذا السجال النظري السئّيّ الشيعي عن صراع تاريخي بين رؤيتين 
للدين والدنيا مرْقتا المسلمين وأسالتا من دمائهم ما أسالت». لأنْ كل فريق يعتقد أنه 
يحتكر الحقيقة وأنّ الآخر ممسك بالباطل سائر على طريق البدعة. 

ويتأكد اشتراك الفريقين في موقف الإقصاء مما صرّح به بعض كبار علماء 
الشيعة من ضرورة العمل بما يخالف أحاديث العامة من أهل الحديث وأهل السنّة. 
يقول جعفر الصادق رت 148 ه) : («إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما 
على كنات اللّم فإن لم تجدوهها فما وافق كتاب الله فخذوهء وما خالف كتاب 
الله فذروه. وما خالف كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامةء» فما وافق 
أخبارهم فذروه)” 0 

إن مخالفة العامّة تعني لدى أعلام الشيعة الحقّ والرشاد والبّعد عن الزيغ 
والابتداع» لذلك ترفض أخبار السئيين وينصح بالتومّف عند الخبر الموافق 
لأخبارهم””". فالحقٌ في المنظور الشيعي لا يوجد خارج المذهب الشيعي». لذلك 


)36( نذكر مثلاً كتابه التمهيد ذ فى الرد على الملحدة والرافضة والخوارج والمعتزلة. ويقول 
في هذا السياق ابن كثير في ترجمة الباقلاني: «فانتشرت عنه تصانيف كثيرة من أحسنها 
كتابه فى الرد على الباطنية الذي سمّاه كشف الأمرار وهتك الأستار. البداية والنهاية» 
50/1 . 

(37) راجع مثلاً: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» 379/5. 

(38) قطب الدّين الراوندي؛ مختصر رسالة في أحوال الأخبار. ص 12. 

(2)6»39 يروي الكلينى موقف أبى عبد اللّه جعفر الصّادق: «قلت: جعلت فداك؛ أرأيت إن كان 
الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسئّة» ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر 
مخالفا لهم. بأيّ الخبرين يؤخذ؟ قال (الصادق): ما خالف العامّة ففيه الرشاد. - 
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نجد أبا الحسن الرضا (ت203 ه) ينصح يونس بن عبد الرحمان بألا يكون مبتدعاً 
ويفسر الابتداع بكونه استعمال الرأي والخروج من دائرة أهل البيت©. 

* إقصاء أخبار القددئة4) 

يُعدَ إقصاء مرويّات القدريّة موقفاً مشتركاً بين عدد من علماء أصول الفقه 
وعلماء الحديك7» لكته ليس موففاً موخداً للعلماء المنتسبين إلى المؤسسة الدينية) 
لهذا انّهموا بالتناقض” ويندرج هذا الاتجاه الرافض لأخبار القدريّة في إطار حملة 
مقاومة نظريّة وفعليّة شنها الفكر السئي ضدّ فرقة القدريّة» وتجلّت في كتابات كثيرة 
طناف انار 03 ْ ْ 


فقلت: جعلت فداكء. فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ماهو إليه ميل 
حكامهم وقضاتهم فيترك ويأخذ بالآخرء قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: 
إذا كان ذلك فأرجه (توقف) حتّى تلقى إمامك» فإِنْ الوقوف عند الشبهات خير من 
الاقتحام في الهلكات». الأصول من الكافي. 1/ 68. 

 )40(‏ روى الكليني الخبر التالي: «عن يونس بن عبد الرّحمان قال: قلت لأبي الحسن (ع): 
بم أوحد اللّه؟ فقال: يا يونسء لا تكوننّ مبتدعاً. من نظر برأيه هلك». ومن ترك أهل 
بيت نبيّه ضلّ» ومن ترك كتاب الله وقول نبيّهِ كفر». المصدر نفسه. 56/1. 

(41) القدريّة: هم فريق من المتكلّمين ظهر ابتداء من سنة 70 ه إلى بداية القرن الثالث 
للهجرة. وتطلق هذه التسمية إما على المعتزلة القائلين بالقدر وبقدرة الإنسان على أفعاله 
وحرية تصرّفه فيها واختياره لهاء وإمًا على المعارضين لهم من المجبرة القائلين بقدرة الله 
المطلقة التي تحذ من قدرة الإنسان. انظر فصل «قدرية» ب د.م.].» ط2 (بالفرنسيّة) ل. فان 
أسء 385/3 - 388. 

(42) يروي ابن أبي حاتم الرازي الخبر التاليى: «حدّثنا عبد الرحمان نا أبو زرعة نا عمرو بن 
خالد الحراني نا زهير بن معاوية نا محرز أبو رجاء وكان يرى رأي القدر فتاب منه فقال: 
لاترووا عن أحد من أهل القدر شيئاً» فواللّه لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس 
فى القدر نحتسب بهاء ولقد أدخلت فى القدر أربعة آلاف من الناس. قال زهير: فقلت 
له: كيف تمتنع يمن أدخلتهم؟ قال* هؤ .ذا أخرجهم الأول الأول تقدمة المعرفة 
لكتاب الجرح والتعديل: 32/1 33. 

(43) يروي ابن قتيبة موقف المتكلمين الناقد للمحدثين قائلاً: «ويبهرجون (يرفضون) الرجل 
بالقدر فلا يحملون عنهء كغيلان وعمرو بن عبيد ومعبد الجهني». ان 
من أهل مقالتهم كقتادة وابن أبي عروبة وابن أبي نجيح ومحمد بن المنكدر وابن 
ذئب». تأويل مختلف الحديث. ص 32. 

(44) نذكر مشلاً كتاب عمرو بن عبيد (ت 143 ه): الردّ على القدرتّة» دُكر في مقال - 


ووظف أصحاب هذه الحملة النصوص التأسيسية وغيرها لنقد القدريّة» 
فاعتبرت كثير من الآيات لاعن الى لا والنمي عن اتباع عقائدهاء من 
ذلك الآبة ظهْوٌ الى تت ذا فَصَىَ أُمَرا فَإِنَمَا يفول لم كن فَيَكونُ» [غافر: 8 
فقد روى الطبري اختلاف المفسرين في المعنيين بهذه الآية» وذكر أن 0 
المؤوّلين اعتبر أن المعني بها أهل القدر”. 


ويبدو أنْ هذا الاتجاه في التأويل استند إلى سلطة السلف من التابعين الذين 
وظفوا أسباب النزول للردّ على تيّار القدريّة المعاصر له 6 


وقد وظف الشيعة من - جهتهم النصٌ القرآني لمواجهة القدريّة؛ فالقرآن عند 
القمى «منه رد على الجهميّة» ومنه رد على الدهرية» ومنه رد على المعتزلة. ومنه 
رذ على القوريقة وميه زة تغلى الع 


واعتّمدت فى مقاومة القدريّة أحاديث كثيرة نسبت إلى النبيَ ولم يرد أغلبها 
في كتب الصحاح . يقول الجويني : 0 تفق أهل الملّة على ذمّ القدرية ولعنهم. وقال 
رسول اللّه يك : «لعنت القدرتّة على لسان سبعين نبهًا»”** . ويضيف الجويني 


حديثاً آخر في ذم هذه الفرقة هو: «القدريّة مجوس هذه الأمة)!”". 


0 «قدريّة» ب د.م.!.» المرجع المذكور؛ وكتاب أبي حنيفة : الرد على القدريّة. وقد ذكره ابن 
النديم في الفهرست. ص 285؟ ولأبي منصور السمعاني (ت 489 ه) كتاب بعنوان منهاج 
أهل السنة فى الردّ على القدرتّة؛ كشف الظنون. 1870/2؛ ولأبى زكريًا يحيى بن أبى 
الخير اليمني الشافعي (ت 558 ه) كتاب موسوم ب الانتصار في الردٌ على القدرتة 
الأشرارء كشف الظنئون» /١‏ 173. 

(45) الطبري» تفسيرهف 76/11 - 77. 

(2)46 يقول في هذا السياق محمد بن سيرين: إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية فإِنّي لا 
أدري فيمن نزلت». المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(47) تفسير القميء المصدر المذكورء 5/1. 

(48) الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد.ء ص 29. والحديث المذكور لا 
يوجد في الصحاح .وقد أخرجه الدارقطني في العلل وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
ووصفه بالضعيف نقلا عن «هامش تحقيق كتاب بهاء الدين زاده». القول الفصل» شرح 
الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة. ص 108. 

(49) رواه الطبراني وأبو داودء سننهء 222/4؛ وأحمد بن حنبل» المسند. 86/2 و5/ 401. 
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ولكن أشكل لفظ القدريّة على العلماء المسلمين فاختلفوا ف فى المقصود منه: 
هل هو إثبات القدر أم نفيه» فإِنْ بعضاً منهم انطلقوا من لاديف المنتقدة للقدريّة 


لاستنتاج دلالتها على أن القدريّة نفاة القدر مما يعني تماهيهم مع المعتزلة”” . 


وقد تجلّت مقاومة القدريّة على صعيد عملي عندما تفاقم أمرهم» فدعا بعض 
العلماء من المحذثين خاضة إلى مقاطعتهم في كافة مظاهر الحياة الاجتماعيّة ونسبوا 
دلق إلى بالرسول2577 بواتقدت. هذه المقارية اعكاا عنيفة في بعض الأحيان. 
وكان مصدر العنف عامّة المسلمين”** أو السلطة الحاكمة» ففي 0 
أعدم كثير من أعلام القدرية. 


ويمكن أن نفسّر موقف المؤسسة الدينية من القدريّة بعوامل عقائديّة 
وسياسيّة ؛ فعلى الصعيد الأول؛ كان الفكر السنّي يتبئى موقفاً وسطأ في مسألة 
القدر يتنزّل بين موقفي الإثبات والنفي. يقول الغزالي : «والقدريّة أنكروا قضاء 
اللّم ورأوا الخير والشرّ من أنفسهمء وأرادوا بذلك تنزيه اللَّه عن الظلم وفعل 
القبيح. ولكتهم ضلواء إذ نسبوا العجز إلى الله تعالى في ضمن ذلك ولم يدروا. 
والح يذ أععدد ر على لفاكت بور ا فين انعد فى الله ولم يروا مر: من أنفسهم 
فعلاء أرادوا بذلك تنزيه اللّه عن العجزء فضَلَوا إذ نسبوا الظلم إليه تعالى في 
ضمن ذلك. .. وأمًا أهل السئّة والجماعة فتوسّطوا بينهم. فلم ينفوا الاختيار عن 


(2)50 يقول بهاء الدين زاده: «قالوا القدريّة من يثبت القدرء كما أن الجبريّة من يثبت الجبر... 
وأمَا تشبيه النبي القدريّة بالمجوس بقوله يُلِةِ: «مجوس هذه الأمة»» وتصريحه بأن القدرئة 
خصماء اللَّه يوم القيامة بقوله: (إذا قامت القيامة نادى مناد أهل الجمع أين خصماء اللَّه 
فيقول القدرية» (رواه الطبرانى فى الأوسط وهو ضعيف)»؛ فقد يقطعان بأن المراد من 
القدريّة هو النافي له...». شرح الفقه الأكبرء ص 108. 

000 يورد ابن بطة حديثاً للرسول في مقاطعة القدرية يقول فيه: «لا تجالسوا أهل القدر فإِنّهم 
الذين يخوضون في آيات اللّه؛ . الشرح والإبانة على أصول السئّة والديانة» ص 9. ويروي 
الذهبي حديئا مرفوعاً عن جابر يقول: «مجوس هذه الأمّة الذين يكتبون بالقدرء إن 
مرضوا فلا تعودوهم». ميزان الاعتدال» 1/ 115. 


05320 نقل الذهبى فى ترجمة ثور بن يزيد الكلاعى. قال أحمد بن حنبل: «كان ثور يرى 
القدرء وكان أهل حمص نفوه وأخرجوه. وقال أبو مسهر عن عبد الله بن سالم: أدركت 
أهل حمص وقد أخرجوا ثوراً وأحرقوا داره لكلامه فى القدر». المصدر نفسه. 374/1. 
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أنفسهم بالكلية» ولم ينفوا القضاء والقدر عن اللَّه تعالى بالكلية» بل قالوا : أفعال 
العباد من اللّه من وجهء. ومن العيد من وجهء وللعيد اختيار فى إيجاد أفعاله)(53, 


وكان القدريّة يخالفون الستيين في عدة مسائل أصوليّة» مثل التعبّد بخبر 
الاعف :و الحرقفيه من يعطق ا ,| 

والملاحظ أنْ موقف إقصاء مرويّات القدريّة وعدم الاعتداد بهم في الإجماع 
لم يكن له حظ الانتشار لولا انتصار أهل الحديث على المعتزلة في أوائل خلافة 
المتوكل» بعد أن فرّقت بينهم مسألة خلق القرآن ووقع بسببها شرخ عميق داخل 
المؤسّسة الدينيّة من جهة» وبينها وبين السّلطة السياسيّة من جهة أخرى. فقد واجه 
خلالها أهل الحديث علماء الكلام من المعتزلة والسلطة العبّاسيّة في الآن نفسه. 
للف أطلئ على هته النوااجية الموطة و51 , 


وعلى الصعيد الثاني» كان الصراع السياسي من بين العوامل الأساسيّة التي 
دفعت الستبّين إلى إقصاء القدريّة» فقد تبتى الخلفاء الأمويّون القول بالجبر الذي 
يجعل الإنسان مسيّراً لا مخيّراً. ويؤدي إلى اعتبار كلّ ما يحدث للئاس أمراً حتميًا 
ليس للبشر فيه أيّ دخل. وكان هدف الي من هذه السياسة التغطية على 
أفعالهم حتّى لا يعترض عليهم أحدء لأنّ الاعتراض يعني اعتراضاً على حكم الله 
وقضائه وقدرهء وقد قام رواد القدريّة بالتصدّي لهذه السياسة. وكان على رأسهم 
معبد بن عبد الله الجهني البصري (ت 80 ه) وغيلان بن مسلم الدمشقي (ت 
5 ه)ء فالجهني أوَّل من قال بالقدر في البصرة. وكان معارضاً للسلطة 
الأمويّة©”» وقد نقل المقريزي أن عطاء ابن يسار القاضي (ت 94 ه) كان يتبنّى 


(53) الغزالىء الأربعين فى أصول الدين» ص 11 - 12. 

٠ 44‏ يقول ابت قداعة اانا التمين بخير لاع من فيو قزل السي و وف از 
القدريّة؛. روضة الناظرء ص 93. 
ويقول الغزالي: «وقال قوم من سلف القدريّة يجب ردّ شهادة علي وطلحة والزبير 
مجتمعين ومفترقين» لأنْ فيهم فاسقاً لا نعرفه بعينه. المستصفى. ص 130. 

(2)55 يقول أبن قدامة: «ولمًا وقعت الفتنة وظهرت المعتزلة ودعوا إلى القول بخلق القرآن ثبت 
أهل الحق حتى قُتل بعضهم وحُبس بعضهم وضرب بعضهم...). مناظرة في القرآنء ص 
2 - 83. 

(56) -خرج الجهني بمعيّة آخرين على الحبجاج بن يوسف (ت 95 ه) وقد قُتل عقاباً له على - 
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القول بالقدرء وكان يأتي هو ومعبد الجهني إلى الحسن البصري فيقولان له : «إن 
هؤلاء يسفكون الدماء ويقولون إنما تجري أعمالنا على قدر اللّهء فقال: كذب 
أعداء اللّمء فطعن عليه بهذا»7". 

أمَا غيلان الدمشقي فهو ثاني من تكلم بالقدر لكته الأوّل الذي طوّر برنامجاً 
سياسيًا في خلافة هشام (ت 125 ه) حين ألغيت أحكام عمر بن عبد العزيز التي 
منحت بمقتضاها نفس الحقوق للعرب والموالي. وقد أنكر غيلان حصر الخلافة في 
قريش» واعتبر أنه يمكن اختيار أي شخص يتقيّد بالقرآن والسئة خليفة. 1 
عزل الخليفة إذا أهمل القواعد المقامة على القرآن والسئة. ولمًا كانت هذه الأفكار 
خطراً على الخلافة الأموية وقع إعدامه بفتوى من الأوزاعي (ت 157 ه)**5) 

وهكذا لئن كان معبد الجهني وغيلان الدمشقي قد انّهما بالقدريّة بمعنى إنكار 
القضاء والقدرء فإنّهما لم يفعلا ذلك في تقديرنا إلأ من أجل إثبات اختيار الإنسان 
وحريته في مقابل الجبر وإغلال الأيدي والعقول الذي كانت السلطة الأمويّة 
تشجعه» والفقهاء يعاضدونها في ذلك. 


ب منع شهادة المبتدع 


قرّر فريق من علماء أهل السئة من الفقهاء والأصوليين اعتبار شهادة المبتدع 
باطلة وبناء على ذلك لا يجوز التعويل عليها داخل دائرة السئيّين أو ضمن 
)259 
المبتدعين 2 . 


- القول بالقدر. راجع فصل «قدريّة» ب د.م.!.. المرجع المذكورء ص 386. وانظر جعفر 
السبحاني. بحوث في الملل والنحل» 116/3. وهو منشور على الإنترنت بالموقع: 
لصغط. 23 1 الأقصمم/3ز-اقطعم-2؟١-131ع-1ه/ذط‏ جاو /ع[ه هط /ع:0. 11031252060 77 // تماخط 
(2)57 تفي الدين المقريزي» الخطط المقريزيةء 181/4 - 182. 
(58) انظر: 
15122012 510013 مضل ,111 هأمهة 2ك منضمعائهة6 ها اه متجرامع0ه0 ها ,طمعده[ رووظ مولا 
9 م ,1970 .26701 
(59) يقول ابن فرحون: «ولا خلاف في المذهب أن شهادتهم غير جائزة»؛ ولا يعتبر منهم 
الأمثل فالأمثل. ولا تجوز شهادتهم لأهل السئّة ولا عليهم. ولا تجوز شهادتهم لبعضهم 
على بعضء لانتفاء العدالة التي هي شرط في قبول الشهادة". تبصرة الحكام؛ 2/ 28. 
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ويُبرّر هذا التيّار موقفه بكفر أهل البدعة وإن كانوا متأوّلين فيما اعتقدوه. 
يقول الجويني : : «والمختار عندنا رد شهادتهم لكفرهم وما يبدر منهم من فسقهم 


وإن اعتقدوه حسئ!60 


ولئن كان هذا المبرّر دينيًا في ظاهره. فإِنه يبطن خشية الستيِين من فقدان 
السيطرة على الواقع جرّاء تبتي المبتدعين أفكاراً وعقائد ورؤى مخالفة للعقائد 
السنيّة في كثير من مجالاات الحياة السياسيّة والاجتماعيّة والدينيّة. لقد أدرك هذا 
الفريق من السئيّين أنْ في إقصاء مرويّات المبتدعين وشهاداتهم تسييجاً للعقيدة 
السئَيّة وتهميشاً لدور المبتدع ف في المجتمع والدّين حتّى لا يتنامى تأثيره الاجتماعي 
فيضحي عامل تهديد للفكر السني وعقائده ووجوده''6 


وعلى هذا الأساس اعتبر الابتداع مانعاً مطلقاً من موانع قبول الشهادة” ولم 
تقبل شهادة المبتدع إلا إذا أظهر التوبة عن معتقده المخالف للعقيدة السئبة!”©. 
واستند أصحاب موقف الإقصاء إلى أدلّة حاولوا أن يوهموا بأنّها قطعيّة.» من ذلك 
اعتبار أن الله منع من قبول شهادة الفاسق وخبره في الآية السادسة من سورة 
الحجرات» لذلك ينبغي رفض شهادة المبتدع وخبره لأنّه فاسق بالتأويل. وفاتهم أن 
هذا الفهم مجرّد تأويل من التأويلات الممكنة للآية وليس التأويل الوحيد لها©. 


(6»60 الجوينيء التلخيص في أصول الفقه. ص 303. 

06610 يقول ابن قيّم الجوزية: «فإِنْما منع الأئمّة؛ كأحمد بن حنبل وأمثاله. قبول رواية الداعي 
إلى بدعته المعلن بها وقبول شهادته والصلاة خلفه هجراً له وزجراأ لينكف ضرر بدعته 
عن المسلمين. لأنْ فى قبول شهادته وروايته والصلاة خلفه واستقضائه وتنفيذ أحكامه 
وها ندعه وإثرارا ل علبها» وتمريفاً لتبرلها به الطزق الحتكميف» صن :138 

(62) انظر ابن فرحون؛ تبصرة الحكام» الفصل 6: «في صفات الشاهد وذكر موانع القبول». 187/1. 

(22663 راجع ابن حبيب في مختصر الواضحة حيث يقول: «قال لي مطرف وأصبغ في القاضي 
يبلغه عن الرجل أنه من أهل الأهواء في دينه» مثل الإباضية وغيرهمء ولم يتحقّق ذلك 
عنده بشهادة أهل العدل. أنه إذا تواطأ الكلام عليه في ذلك نرى أن لا تقبل شهادته إلا 
أن يأتي منه توبة وتورّع ببْن ظاهره». نقلاً عن ابن حون المصدر نقفه. 28/2. 

(2)64 يقول ابن رشيق: «وقد منم القاضي أبو بكر قبول شهادته وروايتهء والدليل على ذلك 
الحكم بفسقه. وقد منع الله قبول رواية الفاسق وشهادته.. ". لباب المحصول في علم 
الأصول. 360/1. ويقول ابن قدامة: «ولنا أنّه أحد نوعى ال فتردّ الشهادة كالنوع 
الآخر. ولأن المبتدع فاسق فترد شهادته للآية والمعنى». المغني» ٠‏ 166/9. 
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وفضلاً عن ذلك عوّل بعض الأصوليين على الإجماع بوصفه حتجة قطعيّة لإبطال 
شهادة المبتدعين» لك تاريخ الفكر الإسلامى يبرر غياب الاتفاق والإجماع على 
: -. (65) 1 

هذا الموقف 5 


ولعل من أهمّ خصائص موقف الإقصاء الأصولي في مسألة شهادة المبتدع 
أثة وق ومعيح انا ققد يضق أخيانا ليقتمنر على :فريق واحد. هن السنتدعة فو 


المخطاة (66» وقد يشّسع لشفل المتكلمين الك الأعا 60 
ج- قبول أخبار المبتدعين وشهاداتهم 


اتفق كثير من العلماء المسلمين على جواز الرواية عن المبتدعين. واشترك في 
هد الحوقنت علماء سكتون يمكنون علوما إنتلامة متشدق :22" وعلماء اين سكي 
وما يبرّر هذا الرأي اعتبار أهل الأهواء مسلمين كغيرهم من أهل السئّة. ولعل أقدم 
من سنك إليه هذه الحسّجة الشافعي. يقول القرافي : «حبجة الشافعي أنّهم من أهل 
القبلة فتقبل روايتهم» كما نورّئهم ونرثهمء وتجري عليهم أحكام الإسلام»””. وإذا 


(2)65 يقول الجويني: «والذي يحقّق ذلك (رد شهادة المبتدعين) اتّفاق الأمّة على أنَ تأويلهم 
وظتّهم وحسابهم لا يعذرهم فيما يبدر منهم...1. التلخيص في أصول الفقه. 303 304. 

(2)66 يقول أبو بكر الجصّاص: «وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبي ليلى: شهادة أهل 
الأهواء جائزة إذا كانوا عدولاء إلا صنفاً من الرافضة يقال لهم الخطابيّة» فإنّه بلغني أن 
بعضهم يصدق بعضاً فيما يدّعي إذا حلف له. ويشهد بعضهم لبعض لذلك أبطلت 
شهادتهم'. أحكام القرآن. 504/1. 

(67) قال الإمام ابن خويز منداد المالكي في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: «ولا تجوز 
شهادة أهل البدع والأهراءء قال: وأهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل 
الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع؛ أشعريًًا أو غير أشعري؛ ولا تقبل له 
شهادة في الإسلام أبداء ويهجر ويؤدّب على بدعته» فإن تمادى عليها استتيب منها». ابن 
عبد البرء جامع بيان العلم وفضلهء 96/2. 

(68) قبل بعض علماء الحديث روايات المبتدعين» من ذلك أن النيسابوري (ت 321 ه) ذكر 
في كتابه معرفة الإكليل أن روايات المبتدعة وأهل الأهواء مقبولة عند أكثر أهل الحديث 
إذا كانوا فيها صادقين. راجع البخاري. كشف الأسرارء 53/3 54. واختار هذا الموقف 
أيضاً الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية» ص 125؛ وابن الصّلاح في «مقدّمته؛ في علوم 
الحديث.» ص 54 55. 

(69) القرافي» شرح تنقيح الفصول. ص 363. 
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كان الشافعي قاس قبول روايتهم على مسألة فقهية عملية هي جواز وراثة السني 
للمبتدع فإِنْ ابن حزم عوّل على أمر اعتقادي يتمثّل في أنَ الإيمان بوحدانية الله 
وبأنَ محمداً رسوله وأنْ كل ما جاء به حقّء هو ما يدفع إلى قبول خبر 
الات 000 

وقد أدرك أصحاب هذا الموقف تميّزهم عن موقف الإقصاءء فمنذ المنطلق 
يوجد خلاف في الحكم على المبتدع؛ هل هو كافر خارج عن دائرة المسلمين أم 
هو مسلم لا يخرج عن أهل القبلة؟ لذلك سعى أصحاب هذا الموقف إلى تقوية ما 
يذهبون إليه بالاعتماد على سلطة السلف المزدوجة» أي سلطة الصحابة في مستوى 
أوَْلء وسلطة المحدّثين في مستوى ثان. فعلى الصعيد الأوّل» وقع الاستناد إلى 
عمل الصحابة وسلطتهم. يقول الخطيب البغدادي : «والذي يعتمد عليه في تجويز 
الاحتجاج بأخبارهم» ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن 
جرى مجراهم من الفسّاق بالتأويل. ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم 
على ذلك لما رأوا من تحرّيهم الصدق وتعظيمهم الكذب..2'”02. وقد ذهب بعض 
الأصولتين إلى وجود إجماع من الصحابة على هذا الموقف*© لكنْ الغزالي نفى 
إجماعهم على ذلك730©, 


ونقله واجب قبوله؛ إذا حفظ ما ينقلء ما لم يمل إيمانه إلى كفر أو فسق. وأهل 
الأهواء.. مسلمون أخطأوا ما لم تقم عليهم الحجة. فلا يقدح شيء من هذا في إيمانهم 
ولا في عدالتهم.. ونقلهم واجب قبوله. وكذلك شهادتهم' . الإحكام. 4. 

(71) الخطيب البغدادي» الكفاية. ص 125. 

(2)72 يقول الكلوذاني: «إِنْ السلف اختلفوا ووقع بينهم الفرقة في زمن الصّحابة والتابعين وقبل 
بعضهم أخبار بعض فدل على أنه إجماع...». التمهيدء 114/3. 

(202)73 يقول الغزالي: «ويدل أيفاً على مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج فى الأخبار 
والشهادة؛ وكانوا فسقة متأوّلين» وعلى قبول ذلك درج التايعون لأنهم متوزعون عن 
الكذب» فإن قلنا: هل يمكن دعوى الإجماع في ذلك؟ قلنا: لاء فإِنا نعلم أنْ عليًا 
والأئمّة قبلوا قتلة عثمان والخوارج» ولكن لا تعلم ذلك من جميع الصحابة). 
المستصفى . ص 128. 
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واستند الأصوليّون» على صعيد ثان» إلى سلطة المحدثين» من ذلك أن أبا 
الحسين البصري المعتزلي يعتمد هذه الحبّة لتشريع قبول أخبار المعتزلة'*) 

ولئن كان موقف غير السئَيّين القابلين خبر «المبتدع» مفهوماً»ء لرغبتهم في 
مشاركة سائر المسلمين فى مختلف الأنشطة الذينية» فإنْ موقف علماء أهل السنّة 
يحتاج إلى مزيد النظرء فالسّبب الشّاهر في الخطاب الأصولي ينص على أن قبول 
أخبار «المبتدعين» يعود إلى صدقهم واعتبار أنْ بدعتهم تتصل بالعقيدة فحسب ولا 
تتجاوز ذلك إلى التّجاسر على الكذب على الرّسول”””'» غير أن السبب الحقيقي 
في نظرنا يتمئل في كثافة عدد مرويات «المبتدعين» ضمن مدونة الحديث التبوي 
واضطرار الأصوليّين إلى قبولها حتى لا يسقط جزء كبير من منظومة الأحاديث. 
وقد عثرنا على إشارتين تدعمان ما ذهبنا إليه. أمَا الأولى» فقد وردت على لسان 
الذهبي الذي كان معتدلاً في الحكم على غير الستيين» لذلك وثّق كثيرين منهم. 
ومن بينهم أبان بن تغلب الكوفي الشيعي. يقول عنه : «شيعيّ جلد لكنّه صدوق». 
فلنا صدقه وعليه بدعته.. فلقائل أن يقول. كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثّقة 
العدالة والإتقان؟ فكيف 0 عدلاً من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على 
ضربين: فبدعة صغرى» كغلوَ التشيّع أو التشيع بلا غلوٌّ ولا تحرف» فهذا كثير في 
التابعين وتابعيهم مع الذين والورع والصّدقء. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة 


من الآثار التبوية » وهذه مفسدة 7 


ويبرز هذا الشاهد أن فريقاً من الفقهاء والأصولتِين الستيين تكيف مع حقيقة 
حضور مرويات «المبتدعين» ضمن مدونة الحديث فلجأ إلى تقسيم البدعة 


(22)74 يقول البصري: «واذعاؤه الإجماع على نفي قبول خبر الكافر على الإطلاق لا يصحٌ. 
لأنَ كثيراً من أصحاب الحديث يقبلون كثيراً من أخبار سلفنا كالحسن وقتادة وعمرو مع 
علمهم بمذهبهم وإ[ وإكفارهم من يقول بقولتهم». المعتمد في أصول الفقى 135/2. 

(22)75 يقول الزركشي: «وأطلق الماوردي والروياني القول بقبول رواياتهمء وهو محمول على 
هذا التفصيل». وكذلك قال إلكيا الطبري: «الفسَاق بسبب العقيدة كالخوارج والرّوافض 
وغيرهم من أهل البدع اختلف في قبول روايتهمء والصحيح الذي عليه الجمهور أنْ 
رواياتهم مقبولة؛ فإنْ العقائد التي تحلّوا بها لا تهرّن عليهم افتعال الأحاديث على رسول 
الله والأصل الثقة». البحر المحيطء 4/ 272. 
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والمبتدعين إلى نوعين : بدعة صغرى وبدعة كبرى» والتوع الأوّل لا يشكل 
خطورة فيقع التتسامح مع صاحبه. ويوجد من جهة أخرى مبتدع يدعو إلى بدعته 
وآخر لا يدعو إليهاء لذلك يُقبل خبر غير الداعية» لأنه لا يمثّل تهديداً للعقيدة 
الستيّة. وقد انتقد ابن حزم هذا التفريق» معتبراً أَنّهِ لا برهان عليه 


وأمًا الإشارة الغانية» ففد وجدناها لدى الزركشى » فهو يروي عن محمد بن 
الحسن قوله : «إذا كنا نقبل رواية أهل العدل وهم يعتقدون أنْ من كذب فسقء. 
أن قبل رواية أهل الأهواء وهم يعتقدون أنْ من كذب كفر بطريق الأولى». قال : 
«وتحقيق ما ذكرنا أن أئمّة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما رووا في كتبهم عن 
أهل الأهواء حتّى قيل: لو حذفت رواياتهم لابيضت الكتب2 2 ويمكن أن 
نستخلص إذن أن موقف قبول أخبار المبتدعين برز نتيجة ضغط الواقع وإكراهاته. 
سواءٌ تمثّل ذلك في الواقع الذي يعيشه السّتيون حيث كان نفوذ المبتدعين يتنامى 
باستمرار في مجالات الحياة المختلفة» أو الواقع الذي تمئّله كتب الحديث وغيرها 
من مصئفات العلوم المتعدّدة» وهي تشهد على حضور قويّ للمبتدعين مما يعني 
أن إلغاء الاعتراف بأخبار المبتدعين إسقاط لجانب كبير من الثّراث الإسلامي» لكنّ 
هذا الاعتراف أريد له أن يكون مؤسّساً على معرفة نقدية متبصّرة حيّى لا يؤدّي إلى 
للم لل 

وعندما ننظر في موقف قبول شهادة المبتدعين نلاحظ تقريباً نفس ما وجدناه 
فى المسألة السابقة» ويتأكد لدينا أن هذا الموقف نشأ نتيجة ضغط الضّرورة. يقول 
ابن قيم الجوزية عن المبتدع : «فإن كان معلنا داعية» ردت شهادته وفتاويه 
وأحكامه مع القدرة على ذلك» ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند 


(22)77 يقول ابن حزم: «وقد فرّق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية. وهذا خطأ فاحش 
وقول بلا برهان» ولا يخلو المخالف للحق من أن يكون معذوراً بأنّه لم تقم عليه الحجة 
أو غير معذور لأنّه قامت عليه الحججةء فإن كان معذوراً فالداعية وغير الداعية سوا 
كلاهما معذور مأجورء وإن كان غير معذور لأنّه قد قامت عليه الحجّة فالداعية وغير 
الداعية سواءء وكلاهما إمَا كافر كما قذمناء وإمًا فاسق كما وصفنا». الإحكامء 4 613. 

(78) الرّركشيء البحر المحيط. 271/4. 

(22)79 يقول الطوفي: «المحدّث إذا كان ناقداً بصيراً في فته جاز أن يروي عن جماعة من 
المبتدعين الذين يُفسقون ببدعتهم». شرح مختصر الرّوضة» 2/ 138. 
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الضرورة» كحال غلبة هؤلاء واستيلاتهم» وكون القضاة والمفتين والشهود منهمء 
ففي رد شهادتهم وأحكامهم إذاك فساد كثير؛ ولا يمكن ذلك فتقبل للضرورة»”*8) 


ولعلّ واقعية ابن القيّم ومن تأثْر به كابن فرحون!* تفسّر شيوع الفسق بين 
التاس والوعي بأن موقف إقصاء الفقهاء للمبتدع ليس سوى موقف نظري غير 
واقعي. لأنْ العُرف كثيراً ما قبل سلطة الفاسق وأحكامه'**. لذلك ارتأى ابن القيّم 
وضع مقياس لقبول الشّهادة أو ردّها يمكن وصفه بأنه أخلاقي نسبي يجمع بين 
الجانب النظري والفقهي والجانب الواقعي العملي. يقول في هذا السّياق : 
«وحرف المسألة أن مدار قبول الشّهادة وردّها على غلبة ظنّ الصَّدق وعدمه. 
والصّواب المقطوع به أن العدالة تتبعض فيكون الرّجل عدلاً في شيء فاسقاً في 
شيء. فإذا تبيّن للحاكم أنه عدل فيما شهد به قبل شهادته» ولم يضرّه فسقه في 
غيره» ومن عرف شروط العدالة» وعرف ما عليه الئناس» تبيّن له الضَواب في هذه 
المسألة)!53, 


د هل يدخل «المبتدع» 2 الإجماع ؟ 


يبدو أن مسألة دخول «المبتدع» في الإجماع لم تبرز إلا في زمن متأخر إثر 
ظهور رسالة الشافعى والمصادر الحنفيّة الأولى67. والمرججح في رأينا أن بداية 
مقاربة هذه المسألة تزامنت مع صياغة كل مذهب لأطروحاته العقائدية» فهذا العمل 
يقتضي ضرورة تحديد موقف من الآخر المخالف في العقيدة. ولعل التصوّر السني 
فى هذا المجال قد تَشَكَلَ إثر انتصار أهل السئة منذ خلافة المتوكل سنة 232 ه. 


(80) ابن قيّم الجوزية. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ص 159. 

()0 يقول ابن فرحون: «ويحسن أن يقال هنا ما قاله ابن قيّم الجوزيّة الحنبلي أنّه: إذا علم أن 
الشاهد من أصدق الناس لهجة وكان فاسقاً بغير الكذب قبلت شهادته. وأنْ مدار قبول 
الشهادة وردها على غلبة ظَنْ الصدق وعدمه؛ لأجل الضرورة». تبصرة الحكامء 32/2. 

(82) المصدر نفسهء 160/1. 

(83) ابن قيّم الجوزية» المصدر المذكورء ص 160 161. 

(84) يقول أبو بكر الجصّاص: «لا نعرف عن أصحابنا كلاماً في تفصيل من ينعقد بهم 
الإجماعء وكيف صنعتهم». الفصول في الأصول. 3/ 293. 
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ويتّضح للناظر في المدونة الأصوليّة أن منزلة «المبتدع» في الإجماع هي 
منزلة وسطى بين النفي والإثيات والوضوح والغموض””. وانجرّ عن هذا الأمر 
خلاف الأصوليّين حتّى داخل المذهب الواحد» ففريق منهم اعتبر أن الإجماع لا 
ينعقد دون دخول المبتدع فيهء في حين آثر فريق آخر إقصاءهم منه**. لكن ما 
هي مبرّرات كل اتجاه وحججه وخلقيّاته ؟ 


1 موقف الإقصاء 


نكاد لا نجد خلافاً بين ممثلى الفكر الأصولى السئى على إقصاء المجتهد 
المتبدع إذا كانت بدعته تقتضي تكفيره'””» وأمًا إذا اعتقد ما لا يقتضي التكفير بل 
التضليل والتبديع فاختلفوا فيه على أقوال واتجاهات. منها عدم الاعتداد بخلافه 


وترجع أقدم شهادة عن منع السئّيِين دخول المبتدع في الإجماع إلى أبي بكر 
الجصّاص الحنفي يقول : «وإِنّما الإجماع الذي هو حبة للّه تعالى إجماع أهل 
الحقّ الذين لم يثبت فسقهم ولا ضلالهمء وهذا هو الصحيح عندنا»”**. ويقصد 
بأهل الحقّ في هذا الشاهد أهل السئة والجماعة؛ فإن من شرائط الإجماع أن يكون 
منهمء وهذا ما أدّى إلى إقصاء أهل البدع من مفهوم الإجماع. يقول السمرقندي : 


(22)85 يقول عبد العزيز البخاري: «أمَا الواضح في الإثبات فكل مجتهد مقبول الفتوى إذ هو من 
أهل الحل والعقدء فلا بذّ من موافقته في الإجماعء وأمًا الأوساط المتشابهة فالعوام 
المكلفون؛ والفقيه الذي ليس بأصوليء والأصولي الذي ليس بفقيه؛. والمجتهد الفاسق 
والمبتدع وأمثالهم». كشف الأسرارء 440/3. 0 

(2)86 يقول الجصّاص: "وقد اختلف أهل العلم بعدهم في ذلك. فقال قائلون: لا ينعقد 
الإجماع الذي هو حجّة لله عرّ وجل إلا باتفاق فرق الأمة كلّهاء ومن كان محقًا أو 
مبتدعاً ضالاً ببعض المذاهب الموجية للضلال. وقال آخرون: لا اعتبار بموافقة أهل 
الضلال لأنّ الحقّ في صحّة الإجماع». المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(2)87 يقول الشوكاني: «هل يُعتبر في الإجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته تقتضي تكفيره؟ 
فقيل: لا يعتبر في الإجماع. قال الزركشي: بلا خلاف لعدم دخوله في مسمَى الأمة 
المشهود لهم بالعصمة وإن لم يعلم هو كفر نفسها. إرشاد الفحول. ص 297. 
وانظر قول الزركشي في البحر المحيط» 4/ 454. 

(88) الجصّاصء الفصول في الأصول. 3/ 293. 
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«لوجود أهليّة الإجماع شرائط» بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيهء أمَا المتفق 
عليه فهو: العقل» والبلوغ. والإسلام. والعدالة» وكونه من أهل الاجتهاد والفتوى 
في الأحكام الشرعيّة» وكونه من أهل السنّة والجماعة. .. وأمّا اشتراط كونه من 
أهل السئّة والجماعة» وأن لا يكون من أهل البدعة» فلأنَ صيرورة إجماع الأمَة 
بطريق الكرامة وصاحب البدعة ليس من أهل الكرامة:". ويخبر هذا الشاهد فى 
رأينا عن موقف غير تاريخىء, فإِنْ شرط انتماء المجمعين إلى أهل المتم الجا 
لني" معنا علئه إل رن كرف 4 سي ول الداترة افق 


ويلفت الانتباه فى المدوّنة السئّية أنْ الحنفيّين كانوا الأكثر تشدّداً فى إقصاء 
غير السئيّين من الدخول في الإجماع. ويتركز موقفهم بالخصوص على الخوارج 
والشيطة7: وترز هنذا الاتجاة متد تاليف أنى ختيقة كعاب الفقه الأكبر» فهو 
يشتمل على عذة مقالات تدعم الموقف الستي في مقابل الخوارج والشيعة 
والجهميّة. فى حين أنه يغيب عنه أيّ موقف مضاد للمرجئة والمعتزلة لأنّ صاحبه 
يتبتى الإرجاء من جهة.» ولأنه عاش قبل تكريس دعائم المعتزلة من جهة 


5 291 
أخرى : 


وقد تصدّى كثير من الحنفيّة للردّ على «أهل البدع» دليلاً على تنضّلهم 
منهم 2 ". ويمكن لنا تفسير ذلك بأنّه موقف دفاعي ضد اتهام الحنفيّين بالابتداع» 


(89) السمرقنديء ميزان الأصول. 711/2 712. 

(2)690 يقول الجصّاص: «ولأجل ما قد بينا من الأصل. لم يعتدٌ بخلاف الخوارج وسائر فرق 
الضلالة؛ لما قد ثبت من ضلالهم وأنهم لا يجوز أن يكونوا شهداء لله تعالى». المصدر 
السابق» 3/ 294. 

(6)91 راجم فصل «أبو حنيفة» لشخت» د.م.[.ء ط2 (بالفرنسية)» 127/1. 

(92) نذكر من بين هذه المؤلفات كتاب الردّ على القدريّة لإسماعيل بن حماد ابن الإمام أبي 
حنيفة ات 201 ه). اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفية. ص 46. وكثر هذا النوع 
من المصئّفات في القرن الرابع خاصّة من ذلك أبو مطيع مكحول النسفي الحنفي 
الماتريدي (ت 318 ه).ء الردّ على أهل البدع والأهواء الضالة المضلّة وهم اثنتان وسبعون 
فرقة. وابن فورك (ت 406 ه)ء بيان مشكل الحديث والرد على المعطلة والمبتدعة من 
الجهمية والمجسمة والمعتزلة فيما اعترضوا به على أصحاب الحديث والأخبار في صفات 
الله ونفي التشبيه. 
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بدءأً بأبي حنيفة نفسهء فكثير من أتباع المذاهب غير الستيّة كانوا يقولون : إِنّه 
يوافق أطروحاتهه”, كما اتهم بعض أصحاب أي حنيفة وأتباع مذهبه 
”. واشتدّت هذه التهمة بسبب ميل الحنفيّة إلى المعتزلة» وتبني بعضهم 
فكرة القول بخلق القرآن. مما أثار أهل الحديث ضدذهه”7. 

وقد يكون إقصاء الحنفيّين للشيعة ردِّ فعل على معاداة الفاطميّينَ لهم. ذلك 
أنهم لما استولوا على مصر اتخذوا من الشيعة الإسماعيلية مذهباً رسميًا لهم. 
واعتمدوا على قضاة شيعة من الإماميّة والإسماعيلية وقضاة سنيّين من المالكية 
والشافعية وأقصوا القضاة الحنفيين. وخصّوا المذهب الحنفى بالمقاومة من بين 
المناهس ا مل ارمع لد كان لهي عند فك بخلقاة الولف لفن ا ور 
كانت الصلة بين المذهب الحنفي وكثير من الخلفاء العباسيّين وغيرهم من أمراء 
السلاجقة والخلفاء العثمانيين وراء إقصاء غير السئتّين لأنهم يهدّدون استقرار النظم 
السياسيّة القائمة من خلال دعوتهم إلى أطروحات فكريّة مناقضة لإيديولوجيا هذه 


النظم السئيّة. 


بالابتداع 


(93) قام ابن فورك بشرح كتاب العالم والمتعلم لأبي حنيفة للردّ عليهم» لذا يقول في خاتمته: 
«واعلم أن كثيراً من أهل البدع والأهواء الفاسدة. كالمعتزلة والقدريّة والخوارج والكرامية 
يدّعون مذهب أبي حنيفة ويزعمون أنه قائل بمقالتهم» ويشنعون بذلك عند الاعتراض من 
المجيبين لهمء ويوهمون أن الذي هم عليه من بدعهم قول سلف المسلمين وأئمتهم. 
ولما ظفرنا بهذا الكتاب وتأملناه وجدنا له إسناداً حسناء وسكنت النفس إلى ما تضمنه 
من الكلام في الفصول التي شرحناهاء فإنّه يشبه كلام الأئمة» أردنا بشرح ذلك التتبيه 
على صحخة ما فيه» وذكر بعض الدلائل على بسط ما ذكره وتفصيله ليقوى بذلك الناظر 
فيه من أهل السئّة الجماعة من المتفقّهة على مذهب أبى حنيفةء فيقف عند ذلك على 
كذب من حمله شيئاً من مقالات المبتدعة من هؤلاء الذين ذكرناهم..". «مقدمة تحقيق» 
كتاب ابن فورك؛ الحدود في الأصول. ص 26 27. 

(94) أبو مطيع البلخي (ت 199 ه) راوي الفقه الأكبر عن أبي حنيفة وصاحبه. قال أبو داود 
عنه: كان جهميًا تركوا حديته. وقال أحمد: لا ينبغي أن يروى عنه شيء. وقال ابن 
حبّان: "كان من رؤساء المرجئة ممن يبغض السّئن». اللكنويء الفوائد البهية.» ص 68. 

(95) محمد بن شجاع الثلجي (ت 267 ه) له كتاب الردّ على المشيّهة وله ميل إلى الاعتزال. 
سكل أحمد ابن حنبل عنه فقال: مبتدع صاحب هوى. وقال زكريا بن محمد الساجي 
عنه: «كان كذّاباً احتال في إبطال حديث رسول الله نصرة لأبى حنيفة». اللكنري» 
المصدر نفسهء ص 007 1 
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ويبدو فعليًا أن الخلاف الإيديولوجي يمثل العصب الرئيسي في الخلاف بين 
السنيّين وغيرهم من المذاهب الإسلامية. ولهذا الخلاف وجهان رئيسيّان» أوَلهما 
وجه عقائدي يتجلى في رفض غير السئَيين من الخوارج والشيعة بالخصوص اعتماد 
سلطة السلف نفسها لدى الستيّين. ولم يكتفوا بذلك بل اتهموا أعلام السلف بالكفر 
مما يشكل طعنا في مراجع الدين والعقيدة السئّيّة. يقول الجصّاص : «والخوارج ومن 
جرى مجراهم قد أكفرت السلف الذين نقلوا الدّين» ولم يقبلوا أخبارهم ونقلهم 
لهاء ومن كان كذلك عدم العلم بهاء فصاروا بمنزلة العامّي الذي لا يعتدٌ به في 
الإجماع ولا الاختلاف لعدم علمه بأصول الشرع التي عَلها فد فروع9. 


نا الوجه الثاني فهو سياسيّ يعود إلى خلاف الشيعة والخوارج مع السئّيين 
في مسألة الإمامة. وهذا الخلاف عدّه بعض الأصوليّين غلوًا مكفّراً لأصحابه 
ومقصياً لهم من الأمّة”". ويبدو أن الخلاف السياسي النظري بين السئَيين وغيرهم 
لم يكن مهمًا بقدر أهميّة الموقف السياسي العملي من الإمام» فإن كان المبتدع لا 
يظهر الخروج عن الإمام فإِنّه يتسامح معه. إلا أنّه إن أعلن الخروج عن طاعة 


وانطلق فريق من الأصوليين من هذا الخلاف بينهم وبين غير السئيّين ليقرُوا 
أن سبب إقصاء المبتدع من الإجماع خروجه من الملة وفسقه وكفره» وسووا بينه 


(96) الجصّاص. الفصول فى الأصول». 294/3 295. 

(22)97 يقول البزدوي: «وأمًا الهوى فإن كان صاحبه يدعو الناس إليه فسقطت عدالته بالتعضّب 
الباطل وبالسفه». وكذلك إن مجن بهء وكذلك إن غلا حتى كفر به مثل خلاف الروافض 
والخوارج في الإمامة فإنّه من جنس العصبيّة» وصاحب الهوى المشهور به ليس من الأمّة 
على الإطلاق». أصول البزدوي. 441/3 442. 

(2)98 يقول الماوردي: «وإذا بغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا بمذهب 
ابتدعوه فإن لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام» ولا تحيّزوا بدار اعتزلوا فيهاء 
وكانوا أفرادا متفرّقين تنالهم القدرةء وتمتد إليهم اليد. ثُركوا ولم يحارّبوا... وإن امتنعت 
هذه الطائفة الباغية من طاعة الإمام ومنعوا ما عليهم من الحقوق» وتفرّدوا باجتباء الأموال 
وتنفيذ الأحكام فإن فعلوا ذلك ولم ينضّبوا لأنفسهم إماماً... كان ما اجتبوه من الأموال 
غصباً لا تبرأ منه ذمّة. وما نفُذوه من الأحكام مردوداً لا يثبته حقّء وإن فعلوا ذلك وقد 
نصبوا لأنفسهم إماماً اجتبوا بقوله الأموال» ونفذوا بأمره الأحكام.. حوربوا في الحالين 
على سواء...». الأحكام السلطانية: ص 120. 
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وبين الخارج من الملة بغير تأويل. يقول الشيرازي : «وأمَا من خرج من الملة 
بتأويل أو بغير تأويل فإنّه لا يعتد بقوله في الإجماعء فإن أسلم وصار من أهل 
الاجتهاد عند الحادثة اعتبر قوله»” , 

ويرى بعض ممثلي هذا الاتجاه الأصولي أن غير السئيّين بمخالفتهم 
الأطروحات العقائدية والسياسيّة السنّيّة تركوا العقل واعتمدوا الهوى لذلك كانوا 
أجدر بعدم الاعتبار في الإجماع من 0002 وأصبح حال العوام أصلح من 
حالهه”'”'". وقد سعى أصحاب هذا الانجاه إلى تأصيل مشروعيّة موقفهم اعتماداً 
على عذة حجج. من أهمّها تأويل النص القراني» وخاصة الآية : موَكدَلِكَ جَعَلتكٌْ 
أمََهَ وَسَطا لِنَكُووا سُبَدَآهَ عَلَ آلنّاس» البقرة: 01143 فالوسط فهمت بمعنى العدالة» 
والفاسق غير عدل ولا هو من أهل الشهادة. لذلك لا يعتدذ به في الإجماع. 

وفضلاً عن ذلك احتجٌ بعض الأصوليّين بأنَ الإجماع يتصف بالعصمة, لأنه 
في الأصل إجماع الصحابة الّذين حماهم الله من الخلاف المؤدّي إلى الضلال292 
وعلى هذا الأساس لا مكان لغير علماء أهل السنة في الإجماع. ويظهر أنْ هذا 
الموقف نتيجة من نتائج رفض خبر غير السئّي وشهادته. لذلك يقول الكلوذاني : (إِنَ 
من لا تقبل شهادته في حقْ خاصٌ أو خبر خاصٌ لم يعتدّ به في الإجماع)!92". 


(99) الشيرازيء شرح اللمعء 724/2. 

(100) يقول ابن عبد الشّكور: «وأمًا الدخول في الإجماع فَإنّما هو بالرّأي» وقد أفسدوه لاختيار 
مكابرة الهوى على العقل» ونحن قد بينا عدم قبول روايتهم أيضاً. ثم إِنّْه إذا تأقلت فيما 
ألقينا ظهر لك بأنّهم أجدر بعدم الاعتبار من الفاسق, فإنٌ الفاسق ما أفسد رأيه بل أهدر 
قوله شرعاً...». شرح مسلم القبوت على هامش مستصفى الغزالي. 219/2. 

(101) يقول الباجي: «إذا ثبت ذلك فلا مدخل للكافر في الإجماع والخلاف سواءً كان كفره 
بتأويل أو غيره منتسباً كان إلى السَلم أو غير منتسبء لأنَ حال العائّي أصلح من حاله 
وأفضل». إحكام الفصول. ص 464. 

(6)102 يقول الّمرقندي: «ولكن الأصح ما قلنا فإِنَ الأصل في الإجماع إجماع الصّحابة» والله 
تعالى صانهم عن خلاف يوجب التضليل ليكون إجماعهم حبّة مطلقة». ميزان الأصول. 
714-0672 

(103) الكلوذانى» التمهيد. 254/3. وانظر قول ابن قدامة فى احتجاجه بالآأية 143 من سورة 
البقرة 0 إقصاء المتدع من الإجماع: م وَكدَِكَ جََلتكك: ص وَسَطاه. أي عدولا وهذا 
غير عدل فلا نقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماعء ولأنّه لا يقبل قوله منفردا 
فكذلك مع غيره. روضة الناظرء ص 122. 
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وما يجدر التّنبيه إليه أن أغلب المذاهب الإسلامية غير الستّيّة كانت تتبنى 
موقف إقصاء علماء بقيّة المذاهب» لاعتقاد أتباع كل مذهب امتلاكهم الحقيقة 
المطلقة. من ذلك أنْ الشيعة الإمامية تُقصي من الإجماع من لا يوافقها أصولها 
العقائدية والسياسية. يقول الطوسي : «فإن قيل : فعلى هذا التقدير هل تراعون 
قول من خالفكم في الأصول أم تراعون قول من وافقكم فيها؟ قلنا: لا نراعي 
قول من خالفنا في شيء من الأصول. من التوحيد والعدل والإمامة والإرجاء!*019 
وغير ذلك» لأنْ جميع ذلك معلوم بالأدلّة الصّحيحة التي لا يجوز خلافهاء ولا بد 
أن يكون الإمام قائلاً بها. وإذا كان لا بدَ أن يكون قائلاً بها فمن خالف الإمامية في 
شيء من هذه الأصول فينبغي أن يكون قوله مطرحاً)”192". 

وينسجم هذا الموقف مع مواقف أعلام الإمامية الذين كفّروا أتباع المذاهمب 
الأخرى المخالفة لهم عقائديّاء علامة على إيمانهم أن الحقيقة واحدة لا تتعدّد 
وأنّهم توضّلوا إليها فأصبحوا يمتّلون الإسلام الصحيحء وغيرهم مائلون عن الحقّ 
وأصحاب بدع 96" , 

ويبدو أنْ جذور هذا الموقف سياسية تتمتّل في إقصاء الشيعة من الخلافة إثر 
وفاة الرسول وتأخير خلافة علي بعد أبي بكر وعمر وعثمان””"') والخروج عن 
سلطة علي وطاعته. 


وإذا كان الستّْيّون يؤمثلون (06811:60) مذهبهم وعقيدتهم ويؤبلسون 


(104) الإرجاع هو الرّجعة. وهي من المصطلحات الكلامية عند الإمامية؛ وقد فسّرها الشيخ 
المفيد قائلاً: «واثفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدَّنيا قبل يوم 
القيامة» وإن كان بينهم في معنى الرّجعة اختلاف». أوائل المقالات. ص 46. 

(105) الطوسي» العذة في أصول الفقه. 2/ 628. فصل «في كيفية العلم بالإجماع ومن يعتبر قوله فيه». 

(106) يقول الشّيخ المفيد: «واتفقت الإمامية كلها على أن أصحاب البدع كلهم كمارء وأنْ على 
الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدّعوة لهم وإقامة البيّنات عليهم. فإن تابوا عن 
بدعهم وصاروا إلى الصواب. وإلا قتلهم لردذتهم عن الإمام. وإن من مات منهم على 
تلك البدعة فهو من أهل التار...». أوائل المقالات. ص 49. 

(107) يقول الشيخ المفيد: «واتّفقت الإمامية وكثير من الزّيديّة على أن المتقدمين على أمير 
المؤمنين ضلال فاسقون, وأنْهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عن مقام رسول اللّه عصاة 
ظالمون وفي الثار بظلمهم مخلّدون...". المصدر نفسه. ص 42. 


(#عدناه0120) غيرهم من من أتباع المذاهب غير السنيّةء فإِنْ الشيعة يفعلون الشيء ذاته» 
فهم يعتبروك أنفسهم أهل الجماعة وأهمل السئّة وغيرهم من أهل الفرقة 
والبدعة""". وينهشن هذا الموقت عيلئ: تصوّر نيخبوئ للآمة الاشلامثة يكلوان 
بمقتضاه آل بيت الرسول وأتباعهم الأمّة الجامعة للفضائل. وهي الأمّة المقصودة 
في القرآن والحديث دون غيرها من الفرق من أهل الأهواء". 

ويتصف الخطاب الشيعى المضادٌ للفرق المخالفة بشذة التوئّر فى بعضر 
الأحيان» فيصوّر الآخر المخالف في صورة الملعون تارة» وفي صورة الكافر 
المشرلة اتازة أ 0100 , 


(1083» ورد في خطبة لعليّ بن أبي طالب : «فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني من 
أهل الجماعة وأهل الفرقة؟ ومن أهل السئة ومن أهل البدعة؟ فقال: ويحك إذا سألتني 
فافهم عتي ولا عليك أن تسأل أحداً من بعدي. أمَا أهل الجماعة فأنا ومن اتبعني وإن 
قلّواء وذلك الحىّ عن أمر الله وأمر رسولهء وأمَا أهل الفرقة فالمخالفون لي ولمن 
اتبعني وإن كثرواء وأمَا أهل السئة فالمتمسكون بما سئّه الله ورسوله لا العاملون برأيهم 
وأهوائهم وإن كثرواه. البحراني» شرح نهج البلاغة. 289/1 290. نقلاً عن موسوعة 
أحاديث أمير المؤمنين علي. 

(109) يقول الفمي : «والذي يليه في الحبجّة إجماع الإماميّة اخوييه خا العندة التي يقول اللّهِ : 
«ولتَكن يك أنه يدَعُونَ إل اليرٍ وَيَأْمُونَ بالْكرُوفٍ وَيَتهِوْنَ عن لْمُدَكرٍ وَأوْلَيِكَ هم الفتلخون » 
[آل عمران: 104] فحصل هذا الوصف لهم من بين جملة الفرق» إذ كانت دعوتهم بعد 
الرسول إلى ادريتم :دوق قن عذاهم من أهل الأهواء. ومن يجوز عليه في اختياره السهو 
والغلط. وهم الخير كله والاعتماد في سائر الدين عليهم. ويدل على ذلك أيضاً قول 
النبي: «ما كان الله ليجمع أمتي على ضلالة» وهم الأمة المقصودة بذلك دون من 

سواهم. بدلالة وجود المعصوم فيهم". انظر قطب الدين الراوندي (ت 573ه). مختصر 
رسالة في أحوال الأخبار. ص 8. 

(110) يقول الكليني: اعن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمدء عن مروك بن عبيدء» عن 
رجل. ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال: لعن اللّه القدريّة» لعن الله الخوارجء لعن الله 
المرجئة» لعن الله المرجئة. قال: قلت لعنت هؤلاء مرّة مرّة ولعنت هؤلاء مرّتين؟ قال: 
إن هؤلاء يقولون: إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة». ويقول 
أيضا: اعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن محمد بن حكيم وحماد بن 
عثمان. عن أبي مسروق قال: سألني أبو عبد الله (ع) عن أهل البصرة : ما هم؟ فقلت: 
مرجئة وقدرية وحروريةء فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله 
على شيء». الأصول من الكافي. 409/2؛ باب في «صنوف أهل الخلاف وذكر القدرية 
والخوارج والمرجئة وأهل البلدان». 
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ويشترك علماء الإباضية مع علماء الشيعة في تحديد هويّة الفرق الضالة 
الأجخادنق "الا 91110 غير أَنْهم يلحقون الشيعة بهذه الفرق كذلك(212©, 


وتتميّز الرؤية الإباضية عن نظيرتها الشيعية بأنها ذات أفق أوسع وغير 
نخبوي» لأنّها لا تقتصر في تصوّرها لمكونات الأمّة الإسلاميّة على فريق دون 
آخر. يقول الورجلاني : «فقال بعضهم إن أمْته جميع من آمن به وصدذقه ودخل في 
ذلك الأفراق والمذاهب من المرجئة والقدريّة والشيعة والخوارج والإباضية 


والمجسمة والمشبهة. فهذه القولة أظهر وأشهر من أن تحتاج إلى دليل» وهو 
الغالب على القلوب)(213, 


ولا تبدو آراء الورجلاني مستحدثة» بل إنه يستعيد مواقف أعلام مذهبه. وقد 
أورد في كتابه الدليل والبرهان أسماء الأئمّة العشرة الذين نقل عنهم مسائل 


امء(114) 


عقديّة” 2 ومن بينهم أبو حفص عمروس بن فتح النفوسي (ت 283 ه أو 284 


(111) يقول الورجلاني: «والبدع التي أشار إليها رسول اللَّه في أمْته ثلاث منصوص عليهاء وهي 
المرجئة والقدريّة والمارقةء أمَا المرجئة والقدريّة فقد قال فيهما رسول الله : «طائفتان من 
أمتى لا تنالهما شفاعتى القدرية والمرجثة»» وقال أيضاً: «القدريّة والمرجئة طائفتان ملعونتان 
على لسان سبعين نبيًاء. وأما المارقة فقد قال فيهم رسول اللّهِ: «يخرج من ضئضئي هذا قوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية...». فلم تكن هذه الصّنعة في أحد من أمَةَ أحمد 
إلا الخوارج» لأنهم أعبد الناس وأخوف الناس» ومرقوا من الدين كما وصفهم رسول الله 
حين انتكسوا وارتكسوا ورذوا غزوهم وجهادهم وسبيهم وغنيمتهم"». العدل والإنصاف» 
باب في «البدعة والضلال والحكم في فرق الأمة'. 107/2 108. 

(112) يقول الورجلاني: «ومن بعد هذه البدع الثلاث المنصوص عليها ثلاث بدع أخرء أحدها 
الفتنة وما يتعلّق بها من الأحكامء والثاني تشبيه الباري سبحانه بخلقه» والثالث مذاهب 
الشيع والرافضة والغالية في الإمامة والنبوّة والألوهيّة؛. المصدر نفسهء 108/2. 

(113») الورجلانىء المصدر المذكورء 191/1 192. 

(114) هذا الكتاب فى أصول الدين» وعنوانه الكامل الدليل لأهل العقول لباغى السبيل بنور 
الدليل وتحقيق مذهب الحق بالبرهان والصدق وقد حقق هذا الكتاب صالح بو سعيد لنيل 
شهادة دكتوراه الحلقة الثالثة» من الكلية الزيتونيّة للشريعة وأصول الدين بتونس (د.ت)» 
واقتصر في دراسته على الجزءين الأوّلين فحسب. راجع مصطفى بن صالح باجوء أبو 
يعقوب الوارجلاني وفكره الأصولي مقارتة بأبي حامد الغزالي؛ ص 122. 
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م5" فهذا الفقيه الإباضي يعتبر أن أتباع مذهبه هم أهل العدل والحق وأن 
المبتدعة هم الخوارج والمرجئة والمعتزلة والسبئيّة. يقول متحدّثاً عن السبئيّة «وقد 
دخل عليهم ما يدخل على الخوارج والمرجئة والمعتزلة من الضلالء» إلا صنف 


2116 95 


2 موقف الإدماج 


اختار فريق من المتكلمين والأصوليّين من المذهب الشافعي بالخصوص ومن 
المذاهب الأخرى تشريك «المبتدعين» في الإجماع والاعتداد بوفاقهم أو خلافهم. 
يقول الكلوذاني : «وعن أبي سفيان السرخسي (لم نعثر على تاريخ وفاته) وجماعة 
من المتكلّمين أنه يعتذ بهم [في الإجماع]””''". ولا يمكن ‏ في ظلّ المعطيات 
الرّاهنة ‏ أن نعتبر هذا الموقف ممثّلاً لانجاه الأغلبية السنّيّة» كما ذهب إلى ذلك 
بعض المعاصرين”*'"2. لأنْنا رأينا أثناء تقصّي مواقف الإقصاء كثرة عدد الأصولتِين 
الْذين ذهبوا هذا المذهب. وفضلاً عن ذلك عثرنا على موقف قديم يصرّح بأنْ 
كافة الفقهاء والمتكلمين تبئوا موقف إقصاء المبتدع عن الإجماءع”""". وهو موقف 
غير تاريخي بدوره. 


(115) النفوسي: فقيه إباضي ينتسب إلى نفوسة البربريّة» وهي تقع قرب طرابلس ليبيا» شهد 
وقعة امانو' بين نفوسة والأغالبة سنة 284 ه وقتل فيها. كتب عذة مؤلفات لم يبق منها 
سوى كتاب الدينونة الصافية وهو ما ذهب إليه فرحات الجعبيري في كتابه البُعد 
الحضاري للعقيدة عند الإباضيّة. ص 109. نقلاً عن مقدّمة تحقيق كتاب الدينونة 
الصافيةء ص 22. 

(116) النفوسي. المصدر نفسه. ص 78. 

(117) الكلوذاني. التمهيد في أصول الفقهء 253/3. 

(118) يقول المشاط (ت 1399 ه): «وأمَا من لا يكفر بها (البدعة)» فالأصخ اعتباره. فلا ينعقد 
الإجماع بدونه لدخوله في مسمّى الأمّة» وهو قول أكثر أهل السئّة وأئمّة الحديث». 
الجواهر النمينة في ببان أدلة عالم المدينة» ص 193. 

(119) قال الأستاذ أبو منصور: قال أهل السنة: «لا يعتبر في الإجماع وفاق القدريّة والخوارج 
والرافضة.. . » قال أبو بكر الرازي من الحنفيّة: هذا الصحيح عندناء قال ابن برهان: هو 
قول كافة الفقهاء والمتكلمين لأنه لا يقبل قولهء ولا يقلّد فى فتوىء كالكافر والصغير». 
انظر ابن النجارء شرح الكوكب المنيرء -228 0000 
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وينهض الموقف الأصولي في هذه المسألة على ركائز ثلاث: أوّلها انتماء 
المبتدع إلى الأمّة المؤمنة المسلمة المشهود لها بالعصمة””'. وهذا الانتماء يعصم 
المبتدع من التكفير بسبب بدعته في نظر بعض الأصوليين”'*'» لكنّ المسألة غير 
متّفق عليها وغير محسومة بين الأصوليين» لاختلاف مقاييس التكفير ومرجعيّاته 
عندهمء من ذلك مثلاً أن الغزالي يعتبر أن المبتدع إذا كفر ببدعته لا يعتبر في 
الإجماع وإن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلماًء لأنْ الأمّة في نظر الغزالي 
ليست جملة من المصلَين بل المؤمنين» والمبتدع في رأيه كافر يجهل أنه كافر”22". 

وتتمئّل الركيزة الثانية للموقف الأصولي في انتماء المبتدع إلى مؤسّسة العلماء 
وجماعة المجتهدين منهم تخصيصاًء فشرط الاعتداد بوفاق المبتدع أو خلافه توَفْر 
شروط المجتهد فيه. يقول الجويني : «وإن لم نكمّره فهو من المعتبرين إذا استجمع 
شرائط المجتهدين7*”0' ولعلّ ما هو لافت للنظر في هذا الموقف الفصل غير 
المعهود بين اعتقاد العالم وعلمه”**". وما يفسّر هذا الرأي في نظرنا الركيزة الثالثة 
للموقف الأصوليء وهي انتماء المبتدع إلى نفس المنظومة القيمية التي يعتنقها 
الأصولي. وهي منظومة تنهض على مثالية أخلاقية قوامها العدالة والصدق والثقة. 
وعلى هذا الأساس اعتبر الغزالي المبتدع ثقة مقبول القول لا يدري أنه فاسق!*12', 


(120) يقول الغزالي: «المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر»'. المستصفى. 
ص 145. ويقول الآمدي: «والمختار أنّه لا ينعقد الإجماع دونه (المبتدع) لأنه من أهل 
الحلّ والعقدء وداخلاً في لفظ الأمَّةَ المشهود لهم بالعصمة». الإحكام في أصول 
الأحكامء 7/1 288. 

(121) يقول الطوفى: «المختار أنَ من كان من أهل الشهادتين فإنه لا يكفر ببدعته على الإطلاق 
ما استند فيها إلى تأويل يلتبس به الأمر على مثله؟. شرح مختصر الروضة» 3/ 44. 

(122) الغزالي. المستصفى. ص 145. 

(123) الجوينىء البرهان» 689/1 690. 

(124) يقول الآمدي: «وغايته (المبتدع) أن يكون فاسقاً وفسقه غير مخل بأهلية الاجتهادا. 
الإحكام» 287/1. 
ويقول ابن رشيق: «المبتدع إذا لم يكفر ببدعته لا ينعقّد الإجماع دونه. وكذلك الفاسق 
في دينهء لأنّه من جملة الأمّةء ومن أهل النظر في الواقعةء ولذلك يجب عليه المصير 
إلى اجتهاده» ويحرم عليه تقليد غيرهء وفسقه لا ينافي علمهء ولا يخرج به عن الأمّة 
فيعتبر خلافه". لباب المحصول في علم الأصول. 1/ 399. 

(125) الغزاليء المستصفى. ص 145. 
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وذهب الآمدي إلى أن الفسق لا يخل بجدارة صاحبه بالاجتهاد إذا علم صدقه. 
يقول : «كيف وإِنْه قد يُعلم صدق الفاسق بقرائن أحواله في مباحثاته وفلتات 
لسانهء وإذا عُلم صدقه كان كغيره من المجتهدين2”*'". وأقرٌ الطوفي أنْ جميع 
مبتدعة المسلمين يُقبل قولهم إذا عُرف منهم الصدق والعدالة في بدعتهه”*. 

ويبدو لنا أن هذه المعطيات لا تفسّر وحدها موقف إدماج المبتدعين في 
الإجماع» فقد أدرك الأصوليون الستيّون أن من مصلحتهم أن يتكثّلوا مع بقبّة 
العلماء المسلمين غير السئْيِين لإضفاء مزيد من القوّة والمشروعيّة على إجماع 
العلماء فيضحي حجة قاطعة. ويهب للمؤسّسة العلمية سلطة مرجعيّة هم في أمس 
الحاجة إليها لبسط نفوذهم على مختلف شرائح المجتمع الإسلامي !128 

وهكذا سعى الأصوليون إلى تأصيل هذا الهدف النفعى الدنيوي تأصيلاً ديئيًا 
من خلال التعويل على حجج ذات طابع ديني في الأساسء» من أهمّها قراءة 
النصوص القرآنية والأحاديث التي تتضمّن لفظ الأمّة قراءة تتّسع دلالتها لكل 
الفرق الإسلامية؛ خواصّهم وعوامّهم. وأهل الحقّ منهم وأهل البدعة. ويظهر أن 
المتكلمين دشّنوا هذا الموقف تصدياً لمواقف أهل الحديث والفقهاء الذين أقصوهم 

)129( 


وكان لهذا الموقف أثر في عدد من الأصوليين» منهم الكلوذاني» فإِنّه اختار 


(126) الآمدي. الإحكام». 287/1. 


(127) الطوفي. شرح مختصر الروضة. 3/ 44. 

(128) يقول ابن رشيق: «فإن قيل لعله (المبتدع) يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده. قلنا 
ولعلّه يصدق. ولا بد من موافقته فيصير الإجماع مشكوكاً فيه وهو حتجة قاطعة» فلا بذ 
من القطع بكونه إجماعاً». المصدر المذكورء 399/1 400. 

(129) يقول عبد العزيز البخاري: "ثم من النّاس من اشترط موافقة الأوساط أيضاً فقال: إن 
الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتباع فرق الأمّةء خواضهم وعوامهم. من أهل 
الح وأهل البدعة. وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني لأنّ الحجّة إجماع الأمة. 
ومطلق اسم الأمة يتناول الكلّ؛. لكن خصٌ منه الصبيّ والمجنون ومن لم يوجدء لعدم 
الفهم التام ولعدم تصوّر الوفاق والخلاف منهمء فيبقى الباقي بحالهء ألا ترى أنَ قوله 
عليه السلام: «ستفترق أمتي على كذاء تناول الكل؟ فكذا هاهنا». كشف الأسرارء 
3 440 
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الخروج عن تقليد شيخه أبي يعلى الفرّاء واحتذى حذو الجويني والغزالي 
والأسفرائيني (ت 418 ه) فانطلق من أن مشروعيّة الإجماع تقوم على السمع» وأنّ 
أدلة المع لا تشمل الكافر وتشمل المؤمنء» والمبتدع أو الفاسق الملي مؤمن في 
عقيدته» لذلك فإنْه يندرج في دلالة لفظ المؤمنين» والأمّة في الآيات والأحاديث 
التي تنهض عليها المشروعيّة الدينيّة للإجماع””' وقد ارتأى الكلوذاني منح 
وضعيّة استثنائيّة للمبتدع نتعلق بالإجماع فحسب هي العصمة» وتسحب منه في غير 
الإجماع”'”'". وما ذلك إلا تعزيز لسلطة العلماء في الواقع إزاء بقيّة السلط. 


وتجلى تعزيز الأصوليّين لسلطة العلماء في تأصيل موقفهم من المبتدع 
اعتماداً على سلطة علماء السلف. من ذلك أن السمعاني دافع عن دخول المبتدع 
في الإجماعء لأنْ الشافعي نص على قبول شهادة أهل الأهواء'*”' كما أعلن 
الطوفي الموقف ذاته تعويلاً على قبول أئمّة الحديث أخبار كثير من أهل البدع23. 


ه ‏ مشاركة المبتدع # الحكم 


تبدو مسألة مشاركة المبتدع في الحكم خلافية بين ممتّلي الفكر الإسلامي» 
فقد برز تيّاران أساسيّان أحدهما يقصي المبتدع عن تولي أي منصب في الدّولة 
بحجة التّسوية بين الفاسق بتأويل والفاسق بغير تأويل» أمّا التيار الثاني فإنّهِ لا يعتبر 
الإبداع عائقا يحول بين صاحبه وبين المشاركة السياسية. يقول الماورديد في هذا 
الشّأن وهو يبحث في ظروف عزل الإمام : «والّذي يتغيّر به حاله فيخرج به عن 
الإمامة شيئان» أحدهما جرح في عدالته» والثاني نقص في بدنه» فأمًا الجرح في 


(130) راجع التمهيد. 253/3 254. 

(131) يقول الكلوذاني: «ولأن الفاسقى في باب الإجماع معصومء بدليل قوله عليه السلام: 
«أمَتي لا تجتمع على خطأ؛. وإن كان في غير الإجماع غير معصوم». المصدر نفسهء 
الصفحة نفسها. 

(6»132 يقول السمعاني: «وأما الفسق بتأويل فلا يمنع من اعتبار من يعتَذ به في الإجماع 
والاختلاف» وقد نص الشافعي على قبول شهادة أهل الأهواءء وهذا ينبغي أن يكون في 
اعتقاده بدعة لا تؤديه إلى التكفير»". قواطع الأدلّة. 1/ 483. 

(6133 يقول الطوفي: «وقد ثبت أن أثمّة الحديث قبلوا أخبار كثير من أهل البدع الغليظة 
لصدقهم وعدالتهم في بدعتهم! . شرح مختصر الروضة. 3 
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عدالته وهو الفسقء فهو على ضربين: أحدهما ما تابع فيه الشّهوةء والثّاني ما 
تعلق فيه بشبهةء فأمًا الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح. ... وأمًا الثاني منهما 
فمتعلّق بالاعتقاد المتأوّل بشبهة تعترض فيتأوّل لها خلاف الحنّء. فقد اختلف 
العلماء فيهاء فذهب فريق منهم إلى أنْها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها. 
ويخرج بحدوثه منهاء لأنه لمَا استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل» وجب أن 
يشتويئ حال الفسق بتاويل وغير تاويل. وقال كثير من علماء البصرة : (إِنَّه لا يمنع 
من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها كما لا يمنع من ولاية القضاء وجواز 
الشهادة) 01340 


ولئن أشار هذا الشاهد إلى موضوعية صاحبه لأنه اكتفى بملاحظة ما 
يوجد في الواقع التاريخي من مواقف,. فإنْ هذه الموضوعية تختفي عن الأنظار 
حين يصف المبتدع أو صاحب الاعتقاد المتأوّل به لأنه يخالف الحقّء وهكذا 
يبدي الماوردي انحيازه إلى صف الفريق المعادي للمبتدعين» أ أهل السئة. 
وتجلى موقفه هذا حين اشترط أن لا يكون وزير التنفيذ في دولة الخلافة من أهل 
الأهر !136 

وقد تبئى بعض المعتزلة هذا الموقف. من ذلك أن القاضي عبد الجبّار يعتبر 
أن الفسق بتأويل يقدح في فضل صاحبه ويمنع شهادته وحكمه وأهليّته لخولي 
الإمامة. وهو متأئّر في مذهبه هذا بشيخيه أبي علي وأبي هاشه©2"©. 

ولا يقتصر إقصاء المبتدع عن المشاركة السياسية على منصبي الإمامة 
والوزارة» بل يتعدذى ذلك ليشمل منصب القضاءء ويعتمد الفقهاء والأصوليون في 


(134) الماوردي» الأحكام اللطانية. ص 53 54. 


(135) يقول الماوردي في الشرط الابع من شروط وزير التنفيذ: «أن لا يكون من أهل الأهواء 
فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل ويتدلس عليه المحقٌ من المبطلء فإنَ الهوى خادع 
الألباب وصارف له عن الصواب». المصدر نفسه.ء ص 66. 

(136) يقول القاضي عبد الجبّار: «فإذا كان الفسق يمنع من كونه شاهداً وحاكماً فبأن يمنع من 
كونه إماماً أولى... فإن قال: جوّزوا فيمن يفسق بالتأويل أن يكون إماماً كما جوّزتم مثله 
في الشاهد». قيل له: قد بِيّئَا أن شيخينا يقولان إِنَ ذلك يمنع من صحّة شهادتهما فلا 
مسألة عليهماء لأنها قد أجريا الباب مجرى واحداً». المغنى. 204/20 205. 
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هذا الشأن قياس حالة الشهادة على حالة القضاءء فبما أن شهادة الفاسق لا تقبل 
فكذلك قضاؤه237 , 


والظاهر أن ما يبرّر به الأصوليّون هذا الإقصاء خروج المبتدع عن الأصول 
العقائدية والتشريعية المتّفق عليها عند السئَيِينء من ذلك نفي الإجماع والقياس 
وأخبار الآحاد. يقول الشربينى (ت 977 ه) : «ولا ينول مبتدع أيضاً ردت شهادته 
ولا مَنْ ينكر الإجماع أو أخبار الآحاد أو الاجتهاد المتضمّن إنكاره إنكار 
القياسر )!138 


ويبدو أن الفريق الذي دافع عن مشاركة المبتدع في السلطة السياسية يتكؤؤن 
أساساً من علماء المعتزلة من البصريّين بالخصوص. ويدعّم هذا الرَأي قول الأصمّ 
المعتزلي (ت 201 ه) بجواز أن يكون القاضي فاسقاً. وهو يحتجٌ لرأيه بحديث 
روي عن النبيَ «سيكون بعدي أمراء يؤخَرون الصلاة عن أوقاتهاء فصلوها لوقتها 
واجعلوا صلاتكم معهم سبحة»21397. 

وليس من المستغرب أن يصدر هذا الموقف عن المعتزلة الأوائل من 
البصريّين فقد عُرفوا بآرائهم المستقلة المخالفة للآراء السنّيّة في عدّة مسائل منها 
خاضة مسألة الإمامة؛ فهي في نظرهم لا يختصٌ بها فريق من الناس دون فريق 
آخرء وليس من مقياس لتوليها سوى الفضل في الدين والتقوى. وهذا الرأي 
مخالف لمن جعل أهلية الإمامية قاصرة على القريشيين أو آل البيت40''. 

وقد تفطن بعض ممثّلي الفكر السئي إلى أن رفض سلطة الفاسق أو المبتدع 
غير ممكن في جميع الحالات» فإن الضرورة تقتضي أحياناً قبول سلطته. من ذلك 


(137) يقول ابن قدامة: «ولنا قوله تعالى ظيآايبًا ألَدِنَ َاموًا إن جآء5 هَِىّ بش ضَييوًا» 
[الحجرات: 016 فأمر بالتبيّن عند قول الفاسق. ولا يجوز أن يكون الحاكم ممّن لا يقبل 
قوله. ويجب التبيّن عند حكمه.ء ولأنْ الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداء فلتلا يكون 
قاضياً أولى...». المغني» 10/ 93. 

(138) الشربيني. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. موقع جامع الفقه الإسلامي. 

(139) ورد هذا الحديث في معجم فنسنك؛ 104/1. وقد ذكره مسلم في باب «المساجدا. ص 
6 و238 و239: كما أورده السرخسي في المبسوط. 129/1. 


(140) انظر في هذا الشأن الحميري» الحور العين. ص 204 205. 
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قول ابن قيّم الجوزية : «فإذا كان معلناً داعية ردت شهادته وفتاويه وأحكامه مع 
القدرة على ذلك ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة كحال 
غلبة هؤلاء واستيلائهم وكون القضأة والمفتين والشهود منهم» ففي رد شهادتهم 
وأحكامهم إِذَاك فساد كثير ولا يمكن ذلك فتقبل للضرورة'41©. 

ويُبرز هذا الشاهد أنموذجاً من نماذج تكيّف الفقيه مع الواقع» واضطراره إلى 
قلب جذري للموقف الفقهي حتّى يتناسب مع الواقع الضاغط عليه. فإنّ الفقيه بدل 
مواجهة الواقع لتغييره يتغيّر هوء جاعلا من نفسه خادما للسلطة التي لا تتناسب 
إيديولوجيتها مع مبادئه الفكرية والعقائدية. 

ويمكن أن نستخلص إذن أمرين أساسيّين: أوَلهماء أنْ موقف إقصاء المبتدع 
من المشاركة السياسية هو موقف سياسي في عمقه. لأنّه لا يطبّق إلا حيث يسود 
الحكم الستي. يقول ابن فرحون : «يدل على صحّة ما قدمناه من أن هذه الأحكام 
(أحكام إقصاء المبتدع عن السلطة السياسية والقضائية) نما تكون كذلك إذا كان 
أمراؤهم مقهورين بحكام أهل السئة.؛ وكانوا متشككين من نقضص أحكامهم وإبطال 
مكاتبتهم من غير تقيّة ولا محاذرة فتنة» فإن تعذّر ذلك جرى الحكم فيها على ما 
قدمناه فى الشهادة)(242, 

أمَا الأمر الثاني» فإنْه يتمثّل في أن الموقف الفقهي والأصولي بقي في كثير 
من الأحيان نظريًًا وغير مواكب للواقع التاريخي الذي شهد العمل بولاية الفاسق 
ونفاذ أحكامه. يقول ابن قيّم الجوزية : «وعلى هذا فإذا كان الناس فساقاً كلهم إلا 
القليل النادر قبلت شهادة بعضهم على بعض ويحكم بشهادة الأمثل فالأمثل. هذا 
هو الصواب الذي عليه العمل» وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم» كما أن العمل 
على صحّة ولاية الفاسق ونفود أحكامه وإن أنكروه بالشي 1 


خاتمه 
لقد أبرزنا على امتداد هذا الفصل أن المؤسسة الدينيّة ممئّلة فى علماء أصول 
(141) ابن قيّم الجوزية؛ الطرق الحكمية في السياسة الشرعيّة» ص 159. 


(142) ابن فرحونء تقيصرة الحكام. 32/2. 
(143) المصدر نفسهء 160/1. 
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الفقه وعلماء الحديث وغيرهم كانت تقف من الابتداع والمبتدعين موقفاً استهجانيًا 
وتجلى ذلك في إقصائهم من المشاركة في النشاط الديني والسياسي» وعزلهم عن 
المجتمع الإسلامي فلا يتزوجون من مسلمات”* اكرول يرئثون ولا يورثون ولا 
يصلى عليهم عند موتهه”*'' وما يبرّر هذا السلوك اعتبار المبتدع كافراً ونجساً 
وشيطانا اا" لأنه 1 السنّة والجماعة يهدد وحدتهم ووجودهم. 


وبالفعل كان الوجود الستّى مهذداً فى فترات عدّة. سواء كان ذلك بفعل 
ثورات الخوارج أو أثناء سيطرة المعتزلة على جانب من الحياة السياسية والفكرية 
فى الخلافة العباسية خلال الثلث الأول من القرن الثالث للهجرة. 


لكن هل يبرّر الصراع السياسي بين السئيّين وغيرهم من المذاهب والفرق 
الإسلامية اعتبار البراءة من البدع وأهلها من أصول أهل السئّة والجماعة ؟ وهل من 
تبرير لإقصاء المبتدع من التوبة باعتبار أنها خاصّة بالسئّيِين فحسب؟”*؟ وهل 
المسلمون مأمورون حقًا بمعاداة أهل البدع كما ذهب إلى ذلك الشاطبي 0 


لقد بدا لنا أنه لا يوجد سند ديني قويّ وثايت لإقصاء المسلمين المبتدعين 
عن المشاركة الدينية في نقل الأخبار والشهادات وعن الإجماع والاجتهاد وإنما كان 
ذلك بتحريض من أهل الحديث حين واجهوا المعتزلة في القرن الثالث للهجرة أثناء 
محنة خلق القرآن. ثم انتشر هذا الموقف في صفوف أهل السئّة إثر انتصارهم على 
الفكر الاعتزالي بفضل دعم السلطة السياسية لهم بدءاً من خلافة المتوكل. 


(144) انظر ابن قدامة. المغني » 6 486. 

(145) راجع ابن الجوزيء. تلبيس إبليسء ص 14 15. 

(146) ينقل ابن بطة قول أبي العباس الخطاب: (إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة 
فارجع فإن الشياطين محيطة به»4. المصدر المذكورء ص 26. 

(147) يورد القرطبي قول سهل بن عبد الله التستري في سياق تعريف التوية النصوح: «هي 
التوبة لأهل السئّة والجماعة» لأنَّ المبتدع لا توبة لهء بدليل قوله ككِةِ: «حجب الله عن 
كل صاحب بدعة أن يتوب». تفسير القرطبي» 18/ 199. 

(148) يقول الشاطبي: «إن فرقة النجاة وهم أهل السئة» مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد 
لهم والتنكيل بمن انحاز إلى جهتهم» ونحن مأمورون بمعاداتهم؛ وهم مأمورون بموالاتنا 
والرجوع إلى الجماعة». الاعتصام» 1/ 120. 
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وهكذا فإقصاء المبتدع تكريس لهيمنة الفكر الواحد المنتصر وقضاء 
على الثراء والتنوّع والاختلاف الذي يمثّله فكر الآخر غير الستّيّ ومحاولة 
حبس الفكر في الماضي باعتبار الابتداع خروجاً عما هو مألوف لدى السلف 
وسيراً مطرداً على طريق الاجتهاد ونبذ التقليدء كما أنه علامة على انقطاع الموقف 
الأصولي عن واقعه التاريخي. ذلك أن المبتدع كثيراً ما اكتسب سلطة جعلت 
الاعتراف بخبره وشهادته أمرأً حتميًا ودخوله الإجماع مسألة بديهية ومشاركته في 
الحكم نتيجة محسومة. 

وقد تفطن الجاحظ إلى هذا البعد الرئيسي في صراع المؤسسة الدينية مع 
الفكر الجديد الممثل في المتكلمين» فوجه سهام نقده إلى المحدثين المقلدين ونؤه 
بالمتكلّمين الذين لا يتخيّرون طريق التقليد المنهي عنه عقلاً وقرآن490". 

ولا يُعدَ الموقف السلبي من المبتدعين إيقافاً لحركة الفكر وحرية الاختلاف 
فحسب. بل إنّه معاكس لمبادئ الدين الإسلامي الداعية إلى أخوّة المؤمنين 
وتعاونهم وتوجيه طاقاتهم ضد أعدائهم غير المسلمين. يقول ابن حزم محتبّا على 
من حرّم الزواج من المبتدع الفاسق : «وأهل الإسلام كلهم إخوة؛ لا يحرم على 
ابن من زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشميء والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق 
المسلمةء ما لم يكن زانيًا كفؤ للمسلمة الفاضلة)!059 


لقد تفطن ابن حزم إلى أنْ ما يود المسلمين ويجعلهم إخوة في الدين 
يفوق ما يفرّق بينهم مذهبيّاء فمواقف الإقصاء تخفي خلافات مذهبيّة ناشئة غالباً 
عن تعصّب كل فريق لمذهبهء وهذا التعصّب هو الذي دعا كل مذهب أو فرقة إلى 


(149) يقول الجاحظ : «وأمًا قولهم (أصحاب الحديث) إن معنا العامة والعباد والفقهاء وأصحاب 
الحديث وليس معهم إلا أصحاب الأهواء ومن يأخذ دينه من أول الرجال؛ فأيْ صاحب 
هو يرحمك اللّه ‏ أبعد من الجماعة من الرافضةء وهم في هذا المعنى أشقاؤهم 
وأولياؤهمء لأنْ ما خالفوهم فيه صغير في جنب ما وافقوهم عليهء والذين سمّوهم 
أصحاب أهواء هم المتكلّمون والمصلحون والمستصلحون والمميّزون؛ وأصحاب 
الحديث» والعرام هم الذين يقلدون ولا يحصلون ولا يتخيّرونء والتقليد مرغوب عنه 
في حجة العقل منهي عنه في القران». «رسالة خلق القران» ضمن رسائل الحاحظ». 
3 . 


(150) ابن حزمء المحلى. 24/10 25. 
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اعتماد الابتداع سلاحاً ترمي به مخالفيها لتثبت خطأ أنّها تمثّل الإسلام الصحيح 
والفرقة الناجية. لكن لا أحد يعلم من هي الفرقة الناجية ؟ وبما أنه لا توجد أدلة 
قاطعة على وجود فرقة ناجية وضلال بقيّة الفرق» فلا معنى لإقصاء أي فريق من 
الأمة الإسلامية» وليس من حق أيّة فرقة أن تحكم على فرقة أخرى بالكفر 
والخروج من دائرة الإسلام. 

لقد كان الموقف من المبتدعين والابتداع محكوماً بسياق تاريخي مخصوص»ء 
وما دام هذا السياق قد تغيّر وتبدذل فلا مناص من إعادة النظر في مفهوم الابتداع 
ومختلف المواقف من المبتدعين في ضوء الدراسات الحديثة في العلوم 
الانسائية1510, 


(151) انظر كتاب: 


لمقمعمعأالة'! عل اتنالهها ,نوتمماكاعل ععناممء ١‏ رومع 224 نوده 071700 ,اعمده .لا 
ممهلممآ بألدثت]ا .ةظ نهم 


وقد سمح هذا الكتاب الذي صدر سنة 1934 بمراجعة مفهوم مركزي في الأديان 
التوحيدية هو مفهوم البدعة. فقد ظل ينظر إلى البدع خلال التاريخ المسيحي يوصفها 
انحرافاً وضلالا. لكنّ صاحب هذا الكتاب عكس هذا الموقف حين اعتبر الابتداع علامة 
ثراء للدين المسيحي ودليلا على كونيته. 


الفصل الرابع 


الاجتهاد والقطيعة معالواقع 


أ شروط الاجتهاد 

سعت المدوّنة الأصولية إلى تقنين عملية الاجتهادء لذلك ضبطت شروطاً 
معيّنة للقائم بهذه العملية ينبغي أن تتوفر فيه ليستأهل صفة المجتهد. ولعل أحد 
أقدم النصوص التي نظرت لهذه الشروط نص الشافعي في الرسالة حيث يقول : 
«ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بهاء وهي العلم بأحكام كتاب الله 
فرضه وأدبه» وناسخه ومنسوخهء وعامّه وخاصّه وإرشاده» ويستدل على ما احتمل 
التأويل منه بسئن رسول الله فإذا لم يجد سئّة فبإجماع المسلمين» فإن لم يكن 
إجماع فبالقياس» ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من 
السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب» ولا يكون له أن 
يقيس حتى يكون صحيح العقل» وحتى يفرّق بين المشتبه» ولا يعجل بالقول به 
دون التثبّت"''". وهذا الشاهد يثير لدينا عدّة ملاحظات. ففى المستوى الأول» ورد 
قول الشافعي مطلقاً دون تقييد» مما يعني أن الجظلوية :مه المقية العلم بالقرآن 


(61) الشافعىء الرسالة. ص 509 510. وانظر قولاً للشافعى شبيهاً بهذا فى كتاب «إبطال 
الاستحسان». ضمن كتاب الأم» 274/7. 
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وكل علومه والسئة كلّها والإجماع والقياس واللغة العربية. وما يؤكد رأينا قول عدد 
من الأصوليين أنه نقل عن الشافعي اشتراط حفظ جميع القرآن©» وأنّهِ لا ينبغي 
الاكتفاء بالآيات التي تتضمّن أحكاماً صريحة؛ لأنَ الآيات الأخرى يمكن استخراج 
الأحكام الشرعية منها. يقول ابن التلمساني : «والحكم يستند إلى المجموع 
(مجموع القرآن) فإذن لا بد من العلم بجميعه. وللشافعي وغيره غرائب في 
استخراج الأحكام من لوازم النصوصء كالاستدلال على أن أقل مدّة الحمل ستة 
أشهر من قوله : وا وَفْصلك لون جم [الأحقاف: 15]» وقوله مووَالولِدَثُ عن 
أَوَلَدَهْنَّ حون ين لمن أَرَادٌ أن م لصَاعَة به [البقرة: 2300232 ويعدٌ هذا الموقف في 
نظرنا مثاليًا وصعب التطبيق في الواقع» لأنْ وجود مجتهد تتوفر فيه الصفات التي 
ذكرها الشافعي يبدو شبه متعذر بعد عصره. وقد تفطن بعض الأصوليين إلى ذلك 
فصرّح بأن المجتهد ينبغي أن يكون بهذه الصفات. إلا أن ذلك يتعذر إلا في 
الشذوذ من الأمة» وهكذا ساهم الشافعي بوضعه هذه الشروط في إغلاق باب 


الاجتهاد وفي تجذير الطابع الوثوقي للفكر السئّي عموماً. 


وفي مستوى ثان نلاحظ أن الشافعي دشن قوله في شروط الاجتهاد بالعلم 
بأحكام كتاب الله أي إن ما يعنيه من القرآن هو بالتحديد جانب الأحكام. وهكذا 
ينظر صاحب الرسالة إلى القرآن من زاوية الفقيه لا غيرء مهملا بقيّة الجوانب فيهء 
كالجانب الأخلاقي والتاريخي واللغوي. ولا يعدّ هذا الموقف غريباً عنهء فهو 
صاحب المبد| الشهير كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازمء أو على سبيل الحق فيه 
دلالة موجودة»””. وقد أدّى هذا المبدأ إلى غلبة المنهج الفقهي على ما سواه من 
سبل قراءة النص القرآني» وأضحت بموجبه آيات الأحكام بعددها القليل محل 


عناية 5 


(2) 2 راجع حلولو: شرح شرح تنقيح الفصول. ص 391. 

)3( وراجم ابن التلمساني؛ شرح المعالم» 702. 

(4) انظر الورجلاني» العدل والإنصاف» 20/2. 

(5) الشافعي. الرسالة. ص 444. 

(6) 2 راجع عبد المجيد الشرفي» «حدود الاجتهاد عند الأصوليين والفقهاء». ندوة قضية الاجتهاد 
في الفكر الإسلامي: كلية الآداب بتونس» 11 - 12 كانون الثاني/ جانفي 21986 ص 37. 
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ويظهر أنه منذ القرن الخامس للهجرة ‏ في حدود ما اطلعنا عليه بدأ تأثير 
موقف الشافعى واضحاً فى شروط الاجتهاد عند الأصوليين. يقول الجوينى : «وممَّا 
يتعرط فق المجتهد أن يكورة عالما بالكيات العاف اللسكاء وجنات الله 
وقد ارتأى الغزالي ضبط عدد هذه الآيات وتيسير تطبيقهاء وعياً منه بأن موقف 
الشافعي أضحى بعده غير عملي. يقول الغزالي : أمَا كتاب اللّه فهو الأصل ولا بِدَ 
من معرفته» ولنخفف عنه أمرين» أحدهما أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب» بل 
ما تتعلّق به الأحكام منه وهو مقدار خمسمائة آية. والثاني» لا يشترط حفظها عن 
ظهر قليه» بل أن يكون عالماً بمواضعها بحيث يطلب فيها الآية المحتاج إليها في 


وقت اللحاجة)2, 


ولئن سار أغلب الأصوليين على خطى الغزالي؛ فإن فريقاً منهم ظلّ متشبثاً 
بالموقف المثالى الذي يرى أن على المجتهد معرفة الكتاب كلهء باعتبار أن كل 
ناته تكتكملة: على أحكاف؟ يقول"القراقن: اعنص المتيرين :ف تتيناتة ابد اقاله 
الإمام فخر الدين وغيرهء ولم يحصر غيرهم ذلك. وهو الصحيح. فإن استنباط 
الأحكام إذا حمّق لا يكاد تعرى عنه آية» فإن القصص أبعد الأشياء عن ذلك» 
والمقصود منها الاتعاظ والأمر به» وكل آبة وقع فيها ذكر عذاب أو ذم على فعل 
كان الفعل وجوباً أو ندباًء وكذلك ذكر صفات الله والثناء عليه المقصود به الأمر 
بتعظيم ما عظمه الله وأن نثني عليه بذلك. فلا تكاد تجد آية إلا وفيها حكم. 
وحضْرُها فى خمسمائة آية بعيد0”'. ومهما يكن من أمرء فإن الموقفين لا يختلفان 
تقلت الفليع الفقهي في النظر إلى القرآن وإن اختلفا في درجة اتساع هذا 
التغليب هل يشمل كل القرآن أم قسما منه فحسب؟ 


وقد انتقلت عدوى غلبة المنهج الفقهي إلى الشرط الثاني من شروط 
الاجتهادء وهو معرفة السنّة النبوية. يقول العكبري : «أن يكون حافظا لكتاب الله 
وسنة نبيّه في المواضع التي يتعلّق بها ذكر الأحكام في الحلال والحرام دون ما 


(267 الجوينى. التلخيص. ص 125 

(8) الغزالي» المستصفى. ص 342 343. 

(9) القرافي؛ شرح تنقيح الفصول؛ ص 391. وانظر موقفاً ممائلاً لهذا عند الطوفي؛: شرح 
مختصر الروضة. 0/3أ2.7. 
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عداه»”"". ويبدو أن هذا الموقف من نتائج ما قام به أهل الحديث وعلى رأسهم 
الشافعي من إعلاء لمرتبة السئة وتسويتها بالقرآن. وبالفعل نقلت بعض المصادر أن 
بن قرو :مكنيد عط العام اذبر تت الحديك مل ماخر فدمن 
القرآن0 20 

ولئن حاول بعض الأصوليين التخفيف من هذا الشرط عن طريق القول بعدم 
ضرورة حفظ كل أحاديث الأحكام عن ظهر قلب وبإمكانية اعتماد مصدر جامع 
للأحاديث؛ ك سنن أبي داود. فإن آخرين رفضوا حصر معرفة السنّة في أحاديث 
الأحكام باعتبار أن استنباط الأحكام لا يختصٌ ببعض الحديث دون بعض» وفي 
رأيهم قلّ حديث يخلو من الدلالة على حكم شرعي' وفضلاً عن ذلك انتقد 
بعض العلماء كالنووي التمثيل على مصدر الأحاديث ب ستن أبي داود. فإنها لم 
تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمهاء وكم في صحيحي البخاري 
ومسلم من حديث في الأحكام غير موجود في سنن أ داود130", 


ولم يقتصر الخلاف بين العلماء في هذا الشرط على هذه النقاطء بل امتد 
إلى عدد الأحاديث الذي يكفي المجتهد معرفته؛ فقد قيل خمسمائة» وقيل ثلاثة 
آلافب» ووصل الأمر إلى خمسمائة ألف حديث*' ولئن كان هذا الاضطراب في 
المواقف ينعكس على مواقف المجتهدين والفقهاء. فإنه لا يمنع تسييج اجتهاداتهم 
ضمن حدود مدونة الحديث السئّية .ولعل الأهمّ من ذلك تسييج الاجتهاد ضمن 
إطار الإجماعء فلا يسمح للمجتهد أن يفتي بما يخالف إجماع العلماءء لذلك 


(10) العكبريء رسالة في أصول الفقهء ص 126 127. 

(11) راجع البغدادي. الفقيه والمتفقه. 157/2 وابن قيّم الجوزية» أعلام الموقعين» 1/ 55. 

(12) انظر الطوفي. شرح مختصر الروضة. 577/3 584. 

(13) راجع.ء الشوكاني» إرشاد الفحول.ء ص 821. 

(2)14 يقول الشوكانى: «واختلفوا فى القدر الذي يكفى المجتهد من السنّة» فقيل خمسمائة 
حديث» وهذا من أعجب ما يقالء فإن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف 
مؤلفة. وقال ابن العربى فى المحصول: هى ثلاثة آلاف. وقال أبو على الضرير: قلت 
لأخمد بن حغل :"كم يكفي الرعل عن الحديك نض يمكنه أن يفتن؟ يكقية ماثة ألف؟ 
قال: لاء قلت: ثلاثمائة ألف؟ قال: لاء قلت أربعماتة؟ قال: لاء قلت خمسمائة. 
قال: أرجو...». المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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ينبغي عليه أن يتحرك في مجال ما أجمع عليه أئمة المذاهب وما اختلفوا فيه» فلا 
يُحْدِتُ رأيا جديداً لا يتفق مع آرائهم. يقول الزركشي عن الإجماع شرطا ثالثاً من 
شروط المجتهد : «فليعرف مواقعه حتى لا يفتي بخلافه. ولا يلزمه حفظ جميعه بل 
كل مسألة يفتي فيها يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماعء وإنما يوافقه مذهمب 
عالم أو تكون الحادثة مؤكدة»””''. وكان هذا ممكناً عندما كانت النوازل متشابهة 
ومحدودة في نطاق عمران بسيط؛ لكن التشبث بهذا الموقف بعد عصور وحدوث 
قضايا جديدة ينبئ عن مساهمة الأصوليين في تكريس إغلاق باب الاجتهاد منضمين 
في ذلك إلى قرار السلطة السياسية» فالمعلوم أن الخليفة المستعصم (ت 656 ه) 
أمر علماء الفقه في المدرسة المستنصرية أن يتوقفوا عن تدريس أي فكر خلاف 
أقوال الأئمة الأربعة©'". وهكذا اعترف لمؤسّسي المذاهب الفقهية فحسب بصفة 
الاجتهاد المطلق واعتبر الحق منحصراً في أقاويلهم. ولم يعد لاشتراط الاجتهاد 
من معنى بعد استقرار المذاهب» يقول ابن تيمية نقلاً عن الوزير ابن هبيرة : 
«الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال : لا يجوز تولية قاض حتى يكون من 
أهل الاجتهاد. فإنّه إنما عنى به هنا ما كانت الحالة عليه قبل استقرار ما استقر من 
هذه المذاهب التي أجمعت الأئمة على أن كلا منها يجوز العمل به لأنه مستند إلى 
أمر رسول الله أو على سبيل معه"7' وبناء على هذا اعتبر توفر شروط الاجتهاد 
في القاضي غير ضروريء لأنْ الأئمة المجتهدين أنجزوا ما أراحوا به من بعدهم 
وانحصر الحق في أقاويلهم)!*". 


وقد أدرك عدد من الفقهاء والباحثين قديماً وحديثاً العواقب الوخيمة التي 
أدى إليها إيقاف الاجتهاد وفصله عن الواقع من خلال ربطه بسلطة السلف وحصره 
في اجتهادات أئمّة المذاهب السنيّة الأربعة وإقصاء الخلف عن الإسهام في عملية 
الاجتهاد ومواكبة الواقع والمستجدات» ونذكر على سبيل المثال موقف العز بن 


(15) الزركشي. البحر المحبط. 201/6. 

(216 انظر فهمي هويدي. «من يسبح ضد التيارة» مجلة رسالة الجهاد. طرابلس. 1989. 
ص 34. 

(17) ابن تيمية» المسؤدة؛ 48/1. 

(18) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


16 جدل الأصول والواقع 


عبد السلام القائل : «لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقيد 
بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلينء إلى أن ظهرت هذه المذاهمب 
ومتعصبوها من المقلدين» فإن أحدهم يتبع إمامه كأنه نبى » وهذا نأي عن 
الحق2900. 0 


ولم يثبت عن واحد من الأئمة الأربعة أنه أوجب التقيّد بمذهبه. وقد نقل 
عن أبي حنيفة قوله : «عِلْمُنا هذا رأيٌ لناء وهو أحسن ما قدرنا عليهء فمن جاءنا 
بأحسن منه فهو الصوابء. ولا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين 
”9 والشافعى تفننه نهى عن تليةه وتقليد -غيرة». حسما ذكر صاحيه المزتى 
في أول مختصر,!21, ٍِ 

ولا يوجد مبرْر مقنع لحصر الاجتهاد في الأئمة الأربعة دون غيرهم ممن 
عاصرهم أو جاء بعدهم, لأنّهم لم يكونوا معاصرين للنبي ولا وارثين لعلمه ولا 
يوجد أي نص من القرآن أو السئّة أو دليل من العقل يجعل الاجتهاد حكراً عليهم 
فحسبء وبناء على هذا وقف عدد من علماء أهل السئّة ضد سد باب الاجتهاد 
ونادوا بالرجوع إلى الكتاب والسنّة مباشرة دون المرور بالضرورة بالأئمة الأربعة» 
ومنهم أبو زيد الدبوسي. فقد اعتبر أن الاجتهاد توقف في نهاية القرن الثالث لأنَ 
أهل القرن الرابع اكتفوا بعلمائهم حجة وبمذاهب الفقهاء سلطة» يقول : «فلمًا ذهب 
التقوى عن عامة القرن الرابع وكسلوا عن طلب الحجج جعلوا علماءهم حجة 
واتبعوهم فصار بعضهم حنفيًا وبعضهم مالكيًا وبعضهم شافعيًا ينصرون الحجة 
بالرجال ويعتقدون الصحة بالميلاد على ذلك المذهب, ثم كل قرن بعدهم اتبع 


(19) أورد هذا الشاهد مصطفى صادق الرافعي: الخلاف بين السنّة والشيعة وأسبابه»ء وهو 
بالإنترنت على العنوان الاتي: 
/ 0502/2520 22/ تم» . اع 213ص . بجابررير 
(20) علي منصورء نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية» ص 35. وقد ذكره آية الله 
العظمى المنتظري في «دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية»". 77/2 85 وهو 
بالموقع : 
17 1ط / نط عم /1202122611.7/5. راجالا 
(21) الرافعي. المرجع المذكور. 
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عالمه كيف ما أصابه بلا تمييز» حتى تبدلت السنن بالبدع وضل الحق بين 
الهوى)20©. 


واعتماداً على هذا الرأي وعلى غيره يمكن لنا تفنيد دعوى من قال إن 
الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأئمة الأربعة» فهذا الموقف 
خضع في الواقع لمقياس كمي صرف يتمثل في كثرة عدد أتباع هذه المذاهمب» 
والحال أن الكثرة فى مثل هذه الحالات لا تعنى بالضرورة امتلاك الحقيقة أو 
ا 7 ١‏ 
صعحه الأطروحات 


ويبدو ما ذكره الدبوسى هو القاعدة السائدة عند أغلب العلماء الذين قنعوا 
بالتقايد :وكوف الاتعدياد: المطلق: في القررن الخاللك :تقو «التموينيع لدان المزاسة 
القابئة ,فهيإذاء بحلا الرماف عن المشدرى البالغين 'حبلة بالمتستهدين» ولك لم يعر 
الدهر عن نقلة المذاهب الصحيحة عن الأئمة الماضين». وتكاد هذه الصورة توافق 
هذا الزمان وأهله» . ويوافق المازري هذا الموقف ويرى أنه لا يشمل المفتين 
والمجتهدين فحسب بل القضاة كذلك. يقول : «وأمًا عصرنا هذا فإنه لا يوجد في 
الإقليم الواسع العظيم مفت نظار قد حصل آلة الاجتهاد واستبحر في أصول الفقه 
ومعرفة اللسان والسئن والاطلاع على ما في القرآن من الأحكام والاقتدار على 
تأويل ما يجب تأويله وبناء ما تعارض بعضه على بعض. هذا الأمر زمائنا عار منه 
في إقليم المغرب كله فضلاً عمّن يكون قاضياً على هذه الصفة)”” ويؤكد ابن 
الصّلاح هذا الرأي حين يعتبر أن بساط المفتي المستقل المطلق قد طوي منذ دهر 
طويل وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمّة المذاهب المعروفة'26. 


وبناء على هذا يعد الحديث عن شروط الاجتهاد المطلق دون جدوى ولا 


(22) الدبوسيء تقويم الأدلة في أصول الفقهء تحقيق محبي الدين الميس»ء طاء بيروت» دار 
الكتب العلميةء ص 399. 
(23) راجع محمد مصطفى المراغي». مجلة رسالة الإسلام» العدد 24 على الموقع : 
/5ك001ط/615 3:2 طهخهع2/6502:2//1 طأمقصاء تطهنه/عءه. طأعطع 2 . بجا 
(24) الجويني. غياث الأمم» ص 417. 
(25) راجم ابن فرحون» تبصرة الحكام.ء ص 18 19. 
(26) ابن الصّلاحء أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه. ص 41. 
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صلة له بالواقع التاريخي» لكنّ الأصوليين يصرّون عليه بدل البحث عن حلول 
للتصدي لظاهرة انسداد باب الاجتهاد. ولعل من دوافع سلوكهم هذا التشبث ببعض 
الأمل في تغيير الواقع الذي تجاوز شروط الاجتهاد ولم يعد يُعتد بها في كثير من 
المناصب السياسية والدينية» كالقضاء. يقول زكريا الأنصاري (ت 911 ه): «وإن 
تعذرت شروط الاجتهاد. كما في زمنناء فمن ولأه سلطان ذو شوكة صحّت ولايته 
ونافذ قضاؤهء وإن كان فاسقاً أو جاهلاً للضرورة» لثلا تتعطل المصالح» ولهذا 
ينفذ قضاء أهل 20 


ويمكن أن نعثر على كثير من الأمثئلة الأخرى تبرهن على التفاوت بين الشروط 
النظرية للاجتهاد وما يجري في الواقع. من ذلك عدم اشتراط أغلب الأصوليين 
معرفة المجتهد بالفقه. لكن في مجال الممارسة كان من الضروري للمجتهد معرفة 
الفروع الخاصة بالمذاهب الفقهية. يقول السمرقندي : «ولا يشترطون معرفة الفروع 
التي استخرجها المجتهدون بآرائهم وهو في زماننا كذلك لكن جرت العادة في معرفة 
الفروع المبنيّة على اجتهاد السلف كفروع أبي حنيفة والشافعي ونحو ذلك. وهذا 
للتسهيل على الناس فإن من سمع عامة ذلك وتفقّه فيه يصير من أهل الاجتهاد كذا 
قال بعض مشائخنا»”* والظاهر أن هذا الشاهد أحد المؤشرات على انزياح مفهوم 
الاجتهاد وشروطه عن الحدود التي نزّله فيها الأصوليون وهي تقتضي معرفة شاملة 
بأصول الفقه إلى حدود أقل اتساعاً وضعها الفقهاء وخوّلوا بموجبها لمن خبر 
الأبواب والمسائل والمصادر الفقهية صفة المجتهد. يقول الدركاني : "إلا أن منصب 
الاجتهاد في زماننا إنما يحصل بممارسة الفروع فهي طريق إليه في هذا الزمان ولم 
يكن الطريق في زمان الصحابة ذلك276. ويبدو أن هذا الموقف كان سائداً منذ القرن 


الخامس للهجرة على الأقل لأنه نسب إلى الغزالي”77. 


(27) زكريا بن محمد الأنصاريء الغرر البهية في شرح البهجة الورديةء باب «القضاء؟. وهو 
بالإنترنت ضمن موقع جامع الفقه الإسلامي. 

(28) السمرقندي. ميزان الأصولء» 1050/2. 

(29) الدركاني, التلقيح شرح التنقيح؛ ص 436. 

(0)0 يقول حلولو: «وقال الغزالي إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسته؛ فهو طريق 
لتحصيل الدرجة في هذا الزمان لأنّه شرط في المجتهد؛. شرح شرح تنقيح الفصول» 
ص 392. 


الاجتهاد والقطيعة مع الواقع 119 


ولعل أهم مؤشر على انفصال شروط الاجتهاد عن الواقع غياب تنصيص 
الأصوليين على معرفته ومعرفة الناس» والحال أن ذلك ضروريء لأن الاجتهاد لا 
يتنزل إلا ضمن واقع متعدد الأبعاد يؤثّر فيه ويتأثّر به. وقد تفطن عدد قليل من 
العلماء إلى هذا الشرط». من ذلك ما نقله ابن قيّم الجوزية عن أحمد بن حنبل في 
قوله : «لا ينبغي للرجل أن ينصّب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: 
أولهاء أن تكون له نيّة» والثانية» أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة» الثالثة» 
أن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى ا الرابعة : الكفاية وإلا مضغه الناس» 
الخامسة معرفة الناس7!2 ويعلّق ابن قيّم الجوزية على الشرط الخامس معرفة 
الناس» قائلاً: «فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم» فإن لم يكن فقيهاً 
فيه فقيهاً في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخرء وإلا لكان ما يفسد أكثر 
مما يصلح. فإنه إذا لم يكن فقيهاً في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم 
بصورة المظلوم وعكسه. وراج عليه المكر والخداع والاحتيال... وهو لجهله 
بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميّز هذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون 
فقيهاً في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم. فإن الفتوى 
تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والعوائد والأحوال»2". لقد أوردنا هذا النص على طوله 
لأنه بدا لنا أقرب ما يكون إلى النصوص المعاصرة» فهو من المواقف النادرة التي 
لم تقتصر على الشروط النظرية التقليدية للاجتهاد ولم تكتف بالإطار الكلاسيكي 
للمعرفة معياراً ومرجعاً لصفات المجتهدء بل أقحمت مقياساً آخر هو واقع الناس 
وأعرافهم وعاداتهم. فكأن ابن قيّم الجوزية يدعو إلى مقاربة اجتماعية ونفسية 
للاجتهاد تراعي المعطيات التي تتعلق بالمجتهد ومجتمعه وعصره.؛ لكن لا ينبغي 
أن نحمّل هذا الرأي أكثر مما يحتمل» لأنّه وإن عبّْر عن إعجاب شديد بشرط 
معرفة الناس فإنه لم يكن بوسعه التحرر من ربقة الحدود التقليدية للمعرفة كما 
توارثها يا لذلك لا نجده يهتمٌّ بما شهده الواقع التاريخي 
الإسلامي من تيارات وعلوم عقلية وفلسفية» ؛ كعلم الكلام والمنطق. بل إن أساءة 
ابن تيمية أعلن صراحة عداءه الشديد لاعتبار المنطق شرطاً من شروط المجتهد. 


(31) ابن قيم الجوزيةء أعلام الموقعين؛ 174/4. 
(32) المصدر نفسه. 179/4 180. 
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يقول ابن تيمية : «ومن قال من المتأخرين إن تعلّم المنطق فرض على الكفاية أو 
نه شرط من شروط الاجتهاد فإنه يدل على جهله بالشرع. وفساد هذا القول معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام» فإن أفضل هذه الأمّة من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم ويكمل علمهم وإيمانهم قبل أن 
يعرف المنطق اليوناني» فكيف يقال إِنّه لا يوثق بالعلم إن لم يوزن به 0509© ولئن 
أصول الفقه أو اعتبره شرطاً من شروط الاجتهاد كما فعل الرازي والقرافي*2. فإنه 
يخبر كذلك عن تيار من العلماء آثر ألا يرتبط بالواقع وتياراته المعرفية المتنوعة. 
وبين هذين الاتجاهين اتخذ الطوفي موقفاً وسطأ لا يصدم التيار المحافظ الخاضع 
لسلطة السلف لكنه يستجيب لما استجد في الواقع التاريخي ولِما اشتهر به من 
العلوم التي قد يعد عدم امتلاكها نقصاً للمجتهد. يقول : «والحق أن ذلك لا 
يشترطء لكنه أولى وأجدر بالمجتهد خصوصاً فى زماننا هذا الذي اشتهر فيه 
علم المنطق حتى أن من لا يعرفه ربّما عد ناقص الأدوات عند أهله)057, 

والملاحظ أن شروط الاجتهاد في المدونة الأصولية السنّية تتسم بالنخبوية 
والإقصاء. فالفكر السنَي يحصر المجتهدين في فئتي أهل الحديث وأصحاب الرأي. 
يقول الشهرستاني : «ثم المجتهدون من أئمّة الأمة محصورون في صنفين لا 
يعدوان إلى ثالث: أصحاب الحديث وأصحاب الرأي»©2 وإذا كان أصحاب داود 
الظاهري قد عُدَوا ضمن الفريق الأول» فإن الفكر السنيّ سيسير نحو إقصائهم 
لرفضهم حجيّة القياس. يقول الزركشي في سياق حديثه عن شرط القياس ضمن 
شروط الاجتهاد : «قال ابن دقيق العيد: ويلزم من اشتراط هذا أن لا يكون 
الظاهرية النفاة للقياس مجتهدين0770. 


(33) ابن تيميةء فتاواف 172/9. 

(2)34 يقول الرازي في «مبحث شروط الاجتهاد»: «وأما العلمان المقدمان قأحدهما علم شرائط 
الحد والبرهان على الإطلاق2»2. المحصول. 2/ 498. 

(35) الطوفي. شرح مختصر الروضة. 583/3. 

(36) الشهرستاني؛ الملل والنحل.ء ص 207 208. 

207 الزركشي » البحر المحيط. 201/6. 
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ويشمل الإقصاء كذلك الفرق غير السنّبّة كالمعتزلة والخوارج والشيعة» 
ويمكن استنتاج ذلك من حضور شرط العدالة لدى كثير من الأصوليين وهو يعني 
في بُعد من أبعاده سلامة مذهب المجتهد وعقيدته من المعتقدات غير السنيّة. يقول 
الجويني : : «ويشترط أن يكون المفتي عدلاء لأنْ الفاسق وإن أدرك فلا يصلح قوله 
للاعتماد» كقول الصبي)80 . 

وبإمكاننا اعتبار موقف إقصاء غير السئْيين من تجليات انقطاع شروط الاجتهاد 

عن الواقع, لأن اجتهادات كثيرة نشأت في الإطارء غير السئئ ووجدت قبولاً حتى في 
أوساط السنْيين» بالإضافة إلى وجود عدد من كبار المجتهدين لدى غير السئيين. 
وإذن فإن شروط الاجتهاد التي كان يفترض أن تؤدي إلى بروز مجتهدين 
أكفاء هي التي أسهمت في تكريس التقليد من خلال تسييج المجتهد بالإجماع 
وبمدونة القران ومدونة الحديث ومدؤنة الجرح والتعديل» لذلك لم يعد مطلوبا من 
المجتهد أن يُعْمِلَ عقله ويعود إلى النصوص والمصادر التأسيسية في العلوم 
المطلوبة للاجتهادء بل يكفي الرجوع إلى كتب معيّنة دُكرت في شكل وصفاتء ما 
على المجتهد إلا دراستها ليصبح مجتهدة””2 وتحولت بذلك عملية الاجتهاد من 
عملية ذهنية إلى مجرد معارف متراكمة. وإذا أضفنا إلى ذلك تقليص الشروط 
العلمية والإلحاح على الشروط الأخلاقية أمكننا فهم ما وصل إليه حال المعرفة 
الإسلامية من جمود بعد القرن الخامس للهجرة وما أصبح عليه مستوى العلماء من 
تدنء مما أدى إلى تولي عدة قضاة منصب القضاء مع أن لهم مستوى علميًا ضعيفاً 


2400 


حتى أنْهم لا يعرفوك القراءة إلا بصعوبة 


(238 الجويني » البرهان.؛ 1333/2. 

(39» تقترح بعض المصادر المالكية عناوين كتب يمكن أن يكتفي المجتهد بدراستهاء وهي 
كتب متأخرة لا يوجد بينها كتب أمهات؛ مثل تهذيب البرادعي (ت بعد 430 ه) في 
الفقه. والغزلية لأبي موسى الغزولي (ت حوالي 607 ه) في النحوء ٠‏ ومفتاح الوصول 
(شرح المعالم للرازي) لابن التلمساني (ت 771 ه) في أصول الفقه» والأحكام الكبرى 
للإشبيلي رت 582 ه) في الحديث» وكتاب في الإجماع لابن القطان (ت 628 ه)ء انظر 
سعد غراب: 

,(1985 ,11 ,همتقتأقاقطء 100ة151آ) .مادا و عنتستتدمء ورمانوناموةم عل عرمزه' | نه الال 
.135-14 .صم 
(40) سعد غرابء ابن عرقة.ء 2/ 698-697. 
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ولعل ما يفسّر هذا الوضع أن شروط الاجتهاد ركزت على الجانب المعرفي 
الديني وهمّشت الخوض في المنهج الضروري لاستخلاص الأحكام بالاجتهاد. 
وفضلاً عن ذلك فإنها ظلّت خاضعة لمسلمات الفكر الأصولي التي رسخت في 
الضمير الجمعي الإسلامي منذ قرون وطغت عليها الجوانب النظرية والمثالية على 
الواقعية. 


ب مجالات الاجتهاد : 


ليس من العسير على من ينظر في المدونة الأصولية أن يلاحظ أن المسائل 
الخاصة بالاجتهاد غير ذات صلة بالواقع الذي يعيشه الأصوليء وأن مرماها ليس 
الدعوة إلى الاجتهاد وإنما تكريس ما اتفق عليه من قواعد, لذلك فاق الاهتمام 
بمباحث التقليد أحيانا الانشغال بإشكاليات الاجتهاد. وقد تجلى ابتعاد الاجتهاد في 
المصادر الأصولية عن عصره ومجتمعه من خلال التركيز المتواتر على اجتهاد النبي 
والصحابة. 


وهكذا بدل أن يبحث الأصوليون في المواضيع التي طرأت في عصرهم 
نراهم يبحثون في حكم اجتهاد الرسول: هل يجوز أم لا؟ ويُخبر انكباب 
الأصوليين على هذا المبحث أن الزمن الذي كان ينشد إليه فكرهم هو الماضيء. 
فقد كانوا يعيشون في واقعهم بأجسادهم فحسب لكن عقولهم منجذبة إلى عصر 
الوحي والصحابة. ولئن قال أغلبهم إن للرسول الحق في الاجتهاد في المصالح 
الدنيوية فإنهم اختلفوا في اجتهاده في الأحكام الشرعية والقضايا الدينية التي لا نص 
فيهاء ففريق منهم لا يجيز ذلك. لأنَ في القرآن نصوصاً تدل على أن الأحكام 
الصادرة عن الرسول كانت بالوحى لا بالاجتهاد”!*: فى حين أن الأغلبية أجازت 
ذللكعلى اسان أن الله «خاطب نبيه كما خاطب ا وضرب له الأمثال» 
وأمره بالتدبر والاعتبار» وهو أَجَلّ المفكرين في آيات اللّه. وأَعَظمْ المعتبرين 
بها0”". ويبدو أن مراد الأصوليين الذين اتخذوا هذا الموقف لم يكن مناقضة 


(41) 2 يُذكر في هذا المجال الآيتان «وبًا يَطِنُ عَنٍ أَفْومَ إن هُوَ إِلَّا وى يوكن» [النجم: 4:03]. 
(42) الزركشيء البحر المحيط. 215/6. 
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الفكرة المستقرة التي تنص على أن الرسول مجرد مبلغ للوحي. وإنما التأكيد على 
العمل بالسئة النبوية. يقول أبو الحسين البصري : «إن أريد باجتهاد النبي 
الاستدلال بالنصوص على مراد اللَّهء فذلك جائز قطعاًء وإن أريد به الاستدلال 
بالأمارات الشرعية» فإن كان أخبار آحاد فلا يتأنّى منهء وإن كانت أمارات مستنبطة 
وهي التي يجمع بها بين الأصل والفرع» فهو موضع الخلاف في أنه هل كان 
يجوز له أن يتعبد به عليه ؟ والصحيح جوازه»””". وهذا الشاهد مثال جليىّ على 
غموض دلالة مفهوم اجتهاد النبي في ذهن الأصوليء. وعلى أن المواقف الأصولية 
من المسألة ذات صبغة نظرية غير واقعية» لذلك قال عنها الزركشى : «والمسألة 
متجاذبة وليس فيها كثير فائدة)20*). ١‏ 


وفي هذا السياق نظر الأصوليون في اجتهاد الصحابة جرازاً ووقوعاً». وأكد 
أغلبهم جواز اجتهادهه””” . فهم شاهدوا الوحي وساهموا في تأسيس الدين لذلك 
ينبغي الوثوق باجتهادهم. يقول الآمدي : «فلا يخفى أن الوثوق باجتهاد الصحابي» 
لمشاهدة الوحي والتنزيل ومعرفة التأويل والاطلاع على أحوال النبي وزيادة 
اختصاص الصحابة بالتشدد في البحث عن قواعد الدين وتأسيس الشريعة. .. أتمْ 
من الوثوق باجتهاد غير الصحابي2””*” وبناء على هذا اعتمد تأصيل المدوّنة 
الأصولية لمسائل الاجتهاد على أعمال الصحابة وإجماعهم. من ذلك أن الدليل 
على جواز التقليد في حى من لم يجتهد وإن كانت له أهليّة الاجتهاد يستمد من 
الإجماع فضلاً عن القرآن والسئة. يقول الآمدي : «وأمًا الإجماعء فهو أن عمر 
رجع إلى قول علي وإلى قول معاذ. وبايع عبد الرحمان بن عوف عثمان على اتباع 
سنّة الشيخين. ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة)””". 


واستدل من ينصر فكرة كون كل مجتهد مصبباً بإجماع الصحابة على تسمية 


(43) الزركشيء البحر المحيط. 217/6. 

(44) المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

(45) انظر مثلاً مبحث «في جواز الاجتهاد من غير الأنبياء في زمانهم؛ كاجتهاد الصحابة في 
عصر الرسول»؛ المصدر نفسه. 220/6. 

(46) المصدر نفسف 213/4. 

(47) الآمديء الإحكام؛ 22/4. 
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الكلالة : أقول فيها برأبي» فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فمتي”*". 


ولم يكن المجتهد مختاراً في هذه العودة إلى سلطة الماضي والصحابة»ء بل هو 
مجبر على ذلك وإن لم يرغب فيهء لأن النظرية الأصولية فرضت عليه شرطأ من 
شروط الاجتهاد يتمتل في معرفة مواقع إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من 
السلف الصالح حتى لا يقع اجتهاده في مخالفة الإجماع. وينجرٌ عن هذا تقييد 
الاجتهاد بالعصور السابقة متمئّلة في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. وهذا 
التحديد الزمني الثلاثي يستدعي بالضرورة الحديث المعروف «"خيركم قرني ثم الذين 
يلونهمء ثم الذين يلونهم». وهكذا ينطبع التنظير الأصولي للاجتهاد بطابع معياري 
يجعل معيار الأفضلية قائماً في الماضي في عصور ثلاثة» ثم يتدهور الزمن وينتهي 
الاجتهادء وهو ما أقرٌ به في صيغة قفل أبواب الاجتهاد» وهي صيغة تكرّس أفضلية 
السابقين الذين اجتهدوا ولم يتركوا للاحقين مجالاً للإضافة والاجتهادء وهكذا 
شرّعت المدوّنة الأصولية حضور الماضي بدل تكريس الواقع» وتحدّثت عن أعلام 
الماضي وحشرت في مباحثها أمثلة من عصور الصحابة والتابعين عوض الخوض في 
أمثلة الحاضر واعتماد أعلامه؛ فوقعت في تناقض واضح مع منطلقها المتمثّل في 
تأصيل الاجتهاد على أساس مواكبة العصر وضرورة استخلاص أحكام جديدة لما 
يستجد من قضايا لا نص فيها ولا إجماع. وقد أدرك بعض الأصوليين هذه المعاني 
فقال منتقداً إدراج مسألة اجتهاد النبي واجتهاد الصحابة ضمن مباحث الاجتهاد : 
«وجرت عادة الأصوليين في هذا المقام بذكر مسألتين: إحداهما في جواز الاجتهاد 
للنبي فيما لم ينزل عليه فيه وحيء والثانية في جواز الاجتهاد لغيره في زمنه» 
واختلفوا في ذلك بالجواز والمنع» والكلام فيهما عندي عديم الجدوى والفائدة في 
زمنناء لأن ذلك حكم لمن سلف»)””" ويُعدَ هذا الموقف فريداً من نوعه وعلى قدر 
كبير من الطرافة» لأنه من النادر أن نجد أصوليًا له حسّ تاريخى يجعله يعبّر صراحة 
هدم جدوى الحديت عن اسلف وتدعر نمطا إلى الاتجعال يقفنايا التخاصرء 
لكن من المهم أن ننبّه إلى أن مباحث اجتهاد الرسول والصحابة وإن بدت بعيدة عن 


(48) راجع الباجي. إحكام الفصول.» ص 718. 
(49) ابن رشيقء لباب المحصول في علم الأصول» 715/2 716. 
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واقع الأصولي وعصره فإنها قد تبطن أو تصرّح بمواقف ذات صلة بهذا الواقع» من 
ذلك ظهور موقف سياسي للغزالي يُعلن حرمة مخالفة اجتهاد الخليفة ضمن مبحث 
اجتهاد النبي. يقول : «ولكن دل الدليل من الإجماع على تحريم مخالفة اجتهاده 
(النبي) كما دل على تحريم مخالفة الأمة كافة» وكما دل على تحريم مخالفة اجتهاد 
الإمام الأعظم والحاكم؛ لأن صلاح الخلق في اتباع رأي الإمام والحاكم وكافة الأمة 
فكذلك العو 


1 منع الاجتهاد في الأصول : 


يوجد شبه إجماع بين الفقهاء والأصوليين على أن مجال الاجتهاد لا يدخل 
ضمنه الأصول الكلامية أو الفقهية. يقول ابن التلمساني : «أمَا المجتهد فيه» وهو 
محل الاجتهاد. فهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع. فتخرج منه العقليات. 
ومواقع الإجماع. وما عُلم كونه من الشرع ضرورة»”'”2. وهكذا أبعد الاجتهاد عن 
دائرة القطعيات بأقسامها الثلاثة : الكلامية والأصولية والفقهية» أمَا الكلامية فيعني 
بها الأصوليون العقليات المحضة». وهي على حد عبارة الجويني «التي تنتصب فيها 
أدلة القطع على الاستقلال وتفضي إلى المطلب من غير افتقار إلى تقدير الشرع» 
وذلك معظم مسائل العقائد. نحو: إثبات حدوث العالم» وإثبات المحدث» 
وقدمهء وإبطال القول بخلق القرآن. وتحقيق قدم الإرادة.. . إلى غير ذلك من 
مسائل الأصول20. وأمّا المسائل الأصولية القطعية» فمنها «اعتبار الإجماع حجة» 
وكون القياس حجة. وكون خبر الواحد حجة. ومن جملته: خلاف من جوز 
خلاف الإجماع المنبرم قبل انقضاء العصرء وخلاف الإجماع الحاصل عن اجتهاد» 
ومنع المصير إلى أحد قولي الصحابة والتابعين عند اتفاق الأمّةَ بعدهم على القرل 
الآخر...0”*©. وأمًا المسائل الفقهية فالقطعية منها وجوب الصلوات الخمس 
والزكاة والحج وتحريم الزنا والقتل والسرقة والشرب. 


(50) الغزاليء المستصفى؛ ص 346. 

(51) ابن التلمساني. شرح المعالم في أصول الفقه للرازي. 2/ 438. 
(52) الجويني» التلخيص في أصول الفقه؛ ص 502. 

(53) الغزاليء المستصفى. ص 348. 
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وبناء على هذا اعتبر الأصوليون أن الحق في هذه القطعيات واحدء ومن 
أخطأ الحق فيها فهو آثم ومخالف للدين الإسلامي. ويبدو لنا أن هذا الموقف 
ملتبس بالإيديولوجياء أي إن ما يحرّكه ليس الدافع العلمي بل المذهبي» فاعتبار أن 
الحى واحد فى المسائل العقائدية برز إثر انغلاق العقيدة السنّيّة واعتبارها العقائد 
المخالفة آثمة اله ا ا مطابقة العقائد الستيّة للحق. ويؤكد هذا قول الغزالي 
في تعريفف المسائل الكلامية العقلية : «ويدخل فيه حدوث العالم وإثبات 
المحدث. .. وبعثة الرسل وتصديقهم بالمعجزات... وجميع ما الكلام فيه مع 
المعتزلة والخوارج والروافض والمبتدعة)!*©. 

وإذا كان الغزالي يعتبر الحق في المسائل الكلامية القطعية واحداً ومن أخطأه 
فهو آثمء فهذا يعني أن المسائل الخلافية العقائدية مع غير السئْيِين يكون فيها الحق 
مع أهل السئةء» والخطأ والإثم لازمان لغير السنيين. 

وما يزيد من اقتناعنا بأن التعصب المذهبي هو الدافع للموقف الأصولي المانع 
للاجتهاد في الأصول, أن محتوى تعريف الغزالي للمسائل الأصولية الفقهية القطعية 
موجه ضد المبتدعة الذين يرفض بعضهم حجّيّة الإجماع والقياس وخبر الواحد. 

وهكذا فإن منع الاجتهاد في الأصول والقطعيات ليس سوى تجلّ من 
تجليّات سعي المؤسسة الدينية ممئّلة في علماء أصول الفقه إلى تثبيت الأصول 
السئْيّة في مجالي العقيدة والفقه بما لا يترك أي فرصة لمراجعتها أو نقدها. 
والظاهر أن هذا 2 لم يتكرس تاريخيًا إلا بعد اكتمال تشكل العقيدة السئيّة 
وانتصارها تاريخيًا وسياسيًا على بقية العقاتد. أمّا قبل ذلك» فإن الفكر الإسلامى 
كان يقبل مختلف الاجتهادات ولا يراها آثمة ما دامت لا تخالف نصًا قطعيًا. واه 
على هذا لم يخش قاضي البصرة عبيد الله بن الحسن العنبري المعتزلي (ت 168 
ه) أن يعلن أن كل مجتهد في الأصول مصيب». وأنه ليس فيها حق متعيّن. لكن 
روايات الأصوليين لم تتفق على ما يقصده العنبري» فهل هو المجتهد المسلم كما 
ذهب إلى ذلك بعضهو””*. أم هو المجتهد المسلم والكافر كما قال آخرون؟ 


(54) الغزالي. المستصفى.» ص348. 
(55) يقول الكلوذاني: «وحكي عن العنبري أن المجتهد في الأصول من أهل القبلة جميعهم 
مصيبون مع اختلافهم) . التمهيد. 07/4 
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ومهما يكن الأمرء فإن هذا الرأي المعتزلي يُبدي قذرا كبيراً من التسامح مع الآخر 
ومع الرأي المخالف,. مما يخبر عن مرحلة في الفكر الإسلامي اتسمت بقبول 
التعدد والاختلاف في الرأي والتأويل والاجتهاد واعتبار أن المخالفين يجمعهم 
انتماء واحد إلى أهل القبلة. يقول البصري : «وقال العنبري : إن المجتهدين في 
الأصول من أهل القبلة كالموحدة والمشبهة وأهل العدل والقدرية مصيبون»©" . 
ولئن هُوجم صاحب هذا الموقف وانّهم بالخروج عن الإجماع» فإن بعض 
الأصوليين من المعتزلة وغيرهم حاولوا تخفيف موقفه معتبرين أن مراده المسائل 
الخلافية في أصول الدين أو ما كان منها عرضة للتأويل» كخلق القرآن وخلق 
الأفعال وإثبات الصفات؛. لأن الآيات فيها متشابهة وأدلة الشرع التي يحتج بها في 
هذه المسائل متعار 577 


والملاحظ أن العنبري لم يكن وحده الذي اتخذ الموقف السابق. فقد نسب 
الباقلاني مثله إلى داود بن علي الظاهري””*” . كما نقل هذا الرأي عن الجاحظء 
فهو وإن جعل الحق في المسائل الأصولية واحداً فإنه اعتبر المخطئ في جميعها 
غير آثم. كما عثرنا على ما نعتبره اختراقاً اعتزاليًا للفكر السئي يتمثل في تبني 
البيضاوي المالكي رأياً قريباً من الموقفين الاعتزاليين. يقول الرهوني بعد التطرق 
إلى مذهب الجاحظ والعنبري : «وإلى قريب من هذا ذهب ناصر الدين البيضاوي» 
إذ يقول في الطوالع””©: «ويرجى العفو للكافر البالغ في اجتهاده في تحصيل الحق 
الطالب للهدى» وذلك الرجاء من فضل الله ولطفه» إذ لا تقصير منه» هذا معناه 
لا لفظه»””” . وهذا القول يذكّر بما صرّح به ابن قدامة من أن الجاحظ يزعم أن 
مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق. فهو معذور غير آثه”'©". ويبدو 
أنه ليس من الغريب أن يكون العْلمان المتبنيان للموقف المتسامح مع المجتهدين 


(56) البصريء المعتمد. 399/2. 

(57) انظر الغزالي» المستصفى. ص 350؛ والشيرازي» شرح اللمع. 2/ 1044. 
(58) راجع: الزركشيء البحر المحيط. 233/6. 

(59) انظر البيضاوي. طوالع الأنوارء ص 229. 

(60) الرهونيء تحفة المسؤول. 254/4. 

(61) راجع ابن قدامة. روضة الناظر؛ ص 362. 
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في الأصول من البصرة» وهي مدينة التعدد والاختلاف العرقي والطائفي والديني» 
مما يفرض قبول الرأي الآخر والتسامح معه. وفضلاً عن ذلك» فإن شخصية كل 
من العَلّمِين تتميّز بالجرأة والطاقة النقدية التي تخوّل لصاحبها الإصداع برأيه وإن 
خالف السلطة السياسية أو الإجماع السائدء وبالفعل كانت للعنبري عدة مواقف 
متحررة من أيّةَ سلطة غير سلطة العقل» من ذلك: مخالفته لأغلب الفقهاء في 
تحريمهم الاشتغال بالغناء وذهابهم إلى كراهة سماعه. فقد كان لا يرى في ذلك 
بأس2. كما روي أن الخليفة العباسي المهدي كتب إليه وهو قاض على البصرة 
أن انظر إلى الأرض التي يخاصم فيها فلان التاجر فلاناً القائد فاقض بها للقائد» 
فقال للتاجر : اجمع لي شهوداًء فجمع جماعة» فكتب عليه حكماً للتاجر ثم 
قال: اذهب الان. فقد طوقتك طوقا لا يفكه عنك خمسون قيئنا. قال : فعزله 
المهدي2" كما عاب السَيّون على العنبري موقفه فى مسألة تكافو الأولة69), 
وعدُوه مبتدعاً في معتقده رز كان مجدونا عند عم جلما الجرح والتعديل!*6. 


أمَا الجاحظ ذ وف نغرار أستاذه النظام بنقده فى كثير من المساء 
فهو معر عر م في من 
التى عدّها أهل السئّة غير قابلة للنقدء كالصحابة والأحاديث النبوية. 


2 منع الاجتهاد فيما فيه نص 


اتفق الأصوليون السئيّون على أن الاجتهاد مشروط بغياب النص» وعلى أن 
المانع من الاجتهاد دائما هو وجود النص لا إمكان وجوده”؟. ولا يقصد 
بمصطلح «النص» النصوص القطعية الدلالة فحسبء,. وإنما يشمل كل النصوص» 
بما فيها الظنية الدلالة ونصوص الأثمة التي لم تعد قابلة للاجتهاد في ظل الاستكانة 


(6)62 انظر القرطبى» تفسيرهء 55/14. 
(63) انظر موسوعة طبقات الفقهاء للجنة العلمية لمؤسسة الإمام الصادق. 371/2. وهي 
بالإنترنت عل الموه: 
/0.08 11225206 . بوا جاب 
(64) راجع ابن حجرء تهذيب التهذيب» 7/7. 
)265 ارجع إلى الذهبي فهو يقول عن العنبري: «وهو صدوق لكنه تكلم في معتقده ببدعة». 
ميزان الاعتدال» 5/3. 
(66) انظر الآمدي, الإحكامء 235/4. 
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إلى التقليد المذهبي””. ولعلٌ إحدى المفارقات الكبيرة في هذا الشأن أن الفقهاء 
والأصوليين يقرّون بحقيقة أن النصوص متناهية والنوازل غير متناهية. يقول 
الشهرستاني : «وبالجملة نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات 
والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعدّء ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد في كل حادثة 
”. لكن مع هذا يردون كل اجتهاداتهم إلى 
المتناهي. أي النص”". ولئن كان الشافعي من أوائل الفقهاء الذين كرّسوا هذا 
التوججهء فإن الفقهاء والأصوليين بعده دعموه ونظروا لهء بما يجعل الاجتهاد دائراً 
في فلك النص وغير متصل بالواقع. ومن أهم الأقوال المؤيدة لهذا الرأي ما ذكره 
الماوردي : «الاجتهاد بعد النبي ينقسم إلى ثمانية أقسام: أحدهاء ما كان الاجتهاد 
مستخرجا من معنى النص» كاستخراج علة الرباء فهذا صحيح عند القائلين 
بالقياس. ثانيهاء ما استخرجه من شبه النص» كالعبدء لتردد شِبْهه بالجرّفي أنه 
يَمْلِكء لأنه مكلف. وشِبْهه بالبهيمة في أنه لا يَمْلِكء لأنه مملوك. فهذا صحيح 
غير مرفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له. .. ثالثهاء ما كان مستخرجاً من 
عموم النصء كالذي بيده عقدة النكاح في قوله 08 «آواي مهو أَلَِى يَدوء فده 
ليمع » [البقرة: 237] يعم م الأب والزوجء والمراد به أحدهماء وهذا صحيح يُتوصل 
إليه بالترجيح. رابعهاء ما استخرج من إجمال النصء كقوله تعالى في المتعة 
9# وَميَعُوهن سََ َلْوسِع قدرة: وَعَلّ لْمَقَيرٍ كد رهر» [البقرة: 1236 فيصح الاجتهاد في قدر 
المتعة باعتبار حال الزوجين. خامسهاء ما استخرج من أحوال النص... سادسهاء 
ما استخرج من دلائل النص. سابعهاء ما استخرج من أمارات النص . ثامنهاء ما 
استخرج من غير نص ولا أصل»”””. 


نص ٠»‏ ولا يتصور ذلك أيضا» 


وهكذا فالاجتهاد يعتمد أساساً على النص وحتى في النوع الثامن الذي 
يستخرج فيه الاجتهاد من غير نص اعتبر فريق من الأصوليين يمثّل الأغلبية أنه 


(2667 راجع أحمد الخمليشي. الفكر الفقهي ومنطلقات علم أصول الفقهء ص 75. 

(68) الشهرستاني. الملل والنحل.ء ص 199. 

(69) انظر توفيق بن عامرء منزلة الاجتهاد في الفكر الإسلامي» دروس التبريز يكلية الآداب 
بمنوبة» السنة الجامعية 2003 2004. 

(70) الزركشيء البحر المحيط. 231/6 232. وانظر الشوكانيء إرشاد الفحول.» ص 844. 
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اجتهاد بغلبة الظن» وأنه لا يصح حتى يقترن بأصل., لأنه لا يجوز أن يرجع في 
الشرع إلى غير أصل. يقول الشهرستاني في هذا : «ثم لا يجوز أن يكون الاجتهاد 
مرسلا خارجا عن ضبط الشرعء فإن القياس المرسل شرع اخرء وإثبات حكم من 
غير مستند وضع آخرء والشارع هو الواضع للأحكام؛ فيجب على المجتهد أن لا 
يعدل في اجتهاده عن هذه الأركان»77” . 


ويبدو أن هذه الرؤية بقيت حبيسة النظرية الأصولية» لأن الواقع التاريخي 
كثيراً ما تجاوزها وناقضها. والدليل الأكثر شهرة في هذا المجال اجتهاد عمر بن 
الخطاب فى مسائل تحكمها نصوص تعتبر قاطعة»؛ من ذلك أن الآية الستين من 
ميورة العربة!72) تُبرز على نحو قاطع أوجه الإنفاق من الصدقات وتحدد المستفيدين 
منهاء ومن بينهم المؤلّفة قلوبهم. وبهذا يكون لهؤلاء حق شرعي في نصيب 
الصدقات وفق نصوص واضحة قاطعة في القرآن والسئّة» لكن عمر رفض أن يؤدي 
إليهم نصيبهمء بحجة أنه إنما كان يدفع لهم حين كان المسلمون ضعافاً في حاجة 
إلى تأييد مثل هؤلاء؛ أمّا وقد تغيرت الأوضاع فإن حصّتهم من الصدقات 
ألغيت73., 

وفضلاً عن هذا فالناظر في كتب الققه والتفسير يلاحظ أنّهم تركوا جانباً مبدأ 
عدم الاجتهاد فيما فيه نص وقاربوا النصوص القرآنية والأحاديث مقاربات تأويلية 
مختلفةء لأن تجدد الوقائع كان يفرض وجود أحكام جديدة. وهكذا مارس 
الأصوليون والفقهاء الاجتهاد في النصوص والأصول تطبيقيًا دون الاعتراف بذلك 
صراحة في مستوى النظرية الأصولية. لكن الأصولي الإباضي الورجلاني تجرأ على 
إدخال النصوص ضمن مجال الاجتهادء وهو ينطلق من ذكر موقف الربيع بن 
سليمان : «وقد سئل عن الذي يجوز فيه الرأي للعلماء فقال : ما لم يجدوه في 
الكتاب ولا في السئة. ولم يكن في آثار من كان قبلهم من العلماء»””©. ويوافق 


(71) الشهرستاني. المصدر المذكورء ص 199. 

(6)72 طإِنَمَا أَلصّدَكتُ إِلْمُقرَه وَالْسَكِنٍ وَالْميمينَ عَليََا وَالْمولََةِ ظُويُمْ وف ارهاب وَلصرِمِينَ َنب 
سَبِيِلٍ أله وأبْنِ أَلتَيِل ريه ضرت أنه وَأَنَّهُ عِلِيِمٌ حَحكيدٌ» (التربة: 60]. 

(6)73 انظر عبد الله أحمد النعيم. نحو تطوير التشريع الإسلامي» ص 55 - 56. 

)274 الورجلاني» العدل والإنصاف. 21/2. 
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الورجلاني هذا الرأي لكنه يضيف إليه مجالاً آخر يلجه الاجتهاد هو من الأصول لا 
الفروع يتمثّل في تفسير القرآن. يقول : «إنما قصد الشيخ أبو الربيع إلى واحد من 
فنون النوازل؛: فإن صم فيما طريقه الحق وإن كانت وجوهاً كثيرة تحتمل الرأي 
والاختلاف والاجتهاد ليست من وجوه النوازل في شيء من الفروع والأصول؛ بل 
هى إلى الأصول أقربء. أولها فنون التفسير ونفس آيات القرآن. . .)75, 


ويرى الورجلاني تأكيدا لما ذهب إليهء أن جل الصحابة كانوا يتأولون القرآن 
ويختلفون في ذلك على مذاهب, ولا يمكن تفسير ذلك بأن مصدره الرسول» بل 
هو اختلافهم في الرأي. ولم يجوّز هذا الفقيه إمكانية الاختلاف في تأويل القرآن 
فحسبء بل جوز أيضاً اختلاف وجوهه وقراءاته””' وما يلفت النظر في خطابه 
أنه يعتمد على تاريخ الصحابة لإظهار نماذج من اجتهاداتهم المخالفة للع : وهو 
لا يعارضها بل يسبغ عليها المشروعية من خلال حديث ما رآه المسلمون حسنا 
فهو عند الله حسن» وبواسطة مبدإ تبناه فريق من الأصوليين الستّيِين هو نسخ 
الإجماع للقرآن والسئة» يقول معلقاً على حكم أبي بكر في المرتدين : «وهذه 
المسألة أشبه بالنسخ منها بالاختلاف. والإمام مخير في ذلكء والإجماع ينسخ 
الكتاب والسئّة إذن700. 


ويمكن تفسير الموقف الأصولي الإباضي المجيز للاجتهاد في النصوص 
القرآنية بأنه تبرير نظري لأحكام الكتمان» وهي اجتهادات إباضية تنص على تعطيل 
تطبيق الحدود القرآنية» كالجلد والقطع والرجم. لأنها تقتصر على الأئمة في 
مرحلة الظهور. يقول الورجلاني : «ومن الرأي رجوعهم إلى أحكام الكتمان. 
واعلم أن المسلمين نظروا حين تغلّبت عليهم الجبابرة وضعفوا عن النصرة لدين 
الله إلى أحكام الكتمان» فتركوا أحكام الظهور رأيأء وقياساً على كتمان رسول الله 


(75) الورجلانيء العدل والإنصاف. 21/2. 

(2)76 يقول الورجلاني: «ومن الوجوه التي يسوغ الاختلاف فيها وجوه القرآن في الور 
والآيات وقراءة الأمّة بحروف كثيرة» واتفقت الأمّة على القراء السبعة وأن قراءة كل 
واحد منهم حق عند الله على اختلاف فيها وتضادء واعترفت الأمّة للقراء السبعة وفيها 
الأربعة عشر قارئأء وفيها الخمسون الشواذ كلها واسعة». المصدر نفسه. 24/2. 

(277) المصدر نفسهء 35/2. 
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الذي جرى عليه قبل الهجرة» فجعله المسلمون مسلكاً من مسالك الدين» فمن 
حرّمه أخطأء ومن قال فيه بأحكام الظهور أخطأ. .. ثم إن التفرقة وقعت في أحكام 
الكتمان» فأبطلوا في الكتمان من أحكام الظهور أموراً وقصروها على الأثمة إذا 
ظهرت. وهي الحدودء من الجلد والقطع والرجم واللعان””" ولا يتضح هذا 
القول في نظرنا إلا إذا فهمنا نظرية الإباضية الخاصة بمنهج إقامة الدولة الإسلامية» 
وتعرف هذه النظرية عندهم بمسالك الدين» أي مراحل إقامته في المجتمع» وهي 
أربعة مسالك: أولها الظهورء وهو مرحلة القوة والانتصار على العدو وتنفيذ شرع 
الله في ظل الدولة الإسلامية» وقد تحقق هذا المسلك في عصر الرسول والخلفاء 
الراشدين”"". والثاني الدفاع» وفيه يشتغل المسلمون بالدفاع عن أنفسهم ودينهم 
عن إقامة الدولة والظهور على الأعداء؛ وتنتخب الأمّة إمام دفاع يقودها ضد أي 
غزو. والثالث الشراء» وهو يتمئّل في ضعف الأمّة عن المقاومة وقيام فئة تبلغ 
أربعين رجلاً تعلن رفضها للأوضاع وعدم مهادنتها للظلم. وهي لا تقوم بالمجابهة 
مع السلطة وإنما يمل تنظيمها شغباً على دولة ظالمة وتحذيرا لها من مواصلة 
ظلمها500) والرابع الكتمانء وهو مرحلة يعم فيها الظلم في الأمة فلا تقدر على 
إزاحته فتدخل مرحلة الكتمان» وهي أدنى درجات الجهادء ويتبعه الغيورون على 
الدين إلى العناية بتنظيم شؤونهم وفق أحكام الشرع دون الاهتمام بالقضايا 
السياسية» وتتعطل الحدود المنوطة بالإمام. وقد دخل الإباضية فعلاً مرحلة الكتمان 
بعد اختفاء وجودهم السياسي ببلاد المغرب إثر انهيار الدولة الرستمية وفشل 
ثوراتهم ضد الفاطميين» لذلك أنشأوا نظام حلقة العزابة التي وضع أسسها الشيخ 
محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي (ت 409 ه). وتمثل هذه الحلقة. المكوّنة من 
اثني عشر شخصاً من خيرة أهل البلد علما وصلاحاًء تعبيراً عمليًا عن العزوف عن 
مسائل السياسة والتركيز على البناء العقائدي للمجتمع وفق تعاليم الإسلاه'!. 


(78) الورجلانيء العدل والإنصاف. 40/2 41. 

(79) راجع على يحيى معمرء الإباضية في موكب التاريخ.؛ ص 93. 

(80) انظر مصطفى بن صالح باجوء الورجلاني وفكره الأصولي مقارنة بأبي حامد الغزالي» 
ص 37. 

(81) انظر محمد ناصرء حلقة العزابة ودورها في بناء المجتمع المجديء ص 3 - 15. 
وارجع إلى فرحات الجعبيري» نظام العزابة عند الإباضية الوهبية في جرية؛ ص 98 وما بعدها. 
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وهكذا تجاوز الفكر الأصولي الإباضي القاعدة السئيّة التي تمنع الاجتهاد فيما 
فيه نص» وأجاز تعطيل الاجتهاد للحدود والنصوص القطعية في القرآن» استجابة لما 
تقتضيه مصلحة المذهب وضغوط الواقع التاريخي. لكن الفكر السئي ظل أسير 
الحدود الضيّقة التي ألزمه بها الأصوليون» فلم يجرؤ على إقحام الاجتهاد في 
النصوص القطعية التي أضحت أحكامها بمثابة المسلمات التي لا تُناقش» وإنما سمح 
فقط بالاجتهاد في الأحكام الفرعية وفي ميادين محدودة وهامشية» على غرار 
المسائل التي استدل بها السيوطي على بلوغه رتبة الاجتهاد» ومنها أن: المشمش 
مكروه ‏ الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير ‏ الترتيب في الوضوء شرط لا ركن - 
المدينة أفضل من مكة - فضلات النبي طاهرة'”*. وتعدّ مواضيع الاجتهاد هذه علامة 
على انحدار مقهوم الاجتهاد وأبعاده ومستوياته حتى عند من يدعو إلى فتح باب 
الاجتهادء فالمعلوم أن السيوطي له كتاب الرد على من أخلد في الأرض وجهل أن 
الاجتهاد في كل عصر فرض. وقد قال في «مقدذمته» : «إن الناس غلب عليهم 
الجهل. .. فاستعظموا دعوى الاجتهاد وعدوه منكراً بين العباد» ولم يشعر هؤلاء 
الجهلة أن الاجتهاد فرض كفاية في كل عصر وواجب على أهل كل زمان)”* , 
ويمكن تبرير هذا الموقف بأن السيوطي يكتفي بالمحافظة على المنظومة العتيقة التي 
تضبط حدود تفكيره واجتهاده ولا يستطيع إعادة النظر في الاجتهادات السابقة لأنه 
يبخضع لقاعدة «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادا» وهي قاعدة يؤصلها الإجماع وعمل 
الصحابة» فقد حكم أبو بكر في مسائل وخالفه عمرء ولم ينقض حكمه. ويتمئّل 
التعليل الأصولي لهذه القاعدة في أن الاجتهاد الثاني ليس أقوى من الاجتهاد الأول» 
ولو تمٌ العكس لأذّى إلى أن لا يستقر حكه*". 


وتضاف إلى هذه القاعدة التي تكرس انفصال الاجتهاد عن الحاضر و حخضوعه 
لسلطة الماضي والسلف فكرة خلو العصر من المجتهدين» فقد ذهب أكثر العلماء 


(82) راجع عبد المجيد الشرفي» حدود الاجتهاد عند الأصوليين. ص 45 46. وانظر 
السيوطي, النحدث بنعمة اللهء ص 228 - 231. وارجع إلى الغزالي؛ الوسيط. الباب 3: 
«في الاجتهاد بين النجس والطاهرا؛. 214/1 217. 

(83) السيوطيء. الرد على من أخلد في الأرض» ص 19. 

(84) انظر ابن نجيمء الأشباه والنظائرء ص 90. 


704 جدل الأصول والواقع 


ومنهم الغزالي والرازي» إلى جواز خلو العصر من المجتهدين» معترفين بذلك بِأن 
الاجتهاد مقصور على الأثمة السابقين» وأن من اللازم تقليدهم» لكن حتى التقليد 
كان مقنناً بشكل يمنع من الاختيار بين أقاويل المجتهدين؛ لأن في ذلك خروجاً 
عن سلطة المذهب الواحد والإجماع. يقول الشيرازي : «فإن أحدا من المتقدمين 
والمتأخرين لم يقل بالتخييرء فمن قال بذلك فقد خالف الإجماع»””*' وهكذا كان 
الإجماع مسيّجا للاجتهاد والتقليد في نفس الوقت. فمن الواجب على المجتهد في 
كل مسألة «أن ينظر أول شيء إلى الإجماع» فإن وجده لم يحتج إلى النظر في 
سواهء ولو خالفه كتاب أو سئة علم أن ذلك منسوخ أو متأول» لكون الإجماع 
دليلاً قاطعاً لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً”5 وقد أدى الإجماع وظيفة سلبية ساهمت 
في تجميد الاجتهادء لأنه أوهم كل مجتهد أن الاجتهاد الذي يتوصل إليه مطابق 
لحكم اللَّه. يقول القرافي : «إنما قلنا : إن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع لأنْ 
الأحكام قسمانء, منها ما اتفقت الفتاوى عليهء وظاهر أنه ثابت بالإجماع» ومنها ما 
اختلفت الفتاوى فيهء وقد انعقد الإجماع على أن كل مجتهد إذا استفرغ جهده في 
طلب الحكم الشرعي وغلب على ظنه حكم فهو حكم اللَّه في حقه وحق من قلده 
إذا حصل له سببه»””*' ومما انجرّ عن هذا الموقف احتكار كل مجتهد وكل مذهب 
للحقيقة في النص الديني وإقصاء المذاهب المخالفة. وهذا ما جعل أبا الحسين 
البصري ينقد الفقهاء قائلً «وليس فيهم من يسلّم أن ظاهر الآية مع مخالفه. وأنه 
عدل عن ذلك لخبر واحد أو قياسء. فيكون طريق المسألة الأمارات فقط. بل كل 
منهم يقول إن الآية تفيد ما أقوله..6'*“. وهذا السلوك أحد أهم تجليات انسداد 
آفاق الحوار والنقاش بين مختلف تيارات الفكر الإسلامي في المسائل الدينية 
وغيرها. وهو تواصل لما حدث في عصر الخليفة المتوكل»؛ فقد حسم الصراع 


(85) الشيرازي» شرح اللمع. 1054/2 1055. 

(86) ابن قدامةء روضة الناظرء ص 347. 

(87) القرافي» نفائس الأصول. 0145/1 وانظر قول الآمدي: «فحكم الله في حق كل مجتهد 
ما أدى إليه اجتهاده وغلب على ظنهء وهو قول القاضي أبي بكر وأبي الهذيل والجبائي 
وابنه». الإحكامء 4/ 190. 

(88) البصريء المعتمد. 397/2. 
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الدائر حول مشكلة خلق القرآن بترجيحه للحل السنّيَ واعتباره الموقف المعتزلي 
عقيدة باطلة تندرج ضمن مجال البدعة والهرطقة. ولا شك أن ذلك القرار السياسي 
الخطير يمثل إحدى المحطات الرئيسية في المسار التدرجي لإغلاق باب 
الاجتهاد””*. ولعلٌ هذا الموقف لا يخدم إلا السلطة الحاكمة والعزسدة الدينية 
المتحالفة معهاء لأنه سيمنع أية اجتهادات جوهرية يمكن أن تخلخل الإيديولوجيا 
الدينية السائدة المهدئة للمجتمعء وبهذا ابتعد الفقهاء عن توجيه اهتمامهم إلى 
القضايا المتصلة بالمجتمع وافتقرت مباحث الاجتهاد الأصولية إلى البُعد الاجتماعي 
تعريفا وموضوعا وشروطا ومجالات» واتجه النظر إلى المسائل المتصلة بالفرد» 
وبمرور الزمن تكوّن لدى الفقهاء شبه يقين بأن الشريعة تنحصر في المسائل الفردية 
والتعبدية فحسبء. وأما القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية فلا تدخل 
ضمنها. وقد أدَّى هذا التصور إلى قصور عميق للفقه عن التكيف مع المستجدات 
المتسارعة في كل عصر وخاصة في عصر الثورة التكنولوجية. حيث أضحى 
الارتباط الحرفي بالنص لا معنى له في بعض الأحيان» فحسب النصوص ينبغي أن 
نتوجه في الصلاة نحو الكعبة» لكن عندما يوجد الإنسان على كوكب آخر إلى 
أين يتّجه؟ وحتّى إن قلنا : نتوجّه إلى الأرضء فهذا لا معنى له. لأنها قد تكون 
تحت رؤوسنا أو فوقها. وكيف نطبّق قوانين الإرث في حالة أطفال الأنابيب؟ 
وكيف نحدد بداية شهر رمضان الذي يعتمد على رؤية الهلال إذا كان الإنسان فوق 
القمر؟”””. إن هذه القضايا الطارئة على الفكر الإسلامي تحتاج إلى «جرأة عمرية» 
في الاجتهاد تضع حرفية النص موضع مراجعة عند الاقتضاءء كما تبدو بحاجة إلى 
استحضار الموقف الأصولي المهمّش الذي أجاز الاجتهاد في الأصول وأبدى قذراً 
كبيراً من التسامح إزاء الآخر ورأيه المخالف. وبناء على ما تقدم نتفق مع تيار من 


(89) اعتبر الأستاذ نصر حامد أبو زيد أن هذا القرار السياسي يمثّل نقطة البداية لإغلاق باب 
الاجتهاد. راجع محاضرته: «نحو منهج إسلامي جديد للتأويل». وقد قدمها في إطار 
اللقاء التشاوري النوعي حول «السبل العملية لتجديد الخطاب الديني». باريس 12 ٠.13‏ 
آب/ أغسطس 2003. وهي منشورة بالإنترنت في موقع أولاد اسماعيل: 
1 صناط. 262 أعطءالاء-ل قلع 2 1ع :505015.0. جابراررا 
(90) راجع سعد غراب» «تطور مفهوم الاجتهادا. ضمن ندوة قضية الاجتهاد ني الفكر 
الإسلامي. ص 32. 
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ممثلي الفكر الإسلامي الحديث أن المسلمين المعاصرين من حقهم ممارسة 
الاجتهاد حتى في مجال الأصول التي عدت قطعية تحت دافع التعصب المذهبي لد 
غير. ويدخل في ذلك النصوص القرآنية والأحاديث فهي أحوج إلى إعمال العقل 
فيها في سياق جملة النصوص الأخرى وبمراعاة الواقع ومصالح الناس المتجذدة. 


خاتمة الياب الخامس 


استخلصنا من هذا الباب نتائج عدّة يمكن اختزالها في نتيجة أساسية تتمئل 
في قطيعة الأصول والقواعد الأصولية مع الواقع في كثير من الأحيان والمستويات. 
فالأصولي وهو يؤصل حجَيّة القرآن يتجه ذهنه. عن وعي أو عن غير وعي» إلى 
زمن مضى وواقع مختلف عن واقعه. ويُسقط من اعتباره تاريخية هذا النص وما 
حف بجمعه من إشكاليات» كما يُلغي التعدذد الذي طبع قراءات هذا النصّ في 
القرنين الأول والثاني للهجرة ليُحِلْ محلّها قراءة ذات معنى وحيد تحتكر لنفسها 
الحقيقة. وهكذا يتحوّل النص إلى أسطورة بفعل إهدار بُعده الإنساني التاريخي 
والتركيز على بعده الغيبي» ونتيجة لإضفاء طابع نهائي على معاني النصٌ التي وقع 
تثبيتها ومحاولة فرض تلك المعاني على الواقع الإنساني*". 

ولا يش التنظير الأصولي للسئة عن هذا الخطء فهو يسكت عن الإشكاليات 
الكثيرة التي شهدها تاريخ الحديث النبوي» كالوضع وتعارض الأحاديث وعدم 
قطعية أغلبها لأنّها من صنف الآحاد وروايتها بالمعنى لا بلفظ الرسول. وفى مقابل 
ذلك يقع رفع الحديث إلى منزلة القرآن فيعد وحياً مماثلاً له؛ ويسمح له تخسيضن 
النصّ القرآني أو نسخه. ولم يتفطن الأصوليون إلى أن اعتبار السنّة وحياً دشنه 
الشافعي ردًا على ما برز في واقعه من طعن فيهاء وأنّه حل مثالى هرب به صاحبه 
من مواجهة الواقع عن طريق تقديس مدوّنة أثارت من الإشكالات ما لم يجد 
جواباً. ولم يَجْل في خلد الأصوليين بعد الشافعي أن يتساءلوا عن مدوّنة الحديث 


داك راجع نصر حامد أبو زيدء الخطاب الديتي» رؤية نقدية. ص 68. 
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التي كان الشافعي يقصدها وهو يرتقي بالسئة إلى منزلة تضاهي فيها القرآن» علماً 
أن الصحاح السنّة جمعت بعد عصر الشافعي» وأنها برزت بعد عمليّة إقصاء لآلاف 
الأحاديث. ولا ريب أن بين هذه الأحاديث المقصيّة أحاديث قصدها الشافعي» 
وهو يؤسس لمفهوم «السنّة وحي). وحين يعتمد الأصوليون الأحاديث الصحاح 
يعتقدون أنها فوق أيّةَ شبهة. يقول ابن النجار الحنبلي : «ويرجح الشيخان أي ما 
المحدّثين» لأنهما أصح الكتب بعد القرآن لاتفاق الأمّة على تلقيهما بالقبول»© . 
لكن هذا الموقف يهدر التاريخ ‏ لأنّ كثيرأاأ من الأكمة من السنيّين أنفسهم نقدوا 
الصحاحء وفنّد بعضهم ادعاء قطعية الإجماع على رواية اليخاري ومسلمء وبيّن 
وجود أخبار متناقضة فيهم”". وفضلاً عن ذلكء, فإن الاعتماد على الصحاح 
واعتبارها أصح مدونات الحديث يُعدَ تثبيتاً لمعايير نقد واجتهادات إنسانية تعود إلى 
عصور سالفة. ويعي ذلك ارتهان نظرتنا المعاصرة بأحكام العلماء القدامى؛ والحال 
المحدود في زمانهمء ولا يمكن أن تُعتبر معايير معصومة من الخطإ ومطلقة 
الموضوعية كما يذهب إلى ذلك فريق من المحدثين والأصوليين بناء على سلطة 
الإجماع. غير أن الإجماع بدوره لم يسلم من تكريس سلطة السلف والماضي أو 
ترسيخ الانفصال عن الواقع» وتجلى ذلك في مستويات عذة» من ذلك إقصاؤه 
فئات عريضة من المسلمين من مفهومه ومن المستحقين الدخول فيه» كالعوام 
والمبتدعين» كما تبدّى في التنصيص صراحة على سلطة إجماع الماضين””'» وفي 
إخراج المشاغل الدنيوية من مجال الإجماع ومواضيعه. ولعل أهمّ القواعد الأصولية 
التي أدذت إلى فصل نظرية الإجماع عن الواقع: قاعدة «منع الإجماع بعد 
الخلاف»» وقاعدة «منع نسخ إجماع سابق بإجماع لاحق»» فبمقتضى هاتين 


(2) ابن النجارء شرح الكوكب المنير. 650/4 651. 

)23 راجع شرح مسلم الثبوت. 123/1. 

(4) انظر قول الآمدي: «فقد قال بعض الأصوليين إِنه ينعقد إجماع التابعين ولا اعتبار بقول 
الماضي» وليس بحقء لأنه يلزم منه أنه إذا أجمعت الصحابة على حكم ثم ماتوا وأجمع 
التابعون على خلاف إجماع الماضين أنه ينعقد» وهو محال مخالف لإجماع القائلين 
بالإجماع». الإحكام, 2/1 . 
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القاعدتين تتضحّم سلطة السلف والماضي وتضحي قيداً يمنع كلّ جديد لم يعرفه 
القدامى» وتتحول اجتهادات السلف إلى نصوص لا تقبل النقاش أو المراجعة. 
ويد القياس عن هذا المسارء فمنذ رسالة الشافعي تجلى انجذابه إلى 
الماضي من خلال اشتراط قياس ما لم يرد فيه نص ولا خبر على مثال سابق 
يضبطه نصٌ أو خبر أو إجماع. يقول الشافعي : «والقياس ما طلب بالدلائل على 
موافقة الخبر المتقدّم من الكتاب أو السئّة)!" وإذن فالقياس ليس اجتهاداً حرًا 
وإنما هو عمليّة مرتبطة بنصّ ظهر في الماضي ضمن مدوّنتي القرآن والحديث . 
وبناء على هذا يقرّر صاحب الرسالة أن القائس ينبغي أن تكون له معرفة بما برز 
من سنن وإجماع وغير ذلك. يقول : «ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً 
بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان 
العرب»'. وهكذا قام القياس على آلية قياس الفرع على أصل هو نص ظهر في 
الماضي فساهم في تحكم سلطة السلف في الواقع تحكماً يخبر عن حنين إلى 
العصر الذهبي عصر الرسول والصحابة» وهذا العصر من المنظور التاريخي لا 
يوجد في غير أذهان صانعيه من الفقهاء والأصوليين» فقد ابتدعوا مبدأ عدالة 
الصحابة لمواجهة مطاعن المذاهب غير السنّيّة فيهم» لكتهم أخفقوا في حجب 
حقائق التاريخ التي روت قصص اغتيال الخلفاء الراشدين وأخبار قتلى معركة 
الجمل وصِمْين وأخبار أسواق الرقيق وغيرهاء فمنعوا الخوض في سِيّر الصحابة 
واعتبروهم فوق الجرح والتعديل وارتقوا بهم إلى مراتب عليا قد لا يصل إليها 
الأنبياء والملائكة. ويندرج هذا الموقف الأصولي السئي في إطار آلية حكمت 
الإنتاج الفكري في مختلف المذاهب الإسلامية تمثّل في أمثلة (008هوناهطهنك) 
الذات وأبلسة (061158]108) الآخر المخالف في المذهب. وقد تجلى توظيف هذه 
الآلية في الموقف الأصولي من المبتدع» سواءٌ كان سنا أو شيعيّاء فخيره لا يُعوّل 
عليه» وشهادته غير مُعترف بهاء ودخوله في الإجماع غير مقبول. وكذلك 
اجتهاده ومشاركته في الحكم. ومن شأن هذا الإقصاء في مختلف مستوياته 
الدينية والاجتماعية والسياسية أن يجعل المشاغل الأصولية عاجزة عن الإحاطة 


)25 الشافعى» الرسالة. ص 40 
42 المصدر نفسهء ص 509 510. 
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بالواقع في مختلف اتجاهاته وأطيافه» ويحؤّل المدوّنة الأصولية إلى مدوّنة فئوية 
خاصة بفريق من المسلمين مما يفقد أحكامها طابع الشمول. 

لقد ولى الأصوليون وجوههم نحو الماضي والسلف» فمنعوا الاجتهاد في 
الأصول الاعتقادية والفقهية وفيما فيه نصٌ» وغيّبوا معرفة الواقع من شروط 
الاجتهاد. وخاضوا في قضايا لا صلة لها بالواقع» من قبيل اجتهاد النبي 
والصحابة» ولم يسعوا إلى ابتداع حلول واليات لمواجهة القضايا الجديدة. وما كان 
لهم أن يفعلوا غير ذلك» لأنهم قنعوا بسلطة السلف واعتبروا أن اجتهادات 
المذاهب الفقهية الكبرى ليس بعدها من إضافة؛ وحدّدوا شروطأً للاجتهاد أسهمت 
في تقييده بدل إطلاقه. 


الخاتمة العامة 


لقد حاول الأصوليّون على مدى العصور فى مختلف المذاهب والفرق 
الأسلايثة" أن :يؤسسرا الزاميد الأصول الفقهية :عقيدة وستلوكا :ويداتها» وتجحوا فى 
ذلكء لأنّهم أوهموا مخاطبيهم أن أضول الفقه اليقة المصدرء فهي معارف 8 
الله بها غير قابلة للزيادة أو النقصان حسب بعضهه”". وهي حجج الله وأدلته 
على الأحكام”. ولهذا سعى علماء أصول الفقه إلى تقديم أدلة قرآنية تثبت حجَيّة 
كل أصل وتثبت ارتباطه بالله. يقول الجوينى: «فإن قيل : فما أصول الفقه؟ قلنا : 
هي أدلته. وأدلة الفقه هي الأدلّة السمعتة وأقسامها نص الكتاب ونصٌ السئة 
المتواترة والإجماع» ومستند جميعها قول اللَّه تعالى»””. وبناء على هذا قرّْر فريق 
من الأصوليين قطعية أصول الفقه. وتصدّى لمن يرى أن منها ما هو غير قطعيء 
كأخبار الآحاد والأقيسة» وذلك بالدعوة إلى توضيح المسلك القطعي في العمل 
بها. يقول الجويني : «فإن قيل تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة لا يُلِعْى إلا في 


(20)1 يقول السمعاني: «وعلم الأصول في الديانات وإن كان علماً شريفاً في نفسه. وهو أصل 
الأصول وقاعدة كل العلوم» ولكئه علم محصور مبناه لأنه معارف محصورة أمر الله بها 
لا مزيد فيها ولا نقصان منها»". قواطع الأدلةء 17/1. 

(2) «نذكر تمثيلاً على هذا الرأي موقف عيسى بن أبان» فقد اعتبر الخبر المشهور القائم على 
إجماع السلف وتواتر النقل عنهم حججة من حجج الله1". المصدر نفسهء 7/1 وانظر 
أيضا قول السمعاني: «الإجماع حجة من حجج الشرع ودليل من دلائل الله على 
الأحكام وهو حجة مقطوع بها». المصدر نفسه. 462/1. 

(2)3 الجوينيء البرهان. 85/1 
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الأصول. وليست قواطع. قلنا : حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل بها»””. وقد 
تُقل عن ابن الأنباري في شرح البرهان قوله : «مسائل الأصول قطعية» ولا يكفي 
فيها الظنَء ومدركها قطعي ولكئه ليس المسطور في الكتب» بل معنى ذلك أن من 
كثر استقراؤه واطلاعه على أقضية الصحابة ومناظراتهم وموارد النصوص الشرعيّة 
حصل له القطع بقواعد الأصول» ومتى قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظنّ»”©. 
وذهب هذا المذهب كذلك الشاطبيء فأصول الفقه في نظره قطعية لا ظنية» لأنّها 
راجعة إلى كليات الشريعة”. ولئن كانت هذه المواقف تتعارض في الظاهر مع 
إقرار الأصوليين بجواز العمل بالظنَ في ميدان التعيد”'» فإنهم حاولوا التخفيف من 
غالب الظن. والقول إن من معاني الظن اليقين”*». وتأصيل حجيّة الظنّ بناء على 
عمل الصحابة به. يقول الجويني : «ومن ادّعى أنْ الصحابة كانوا يأبون التعلق 
بطريق يغلب على الظنّ مراد الشارع» فد ادعى بدعا)0. ومع ذلك سعى 
الأصوليون إلى المراوغة في عملهم بالظنّ الذي تورثه بعض الأصول أو القواعد 
الأصوليّة إذ اعتبروا أنْ ما يبرّر عملهم بها ليس الظنّ وإِنّْما إجماع الصحابة 
عليها"". لكن هذا لا يُخفي التناقض الذي وقعوا فيهء إذ يقرّون أن أحكام 
المجتهدين تعتمد على ما يغلب على ظَنّهم. ويقولون رغما عن ذلك إنها تمثّل 


(4) الجوينيء البرهان. 86/1. 

(5) 2 راجع محمد الطاهر ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 6. 

)6( الشاطبي» الموافقات. 29/1. 

67 انظر قول الكلوذاني: «إن التعبّد قد يحصل بما طريقه الظن من أخبار الآحاد والظواهر 
والحكم بشهادة الشاهدين وتولية الأمراء». التمهيدء 374/3. 

(202)6)8 يقول السمعاني: «وأما الشكُ فهو الوقوف بين منزلتي الجهل والعلم» وقيل تجويز أمرين 
لا مزية لأحدهما على الآخرء فإذا ظهرت المزية لأحدهما على الآخر فهو ظن» ويقال 
غلبه أحد طرفي التجويز» فإذا قوي سمي غالب الظن. وقد ورد الظن بمعنى الشك». 
فاليقين منه ما كان له سبب دل عليه. والشك منه ما خطر بالقلب من غير سبب يدل 
عليه؛. قواطع الأدلّة؛ 1/ 23. 

(2)9 الجويني. البرهان. 2/ 549. 

(2)10 يقول الغزالي: «واتباع الظنّ في هذه الأصول لا لكونه ظئًّا لكن لعمل الصحابة به 
واتفاقهم عليه». المستصفى. ص 254. 
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أحكام الله'''2. ولئن كان الاعتماد على الظن من مظاهر وهن التفكير الأصولي» 
فإِنَ المقتضيات العمليّة هي التي دفعت إليهء ذلك أن الاحتياج إلى أخبار الآحاد 
مثلاً في كل مستويات الحياة جعل العمل بها واجباً وإن كانت لا تفيد إلا الظن» 
غير أن إفادة بعض الأصول للظنّ دون القطع لا ينقص شيئاً من قيمتهاء فهي في 
نظر الأصوليين أدلّة قطعية». لذلك يستدلُون عليها بالنصوص القرآنية والأحاديث 
وأفعال الرسول والإجماع. وكلها حجج قطعية تؤسّس قطعية الأصول المفيدة للعلم 
الظتّي2”*'": وما لم يخطر ببال الأصوليين هو التساؤل عن مدى قطعية الأصول 
والنصوص التي يستندون إليها في خطابهم الحجاجي. إن هذا الإشكال لم يكن 
ليحيّر الفكر الأصولي بسبب سلطة النصوص والأصول في الواقع وبفعل ترسيخ 
بداهة منع الاجتهاد فيما فيه نص وفي الأصول الاعتقادية والفقهية. 


لقد أذى تسييج الأصول وربطها بالنصٌ التأسيسي إلى إقصائها عن الواقع 
التاريخي وإضفاء القداسة والإطلاق والقطعية عليهاء والحال أنّها نشأت استجابة 
لحاجات تاريخية مجتمعية. وعلى هذا الأساس حاولنا أن ندرس حجيّة الأصول في 
ضوء التاريخ لنرى هل هي ذات طابع قدسي مفارق أو إنْها لا تعدو أن تكون 
أضولا بشرية تازيفية شسيقة:وتوسلنا إلى أن :ها يوسن هذه الأضؤل هر الحاحة 
البشرية التي تقتضي إنشاء أحكام تنظم حياة الناس. ولاحظنا أن المدوّنة الأصوليّة 
وإن أوهمت قُرَّاءها بالتجانس» فإن ذلك في حاجة إلى مراجعة» فقد رسّخ الفكر 
السئي فكرة الأصول الأربعة الأساسيّة المعترف بها. لكن هذا الرأي يحسن تنسيبه 
لأنه لا إجماع عليه سواءٌ داخل الفكر الستّي أو بينه وبين الفكر غير السئي» فهناك 
من يعتبر أن الأصول ثلاثة والقياس ليس سوى معنى مستنبط منه'”'". وهناك من 


(11) يقول القرافي: «فقد انعقد الإجماع على أنْ كل مجتهد إذا غلب على ظنّه حكم شرعي 
فهو حكم الله في حقّه وحىّ من قلّده إذا حصل له سببه». شرح تنقيح الفصول. 
ص 18. 

(12) يقول السمعاني بعد عرضه حججاً قرآنية وحججاً من أفعال الرسول لإثبات حجّيّة خبر 
الآحاد: «نتبيّن بمجموع هذا أن الخبر من الواحد موجب العمل مثل ما يوجب الخبر من 
العدد الكثير» وهذا الدثيل دليل قطعي لا يبقى لأحد معه عذر في المخالفة». قواطع 
الأدلةق. 337/1. 

(13) راجع: السرخسيء المحرّرء 209/1. 
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يضيف إلى الأصول الأربعة أصلاً خامساً هو العقل» بل إن بعض الأصولتِين ذهب 
إلى أن عدد الأصول سبعة هي الحس والعقل والكتاب والسئّة والإجماع والعترة 
واللخة©0, ١‏ 


وقد وقفنا على الخلاف الشديد الذي طبع حجيّة الأصول على خلاف ما 
تقرّه مصادر أصول الفقهء فإعجاز القرآن وجد من يطعن فيهء وكذلك مبدأ تواتر 
نقله وتواتر قراءاته. وفضلاً عن ذلك» فمبدأ التسخ في القرآن يتناقض مع مفهوم 
أزلية النص في اللوح المحفوظ . أمّا أخبار منسوخ التلاوة وما يخصٌ جمع القرآن» 
فإِنّها تثير إشكاليّات من غير حل. وكل هذه المسائتل كانت تثير الخلافات بين 
المسلمين» علامة على توظيفها الإيديولوجي والمذهبي». وعلى أنّها مجرد قراءات 
وتأويلات بشريّة تاريخية لنصٌ متعدد الدلالات. وهذا التعدّد لا نلمسه في المدونة 
الأصوليّة وإِنّما نستخلصه من الروايات التي حملتها إلينا مصادر التفسير الأولى» 
ك تفسير الطبري. فقد حاولت النظرية الأصوليّة أن تثبت حقيقة وحيدة سنيّة أو 
شيعيّة اعتماداً على مبرّرات قرآنية وغير قرآنية. وسعت إلى تغليف مواقفها بغطاء 
شرعي موظفة أحكام الحلال والحرام والإباحة والندب والكراهة لتوهم بتطابقها مع 
الإسلام الصحيحء والحال أنْ الأجيال الأولى من المسلمين لم تكن ملتزمة بهذه 
الأحكام بشكل واع وجليّ» لذلك لم يكونوا يستنجدون بالآيات القرآنية منفردة 
لتبرير سلوكهم. لكن بداية من الشافعي أي بعد فترة تزيد على القرن من وفاة 
الرسول تم تصنيف الآيات التي تستنبط منها الأحكام بحسب المباحث التي 
أصبحت تقليدية في علم الأصول كالمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ 
والمنسوخ””'". إذن فإن من قرّر أنْ هذه الآية مجملة أو عامّة أو ناسخة أو منسوخة 
هو الإنسان والاجتهاد البشري المتصل بملابسات الواقع التاريخي. وليس قرارا من 
قرارات الوحيء وإن من أثبت حجّيّة القرآن مصدراً للتشريع أراد إقرار تأويل من 
التأويلات الممكنة للنصٌ القرآنى وتهميش التأويلات الأخرى» وأراد خاصة تأكيد 
البُعد التشريعي للآيات القرانية 5 حساب الأبعاد الروحية والأخلاقية» مما انجرّ 


(14) انظر السمعانى» المصدر المذكورء 22/1. 
(15») عبد المجيد الشرفي» «أصول الفقه في ضوء الواقع التاريخي»؛. محاضرة ألقاها بكلية 
الآداب بصفاقس سنة 1997. 
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عنه تحميل عدد من الآيات ما لا تحتمل» وتفقير دلالتهاء وإهدار بُعدها التاريخي» 
بالرغم من أنْ النصٌ القرآني استخدم لغة تاريخية وارتبط بأحداث تاريخيةء وهذا ما 
يستوجب التسلح بالقراءة التاريخية في كل مقاربة ممكنة للنص القراني وإخضاع 
التفسيرات الموروثة للمراجعة النقديّة في ضوء مكتسباتنا الحديثة» لأنها تفسيرات 
عكست ظروف عصرها وثقافته. 


وقد لاحظنا الطابع الخلافي والتاريخي أثناء بحثنا حجيّة السئة أصلاً ثانياً من 
أصول التشريع. فهذه الحجّبّة مجهود نظري قام به الشافعي خاصة في رسالته 
ليواجه وضعاً تاريخيًا انّسم بتفشّي الوضع في الحديث وظهور فئة تنكر حجيته كله 
أو حجّيّة قسم كبير منه سمي بأخبار الآحاد. لكن عمل الشافعي لم يمنع تواصل 
الوضع لأسباب سياسية أو عن حسن نيّة لأنّ المسلمين قد تمئّلوا هذه السنة 
وعكسوا عليها بعض القيم التي كانت سائدة في عصرهم. كما لم يحل موقف 
صاحب الرسالة دون تضخم مدونة الأحاديث المتواترة بسبب توظيفاتها المختلفة في 
المذاهب والفرق الإسلامية. 


وهكذا فإن غياب الاتفاق على أحاديث بعينها تعد متواترة عند السئيين 
والشيعة بل عند السئيّين فيما بينهم. هو الذي يضعف مصداقيتها. ولعل هذا ما 
جعل القانون الحديث لا يعول على التواتر مصدراً للمعرفة والأحكام ويخبر ما 
تعرضت إليه أخبار الأحاد من حملات قادها المعتزلة والخوارج والشيعة عن الطابع 
الخلافى الذي ميّز أصول الفقه» على عكس ما تحاول أن تفرضه المدونة 
الأمنولية بن ناث وتجانس في المواقف. وما كان لمواقف النقد أن تنبجس 
لولا ما لاحظه أصحابها من تناقض بين الأحاديث ومناقضتها للقرآن أحياناً وخلوّها 
من كلّ مضمون فكريٌّ أو أخلاقيّ أو تشريعيّ أحياناً أخرى وتوظيفها المذهبي 
لخدمة أغراض أهل الحديث التاريخية والسياسية في صراعهم ضد أهل الرأي 
والمعتزلة. 

وإذن فإن نقد الخبر برز منذ القديم بالرغم من قيام المعرفة في تلك العصور 
على الثقة في الأخبار بدرجة أولىء» لكثنا في عصرنا لم نعد نكتفي بهذا النقدء 
ذلك أن عدم اطمئناننا إلى الخبر وحده أضحى يفسّره علمنا بحدود الرواية وإمكانية 
وضع الأخبار عن حسن نيّة بفعل دوافع غير واعية توهم الراوي بأنّه سمع كذا 
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وكذاء أو خدمة لأغراض سياسية أو اجتماعية أو ذاتية» قد لا تكون واعية 
كذلك 2160 


وإذا كان حال الأصلين الكبيرين القرآن والسئة على ما رأينا فكيف حال 
الأصلين البشريين الإجماع والقياس ؟ لنلاحظ أوَلاً أن الإجماع لا يوجد نص 
صريح وقطعي على حجّيّته في القرآن» وأن الآيات التي قدمت لتأصيله لا تفيد 
سوى الظنَ حسب اعتراف الأصوليّين أنفسهم»؛ وهي بالتالي تبريرات برزت في 
أزمنة متأخرة لشرعنة ما يتفق عليه المسلمون أو فريق منهم. أمَا الأحاديث التي 
اعتّمدت فى هذا السياق فإِنَ أحاديث أخرى تناقضها وتنصّ على افتراق الأمّة فضلا 
عن أنْها سات في سياق تاريخي اتصف باحتداد الصراع بين الشيعة وأهل السنّة 
مما أذى إلى ترسيخ السنّْيِين فكرة عصمة الأمة من الخطإ لمواجهة موقف عصمة 
الأئمّة عند الشيعة. وقد اتسم الإجماع مثل بقيّة الأصول بالاختلاف الشديد حول 
مفهومه وشروطه ومجالاته وحجيّته. وبرز من يطعن فيه منذ القرن الثالث باعتبار 
جواز الخطإ على كل الأمّة. وبفعل الانتقائية والنخبوية التي آل إليها الإجماع بانتقاله 
من إجماع الأمّة إلى إجماع العلماء فإجماع علماء مذهب بعينه. وعلى هذا الأساس 
من الضروري مراجعة منزلة الإجماع لتفكيك السياق التاريخي الذي أدَى إلى رفعه 
فوق منزلة القرآن. مما مكنه من تخصيصه أو نسخه. ولا يمكن لهذا العمل أن يُثمر 
ما لم يقع تنسيب أحكام الإجماع وإنزالها إلى عالم البشر والتاريخ بعد أن اعثبرت 
معصومة من الخطإ وغير قابلة للاجتهاد. 


أمَا القياس فإنّه يشترك مع الإجماع في غياب نص صريح وقطعي على 
حجيّته» مما أذى إلى خلاف واسع بين ممثلي الفكر الإسلامي على إثباته أو نفيه. 
لكن هذا لم يمنع من انتشار استخدامهء لأنْ الضرورة التاريخية كانت تقتضيه. 
بسبب تضخم عدد المشاكل والقضايا التي لا يوجد لها حل في النصٌ التأسيسي أو 
في الإجماع. إذن» كان القياس حلا لاستيعاب الواقع المتجددة حوادثه؛ لكنه 
اكتفى بتبرير أحكام الفقه المهيمن وتفضيل حلول الماضي وتكريس الأوضاع 


(16) راجع حواراً أجراه مع الأستاذ عبد المجيد الشرفي رضا الملولي في كتابه: في الحدائة 
والتقدم حوارات فكريةء ص 49 50. 
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الاجتماعية والسياسية السائدة» فأضحت قرارات الفقهاء والأصولبين غير متجانسة 
واحادية ولا تخضع لمنطق واحد. 


إن دراسة هذه الأصول تؤذّي إذن إلى استنتاج أنّها أبعد ما تكون عن 
القطعية. فقد شقّها الخلاف بين المذاهب» بل طغى عليها الخلاف بين العلماء 
والتيارات المختلفة حتى داخل المذهب الواحد والفرقة الواحدة. يقول الورجلانى : 
«فأمًا معرفة الفقه وأصوله فإِنّْها غير مضيوطة,» لكثرة الاختلاف فى فصولها ود 
الاتفاق على أصولها وكثرة التنازع في محصولهاء لأنّها كيت عي الات 
وإشارات وعلامات». وبراهينها مقصورة على تلويحات وتنبيهات» ولم تكن براهينها 
عقليات مطردات منعكسات» فحججها غير مقطوع بها ولا متفق عليها””2. وهذا 
الموقف لا يعد غريباً لأنه صادر من فقيه غير سئي. والمعروف أنْ العلماء غير 
السئيين هم الذين اشتهروا أكثر من غيرهم بنقد الأصول السئيّة التي اعتّقد على 
مدى قرون أتها حقائق بديهيّة. لكن المقاربة التاريخية تبرز عكس هذاء ذلك أنّه 
في كل العصور ظهر من ينقد هذه الأصول حتى داخل الفكر الستيء ولعل إبراهيم 
النظام وابن حزم ونجم الدين الطوفي من أحسن الأمثلة على ذلك. وبناء على هذا 
دعا الشوكاني إلى مراجعة نقدية لأصول الفقه لانتقاء ما يصلح منها وترك ما لا 
يصلح*'". أمَا محمد الطاهر ابن عاشور فقد انطلق من أن معظم مسائل أصول 
الفقه مختلف فيها بين الأصوليّين» وأنَ أغلبها لا يرجع إلى خدمة حكمة الشريعة 
ومقصدهاء ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة 
قواعد لفظية تمكن العارف بها من انتزاع الفروع منهاء ووصل إلى أن علماء أصول 
الفقه «لم نرهم دوّنوا في أصول الفقه أصولا قواطع يمكن زجر المخالف عند جريه 
على خلاف مقتضاهاء كما فعلوا في أصول الدين» بل لم نجد القواطع إلا نادراًء 


(17) الورجلانىء العدل والإنصاف» 4/1. 

(18) يقول الشوكاني: «فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول أذعن له 
المنازعون وإن كانوا من الفحولء» لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن قواعد مؤسسة على 
الحق الحقيق بالقبول مربوطة بأدلّة علمية من المعقول والمنقول تقصر عن القدح في 
شيء منها أيدي الفحول. حملني ذلك على التصنيف في هذا العلم. قاصداً به إيضاح 
راجحه من مرجوحه وبيان صحيحه من سقيمهء موضحا لما يصلح منه للرد إليه وما لا 


يصلح للتعويل عليه» . إرشاد الفحول» ص 44 45. 
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مثل ذكر الكليات الضرورية» حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض. 
وما عدا ذلك فمعظم أصول الفقه مظنونة»”' وهذا الرأي يلتقي مع ما تقرّره 
اللسانيّات الحديثة من انعدام وجود نص له دلالة قطعية. 

وقد وقفنا فى مناسبات كثيرة في عملنا على طابع أساسيّ اتسم به الفكر 
الأصولي الفقهي هو الطابع الإيديولوجي. ويتجلّى هذا أوَلاً في إنتاج تمثل معيّن 
للعالّم يقوم على تقسيمه تقسيماً متوتراً إلى دار الإسلام ودار الحرب. والملاحظ أن 
المدوّنة الأصولية نادراً ما استخدمت مصطلح دار الكفرء فالغالب عليها استعمال 
عبارة دار الحرب ووصف غير المسلم بالحربي» ويفسّر هذا بأنّ دار الإسلام من 
زاوية الفقهاء هي في حالة حرب دائمة مع دار الحربء لأنَ الهدف الأخير 
للإسلام هو أسلمة كل العالم» لذلك عدت الشعوب المقيمة خارج دار الإسلام 
ضالّة ينبغي أن تمتثل للشريعة الإسلامية» وحرّم السفر إلى دار الكفر وكذلك 
الإقامة فيهاء ورفضت شهادة أهل الكفرء ووقعت مقاطعتهم اجتماعيًا وسياسيًا. 
وهكذا فإن النظرة للآخر كانت تقوم على أسس دينيّة وقيميّة» فالدين هو الذي 
يهب المعنى للوجود والبشرء وبمقتضى هذه المركزية الدينية تطابقت قيم دار 
الإسلام مع الحقيقة والصواب وقيم الآخر مع الخطإ والضلال والنجاسة. لكن هل 
ظلت فكرة مركزيّة دار الإسلام وهامشيّة دار الحرب صالحة لعصرنا؟ 

لقد أدرك المفكرون المسلمون منذ عصر النهضة أنه من غير الممكن مواصلة 
القطيعة مع دار الكفرء بسبب تخلّف المسلمين واحتياجهم إلى غير المسلمين 
واضطروا إلى البحث عن مبرّرات شرعيّة تجيز التواصل مع دار الكفر. وتعمّق هذا 
الاتجاه في العقود الماضيةء وظهر مفهوم جديد لم يعهده الأصوليون يعتبر دار 
الكفر المتمئلة في الغرب دار إسلام لأنها وفرت الملجأ للمسلمين ومفكريهم 
وسمحت لهم بممارسة سياسية ودينية حرّة لم تضمنها لهم دولهم الأصلية"29. 
وهكذا لم يعد للتصوّر الأصولي للعالم أي معنى في ظل تذهور وضع دار الإسلام 
وتغيّر موازين القوى بينها وبين دار الحرب. 

والملاحظ أنه وقعت مقاربة المنظومة الأصوليّة لزمن طويل بوصفها نظرية 


(19) محمد الطاهر ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية. ص 5. 
(20) انظر بحتاً لاما ب (الغرب دار إسلام» على الموقع 2مء.مةا215ل. بت 
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معرفيّة تنظر للعقل وتحدّد قواعد اشتغاله» في حين اعتٌّبر الفقه مشرّعاً. للواقع عن 
طريق أحكامهء إلا أن البحوث الحديثة أظهرت أن ما كان يُنظر إليه على أنه إنتاج 
فكري خالص. كعلم الكلام وعلم أصول الفقه» يُخفي أبعاداً وخلفيات اجتماعية 
وسياسية عمليّة تجعل من التنظير الأصولي مجرّد جسر لإرساء مواقف فئات 
اجتماعيّة ومؤسسات سلطويّة توظف الأصول دن لمصالحها . 


وعلى هذا الأساس اضطلعت المدونة الأصوليّة بوظائف إيديولوجيّة كثيرة» من 
أهمّها وظيفة التبرير؛ التي شملت كل مستويات الواقع وخاصّة المستوى الاجتماعي 
والسياسي والتشريعي» حتى عُدَت أصول الفقه إيديولوجيا تبريرية. ويتأتى التبرير 
الأصولي من كون أصول الفقه فنْ لاحق وتابع للفقه» لذلك سعى الأصوليّون إلى 
وضع ضوابط وقواعد للنظر الفقهي من ناحية وإلى الدفاع عن حلول الأجيال الأولى 
من المسلمين والبحث لها عن مبررات من ناحية ثانية”'©. وفي ضوء هذا وُظفت 
الأصول والقواعد الأصوليّة لتبرير القيم الاجتماعية السائدة» لأنْ أي تغيير لها قد 
يخلخل النظام الاجتماعي بما يضر مصالح المؤسستين المتحالفتين المؤسسة الدينيّة 
والمؤسسة السياسية. وبناء على هذا دافع الأصوليون عن سلبية صورة المرأة وكرّسوا 
موقف إقصائها من المشاركة في أنشطة دينية واجتماعية متنوّعة» كالشهادة والإجماع 
والاجتهاد. فضلاً عن إقصائها السياسي. وهذا الموقف الأصولي وإن كان ينسجم مع 
ثقافة العصور القديمة» فإنّه لا مكان له في العصر الحديث» لأنّ قيمه ترفض كل 
أشكال التمييز اللاجتماعي وتؤكد المساواة بين الأجناس والفئات الاجتماعية» ولأنّ 
تهميش منزلة أيّةَ فئة يعني تجميد الفعل التاريخي لمكوّن من مكوّنات الجسم 
الاجتماعي» مما يعني حتماً تعطل حركة هذا الجسم جزئيًا. لكن هذا التعطل قد 
يتضخم في حالة إقصاء كثير من الفئات عن الإسهام في صنع التاريخ» وهذا ما 
حدث في المدونة الأصولية» لأنّها أقصت إلى جانب النساء فئة العوام؛ وهي تمثْل 
الأغلبيّة. 


ولعل وجه الخطورة في الفكر الأصولي في هذا الصدد توظيفه تأويل النص 
الديني لشرعنة مواقفه والإيهام بأنّها تمثّل حقائق مطلقة غير قابلة للمناقشة. يقول 


)221 راجع عبد المججد الشرفي» الإسلام ب بين الرسالة والتاريخ . ص 55. 
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الغزالي : «وقوله تعالى : #لملمة لذن كد 31 .4 [الناء: 83) فهذا كله أمر 
بالتديّر والاستنباط والاعتبار وليس خطاباً مع العوام» فلم يبق مخاطب إلا العلماء» 
والمقلن تارك للتديّر والاعتبار والاستساط 6*". وَيُعِدَ هذا الموقق التمييزي صَدَ 
العوامٌ غير متسق مع روح الرسالة الإسلامية التي تصرّح أنْ مقياس التفاضل بين 
المسلمين هو التقوى لا الانتماء الاجتماعيء كما أنّه بعيد عن قيم الحداثة التي 
أرست المساواة بين جميع أفراد المجتمع على أساس اشتراكهم في المواطنة. 


وفضلاً عن هذا أقصى الأصوليّون فئة الرقيق من الشهادة والإجماع والحكم 
والميراث وغير ذلكء. واعتّمدت القواعد الأصوليّة المختلفة» كقاعدة تخصيص 
العموم لتحقيق هذا الغرض. ولم يكن الفكر الأصولي بقادر على غير هذا الفعل» 
لأنَ النصّ القرآني لم يتخذ قراراً حاسماً بإبطال الرقٌ» والتاريخ الإسلامي كان 
يرتكز على تجارة الرق» والحروب كانت تضع من أهدافها الأساسيّة جمع العبيد 
والإماء بوصفهم غنائم ثمينة”. ولئن كان بعض الدارسين يجد للموقف الأصولي 
من الرقٌ بعض الأعذارء مثل حتّ الإسلام على التخلي التدريجي عن الاسترقاق» 
فالسؤال المطروح لماذا لم يقع الحسم في قضيّة مركزيّة تتصل بحرية الذات البشرية 
والحال أنه وقع تحريم فوري لكثير من العادات والمعتقدات الراسخة في مجتمع ما 
قبل الإسلام» كالربا والميسر وحرمان المرأة من الميراث والتبئي وبطلان زواج 
الرجل من زوجة متبئيه والشرك؟ وقد كان من نتائج غياب تحريم قطعي للرقٌ 
ظهور فقه تمييزي يجرّد الإنسان من كرامتهء فلا يستطيع العبد أن يتزوّج إلا بإذن 
سيدهء وللسيد أن يطأ أمتهء بل ويحللها لغيره إذا شاءء ولا يقام حد القذف على 
من اتهم عبداً بالزنا. أمَا حدّ الزنا على الأمة فهو نصف حدّ الزنا على الحرّة» ودية 
الحرّ تختلف عن دية العبد. كل هذه الأحكام وغيرها تُعذْ علامة على تاريخيّة 
المدوّنة الفقهية والمدوّنة الأصولية» لأنها عكست قيم عصرها وتسلط طبقة الأسياد 
على بقيّة الفئات لاحتكار الامتيازات لصالحها. وهي من هذه الزاوية التاريخية أيضاً 


(22) الغزاليء. المستصفى. ص 3710. 

(23) يروى أن غنائم موسى بن نصير عام 91 ه بلغت ثلاثمائة ألف رأس سبيء وأنّه استقدم 
معه إلى دمشق ثلاثين ألف عذراء من الأسر القوطية النبيلة. راجع ابن الأثيرء الكامل. 
4/ 295. 
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شاهد على انقطاع الفكر الأصولي عن الواقع المعاصرء فلا طبقة الرقيق ظلّت 
موجودةء ولا القيم الحديثة تقبل قيم الاسترقاق المهينة لإنسانية الإنان. ومع هذا 
ما زال بعض الدارسين السلفيّين يعتبر فقه الرقٌ مظهرأً من مظاهر عظمة الشريعة 
الإسلامية ودقّة أحكامها وبرهاناً جديداً على مرونتها وصلاحيتها لكل زمان 
وان 240 


وقد اتجه التبرير الأصولي إلى مستوى آخر محوري في المجتمع؛ هو 
السلطة السياسية» لتوفير غطاء شرعى لنفوذها حتى إن كانت متعسّفة ومستبدة. 
ولهذا أكد الأصوليّون الطابع الديني لطاعة الحكام عن طريق تأويلات انتقائيّة لعدد 
من النصوص القرآنية أو الأحاديث» ومن خلال توظيف مفاهيم أصولية؛ كالإجماع 
وسئة الخلفاء. لشرعنة النظم القائمة والتصدّي لكل من يسعى إلى الخروج عليها. 
والظاهر أنَ هذا الموقف برز إثر تحوّل الدين إلى مؤسسةء وإدراك ممثلي هذه 
المؤسسة أن ترويج تصوّراتهم ومواقفهم لا يمكن أن يتحمّق دون تحالف مع 
المؤسسة الممسكة بالسلطة السياسية والنفوذ العسكري. 

ومن هذا المنطلق سمح الشافعي بتدخل صاحب الحكم في مجال الاجتهاد 
حتى يسير في الاتجاه الذي يرتئيه الفقيه””*. وقد رخب ممثلو السلطة السياسية 
بالموقف الأصولي وضمنوا لكبار الأصوليّين امتيازات مادية واجتماعيّة وسياسيّة 
مُغرية لوعيهم أنْ المشروعيّة لا تكتسب بالعنف المادي - وإن كان ضروريًا -. ذلك 
أنها نُضحي أمراً طبيعياً وواجباً إن استخدمت السلطة الرمزية متجلية في الأصول 
وآليات تأويلها والإقناع بها. ١‏ 

وقد بينا أن الموقف الأصولي المبرّر لمشروعية السلطة لم يحظ بالإجماع في 
القديم بل عارضته فرق إسلامية غير سنيّة وبعض العلماء الستيين» لأنه يفضي إلى 
شرعنة سلطة المتغلب ويناقض قيم العدل والشورى في صلة الراعي بالرعيّة. 

وإذا كانت بعض النظم الإسلامية التقليدية تستمد من الموقف الأصولي القديم 


(24) انظر محمد سعيد رمفان البوطي» هذه مشكلاتهم» ص 66 نقلاً عن شهاب الدمشقي» 
«النزعة الطبقية في الإسلام». وهو بحث منشور على الموقع التالى : 
سخغط.ه 1 هذ أة1/اعد. أمعء 120 . بجر 


(25) راجع الشافعي» الأمء 2017. 
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ما به تبرّر استبدادها واحتكارها خيرات شعوبها فإن الدول التي آثرت الانضمام إلى 
منظومة القيم الحديثة تخلت عن استمداد مشروعيّتها من الدين لتعوّضها بإيديولوجيا 
دنيويّة تستند إلى العلم والعقل والتقنية» الأمر الذي جعل ماكس فيبر يصف تلك 
الدول بأنّها قائمة على العقلنة القانونية. أمَا هابرماس فقد أبرز أن المجتمع الصناعي 
المعاصر أحل محل التبريرات التقليدية للمشروعية السياسية القائمة على المقدس 
تبريرات علمية وتقنية» أي إيديولوجيا العلم والتكنولوجيا'*. 


ولئن كانت وظيفة التبرير الأصولي مؤشراً على الطابع الإيديولوجي للفكر 
الأصولي» فإن وظيفة الانتقاء تعاضدها لترسيخ هذا الطابع من خلال التركيز على ما 
هو إيجابي وحذف ما هو سلبي. والتحيّز إلى جانب معتقدات الأصولي واختيارات 
مذهبه أو فرقته وإخفاء المعتقدات المخالفة لها. وهكذا كان الفكر الأصولي في كل 
مذهب إسلامي قائماً على جملة من عمليّات الانتقاء» فهناك أُوَلاً انتقاء عام يعتمد 
من خلاله الأصولي على المعطيات والمبررات التي توقرها له العقيدة الكبرى التي 
يدين بهاء كالعقيدة السنيّة أو العقيدة الشيعيّة» ويوجد ثانياً انتقاء خاص يستثمر من 
خلاله الأصولى مواقفه من المذهب الذي يُكوّن أحد عناصر عقيدته؛ ومن هذا 
المنطلق 5 كل مصدر أصولي تقريباً مواقف علماء المذهب الذي ينتمي إليه 
صاحب ذلك المصدر وتهمّش غيرها من المواقف. وخاضّة تلك التي تنتسب إلى 
عقيدة مخالفة لما يعتقده الأصولي. وقد أدَى هذا إلى إقصاء متبادل بين ممئلي 
الإسلام السئّي والإسلام الشيعي خاصة. كما أدّى إلى طبع الفكر الأصولي بطابع 
وثوقي دغمائي يظهر في قيامه على ثنائية ضذية حادّة» هي منظومة الاعتقادات أو 
اليقينيّات التي يسعى الأصوليّون إلى تكريسهاء ومنظومة اللايقينيات التي تهمش. 


وقد تبدّت هذه الثنائية في عملنا في عدّة مواضع» منها اعتبار الفكر الأصولي 
السئي المصادر الأربعة للتشريع اعتقادات مركزية ومصادر الفرق غير السّيّة اعتقادات 
هامشيّة وغير يقينيّة» على غرار إجماع أهل البيت عند الشيعة والعقل عند المعتزلة. 
ويمكن اعتبار أصول الفقه الفرعية لايقينيات في الفكر الأصولي, لأنه لم يقع 


(26) راجع: 


4-5 .مم ,1973 ,10همتتللدت) ,عأعماموة4! مسرم عع تبعاعى هأ أء عننواتجتاء16 4ل ,ك3 تدع ط 113 


الخاتمة العامة 213 


الاعتراف بها بشكل صريح وشامل. كما تجلّت انتقائية الفكر الأصولي في: تغليب 
المسلم على غير المسلم؛ وتفضيل السئّي على غير الستي». أو الشيعي على غير 
الشيعي» وتغليب الرجل على المرأة» والسيد على العبدء والخاضة على العامّة» 
والعاقل على المجنون. وهذه الأحكام التمييزية تشبّع بها الفكر الأصولي ولم يسمَ 
إلى تغييرهاء بل ساهم في تكريسهاء لأنّ الفكر الإيديولوجي لا يطرح الأسئلة ولا 
يثير النقاش حول قضايا واقعه النظريّة والعمليّة» بل يمضي قُدُماً نحو تثبيت الحقائق 
وتبرير الوقائع. ولعل ما يفسّر هذا بالنسبة إلى أصول الفقه هاجسها المتمثّل في 
ضمان الاندماج الاجتماعي والتجانس بين مكوّنات الجسم الاجتماعي» لذلك لم 
يكن همّها تغيبر الرضع بل كان شغلها الشاغل المحافظة عليه بما فيه من تناقضات 
ومن مظاهر عدم المساواة في التكليف وفي الحقوق والواجبات والامتيازات. 

وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار المنظومة الأصوليّة على درجة كبيرة من 
الانغلاق» وما يدعم هذا الرأي في مستوى أوّلء أنّها تحاول إنكار كل ما يصادم 
منطلقاتها ويقينّاتهاء فصلابة المنظومة تنطلّب تكذيبها للواقع أو إعادة تشكيله» لثلا 
يتناقض مع أهدافها ومصالحهاء ولهذا كانت القواعد التأويليّة وآليات الترجيح 
والنسخ والعام والخاص أدوات ضروريّة لتأكيد تجانس المنظومة الأصوليّة في 
نظرتها للنصوص التأسيسية وفي موقفها من الواقع. وحاولت هذه المنظومة على 
صعيد ثان» إقامة تعايش بين التناقضات القائمة داخل مكوناتها ومعتقداتهاء من 
ذلك الانطلاق من أن الإجماع هو إجمحع الأمّة والإقرار بعد ذلك أنّه لا يدخل فيه 
إلا علماء الدين من الفقهاء تخصيصاً. وفي مستوى ثالث» رسّخت النظريّة الأصوليّة 
اليقين بأن الأصولي وحده يمتلك الحقيقة دون الآخرين وبالتالي فإنّه يحل محل 
الوحي الذي انقطع بوفاة الرسول» وتتطابق أحكامه مع أحكام الله ويضحي معنى 
النصٌ الديني خاضعاً لمشيئته. ولعل من أهمّ الحجج الداعمة لهذا الرأي تأسيس 
الشافعي حجَّيّة السئة على أساس تأويل غير مقنع للفظ الحكمة يدّعي تطابقه مع 
السئّة في الآيات المتضمنة لكلمتي الكتاب والحكمة”2. وبناء على هذا اتسع 
مفهوم النص حتى شمل آراء الفقيه والأصولي فضلاً عن نص الشارع» وصارت 


(22627 يقول الشافعي في صيغة تُخبر عن اعتقاده امتلاك حقيقة النص القرآني: "لا يجوز أن يقال 
إن الحكمة تعني في هذا الموضع إلا سنّة الرسول». الرسالة» ص 38. 
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أقوال الفقهاء والأصوليين الكبار خاصّة نصوصا* تكتسب قدسيّة موازية للنص 
القرانى أو للحديث النبوئ+ لذلك تخرص على جمعها” وشرحها وتطبيق آليات 
العم التأسيسي عليها. وقد أدى هذا إلى انقلاب مصدر التشريع» فأصبحت 
نصوص الفقيه والأصولي مصدر التشريع للمقلّد””: أي لكل مسلمء باعتبار 
انغلاق باب الاجتهاد. يقول النووي : «ثمَ يتخذ (المجتهد المقيّد) نصوص إمامه 
أصولاً يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع”'0. وبالفعل نعتبر أنْ من أهمّ 
نتائج دراسة الأصول في التاريخ قلب المعطى المعروف المتمئّل في سيطرة أصلي 
القرآن والسئّة على منظومة أصول الفقهء ذلك أنْ السيطرة الفعلية كانت لأصل 
الإجماع. فقد وقع تضخيمه وإضفاء العصمة عليه ليكون أداة طيّعة في أيدي ممثلي 
المؤسسة الدينية . 

وقد رأينا أن الإجماع حصرت دلالته في إجماع العلماء» ومكن من 
صلاحيات واسعة في صدارتها تأسيس بقيّة الأصول. وسمح له تيّار من الأصوليين 
بنسخ القرآن أو تخصيص عمومه. وإذن فإن المركز في أصول الفقه تحوّل تدريجيًا 
بعد الشافعي من القرآن والسئة إلى الإجماعء لكن هذا لم يكن مصرّحا به في كثير 
من الأحوال» بل تجلّى من خلال القواعد التأويلية التي تتسلّح بالإجماع لتوجيه 
النصوص التأسيسية الوجهة التى تخدمها. وكان يمكن لهذا الموقف أن يحوّل 
المدوّنة الأصولية إلى مدؤنة ا بالحياة مُنصتة لحركة الواقع وهموم الناس» 
لكنها آثرت أن تكون وفيّة للماضي والسلف حالمة باستعادة العصر الذهبي 
للإسلام. يقول السمعاني : «فعلى الطريقة التي ذكرتها ينبغي أن يتكلّم المسلم 
ويعتمد عليه ولا يغتر بزخارف القول» وليتبع طريقة السلف الصالح والأئمّة 


(28) يقول الزركشي: «نصّ الشافعي» فيقال لألفاظه نصوص باصطلاح أصحابه قاطبة». البحر 
المحيط. 12/1. ويقول النووي: «وحيث أقول النص» فهو نص الشافعي رحمه الله . 
المنهاج مع شرحه مغني المحتاج» 12/1. 

(29) نذكر مثالاً على هذا جمع البيهقي أقوال الشافعي في كتاب سمّاه نصوص الشافعي. انظر 
الذهبي» سير أعلام التبلاء؛ 18/ 166. 

(30) انظر معتز عبد اللطيف الخطيب» «نص الفقيه تحول السلطة». بحث منشور على الموقع : 

لاط . 4م - 1ت رطع بتاع ه. 0113م ة. 9/7 // :طااط 
(31) النووي» المنهاج. 431/1 
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المَرْضِيّةَ من الصحابة ومنهج التابعين بإحسان لينال السعادة العظمى ويصل إلى 
الطريقة المئلى2*”0 وهذا القول يبرهن على أن الفكر الأصولي وصل إلى درجة 
من الانغلاق أصبح معها يُهِمْش الواقع ويُقصيه من دائرة مشاغله المركزية» لأنّه 
يقدّس الماضي ويعيش في إطاره ويعتبر أن غايته معرفة الشرع الذي أيدعه السلف 
لتحقيق سعادة الدارّين””. وقد تجلّت قطيعة أصول الفقه عن واقعها التاريخي في 
مسائل كثيرة» منها إقصاء فئة من المسلمين من المشاركة في الإجماع والاجتهاد 
بوصفهم غير منسجمين عقائديًا مع العقيدة الستيّة» وفي هذا خروج عن قيم الرسالة 
المسوّية بين المسلمين» وإهدار للتاريخ» لأنَّ الآخر المخالف سواءً كان سنيًا أو 
شيعيًا أو خارجيًا يسهم في صنع الواقع ويضع أثره عليه حتى إن وقعت محاصرته 
ومقاطعته. بل إن مقاطعته قد تزيده إصرارا على ترسيخه حضوره وفعالية دوره. كما 
وقفنا على انفصال الأصول عن واقعها من خلال مبدأ عدالة الصحابة» فهو ينهيض 
على تضخيم دورهم وتلميع صورهم وحذف ما هو سلبي في تاريخهم والسكوت 
عن أيّ نقد وجّه إليهم. وبناء على هذا ارتبطت أصول الفقه بالنصوص التأسيسية 
التي ظهرت في الماضي وبأعلام الماضي من الصحابة والتابعين» فأضحت مدوّنة 
ماضوية عاجزة عن مواكبة الواقع وعن إيجاد حلول جديدة لقضاياه خارج إطار 
الحلول التي أقرّها السلف الصالحء فخير الأمور الاتباع وشرها الابتداع”*”. وقد 
اتلك على هذا الوضع الذي آلت إليه أصول الفقه نتائج كثيرة» منها شل قدرة 
العقل لدى المسلمين على النظر الحر والمتجدد في النصوص الدينية بسبب إيقاف 
حركة الاجتهاد» ومنم الاشتغال بغير العلوم الدينية» لأنْ ورثة الأنبياء هم علماء 
الذيق عالادا 3 


وقد وقع التفطن منذ الفديم إلى الاختلالات الكثيرة التي تتصف بها منظومة 


(32) السمعانيء قواطع الأدلة. 2/ 348. 

(2)33 يقول الآمدي: «وأمًا غاية علم الأصول فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هي 
مناط السعادة الدنيوية والأخروية». الإحكام في أصول الأحكام. .24/1١‏ 

(34) يقول السرخسي: «فإن من أفضل الأمور وأشرفها عند الجمهور بعد معرفة أصل الدين 
الاقتداء بالأئمّة المتقدّمين في بذل المجهود لمعرفة الأحكام». المحرّرء (/5. 

(2)35 يقول القنوجي: «وعلوم العقل لا دخل لها في الشريعة» وإن العالم بها لا يدخل في 
مفهوم العلماء ورثة الأنبياء». أيجد العلوم.» 134/1. 
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أصول الفقه» وتم ذلك خاصة خارج مجال الفكر الستّي على يد أعلام من المعتزلة 
أو الخوارجء من أهمّهم إبراهيم النظام» الذي مئتلت مواقفه أقوى ردّة فعل على 
النظرية الأصولية بعد إقرار الشافعي لها. ولعلّه كان ينشد منظومة بديلة أكثر عدلاً 
وتسامحاً وانفتاحا. 

لكن حتى داخل الفكر السئي برزت مواقف جديرة بالاهتمام لأنها استطاعت 
نقد كثير من المسلّمات الأصوليّة. وقد تطرّقنا في عملنا إلى أنموذج من هذه 
المواقف جسّده نجم الدين الطوفي» فقد توفرت لهذا الفقيه خاصيتان أساسيّتان. 
أولاهماء الوعي بأهمّية الواقع في التشريعء لذلك دافع عن حجّيّة المصلحة 
باعتبارها شكلاً من أشكال الصلة بالواقع وبالتاريخ. أمَا الثانية فهي الجرأة التي 
دفعته إلى تغليب المصلحة على الإجماع في حالة التعارض بينهماء وإلى نقد كثير 
من مظاهر الوهن في الفكر الأصولي . 

وفي العصر الحديث اعترف كثير من العلماء من داخل الفكر السنّي ومن خارجه 
بما يمتّله علم أصول الفقه من جمود وتقييد للاجتهاد لأله وضع قواعد أضحت دستوراً 
لا يجوز تعديله. يقول محمد الفاضل ابن عاشور : «إن علم أصول الفقه قد أصبح في 
حقيقة الأمر سياجاً للمذاهب ومقيّداً للفقهاء. بحيث إِنْه هو الذي تقاصرت به حركة 
الاجتهاد بعد أن كانت مطلقة فصارت مقيّدة»©. ومن هذا المنطلق البجست دعوات 
كثيرة إلى تجديد أصول الفقه وإعادة النظر فيها. لكن هل يعنى ذلك المحافظة عليها 
والاكتفاء بإدخال بعض التعديلات على قواعدها أو تغييرها جذريًا ؟ 

لاحظنا فى هذا المجال انقساماً واضحاً بين تيّارات تجديد أصول الفقه حول 
مدى التجديد تعفر لها. فهناك أوَّلآ اتجاه تقليدي يدعو إلى تجديد شكليّ 
للأصول لا يمس جوهرها يقتصر على التمحيص والتحرير والترجيح فيما تنازع فيه 
الأصوليّون من قضايا كثيرة'””. كما يقترح أنصار هذا التيّار جملة من الإجراءات 


(36) محمد الفاضل ابن عاشورء محاضرات» ص 346. 

(2)637 يقول عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء وهما محققا كتاب شرح المعالم 
لابن التلمساني: (إن الطريق الذي نرتضيه لتجديد أصول الفقه يكمن في نقل كتب 
الأقدمين وصياغتها بأسلوب مبسّط يسهلها على المتعلمين واستخدام أسلوب التحقيق 
الدقيق والتنقيح لتحرير مذاهب العلماء في المسائل الأصولية وبيان الراجح والمرجوح». 
شرح المعالم. 38/1 39. 
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يمكن تطبيقها على المدونة الأصولية لبعث الروح فيهاء منها عرض أصول الفقه 
بطريقة ميسّرةء وإعادة ترتيب الموضوعات الأصوليّة ودراستها ضمن مجموعات 
متجانسة»؛ كمباحث الأدلّة ومباحث الأحكام والمباحث اللفظية» وتجريد كتب 
الأصول مما لا تمس الحاجة إليه أو مما لا ينبني عليه عمل» ومن ذلك مباحث 
علم الكلام؛ والاستفادة من الدراسات اللغويّة المعاصرة في مجال الدلالة”*©. ولئن 
قبل بعض ممتّلي هذا الاتجاه الاستفادة من العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم 
اللغة» فإنْ فريقاً آخر أبدى توجسه من هذه العلوم» لتناقض مرجعية أصول الفقه 
القائمة على الوحي مع مرجعية العلوم الحديثة التي تستهجن الوحي77. 


وظهر من جهة أخرى. اتجاه آخر من الدارسين دعا إلى إنشاء أصول جديدة 
للفقه الإسلامي أو صياغة هيكلها من جديدء لأنْ علم الأصول التقليدي لم يعد 
مناسباً لحاجات المسلم المعاصرء ولأنّه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ 
فيها. ويحاول هذا الاتجاه إيجاد روابط حميمة بين أصول الفقه والعلوم الإنسانيّة 
الحديثة. ويمثل هذا التيّار حسن الترابي» فقد نشر منذ سنة 1980 رسالة موسومة ب 
«تجديد أصول الفقه الإسلامي». ولئن لم يرفض هذا الباحث أي أصل من أصول 
الفقه فإِنّه ذهب إلى ضرورة الأخذ بالقياس الواسع» بأن تستقرأ بعض النصوص 


)238 راجمع يعقوب بن عيد الوهاب الباحين» «أصول الفقه بين الثبات والتجديد)» بعحث 
منشور بموقع منتدى الإسلام اليوم : 

.1513121002 بلجا 

(39) أجري حوار مع الباحث التقليدي في أصول الفقه طه جاير العلواني فسئل عن إمكانية 

توظيف علوم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا في تجديد أصول الفقه فأجاب: (إِنْ 

أصول الفقه وغيره من العلوم الإسلامية قد انبئقت من نظريّة معرفية آمنت بالوحي الإلهي 

مصدراً هامًا للمعرفة» إلى جانب الكونء» فهي نظريّة معرفيّة تجمع بين القراءتين» قراءة 

الوحي وقراءة الكون. ونظريّة المعرفة التي انبثقت عنها معارف الغرب الاجتماعية نظرية 

تعثير الوحي كالسخر والشعوذة وأساطير الشعوب. لقد جذرت عمليّات النقد التى قام بها 

علماء الغرب في القرن الثشامن عشرء ومنهم (اديكارت) واهيوم!) الموقف الشكي في 

هيوم إلا المنطق والرياضيات لأنّها لا تنعامل مع الحقائق والوقائع بل مع العلامات 

المنطقية بين الحقائق. وبذلك تصبح عمليّات المقاربة بين منتجات هذا النسق والنسق 
المعرفي الإسلامي عمليّات محفوفة بالمخاطر) . راجع نص هذا الحوار على الموقع : 

لضطغط. 1221 2000/127/11 5ع لطع ة/2112(010.522/010. بجبود// :حاط 


8318 جدل الأصول والواقع 


ويؤخذ منها المعنى الجامع أو القصد فيقاس على ذلك». ورأى لزوم التوسّع في 
المصالح المرسلة والمقاصد والأخذ بالاستصحاب الواسع وتفعيل بعض الأصول 
المبنيّة عليه. والأخذ بالإجماع وفق صورة جديدة تختلف عن صورة الإجماع 
التقليدي. وهكذا فإن الترابي يحافظ على هيكل أصول الفقه لكئه يحاول أن يهب 
للأصول معنى مستحدثاً متفاعلاً مع العصر الحديثء, لأنّ الأصول القديمة غدت 
مقولات نظريّة عقيمة تولد جدلاً لا ينتهي. وعلى هذا الأساس دعا إلى الانطلاق 
من تفسير جديد للقرآن؛ لأنَّ التفاسير المتداولة الآن ارتبطت بواقعها وعبّرت عنه 
لكن عصرنا لا يوجد فيه تفسير يناسبه. وبناء على هذا لم يقطع الترابي مع منظومة 
الأصول بشكل كلي لكته وجه إليها كثيراًء من الضربات تعدّ في نظرنا وليدة وعي 
تاريخي 00 المسلّمات القديمة خاصّة إن كانت لا تنسجم مع 
المقتضيات الحديثة. وقد أدّى هذا إلى تبتيه مواقف جريئة جدًا بالنسبة إلى مفكر 
إسلامي مثله. فدعا إلى تولي المرأة الولاية العامة على المسلمين» وإلى حرية 
ككل الإتتلدة:والخروب نميه "وإسقاط جد الزذة علن 'المر ينا واعيير أن انكام 
الفقه الإسلامي قديمة ولا تصلح لتأسيس بناء اقتصادي للمجتمع الحديث. وصرّح 
أننا في واد والفقه الإسلامي في واد آخر”'". 


وينتمى إلى هذا التيار كذلك جمال البناء فهو يعتبر أن الإسلام لن يتجدد إلا 
بأصول فقه جديدة غير التي وضعها الأئمّة» وبمقاصد شريعة غير التي وضعها 
الشاطبي؛ لذلك دعا إلى العودة إلى القرآن مباشرة دون التقيّد بتفسيرات المفسرين 
وضبط السئة بمعايير من القرآنء إذ ثبت أن السند لا يمكن أن يكون معياراً لأنه 
جزء من عمليّة الوضع التي فشت في الحديث فلم يبق إلا الاحتكام إلى القرآن. 
ودعا أخيراً إلى عدم الالتزام بالأحكام الفقهية التي وضعها الأئمّة الأربعة أو غيرهم. 
وهذه المواقف لا يراها صاحبها تجديداً بل عودة إلى الأصول وإلى المنابع”2. 
وإذنء فإن هذا الباحث لا يدعو إلى قطع جذري مع الأصول» بل يحافظ على 


(40) انظر الترابي» السياسة والحكمء النظم السلطانتة بين الأصول وسنن الواقعء ص 139. 
(41) الترابي» تجديد الفكر الإسلامي» ص 13. 
)42 جمال البناء تجديد الخطاب الديني: 

لمسخط. 4ط شاع ط لاء_ل تلع 501501.018/2. بزابباا// :ماخط 
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الوحي ويكتفي بتطعيمه باجتهادات لا تحتذي سبل القدامى بل تستجيب لضرورات 
الواقع الحديث. وتعد مواقف هفا التيّار من الدارسين من نتائج النقد الذي وجّه إلى 
الأصول منذ بداية هذا القرن. من ذلك دعوة محمد توفيق صدقى إلى الاكتفاء 
بالقرآن وحده مصدراً للأحكاه”. وهذا الزاف نمك قور عل التطرية الأصوليّة 
منذ استقرّت على يد الشافعي لأنه ينفي تسوية السئة بالكتاب ويرفض الإقرار 
بالأصول الأربعة”* كما ينفي سلطة الإجماع على بقيّة الأصول. 

والملاحظ أنْ الدعوات إلى تجديد أصول الفقه السئيّة توازت مع الدعوة إلى 
تحديث الأصول الشيعية من خلال إخراج عقيدة عصمة الأئمّة من بنيتها. فما دام 
الزمن متجذدا بعد زمن الأئمّة المعصومين» فلمَ التوقف على زمنهم وتحويله إلى 
صل ا 01 

وبإمكان الدارس المتأئي لمختلف نزعات تجديد أصول الفقه أن يستخلص 
أنها وإن وصلت أحياناً إلى قذر كبير من الجرأة في نقد الأصول أو نفي حجيّتهاء 
فإنّها وقفت أمام منطقة لم تستطع الاقتراب منهاء وهي حجّيّة القرآن نفسه. لقد 
سلّمت الغالبية العظمى من هذه الاتجاهات بالقرآن مرجعاً وسلطة. وأقصى ما 
وصلت إليه بعض المواقف رفض إلزامية ما في القرآن من أحكام دنيويّة في مقابل 
الإبقاء على التشريعات العقدية. يقول محمد النويهي في هذا السياق : «إن كل ما 
في القرآن وما في السئة ‏ دعك من مذاهب الفقهاء ‏ من تشريعات لا تتناول 
العقيدة وما يتعلّق بها من شعائر العبادة» بل تتناول أمور الدنيا ومعاملاتها وتنظيمها 
وعلاقاتهاء كل هذه التشريعات جميعاً بلا استثناء واحدء ليست الآن مُلزمة لنا في 
كل الأحوال. حتى ما كان منها في زمان الرسول من بابّي الفرض والتحريم» لم 
يعد الآن بالضرورة كذلكء. بل لنا الحقّ في أن ننقله إلى بابّي الندب والكراهة» إن 


(43) محمد توفيق صدقي. «الإسلام هو القرآن وحده»» مجلة المنارء المجلد 9: النة 1907. 

(44) راجع أطروحتنا «السئّة بين الأصول والتاريخ»؛ ص 316. (صدرت هذه الأطروحة منذ 
مدة وجيزة. واخترنا تغيير عنوانها الأصلى استجابة للجنة القراءة». 

(45) انظر لمزيد التوسع الموقع التالي: 


اط 17007 صعص/ 17 لاط 8[ شاع 2 طدع م - لد /ع نه طوعء م3 15 بجيوب 
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لم ننقله إلى باب المباح» وهو التخيير المطلق»”. وقد استشعر هذا الباحث 
أنه لا يخالف روح الإسلامء بل يتفق مع مبدأ مقرر فيه هو المصلحة. فالمصلحة 
العامّة للأمّة تقف دائما وراء كل تشريع كان يقرّره الفقهاءء ومن هنا قولهم: 
«الضرورات تبيح المحظورات» وتقريرهم «مبدأ دفع الضرر مقدّم على جلب 
المخة م 


وبرز في مقابل هذه المواقف فريق من الباحثين استطاع أن يتصدّى بكل جرأة 
للإشكاليات التي تثيرها المنظومة الأصوليّة في العصر الحديث» معتمداً في ذلك 
على دراسة الأصول والقواعد الأصوليّة في ضوء المعارف القانونيّة والقيم الحديئة 
ومكتسبات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغويّة. وبناء على هذا هل تتجانس 
أصول الفقه مع المنظومات القانونية الحديثة ؟ نشير أوَّلاً إلى أنَ أصول الفقه تقوم 
على الوحي ونصوصه. ويأتي العقل لفهمها واستنباط الأحكام منها. وفي الفلسفات 
الغربية القانونية إذا استثنينا مدرسة توماس الأكويني التي ترى أنْ الوحي والعقل هما 
مصدر القانون» فإن البقية ترجع في ذلك إلى مصادر إنسانية» سواءً في ذلك 
العادات التي يحولها التشريع إلى قوانين» أو القيم الأخلاقية التي تعتبرها بعض 
الاتتجاهات اسناين القوانين”**.:ويناء على هذااصمن الأضؤليون إلى إنبات أن 
الإنسان ليس مشرعاً وأن عقله لا يستطيع خرق حدود العقل المتفقه إلى العقل 
المؤسس. فالعقل في نظرهم لا مدخل له في الأحكام» وما يفسّر هذا أولوية 
السمع والنقل على العقل لديهم وجعل العقل خادماً للنقل ومتفرعاً عنه””*”. وقد 
ذهب المستشرق برنار لويس إلى أن الإخفاقات الاقتصادية للدول الإسلامية في 


(46) محمد النويهى» نحو ثورة فى الفكر الدينى.؛ ص 148. 

(47) المرجم 56 ص 153-2. ١‏ 

(48) عمّار الطالبي» أصول الفقه الإسلامي والاتجاهات المعاصرة في فلسفة القانون» المرجع 
المذكورء ص 41. 

(49) يقول الشاطبي: «الأدلّة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على 
الأدلة السمعية أو معيّنة من طريقهاء أو محقّقة لمناطهاء أو ما أشبه ذلك لا مستقلة 
بالدلالة؛ لأنْ النظر فيها نظر في أمر شرعي» والعقل ليس بشارع». الموافقاتء المجلد 
ل 25/1. 


الخاتمة العامة 8321 


عصرنا لها أصل ثقافي يتمثّل في تغييب إرادة الإنسان المشرّعء لأنّ المؤمنين 


وهكذا كانت التشريعات المتأتية من القرآن أو السئّة أو من الصحابة عائقاً 
أمام ظهور تشريع وضعيء, لذلك لما كانت الضرورة تستدعي سنّ بعض الأحكام 
الوضعية كان لزاماً على الفقيه أو الأصولي أن يجد لها تبريراً يدرجها ضمن خانة 
من خانات أصول الفقه ومصادره. لكن هل يمكن في عصرنا هذا أن ندمج حقوق 
الإنسان والقيم الحديثة في إطار أصول الفقه وإسباغ المشروعية عليها؟ لقد حاول 
بعض الدارسين السلفيين أن يبرهن على تأصل القيم الحديثة في التراث الإسلامي» 
كالديمقراطية والمجتمع المدني”'”. غير أن هذه المحاولات تنطوي على إسقاطات 
ومغالطات صريحة., لأنّها تسكت عن مواطن الحرج والإشكال. فالفكر الأصولي 
يتأسس على مصادرة رئيسيّة تتمئل في أن جميع أعمال الإنسان تخضع للدين ولا 
مشروعية لها إلا منه. لكن الفكر الحديث لا يقرّ هذا الرأي» لأنْ أنشطة الإنسان قد 
تستند إلى مصادر غير دينيّة تضفي عليها الشرعية. وبهذا تختل القاعدة التي يستند 
إليها الفكر الأصولي والفكر الديني عامة. 1 


ولئن كانت المدوّنة الأصولية. سنيّة كانت أو إباضية أو شيعة» تستهجن 
الآخر المخالف عقائديًا وترميه بالابتداع وتضعه خارج أهل الحق والجماعة» فإن 
منظومة حقوق الإنسان ترفض هذا الموقفء لأن حرية الاعتقاد من الحقوق 
الراسخة في القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان» وبمقتضى هذا الحق يمكن 
للإنسان الانتماء إلى أي دين أو عقيدة شاءء والتعبير عن ذلك بشكل علني أو غير 
علني؛ سواءً عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم. ويتضمّن هذا الح أيضاً 


(50) انظر: 


ل تامف ,عانضء700 ها اء امعلنعءه' !ا ,دائ انا 7عدهمع از اكعء' د 2:16) ,لعهقهء8 ,دابآ 
2 ,«ووعرولاط '1» ,«بعاكا' | سملاد لك كهم ع05' م هه '[] علو © ,مهد علط عدم غالء 
2 ,عط لزعامء5 


(51) انظر مثلاً عبد المجيد الأنصاري؛ جذور المجتمع المدني ومظاهره في الفكر والمجتمع 
الإسلامي. وهو بالموقع: 


متغط.ء)طام» 1 معدم م 2 اك /صمء. اع د هط . بور 
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حقّ الإنسان في التحلّل من دينه أو الخروج منهء وهذا يتعارض مع التحريم 
الشرعي للردّة عن طريق الحديث «من بذل دينه فاقتلوه» . 

وإذا كانت المساواة ركنا ركيناً لحقوق الإنسان باعتبار البشر سواسية من 
حيث الطبيعة ولم يتفرّقوا بعد ذلك إلا بسبب الجشع والاضطهادء فإن المدوّنة 
الأصوليّة تكرّس ضروباً من اللامساواة تتجلى خاصّة في أفضليّة العالم على 
العامّي» والسيّد على العبد. والرجل على المرأة» والحاكم على الرعيّة. وهذا ليس 
بغريب على الفكر الديني» ذلك أنه من خلال هذه الآراء يعيد إنتاج العلاقة غير 
المتوازنة بين الله وعبيده أو بين الرسول وأمّته. 

ولا يقف التناقض بين أصول الفقه والقيم الحديئة عند هذا الحدّء بل إنّه 
يشمل مجالات أخرى من أهمّها الديمقراطية» ففي حين يعلن الباحثون التقليديون 
أن الشورى المأمور بها في القرآن علامة على وجود الديمقراطية في الإسلام» تصرّ 
أصول الفقه على ضرورة طاعة الحاكم حتى إن كان ظالماً ومغتصباً للسلطة. ويرد 
هذا الرأي في سياق تحالف السلطتين العلمية والسياسية لاحتكار خيرات المجتمع 
وتغبيب إرادة الأغلبية من العامة والرقيق والنساء. وقد أدَى هذا إلى تغلغل الاستبداد 
في النظم الحاكمة للمسلمين وأضحى خاصية مميّزة لهم» فسمّي الاستبداد الشرقي. 

وكان يمكن لبعض أصول الفقهء وخاصّة منها الإجماع؛ أن تحمل طاقة 
التجديد وملاءمة الأوضاع المستجدة إذا كانت مبنيّة على أسس ديمقراطية ومتعلقة 
باتجاهات الأغلبية”“. إلا أنْها ارتدت إلى الماضي وأقرّت قواعد تكثف حضور 
الماضي في مقابل تغييب الحاضر والمستقبلء فحكمت على نفسها بالجمود. ولعل 
ما زاد في غربة المنظومة الأصولية عن العصر الحديث وقيمه تبتّيها فكرة الحقيقة 
المطلقة الواحدة الثابتة في النصوص الدينية ومبدأ العصمة في الإجماع وغيرهء 
وهذا يتنافى مع الفكر الحديث القائم على نسبية الحقيقة وتعدّدها. وإذن لا توجد 
حقيقة مطلقة ثابتة حتى في مجال الأديان» لأنّها استخدمت لغة البشر القاصرة 
فاكتسب المطلق صفة النسبي» والكلّي صفة الجزئي. وينجرّ عن هذا تداعي كل 
الحراقف الت تدع الختكان التجقيقة الكلية لنسها وتوصلها إلى المعتى الحقيقى 


(52) انظر عبد المجيد الشرفي» الإسلام بين الرسالة والتاريخ. ص 167. 


الخاتمة العامة 223 


للنص الديني» فالحقيقة مفهوم متحوّل نسبيَّ خاضع للتاريخ شهد تغيّراً حاسماً في 
العصر الحديثء ذلك أنه وقع رد الاعتبار للخطإء والخطأ الأساسي يتمئّل في 
ادعاء امتلاك الحقيقة من جانب واحد”*. وقد أكّد نيتشه أن الخطأ شرط ملازم 
للوجود كما هو شرط للمعرفة. وإذن فإن البحوث الحديئة حول الحقيقة تبيّن أنّه 
من الأجدر النظر إليها من منظار الاحتجاب والانكشاف لا من منظور الحضور©6. 
وإن أخذنا بهذه الآراء ينبغي أن نأخذ بالضرورة بالتسامح مبدأ يضبط صلتنا بالآخر 
المخالف لنا فكريًا أو عقائديّاء وبحق الاختلاف جسرا إلى مجتمع ثري بتنوّعه قادر 
على الاستفادة من تعدّد قواه واتجاهاته الفكرية والسياسية. 


على هذا الأساس يمكن أن نقرّ أن أصول الفقه والقواعد الأصولية التي 
أقرّتها المدونة الأصولية ارتبطت بالعصور القديمة وانبثقت نتيجة حاجات تاريخية 
خاصة بمجتمعات القرون الأولى للهجرة. وكلّ محاولة لزرع هذه الأصول في 
الواقع الحديث محكوم عليها بالفشل» لأنها تشبه محاولة زرع عضو فاقد للحياة 
في جسم حي. والاكتفاء بتطعيم المنهج الأصولي بما يبدو ملائماً لروح العصر لم 
يعد مقبولاًء لأنْ ذلك المنهج له منطقه الداخلي ولا يتستّى تنقيحه دون تشويهه6. 
ومن هذا المنطلق نشاطر رأي بعض الدارسين المتمثّل في أنّ العقل المتلبس 
بأحوال العمران هو وحده القادر على صناعة المعنى ويه الدلالة من أجل 
التشريع لوجود مجتمعي متوازن”*"2, وهذا التشريع لا يمكن أن يحقّق أهدافه إن لم 
يكن إنسانيا ينزع المركزيّة من رجال الدين ويجعل كرامة الإنسان وحريته غاية مثلى 
ويتتصف بالديمقراطية والتعلق بحقوق الإنسان الفردية والاجتماعية» والإيمان 
بالنسبيّة ورفض الوثوقيّة. وهذا لا يتحمّق في نظرنا إلا عن طريق ثورة فكرية لا 


(53) انظر: 
5 20660 30160106 .هآ لامع" | :اك كلاهى 06 عجره" ا ,كقعلظ ,دتره1لل 
.242-66 .مم ,1982 ركلعةظ 


)254 راجع سالم يفوت » المناحي الحديدة للفكر الفلسفي المعاصر. ص 24 25. 
(55) عبد المجيد الشرفي؛ الشافعي أصولبًا بين الاتباع والابتداع. المرجع المذكورء ص 30. 


(56) راجع المنصف بن عبد الجليل؛ «منزلة العقل في التشريع الإسلاميء المساقاة نموذجاً»» 
يدة الصاح التونسية؛ 28 شباط/ فيفرى. 1992. 
جرد باح ب باط / فيمري 
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تقف عند عتبات المسلّمات الأصولية والمدوّنات التي مُنع النظر والاجتهاد فيهاء 
بل تتخطاها وتتجرّأ عليها لإعادة فحص كل ما وصلنا من القدامى دون استثناء. أي 
نصّ مهما بلغت قداسته وأيّ مجال مهما طغت بداهته وحرمته. كمجال العبادات. 

إن دخولنا الحداثئة وإسهامنا فيها والإضافة إليها مرتهن فى نظرنا بمسألة 
حارقة ملحّة هى تجديد أصولنا الاعتقادية والفكرية بكل جرأة 0 ولن يكون 
للك السدديق تاجنا وفعَالاً إلا إذا تجتب الحلول التلفيقيّة واتصف بالجذرية. فمن 
دون قطع جذريّ مع ما يعرقل تطوّرنا واتساقنا مع العصر سنبقى على هامش 
التاريخ ونحكم على أنفسنا بالتبعيّة الدائمة للحضارة الغالبة. لكنْ هذا لا يعني قطع 
صلتنا بما في تراثنا وعلومنا من نقاط ضوء تتناسب وفكرنا الحديث» من قبيل 
بعض آراء المعتزلة وغيرهم. 


المصادر والمراجع 


قائمة المصاد: '!" 
1- المصادر الأصولية السديّة 


1 المصادر الشافعية 

* محمد بن إدريس الشافعي (ت 204 ه) 

- الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء ط2» القاهرة» مكتبة دار التراث. 1979. 

- جماع العلم (يوجد في الجزء 7 من كتاب الأم)؛ تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء طاء 
بيروت» دار الكتب العلمية؛ 1984. 

* أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت 476 ه) 

- التبصرة في أصول الفقه. تحفيق محمد حسن هيتوء طاء دمشقء دار الفكر؛. 1980. 

- اللمع في أصول الفقه. تحقيق محيي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي. ط1» دمشق ‏ 
بيروت» دار الكلم الطيب. دار ابن كثيرء 1995. 


شرح اللمع. تحقيق عبد المجيد تركي» طلآلء بيروتء دار الغرب الإسلامي» 9838 
(مجلدان). 


* إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني (ت 478 ه) 

- البرهان في أصول الفقه. تحقيق عبد العظيم الديب» طاء قطرء 1399 هء (مجلدان). 

- التلخيص في أصول الفقه؛ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل؛ ط1اء بيروت» دار 
الكتب العلميةء 2003. 

* أبو المظفر منصور السمعاني (ت 489 ه) 


5 قواطع الأدلة في الأصول. تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعى» 505 يروت» 
دار الكتب العلمية» 7 .» (مجلدان). 


(26)1 هله القائمة رثّبنا الأعلام فيها داخل كل مذهب أو فرقة وفق الترتيب التاريخي. 
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* أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505 ه) 
- المنخول من تعليقات الأصول؛. تحقيق محمد حسن هيتوء ط1ء دمشقء دار الفكرء 1970. 


المستصفى في علم الأصولء ترثيب» وضبط محمد عبد السلام عبد الشافي. ط1ء بيرووت» دار 
الكتب العلميةء» 1993. 


* فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 606 ه) 

- المحصول في علم أصول الفقهء ط1ء بيروت» دار الكتب العلمية» 1988. (مجلدان). 

* سيف الدين على بن محمد الآمدي (ت 631 ه). 

- الإحكام في أصول الأحكامء تحقيق سيد الجميلي. ط2» بيروت» دار الكتاب العربي» 21986 
(مجلدان). 

* ابن التلمسانى عبد الله بن محمد بن على (ت 644 ه) 

- شرح المعالم في أصول الفقهء تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معرّضء. ط1ء 
بيروت» عالم الكتب» 1999» (مجلدان). 

* شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجانى (ت 656 ه) 

- تخريج الفروع علن الأضول» دين محمد أديب صالح» ط5ء بيروت» مؤسسة الرسالة» 
7 

* بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللّه (ات 794 ه) 

- البحر المحيط في أصول الفقهء تحقيق عبد القادر عبد اللَّه العاني» ط2» الكويت» دار الصفوة 
للطباعة والنشر والتوزيع بالغردقة» 1992» (6 أجزاء). 

2 المصادر الأصولية الحنفية 

* أحمد بن علي الرازي الجضصّاص (ت 370 ه) 

- الفصول في الأصول» تحقيق عجيل جاسم النشمي» ط1ء الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت». 1985». (4 مجلدات). 

* أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت 450 ه) 

- المحرّر في أصول الفقه؛ تعليق أبو عبد الرحمان صلاح بن محمد بن عويضة» طاء بيروت» 
دار الكتب العلمية» 1996 (جزآن في مجلد واحد). 

* فخر الإسلام أبو الحسن علي البزدوي (ت 482 ه) 

- أصوله. على هامش كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاري (ت 
0 ه)ء تحقيق محمد المعتصم بالله البغداديء طآاء بيروت» دار الكتاب العربي » 
191 (4 مجلدات). 

* علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي (ت 538 ه أو 540 ه) 


- ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه؛ دراسة وتحقيق عبد الملك عبد الرحمان 
السعدي. طاء العراق» مطبعة الخلودء 1987 (مجلدان). 
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* أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي (توفي في النصف 1 من ق6 ه. كان حيًا 
سنة 539 ه) 

- كتاب في أصول الفقه (أصول اللامشي). تحقيق عبد المجيد تركي. طاء بيروتء دار الغرب 
الإسلاميء 1995. 

*# محمد بن عبد الحميد الإسمندي (ت 552 ه) 

- بذل النظر في الأصول. نحقيق محمد زكي عبد البرء ط1ء القاهرة» مكتبة دار التراث» 1992. 

جلال الدين عمر الخْبّازي (ت 691 ه) 

- المغني في أصول الفقه؛ تحقيق محمد مظهر بقاء ط2. مكة. جامعة أم القرى. 1422 ه ‏ 
001م. 

* نظام الدين الشاشي (عاش في القرن السابع للهجرة) 


_- أصول الشاشي (مختصر في أصول الفقه)») تحقيق محمد أكرم الندوي, ط1اء بيروتء» دار 
الغرب الإسلامي » 0. 


* عبيد الله صدر الشريعة الأصغر (ت 747 ه) 

التنقيح. ضمن «التلقيح شرح التنقيح» لنجم الدين الدركاني» ط1ء بيروتء دار الكتب 
العلمية» 2001. 

* محمد بن عبد الله بن أحمد التمرتاشي الغزي (كان حيًّا سنة 1007 ه) 

الوصول إلى قواعد الأصول. تحفيق محمد شريف مصطفى أحمد سليمان.» ط1ء بيروت؛» دار 
الكتب العلمية. 2000. 

* عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري (ت 1119 ه) 


- فواتح الرحموت بشرح مسلّم النبوت (على هامش المستصفى من علم الأصول للغزالي): طاء 


مصرء دار صادرء 1322 ه. 


3 - المصادر الأصولية المالكية 


* أبو الحسن علي بن عمر بن القضّار المالكي (ت 397 ه) 


- المقدّمة في الأصول. تحقيق محمد بن الحسين السليماني» ط1اء بيروت. دار الغرب 
الإسلامى. 1996. 


* أبو بكر محمد ين الطيب الباقلاني (ت 403 م) 

0 التقريب والإرشاد «الصغير» تحفيق عبد الحميد بن علي أبو زئيدء» ط2 بيروت» مؤسسة 
الرسالة. 1998. (3 مجلدات). 

# أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى (ت 474 ه) 


- إحكام الفصول في أحكام الأصول؛» تحقيق عبد المجيد تركي» ط1ء بيروت» دار الغرب 
الإسلامي » 6 
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الإشارات في أصول الفقه المالكي. تحميق نور الدين مختار الخادمي. ط1آء. بيروت دار ابن 

# أبو عبد اللّه محمد بن على المازري (ت 536 ه) 

_- إيضاح المحصول من برهان الأصول. دراسة وتحفيق عمار الطالبي» ط1ء بيروت ٠»‏ دار الغرب 
الإسلامى» 2001. 

# أبو بكر محمد بن العربى (ت 543 ه) 

- المحصول فى أصول الفقهء ط1ء. عمّانء دار البيارق. 1999. 

* أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد (ت 595 ه) 

الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى. تحقيق جمال الدين العلوي. طاء بيروت» دار 
الغرب الإسلامى» 4 

33 الحسين بن رشيق المالكى رت 632 ه) 

- لباب المحصول في علم الأصول. تحقيق محمد غزالى عمر جابى» ط1ء دبى» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 2001». (مجلدان) 

#* أبو عمرو عثمان المعروف بابن الحاجب (ت 646 ه) 

- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» تحقيق محمد بدر الدين النعساني الحلبي» 
ط1آء مصرء 1326 ه. 

* شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى (ت 684 ه) 

3 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. ط[اء 

دمشقء دار الفكر. 1973. 


- نفائس الأصول في شرح المحصول. تحقيق أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض » طق 
بيروت» المكتية العصرية» 9 . (9 مجلدات). 
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أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي (ت 741 ه) 

- تقربب الوصول إلى علم الأصول. نشر بالموقع التالي على الإنترنت ا700000.81-5221.06 وقد 
حققه محمد علي فركوس» ط 1.» الجزائر» 1990. 

# أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد التلمساني (ت 771 ه) 

- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. طاء بيروت» 
دار الكتب العلمية. 1996. 

# أبو زكريًا يحبى بن موسى الرهوني (ت 773 ه) 

- تحفة المسؤول في شرح مختصر السول. تحقيق الهادي بن الحسين شبيلي؛: ط1ء دبي» دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛» 2002: (4 مجلدات) 

# أحمد بن عبد الرحمان الزليطني المشهور بحلولو (ت 898 ه) 

- شرح شرح تنقيح الفصول (على هامش شرح تنقيح الفصول للقرافي)» المطبعة التونسية» 1910. 
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- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع. تحقيق عبد الكريم بن على ين محمد النملةء ط2. 
الرياض» مكتبة الرشيد» 1999 


* أبو عبد الله محمد الرعيني الشهير بالحطاب (ت 954 ه) 
قرّة العين لشرح ورقفات إمام الحرمين. تعليق جلال علي عامر الجهاني». وهو بالإنترنت على 


الموقع 21-5321.261./قا/تا/لا . 


4 المصادر الأصولية الحنبلية 


* أبو علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري (ت 428 ه) 
- رسالة في أصول الفقهء تحقيق موقق بن عبد اللَّه القادرء طاء بيروت. دار البشائر الإسلامية» 
2 «(197 ص). 

محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني (ت 510 ه) 

- التمهيد في أصول الفقه؛ الجزآن ١‏ و2». تحقيق مفيد محمد أبو عمشةء الجزآن 3 و4» تحقيق 
محمد بن علي بن إبراهيم؛ ط1. جدة. دار المدني» 1985. (4 مجلدات). 

* أبو الوفاء علي بن عقيل (ت 513 ه) 

- الواضح في أصول الفقه. تحقيق جورج المقدسي» طاء بيروت» المطبعة الكاثويكية. 21996 
6 
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# موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 620 ه) 

- روضة الناظر وجّنة المناظر.ء ط1ء بيروت. دار الكتاب العربي» 1981. 

* نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت 716 ه) 

- شرح مختصر الروضةء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط1ء بيروت» مؤسسة 
الرسالة. 1987. (3 مجلدات). 

آل تيمية» مجد الدين عبد السلام وشهاب الدين عبد الحليم وتقي الدين أحمد بن عبد الحليم 

- المسوّدة في أصول الفقه. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة. مطبعة المدني» 
(د.ءت). 

* أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية ات 51 ه) 


- أعلام الموقعين عن رت العالمين. تحقيق محمد المعتصم باللّه البغدادي. ط1ء بيروتء. دار 
الكتاب العربي» 6 (4 مجلدات). 


* علي بن محمد علاء الدين المعروف بابن اللحام رت 803 ه) 
- المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق محمد مظهر بقاء ط2. 
مكة. جامعة أم القرىء 1422 ه - 2001 م. 


- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. تحقيق محمد حامد الفقي. ط 
[ء بيروت؛ دار الكتب العلمية» 1983. 
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* محمد بن أحمد الفتوحى المعروف بابن النجار (ت 972 ه) 


2 شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير» تحفيق محمد الزحيلي ونزيه حماد. دمشى ٠»‏ 
دار الفكر» 0. 


5 المصادر الظاهرية 

# أبو محمد علي بن حزم (ت 456 ه) 

- الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق لجنة من العلماءء ط2» بيروت. دار الجيل». 21987 (8 
أجزاء فى مجلدين). 

- النبذة الكافية في أصول أحكام الدين» تحقيق أبو مصعب محمد سعيد البدري» ط1ء القاهرة/ 
بيروت؛ دار الكتاب المصريء, دار الكتاب اللبناني» [199. 

- ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل. تحقيق سعيد الأفغاني» مطبعة 
جامعة دمشق. 1960. 


11- المصادر الأصولية غير السديّة 


1 المصادر الاعتزالية 

* القاضى أبو الحسن عبد الجبار (ت 415 ه) 

- المغتي في أبواب التوحيد والعدل» ج17: الشرعيات» تحقيق أمين الخولي: ط 1» القاهرة: 
وزارة الثقافة والإرشاد القومىء مصرء 1963. 

أنوالحشين :محمد بن على .بن الطيت البصرى نت :436:تهن) 

- المعتمد في أصول الفقه. ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية؛ 1983: (مجلدان) 

- شرح العمدء تحقيق عبد الحميد علي أبو زنيد» ط1ء المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم» 

0ه 1990 م (مجلدان). 
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2 المصدر الإباضى 


* أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني (ت 570 ه) 
- العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف» طاء عَمانء وزارة التراث القومي 
والثقافة. 1984. (مجلدان) 


3 المصادر الشيعية 
أ م المصدر الإسماعيلي 


# القاضي النعمان بن محمد (ت 351 ه) 
- اختلاف أصول المذاهب. تحقيق مصطفى غالب» بيروت» دار الأندلس» (د.ت.) 


ب المصادر الأصولية الإمامية 

* الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن النعمان (ت 413 ه) 

- مختصر التذكرة بأصول الفقه. ضمن كنز الفوائد» لأبي الفتح محمد بن علي الكراجكي 
الطرابلسي (ت 449 ه). تحقيق عبد الله نعمه؛ بيروت», دار الأضواءء 1985. 

# الشريف المرتضى (ت 436 ه) 

- الذريعة في أصول الشريعة؛ وهو منشور بالإنترنت في جزءين على العنوان التالي: 

أ 1-01-1510 لابلا 

* أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه) 

- العدّة في أصول الفقه» تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي» ط1ء قمء المطبعة: ستاره» 
7م 

# العلامة الحلّى أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف (ت 726 ه) 


- مبادئ الوصول إلى علم الأصول؛ تحقيق عبد الحسين محمد علي البقال» ط2. بيروت» دار 
الأضواءء 1986. 


المصدران الزيديان 


* أحمد بن يحيى بن المرتضى (ت 840 ه) 

- منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول. دراسة وتحقيق أحمد علي مطهر الماخذي. 
وقد تقدم بها لنيل دكتوراه المرحلة الثالئة من المعهد الأعلى للشريعة بالجامعة الزيتونية 
بتونس. وقد أشرف على هذا العمل الأستاذ المختار بن الطاهر التليلى ونوقش خلال السنة 
الجامعية 1988 1989. وقد طبع بصنعاءء ط1ء دار الحكمة اليمانية» 1992. 

© محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 ه) 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق» 
0005 دمشقىء» دار ابن كثير » 0 


قائمة المراجع 


[ - في اللسان العربي 

- الآمدي, الإمامة من أبكار الأفكار في أصول الدين. طاء بيروت. دار الكتاب العربي» 1992. 

- الأبي. شرح الأبي على مسلم (إكمال إكمال المعلم)؛ بيروت» دار الكتب العلمية» (د.ت.). 

- أبو رية (محمود)ء. أضواء على السئّة المحمديّة. ط5» بيروت». مؤسسة الأعلمى» (د.ت.). 

- أبو زهرة (محمد)ء أبو حنيفة» القاهرة». دار الفكر العربى. 1947. 
. الإمام زيد. طاء القاهرة» دار الفكر العربي» 1959. 
. ابن حزمء القاهرة؛ دار الفكر العربي» 1978. 

- أبو زيد (أحمد)»؛ المنحى الاعتزالى فى البيان وإعجاز القرآن. طاء الرباطء مكتبة المعارف» 
6 0 
. مقدّمة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز القرآن» ط!ء الرباط» دار الأمان للنشر 
والتوزيع. 1989. 

- أبو زيد (نصر حامد)» مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» ط1» بيروت» المركز الثقافي 
العربي» 1990. 
. الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية. ط1. مصرء سينا للنشرء 1992. 

- أبو سليمان (عبد الوهاب إبراهيم)» الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية. ط2»؛ جذة» دار 
الشروق. 1984. 

- أبو العرب (محمد بن أحمد)ء طبقات علماء إفريقية وتونس» تقديم وتحقيق علي الشابي ونعيم 
حسن اليافي. ط2» تونسء الدار التونسية للنشر - المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائرء 
5. 

- أبو عرض (عاطف شكري». الزندقة والزنادقة» عمّانء دار الفكرء (د.ت.). 

- ابن الأثير (عز الدين) أسد الغابة فى معرفة الصحابة». بيروتء دار إحياء التراث العربى» 

(د.ءت.). 1 ْ 
. الكامل في التاريخ . بيروت» دار صادرء 1995. 

إخوان الصفاء الرسائل. تونسء دار المعارف» 1985. 

- الأردبيلي» مجمع الفائدة والبرهان» تقديم الشيخ محسن العراقي؛ تحقيق جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية» قمء (د.ت.). 
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أركون (محمد)ء من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي. ط1ء لندنء دار الساقي» 1991. 

الاسفرايينيء التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكة. القاهرة» مطبعة 
الأنوارء 1940. 

إسماعيل (شعبان محمد)» تهذيب شرح الأسنوي على منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للبيضاوي . مصر (دءت.). 

الأسنوي. نهاية السول في شرح منهاج الأصول. القاهرةء المطبعة السلفيّة. 1343 ه. 

الأشعري (أبو الحسن). مقالات الإسلاميين. تحقيق هلموت ريترء» ط3»ء قيسيادنء» دار 
فرائزشتاينر» 1980. 

ابن أبى أصيبعة » عيون الأنباء فى طبقات الأطباء بيروت» دار الفكر. 1957. 

الألوسي» روح المعاني » بيروت. دار الفكرء (د.ءت.). 

إمام (محمد كمال الدين). أصول الفققه الإسلامي » طآاء بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» 06 

الأميني (عبد الحسين أحمد)., الغدير في الكتاب والستّة. ط4. بيروت» دار الكتاب العربي » 
7م 

الأنصاري «(زكريا»). تح الوهاب بشرح منهج الطلاب» طاء بيروت» 1418 ه. 

الأنصاري (محمد بن أحمد الرملي)» غاية البيان شرح زيد بن رسلان» بيروت» دار المعرفة» 
(د.ت.). 

الأنطاكي (داود)ء تذكرة أولى الألباب والجامع للعحب العجاب. القاهرة. المطبعة الأزهرية. 
4 ه. 

الإيجى (عضد الدين)» شرح مختصر ابن الحاجبء ط22 بيروت» دار الكتب العلمية» 3. 

الأيوبي (محمد هشام)» الاجتهاد ومقتضيات العصرء عمّانء دار الفكرء (د.ت.). 

باجو (مصطفى بن صالح). أبو يعقوب الورجلاني وفكر الأصولي مقارنة بأبي حامد الغزالي» 
طاء غمانء» وزارة التراث القومى والثقافةق, 1995. 

الباجى (أبو الوليد). المنتقى» القاهرة» 1331 ه. 

الباقلاني (أبو بكر)ء نكت الانتصار لنقل القرآن» تحقيق محمد زغلول سلامء مصرء (د.ت.). 
سل التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة. بيروت» 
9 . 
. إعجاز القرآن. تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» ط1ء بيروت» 1991. 
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بخاري (برهان)» دراسات حديثية في المصطلح. ط1آلء دمشى. 1995. 


ابن بدران» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق عبد اللّه بن عبد المحسن 
التركيء ط2ء بيروت» مؤسسة الرسالة» 1981. 

بدوي (عبد الرحمان) » من تاريخ الإلحاد في الإسلامء ط2 مصرء سينا للنشرء 93 

البرّادي (أبو القاسم بن إبراهيم): الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات» (د.م.)؛ 
6 ه. 

بروكلمان» تاريخ الأدب العربي؛ مصرء دار المعارف» 1962. 

البرّي (زكريا)ء أصول الفقه الإسلامى؛ مصرء 1977. 

ابن بطة» الشرح والإبانة على أصول السئة والديانة» تحقيق هنري لاووستء دمشقء المعهد 
الفرنسيء 1958. (مع ترجمة للفرنسية بعنوان 83613 ه15”ل 101 عل صملؤوع1ه:م 3.[) . 


ابن بطوطة». رحلته: بيروت» 1985. 

البغا (مصطفى ديب»» أثر الأدلّة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» ط3؛ دمشقء دار القلم/ دار 
العلوم الإنسانية» 1999. 

البغدادي (الخطيب) تاريخ بغداد» مصرء مكتبة الخانجيء 1931. 
-. الفقيه والمتفقّه. ط2» بيروت». 1980. 
. الكفاية في علم الرواية» بيروت» دار الكتب العلمية؛ 1988. 
ل. شرف أصحاب الحديث» تحقيق محمد سعيد خطيب أرغلي» ط1ء بيروت» دار 
الكتب العلمية. (د.ت.). 

البغدادي (عبد القاهر)ء أصول الدين». ط1ء إستانبول 1928» ط3» بيروت» دار الكتب 
العلمية» 1981. 
. الفرق بين الفرق» بيروت» دار الجيل - دار الآفاق الجديدة. 1987. 

البلاذري» أنساب الأشراف», تحقيق محمد حميد الله ط3» مصرهء دار المعارف» 1987. 

بلا (شارل)» الجاحظ والمرأة. «حوليّات الجامعة التونسيّةاء العدد 25, 1986. 

بلعيد (الصادق)» القرآن والتشريع قراءة جديدة في آيات الأحكام. تونسء» مركز النشر 
الجامعي» 1999. 

بليخانوق (جورج)»: تطور النظرة الواحدية إلى التاريخ» ترجمة جورج طرابيشي» بيروت» دار 
الطليعة» 1975. 

البنَا (جمال). نحو ققه جديدء القاهرة. دار الفكر الإسلامي. 2000. 

البئاني» حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للسبكي. ط2. مصرء (د.ت.). 

البهوتي (منصور بن يونس)» الروض المربع بشرح زاد المستنقع. الرياض» 1390 ه. 


ل كثاف القناع عن متن الإقناع, تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال». بيروت» 
2 ه. 


قائمة المراجع عن 


- البوطي (محمد سعيد رمضان)» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. دمشى» المكتبة 
الأموية. (دءت.). 

- بيرغر (بيتر وتوماس لوكمان). البنية الاجتماعية للواقع دراسة في علم اجتماع المعرفة. ترجمة 
أبو بكر أحمد باقادار.» ط1ء عمّان/ الأردن»: الأهلية للنشر والتوزيعء 2000. 

- البيهقى . السنن الكبرى. إعداد يوسف عبد الرحمان المرعشلى» بيروت. دار المعرفقة. 1413 
ه/ 1992م. 

- الترمانيني (عبد السلام)» أزمنة التاريخ الإسلامي. طاء الكويت؛ المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب. 1981. 

- الترمذي. الصحيح (انظر موسوعة السنّة). 

- التستري (أسد اللّه)» كشف القتاع عن وجوه ححية الإجماع. بيروت. مؤسسة آل الييت لإحياء 
التراث ٠‏ (د.ت.). 

- التميمىء الطبقات السنيّة ف تراجم الحنقية» مصرء (د.ت.). 

- التنبكتي ١‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج . بهامشس الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب» ط1آء 
مصرء 1351 ه. 

- التهانوي» كثاف اصطلاحات الفنون. إستاتبول. 1984. 

- ابن تيمية (أحمد)ء كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية فى الفقه؛ تحقيق عبد الرحمان محمد. 
قاسم العاصمي» مكتبة ابن تيمية» (د.م.)ء (د.ت.). 
الك" علم الحديث؛ بيروتء. دار الكتب العلمية» 1985. 
. الردٌ على المنطقيين. ط2»: لاهور/ باكستان. إدارة ترجمان السنة أيبك رود 1396 ه 
/ 6م 
0 ) منهاج السئة النبويّة:؛ تحقيق محمد رشاد سالمء طلاء (د.م.)ء 06 ه. 

- ابن تيمية (مجد الدين)؛ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد. ط2. الرياض» 1404 ه. 

- ابن تيمية وابن قَيِم الجوزية؛ رسالتان فى معنى القياس » ط1اء عَمَان» دار الفكر» 7 

- التيواجني (مهني بن عمر)؛ أشقّة من الفقه الإسلامي؛ الفقه والتشريع مدخلا وتاريخاً. طاء 
عُمَانء مطابع النهضة. 1996. 

- الجابري (محمد عابد)ء. بنية العقل العربي ‏ طاء الدار البيضاءء المركز الثقافى العربى» 1987. 
يحبا تكوين العقل العربى , ط3ء الدار البيضاءء المركز الثقافى العربى. 7 

- الجاحظ ء العثمانية. مصرء دار الكتاب العربي . 29 
. رسائله؛ تحقيق عبد السلام هارونء طكء القاهرة. 1979. 
-. البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون. ط3كء القاهرةء مؤسسات الخانجي» 
(دءت.). 

- جب (هاملتون)» نظرية الماوردي في الخلافة»ء ضمن «دراسات في حضارة الإسلاما» تر جمة 
إحسان عباس» بيروت. 1974. 
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- الجبري (عبد المتعال محمد)» الناسخ والمنوخ بين الإثبات والنفي. ط1اء مصرء 1961. 

جدعان (فهمي)؛, المحنة. ط1ء عمّانء دار الشروق. 1989. 

- الجرجاني» دلائل الإعجازء القاهرة» 1961. 

الجرجاني (علي بن محمد)» التعريفات. بيروت» مكتبة الحياقء 1985. 

الجزائري (طاهر)» التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن». تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» 
بيروت». 1992. 

- ابن الجزري - غاية النهاية في طبقات القرّاء. القاهرةء» 1932. 
ل. منجد المقرئين ومرشد الطالبين»؛ مصرء 1948. 

ابن جزي. التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق رضا الهماميء ط1» صيدا/ لبنان» المكتبة العصرية. 
03. 

الجشمي (الحاكم). فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق فؤاد سيدء تونس» 1994. 

- الجصّاص (أبو بكر)ء أحكام القرآن. إستانبول» مطبعة الأوقاف الإسلامية» ‏ 1335 ه. 


والآثار» 1975. 


- جعفر(خضير)ء الشيخ الطوسي مفسراء ط1ء قمء 1420 ه. 

- جعيط (محمد العزيز)؛ الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية؛» ط2: 
تونس» مكتبة الاستقامة. (د.ت.). 

- جعيط (محمد)ء منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح» تونسء مطبعة النهضة. 1921 
- 1926. 

- ابن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» ط3» قطرء دار الثقافق» 1988. 

- ابن الجوزي (أبو الفرج)» أحكام النساءء بيروت» 1988. 
ل. تلبيس إبليس» مصرء 1928 (بيروتء المكتبة العصرية» 2003). 
. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ط1ء بيروتء. دار الكتب العلمية» 1403 ه. 
. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, بغداد» الدار الوطنية للنشر والتوزيع؛ 1990. 
. نواسخ القرآن. طاء بيروت» دار الفكر اللبناني» 1992. 

- جولدزيهرء مذاهب التفسير الإسلامي. ترجمة عبد الحليم النجارء القاهرة» 1955. 

- جونثالت أنخل» تاريخ الفكر الأندلسي» القاهرة» 1955. 

- جوهري (طنطاوي). تفسير الجواهرء ط2. مصرء 1350 ه. 

- الجويني - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد.» مصرء مكتبة الخانجي» 1950. 
. غياث الأمم في التياث الظلمء تحقيق عبد العظيم الديب. ط1» قطرء 1979. 

- ابن الحاجبء مختصر المنتهى.ء ط2». بيروت» 1983. 
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حاجي خليفة. كشف الظنون. إستانيول. 1360 ها/ 1941م. 
الحارئي (سالم بن حمد)» العقود الفضية في أصول الإباضية؛ عُمَانَء وزارة التراث القومي 
والثقافة. 1983. 
الحاكم النيسابوري - معرفة علوم الحديث. ط1ء بيروت» دار إحياء العلوم؛ 1986. 
-. المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء طاء بيروت» دار 
الكتب العلمية. 1990. 
الحبش (محمد).؛ القراءات المنواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعيّة؛ دمشقء دار 
الفكرء 1999. 
ابن حجره تهذيب التهذيب. حيدر آباد» مجلس دائرة المعارف». 1335 ه. 
. فتح الباري بشرح صحبح البخاري؛ مصرء 1348 ه. 
. تلخيص الحبير»ء المدينة المنورة» 964.1 
الحجوي. الفكر الامي في تاريخ الفقه الإسلامي. المدينة المنورة» المكتبة العلمية» (د.ت.). 
الحدّاد (الطاهر). امرأتنا في الشريعة والمجتمع. تونسء الدار التونسية للنشرء 1972. 
ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة؛ ط2. مصرء 1965. 
الحراني. تحف العقول عن آل الرسول. ط27 بيروت» مؤسة الأعلمي للمطبوعات» 2002. 
حرتياني (سليمان)؛ توظيف المحرّم. ط1اء دمشق, دار الحصادء 2000. 
ابن حزمء المحلى. ط1ء مصرء إدارة الطباعة المنيرية. 1351 ه. 
. التقريب لحد المنطق. ضمن «رسائل ابن حزم»» تحقيق إحسان عبّاس» ط2» 
بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1987. 
.. الفصل في الملل والأهواء والنحل. ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية؛ 1996. 
. مراتب الإجماع؛ بيروت» دار الكتب العلمية» (د.ت.). 
حسن (محمد) وآخرون : المغتبون في تاريخ تونس الاجتماعي» كتاب جماعي بإشراف الهادي 
التيمومي» تونس» بيت الحكمة. 1999. 
الحسني (هاشم معروف). دراسات في الحديث والمحدثين؛ بيروت. دار التعارف 
للمطبوعات» (دات.). 
الحطاب (محمد الرعيني)؛ مواهب الجليل شرح مختصر خليل. مصرء 1328 ه. 
. الكافي في القراءات السبعء ط1ء بيروت» 2000. 
الحكيم (محمد تقي). الأصول العامة للفقه المقارن. ط2. بيروت» دار الأندلسء 1979. 
الحلّيء كشف المراد, مؤسة الإمام الصادق» (د.م.). (د.ت.). 
الحموي (ياقوت). معجم الأدباء. مصرء 1936. 


الحميري (أبو سعيد نشوان): الحور العين. تحقيق كمال مصطفى . ط2. بيروت. دار أزال 
للطياعة والنشرء 1985. 
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- ابن حنبل (أحمد).» المسند» (انظر : موسوعة السئّة). 

- ابن الحنبلي (ناصح الدين عبد الرحمان)»؛ أقيسة النبي» تحقيق أحمد حسن جابر علي أحمد 
الخطيب» بيروتء المكتبة العصرية. 1994. 

- حنفي (حسن). التراث والتجديد. تونس» مكتبة الجديد. (د.ت.)» (ط1». مصرء 1980). 

- ابن خالويه؛ الحجة في القراءات السبع» ط4. بيروت» 1401 ه. 

- خان (محمد صدّيق حسن)؛ حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة» بيروت» دار 
الرائد العربي» (د.ت.). 

- الخربوطلي (علي حسن)؛ عشر ثورات في الإسلام؛ ط1ء بيروت» دار الآداب؛. 1968. 

- الخرشي (محمد)» الشرح الكبير على متن خليل (شرح الخرشي)؛. مصرء 1317 ه. 

- الخضر حسين (محمد)» رسائل الإصلاح.؛ الدمام؛ المملكة العربية السعودية» دار الإصلاح» 


(دءت.). 

- الخطيب (محمد عجاج)» أصول الحديث. علومه ومصطلحه» بيروت» دار الفكرء 1989. 

- خلاف (عبد الوهاب)»؛ علم أصول الفقه. ط7» مصرء دار القلم» 1956. 

- ابن خلدون (عبد الرحمان)» المقدّمة. ط2» بيروت» مكتبة المدرسةء دار الكتاب اللبناني» 
[196. 

- ابن خلكان. وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عبّاس» بيروت» دار صادر- دار بيروت» 1969. 

- الخمليشي (أحمد). الفكر الفقهي ومنطلقات علم أصول الفقه. الدار البيضاء.ء مؤسسة الملك 
عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية. 2000. 

- الخوارزمي. مفيد العلوم ومبيد الهمومء مصرء 1330 ه. 

- الخيّاط» الانتصار والردّ على ابن الراوندي الملحد» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» 1988. 

- الخيون (رشيد). جدل التنزيل» ط1اء كولونيا ‏ ألمانياء دار الجمل. 2000. 

- الدارقطني؛ سننه» تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني» بيروت» دار المعرفة؛ 1386ه/ 1966. 

- الدارمي» الرد على الجهمية» ط4» بيروت» 1982. 

- أبو داودء السئن (انظر : موسوعة السنّة). 

- الداودي. طبقات المفسّرين» ط1ء بيروت» 1983. 

- الدبوسي» تأسيس النظرء ط2.» القاهرة؛ مكتبة الخانجي» 1994. 

- الدركاني (نجم الدين)؛ التلقيح شرح التنقيح لصدر الشريعة؛ ط1ء بيروت» دار الكتب 
العلمية.» 2001. 

- الدسوقي (محمد)؛ حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين؛ ط2. مصرء 1329 ه. 

- الدشراوي (فرحات): مسألة الزنديق أبي الخير وصفة الشهادات عليه. «حوليات الجامعة 
التونسية4» العدد1ء 1964. 
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- ابن دقيق العيدء شرح الأربعين حديثاً النوويّة. القاهرة» إدارة الطباعة المنيرية» (د.ت.). 

ابن أبي الدم (شهاب الدين إبراهيم»» أدب القضاءء طاء بيروت» 1987. 

الدمياطي» إعانة الطالبين» بيروت» دار الفكرء (د.ت.). 

الدهلوي (ولي اللَّه)؛ الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. طاء بيروت» دار النفائس» 1977. 
(الطبعة المعتمدة : ط8». 1993). 


- الديب (عبد العظيم). فقه إمام الحرمين الجويني» خصائصه أثره منزلته. ط2. القاهرةء دار 
الوفاءء 1988. 


الذهبي» تذكرة الحفاظ. ط2» حيدراباد الدكن» الهند» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» 
3 ها 

- الذهبي -سير أعلام البلاء. ط2» بيروت» 1984. 

. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق محمد علي البجاوي» فتحية علي البجاوي». 

بيروت» دار الفكر العربي (د.ت.). 


عد تاريخ الإسلام» تحقيق عبد السلام تدمري» بيروتء دار الكتاب العربيى» 1987- 
0 


- ذويب (حمادي)- النظام أصولياً, بحث مرقون محفوظ بقسم الدوريات بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بصفاقس. 

- ذويب (حمادي) ‏ السئة أصلاً من أصول الفقه إلى نهاية القرن الخامس للهجرة» شهادة تعمق 
في البحث؛» أشرف عليها الأستاذ عبد المجيد الشرفي ونوقشت سنة 1993 وصدرت 
بعنوان «السنة بين الأصول والتاريخ»» طلاء بيروت.». المؤسسة العربيّة للتحديث الفكري/ 
المركز الثقافى العربى» 2005. 
. الإجماع والقياس والعُرف عند الأصوليين حتى القرن السادس للهجرة» طاء تونس» 
المركز القومى البيداغوجي» 1998. 
. إشكالية المتشابه في قراءات الأصوليين» «مجلة دراسات مغاربيّة»: الدار البيضاءء 
العدد 7 1998. 
.. التأليف الأصولى فى المذهب المالكى. #دراسات مغاربية»؛؛ العدد 13» 2001. 

- الرازي (ابن أبي حاتم)ء تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» ط1ء بيروت» 1952. 

- الرازي (أبو حاتم أحمد بن حمدان)» الزينة في الكلمات العربية الإسلاميةء ضمن كتاب «الغلو 
والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية» لعبد الله سلّوم السامرائي. ط3»ء لندن ‏ بغدادء دار 
واسط للنشرء 1988. 

- الرازي (فخر الدين)» تفسيره (مفاتيح الغيب)» ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية» 1990. 
. مناقب الإمام الشافعى. تحقيق أحمد حجازي السقاء القاهرة» مكتبة الكليات 
الأزهرية» 1406ه. 
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- الرازي (محمد بن زكريا)ء رسائل فلسفتة. ط4. بيروت.ء دار الآفاق الجديدة.ء 1980. 

- ابن الراوندي. فضيحة المعتزلة» بيروت» دار منشورات عويدات» 1977-1975. 

- الراوي (عبد الستار)ء العقل والحرية؛ دراسة في فكر القاضي عبد الجبار المعتزلي» طاء 
بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1400 ه/ 1980. 

- ابن رجبء جامع العلوم والحكمء شرح خمسين حديئاً من جوامع الكلم؛ مصرء 1346 ه. 
. الذيل على طبقات الحنابلةء تحقيق محمد حامد الفقي» (د.م.)» مطبعة السئة 
المحمديةء 1952. 

- ابن رشد (الحفيد)» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء. تحقيق خالد العطارء بيروت» دار الفكرء 
8 . 
-. تلخيص السياسة» بيروت» دار الطليعة. 1998. 

- رشيد رضا (محمد)ء تفسير المنارء ط2. بيروت» دار الفكرء. 1973. 

- الرمانيء ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق محمد أحمد خلف الله - محمد زغلول 
سلام» مصرء (دءت)). 

- روسوء العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي» ترجمة بولس غانم» بيروت» اللجنة 
اللبنانية الدائمة لترجمة الروائع» 1972. 

- رياض (محمد).؛ أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي» ط2» الدار البيضاء؛ مطبعة 
النجاح الجديدة. 1419 ه/ 1998 م. 

- ريكور (بول)» الخيال الاجتماعي ومسألة الايديولوجيا واليوطوبياء ترجمة منصف عبد الحقء «مجلة 
الفكر العربي المعاصر؛ء العدد 67-66» تموز/ جويلية ‏ آب/ أوت 1989. 

- زاده (بهاء الدين): القول الفصل شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة» تحقيق رفيق العجمء 
طاء بيروت» دار المنتخب العربي» 1998. 

- الزحيلي (محمد)؛ مرجع العلوم الإسلامية. ط2»: دمشقء دار المعرفة» 1992. 

الزحيلي (وهبة)» أصول الفقه الإسلامي. ط1ء دمشقء دار الفكرء 1986. 

- الزرقاء (مصطفى). نظام التأمين : حقيقته والرأي الشرعي فيهء طاء بيروت» مؤسسة الرسالة» 
4 . 

- الزرقاني (محمد)ء شرح الزرقاني على موطأ مالك. طاء بيروت» 1411 ه. 
. مناهل العرفان في علوم القرآنء ط3». بيروت؛ دار الكتب العلمية؛ 2003. 

- الزركشي» خبايا الزواياء تحقيق عبد القادر عبد اللَّه العاني» طاء الكويت. 1402 ه. 
. البرهان في علوم القرآن» طاء القاهرة» دار إحياء الكتب العربية؛ 1411 ه. 
-. الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. ط3» بيروت» 1980. 

- الزركلي. الأعلام» ط8. بيروت» 1989. 
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- الزعبى (محمد أحمد). «سوسيولوجيا المعرفة».» مدخل منهجىء مجلة دراسات عربيّة» العدد 5 
- 6» آذار/ مارس - نيسان/ أفريل» 1997. 

- الزلمي (مصطفى إبراهيم)»: أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد. بغداد. 1991. 

- الزمخشريء الكشاف» دمشقء. دار الفكرء (د.ت.). 

- زيد (مصطفى). المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفى. طاء القاهرة؛ مطبعة 
لجنة البيان العربي» 1954. 

- السالمي (أبو عبد اللّه محمد بن حميد)» شرح طلعة الشمس على الألفية. عُمانء 1985. 

_- السبكى (تاج الدين). طبقات الشافعية الكبرى» ط1ء مصر» المطبعة الحسينية. (دءت.). 


- السبكي (علي وولده تاج الدين). الويهاج في شرح المنهاج. طلء. بيروت» دار الكتب العلمية. 
4. 


- سبيلا (محمد)» الإيديولوجيا نحو نظرة تكامليّة»؛ ط1ء بيروت» المركز الثقافي العربي. 1992. 

- السجستاني (أبو داود)» كتاب المصاحف. تحقيق آرثرجفري. طاء مصرء المطبعة الرحمانية» 
6م. 

- سحنونء المدوّنة الكبرى. القاهرة» 1323 ه. 

- السرخسيء» المبسوط. القاهرةء 1324 ه-1331 ه/ 1906م-1913م (بيروت» 1406ه). 

- سركيس (إلياس يوسف). معجم المطبوعات العربتّة والمعرّبة» مصر. 1927. 

- سعد (فهمي). العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع للهجرة. طاء بيروتء دار المنتخب 
العربي» 1993. 

- ابن سعد (محمد). الطبقات الكبرى» بيروتء دار صادر/ دار بيروت» 1957. 

- السعيد (عبد العزيز)ء ابن قدامة وآثاره الأصوليّة» ط2. الرياضء» كلية الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود. 1979. 

- السغدي (علي بن الحسن)» فتاوى السغدي. ط2» عمّانء 1404 ه. 

- ابن سلامة (رجاء)» «الإجماع بين النظرية والتاريخ». محلة 7 نوفمبرء العدد 1. تموز/ جويلية» 
8 

- ابن سلامة (هبة اللَّه) الناسخ والمنسوخ؛ ط1ء بيروت؛ الدار العربية للموسوعات؛ 1989. 

- السليني (نائلة)»: تاريخية التفسيرء قضايا الأسرة واختلاف التفاسير» النكاح والطلاق والرضاعة 
والمواريث؛ طاء بيروت/ الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي» 2002. 

- السمرقندي (محمد بن أحمد)»ء تحفة الفقهاءء ط1ء بيروت» 1405 ه. 

- أبو سئّة (أحمد فهمي). العُرف والعادة في رأي الفقهاء. مصرء 1947. 

- السيد (رضوان)؛ «الشافعي والرسالة»ء» مجلة الاجتهاد. العدد 9. السنة 3. خريف 1990. 
ل. «رؤية الخلافة وبنية الدولة في الإسلام؛. مجلة الاجتهاد. العدد 13. السنة 4» 
خريف 1991. 
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سيزكين (فؤاد)» تاريخ التراث العربي» المملكة العربية السعودية» إدارة الثقافة والنشر بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 3. 


ابن سيناء النجاةء طاء القاهرةء 1913. (ط2؛ 1938). 
السيواسي (محمد بن عبد الواحد). شرح فتح القديرء ط2؛ بيروت» (د.ت.). 
السيوطيء الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرضء 
الإسكندرية؛ 1984. 
. الإتقان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء بيروت» المكتبة 
العصريةء 1987. 
. مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسئّة» طاء بيروت» دار الكتب العلمية» 1987. 
. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ بيروت» (د.ت.). 
. الأشباه والنظائر» مصرء المكتبة التوفيقية» (د.ت.). 
الشاشي (القفال): حلية العلماء. ط1ء بيروت» 1400 ه. 
الشاطبي, الاعتصام. بيروت» 1988. 
الشافعيء أحكام القرآن. ط1ء مصرء مكتب نشر الثقافة الإسلامية» 1951. 
. الأمء ط2. بيروتء 1973. 


ابن شاهين» ناسخ الحديث ومنسوخهء تحقيق الصادق عبد الرحمان الغرياني؛ ط2» طرابلس/ 
ليبياء دار الحكمة» 1996. 


- شبارو (عصام محمد)ء قاضي القضاة في الإسلام» بيروت» دار مصباح الفكر» 8 . 


شحاتة (عبد الله محمود). علوم القرآن. ط3, القاهرة. 1985. 

الشربيني (محمد الخطيب)» مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. بيروت.». دار الفكر. 
(د.ت.). 

شرف الدين (عيد العظيم)؛ أين قيم الحوزية, عصره ومنهجه واراؤه في الفقه والعقائد 
والتصوّف» طلء مصر» مكتبة نهضة مصر بالفجالة. 6 . 

شرف (عبد الحكيم أحمد). بحث في حجّيّة الأحكام في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. 
ط1 مصرهء 1988. 

الشرفي (عبد المجيد). الإسلام بين الرسالة والتاريخ , ط1ء بيروت. دار الطليعة؛» 2001. 
. حدود الاجتهاد عند الأصوليين والفقهاء؛ نُشر ضمن أعمال ملتقى «قضية الاجتهاد في 
الفكر الإسلامي؟ المنعقد بكلية الآداب والعلوم الانسانية بتونس في كانون الثاني/ جانفي» 
6, المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني» تونس». 1987. ونشر أيضاً ضمن 
كتابه «لبنات»» تونس » دار الجنوب للنشر. 144 
. الشافعى أصولياً بين الاتباع والإبداع, امجلة الاجتهاد»؛. بيروت». العدد 211-10 
1.. ونشر أيضاً ضمن كتابه «لبنات»» تونس» دار الجنوب للنشرء 1994. 
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. حول الآيات 187-183 من سورة البقرة» ضمن «بحوث مهداة إلى محمد الطالبي في 
عيد ميلاده السبعين»» كلية الآداب بمنوبة» 21993 ونشر أيضاً في "لبنات». 
. دروس مناظرة التبريزء الإجماع. 1987. النسخ وأسباب النزول. 1992-1991. 
التفسير بين الوحي والتاربخ من خلال الكشاف للزمخشري 1994-1993: المجتمع والثقافة إلى 
نهاية القرن الخامس للهجرة. 1999-1998 
الشرفي (محمد) والمزغني (علي)؛ مدخل لدراسة القانون» تونسء المركز القومي البيداغوجي» 
103 
شلبي (محمد مصطفى).» تعليل الأحكام» القاهرة؛ مطبعة الأزهرء 1947. 
الشماخي (أبو العياس أحمد بن سعيد)» مختصر العدل والإنصاف؛ عُمان؛ 1984. 
الشهرستاني» الملل والنحل» تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل» بيروت» دار الفكر» (د.ت.). 
الشوكاني. البدر الطالع.؛ طاء مصرء 1348 ه. بيروت» (د.ت.). 
. القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدء ط1ء القاهرة. 1990. 
ل. فتح القدير. تحقيق عبد الرحمان عميرة» ط2. المنصورة/ مصرء دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع؛. 1997. 


الشيباني» الجامع الصغير. لكنوء 291 ه. (الجامع الصغير وشرحه الناقع الكبير» طاء 
بيروت» 1406 ه). 


-. الأصلء القاهرة» 1954. 
. السيرء. طاء بيروتء الدار المتحدة للنشرء 1975. 
ابن أبي شيبةء المصنف. ط1ء الرياضء مكتبة الرشيد؛ 1409 ه. 
الشيرازي (أبو إسحاق)» التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي» القاهرة» 1951. 
. المهذب. ط2. مصرء 1959. 
الشيرازي (هبة اللَّه)ء المجالس المؤتّدية. تحقيق محمد عبد الغفّاره طاء القاهرة» مكتبة 
مدبولي» 1994. 
الشيزري (عبد الرحمان»» نهابة الرتبة في طلب الحسبة. ط2» بيروت» دار الثقافة» 1981. 
صبحي (أحمد محمود». النظريات السياسية لدى الفرق الإسلامية؛ «مجلة عالم الفكر»» المجلد 
2 العدد 2. تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر ‏ كانون الأول/ ديسمبر» 1993. 
الصدر (حسن)» تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» بيروت» دار الرائد العربي» (د.ت.). 
الصدر (رضا.ء الاجتهاد والتقليد. بيروتء دار الكتاب اللبناني» (د.ت.). 
الصدر (محمد باقر)ء دروس في علم الأصول. ط2. بيروتء دار الكتاب اللبناني» 1986. 
صدقي (محمد توفيق)؛ الإسلام هو القرآن وحدهء «مجلة المنار». المجلد 9. السنة 1907. 
الصغير (عبد المجيد)؛ الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام؛ طاء بيروت» دار 
المنتخب العربي» 1994. 
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- الصفديء الوافي بالوفيات» ط2»؛ قيسبادن/ ألمانياء دار قرانزشتايئرء 1982. 

- ابن الصّلاح» مقدّمة في علوم الحديث» بيروت» دار الكتب العلميةق» 1989. 
. أدب الفتوى» تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب». ط1ء القاهرة» مكتبة الخانجي» 
2 

- ابن ضويان (إبراهيم)»؛ منار السبيل في شرح الدليل.» ط2» الرياض» 1405 ه. 

- طاش كبرى زاده (أحمد بن مصطفى). مفتاح السعادة. طاء حيدراباد الدكن» (د.ت.). 

- طاع الله (محمد). أصول الفقه عند المحدّئين دراسة تحليلية نقدية. شهادة تعمّق في البحث 
أشرف عليها الأستاذ عبد المجيد الشرفى ونوقشت سنة 1997. منشورات كلية الآداب 
بالقيروان» 2000. ش 

- الطالبي (عمّار)؛ أصول الفقه والاتجاهات المعاصرة في فلسفة القانون؛ بحث قُدْمِ ضمن ندوة 
«ابن رشد4. تونس» بيت الحكمة 21-16 شباط/ فيفري 1998 (عمل مرقون). 

- الطالبى (محمد)» أمَة الوسط. تونس» سراس للنشرء 1996. 

- الطبراني (أبو القاسم سليمان)؛ طرق حديث من كذب على متعمداء ط1ء بيروت» المكتب 
الإسلامى. دار عمّارء 1990. 

- الطبرسي (أبو علي)؛ مجمع البيان في تفسير القرآن» بيروت» دار مكتبة الحياة» (د.ت.). 

- الطبري» تفسيره (جامع البيان في تأويل آي القرآن)» ط1اء بيروت»؛ دار الكتب العلميةء 1992. 
. تاريخ الرسل والملوك. ط3» بيروت» مؤسسة عزالدين للطباعة. 1992. 
. تهذيب الآثار. إخراج محمود محمد شاكرهء القاهرة» مطبعة المدني» (د.ت.). 

- الطحاوي (أحمد بن محمد). حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. ط3. مصرء 
8 ه 


- الطحاوي (أحمد بن محمد)ء مختصر اختلان العلماء.ء ط22 بيروت» دار البشائر الإسلامية» 


7 ه. 
- الطرابلسي (علاء الدين)؛ معين الحكام فيما يتردّد بين الخصمين من الأحكام. مصرء المطبعة 
الميمنية» 1310 ه. 


- طعيمة (صابر)» الإباضة عقيدة ومذهباء بيروت» دار الجيل » (دءت.). 

ب الطهراني (اغا بزرك)ء الذريعة إلى تصانيف الشيعة. ط3. بيروت. دار الأضواء. 3 هم/ 
3م. 

طه (محمد محمود)» الرسالة الثانية من الإسلام؛ د.م.2 ود.ت.2 (1967). 


- الطوسي (محمد بن الحسن)» الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد. ط2»: بيروتء دار الأضواءء 
1056 


تدم الفهرست ٠.‏ ط3. بيروت.» 1993. 


- الطوفيء مختصر روضة الناظر أو البلبل في أصول مذهب أحمدء الرياض» مؤسسة النور 
للطباعةء 1383 ه. 
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- ابن عابدين» محموعة رسائله. بيروت» 1978. 


السد.ء ارك المحتار مع الدر المختار. مصر»ء (د.ءت.). 
ابن عاشور (محمد الطاهر)» مقاصد الشريعة الإسلامية. طالء تونس » المطبعة الفنية 6 ه. 
2 تفير التحرير والتنوير. تونس » الدار التونسية للنشرء 184 


3 ابن عاشور (محمد الفاضل) . محاضرات. تونس » مركز الس الجامعي » 199 . 


عالية (سمير)ء نظام الدولة والقضاء والغرف في الإسلام؛ طاء بيروت؛: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ 1997. 

ابن عامر (توفيق»» الحضارة الإسلامية وتجارة الرقيق خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة. 
تونس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية» 1996. 

دروس مناظرة التبريز» التفكير المقاصدي وأثره في التشريع. الشاطبي في الموافقات نموذجا 
9 - 2000. الكتاب أصلا من أصول التشريع؛ 2000 2001» منزلة الاجتهاد في الفكر 
الأصولي إلى نهاية القرن الثامن للهجرة؛ 2003 2004. 

العامري (أبو الحسن محمد).؛ الإعلام بمناقب الإسلام» تحقيق أحمد عبد الحميد غراب» 
مصرء دار الكاتب العربي» 1967. 

العاملي (محمد مكي)» القواعد والفوائد. طاء النجف. (د.ت.). 

ابن عبد البرء التمهيدء المغربء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1387 ه. 
ل. جامع بيان العلم وفضله. مصرء إدارة الطباعة المنيرية» (د.ت.). 
. الانتقاد في فضل الصلاة للأتمّة. بيروت» (د.ت.). 

عبد الجبار (القاضي)» تنزيه القرآن عن المطاعن. مصرء. 1329 ه. 
. إعجاز القرآن. الجزء 16 من كتاب المغني. تحقيق أمين الخولي. طاء مصرء 
مطبعة دار الكتبء 1960. 
. شرح الأصول الخمسة. تحقيق عبد الكريم عثمان» ط1ء مصرء مكتبة وهبة» 1965. 
-. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. تونس» 1974. 


ابن عبد الجليل (المنصف). منزلة العقل في التشريع الإسلامي» المساقاة نموذجاًء «جريدة 
الصباح التونسية». 28 شباط/ فيفري 1998. 


عبد الحميد (عمر مولود). حجّيّة القياس في أصول الفقه الإسلامي» بنغازي/ ليبياء جامعة 
قاريونى». 1988. 

عبد الخالق (عبد الغنى). حجّيّة الستة. ط1ء شتوتغارت/ ألمانياء المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى بواشنطن» 1986. 

عبد الرازق (مصطفى).؛ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. القاهرة. 1944. 

العبدري (محمد بن يوسف). التاج والإكليل لمختصر خليل» ط2. بيروت. 1398 ه. 
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- ابن عبد السلام (العز)ء قواعد الأحكام في مصالح الأنامء القاهرة» المكتبة الحسينية» 1934. 
. الفوائد فى اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى. بيروتء دار الفكر المعاصرء 


6 
- عبد النبى (فاضل)» التعريف بالقاضى عبد الحبار وأعماله الفكرية» مجلة كلية الآداب بفاس» 
العدد 201 1989. 


- عبد الوهاب (القاضي)؛ الإشراف على مسائل الخلاف. القاهرة» مطبعة الإرادة (د.ت.). 

- أبو عبيد. الناسخ والمنسوخ؛ طبعة ج. بيرتون (8156109 .[))؛ كمبريدج» 1987. 
. فضائل القرآن» تحقيق سليمان غاوجي» ط1ء بيروت». 1988. 

- ابن العربي (أبو بكر)ء أحكام القرآن» طاء مصرء 58.19 
. القبس شرح موطأ مالك بن أنس» تحقيق محمد عبد اللَّه ولد كريم» طاء بيروت» 
دار الغرب الإسلامي» 1992. 
. الناسخ والمنسوخ؛ طاء بيروتء دار الكتب العلمية» 1997. 
. العواصم من القواصم. تحقيق محب الدين الخطيبء القاهرة. المطبعة السلفية» 
(د.ءت.) 

- ابن عربي (محيي الدين)» الفتوحات المكية (د.م.). مكتبة الثقافة الدينية (د.ت.). 

- ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق؛ دمشق» مجمع اللغة العربية» 1986. 

- العسقلاني (خالد)؛ بل ضللت» كشف أباطيل التيجاني في كتابه ثم اهتديت». ط2. القاهرة» 
دار الأمل» 1999. 

- العطارء حاشية على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي». بيروت» دار 
الكتب العلمية» (د.ت.). 

- ابن عقيل (أبو الوفاء». كتاب الفنون» تحقيق جورج مقدسيء دمنهور/ مصرء مكتبة ليئة» 
191 
. الجدل على طريقة الفقهاء. مصرء مكتبة الثقافة الدينية» (د.ت.). 

- ابن العماد» شذرات الذهب. القاهرق. 1351-1350 ه. 

- عمارة (محمد)»ء الإسلام وفلسفة الحكمء طاء بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
7ه (ط2. 1979). 

- عمران (كمال) والمنصف بن عبد الجليل» محمد بيرم الخامس» بيبليوغرافيا تحليلية مع ثلاث 
رمائل نادرة. قرطاج - تونس» بيت الحكمة. 1989. 

- العمري (حسين بن عبد الله). الإمام الشوكاني رائد عصره. دراسة في فقهه وفكرهء ط1ء 
دمشق. 1990 

- عياد (الحبيب)» مقاصد الشريعة في كتاب الموافقات» شهادة كفاءة في البحث» نوقشت سنة 
67 
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- عياض (القاضي)» ترتيب المدارك. تحقيق أحمد بكير محمودء بيروت» مكتبة الحياة» 
(دءت.). 

- غراب (سعد). دراسات عن ابن عرفة. تونس. 1992. 
-. كتب الفتاوى وقيمتها الاجتماعية؛ مثال نوازل البرزلي؛ «حوليات الجامعة التونسية»» 
العدد 216 1978. 
. تطؤر مفهوم الاجتهاد؛ نُشر ضمن أعمال ملتقى «قضية الاجتهاد في الفكر 
الإسلامي"؛ المنعقد بكلية الاداب والعلوم الانسانية بتونس في كانون الثاني/ جانفي 1986» 
المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني؛ تونس. 1987. 

- الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. ط1ء بيروت» دار الكتب العلمية» 1988. 
. الأربعين في أصول الدين». بيروت» 1988. 
. الوسيط. طاء القاهرة» 1417 ه. 
. أساس القياس» تحقيق فهد بن محمد السدحانء الرياض» مكتبة العبيكان» 1993. 
. إحياء علوم الدين. بيروت (د.ت.). 
. فضائح الباطنية؛ تحقيق عبد الرحمان بدوي» الكويتء مؤسسة دار الكتب الثقافية» 


(دءت.). 
- غليس (أشواق). التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمنء ط!ء القاهرة؛ مكتبة مدبولي» 
7 


- الغماريء الابتهاج بتخربج أحاديث المنهاج؛ ط1ء بيروت» عالم الكتبء 1985. 
. تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه. ط1ء بيروت» عالم الكتبء 1984 

- فاخوري (عادل)» الرسالة الرمزية في أصول الفقه؛ بيروت» 1970. 

- ابن فارس» المقاييس فى اللغة. طلء بيروث ».2 دار الفكر» 4 . 

- الفاسي (أبو ذر)» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاسء الرباط» 1972. 

- الفاسي (علال). مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ط5ء بيروتء دار الغرب الإسلامي» 


3 
ينسم الفرّاء أبو يعلى» الأحكام اللطانية. تحفيق محمد حامد الفقى؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 

00 
الت 7 طبقات الحنابلة , تحقيق محمد حامد الفقى » القاهرة» مطبعة السئة المحمدية» 

2 


- ابن فرحون. تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكامء طاء بيروتء دار الكتب 
العلمية» 1995. 
. الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. تحقيق مأمون بن محيي الدين الجئان» 
طاء بيروت.» دار الكتب العلمية؛» 1996. 
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- الفرفور (محمد عبد اللطيف صالح)» نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة 
المرسلة. طاء دمشقء دار دمشقء 1987. 

فضل اللَّه مهدي. الاجتهاد والمنطق الفقهي في الإسلام. ط1ء بيروت» دار الطليعة. 1987. 
. العقل والشريعة. طاء بيروت» دار الطليعة؛ 1995. 

الفضيلي (عبد الهادي): تاريخ التشريع الإسلامي. بيروت» الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية» 


(دء.ت.). 

- فنسنك : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. ط2. تونس - إستانبول» 1987. (وانظر 
ط2: ليدن. 1992). 

- فهد (بدري محمد)ء العامة ببغداد فى القرن الخامس للهحرة. بغداد. مطيعة الإرشاد. 1967. 

- ابن فورك» الحدود في الأصول. طآاء بيروتء دار الغرب الإسلامي؛ 1999. 

- فوزي (إبراهيم»» تدوين السئّة. ط2» لندن. رياض الريس للكتب والنشرء 1995. 

- ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» تحقيق عبد العليم خان» حيدراباد» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية. 1979. 


- ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث. تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط1ء بيروت» مؤسسة 
الكتب الثقافية» 1988. 
ل. المعارف. تحقيق ثروت عكاشةء ط6»ء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتب» 
102 
. تأويل مشكل القرآن. تحقيق السيد أحمد صقرء بيروتء دار الكتب العلمية 
(دءت.). 
- ابن قدامة» المغني» ط1ء بيروت» دار الفكرء 1405 ه. 
ل. الكافي في فقه أحمد بن حنبل». تحقيق زهير الشاوش» ط5ء بيروت» 1988. 
-. مناظرة في القرآن العظيمء ط1ء الكويت. مكتبة ابن تيمية» 1990. 
القرافي» الفروق. ط1ء القاهرة» 1344 ه. 
. الإحكام في تمييز القتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. طاء مصرء 1938. 
القرشي» الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيةء ط1ء حيدراباد الدكن» 1332 ه. تحقيق محمد 
عبد الله الشريف» بيروت» دار الكتب العلمية» كانون الثاني/ جانفي؛ 2005. 
القرطبي» تفسيره. ط2, القاهرة» دار الشعب» 1372 ه. 
القسطلاني» إرشاد الساري. القاهرة» 1971. 
. لطائف الإشارات لفنون القراءات» تحقيق عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهين» 
القاهرة» 1972. 
القنوجي. أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم. دمشىء وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» 1978. 
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ابن قيّم الجوزيةء الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ ط1ء بيروت. دار القكر اللبناني» 
1991 . 

ابن قيّم الجوزيةء الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.ء ط3» الرياض. دار العاصمة» 
8 

الكاساني» بدائع الصنائع في ترنيب الشرائع. ط2» بيروت» 1982. 

الكاشاني» الوافي» ط!ء أصفهان. 1412 ه. 

الكبّي (زهير شفيق)؛ أبو بكر الجضّاص. الإجماع دراسة في فكرته من خلال تحقيق باب 
الإجماع. طاء بيروت. دار المنتخب العربي». 1993. 

ابن كثيرء البداية والنهاية. القاهرة. 1348 ه. 
ل. تفسيرهء بيروت. دار الفكرء 1401 ه. 

الكرمي (مرعي)؛ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة؛. تحقيق محمد الصباغ؛ ط2» 
الرياضء دار الوراق» 1998. 

الكمالي (محمد محمد حسن». الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى وأثره في الفكر 
الإسلامي سياسيا وعقائدياء طاء صتعاء. دار الحكمة اليمانية» 1991. 

كولسونء في تاريخ التشريع الإسلامي» ترجمة محمد أحمد سراج» طاء بيروت» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 2 ه/ 1992م. 

لانجليه (موريس). كتاب العبودية. ترجمة إلياس مرقص» دمشق» (د.ت.). 

اللكنوي (محمد عبد الحي)., الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ط1. مصرء مطبعة السعادة. 
4 ه. 

ابن ماجهء السئن. (انظر موسوعة السئة). 

مالك بن أنس» الموطأء تحفيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت» 1988. 

المالكي (محمد).؛ دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره. الرباط» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء 1996. 

الماوردي؛ أدب القاضي. تحقيق محيي هلال سرحانء يغدادء مطبعة الإرشاد» 1971. 
-. تسهيل النظر وتعجبل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك. تحفيق رضوان 
السيد. (د.م)ء دار العلوم العربية. 1987. 
0 الأحكام السلطانية والولايات الدينية» طاء بيروتء دار الكتاب العربي. 1990. 

المباركفوري. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»؛ بيروت» دار الكتب العلمية (د.ت.). 

متز (آدم)ء الحضارة الإسلامبة في القرن الرابع للهجرة. تونسء. الدار التونسية للنشر» المؤسسة 
الوطنية للكتاب بالجزائر؛ 1986. 

ابن مجاهدء السبعة في القراءات» تحقيق شوقي ضيف. ط2. القاهرةء 1400 ه. 

المجددي (محمد عميم إحسان)؛ فواعد الفقه.» ط1ء كراتشي» 1986. 
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المجلة؛ جمعيّة المجلة. نشر كارخانة تجارت كتب (د.م.) و(د.ت.). 
المحاسبي (الحارث بن أسد). فهم القرآن ومعانيه. دمشقء دار الفكرء 1985. 
محفوظ (محمد)ء تراجم المؤلفين التونسيين» بيروتء» دار الغرب الإسلامي» 1982. 
محمصاني (صبحي).» فلسفة التشريع في الإسلام؛ ط2؛ مصرء 1952. 

. مقدمة في إحياء علوم الشريعة؛ ط1ء بيروتء دار العلم للملايين» 1962. 
محمود (محمد أحمد). حول بعض إشكاليات النص القرآئي؛ «مجلة مواقف»؛ لندنء العدد 


9 2.60 1989. 
مخلوف (محمد بن محمد)ء شجرة النور الزكبة في طبقات المالكية» بيروتء. دار الفكر 
(د.ءت.). 


المراغي» الفتح المبين في طبقات الأصوليين؛ القاهرة. 1947. 


ابن المرتضى (أحمد)»ء باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل 
والنحل. تحقيق توما أرنلد» حيدراباد الدكن». مطبعة دائرة المعارف النظامية. 1316 ه. 


. شرح الأزهار. طاء مصرء 1332 ه. 

المرتضى (الشريف)» أمالي المرتضى. طاء مصرء دار إحياء الكتب العربية. 1954. 
. الشافي في الإمامةء تحقيق عبد الزهراء الحسيني الخطيب»ء طهران. 1987. 

المرداوي (علي بن سليمان)» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد. 
بيروت (د.ءت) 

المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدئ» بيروت» (د.ت.). 

مرنيسي (فاطمة)؛ الحريم السياسي» ترجمة عبد الهادي عباس» ط2» دمشقء. 1993. 
+. السلطانات المنسيات» نساء رئيسات دولة في الإسلام» ترجمة جميل معلى وعبد 
الهادي عباس» ط1ء دمشقء دار الحصادء 1994. 

المسعودي. مروج الذهب. ط4. بيروتء دار الأندلسء» 1981. 

مسلم بن الحجاج» الصحيح (انظر : موسوعة السئة). 

المشاطء الجواهر الثميئة في بيان أدلّة عالم المدينة. ط2. بيروت» دار الغرب الإسلامي» 
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ابن مفلح (إبراهيم): المبدع في شرح المقنع. بيروت» 1400 ه. 
. النكت والفوائد السنيّة على مشكل المحرر لمجد الدين بن تيمية. ط2» الرياض» 
4 ه. 

ابن مفلح (محمد)» الفروع وتصحيح الفروع. طاء بيروت» 1418 ه. 
. مشكل المحرّرء ط2,. الرياض0ء مكتبة المعارف. 1404 ه. 
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- المفيد (الشيخ» الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ط4ء بيروت. دار الأضواءء 1985. 

- المقدسي (أبو شامة). المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء بيروت» 1975. 

- المقريزي (تقي الدين)2 الخطط المقريرزية. مصرء 1326 ه. 

- المكي (أبو طالب): قوت القلوب. طاء مصرء 1932. 

- الملطي» التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدعء مصرء مطبعة السعادة. 1949. 

- الملولي (رضا)ء في الحدائة التقدم حوارات فكرتّة» ط1ء تونسء دار نقوش عربيّة» 1996. 

- ابن المنذرء كتاب الإجماع؛ طاء الإسكندريّة؛ مؤسسة شباب الجامعة» 1991. 

- ابن منظورء لسان العرب» طاء بيروت» دار إحياء التراث العربي» 1988. 

- موسوعة السئّة؛ الكتب الستة وشروحهاء ط2. تونس/ إستانبول» 1992. 

- الموسوي الخراساني (محمد باقر)؛» روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات؛ طهران» 
2ه 

- ميخائيل (حنا)» السياسة والوحي. الماوردي وما بعدهء ط1ء. بيروتء دار الطليعة» 1997. 

- الميلاني (السيد على الحسين). حديث الاقتداءء «مجلة ترائناه العدد كع السنة 5. 1410 ه. 

- النابورة (محمد حسن»» عبد اللَّه إياض ونثأة المذهب الإباضي. «مجلة دراسات تاريخية»» 
السنة 14. العددان 45 246 آذار/ مارس ‏ حزيران/ يونيوء 1993. 

- ناصر (محمد)؛ حلقة العزابة ودورها في بناء المجتمع المسجدي. الجزائر. نشر جمعية 
التراث. 1410 ه/ 1989م. 

- النباهي. تاريخ قضاة الأندلس» بيروت» دار الآفاق الجديدة: 1980. 

- ابن نجيمء الأشباه والنظائرء ط1ء دمشقء 1983. 

- النحاس» الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. مصرء طبعة الخانجي بمطبعة دار السعادة» 
3 هه 

- ابن النديم» الفهرست. سوسة؛. دار المعارف» (د.ت.). 

- النسائي؛ السنن (انظر موسوعة السئّة). 

- النعمان (القاضي)؛ أساس التأويل؛ بيروت. نشر عارف تامره 1960. 
.. تأوبل الدعائم» القاهرة» نشر حسن الأعظمي» 1969. 

- النعيم (عبد الله أحمد). نحو تطوير التشريع الإسلامي. طاء القاهرة. سينا للنشرء 1994. 

- النفراوي (أحمد)»ء الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» بيروت» 1415 ه. 

- النفوسي. أصول الديئونة الصافية؛ تحقيق حاج أحمد بن حمّو كرّوم؛ طآء عُمان. 1999. 

- النووي (يحيى بن شرف)» روضة الطالبين وعمدة المفتين» ط2» بيروت» 1405ه 


جنناة المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (معروف بشرح النووي على ملم 
القاهرةء 1987. 
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ححك: المجموع شرح المهذب» تحقيق محمود مطر حي ٠»‏ طلآلء بيروت» دار الفكرء 00 
تتح منهاج الطالبين» بيروت» دار المعرفة. (دءت.). 
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النويهي (محمد). نحو ثورة قي الفكر الديني» ط1ء بيروت» دار الآداب؛ 1983. 

هارمان (أولريك)؛: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم: «مجلة الاجتهاد»» العدد 213 السنة 4غ 
خريف 1991. 

الهراسي (إلكيا)؛ أحكام القرآن. بيروت» 1974. 

ابن هشامء السيرة النبويّة» تحقيق عمر عبد السلام تدمري؛ طكء بيروت» دار الكتاب العربي» 
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ابن الهمام. الهداية شرح البداية» بيروت» المكتبة الإسلامية» (د.ت.). 

هويدي فهمي؛ من يسبح ضدّ التّارء «مجلة رسالة الجهاداء طرابلس/ ليبياء 1989. 

هيكل (محمد حسين). حياة محمد. القاهرة. 1935. 

الورجلاني, الدليل والبرهان. تحقيق سالم بن حمد الحارثي» ط1ء غُمان». 1403 ه/1983. 

الوزير (أحمد بن محمد بن علي)؛ المصفى في أصول الفقهء طاء بيروتء دار الفكر 
المعاصرء 1986. 

وكيع» أخبار القضاة» ط1.ء مصرء 1366 ه/ 1947 م. 

ولد أبَاه (السيّد)» التاريخ والحقيقة لدى ميشال فوكو. طاء بيروت؛ دار المنتخب العربي» 
4 . 

الونشريسي» إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك؛ الرباطء 1980. 

اليعقربي » تاريخ اليعقوبي » بيروت (د.ت.). 

يفوت (سالم)»؛ ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس. طاء الدار البيضاءء المركز 
الثقافي العربي». 1986. 
. المناحي الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر. ط1ء بيروتء دار الطليعة» 1999. 


أبو يوسفاء كتاب الخرا- ؛ مصر» بولاق. 2 ها 
11 - فى اللسان غير العربى 


الكتب 


3 | ,كنالا 1 ,.كى عللل8 اه [7(/1[1 ,[[![)( كول كنع اكنتلا ددع «ماعقط ع8 رلعصطك «معادووعلط8 - 
6 ,215و ,ء«تماكاط'] ع4 عأطومدم|]نام ها 2 1100:2116 ,20 0م130 مور - 

.6 ركعة ,ءأعمام46:'| علاو عه أك6 014 ,طقع[ عع[طععد8 - 

لملصمنآ ,نرتتسه عامل أدعنأجمء سا بروءعء لط جه نندم0 00 ,. للا رعمدظ - 


كالا !اي 025 07107112111 01717716 © 011171111161416 2[ 46 11100117716 1466074 ,3813216 لمممععطه - 


.0 بقعو ,أ«كه8 -أه «ترددة 8 -آ-بتاق ىنعم "ل «جرم|ك['! ع0 ع«نتهوة! 


قائمة المراجع لعن 


0 ,كاعة2 ,داء«عهل! بك علنو الالال عأع0/0م 24110 ,1420132 عرعم0 ,5عداوعد[ عناوعظ - 
.6 بكلعةظ ,كاه 2 بأعاءكآ لتزدهمساعلطة هل ,ءنوماوصعان ك ععونير_ بأمعطهمه وأخطءكم نم8 - 
بقطهك1 ممامظ - 

7 00م[ راجه' بن ع( إه سرماءءء/ام 716 * 


رؤقوع]2 لإاألوقء/ال0 لآ طع تتاطاطتلط .ترمننوعوه«طه زه 11160125 27112 |5] .سدها عنتجيه|] لزه ومءصلامى 7:6 * 
1900 


رووعمر مهلجع: 12ن) ,0عه]»0) ,ءءء يامدة مال ااتأكيتدم ترامهه ا 5ء 4ك ,مقصصهول! ععل1اه) - 


بلمتائلة *1) 2000 ,عععاك ,عنابوأ0اكاع نامع ا«ءاهم ءا ,غامءطخ] اه ت«نهاو1 ,لعستقطه11 لمقط0 - 
.(1998 ,كعة2 ,اعطعتكلاة متطام 


5 ,كتهوط ,عراماعاط'| عل ععناتععظ'.] بأعطء تلا بدعارع ع7 * 
93 ركمو ,عامكتعفلال ياك عنتوللغممعبوعيء ع«تموصدمالء21 * 
.0 ,822115 ,15ت /1611تلاع 07 كء[أء:[ء6 دوع[ ,0580210 أمععناط * 


ركأكو8 , 110كه 1١‏ .1 ,لزاادمع ناعم انهل ته دمع «لنوى اه المقاهعاة «م«عادة'ل عل0طاةل1 ."1 لاو 06 - 
1954 


عا اناعد "!1 ,كتطناآ' ,كعاءةزى ا[ -[ 1[ آلا به مبردرنونعلآ ده عتنداعل أعابز ءا اء موره4 درط ,5530 طقعط© - 
2 ,هطناه0مة11 3[ عل دع 1اع.آ دعل 


ه10 عك علاواضه ىم ودنونعرء ل .71ه|كآ نه عنعماهة11 اء عنتهائما ,عدفع نعي ,علس ه00 أوزلازة0 - 
.0 ,كمه ,ملعلا.ل عوتطممدماتطم عاعتهةئطاآ 


ككناة1' بعلنه لا-بجع1!1 ,هه0هم0آ ,ءءناعه'م 2146 بررمء18 ,هط عندرعاء! بأمرعط10 عللوء1 0 - 
7 ,عع طاذ1أطنظ 


4 ,امه ,أعاسعنهر ءا اه أء106".ة ,ع6 1ن ه11 ععزاءعله0 - 


ارعطن سلاجمل اصع طب ا( كعك 1[ 1071 ينك دعاقم «اعزء ,عل وتترجداتا :]11ل هم هل جار وعو ه12 ,عع طنج ل1ه0 - 
.52 ,23215 ,تعطعءمعء8 «مغ.آ قم النال2؟ا ,جع نويا 


-أل-ألاكنا 1111(لاى 10 1111001/21]011 0ك ,187607165 أموعط عتتبهأكا زه بر«ماكلظ 4 ,.8 اعوللا ودالد - 
.7 ,80012 لكا لعالمنا ,دوع لإألويع كلملا ععل مطصسهن) ,زواط 


تأء«وعد12 علتربداك! ,ععنء4لا«مكاميال عتضند|ج1 إه 1ع تتوماءعدء4 براعهء 7176 ,لعصسطة محنه8 - 
70 ,ضهأو للد ,لوطهطنها؟1 ,عا ا أاكازظ 


7 بعلاعآ ,كءأكاملل دء«لاما06 بعأعنامم5 .0) ,ع زم 1101820 - 


وا|ى10[الته 20214 مع ترمارعنا0 27 ,نزو |1100 171 1/01©3 د ١‏ :172041110 1أإكعنكة ,.خ.1[.ن ,1أهطملانال - 
,ودوك لإأأووعنالملآا عع لقطسدن) ,عمل 1عطصسهن ,طاتمه براسهه 0 


عتمدهاكآ عع لاءعطصهن) ,ع1نء0غا مك جنال 217112أ15 زه كعاولء271 بممتطددطط لمسصسعقطهكة الهمة كا - 
91 ,لإاع5001 ذالاع] 


.6 ,25 ,كعمطانء0) ,للنهعةا/! لذ 'ل كعلهو )نامع م4 '] نه عفوتءط ها رأرصء لط ,1أ5لا320][ - 
رؤلعة8 ,7نماك]'ك دمع نه كريءايامء أه ك5عع22ه ,لرموععءظ8 ذابواع[ - 
.5 بالللك8 ,معلاعآ ,كءافلاى عأدرمانا مجه عنطمم4, ,عوعوء0 أكتل !11 - 


© كناكا(ءث1ز0ء ) '0اثرز0'1 أورءء دم ء] ,7770116أناكلا لل ءغ156ء2 ]| كانهك 1)101/6ه' طآ رعاالصةن) عناهكم 843 - 
.(1975 ,ولو ,عناوتطم0كهاتطح عاكتوعطئط ,غاممايه '| عل عبوتتعتمةاطهجم ها 


سه ع/[ز] تلطه[ ذ-اه وهاة] باق زه نزولةاى 4 .ترأممدم]ةطط لأموعط ء هاا ,لالقطعا لناقة 21 - 
9 ,ع األاأتاقه] طععدوعوع 1 علصهان]1 ,رل2طقصقا؟1 ,تأعلامطر 


.6 ,ركاعة2 ,كممامعة ل[ أه ووناواعووع ,جوع معلزء84 - 
7 كطكة8 عوك تتعنزملة ء] ععبت جأتتر ده «برمم .12 لبامطعءظ2 - 


254 جدل الأصول والواقع 


رو5ع27 01 لمع 2ه 1ن) ,07:2]010 ,ععتنع 0ل «مك ةلال «مل هتعارز زه دداع 0 ع1 ,طوعده[ غخطعقطعك - 
1230 


,20/671115 5اء2506 ,710:16 7أناكلاة 6ع 2صركط '! عل دعاكاطلال اه كترءاع17/:60/0 ,10زةسمساعلطم سنآ - 
2 ,235 


02 روعة2 ,اعطعتا/![ ستطلق .12م اديه عتعه/1880 ها ع0 دوعتصرغج27 - رأءده[ 5وظ مولا - 


-1990 ,علدو لا-بع اللطتاعع8 ,معطعقل11آ1 اأتعلستتطتطول .3 لطن .2 مما اهل دااعدء6 فت ءأهمامء:1 - 
19907 


لهك زه كه1 ةط 186 جز ©16(ع4لانوكة "لال هك[ : سمط 6005 إه [ء ه50 776 ,270مععظ8 ذواء/1لا - 
2 رووع2 طهانآ ]0 لإأأواء كلولا ,/إ1ن) ععلهآ غلد5 ,نمام -أه زط -زي 


2 المقالاات 
[آآلة عنتده1' ,معءنطمملق .«تعودومغ0 ,عععهامغ0 ,تعووعنعمدمة1» ,لعمتسقطه84 سنامعاعم 
.6 أعاامقرز ,1 عاناعاعيةظ1 


مط 15/047416 112 ,67 11ادع؟ 01 صم 1ه ممعمم2ة عط لص لارمعط) امعع1 عم ة151» رجاهم طمدجم - 
.8 ,شاد لا ,داعدء )نرم أمءض«مادةط تبه أماءهدى 


2 .ل.ل ,«لممجعهلا-مة '0 ممتاأءععزطه'! أء بقططة0 21 لطة جعطء "قز آ» ,رعمدك31 لمفممعظ - 
,1969 


: مقصصسل8 ععل031) - 


نآ .1ك ,«لهقطتازا )ه لإومعطا للطد لتمف ما مه 1ه ععمعع عد عط ,ءالمع 206ع2م لصه غطنا120» * 
1989 


18 ,«ل0ل1/121/2 راتةقلط5 ,أقطعلة 521 ,ا لعتصصعء 0017 01 لجمعط) عتاأوأتناز عط لمة عزوم نجهلل 1 * 
6 ,2117 ,كءقهلا5 اتمعت نل تنه أمادعاجه زه أممطءد عط زه عنام ااا 


]| 414نلاذ ,«م هاو[ 211 15335نا5نام أتلمعل عل 5ع اأعنااع2 0065]1025) ,معتعصظ ااانمعن» - 
2621 


6 4707:1416 .111 ,«قنتلطعذمع اهم دعل 13ع211-0 ,'قمرز1 اع لهطتاز1 ,لالدماعلطمة4 أتقطنه» - 
4 ,111 ,لهل( بك عو ةركل / 


4 ,2626116 رآ فى ر«نقورزة! أء لقطتازا'! عندة وعاواعة1 وعا ععاضمء لمة11ئو 82 رعلوظ غدمممسقطن» - 
221 .1ط .ل ,«شحص ه010 ص٠ط1‏ ملل -ل4 أله ك3 جعطء 20طنز[» رلممصزهظ أعتمعء7[ - 
.5 ,205ة1ئعطاءل8 ,رصعلاع.آ ,لالظ .3ط ,صمتاتللة علاعلانهل8 ,«دصماذ1”! عل عتلعمماء وعم8» - 


له 13 ةانتطعا عط 01 د5ععلاع2هم عط ,'قمز1 1ه امعصسمماع7ع0 عغط1» ,أعذؤدندهلآ 1413235120 أونموظ - 
علاضماكة 0 نامل نمع ة«عتجيلق 186 ,«قطقون؟ ادعتوكهاكء عط 06 وللاعالا عط 320 محلتطنة] 
.2 1116م ,1992 كناد ,9 .01/ .ىعن (رءزعى أوأع0دى 


]7152 0/[1) 151047710 ,«تطق[أ5ذ] لع عتامتاممك 6201210100 عل أنس]لع'ل دده لقطنازاآ» ,5320 طوعط0 - 
.5 ,11 


4/7 ,«لطتة الاك 01 اطعنامطا [أوعاتامم عطا ها كدونازلدد عط 0مة كطمتلد0» ,اعد/ملا ودالهآ ممعم - 
4 ,لامهل7آ تاكن كار 


: 4قصسطذة 2دندددآ] - 
1 :1/13 ,21 .01 ,كءتفلااق عنته|ع] ,«قمرزآ )0 لإاممطاية عطاعه] اللاعسيوعهة عط1 * 
.264 ,1972 كعخمة/7ا ,21317 .701 ,دعنولاى عنتماوط ,«ثهمرزا أه هلمعل لمعلوقمكء عط1» * 


01 آثى ,«818ة15[1 ع1لطلناة 12 60125625115 01 لإأأممط غنات 01 5أققط عط1)» روعع0601) 1مقكناه]8] - 
,1964 


أ125 عط نال ع تلطقظع)1! 115 لطة غ352 ااتقمذا عغطا آه لإرماقلط عط 1» ,لممل 2 سد ماءدوون1] - 
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..5.لم كل ,«ععتومصسط لتمننوط عط غه ععقطام 


وغاعغ: د5ع0 5011105 لالاة 165[ء211615نا 2010101365 أء 102165 11265أنا00) بوعط82 ,لزعكمقطه ل» - 
.1993 ,02/11 ,دعنونعه|/07:0اذا كء اهلق ,دعا :مقط مممساناكنسه أاتمعل يء دعسونلسيز 


,«/1ة[ عتطة[ذز ها تقل 01 501016 2 35 5012ل 01 الاعطتمم1ء 0649 عط م0» ,مع010) وموطال - 
7 عمناز ,2*2 ,4 .701 ,برإءاعمد لجبه مما عننده!ك1 


هلاق ,«ق3 002 غطأ 01 لإاألمععاما عغطأا مه وعنقطع2آ لإالروظ ,ملعووه11 أووع:710032) - 
.0 ,1711 


701 ,كء !5 :مانغ ,«نعقا عتصقا؟آ أه ععتياهد 2 25 21لآ» ,لزدلغصلط منه2 لعسقطه14 مقصسطا0 - 
4م ,1981 ععام لا 2 


بلعصسقطه54 أطلج1 - 
211909 ./.ى ,«*8108 و5ع[آ» * 


ك1/هء كء/ ,«أعصمصه 15201 عناوتسهاة! غأداة'1 عل 5عناو1 درغ أعدهقه وه1 أء 15لا أعنامأة 65ل * 
.8 ,143-144" ,ءىأ انلا 1 


وطازةى وه1 دغعمه'ل طععطع 142 اد غان1ا500 أء أكنا بطواط ,عتنطلهوة'1 أء زه1 2[ ,مقناه1] أكقناه'1» - 
011,3 عدده 1 ,دعنتواعمأهنصدا؟[ دعأمسدل ,«سزوولة مطل 


.3 ,«عىاماولط'! اأء عسلماعهل 18 عتارء للتلطناطد [3 01221انا 'قمرزة”.[» ,لتزدمساعلطم للءنال - 
زهان 

تكقلاة طداذناك1] ,مدقطتاذآ) صداذآ هع أنزمعل كل د5ععدناه5 اع عنعم01لمطا14» ,عانصط مهلا - 
.9 ,10 ,.!.كى ,«(هلإ/5811 

ركناأهلصم ,«دعم قمصانقيتهم دععوغل82 ذع! عمقل عاأع ناكام اء عالعبنقعءااعاما عزنا هكل» ,لإملاولا - 
لطر ركز 


16 ماأ4ناى طذ ,«111 210هلا عل هلإنمة[تقط0 15 أء هلا/020221 2[» رطمءدوه0ل 5و مولا - 
20100 


1 .201 ,هع ةانممكاط وأأعندءة»0 ,«لهطتالا كه ه000 عط أه وسلوماه عط1» ,لمعصرمعنمه24 501لا - 
,1974 


111 - المصادر والمراجع الألكترونية 


أ المصادر والمراجع يشبكة الإنترنت 


- ابن الأثيرء أسد الغابة» موقع الوراق صزمء. 21320 . تباي 
- ابن أمير الحاج» التقرير والتحبيرء موقع جامع الفقه الإسلامي صنمء. مره [كت-[ة.طوء1//:طااط 
- الباجي» المنتقىء شرح موطأ مالك» موقع موسوعة الحديث الشريف 

صمء. داك -1 ةط ل هط. بجي 


- البحراني» الأنوار الوضية في العقول الرضوية صرمء. مق طعط [ق. بين 
- التونى (الفاضل). الوافية فى أصول الفقه أعه. :1-01-1513 . وتاتلا 
- ابن تيمية» مجموع فتاوى ابن تيمية 21-3 . با للا 


- ابن حجرء لسان الميزان م». 23220 . بجابتاينا 


856 جدل الأصول والواقع 


ابن حزم المحلى 21.6003 لمع-21 . ببجبير 
الحلي (المحقق نجم الدين)؛ معارج الأصول أع. م1513 - )0 . نا . باينا 
المرخسىء المبسوط أ11-01-151313-2, بحاي 
السندي " شرح سنن اين ماجه 23 21-151. 01 2 ط// :ماغط 
السيوطى. الأشباه والنظائر مء.2[1-151320.طوع1// :طاغخط 
اليوط المزهر في علوم اللغة وأنواعها 21-302 . /زالنا الا 
الشربينيء مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج حدمء. دص ة 21-151 .طوع1//:ماغط 


ابن طاووس». سعد السعود للنفوس 
أططخغط 220500017 / نرم ت. 2020 . جالدا/// تماغط 
الطبرسى (أحمد بن منصور)ء الاحتجاج. تعليقات محمد باقر الخراسانى» مركز الأبحاث 


العقائدية حمء. ل202. بجا جابردير 
العاملي (جمال الدين الحسن نجل الشهيد الثاني)؛ معالم الدين وملاذ المجتهدين في أصول 
الفقه أعظ. مرق أئ 1 -) 0- نا . ببابناين 
الحر العاملي. وسائل الشيعة 19 -[ع كه بط /ط انل مط /ؤعلم هط راعم. لع]دء. بين 


فرات الكوفى» تفسيره » تحقيق محمد الكاظم 
أصاط. 2)/02عه]-) /مدعناو-دممام/نعام هط راعه. لعاتء. وى 


القمى» تفسيره صرمء.عقطا سمط [و بسن 
القمي (أبو القاسم): قوانين الأصول مرمء. 12 3] 23 ز1 يه يبورين 
الكتاتي (محمد بن جعفر). نظم المتنائر من الحديث المتواتر .21-6132 . بابلا با 
المرتضى (الشريف)». رسائله تمء. 21-5113 . ازانار 
المفيد (الشيخ) ١‏ أوائل المقالات ملمء. 21-521 . للاثنا برا 


2) المراجع العربية الحديثة والمترجمة 


* 


1 


جون جلكرايست» جمع القرآن (مترجم عن الإنكليزية) 

صعغط/4.مقطع/تة ل/أتاعطع ان /0.0:8منقاكا-ع ساءع لاقم ة/:ماغط 
حداد (يوسف درة). الإتقان في تحريف القرآن 2.0 [1513126. ارايت 
حسين (سيد). هداية العلم في تنظيم غرر الحكم (نظم فيه كتاب غرر الحكم ودرر الكلم 


للمحدّث الإمامي أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن المحفوظ بن عبد الواحد التميمي 


الآمدي) 8 1530 نا . بجببور 
السبحاني (جعفر). 
بحوث في الملل والنحل 
تصسغط. 23 1الهم/ 3( لقطعم-ة؟-1[ة[عم-21/رخطتدو/ع[ه0ط/ع:ه.وع12212530. //:ماخط 
مصادر الفقه الإسلامي ومنايعه أ 216 ااا 


السيستاني. الرافد في علم الأصول 
[سطغط. 1لع221/ لع0/221ع21-21 6 2 عا صماخاعم. لع 1ه . جومم :ماخط 
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شحرور (محمداء الدولة والمجتمع 80101.08 2 اك . بابناينا 
عبد الرزاق (صلاح).» العالم الإسلامي والغرب ممع . مصخ لوأ 2 . تباي 
عليَ بن أبي طالب» موسوعة أحاديث أمير المؤمنين على. جمع السيد يحبى العلوي 

أصصاط.34 طوهكناتلق ص /رطده2195-[ه/ أطنا5ى/ 1ه 0ط/ع:0. 122212153060 . بجادايا 
العميدي (ثامر هاشم جيب)؛ دفاع عن الكافي 08 . أوع؟ء 3 151 . عابرا 
القناعي (يوسف بن عيسى)» الملتقطات اعم تفوعو الم . ابه 
الكاتب (أحمد)ء تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه 


عأنا.مء.15) 2113 . ديت 


الكوراني (علي)»؛ تدوين القرآن 08.م2ة اذ 21-1//:مغغط 
المازندراني (محمود الجلالي)» المحصول في علم الأصول نن 
المدرسي (محمد تقي) قرم . أووع 211200322 . بجا بزاينا 


المنتظري (آية الله العظمى)؛ دراسات فى ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية 
231311011010111 
مؤسسة الإمام الصادق (اللجنة العلمية)؛ طبقات الفقهاء 018 .1521152060 إجا نالا 
الموسوي (عبد الحسين شرف الدين) أبو هريرة 
.علص /ءمطسطة/يام هط /ممء. لع202. باينا 


يعقوب (أحمد حسين). ماحة للحوار صرمء. 20260 . بجباننا 


3 المقالات أو البحوث العربية 


إبراهيم (أبو محمد عدنان)؛ دروس أصول الفقه 156.5[ نا 1512 . بجابنابرا 
الأنصاري (إبراهيم)؛ حقيقة مصحف فاطمة ».215/1131 16 - أ جر . بجحجابنا 
آملى (آية اللّه جوادي)ء ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة اع هما 2 ]ع 1م بجايرا برا 


جديد (إسكندر)ء عصمة التوراة والإنجيل 
ضصغط .خط ةما /طهةءهارع اطنط /صم» .21-101 بدابرا با 
الحسون (فارس).» حديث الطائر 1 14 ايا 
الحكيم (محمد تقي)» المراحل التاريخية لعلم الأصول 
تغط 1501/02_1_طاغمطعط رطام طعط ص خ 151 0- نا ببابجاب 
خروبات (محمد)ء مفهوم الواقع في فقه الواقع 
لقاط. 7م-7200/طاء 77 اعم . 12 2] 1 نحا ج . بجا بوبا// :ماغط 
خليفات (عوضضص)2. التنظيمات السياسية والإدارية عند الإباضية في مرحلة الكتمان 
صغط. 1110183141 رع سد ائتط ؤ /راعم. 2 دل ه ماج . بجسم// :مصااط 
الرافعي (مصطفى صادق»)., الخلاف بين السنّة والشيعة وأسبابه 
0502/2620 / دمع . تاع 13 2ط , ابا 
أبو زيد (نصر حامد)»: نحو منهج إسلامي جديد للتأويل. موقع أولاد إسماعيل 
[ صطغط. 62 2اع ط علاء -0 بلع 5011505.0:8/2. ببابجا بت 
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السبحاني (جعفر)» (الإسلام ومتطلبات العصراء مجلة رسالة التقريب » العددان 4 و35 
خريف 1423 ه. 115.08 بنالتانت 
- السيستانى (على الحسينى)». قاعدة لا ضرر ولا ضرار اعم. لم121 . جاب 


- شقير (شفيق)» نظرية ولاية الفقيه وتداعياتها في الفكر السياسي الإيراني المعاصر 
أاعم. 22مع21[226. تاي 
- شلتوت (محمود)ء الإسلام عقيدة وشريعة 
تمخصط تم عع 1 0 5ص ربط 0 هط /110502/قام». تأ 213 ط. ببإنجات 
- شمس الدين (محمد مهدي). مجال الاجتهاد ومناطق الفراغ التشريعي 
81013/83000001 الخ / لقطدعصد- لدع ىه . طوعاء تددح | ذ1. ابوس // :ماغخط 
-الشيرازي (ناصر مكارم).ء بحوث فقهية مهمة 
خط .5 1 ط روه خوط /عطط 22 /ك 6001 /اع2 . متوطع 02 123[ 2 تمه . باوو// :اط 
- ابن عثيمن» «افتوى حول الوصيّة». مجلة التوحيد. العدد 220 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2003. 
.عط . ابابا 
- أبو غدة (عبد الستار)ء بحث حول الاستنساخ معم» .58 50م طعا . ببابواي 
الغزالي (موقع الغزالي يضم كثيراً من مؤلفاته ومن الدراسات عنه) 


نمء. لإطام 11050 ط مط 151 م . تباي 


- الفضلي (عبد الهادي)؛ أقسام الحديث حدمء. داع 2 1هط. بتبيرين 
- الفكيكي (توفيق). «رد على اتهام الطوفي بالتشيّع». محلة رسالة الإسلام» العدد 7. ٠‏ موقع 

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 028 طاقطع 3 . لبور 
- الكتكجي» ٠‏ بيع الوفاء وبيع العهدة 108ل[ ة 6خ طدعا/ ببابنات 
- الكواري» تخريج حديث أنا مدينة العلم 65 أ علطوع 212 . بجت 


المراغي (محمد مصطفى) ٠‏ مجلة رسالة الإسلام» العدد 4 
كم فز اضر 1ه عا/ خخ هعة ل2/65 5ع 1ط 22 ع 01. اأقطع . ببسب 
- مرزوق (عبد الرحيم)؛ «الزمخشري ونقد القراءات القرآنية؛. مجلة المنهاج؛ العدد 20» 2001 
زقطمعص- لدع 0. طوعاء نماك . ببس 
- مرعي (مدحت)» مصادر القانون العثماني» موقع منتدى المحامين 
0006 اا 
- مسلماني (مالك)»: قراءة في كتاب سدنة هياكل الوهمء نقد العقل الفقهي: البوطي أنموذجاً لعبد 
الرزاق عيد 
خط 0ع 1 ا 
- المسيح (عبد العزيزاء حوار مع الأستاذ محمد بن معزوز المزغراني 
113.60 . ببابراي 
- مطهري (الشهيد). التجديد والاجتهاد في الإسلام» فصل «الاجتهاد الممنوع» 
تطاغط. زا لجع 5001/38/20 /502) 22 /حممء. جاع 6213 . بجووم/ تماغط 
- منصور (أحمد صبحي)» الرجم في الأحاديث 
قاط ممع هن /خلطء همعوعع/م0ع.32ى. لعتطتطة//:طاغخط 
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اط 2674 1 كب /طوعء)/502مسر/صمء. طع 1 2ص . بجبوينر 


- الموسوي (هاشم)؛ القرآن في مدرسة أهل البيت 4 1 . لفاا/اا 
+ اموي لعن السسيياء 

# حديث اتباع سنّة الخلفاء وإطاعة الأمراء أعم. لع21:. ابحرينا 
* عدم تحريف القرآن قدمء. 20260 . رابج 


- نيكولسكو (بسراب)» العبر مناهجية والتعقيد؛ مستويات الواقع كمصدر لعدم التعيين 
اط ة1_لزع20010ع 5 اصع /15516_طامع] / مزمء.وعء م0 5 رعط 3 2م20 // نصاخط 
يعقوب (أحمد حسين)»؛ استيدال سئّة رسول الله بسئّة الخلفاء 
ضناغط. 53 /اععء .قد علمعلط/ سم». درهة 2 4 1 , بجبرين 
4) كتب حديثة بلغات أعجمية 


هذ /!/امع0 /قل». الالنابلا .7117104 1711أكله71 1ط كأكا) ,031لا ة[تاك ناطث لنصةآ 21 لطثةُ - 


دهزلا '! ع4 كنرمع عذاى كدهل ععفناماءدء' 0711©7120721:165© 707165ملر 65 ملوعطهة0) هما ومنعرمء0 - 
لقصاط .هه 2 ظسعدونه0ل/ ]1 1ع ١ه.‏ لاقع 2 اكتاص 2 -ماعع, بجبنابج/)/ تصاخط .عتروءعمه «لاه 


عتصةاذآ هذ ؤعدطله /ا» س1 .ت«رهاكا أمم«عءتلء71 لزه عمنتقاكن أمعوعط غلهه اأمعةاتاوط 16 : ناعوطدءكآ عنالخ - 
08 لالع -. بزا-برابنار//تصااط .«لإمماكلط 01 عمعمع لمعم عط لسة ععناانهء 


5) مقالات وبحوث باللسان الأعجمى 
-ههقمع: [دععآ/7ة1[ عنتصة2215-0158/222004/151. لاللاللا. 7635021128 [2ي8ع.[» ,ومنموعءع2 لتقوت8 - 
1 


عتنصقاذآ1//:مغط.«لقطتازآ آه لإرمعطا ,هط عتصصهالك1آ صذك ممناماعرمععام[» ر,وواء'8ا لجممع8 - 
لطغط. لق طععط/ [ طذا معط زك/اء1.ععم قصتط 


15] دعل أتعموع'! عناة 85521 .«121516 قناآأم نال 7016 12 لاه م321 أته ,عجمه16ل8» رعوه 2ه للأو قط - 
لضاط .5م201 2 مقطء/رص/ط .عم .222 لععلصنا// -: مغخط 


/5ك001طع/10.عناط تهنا بلا/لابلا. «وع1721219215 11165 1[نلك أء 211165 1م22 ذعل 111560156)» ,هلده 1 12010265 - 
.5ع طاع 21 115)015/)0] -قمره 1 وعرمطهج] /ؤ5اا 


الضاط -امعء نامآ /طتختطاعء 5ع دع /15. 55عاء. الالقانلا. «5قع8 0011713 1506[ 016201[ - 


-لالطنا. لالجا ا// تصاغط «1 22 نلمتصل2 اتمعل دع غغم6غخص ةل صمنامه 2لآ» ,عمغاغ1[[-عم دكا أعماووللهء2 - 
أتقاط. اع ماذة 0/12 ه0دعوعط] إوعدعط) إعطععوعطءعم/ع].ع15) 


(4,5)1915ه!«هط! تستاع 14 7116 ,س«صوعه كا غطأ أه ممتؤسصععع]1 عطا لصة مقسيطأنا» رتمواعقء عممع[ - 
2ق أذا-ع ملع ناكم ة// :طااط 


|إنطاتط) .«راممكمائطط زه وامءمماءسءدطظ :3007/0 صا ,«لإعوملهقه4 آأه كعترمعط1 اوبعزلء11)» - 
121لع-نإعه2[1ه مدع أعاصء/نالء. لرمكمةا5. 1260م 


ب الأقراص 
- قرص «مكتبة الفقه وأصوله؛» الإصدار 1,5» الأردن» إعداد مؤسسة الخطيب للتوثيق والبرامج» 
الإشراف العلمي» مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي؛ 1999. (انظر: عنوان المركز 


11121.66 . ببابجا بر 


200 جدل الأصول والواقع 


- قرص «مكتبة التفسير وعلوم القرآن»» الإصدار 01,5 الأردن» إعداد مؤسسة الخطيب» الإشراف 
العلمىء مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلى؛ 1999. 

ف فرص ااموسوعة الحديث الشريف)». الكتب التسعةق.» الإصدار الأول 12 شركة صخر لبرامج 
الحاسب  1991(‏ 1996). 

- فرص القرآن يشتمل على «تفاسير» القرطبي وابن كثير والجلالين»؛ شركة صخر لبرامج الحاسب. 

- قرص (الموسوعة العالمية» «8176:52[15[آ 36012م0علزءعم8»» الإصدارء 1997. 


فهرس الأيات القرآنية 


رقم الآبة رقم الصفحة رقم الآية رقم الصفحة 
البقرة: 2 52 656 
83 03 506. 518. 810 

73 3202 0 5 
7 1 115 5 247 265: 271» 
8 9 8 343 701 
1 52 168-7 139 
27١ 143‏ 278 0713 757 
180 6 669 المائدة: 5 
155 32 1 7 
156 18 1 0 
219 49 0 5 
222 72 2 0 
2371-6 769 
256 671 الأنهام: 6 
252 541 546-543 578-577 7 18 

آل عمران: 3 38 3 303 
: 7 137 127 
36 3 ا 9 
61 33] الأعراف: 7 
10 140-39 265 267 271 وور 3 

178 155 114 

النساء: 4 و15 4 327-326 679 
25 5314 الأنفال: 8 
34 56 65 178 
58 567 
59 59 519 0535 697 التوبة: 9 


130 40 132 176 


802 


رقم الآية 
60 
112 
100 
129-88 


38 


43 


107 


43 


14 


رقم الصفحة 
70 
5602 
716 
162 


يونس: 10 
114 

بوسف: 12 
204 

الحجر: 15 
149 

التحل: 16 
518 

54 3 
37 


215 
401 


الإسراء: 17 
306 
166 
107 
الأنبياء: 21 
377 
الزخرف: 22 
522 
234 
03 


الفرقان: 25 
139 


رقم الآية 


214 
227 


50 


33 
35 


29 
52 
32 


18-7 
23 
55 


68 


29 
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رقم الصفحة 
الشعراء: 26 
2/1 
139 
القصص: 28 
465 
الأحزاب: 33 
200 
573-00 

بس: 36 
161 
104 
111 

الزمر: 39 
0 436 
0436 
04136 

غافر: 40 
143 

فصّلت: 41 
166 
الجاثية: 45 
67 
الأحقاف: 46 
1702 

محمد: 47 
132 

الفتح: 48 
13 


فهرس الأيات القرآنية 


رقم الآية 


34 


39 


رقم الصفحة 


الحجرات: 49 
306 

219 

621 

599 2559 9 


الطور: 52 


116 


النجم: 53 
060 
599 


الحشر: 59 
294-3. 278 


36 


35 


رقم الصفحة 
الطلاق: 65 
546-544-3 
القيامة: 75 
459 

المرسلات: 77 
164 

العاديات: 100 
136 

القارعة: 101 


16١ 


0803 


فهرس الأحاديث 


الأئمّة من قريش 2536 2595 599-597,. 600 2603-602 605 
إخواني قوم يأتون من بعدي وأنا فرطهم على الحوض 268 

إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران 303 
إذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم 303 

أرضعيه خمس رضعات ثم يدخل عليك 188 

اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع 613 

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 697» 717 

اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم 369 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 606 

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 456 

ألا سألوا إذا لم يعلموا إتما شفاء العي السؤال 519 

أمتي كالغيث لا يدرى أُوَّله خير أم آخره 268 

إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضاً كنسخ القرآن 652 ٠‏ 

إن أكل أحدكم أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنّما أطعمه الله وسقاه 455 
إن جبريل يأتيني بالسئّة كما يأتيني بالقرآن 660 

إن الذي يكذب على يبنى له بيتاً فى النار 201 

إن الله أعطى كل ذي حق حقه لا وصيّة لوارث 664 

إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك 304 

ِنَّ اللّه يبعث فى هذه الأمّة على رأس كلّ مائة سنة من يجدّد لها دينها 206 
نا آل محمد لا تحلّ لنا الصدقة 405 

أنا أتقى أولاد آدم ولا فخر وقبيلتي خير القبائل وأكرمها على اللّه 560 
أنا مديئة العلم وعليّ بابها 187 


- أنتم أعلم يأمور دنياكم 693 


الك عبروجات يريف 5/9 

إنما الأعمال بالنيات 189. 213 

إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا أبداً كتاب اللّه وعترتي 260 
أوتيت القرآن ومثله معه 660 

بعثت إلى الناس كاقة وبعثت إلى الأحمر والأسود 270 

تأخذون ثلثي دينكم عن عائشة 575 


فهرس الأحاديث 9265 


- تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتتفرّق أمَتي على 
ثلاث وسبعين فرفة 254 

- ثلاث لا يغْلّ عليهنَ قلب المؤمن إخلاص العمل للَّه والنصح لأئمّة المسلمين ولزوم 
الجماعة 630 

- حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدّثوا عني ولا تكذبوا علىَّ 199 

- خير أمّتي القرن الذي بعثت فيه 273 

- خير أمتي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ويعملون بأمري 268 

- خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 717 

- سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة 766 

- عليكم بستني وسئة الخلفاء الراشدين من بعدي 422. 606 

- عليكم بسئتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ وإيّاكم 
ومحدثات الأمور 385 

- القاتل لا يرث 556 

- القدريّة مجوس هذه الأمة 743 

- كنت نهيتكم 'عن زيارة القبور ألا فزوروها 679 

- كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ 295 

- لا تجتمع أمَتي على الخطأ 249 266. 272-271. 279. 287. 702 

- لا تجتمع أمْتي على ضلالة 253-249 671, 706 

- لا تزال طائفة من أمتي بأرض المغرب على الحق ظاهرين 250. 634 

- لا تزال طائفة من أمّتي منصورين لا يضرّهم من خذلهم حتّى تقوم السّاعة 206 

- لااضرر ولا ضرار 383-378. 2415-414 2417 425 

- لا وصيّة لوارث 199» 656). 668-665. 673-671. 675 

- لا يرث القاتل ولا العبد ولا أهل ملتين 556 

- لا يقاد بالولد الوالد 666 

- لعنت القدريّة على لسان سبعين نبيًّا 743 

0 يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 582-581 

- اللّهمّ ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر 281 

- لو كنت مستخلفاً من هذه الأمة أحدا من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد 536 

- ما رآه المسلمون حسئاً فهو عند الله حسن 248. 2.328 439. 700 791 

- ما رأيت ناقصات عقل ودين أقدر على سلب ذوي العقول عقولهم منكنّ يا معشر النوان 567 

- مثل أمْتي مثل المطر لا يُدرى أوّله خير أم آخره 273» 719 

- مروا أبا بكر فليصل بالناس 187 

- من بدّل دينه فاقتلوه 822 

- من حمل جنازة فليتوظّأ 228 

- من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية 630 

- من سرّه أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة 630 


ليك جدل الأصول والواقع 


- من سرّه بحبحة الجنّة فليلزم الجماعة 249 

- من قال فى القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار 202 
ددمن كاب علكه متعندا فلسرأ هذه امن النار: 197 

- من كنت مولاه فعلى مولاه 187 

- امن آمآت ولا يعرف إمام .زماله .ماك ميتة.جاهلية 633 
- النساء حبائل الشيطان 571 

- نَضَّرَ الله امرأ سمع منّا حديئاً فحفظه 498 

- نضّر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاها 248 
- ولد الرّنا شر القلائة 229 

- ويل للذين يمسّون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون 573 
- يحمل هذا العلم من كلل خلف عدوله 544 

- يد الله مع الجماعة 630 


فهرس الأعلام 


آدم 132 419 531 
الآمدي» أبو الفتح 495 
الآمدي.ء سيف الدين 58. 260 272 150» 


,298-295 .293 .245 .223-222 1 
2451 .436 2432 5.405 0393-2 
600-599 .532 .517-515 .512 3 
692 2690 0672 0636 628 66 
783 2763 2704-3 

أبان بن تغلب 750 

الأبهريء أبو بكر 698 

أبو إدريس 630 


أبو إسحاق إبراهيم بن مفلح 79 

أبو إسحاق إسماعيل بن حمّاد بن زيد 49 

أبو بصير 140 

أبو بكر الصدّيق 135. 143-142. 155-154» 
159-7. 162ء 184 263»: 2281 296. 
4 2.310 367-366 2386-385 422- 
3 2536 2579 2593 597-596. 608- 
0 2633 635) 4637 2684 2716 
0 758, 4.784 2791 793 

أبو الحسين البصري 72». 2,76 93-92. 102» 
٠.297 293-292 2256 1‏ 2456 
8 518. 539. 597 2669 04 
0 2783 794 

أبو حنيفة 40-39. ك4 248 [1لء 2.185 


8 2228 241. 290 2304 2.306 
0 357-356») 5.376 [381. 2,400 
5 2412 431. جهد 445 448-47 
2452-0 457 460. 462 464 


6 496 525 531 2541 574- 
5 2577 579 6518 539ظك6 642 
25 696 2700 5708 6737 734- 


778 0776 5 

أبو داود 204. 2206 250. 774 

أبو الفرج عمر بن محمد الليثي اللبغدادي 62 

أبو هريرة 2204 229-228: 2254 268. 2455 
6 2568 02712 721 

الأبياري 2512 554 721 

الأدفويء أبو الفضل 183 

أرسطو 37. 529 

الأرموي 293 

أرون 19 

الأسترابادي 467 

الأسفرائيني 764 

الأسنوي 38. 264. 627. 703 

الأشعريء أبو الحسن 65. 114. 2.134 137» 
0 209, 656 

الأشعري». أبو موسى 2.146 2.305 583» 725 

الأصبهاني» أبو نعيم 204 

الأصفهاني» أبو مسلم 150. 671. 678 

الأعمى» أبو خلف 250 

الألوسى؛. شهاب الدين 714 

أم سلمة 575 

الأمين 276, 635 

الأمينى 187 

الأنباري 174 

أنس بن مالك 200. 204-203 2281 547 

الأنصاري» ابن خزيمة 162 


82608 


الأوزاععى 618. 746 

إبراهيم ران 5 

إبراهيم بن علية 294 

إبراهيم بن مفلح 352 

إبراهيم الرّياحي 357: 562 

إبراهيم النخعي 405: 2549 641 

إسحاق بن راهويه 546 

إسماعيل بن حمّاد البغدادي 62 

الإسمندي 147. 292. 432. 664 

إشيزريكا 206 

إلكيا الهراسى 59 2.540 542. 577» 662- 
3 706 

إياس بن معاوية 0546 548 

إيليَا 205 

ابن أبان. عيسى 48. 68 185» 221. 2223 
0 664 

ابن أبي الحديد 58: 274 

ابن أبي داود 158. 162. 235 

ابن الأثير 583 

ابن الأخرم 123 

ابن أمير الحاج 406. 608. 708 

ابن الأنباري 802 

ابن إباضء عبد الله 609: 622 

ابن الإخشيد 108 

ابن إدريس 84 

ابن بابويه» أبو جعفر محمد 82 

ابن الباقلانى 376. 408 

ابن بدران 411 

ابن برهان 259 390. 402 

ابن بهران 87 

ابن التلمسانى 216. 465, 2772 785 

ابن تيميّة» أحمد 079-78 0182 2210 2291 


418 2.408 6373 2367 )352 349 
780-779 2775 454-02 


ابن جزي 3 397 جشد 
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ابن جماعة 616 

ابن الجنيدء أبو على محمد 50 

ابن الجوزي 7 0132 0536 04677 684 

ابن الحاجب 266 121. 125. ١191‏ 2247 
6م 0331 393. 2398 473. 2666 
703 

ابن حبّان». الحافظ 2161 189 

ابن حزم 48. 65-64) 113-112» 119. 137- 
8 2147-46 167. 2178 2186-1833 


8 216. 226. 250-249. 308-301 
2 أهف 466-465 525-524 538- 
9 548-545) 2561-560 4567 570- 
571 574 0579 587-585 632 
66 6660 0669 6677 0691 2694 
9 749 4751 769. 807 

ابن حصين 202 


ابن الحكم». الأمير عبد الرحمان الأموي 420 

ابن حمزة» إمام المنصور عبد الله 85 

ابن حميد السالمىء» أبو محمد عبد الله 96 

ابن حنبلء أحمد 0121 161: 200 2228 
0 329. 2348 366-365 380غ 
8 452-451 454 2462 546 
2 658-657 2719 779 

ابن حنبل» عبد الرحمان 724 

ابن حتبل» عيد الله بن أحمد 547 

ابن الخشّاب 434 

ابن الخلال» أبو الطيب 301 

ابن خلدون 12. 238 57», 259 270-69 73ء 
91 2.93 98. 2124 126. 205-203, 
8 291-290, 598-597 

ابن خويزمنداد البصري 449-448 

ابن داود 586 

ابن الراوندي 107» 131. 136-133. 170» 
210-09 

ابن رشد 58» 266 148 297, 395. 2413 
8م 473. 640 2655 666 


فهرس الأعلام 


ابن رشيق 2.112 332. 355. 2399 2427 
2 639 662 

ابن الزاغونى 452 

ابن كيت 43 247 53. 89. 2.185 275- 
6 293, 667 

بن سيرين 306 

ابن سينا 174 

ابن الشاط 396 580 

بن شاهين 652 

بن شبرمة 546 

بن شنبوذ 0123 644 

ابن الصباغ 116 

ابن الصّلاح قت 174. 183. 189. 2193 
0 2652 777 

ابن طاووس 672 

ابن طباطبا 636 

ابن طرارء أبو الفرج 582 

ابن عابدين 325. 2353 357 

ابن العارض 90 

ابن عاشور. محمد الفاضل 816 

ابن عبّاس 2.188 204. 228. 233. 423. 
2 2549 2557 560. 2605 0628 
641 667. 680 

ابن عبد البر 177. 665: 718 

ابن عبد الشكور 151» 207. 386. 406. 
0 0.707 721 


ابن العربى 65». 147. 2211 257» 2.326 


450 .395 372 360-359 2 
-676 2674 672-670 2582 473 71 
695 0 


ابن عرفة 2353 355. 374,. 484 

بن عقيل 36»: 146. 164. 243. 410. 2452 
6 520. 653 

ابن عقيل» أبو الوفاء على 76 

ابن عمر 201. 204, 238: 366.: 387 0652 
7 702 


0069 


ابن عمروسء» أبو الفضل 64 

أبن عبينة 555 

بن الفرجء أصبغ 49 

ابن فرحون 323. 334. 385. 2398 2448 
اك4. 2752 767 

ابن القاسم» أبو الحسين يحيى 50 

بن قتيبة 89. [16. 164 200. 202. 269- 


0 548. 2603 656 660-659 
5 674 
ابن قدامة 2245 2293 2.297 300. 348-347». 
2 2377 2392 2395 2442 452 
2. 557 2630 2653 2658 2667 
4 787 


ابن القضّار 2.112 2176 2183 2245 [26» 
3 330., 2449 518 2657 698 
ابن قيّم الجوزية 78» 182. 204. [29, 2325 
351-0. 353) 2373 410. 3لك4 
423-2. 2462 533 حهق 626 
7 2752-751 2767 779 

بن كعبء أَبِنَ 2119 129 157. 159 61ل 
000605 

بن كيسان 593 

بن اللحام الحنبلي 551 

بن ماجه 204-203. 2379 717 

بن مجاهد 126-123. 129. 2638 ج64 

بن مجاهدء أبو بكر 122 

ابن محبوب. أبو عبد الله محمد 726 


أبن المرتضى ٠‏ أحمد بن يحيى 86-85) 126. 


8 2.402 420 0ككق 569 421 
642 

ابن مسعود 119ء 2.123 129. 138. 146ء 
157-56 2.159 161 188 2204 
2 262. 329 462 0558 [64- 
فى 647 0724 728 

بن المسلمة 365 


بن المقمّع 246 131-130 


210 


ابن مقلة 124-123 

ابن النجار 279 191. 197. 376. 2382 410 

ابن نجيم 322. 2339-3338 354: 0372 476. 
535 

ابن النديم 239 90. 158-157: 301 

ابن نوري الخارجي» أبو الفضل عيسى 725 

أبن هبيرة 775 ١‏ 

ابن الهمام 73 357 

ابن الوزير 709 

ابن وهب 185 

امرئ القيس 111 

الباجىء أبو الوليد 65-64. 2192 2199 264, 
3 0331 0399 2437 450-449 
0 04655 2661 04666 696 

الباقلانى؛ أبو بكر 56. 264-62 2»109 114- 
كلل 137 157 61ل 330. 390- 
3. 404 449 515-512 2556 
1 593. 2.597 2613 2741-740 787 

الباهلى» أبو أمامة 666 

المتساو 0 119. 2.162 183-182. 328 
0 387-386 5431 437 2439 
447-46 476. 540 643 660 
5 2751 2774 798 

البراء بن عازب 605 

البرّاديء أبو الفضل 96 

البردعى » أبو بكر 94 

البرزلي 41 

برقيا روق 542 

برنار لويس 820 

برهمن كلا 205 

بروكلمان 50 

بريرة 538 

البزاز 204 

البزدوي 36, 72. 119. 180. 194. 2292 
6 2432 446 2540 653 707 
709 
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البصري» أبو عبد الله 455-454. 509 787 
البصري» الحسن 2671 746 

البغدادي» أبو بكر 497 

البغدادي» عبد القاهر 137 

البلاذري 605. 609 

بهرام شاه 205 

البويهى 614 

البيري 361 

البيضاوي 58. 246. 628 


البيضاوي المالكى 787 

البيهقى 4702 719 

الترابىء حسن 817 

الترمذي 200: 204 206: 250 

التفتازانىء سعد الدين 102. 531-530 

التمرتاشى 194, 322 

التنبكتى» أحمد بابا 561 

تعلب» اللغري 293. 494 

ثمامة بن الأشرس 235 

الجاحظ 2.107 2109 231, 275 508: 2522 
5 587 2600-599 0727 0769 787- 
78 

جان بخلر 490 

جان جاك روسو 591 

الجبائى 151 

الجبائىء أبو على 131 231 669. 2672 
١ 707‏ 

الجبائي» أبو هاشم 134. 249. 509. 515 

جبريل 120 0141 659 

الجرجانى» عبد القاهر 110-109 

لدف أبو بكر 244 263 4.68 2106 
35 149 0151 178 190 195 
2 246 249-248 255 296-294 
0336-35 432. 437-436 440-439 
3 45 461 2471 503 541- 
062 4608 419-618 630 آجى 
4 753 


فهرس الأعلام 


جعفر بن حرب 522 
جعفر بن مبشر 50)» 274-273» 522 


جعفر بن محمد 278 
جعفر الصادق 88. 741 

جمال البنا 818 

جمال الدين الحسن 30 

جمال الدين الحلى 283 

الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمان 666 
جوهر الصقلي 562 


الجوينى» إمام الحرمين 2377-6 258-55 262 
5 150؛ 154)» 181-180» 202. 2214 


2 247-246 249 257. 22/3 
2201 293. 2341 344-343 2358 
0- 392 2398 2.400 2402 404 
411 463 517.) 2598 608-606 
060 615-614.) 640 643. 658 
0 668-667 5.695 697. 20ك 
237 2043 47 2762 0764 73 
7 1 2785 802-801 

حاتم الطائي 1040 

حاجي خليفة 136 


الحارث الأعور 303 

الحارث بن أسد المحاسبى 145 

الحارث بن عمرو 303 

الحازمى 189 

اتحاكم .النتسابووي 4 201. 652 

الحججاج بن يوسف 618-617 632» 726 

الحرّانى» الحسن بن على 673 

الحسين بن على 601 619 

حسين بن القاسم 87-86 

حكيم 1 حزام 012 

الحلوانى 696 

الحلّىء حسن بن يوسف ابن المظهر 30: 84: 
285 311 393 424. 502 7109 

حمّاد بن أبى سليمان ابن ربيعة 290 

الحميري» أبو النشوان 2.522 599 


ال 


الحنبلى» ابن الدقاق 619 

الحنبلي» ابن رجب 417 

الحنفى» أبو منصور السمعانى 576 

الحنفي» أحمد بن محمد الطحاوي 337 

خالد بن سعيد 605 

خالد بن عبد الله القتسري 130 

الخبّازي 111. 292. 294,. 530. 701 

الخدري» أبو سعيد 379 

خديجة 633 

خريمة بن ثابت 162 

الخضّاف 657 

الخطيب البغدادي 2735 749 

خلف بن خليفة الأشجعى 130 

الغلين بن احطه 39 ١‏ - 

الخيّاط 132» 134. 210 

الدذارقطنى 2183 379 

الدارمي 130 

داود 2465 545 

داود بن خلف الظاهري 2301 546,. 780 

داود بن على 49 

داود بن علي الظاهري 787 

داود بن عمر الأنطاكى الطبيب 12 

الدبوسى» أبو زيد 69 777-776 

الدّجال 206 

الدركانى 778 

الدمشقىء أبو عبد اللّه محمد العاملى 84 

ديكرو 506 1 

ديمتريوس ألفاليري (المؤرخ) 529 

الذهبي 136 214. 731: 750 

الرازي» أبو بكر محمد بن زكريا 134 

الرازي» أبو حاتم 633 

الرازي» أحمد بن على أبو بكر 68 

الرازيء سديد الدين مود الحمصى 83 

الرازيء فخرالدين 37-36 58-و3, 077 93, 
8 109. 2.115 2136-135 66ل كق1ء 
191 217-216 2236 6246 2252 


8972 
7 ]26غ. 2293 296 319 2,329 
41 376 378 385-384 388غ. 
6». 2397 2.404 2419 437 541 
3 2558 560 578 597 2672 
4 706-705 2773 2780 794 

الرامهرمزي 174 

الرّبيع 185 


رشيد رضا 2549 647 

الرهوني 694 787 

ريكورء بول 490 

الزبير 201-200 605» 725-724» 0727 731 

زرارة بن أوفى 2546 548 

الزركشىء» بدرالدين 237 58. 61. 264 90- 
اف 3ف 12ل 6لل 21ك 26 48ل 


٠.189 13‏ 192-191 194 214غ2 
8 2274 2293 2382 390 2,463 
3 576 638 640 6.662 751» 


75 2780 783 
زكريا الأنصاري 342» 778 
الزمخشري 123. 127-126. 246. 620 
الزنجانى 401 
الزهر ي 5 652 
زيد بن ثابت 157-155. 2159 162. 462. 
3 731 
الزيدي القاسم بن إبراهيم 130 
زين الدين العاملى (الشهيد الثانى) 230 84 
زينب النفزاوية 584 ١‏ 
سالم (الصحابي) 188 
السبكي», تاج الدين 61» 65. 662 
السبكىء تقى الدين 40, 58. 341 
السك الجلال 360 
السجستانى» ابن أبى داود 155» 159 
سحنون 85 2665 
السخاوي.ء شمس الدين 203 
السدوسى 677 
السدي 608 
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السرخسى» أبو بكر محمد 36. 72-70» 110- 


272 .229 2211 .195 2.149 2 
2372 356 339-337 328 02 
2437-4316 432 )430 ).406 1 


9م 2447 476-475. 2641 2655 700 

السرخسىء أبو سفيان 761 

السروجى الحنفى 121. 126 

سعد 3 عبادة 596: 605-603 

سعيد بن العاص 155 

سلمان الفارسى 605 

سليمان بن 0 249 

السمرقندي 273 221. 245. 258. 2405 
7 504. 2701 2753 778 


السمعانى» أبو المظفر منصور 35. 58» 111- 


,2294 5.226 191 156-154 2 
2404 .341 .324 322 313 7 
2606 :598 577 .507 2.503 4 
2705 2697 693 6671 0658 5 
814 4 

السهروردي». شهاب الدين 320 

سهل بن زياد 140 

سهل بن سعيد اللخمي 135 

سهلة بنت سهيل 188 

السيوطىء. جلال الذين 114. 160. 175» 
3ل 198 2203 211 329 342 


3 2678 793 
الشاشىء أبو على 69. 292. 407 
الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم 17. 66. 189 
0313 2372 0386-385) 6397 412 
2424-3 2437 0ج 8هجد4. 450 
4 542 2768 802 818 
الشافعى 29. 2.35 243-37 48-45. 2.51 55- 
56 45 74 89 01ل 05لء 112 
5 188. 190. 209-208. 2216-215 
3 2230-2229 2242 249-245 2251 
5 6.257 287. 2290 2297-2933 
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2 304 306. 310. 2.319 325 
9 343-340 354 6373 376» 
0 402-399 405-404 412-411 
3 2.439 5ك6-4ش4 2.455 464-459 
4 483 3522غ. 525.: 541-540 


-635 0599 593 3577 556-555 8 
-668 663-662 2658 0652 :643 6 
749-748 738 717 0711 060 
0778 0774-77| 764 22-51 102 
-813 .811 .805-804 799-797 9 
819 .816 4 

الشافعي. ابن أبي هريرة 629 

الشافعي. ابن سريج 290 

الشافعى. ابن المنذر 290 

نيبن يزيد الجاني 306 

شجرة الدر 584 ْ 

الشربيني 766 

شرف الدين عيسى 60 

شريح 547-546 

شريف المرتضى 30. 84-82. 2115 2179 
05 235. 5.274 279-278. 2281 
0 502 601: 709 

الشماخىء أبو العباس سعيد 96 

شهاب الدين القرافي 66؛ 325 

الشهرستانى 166» 525. 4780 790-789 

الشوكانى 86. 126. 2203 275. 329: 401» 
45 520-519 2525 0527 344-543 
2 4628 807 

الشييانى 40. 241 2.356 472, 657 

الشيرازيء أبو إسحاق 35. 55-54. 176- 
77 90ل 2226 252 0262 0341 
0346-45 381 438-437 464 2468 
57 594 0596 658 698-696 
7 794 

الصادق. أبو عبد الله 39 311 

صبحي محمصاني 5306 


813 


صدر الشريعة 261-259 292: 406غ. 709 
الصدرء حسن 39 

صديق بن حسن القتوجي 72 

صفي الدين الهندي 61 

الصقلى» أبو عبد الله 148 

الصيرفى 53: 94] 

الضحاك 675 

ضرار بن عمرو 180. 242 

الضياء المقدسى 183 

طاش كبري زاده 39 

الطاهر الحدّاد 563 

طاووس 238. 558. 641. 671 

الطبراني 180 

الطبرسي» أبو منصور أحمد 142 

الطبري» أبو الطيّب (38 

الطبري» ابن جرير 248-47 0160 246 ١276‏ 


3582 560 2419 5326-3215 84 
675 671 0632 606-605 3 
804 .743 714-713 .711 8 

الطحاوي 500 

طلحةء بن عمرو 204. 303. 725-724» 
7 731 

الطوسي. محمد بن الحسن 30. 38: 83- 
84 146, 179. 2225 2236: 2277 
93 2.285 311-310 502 556 
5 565) 6672 594 709-708)» 
9 2758 


الطوفي. نجم الدين 75 728. 98. 116ء 
5 2217 2243 254-253, 293. 296- 


27 6.377 383-379 5.385 388 
35 2411 416-414 419-418. 421 
25 427. 2.430 2435-433 442-44 
3 2.474 521 571 6629 [63غ. 
69 658 0660 2667 2692 763- 

780 4 


عائشة 2.146 149. [151. 2.188 2196 228- 


214 


0576-55 .573 .2568-567 2.416 »9 
727 2725 3 

العباس بن عبد المطلب 184. 601»؛ 605 

عبد الرحمان بن مهدي 42 

عبد الجبار (القاضي) 94-90. 2109-108 


2256-255 2167 )»2138 .131 4 
509 456-455 327 ).293 2 
»601 .»537 »)520 2.517 »515 1 


9 646. 662 702. 707 765 
الحميد (الكاتب) 632 

الرحمان بن الأشعث 561 

الرحمان بن الحارث 155 

الرحمان بن عوف 609. 731. 783 
الرزاق الحمامى 6-5» 31 

السلامء أب انر مات لذ 

العزيز بن صهيب 548 

اللّه بن حميد السالمى 86 

الله بن الزبير 155 

الله بن شبرمة 547 

اللّه بن عمر 159 

اللّه بن المبارك 733 

الله بن محمد البشروي الخراساني 30 
الله بن مسعود 0329 441 000 
اللّه بن هارون 726 

الله بن وهب 200 

المجيد الشرفى 31-6 

الملك بن مروان 618 622 725 
الملك بن الوليد بن معدان 305 
الملك الجوينى 55 

الوهاب إبراهيم أبو سليمان 17 
الوهاب البغدادي المالكى (القاضي) 275» 
١ 697 94‏ ش 
عبد الوهاب بن نصر (القاضى) 64 
عبدوس بن مالك القطان 365 

عبيد اللّه بن الحسن العنيري المعتزلي 786 


عبيد الله بن زياد 725 


+ 66 6 8+ 6 + خخ 6 + 6666 غ66 6 6 6م 
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عثمان البتى 547-546 
عثمان» بن عفان 2.119 2.141 144. 155- 


0 2162غ» 201-200 264 385غ» 
7 462. 568 609 622 631- 
2 2635 640 643 647 724- 


783 2758 ,6 

العرباض بن سارية السلمي 386 

العز بن عبد السلام 0 377. 495 

عز الدولة بختيار 619 

العسقلانى. ابن حجر 161. 187. 193غ» 
03 387. 536 734 

عضد الذين الإيجى 377 

عطاء ابن يسان القاضسن قهز 

عطاء بن أبي رباح 546 549 

العكبري» حسن 274 251. 452. 773 

عكرمة 679 

علاء الدين الطرابلسى الحنفى 323: 325 

علاء الدين الكاساني 337 

علاء الدين محمد السمرقندي 71 

العلآفء أبو الهذيل 209 

علقمة بن وقاص الليثى 213 

علي بن أبي بكر المرغياني 3217 


على بن أبى طالب 140. 144-142. 151. 


-190 .188-187 .186-184 .159-7 
2304 .281-280 ».253 2204 191 
4583 2579 .568 2495 »462 0 
»633-631 609-608 .2605-60( 6 


2725-4 2727 2731-730 2758 783 
على بن الحسن السغدي 336 
على بن سليمان المرداوي 352 
على بن عيسى الرمانى 108: 123 
على بن محمد البزدوئ :30 
عمار بن ياسر 2605 724 
العمانى» ابن أبى عقيل 235 
لك الخطاب 35 2.142 2.146 148- 
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9 151. 2155 2159-158) 188 
2202-0١‏ 213 296. 305. 2.310 
7 2386-3885 2410 2423-4211 462 
6- 2568 575 2579 2583 593 
3 2606-6005 610-608 2626 628 
65 703-702 716 724 730غ. 
8 793-790 

عمر بن عبد العزيز 608 746 

عمران بن الحصين 727 


عمرو بن العاص 615). 719. 725 

عمرو بن عبيد 727 

عمرو بن يحيى 379 

العنبري 788-787 

العياشى 142 

العيد. ابن دقيق 408. 426. 780 

عيسى (النبى) 133. 135. 165» 203» 205- 
7 209 0529 567 

غزالة أم شبيب 582 

الغزالى. أبو حامد 29., 36. 57-55. 59» 
2 6ف 77 8ف 102 114. 20 


25 181-180 184[. 191. 2.204 
221 2242 247. 249. 2252 290- 
291 2293 295. 297. 2341 344- 
5 2353 2359 375 2388 2392 
7 2404-3999 413. 2426 433-432 
2ه 464 2497 506. 02526 2553 
6 2565 577-575غ. 2595-5933 2597 
5) 630 662) 2668 2744 749 
052 55764 2773 6778 2786-85 

810 4 


الغفاري» أبو ذر 2605 724 

غيلان بن مسلم الدمشقي 746-745 

الفاسىء الحافظ القطان 386 

فاطمة 141-140 603. 605 

فخر الإسلام 707 

الفرّاءء أبو يعلى 276-75 2370-363 2431 


875 


2 458 764 
الفضل بن شاذان 157 
الفضل بن العباس 605 
فضل الله بن روزيهان الخنجي 616 


الفهري 512 

فوكو 19 

فيرئر هايزنبرغ 21 

الفيروزأبادي 183 

القائم (الخليفة) 225؛ 365 

القادر (الخليفة) 365 

القاري (برهان الدين إبراهيم) 201 

القاسمي 189 

القاشاني 273 

قتادة 641 

القراقى (شهاب الدين) 189. 91لء 265غ, 
8 324-323 332 0335 2354 
7م 2.375 2385 397-396 399. 
9 2.414 قل4. 422. 2439 450 
60 628. 666. 2699 706-705 


721 2748 2773 2780 794 
القرطبى 121 192. 203. 216. 246. 2.332 


.540 533-5323 .399 2.372 0 
666 :652 4615 :610 0 

القرطلوسي 94 

القسطلاني 124 


القشيري» أبو نصر 517 

القشيري» بكر بن العلاء 290 
القطان» أحمد بن إبراهيم 74 

القفال الشاشى 54, 194. 2.292 678 
القمي 140-39 43ىق 743 
الكاشانى (الفيض) 143 

كافور الإخشيدي 5602 

الكتاني (محمد بن جعفر) 198-197» 673 
الكدمي» أبو سعيد 726 

الكراجكى 187 

الكرخي أبيق الحسن) 654 


876 


الكرمانى 201 

الكسائى 121 

الكعبى 134 

الكلوذانى» أبو الخطاب 726-75 293 208, 
قت 2293 347 408 431 436 
32 2495 521 2530 534. جو 
571 592 596 658 0666 6657 


701 757 2761 764-163 
الكلينى. محمد بن يعقرب 2.141 2673 741 
اللامشى» محمود بن زيد 0209 292. 322 
المأمون (الخليفة) 276 636 

الماتريدي. أبو منصور 68. 134 

المازري 265 267 2.179 499, 550. 2721 


77 

ماكس قيبر 2591 812 

المالقي 424 

مالك 65. 176. 185-184. 298, 304, 
0 354. 361-359 2376 2.379 
4 393 396-395 2400-399 2408 
414-2. 448 1-450ك4. 2462 466 


471 474-473 325 فى 2655 674- 
5 0702 738 

مالك بن أنس 41. 233. 242. 250: 261. 
5 0398 447., 2483 0583 657 

المالكى. أبو عبد الله الرعينى 399 

الماوردي 295. 0341 371-363 0373 438: 


06 581 594-593 609 4414 
7 721 765-764 789 
المتقي الهندي 203 


المتوكل (الخليفة) |ك. 745. 752. 768 
مجد الدين ابن تيمية 352 

المحقّق الحلى 283 

المحلّىء جلال الدين 656 

محمد أركون 673 

محمّد أمين ابن عابدين 339 

محمد باقر البهبهاتي 85 
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باقر الصدر 39 

بن أبي بكر 631 

بن أبي بكر الزرعي 78 

بن أبي سهل السرخسي 337 

بن أحمد الرملى الأنصاري 342 

بن أحمك' السحرفلئ 339 

بن أحمد الشاشى القفال [34 

بن إبراهيم التيمي 213 

بن إبراهيم الكندي 725 

بن إدريس الشافعي 53. 458 

بن بكر الفرسطائي النفوسي 792 

بن بهادر الزركشي 342 

بن جبير بن مطعم 307 

بن جعفر الكتانى 193 

محمد بن الجنيد 309 - 

محمد بن الحسن الشيباني 9 [ك 248» 
6 به4. 699 

بن الحسن الطوسي 82 

بن الحسين الآبري الشافعي 203 

بن الحنفية 601 ْ 

بن زكريا الرّازي 211 

بن سليمان 140 

بن سيرين 2547-546 679 738 

بن شامس البطاشى (القاضي) 726 

بن عبد الحميد الإسمندي 72 

بن عبد الواحد السيواسي 337 

بن علي التميمي المازري 65 

بن على الشوكانى 87 

بن عورف الطائى 250 

بن محمد بن زيد العلوي 636 

بن مفلح 352 

بن مكى العاملى 424 

بن النعمان البغدادي 8 

بن يزيد الواسطى 108 

بن يعقوب الكليني 140 

توفيق صدقي و8 


11111111111 
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جعيّط 360 

خالد معرد 17 

الخضر حسين 362»: 433 

محمد رشيد رضا 183 

محمد الشربيني الخطيب 342 

محمد الطاهر ابن عاشور 713. 807 

محمد عابد الجابري 306 

محمد عبذه 626 

محمد محمود طه 681 

محمد مخلوف 41 

محمد النويهى 563: 819 

محمود أبو ريّة 158: 163 

محمود بن زيد اللامشى الحنفى الماتريدي 71 

محمود شلتوت 287 2 ْ 

محمود محمد طه 563 

محيى الدين النووي 342 

المختار بن عبيد الثقفي 561 

المخزوميء أبو جعفر 122 

المرتضى 236. 283-282, 286. 311: 602: 
5. 4655 658 

المرغينانى 474 

فروات: ين الحكم 159 

مروان بن محمد 632 

المروزي أبو منصور (القاضي) 577 

مريم 0567 569 

المزنى 185+ 297: 776 

المستظهر باللّهِ 543 595 

المستعصمء الخليفة 775 

المستنصر بالله الفاطمى (الخليفة) 133 

١ 174 المسعودي‎ 

مسلم بن يسار 671 

مصطفى التواتي 5 

مصطفى عبد الرازق 40 

مطرف بن عبد اللّه 202 

مظفر الدين أحمد الساعاتي البغدادي 72 

معاذ 186 199ء 295: 304-303. 783 


077 


معاوية بن أبى سفيان 2307 2632 2719 725. 
007 

معبد بن عبد الله الجهنى البصري 745 

معبد الجهنى 746 1 

المعتزليء أبو زيد البلخي 231 

المعتزلي» الأصمّ 0 

المعتضد بالله 609-608 

المعدنىء أبو على 355 

المخري: أبو العلاء 136 

المعرّ 89 

المفيد 230 82. 142. 144. 2.181 235. 
8 2281-280 2285 311-310» 2467 
0 741 

المقتدر 124 

المقداد بن عمر 605 

المقدسيء أبو شامة 126. 683 

المقدسيء عبد الغني 263 

المقريزي 2598 745 

مكحول 579 

الملاحمي 92 

الملطى 165 

المندرئ 158 

منصف الجزار 5 

المنصور 601 

منصور بن يونس البهوتي 352 

المنصورء الخليفة 46 

المهدي 207-203. 601. 726 

المهدي» الخليفة العباسى 788 

موسى 133. 207 ْ 

الموفق المكى 39 

المير زا محمد أمين الأسترابادي 84, 283 

ناصح الدين عبد الرحمان الأنصاري 290 

ناصر الدين البيضاوي 261 787 

الناصر محمد بن قلاوون 616 

نجم الدين جعفر بن الحسن 311 

نجم الدين الحلي 82. 84: 381 


8918 


نجم الدين الدركاني 709 

نجم الدين الطوفي 24» 36. 77» 253؛ 2378 
9 2413 418-417. 485 4807 816 

النحاس 148 

النسائي 386 

النسفىء أبو على 362 

عن حجاج 40 

النظام 238. 254, 256. 2277-271. 292 
301-0. 2311 0522 2728 788 

النظام» إبراهيم 23. 50. 107. 151 169- 
0 2209 2235-231 239-238. 2251 
2256-4 2265 2277-269. 288. 2292 


301-98 2308 311 415 522 
4 0536 وو 728-727 0788 
7 816 

النعمان الإسماعيلى (القاضى) 36. 44, 88- 
9 261-260. 2263 310-309 467- 
9 501 524 

النهرواني 301 


النوبختي» أبو سهل 44. 50-49. 134 
النروي 189. 199-198. 702. 774. 814 
نيتشه 823 

هابرماس 812 

هارون 726 

الهذيل العلاف 230 


جدل الأصول والواقع 


هشام بن الحكم 39 144. 385, 746 
الهيثمى» ابن حجر 204-203 

و 502 عطاء 230. 727 

الوراق» أبو عيسى 134 

الورجلاني» أبو يعقوب 28. 95, 269-265 


623-622 572 457 2298 271 
2723-722 669 2636 0634 065 
807 .791-790 0760 ,.5 

الوليد 618 721 

ياقورت 48-47 


يح بن الحسين 600 
يحيى بن سعيد الأنصاري 213 
يحيى بن شرف النووي 342 
يحبى بن يحبى الليثي 420 
يزيد بن ثابت 608 ١‏ 
اليشكري. أبو سعيد 301 
يعقوب الحضرمي 122 
اليعقوبى 605 

ينبول 213 

يوستينيانوس 321 

يوسف البحرانى 284 
يوتعفب: برد أمشباط 733 
يوسف بن تاشفين 584 
يوسف فان أس 18 

يونس بن عبد الرحمان 742 


فهرس الملصطلحات 


الابتداع 5 2735 2742 2747 770-768 
الالجتهادد 213 227 ك4 285 2.123 2243 


4 2257 261.» 2265 2276 2254 
5» 303. 312-311 4336 3164 
71 389 422-421 429 432 
5 2440 2442 2446 456 2458 
470-9. 2480 2485 496. 504, 
8 521 524)») 2577-576) 2,609 
5 2656 0660 5.690 692. 697- 
9 701 754) 57 3766 2769 
6786-2 2791-7788 796-793 800غ: 
3 811 2816 2833 843-842 


5 2.547 858 
الإجماع 3 227-25 2.35 2.43 2.90 92, 


103-2. 127.: 129.: 147. 154. 
7 0177 184. 192-191. 2205 
0 2214 2224-2233 2248-2411 250- 
6 2288-2269 2291 2297-2296 2,304 
45 330غ. 343 2354 358) 2367 
71 2384 387غ. 390. [40. 406- 
7 413. 416-415 421. 432-431 
443-060 2.460 464. 507-501. 509- 
7 520.) 526.) 539-538 2.541 
5 2558-557 2576 2581 2596 625- 
2 635-634) 02638-637 647-645 
2 2670 2673 675 2679 683- 
4 695-689 2698 0710-700 715- 
6 724 0726 729 735 737- 
8 2745 748 754-752 2758-756 


03775 769-768 4766 0764 762-61 
-793 27291 2788 2786-1785 783 7 
-818 2806-8133 .806 799-798 4 
822 9 

الاختلاف 44. 90. 124. 2129-128 159. 
9 180. 265. 288-287. 300-299. 
3 2325 2438 2443 2456 2470 
6_7 654 700-698 0756 2769 
1 807. 823 

الاستحسان 319. 394. 404. 433-429: 
459-5. 466-461 468. 475-470 
2481-7 485-483: 848 

الاستدلال 2.56 102. 107. 151. 248-246, 
254-3. 2256 266-265 279: 2281 
285-84. 307. 2380 382. 400 
4 2406 442 450. 4733 509 
9 553-552) 2580 699-698: 2706 
ع0 

الاستباط 43. 2129 408. 2654 709 

أصول الدين 2.63 95 183. 2314 2537 787 

الإعجاز 2.106 108. 115-111. 118-117» 
134-3. 169-168 

الإفتاء 653 

الإمامة 88. 144. 367-363 2369 2422 


610-609 2599 2.596 2.581 2537-5 
740 2726 684 621 .616 4 
847 2765-4 


الأمّة 103.» 2121 44ل 2.154 2.166 2177 
2 199. 206.: 2230 243-242 251- 


210 
55 2260-2258 263-262.) 268-267. 
2-20 223 283-278 2285 2288 
6 2304 333. 381 395 402 
0 2417 2.432 42 467 514. 
6 2550 610)» 620 630 647 
60 672 679 692 701 705 
2716-3 720-719 724-722 30 
4 5760-759) 5.762 0780 ك5قك 


2 798. 806. 813 
الأمر 16. 25. 51. 58-57. 473 98. 2118 


2--123. 2128 156 159. 3ك6لء 
169» 2189 192. 2195 2.198 205- 
6» 208 210 217؛. 226 2242 
6 2.264 2291 2293 299. 302 


-338 2336 .323-322 2314 2309 5 
2369 2361-3360 2347-3346 2.344 9 


443 .437 2413 2401 2399 8 
532 .530 2.521 .519 468 9 
582 0580 5574 563 2549-8 
616 608-607 2602 594-592 7 
636 0634 5626 5623 0620-8 
669-668 2664 658-657 2655 0 
0774-773 60767 0753 2703 60 
816 .812 2779 7 

الأهلية 364» 835 

الأهواء 226, 2433 583. 2634 2748 251 
851 


الإيديولوجيا 644. 795 

البدعة 269. 2736-1734 2747 2750 2754 
795 

البرهان 56. 145. 210. 293, 2307 388 

البيان 89. 307. 2.342 669. 833-832 


41 جدة 

التاريخ 9و 38 42. 289-88 2.101 2122 
9 2154 168. 249. 299. 315 
9 2372 2478 2584 كلق 654 


جدل الأصول والواقع 


5 690 692. 2697 
3 2814 824 835 
التأويل 19. 25. 90 114. 2265 2293 


2799 2 


468 2437 2385 325 .315 35 
2658 )654 )593 578 ).520-9 
271 747 2743 .715 2.683 0 

103 


التبرير 14. 308. 490-489. 2569 2683 
5 718. 809, 812-811 


التخصيص 358-357 

الترجيح 409. 479. 498. 539 555 2654 
813 

التشريع 212 218 22: 27. 2.98 243. 2272 
281-0. 288 300 2309 319 
351 390-389. 2.416 428-427. 40 
0 2453 459-458 479 483 
85 598 681 2702 4.710 2737 


851-848 .845 .841 .823 ,.820 4 

التعارض 135. 165. 2167 183. 2234 
3 2467 485. 2653 663 2668 
7 2685 4694 702. 802. 816 

التعديل 2690 712. 715. 2721-720 723 

التعليل 281» 793 

التفسير 29. 47. 201: 651. 4713 0791 
4 836: 860 

التقليد 271. 305. 2.368 466. 2.520 523- 
5 2769 783-781 2.789 794 

التلاوة 148-145» 151-150 2.153 642-641 
804 

التواتر 120-118. 126., 160. 162. 169- 


0 180-173. 2185 197-189. 2204 
7» 212-211 215-214 2253-2252 
5 2.313 ه4ذ3ى 363 638 640 


1». 2670 805 
الجدل 7 55 2.60 276 297 2152 48 
132 


الجرح 183. 205. 213. 237» 2583 724 
731 2764 [278 2.788 2799 839 
الجماعة 23. 45. 208-207. 211: 2248 
251 2263-2262 273-272 277: 0367 
9 386 [401. 516. 434-630 
8 640 644 647 5685 692 
ْ759 

الحجيّة 103» 328 

الحدود 274 274. 395. 2410 457. 2463 
6 2592 2620 2634 779-778 791- 
0 

الحديث 21 9ل 22. 226 28 236 ك4 
51-0. 265 273-72 285 97-96. 0101 
0 143 2.148 166. 175-174 18[1- 
2 185-184 2.187 190-189 2193 
205-5. 208-207 2213 217-216. 
2229-8 2232 2234 2239-236 248- 
251 254 2256 2266: 6.268 2272 
6 2281 287. 291. 296-295. 303- 
4 314. 330-328. 5.332 348 
9 372-370. 381-378 387-385, 
2398-7 414-413 425. 442-439 
5 0460 466 0472 479-477 
4 499-497 507. 544 557-555 
2 564 568-567 381 2.583 595- 
7 602-601 608-606 6617 0630 
2634-2 2636 647-646 0652 656 
2661-0 669-663 675-671 481 
63 714 720-716 723 2729 
8 741 2745 2751-750 2755 763- 
0-4 768 774 5777 781-780 
4 798-796 805 2.816 818. (820- 
3 2837 2842 848., 856-855: 860 

الحقوق 15. 529. 56[1. 4613 0690 746, 
3 821 

الحقيقة 68. 71. 90. 101. 2256 2259 


اليك 


0 2286 345 391-390 2.413 
7 2.432 436. احق 2677 696. 
8 [274 2758 808. 2.813 823-822 


الخاصٌ 2198 362-361 
الخاصّة 35. 43. 103. 107. 109. 117» 


8 134. 160 165 179. 210غ: 
2» 2243 401. 416. 2.460 2,499 
3 2529 2555 2647 2683 685 


الخبر 3 225 43. [101. 113-112. 123» 


0 134. 140. 149-148. 163-162» 
2182-3 2185-1844 2191-187 194- 
7 199. 207. 212-209 2218-2214 
238-0. 249. 2252 258. 2260 
6 2272-21 2275 280-279. 2295 
238 2344-3433 366 2412 إك4ك 
د5ك 2.460 498-497. 2.523 540-538غ» 
4 550-549 560-558 8577-5775 
2581-0 595. 2601 2605 636., 
9 642-641 654-653 2658 664- 
6 672-668 6.675 5.700 705. 
7 2719-7188 2735 2738-737 41 

805 2799 2785 2778 2757 2751-9 


الخطاب 2.19 22. 226-24 275 2.93 101غ. 


3 151 236.» 2246.) 2252-2551 
0 .» 2430 2468 2479 2.496 505- 
06م 521. 2526 2532 534». 541غ» 
2544-3 2546 2555-5500 557. 572غ 
3582-581) 64603 2607 2630) 2.653 
67 5679 [269 698 2701 219 

829 2759 2750 2738-7 


الخلافة 2.46 2.88 124-123. 239. 276غ». 


2. 304. 310 5365-3637 369غ» 
5 536-535.) 5.582 593. 595غ: 
8_7 606 609 614 617-616. 
6)5) 0637 647-646 684 28ك 
0 2746 2758 2765 2768 841 
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الدليل 103-2». 105. 2150 163غ: 257- السلف 55. 195-194. 2260 2311 443- 


29 272.» 285) 287. 2293-2991 4 545 608 2656 2683 2685 
35 211 2328 2377 382 4387 9 695-694 697 700-699 2707 
2390-9 5.393 414 429 4433 3 749 0756 2771 2775 278 
6ش 2442 452 456-455 461 0" 784 500-798. 815-814 
71 473. (504-50. 515. 542 السمع 4 2.252 2258 513. 820 
51“ 2701 2704 2783 785 السئّة 12» 16. 38. 46-45. 50. 2.63 109غ» 
الرأي 6 18غ. 2.40 2.45 249 [5. 2.63 73- 7 120.» 2126 138.ء 140. 144 
4 101. 106. 125. 180ء 182. 2 166 174-173 177 187. 
1» 209. 261-260 5.263 2267 9. 192. 203-202.» 208. 2223-2222 
5 2285 2288 2291-2900 2296-2994 6 2239 243-242. 263-262 265- 
8 331 358 361 2365-3644 6.6 5.269 276. 2283 2285 2,294 
7 2.372 390 394 6.399 2402 5 2386-3885 2391 2.403 416-415 
5 5.413 432 49-47 460 1 2460-4585 2519 2542 546-545 
2 2470-469 2.477 479. 490. 503- 555 2601 2608-607. 2618-617) 2627 
05 /507. 2516-5115 536-535) 2547 2633-2 2636 644 2663-655) 2667 
6 599) 607 2617 6.657 62660 670-69 2674 6679 685-684 2706 
2665-4 671-669 2673 2675 2678 22 0726 731 0735-734 2740 
2694-3 697-696 705-704 23 4 5746 250 0754-52 [57لك 
2 748 20762 0766 2777 279 0-1059 2768 0774-73 50776 2788 
791-7. 803 805. 808.) 813غ, 7 501 805 2813 2819-8188 
9 822 1 2832 28535-834 2840 2.847 857 
الرق 530 السند 249 2.303 425. 2.568 665. 818 
الرقيق 2.25 2535-533 549-548. 2561 799»: السيرة 726 
2811-0 845 الشرع 2 1 177. 6.272 291. 2295 
السلطة 2.21 27-25. 51. 67. 119. 122- 0 /30غ. 313 344-343. 2.346 
4.» 156.» 2159 166 214)» 2258 5 2362 374-373. 2376 2380 387- 
٠.282 276 1‏ 346. 368-366 2 2399-3397 404-401 2.407 409. 
0 2.373 461-460 2490-4889 496- 2 415-414.) 418 421 424 
7 2507 549غ. 554 2569 584 6 2435-4313 7خ4. 2.450 454-452 
9 595-591. 2.597 603-602 6.606 6 2.484 505غ. 517 534 542 
8 2617-6113 623-620 628-625 4 549 553)» 563 [58) 637 
2631-0 2635 638 2641 647-643 65 2684 2693 2705 0725 34ك 
4 2720 2731 744 2746 766- 06 785 2787 2790 2792 815 


8 0775 2788 2792 62795 8511» الشرعى 85. 2292-2900 294. 2299-298 
843 05 2308 319 349-347. 2358 


فهرس المصطتلحات 


71 393 2.429 2433 2.452 
9 542 2550 2794 2822 840 
الشهادة 2 282. 2362 413. 227 478 


6 


0 2.537 541-540 546-543 0ك3ق 
067 569 577 0580 684-683 
6 810 

الصحابة 815» 821 


الصحيح 126. 204 274 354, 454. 464, 
7 4671 740,. 2753 2770 774 

لضبط 2.127 2379 566 

الضرورة 363-362» 368 374. 2388 427. 
0 2476-4175 2478 708 2767-1766 
6 821 

الطاعة 16كء. 226. 2272 2369 438: 2.506 
66 5.592 594 608-607 ألآف4ف 
5 4620 632-630. 646: 660 

الظن 209. 2.227 2252 290 2292 0307 
8 4672 803-802 

العادة 2.177 193. 259, 2.323 2.325 329- 
2 2336-33 2338 2344-3343 2346 
4 2360-358 2470 473-472 2495 
0 2675 778 

العام 202. 204. 342. 345., 354, 357- 
8 2.4123 418. 2.421 440 531 
2 551. 604. 709 

العامة 14. 225 86. 2262 266. 2271 جه 


501 .499-498 2496-4904 481 9 
521 )»)517-511 )»509-508 2506-3 
2,668 2627 ).565 534 0528-5 


848 837 822 8 

العدالة 2365-3644 413-412. 2.499 539 
2 714. 78 722-720» 
32 062 781 

العدل 96. 206. 216غ؛ 284. 370غ» 2.401 
2461 2.478 ]2.48 2578 2,599 
1ت 2761 2787 2.811 843 


853 


العغرف 22. 24. 128. 242. 2»362-321 367- 
4 0جك 449 2473-4700 2478 484- 


8م 752 

العصمة 2.243 269. 273. 2279 2.287 505غ. 
4 626. 661. 2692 2721 814. 
822 

العقل 2179-8 207. 234. 2253 255- 
7 (2272-20.) 5.277 2281 2287 
3 297. 301-300. 307-306. 310. 
0 2389-3888 2392-3391 2394 2407 
6 2433 440 2453 2464 478 
6» 530». 537» 2553 566. 580» 
3 661 699 2708 2757 2776 
6 2.815 2820 2823 833غ. 2,835 
5 8558 

العقيذة 2.20 226 59. 2.489 2614 627 
7 2645 2733 2739 2786 812» 
55 819 

العلة 312 


العموم 5 2254 2322 2347 358. 2,421 
541 555 2.559 647. 810 
المفتوى 7 2263 2351 2422 2.665 [777» 


840 ,9 

الفرض 2110 819 

الفسق 537 737-736. 2752 2763 0765 
709 

لقاعدة 286 2180 237. 2242 2284 338- 
039 356 2361 0374 6382 2422 
3ه [ك4 2471 2476 478. إذ3 


821 0793 2777 706 7 

القانون 18لء 103ء 324. 2371 |48. 610 
5م 840. 858 

القراءة 26ء 111-110ء 124-123. 129-128 
2 307. 327 579 598-597 638- 
2 فى 647 4685 781 

القرائن 181. 282 


884 


القرآن الآء 223-22 226 43. 2.51 90. 101- 


2.» 114-105. 121-116. 125.» 127- 
اذا 138-133 145-140. 151-148. 
2158-3 171-160. 2174 178-177» 
٠.208 ».202 » 8‏ 2211-210.) 214غ» 
0» 2222 2228-2226 2230 244-241. 
6م 265 2272-20 2276 285غ». 
7 2.294 (304-30. 306. 2.309 
4 2322 324 2327 2349 377 
416-45 2421 2.2425 433. 2.436 
9 2460-4458 2.465 2477 2480 483- 
4 509. 2.511 2.527 2535 542 
2546-4 2556 559-558 570. 2573 


-651 2645 643-642 2.640 2623 38 
»714 5.710 :5.679-676 2672 0 
2773-72 2759 2746-7745 738 7 
791-790 2787 783-781 0777-6 
-818 .814 .806 .804 .799-797 5 
-850 .848 2.845 2.843 2822-8211 9 


851. 859 
القضاء 18. 2.46 288 2.156 239. 2312 
2 369 2.461 2496 2537 547- 


781 2765 2746-7745 8 

القطع 1ل 148. 210». 2.217 2238 299غ. 
72 2388 2403 519 558 2702 
4. 2785 803-802 

القياس 24-23. 45. 93. 2.98 102. 192. 
6 2229 2.243 308-289. 312-310غ» 
9 2387 395-394 404. 408-406 
0. 418. 2.431 443-442. 451-445 
2455-4 2457 2.459 2.461 464-463 
7- 472-471 2475-44 2478 2.484 
4 542 2706 771 2780 2785 
0 2799 806غ. 2.830 845 

الكتاب 230 2.47 249 2.54 2.56 68-58. 70- 
2 79-74 83-82 86-85 290-88 
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5 103-102 109 113-112» 2120 
٠133-2‏ 136 153.ء 161. 166» 
3 246-245 2258 269. 2281-2880 
2285-4 5.292 294. 302. 2324 
3 6377 43 411غ. 2421 438- 
9 47 459-458 2462 2469-4688 
0ص8 545. 556 558 2621 [657- 
0 697.) 5703 709-708 62726 
0-3 6776م 791-790 6.799 801. 


.833-832 ,2830-829 2826 3 

2839-38 2.843 2845 849. 852 
المتشابه 167-163» 2242. 839 

المتواتر 23» 2120-118. 2183-173 199-185غ. 


5 


2230 0226 215-214 .212-206 3 
-664 2638 2602 344 .291 3 
782 2707 673-672 4670 5 

المجاز 167 

المحكم 164-163. 167 


المرسل 151. 208. 295. 395. 400. 2402 
6 450. 473. 790 

لمسند 216 

المصالح المرسلة 2.384 390. 2.397 411 
8 453. 818 

المصحف 120-119. 123. 2128 138. 140- 
4 2.152 2156-154» 2160-158» 2168 
2171-0 2385 2638 645-640 

المصلحة 2.24 2.179 217غ» 2298 333. 361غ» 


2378-65 383-381 2385 388-387 
396-2. 400-398. 405-402 408- 
5س 418. 428-420 449 451 
0 475-473 2478 483 2485 


8 27207 27209 2816 835 
المقاصد 18. 67. 382. 594. 846 
المناسب 243 375. 393. 407. 409. 420 
المناظرة 582 
المنسوخ 642. 659 669 708 


فهرس المصطلحات 


المنطق 2.17 37. 84. 289ء 307. 2418 
4 4692 780-779 

النامسخ 129 150. 152 [452-65 654 
0 2677 4679 703 

النسخ 26. 146-145. 151-149. 197 242: 
0 655-651 659 6661 463 
5 667 6669 677-676 681-679 
5 0705-7014 709-708: 843 

النقل 120-119. 169. 174. 91ل. 257. 
72 292. 302. 4307 313 2382 
401 409. 509. 638 

النقلى 257» 259. 272. 291. 311 

النهى 525 542 620: 702 

الهرى 468, 757 

الواجب 123. 227. 416. 506. 511 520. 
0 

الواقع 12-11. 27-16. 44-43. اك 57. 


9 279 86. 99. 101. 2103 117- 
2.118 124 129غ؛ 155؛ 2166 68ل 
0 184 2192 2195 2215 2225 


-313 .286-285 2251 .243 .239 4 
354-352 2342 2328 2320-3319 4 


885 


2-02 368 373 419 
اذى 2439 442 47 
3.- 475 2480-4777 2485-484 487. 
491-9.» 496 500 521. 536. 
3 549 557. 562-561.) 573ص 
3 585 587. 610-608غ. 614. 616- 
7 2.634 2636 646-644. 2.651 653- 


4285-7 
-472 246١| 


-680 .674 2672 2670 2665 4 
698-696 694-690 2687 2685 01 
»720 715 710-707 ).703 00 
765-764 751 747 2733 026 


67 2775 780-777 7290. 2793 796- 
7 800-799. 804-803. 0806 2809 
ااق 816-814 819: 2823 2857 859 

الوحي 3ذ1كء 16ل 119. 41ل 47ل ذكلء 
0 2459 483. 60ف 709 714.» 
2783-2 813. 817 821-819. 843 

الوسط 77. 83. 163. 504-503. 545., 713- 
75 

الوصية 2657 667-665 

الولاية 144. 369. 394. 540. 818 

اليقين 2176 180. 191ء 2661 813 


المحتويات 


إهداء وشكر 
تقديم 
المقدمة 
الباب الأول 
تاريخية التدوين في أصول الفقه 
تمهيد 


الفصل الأول: مرحلة التأسيس 
- إلى أي مدى يمكن اعتبار الشافعي مؤسّس علم أصول الفقه؟ 
ب - رسالة الشافعي وخلفيّات تأليفها 
ج - التدوين الأصولي في القرن الثالث 
الفصل الثاني: التدوين الأصولي في المذاهب السنية 
أ التدوين الأصولي في المذهب الشافعي 
ب - التأليف الأصولي في المذهب المالكي 
ج - التدوين الأصولي في المذهب الحنفي 
د التدوين الأصولي في المذهب الحنبلي 
الفصل الثالث : التدوين الأصولي عند غير السنيين 
- في المذهب الإمامي الشيعي 
- التأليف الأصولي لدى الشيعة الزيدية 00000 
ج - التأليف الأصولي لدى الإسماعيلية 
د التأليف الأصولي عند المعتزلة د 
- التأليف الأصولي لدى الخوارج : الإباضية نموذجاً 
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خاتمة الباب الأول 977 
الياب الثاني 
حجية الأصول في ضوء الواقع التاريخي 


تمهيد ا 111001000 
الفصل الأول: حجية القرآن بين التأصيل والإنكار 105 
أ إثبات حجية القرآن عند الأصوليين 105 

1 إعجاز القرآن 106 

2 - تواتر نقل القرآن 118 

ب - الطعن في حجيّة القرآن عبر التاريخ 129 

1 المواقف الفرديّة 130 

2 مواقف بعض الفرق الإسلاميّة 36] 

3 - توظيف أنماط النسخ لنقد القرآن 145 

4 - إشكاليات جمع القرآن 154 

5 نقد مبدأ التواتر في نقل القرآن 160 

6 - توظيف المتشابه في القرآن لنقده 163 
خاتمة 168 
الفصل الثاني: حجية السنّة في التاريخ 173 
أ الخبر المتواتر بين الإثبات والإنكار 173 
1 إثبات مشروعية الخبر المتواتر 1/75 

2 إشكالية عدد رواة الخبر المتواتر 18 

3 - التوظيف المذهبي للحديث المتواتر 181 

4 - الخبر المتواتر من الندرة إلى الكثافة 159 

5 - قسم تطبيقي 1577 

6 مواقف إنكار الخبر المتواتر 207 

خاتمة 212 

ب - الإشكالتّات الحافة بحجيّة خبر الآحاد 215 


المحتويات 


2 - رفض حجية خبر الآحاد 
الفصل الثالث: منزلة الإجماع وحجيته عند الأصوليين 

أ حجية الإجماع من الفرآن 

ب - حجية الإجماع من الحديث 

ج - حجية الإجماع من العقل 

د ماهو الإجماع الحجّة ؟ 

ه ‏ خصوصية إثبات حجية الإجماع عند الإباضية 

و - إبراهيم النظام أوّل من أنكر حجية الإجماع 

ز حجية الإجماع لدى الشيعة بين الإنكار والإثيات 
1 - نقد التصوّر الستي للإجماع لدى الشيعة 


2 - إثبات التصوّر الشيعي المخصوص للإجماع ا 


3 - إنكار الشيعة حجية الإجماع 
خائمة 


الفصل الرابع : حجية القياس بين القبول والرفض 
أ إثبات القياس 


1 نفى حجية القياس فى المذهب الظاهري 
نانش ا القيات عند القينة 


خاتمة 
خاتمة الباب الثانى ااي ري ةي ريز 2 
الباب الثالث 
أصول الفقه الفرعية ومحاولة التكيف مع الواقع 
تمهيد واد امو نل امايق الخد سامون يكيف انناو انحط خخ امور ال ب 


الفصل الأول: العرف بين النظريّة والواقع 
أ مفهوم العرف 
ب - مستندات حجية العرف 


1 - الذليل القرآني 


219 


229 


241 
204 
2048 
255 
259 
2064 
2069 
277 
277 
219 
253 
256 


259 
201 
2059 
301 
308 
311 
313 


319 


321 
202 
224 
224 


290 


2 - الدليل من الحديث التبوي 
ج - منزلة العرف في عدد من المذاهب الإسلامية 
1 - العرف لدى علماء أصول الفقه المالكيّة 


2 - العرف في المذهب الحنفي ا 1ك 


3 - العرف في المذهب الشافعي 
4 - العرف في المصادر الأصوليّة الحنبلية 
د العرف والواقع 
ه ‏ العرف والشرع 
1 هل يخصّص العرف العام ؟ 
2 - العرف يخرق قواعد الشّرع 
و - التوظيف الواقعي للعرف عند الماوردي والفرّاء الحنبلي 
خاتمة 
الفصل الثاني : المصلحة بين النصّ والواقع 
أ حجيّة المصلحة 


ب - مواقف المذاهب السنية الأربعة من المصلحة المرسلة 
1 - المصلحة المرسلة مصدراً للأحكام في المذهب المالكي 
2 - المصلحة المرسلة أصلا للتشريع في المذهب الشافعي 
3 - المصلحة المرسلة فى المذهب الحنفى 
4 - المصلحة الفرلة تعن لساري الحنابلة 

ج - المصلحة والشرع 


الفصل الثالث: الاستحسان بين الإثبات والنفي 


أ إشكالية تعريف الاستحسان وو و سب 


جدل الأصول والواقع 


328 
2330 
23130 
32350 
340 
346 
3252 
356 
3537 
361 
363 
3/1 


215 
3206 
3117 


390 


205 
205 
400 


3 - حجية الاستحسان من الإجماع 
جا امواقت المذاهت الإستلامتة من الاستتضيان 
| - إثبات حجية الاستحسان في المذاهب السنية 
2 إثبات الاستحسان لدى بعض الفرق غير السنية 
3 - نفي حجية الاستحسان 
د الاستحسان والواقع 
1د الاتحينان بالعرف 
3 الاييان المصلة 
3 - استحسان الضرورة وتشريع تجاوز الشرع 
خائمة 
خاتمة الباب الثالث 
الباب الرابع 
اصول الفقه وتبرير الواقع 


تمهيد اا 00 000 


الفصل الأول: فئة العوام في المدونة الأصولية 
أ- عبر العوام وشهادتهم 
ب هل تشارك العامة في الإجماع ؟ 
1 موقف الإقصاء 
2 - موقف تشريك العوام في الإجماع 
ج ‏ تقليد العوام بين الإثبات والنفي 
1 - إثبات تقليد العوام للعلماء 
2 - نفي تقليد العوام للعلماء 
خاتمة 


الفصل الثاني: مواقف الأصوليين من فئة الرقيق 


أ المنزلة السياسية للعبيد احا اخ اخ سو ا 


802 جدل الأصول والواقع 


ب - خبر العبد وشهادته 
ج - هل يدخل العبيد في مطلق الخطاب والأمر؟ 
د توظيف مبد| تخصيص العموم لتكريس وضعية العبيد 
1 إقصاء العبد من الميراث 
خاتمة 
الفصل الثالث: تبرير وضع المرأة في الفكر الأصولي 
أ منزلة المرأة السلبية 
ب هل يقبل خبر المرأة وشهادتها ؟ 
ج - هل تتولى المرأة الحكم؟ 
الخاتمة 
الفصل الرابع: أصول الفقه وشرعنة السلطة السياسية 
أ طرق التبرير 
1 - تأويل النص القرآني 
2 - توظيف الحديث النبوي 
3 - التوظيف السياسي لمفهوم ستئة الخلفاء 
الفصل الخامس : مشروعيّة السلطة المتغلبة أو الظالمة فى المدوّنة الأصولية 
أ- موقف الإثبات والتبرير ٠‏ 
ب - موقف النفي 
اك اموت اله 
فب درتت الك 2 
3 - موقف الزيدية 
4 - موقف الإباضية 
الفصل السادس : توظيف الإجماع لتبرير السلطة السياسية 
أ الإجماع والالتباس بالسياسة 
ج - القراءة الشاذة للقرآن بين الإجماع والتاريخ 
خاتمة 


سا ب الإجماع والخلافة ااام اا ااا ااا 1ذ1#1ذ111آ11 ااال 


5235 
3230 
5235 
52535 
25 


565 
265 
215 
581 
4ظ52 


591 
502 
202 
50 
0606 


613 
6013 
617 
617 
615 
600 
622 


625 
625 
635 
638 
6045 


المحتويات 


الفصل السابع : التسخ وتبرير الواقع التشريعي 
أ هل ينسخ القرآن بالسئة ؟ 
ب - وقوع نسخ القران بالسنة بين الإثبات والنفي : مثال تطبيقي 
خاتمة 
خاتمة الباب الرابع 
الياب الخامس 
أصول الفقه وتكريس الانفقصال عن الواقع التاريخي 


الفصل الأول: الإجماع والافتراق عن الواقع التاريخي 
أت تكرشين: سلطة الماضي من خلال قاعدة منع الإجماع بعد الخلاف 
ب - منع نسخ الإجماع بإجماع لاحق وتكريس سلطة الماضي 
الفصل الثاني : عدالة الصحابة بين النظرية والتاريخ 
أ موقف التأصيل 
ب - المواقف الناقدة لعدالة الصحابة 
1 - نقد الصحابة عند الإياضية 
2 - موقف المعتزلة 
3- موقف الشيعة 
خاتمة 


الفصل الثالث: أصول الفقه وإقصاء غير السنيين 
أ إقصاء خبر غير السني 
ب - منع شهادة المبتدع 
ج - قبول أخبار المبتدعين وشهاداتهم 


د هل يدخل المبتدع»" في الإجماع ؟ اج دق سدق واي ا 


1 موقف الإقصاء 

2 - موقف الودماج 
ه ‏ مشاركة المبتدع في الحكم 
خاتئمة 


003 


651 
655 
6063 
606 
653 


629 


621 
زطرئك 
1703 


711 
711 
720 
12 
726 
79 
731 


33 
35 
146 
148 
132 
133 
761 
104 
107 


204 


الفصل الرايع : الاجتهاد والقطيعة مع الواقع 
أ شروط الاجتهاد 


ب مجالات الاجتهاد ا 


2 منع الاجتهاد فيما فيه نص 


خاتمة الباب الخامس 000 


الخاتمة العامة 


المصادر والمراجع تفاع سي افد كان الاي وت تيس ور و ور ا ا 


قائمة المصادر 
1 - المصادر الأصولية السنية 
1[ - المصادر الأصولية غير السنية 


ُ- المصدر الإسماعيلي 0000 21357 


ب المصادر الأصولية الإمامية 
المصدران الريديان 
قائمة المراجع 


1 - المصادر والمراجع الألكترونية 
اراي بشبكة الإنترنت 
5 الأقراص 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث 
فهرس الأعلام 


جدل الأصول والواقع 


7711 
711 


(1111100 


10535 
768 


من الاق ساس مي 091/2 


801 


وو 825 


825 
825 
الك 


اا ااا و 532 


831 
831 
832 
832 
852 


لوطا معنو امو 85542 
854 


255 
035 
8539 
861 
5204 
867 
819 


| جدل الأصول والواقع 


ا 
| 


جدل الأصول والواقع 


يدرس صاب الأطروحة المسماة حل الأصول والواقع" العلائق بين نشأة هذا العلم وبيئاته 
كليجي لمعيه والسياسية. دراسة متأنية؛ تحتكم 4 تأمّلها إلى جذور الأدلة التشريعية 
ظهورا وتطورا وترقيياً. 

ولكّن اختلفتٌ مع الدكتور حمادي ذويب بشأن بعض من الربط المتسرّع بين التقعيد الأصولي 
والمجريات السياسية : فإنّني أحمد له ذلك الاستقصاء ء البالغ الدلالة على حرصه على الاستيفاء. 
0 راسات كثيرة عن علائق الفقه بالواقع ٠:‏ ما الأصول فما قراأت عملا يداني هذا الجهد 
باستثناء ما قام به الدكتور عبد المجيد الصغير 4 مطلع التسعينيات من القرن الماضي. 


الدكتور رضوان السيد 
أستاذ الدراسات الإسلامية: الجامعة اللبنانية 


:ولَعلّ فض لهذا البحث أنه يمهد السبيل لأعمال مفردة تواصل تعميق التنظر.4 القضايا الخاصة بكل 
أصل. وإذا مناقارنًا هذا العمل بالأعمال التى تُكتب ب مجال أصول الفقة لأمكننا استخلاص أنه من 
الأعمال القليلة التيتقارب قضايا أصول الفقه بمنهجية حديثة ورؤية تغوص 2# أغوار المواضيع يع الأصولية. 


الأستاذ توفيق بن عامر 
رئيس لجنة المناقشة 


لقد أفلح حمادي ذويب يخ السيطرة المنهجية على مدونة دراستة كاشفا عن إلام جيّد بالعلوم الحاقة 
بأصول الفقه كعلوم القرآن وعلوم الحديث والفقه والكلام: إضافة إلى الفلسفة أو العلوم العقلية. وقد 
التزم الحياد العلمي والموضوعية منتبهاً إلى الرهانات و الخلفيات الكامنة وراء المواقف التي عالجها. 


الأستاذ عبد الرزاق الحمّامي 
المشرف الثاني 


ل الفقه 9959-29-439-5 انوا 


».5 00 طاهع0./نالانالالا 


